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الذي فارق الحياة قبل أن أناقش هذه  ديروح والـــإلى  إهـداءهي  أول كلمة  

 أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جنانه. ،الرسالة، أرجو من الله عز و جل

 

 ،لي طيلة فترة دراستي اعلى تحمله -أطال الله في عمرها- ةي الكريمتوالدشكر أ 

 خوتيإكما أشكر كل ة.طروح علي أثناء تحضيري لهذه الأ اخاصة صبره

من كبيرها إلى صغيرها على مساندتهم المعنوية أثناء  و كل أفراد عائلتي أخواتيو

 تحضير هذه الرسالة.

 

و التقدير إلى أساتذتي في كل مراحل الدراسة الذين  أتقدم بأسمى عبارات الشكر

 بفضلهم توصلت إلى هذا المستوى من الدراسة.

 

على قبوله الإشراف على  ،تشوار جيلاليكما أتقدم بشكري الكبير للأستاذ الدكتور 

كما أشكر .لبحث العلميل هتشجيعو  رسالتي بدون تردد و تقديمه لي يد العون

 الذين قبلوا مناقشة هذه الرسالة.أعضاء اللجنة العلمية 

 

زملائي في مكتب الشركة المدنية و أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى 

على المساندة المعنوية  ترباق ربيعة ةالأستاذ ، واذ شناني جمال   الأستللمحاماة 

 و كذا كاتبة المكتب. ،التي قدماها إلي

معنويا على تحقيق هذا  ينوشجع ذينالأساتذة الو زملائي و إلى كل زميلاتي 

في إتمام هذا  معنويا مساعدتيعلى دندان نصيرة الأستاذة العمل، دون أن أنسى 

 العمل على خير.

 

 كلا من ،تيوابنات أخإلى الجزيل جه شكري ا المقام أن أوكما لا يفوتني في هذ   

على الجهود القيمة التي بذلاها  ،" بن صخرية فتيحةو "   " بوطالب شهيناز "

 و على تحملهم و صبرهم علي أثناء إعدادها.  ، في كتابة و طباعة هذه المذكرة
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 : ـةـــــــــــــدمــــــــــــمـقـــ          

 
 

من الأمراض البدنية و النفسية، تعالى سيدنا آدم عليه السلام، بشرا سويا خاليا لقد خلق الله سبحانه و      

و ذلك بعد مع حواء فأنجبا الذكور و الإناث.جعله خليفة له فيها ليعمر هذا الكون، إلى الأرض و به هبطو

بويضة المرأة بنطفة الرجل لتبدأ مراحل تكوين الجنين داخل الرحم و تتواصل على مدار أشهر أن لحقت 

الذكر و الأنثى من نطفة إذا و أنه خلق الزوجين ...معدودة، ليخرج المولود ذكرا أو أنثى، لقوله تعالى:"
زوجها و بثّ منهما خلق منها  الذي خلقكم من نفس واحدة و يا أيها الناس إتقوا ربكمقوله عزوجل " و1".....تمنى

 و هذا ما يدل أن الله خلق الذكر و الأنثى و لا يوجد جنس ثالث. 2,"....نساءرجالا كثيرا و 

 

أن تكون هناك حالات خلقية، ولدت و هي مصابة بخلل أو غموض جنسي وظيفي  اقتضتإلا أن حكمة الله 

يكون للطب فيها دور نتمائها إلى جنس معين، و تحديد إ تحتاج لإجراء عمليات جراحية لإزالة الإلتباس،

إلا أنه تحقق مصلحة المجتمع و الفرد معا.لتصحيح هذا الغموض بأعمال طبية يتوافر فيها قصد العلاج، و 

في الهوية الجنسية لدى بعض  الاضطراباتبعض الحالات و الميول التي تظهر بعض  انتشرتبالمقابل 

م خلقوا في الجنس جنسيا، و لكن تسيطر عليهم أفكار و معتقدات أنه الأشخاص مكتملي التكوين البيولوجي

 استبدالهاو  ،أعضائهم التناسلية استئصالو جعلتهم يرغبون في   طبيعةالحية خطأ الخطأ، و أنهم ض

بأخرى مصطنعة لجعل جنسهم يتطابق مع الجنس الآخر الذي يرغبون فيه، و أطلق على هذه الظاهرة 

 Transsexualisme.3و هي ترجمة لعبارة الجنس  تغييرمصطلح 

 

 كتابه المعنون ب Krafft-Ebing، عندما نشر 1681و يرجع تاريخ ظهور عبارة تغيير الجنس إلى سنة 

Psychopathia sexualis  تحدث فيه عن تصنيف معقد و متغير للأمراض النفسية الجنسية، و عالج

، يقتبس 1191داها بعض حالات تغيير الجنس. سنة إحلشذوذ الجنسي الذي له عدة أشكال.بصفة مطولة ا

يتحدث فيه  ؛Psychopathia transsexualisو ينشر هو أيضا كتاب بعنوان ، Cauldwellهذه العبارة 

ت شأن يحاو يعطي توض ،عن تغيير الجنس و أنه يختلف عن الذهان و الإنحرافات الجنسية الأخرى

، و هو transsexuelه الأعراض بالمغير لجنسه و يصف من يصاب بهذأعراض مرض تغيير الجنس.

    و لا شاذ جنسيا متشبه بالنساء.  4.(un travesti fétichisteجنسي )ليس متشبه بالجنس الآخر له توله 

: إنما هو إمرأة في و لا بإقامة علاقات من نفس الجنس الآخرو لا يشده أي إرضاء جنسي بتشبهه بالجنس 

 5مرأة.جسم رجل أو رجل في جسم إ

 

مخصصة لدراسة، علاج، إقامة  Berlinمؤسسة العلوم الجنسية في  Hirshfieldيؤسس  1116سنة 

؛ منهم متشبهين لجنسية، و قد توافد عليها العديدالمرضى الذين يعانون من إضطرابات في التصرفات ا

و يريدون قبل كل بالجنس الآخر جسديا الذين يرغبون في الحصول على تحول كلي لأعضائهم التناسلية، 

، Dahl-Iversenو  Hamburger ،Sturupبالمقابل أيضا مرتبط بذهيتهم. شيء الحصول على جنس

ولج بتناول الهرمونات          بقولهم أنه ع ،عن حالة التشبه بالجنس الآخر 1191جن سنة نهابنشروا بكو

قصة تغيير جنس إحدى ، 1191ديسمبر  1ئد اليومية بتاريخ و قد نشرت إحدى الجراو الجراحة.

إلى درجة أن ، 1191ي كان لها صدى كبير خلال سنةالت Christine Jorgensenمرضاهم، 

Hamburger  ق العالم يرغبون في تغييررسالة من مختلف مناط 989يقل عن لا قال أنه تلقى عدد 

                                                 
 .98-99الآيتين  ،سورة النجم  1
 .11الآية  ،سورة النساء 2
3 légale, congrès de Psychiatrie et de -ographique et médiconos tudeee transsexualisme , LVoir, Jean BRETON

Neurologie, rapport de médecine légale,  Masson, 1985, p33. et suite. 
 حسب قاموس المنهل، الفتشي هو من يركز الشهوة الجنسية على جزء من الجسد مثل القدم أو على ما يلبس. 4
5 exualisme, Thèse, Faculté de médecine de  légal et social du transs-ct médicoPierre, Aspe-Agarra Jean ,Voir

Marseille,1991,  p.07. 
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 Benjaminتي قدمها نفس الحلول ال اقترحواالعديد من الكتاب بهذه المشكلة و  اهتمو تبعا لذلك جنسهم.

 6و آخرون. Stoller ،Printz-Burgerنذكر منهم؛ 

 

بحث في الجوانب  Lindonأيضا، يطرح المشكل على القضاء عندما المحامي العام  1191في سنة 

أن الجراح الذي  استنتجو ،  Les Aspects juridiques du transsexualismeالقانونية لتغيير الجنس

من قانون العقوبات  118مغير لجنسه  جراحة في فرنسا سيكون معاقبا بالمادة يجيز لنفسه أن يجري ل

و كانت أول بروز لموقف موضوعي من طرف القضاء الذي لم يكن يستوعب .7الفرنسي بجريمة الخصاء

 .8آنذاك فكرة أن إنسانا يغير جنسه، لجهلهم الطابع المرضي لتغيير الجنس

 

ي نشر العديد من الأخبار المتعلقة بتغيير الأشخاص لجنسهم و غرائب وسائل الإعلام أيضا كان لها دور ف

طريقة عرضهم للخبر و قد كانت  .9متعلقة برجل حامل و ينتظر مولودا، أو عسكري يستبدل قبعته بحجاب

، الذي قد يتعاطف مع هؤلاء المرضى أحيانا، و يؤمن أنهم بحاجة للإستجابة لمطالبهم رئافيها جذب للق

ليتمكنوا من التكيف مع المجتمع، فيشجع إنتشار مثل هذه الظواهر، و في نفس الوقت هناك من الجراحية 

و إستهزاء، و يعتبر ما يطالبون به درب من الجنون و الخلل النفسي و التطاول  ينظر إليهم نظرة سخط،

ثوابت الدينية التي لأن فيه هدم للقيم و الأخلاق و اللى، الذي يجب سد أي ذريعة أمامه.على خلق الله تعا

و هدم للقيم العلمية و يخرجها من الإطار العلمي  ،و من تم أحيانا الإعلام قد يخلق تشوهت عليها الأمم.ينب

إيجاد حل ناجع له، و يحول دون تدخل  و تدقيق لمعرفة أسباب هذا المرض و يحاول الذي يحتاج إلى بحث

ى مع هذه الحالات المرضية، و إعطاء تحليل دقيق رجال الفقه الشرعي و القانوني لإعطاء حكم يتماش

 لشخص لجنسه. اللآثار المترتبة على جميع المجالات من جراء تغيير 

 

و لهذا يعد موضوع تغيير الجنس من الموضوعات المستحدثة في الساحة القانونية، في وقتنا الحالي، و 

تعرف أسبابه من طرف الطب، و يؤثر  المتشعبة في نفس الوقت لتعلقه بعدة مجالات، فهو مرض يجب أن

بأخصائيين في علم النفس و الطبيب النفسي، و لم يتفق الفقهاء  الاستعانةعلى نفسية المريض فلابد من 

على مدى مشروعيته بين البلدان العربية و الأجنبية مما يجعله يحتاج إلى دراسة من فقهاء الشريعة 

سواء التي تعود لأسباب عضوية في تكوين  ،ر الجنسللوقوف على الجوانب الشرعية لحالات تغيي

اء العضوي للإنسان الذي يكون ، لا علاقة لها بالبنالأعضاء التناسلية للشخص أو التي تعود لأسباب نفسية

و لكن تسيطر عليه فكرة ذهنية بالإعتقاد الراسخ أنه من أشخاص  ،مكتمل من ناحية التكوين العضوي

في الجنس الخطأ. كما يحتاج الموضوع إلى تأصيل قانوني لهذه الظاهرة التي  و أنه ولد ،الجنس المقابل

في مؤلفها المعنون  Patricia Mercaderأدت إلى بروز فكرة وهمية لتغيير الجنس، كما وصفتها الكاتبة 

 lleeL’illusion Transsexu.10ب 

حول مدى المساس بسلامة الجسم  بتانصبالرغم من أن هناك العديد من الدراسات القانونية المختلفة التي 

البشري و مختلف الأعمال الطبية و التجارب العلمية التي تقع على جسد الإنسان، إلا أن موضوع المساس 

بالأعضاء التناسلية و تغييرها، لم يتم تناوله من طرف الفقه القانوني الجزائري عدا بعض الأسطر في 

 .11عدد قليل من الصفحات

                                                 
6 , Etat actuel de la question du transsexualisme, droit et éthique médicale, groupe d’études du H.P. KOLTZ, Voir

droit médical, textes rassembler par le Dr.Odile diamant-Berger, Masson, Paris,1984, p.23. 

 Jean Breton, le transsexualisme étude nosographique…, Op.Cit, p.22 à 25. 
 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 222-1هذه الجريمة استبدلها المشرع بجريمة العنف المؤدي للبتر أو العجز الدائم و هذا بموجب المادة  7
8 27.  ., p…, Op.Citoir, Jean Breton, étude nosographiqueV 
 .16ص  ،2111سبتمبر  11جريدة الخبر في الجزائر بتاريخ  .و كذا179، العدد 2116جوان  22إلى  18أنظر، جريدة الخبر في الجزائر بتاريخ  9

10 94.Harmattan, Paris, 19 ,Mercader Patricia, l'illusion transsexuelle Voir,  
 ،287إلى 291من ، ص 1119علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  11

الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن و الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة،الديوان ماروك نصر      

 ،2111، الجزائر، سنة 1ة، ط ربويالوطني للأشغال الت

سياسية الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي و الإستنساخ البشري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و التشوار جيلالي،     

 ،18إلى  27. من ص ،1116بجامعة الجزائر، سنة 

عدد ق العذري و التغيير الجنسي نموذجا، مجلة العلوم القانونية و الإدارية و السياسية، حق الشخص في التصرف في جسمه الرتتشوار جيلالي،    

 .79إلى  81 من ، ص2116-18رقم  جامعة تلمسان، ،2116ديسمبر  19و  11خاص بالملتقى الوطني المتعلق بالحقوق الشخصية يومي 
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كرة الكتابة في هذا الموضوع لأنه لم يطرح أي إشكال قضائي في الجزائر، على عكس و ربما لم تظهر ف

ما حدث في دولة مصر عندما أثارت قضية طالب الأزهر "سيد" الذي تحول جنسيا إلى أنثى تدعى 

و ما طرح على عدة  211113، و القضية التي طرحت على القضاء الكويتي سنة 116612"سالي" سنة 

  16و حتى المغربي. 15و اللبناني 14ها التونسيجهات قضائية من

 

و كان لهذه القضايا الفضل في فتح باب الخوض في هذا الموضوع، و ظهرت أهمية البحث في هذا 

المجال الحساس الذي يمس الإنسان في رجولته و يجعله يرغب في إجراء تغيير تشريحي في عضوه 

 ،الخارجي.خاصة و أنه لا يقف الأمر عند هذا الحد لإحداث توازن بين ما يحسه و بين مظهره ،التناسلي

إنما يطالب بالحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها الأفراد الطبيعيون تماما في الجنس الذي تحول 

 إليه، و هذا ما يتعارض مع العديد من الأحكام الشرعية و المبادىء المستقرة قانونا.

 

قانونية المتعلقة بموضوع تغيير الجنس، و التي إختلفت فيها ليس من السهل الخوض في جمع الأحكام ال

من أفكار و  يالآراء من عدة زوايا، و لا يمكن إعطاء رأي يتماشى مع المنطق أي ما يتقبله العقل البشر

وض في أجهزته التناسلية، حلول، معتمدا على الأحكام الشرعية التي تحدثت عن حالة الخنثى الذي له غم

عدا أنه يحتاج إلى تربية  ،لتغيير الجنس في إفتراض آخر عندما يعود لأسباب نفسية تطرقدون أن ت

شق هام من الأمور لا يخلو من الخطورة لتعلقه ب سلوكية و دينية.و لذلك يبدو أن البحث في هذا الموضوع،

عضائه و لأن الدراسة تنصب على جزء مهم من جسم الإنسان و هي أالطبية التي يجهلها رجل القانون.

ما و  ،التناسلية، و أن الآراء التي يمكن أن يقدمها الباحث يمكن أن تصطدم مع قواعد الشريعة الإسلامية

ي أن دراسة تغيير الجنس من الجانب القانوني تتطلب معالجته من قد يوجه له من النقد.و الصعوبة أكثر ه

 جانبين و في إفتراضين بالتوازي و هما :

 

تغيير الجنس لوجود أسباب عضوية يعاني منها الخنثى نتيجة غموض جنسي أو تشوه  يتعلق بحالة الأول :

في أعضائه التناسلية باطنيا أو ظاهريا يؤثر على العديد من حقوقه و واجباته، و بحاجة لإزالة هذا 

لأن كل فرد يجب أن يكون لديه جنس محدد ليسجل في يقا لمصلحة الفرد و المجتمع معا.الإلتباس تحق

و تفاديا للمشاكل المترتبة على ذلك. و هو ما  ،لات الحالة المدنية ضمانا لإستقرار مركزه القانونيسج

 انتمائهيعرف بالتصحيح الجنسي لأن الشخص لم يغير جنسه و إنما كشف عن أعضائه المغمورة، و حدد 

 إلى جنس محدد بعدما كان غامضا.

 

البنية جسديا، يشعر  ب نفسية، تتمثل في أن الشخص مكتملا: يتعلق بحالة تغيير الجنس لوجود أسبا الثاني

و هو الأمر الذي لا يعرفه النظام القانوني. في الجنس مقابل لجنسه البيولوجي. أنه يريد أن يعترف به

فنكون أمام معارضة بين النظام العام و الحرية الفردية، و القانون لا يعطي إعتبار لوضعية هؤلاء 

و هؤلاء يرغبون في أن يتم إستئصال المظهر الجسدي و التصور النفسي. بينالأشخاص المنقسمين 

ما وصفه أعضائهم الجنسية و تستبدل بأعضاء الجنس الآخر الذي يشعرون نفسيا بالإنتماء إليه، و هو 

 17الأطباء الفرنسيين بجراحة إعادة التحديد الجنسي.

                                                 
 .و ما بعدها 71.ص، 1111لقاهرة، الطبعة الأولى، سنة النهضة العربية، ا دار تغيير الجنس بين الحظر و الإباحة، ،أنظر، أحمد محمود سعد 12
الهوية الجنسية في مشروعية عملية التحول الجنسي و بيان ما أخذ به القضاء الكويتي، مجلة كلية  اضطرابأثر ، فهد سعد الرشيدي، أنظر 13

 .91إلى  98، ص.2116نة الجزء الثاني، س 21العدد الشريعة و القانون بطنطا، جامعة الأزهر، 
 .122إلى  111، ص 1119، مجلة القضاء و التشريع بتونس، عدد يناير 1111ديسمبر  22 مؤرخ في 11212ي، عدد أنظر، قرار إستئنافي مدن 14
جلات ود س، قيعن القاضي المنفرد في بيروت، أحوال شخصية 81رقم  22/19/1112بتاريخ  197/12أنظر، الرئيس رلي جدايل، الأساس رقم  15

 .، مصر، ص1119 ، أفريل19إلى آخر، المجلة العربية للفقه و القضاء، جامعة الدول العربية، العدد  التحول من جنس -النفوس،تصحيح بيانها   

181-181. 
ت حول أحمد أدريوش،العقد الطبي تأملا مذكور في ،. ملف مدني1111-11-16بتاريخ  118/11أنظر، محكمة إستئناف تطوان تحت رقم  16

 118من ، ص 2111رفة القانونية، الرباط، سنة المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين الطبيب و زبونه، الطبعة الأولى، منشورات سلسلة المع

  .111إلى 
17 ctives Haute Autorité de Santé, Service Evaluation des actes professionnels, Situation actuelle et perspeVoir, 

-www.hasd’évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France, novembre 2009, http/ 

, p.55..sante.fr 

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
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المجالات من الناحية  ى مثل هذا التغيير في جميعو تثار إشكالات منها ما يتعلق بالآثار المترتبة عل 

شخص الراغب في تغيير بالأخص إذا كان هذا ال ،و مصير علاقاته السابقة هل تتأثر بهذا التغيير القانونية،

 و لديه أولاد فما مصير زواجه ؟  جنسه متزوجا

رائتنا لمقال بقلم الأستاذ و كان هذا التساؤل هو الذي لفت إنتباهنا للبحث في هذا الموضوع من خلال ق

Laurence Mauger-Vielpeau بعنوان ، au transsexualisme d’un epoux ?"survivre "le 

mariage peut il 18       هل يمكن للزواج أن يحيا و يعيش إذا غير أحد الزوجين جنسه ؟    

 

ث فيه حتى و إن كان البحث يتعلق لهذا تحمسنا للبح و مجرد تفكيرنا في هذا الأمر ليس من السهل تقبله، و

بفئة قليلة من المجتمع أو بمسألة لم تطرح على الساحة القضائية بشكل بارز في الجزائر، إلا أننا نشك أنها 

تطرح يوميا على القضاء تحت ستار تصحيح الأخطاء المادية في بيان الجنس، دون أن ينتبه رجل القانون 

ن وكلاء الجمهورية بإعتبارهم أصحاب الإختصاص بالدرجة الأولى لخطورة الوضع، و لم يتبادر إلى ذه

بتصحيح الأخطاء المادية المدونة في عقود الحالة المدنية، عندما تقدم لهم هذه الطلبات لتصحيح الخطأ 

المادي الوارد في بيان الجنس، فلا يفكر إذا ما كان أمام حالة تغيير للجنس لأسباب نفسية لمجرد الرغبة 

 و هنا يدق ناقوس الخطر.لى الجنس المقابل دون دواع عضوية.نتماء إفي الإ

 

الأمر ليس متعلق بالدول الأجنبية التي عرفت إنتشار لمثل هذه الحالات المرضية، و إنما حتى المواطنين 

الجزائريين يلجأون إلى إجراء عمليات تغيير الجنس في الدول التي أجازت مثل هذه الجراحات و قد 

نوا من أن الوجهة كانت نحو فرنسا عندما قدموا طلبات لتكفل دولة فرنسا بمصاريف علاجهم ليتمكتفاجأنا 

و رفضت طلباتهم من طرف المحاكم الإدارية و تم ترحيلهم لبلدهم الأصلي إجراء جراحة تغيير الجنس.

 19بالجزائر.

 

اش فيه، لكي لا توجه له و بهذا أحسست بخطورة الوضع، و إنجذبت للبحث في موضوع لا يريد أحد النق

و هو الخطأ الذي يلام عليه رجال هجانها بدون معرفة خباياها.سهام من بأمور من المسلم تحريمها و إست

الطب بالدرجة الأولى لعدم توعية الناس بحقيقة هذا المرضى الذي يفتك التفكير، و يجعله حبيس معتقدات 

غم أنه لا يعاني من أي خلل في أعضائه التناسلية و راسخة تدفعه إلى بتر أعضائه بدون دواع طبية، ر

. و إلى جانبهم رجال القانون و الشريعة الذين لا يجتهدون في في جنسه البيولوجي بارتياحتجعله لا يحس 

إيجاد حلول لمثل هذه لأفكار التي تتسرب إلى مجتمعاتنا العربية، و تؤدي إلى فساد أخلاق أبناءنا، لو 

 تركوا بدون تربية دينية و أخلاقية.

 

ية الأمر الذي جعل البعض إن مجرد ذكر عبارة تغيير الجنس يظهر أن الأمر يتعلق بالجنس، و ميول جنس

و 20و عن نظرية النوع. sexe du droit et droit du sexeيتحدث عن حق الجنس أو جنس القانون 

أمور مثل هذه تشغل باب الدول الأجنبية و يتحدثون عنها من جميع النواحي و بكل تفتح. إلا أن الأمر 

حظور، و يرفض الحديث في هذا بالدول العربية يجعل الضوء الأحمر يشتعل، و يدق ناقوس الم

من المجتمع و ظنا من الناس أن كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة لا يجوز الخوض  اناستهجاالموضوع 

 فيه، و هنا يتعمق المشكل أكثر.

                                                 
oux?, ’un épe mariage peut il «survivre» au transsexualisme dVIELPEAU, L-Laurence MAUGER Voir, 18

Dalloz, 2002, n° 02, p.124 à 127.   

decisions du conseilRecueil des  ,transsexuel reconduit à la frontière destination d'un étranger  Du pays de ,Voir 19  

  d'Etat, Arrêt rendu par conseil d’état 28 avril 2004, n° 252621, Recueil Lebon 1 avril 2005.  

   Du pays de destination d'un étranger transsexuel reconduit à la frontière, Recueil des décisions du conseil 

d'Etat, Arrêt rendu par conseil d’état Arrêt 30 janvier 2006,n° 05PA03076, inédit au recueil Lebon, sur site 

www.lextenso.fr, le 22/09/2014.  

iation sexuelle a différencl ntre droit du sexe et le sexe du droit deDaniel MUKA TSHIBENDE, E-LouisVoir,  20

en droit à la féminisation des organes sociétaires par le droit, revue de la recherche juridique droit prospectif, 

2013-3, Aix Marseile, PUAM, 2014, p.1397à1420. 

  

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=LEBON%2fJURIS%2f2004%2f0305&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=LEBON%2fJURIS%2f2004%2f0305&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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إذا كنا سنكتفي بالإطلاع على ما يجري في الدول الغربية، و نقف كالمتفرجين و نظن أننا محميين لمجرد 

فإن هذا الخطأ ل بمخالفتها لأحكام الشريعة كاف.تصل إلينا و لم تطرح في بلدنا و أن القو أن الظاهرة لم

بعينه، لأن المخيف أن المصاب بأعراض تغيير الجنس سيلجأ إلى دول تبيح مثل هذه الجراحة و ترتب 

و يأتي  آثار عليها، و تسمح له بتغيير حالته المدنية، و سيدخل إلى بلده الأصلي و هو بجنس جديد،

للمطالبة بحقوقه حسب الوضع الجديد فهل سنقبله أم أننا سنغلق الأبواب أمامه، بحجة عدم شرعية تغييره 

لجنسه تبعا لشعوره النفسي ؟ و هذا ما يظهر دور القانون الذي عليه أن يقدم حلولا في كلا الحالتين و 

و إلا ستعم الفوضى. فإذا أحجم رجل  و لا يترك سلوك الأفراد بدون تنظيم ،سواء بالمنع أو بالإيجاز

لا أنها قد القانون عن البحث في المواضيع الحساسة، و المتعلقة بإشكالات عملية، قد تبدأ بحالة فردية إ

و لا يمكن ع على مصلحة الفرد عند تعارضهما.و لابد أن نغلب مصلحة المجتمتتطور لتهدم المجتمع.

التي وصل إليها الغرب أن تتسرب إلينا، كسماحهم الزواج بين المتحررة  لمجتمعنا السماح بكل الأفكار

 شخصين من نفس الجنس الذي تنبذه شريعتنا عندما لعن الله قوم لوط.

 

من المواضيع ( أي Tabouو البحث في موضوع تغيير الجنس ليس أمر هينا لأنه يعتبر من الطابوهات )

مكتوف الأيدي، و إنما علينا البحث في مواضيع  و لا يمكن لرجل القانون أن يقفالمحظور الخوض فيها.

جديدة لم تكن محلا لأبحاث موسعة و تكون عرضة للحدوث في بلدنا في أي وقت مادامت تتعلق بالنوع 

 الإنساني الذي خلقه الله و لا يمكن تغيير مشيئته.

 

عية التي تكاد تنعدم في كما أن الموضوع يتطلب منا الإلمام بالجانب الطبي و علم النفس، و الفتاوى الشر

و أمام تي تترتب على تغيير الشخص لجنسه.و تعتبر غير كافية لوحدها لحل كل المشاكل ال اموضوع بحثن

قلة المؤلفات الطبية في مجال بحثنا و الكتابات القانونية فإن أهمية البحث في هذا الموضوع تزيد، و 

حكامه و الإستفادة من تجربتها مع أعراض هذا تتطلب منا إلقاء الضوء على المجتمعات التي نظمت أ

و  ،المرض، التي تختلف بين مرضى مصابين بخلل عضوي، و هم بحاجة لعلاجهم للعيش بصورة طبيعية

ية خطأ ر قهري بأنهم ضحفي نفس الوقت سد الذريعة أمام المصابين بهوس نفسي، و فكرة متسلطة و شعو

 شى مع النظام العام في بلدنا.و محاولة وضع نصوص قانونية تتماالطبيعة.

 

 يقتصر عليه وحده و إنما تمتد آثارهو مادام أن تغيير الشخص لجنسه يمس عدة جوانب قانونية، و لا 

فإن الأمر يتطلب منا طرح عدة تساؤلات تحتاج إلى توضيح، هل لتمس أشخاص آخرين لهم علاقة به.

يض من آلامه البدنية و النفسية التي يدعي أنه يمكن إعتبار التدخل الجراحي علاج مشروع لتخليص المر

 يعاني منها ؟ 

 مهل يمكن إعتبار أن رضا المريض وحده كاف للمساس بسلامة جسمه و تغيير جنسه إستجابة لرغبته أما

 غياب نصوص قانونية تحكم و تنظم هذا الموضوع ؟

طبيب يعتبر التدخل الجراحي لل ما موقف النظم القانونية المختلفة من حكم مسألة تغيير الجنس ؟ و هل

 لأي سبب كان تبرره ضرورة طبية تحمي الطبيب من المسؤولية ؟ على من يرغب في تحويل جنسه

 

و إذا قلنا أن من سيغير جنسه يحتاج إلى جعل حالته المدنية متطابقة مع مظهره الجديد ألا يتعارض ذلك  

 حالة المدنية ؟مع مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص، و مبدأ ثبات ال

 

و هل يحق لمن يغير جنسه إما لأسباب عضوية أو نفسية أن يطالب بأن يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع 

بها أفراد الجنس الذي أصبح عليه و أن يتحمل واجباتهم ؟ و هل لمسؤولية الطبيب أن تقوم إذا نتج عن 

 لتي وجدت من أجلها البشرية؟اسل اجراحة تغيير الجنس فقدان الشخص لقدرته على الإنجاب و التن

 

 و إذا كان من الجائز ،ون على عاتقهو إذا إرتكب أي خطأ أثناء علاجه فما هي المسؤولية التي يمكن أن تك

 تبرير خطئه بأنه كان برضا من المريض كسبب لإباحة فعله و إبعاد المسؤولية عليه ؟
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على كل ما يتعلق بتغيير الجنس و نضع مختلف ة على هذه التساؤلات ستجعلنا نعطي إلمامه و الإجاب

و حتى القضاء الدولي، و  الأحكام القانونية المتعلقة بنظام تغيير الجنس الذي شغل ساحة الدول الأوربية

و يفرض على العديد من الدول أن تعيد النظر في قانونها الداخلي و جعله يقضي  ،ع عدة مبادىءجعله يض

قد وصلت التطورات التي عرفتها الدول الأجنبية في مجال على الجنس، وي على أشكال التمييز المبن

و بسرعة إلى درجة أن الساحة القضائية بفرنسا لم تخلو من القضايا التي  تغيير الجنس مرحلة جد متقدمة 

تعرض من قبل المغيرين لجنسهم محاولة أن تواكب باقي الدول الأوربية و غيرها التي نظمت هذا 

 المجال.

 

أمام قلة البحوث العلمية و القانونية بالجزائر في موضوع دراستنا، فإننا إتبعنا منهج التحليل المقارن من  و

و ذلك بإلقاء الضوء على تشريعات الدول التي نظمت نية و الشرعية بما يخدم بحثنا.جميع النواحي القانو

و مقارنتها مع  ،ي لم تشرع في هذا المجالالقضائي للدول الت الاجتهادبأحكام قانونية تغيير الجنس، و على 

الحلول التي توصلوا إليها، و البناء القانوني المعتمد عليه  اقتباسو محاولة و تشريعنا. الأحكام التي تتماشى

مركزين المقارنة على فرنسا و مصر و الجزائر و دول أخرى، حسبما توفر لدينا من مادة علمية و بحوث 

لما يمكن توقعه عند  افتراضاتهناك مجالا للنقاش أحيانا مبني على مجرد و كان حول تغيير الجنس.

 البحث في هذا المجال، محاولة منا إيجاد حلول للمشاكل التي تترتب على تغيير الشخص لجنسه.

 

ابين يسبقهما فصل تمهيدي أن نبحث لجمع الأحكام القانونية لتغيير الجنس من خلال ب ارتأيناو لهذا 

 كالآتي:

 

 ر الجنس ــــــة تغييـــــماهي فصل التمهيدي:ال

 

 .: الطبيعة القانونية لمشكلة تغيير الجنسالباب الأول 

 

 : الآثار المترتبة على تغيير الشخص لجنسه.الباب الثاني 
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أدى التقدم في مجال العلوم الطبية إلى إمكانية تحويل بعض الأشخاص من جنس الذكور إلى جنس   

 .حيحص العكس ، واثالإن

 

لا يمكن ضبطه دون  يتميز بنوع من الدقة و ، وث عن موضوع تغيير الجنس أمر حساسالحدي  

لا يمكنه  و ،فالثابت أن الفرد ينتمي إلى جنس معين سواء ذكر أو أنثىحقيقة جنس الإنسان.الوقوف على 

أن أول أمر  وا.د عند ولادته، بمجرد ولادته حيمادامت حالة الشخص تتحدو أن يغير جنسه بدون داع؛

عند الولادة ليسجل في سجلات الحالة المدنية و يدون بيانات عقد  د منه الطبيب هو إثبات جنس المولوديتأك

 ميلاده جنس الطفل.

 

إلى نوع الذكور أو الإناث، فهو الذي يكون هوية الفرد و المكانة  بانتمائهو جنس الفرد يتحدد    

إلى  انتمائهع تحديد أما إذا كان هذا الطفل لم يستط.الأصلية كبنت أو ولدالتي سيحتلها هذا الفرد في عائلته 

بسبب غموض جنسي في أعضائه التناسلية فلا يمكن أن ينسب إلى أي من الجنسين، لأن  ،جنس محدد

لأنه الاجتماعي.هذا الإلزام يعود للنظام ن يكون مسجلا على أحد الجنسين، وضابط الحالة المدنية يفرض أ

 اس جنسه تتحدد حقوقه في المجتمع.على أس

 

إلى  الانتماءالتي لا تعني  ،و قد ظهرت حديثا بعض الأفكار التي تنادي بالحق في الهوية الجنسية   

و أنه يوجد في الواقع بكل حرية للفرد. اختيارهالذي يتم لثقافة، التوجه الجنسي و لكن لالذكورة أو الأنوثة، 

(، الذكر و الأنثى المغير لجنسه، ثنائي الجنس، السحاق، genresأنواع ) الإنساني ليس جنسين إنما خمسة

  1.الشواذ جنسيا، الحالات الوسطية بين الذكر و الأنثى

 

و من تم تظهر خطورة الوضع، و أن جنس الإنسان الذي يتصف بالثبات أصبح محل شك و يمكن   

الأعضاء التناسلية بناء على  استئصالعملية و ذلك بأن تتم  ،مرأة تصبح رجلأو ال أن يغير ليصبح الرجل

  2إرادة الشخص لأنه يعتبر نفسه ضحية خطأ الطبيعة و لابد من إصلاحه بالجراحة.

 

لذلك كان لزاما علينا أن نتطرق في بداية الأمر إلى كيفية تحديد الجنس البشري ) المبحث  و  

ث الثاني( لنصل إلى التمييز بين تغيير الجنس كذا أسبابه ) المبح الأول( ثم نبين مفهوم تغيير الجنس و

 .)المبحث الثالث(المشابهة لها  والظواهر الأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir, Louis Daniel MUKA TSHIBENDE, Op.Cit, p.1397. 
2 Voir, Jacqueline PETIT, L’ambiguïté du droit face au syndrome transsexuel , R.T.D.civ 1976, éd Sirey, paris, 

n° 2, p. 267. 
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 ث الأولــــحـالمب

 

 ريـــــــــس البشــــديد الجنــــــتح

 
 

 ، وإنما يعتبر حكمة من الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلق البشر علىالجنس شيء لا يختاره الإنسان    

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهذا لقوله تعالى : "  ،جنسين لا ثالث لهما
  3"...وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

  4" ...يهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا و...قوله تعالى : "  و 

 5 "...فجعل منه الزوجين الذكر و الأنثى ..."و قوله :  

 

و من أن ـن للجنس يستوعب الجميع مما يدل أن الإنسان لا يخلـالأنثى هما نوعي هذا معناه أن الذكر و و  

  6.حدهماأن التبس علينا لا يخلو من إ ن الخنثى وأ و ،أو أنثى ون ذكرـيك

 

أو القانون الفرنسي قد جاء في بعض  ،الحديث عن جنس الفرد سواء في القانون الجزائري  

الأمر  .النصوص التي تتعلق بشروط صحة الزواج، أو ضرورة إدراج الجنس في سجلات الحالة المدنية

            حاولة إيجاد معايير لتحديد الجنسوم، للجنس ) المطلب الأول( مفهومالذي يقودنا إلى البحث عن 

 .) المطلب الثاني(

 

 لب الأولـــــــــــــــطـــــــــالم
 

 ــــسالـجـنـــــــــــــــ ومــــــهـمف
 

نه لا فإ ،الأشخاص التي لا يمكن المساس بهاعندما يتعلق الأمر بالجنس الذي يمثل عنصر لحالة   

  7.يمكن للشخص أن يغير جنسه بإرادته

 

من الصعب وضع تعريف محدد  و8.التعقيد فكرة الجنس تعد من الأفكار التي تتسم بالغموض و و  

 بيان عناصر و عريفه ونص خاص بت 9لا الفرنسي  لم يرد في القانون الجزائري، ونظرا لأنه  ،للجنس

        .كيفية تحديده

  

  الفــــــرع الأول
 

 الجنس في التشريعين الفرنسي و الأمريكي تعــريـف

 

قد نجد أن بعض الدول حاولت اعطاء تعريف لفكرة الجنس في قوانينها كأمريكا، بالمقابل هناك بعض 

دول كفرنسا لم يعرف قانونها الجنس مما جعل الفقه و القضاء يحاولان ايجاد تعريف له للتمكن من ال

                                                 
 .1.أنظر، سورة النساء، الآية 3
 .99أنظر، سورة الشورى، الآية. 4
 .99.أنظر، سورة القيامة، الآية  5
 .8، المرجع السابق، ص.فهد سعد الرشيدي  6
7 ., P. 32Op.Cit ,PIERRE-JEANAgarra   
 .909، ص.المرجع السابقأحمد محمود سعد،  8
9 2.  .6, marge1999, p aris,P , U.F.P 1ér édition, et le droits, e sexeL ,Brune PY Voir,   
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  الذي يتسم بالثبات معرفة الجنس الذي ينتمي إليه الأفراد، و تدوينه في بيانات سجلات الحالة المدنية، و 

 غيره بسهولة.و لا يمكن أن ن

 

  تعريف الفقه والقضاء الفرنسي للجنس: أولا
 

ثم  ،الخارجي للأجهزة التناسلية للفردفي غياب تعريف شرعي للجنس، كان يؤخذ بالمظهر   

لهذا اتجه  و 10 ،الجنس الكروموزومي أو الوراثي، إلا أنه أتضح أنهم ليسوا من المعطيات الثابتة اأضافـو

دم المساس بحالة الفقه الفرنسي إلى أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الجنس النفسي لتلييـن مبدأ ع

 .11المرجحة  Moneyو  Stollerهذا نتيجة لأبحاث  وكذا الجنس النفسي الاجتماعي و ,الأشخاص

 

ليا ة بالجنس كانت محددة وراثيا وتشكإذا المكانة التقليدية الفقهية والقضائية بفرنسا المتعلق  

(génétiquement et morphologiquement ،)ن الاعتبار ــوالتي كانت ترفض أن تأخذ بعي

المساس بحالة الأشخاص(، لكن  عدم  ا للعلاج الهرموني والجراحي )تطبيقا لمبدأـالتحولات الحاصلة تبع

، ات التي صدرت وقبلت تغيير الجنس()بعد مجموعة من القرار 1980من سنـة  ابتداءالتطور الحاصل 

  12.إرادي للجنسس النفسي شرط أن يكون التغييـــر لاأصبح يأخذ بعين الاعتبار الجن

 

، أكيدة، غير تابثةهو فكرة غير  الأخيرن هذا ، فإعدم وجود تعريف قانوني للجنس أمامو بهذا   

نفسية  نفسية و أيضا، و تشكلية، هرمونية، غدديةأو ، تشريحية يتكون من عناصر وراثية  13،معقدة

   14.اجتماعية

لأمر مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية التي ن القانون الفرنسي لم يعرف الجـنس إلا أن ابهذا فإ و

لهذا نسلط الضوء على هذه  حاولت إعطاء تعريف للجنس التشريحي و الاجتماعي في قانون الصحة و

 .د تفيدنا في هذا الموضوع في النقطة المواليةف التي قيالتعار

 

 .تعريف قانون الصحة الأمريكي للجنس: ثــانــــيا

 

تميزها التصرفات أو الأدوار، طرفاها هما مميزات الأنوثة والذكورة من  حةهو مرو ؛الجنس   

هذا الأخير ينتظر عموما من أعضائه الذين يحملون صفات تشريحية  ،هطرف المجتمع الذي يوجدون في

لكن الذي .من أعضائه الذين يحملون صفات تشريحية ذكرية، تصرف ذكري و، تصرف أنثوي. أنثوية

المحاكم ت ذكرية أو أنثوية تبعا للثقافات.ل أيضا مركز غامض عندما تكون التصرفايقو ؛مروحة يقول

  كنوع للإنسانية في أول تحليل نحو الجنس M. Benjaminتظهر أكثر قابلية للتأثر بالاستدلال البارع ل 

تي يوجد فيها نه يوجد منطقـة لم تعرف جيدا من بين الأنواع الجنسية، التمكننا من التأكد أيمكن قراءة : "

يجب أن نحدد  أو ،مع أن القاعدة جد صلبة  لنظريات جريئة يمكن ،أفراد لا يعتبرون لا ذكور و لا إناث

: عندما يكون هناك اختلال بين الجنس النفسي والجنس هي الآتية الجنس بتطبيق قاعدة بسيطة و

بدونه  أو  إذا كان بتدخل طبي بالعكس الجنس الاجتماعي للفرد يحدد بالجنس التشريحي، و التشريحي، و

.يجب أن نحرص أو نراعي أن الجنس الاجتماعي  ،التشريحي هناك توافق أو تطابق بين الجنس النفسي و

 15.التشريحية المنسجمة للشخص يكون مطابق للحالة النفسية و

                                                 
10  Agarra JEAN-PIERRE, Op.Cit, p.39-40.  
11  Brune PY, Op.Cit, p.6, marge 2.  
12 Voir, Henry DELVAUX, Les conséquences juridiques du changement du sexe en droit comparé, XXIIIe 

Colloque de droit européen, Université Amsterdam14-16 Avril 1993, Ed. Du conseil du l'Europe, p.179.                
13 Voir, J. POUSSON PETIT, L’identité de la personne humaine-étude de droit Français et de droit comparé-, 

Bruylant , Bruxelles, 2002, p.734.                 
14 Agarra JEAN-PIERRE, Op.Cit, P.41. 

    J. PETIT, R.T.D.civ 1976, Op.Cit, p.269.      

   J. POUSSON PETIT, Op.Cit, p.734.       

 15 Voir, M.A.Rothblatt, Point de vue américain sur la législation en matière de transsexualisme, XXIIIe colloque 

de droit européen 1993, Op.Cit, P.202-203.                                       
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ن محددة لتعريف ن تكوأيجب يظهر أن الأبعاد التشريحية للجنس  ،بهذا تبعا لمشرع الولايات المتحدة و   

 .ن يكون ذكري أو أنثوين الجنس يجب أجنس الشخص و أ

 

   كمجموعة عناصر متجانسة لخصائص ذكورية  ؛الجنسحسب قانون الصحة الأمريكي الذي عرف  و

      حقوقهم  ،ليس كوسيلة لتصنيف الأشخاص البيولوجي وو أو أنثوية على المستوى التشريحي للسلوك

 16.و واجباتهم 

 

  استعادة فتم ،مشكلة تغيير الجنس نفسية و ليست بيولوجية أنالبيولوجيا و  إلىنظرا لأن الجنس يحيلنا و   

 Johnمعنى جديد لكلمة قديمة و هي النوع، و هذا ما جاء به العالم النفسي  أخرىبعبارة  أومصطلح جديد 

money   الحالات توصل من خلالها و معاينته لبعض  للأطفالمصلحة في علم الغدد  أولالذي عمل في

 ،الإحصائيةحالات المن  101من  100الجنس الذي تربو عليه و هذا في  إلىيحسون بالانتماء  الأطفال أن

   .1911دور النوع " سنة  " رغم أن الشروط البيولوجية كانت مطابقة و هذا ما جعله يقدم فكرة النوع أو

    الجنس  بين مصطلح ةفرقيسترجع الت Stollerجعل و هذا ما  17.تحدث عن هوية النوع و من تم أيضا

و لهذا كان من الضروري وضع بعض  ؛كون هذا الأخير يشير إلى أمر نفسي اجتماعيالنوع،  و مصطلح

   .في الفرع الموالي التوضيحات بشان ذلك

 

 انـيـــــــــرع الثـــــــالف
 

 والتعريف الطبي للجنس وعـالنس وـرق بين الجنـالف

 

المصطلح الذي يستعمل للتعبير أكثر على انتماء الشخص إلى الذكورة أو الأنوثة هو النوع.لأن  حأصب

الجنس هو أكثر دلالة على الأعضاء التناسلية لدى الإنسان، و خلق نوع من الغموض و التداخل، كان لابد 

يف للجنس لابد من تدخل أهل الطب لإعطاء تعر من الوقوف عنده لضبط المفاهيم.من جهة أخرى

باعتباره يدخل في مجال اختصاصهم، و هم الذين يحددون انتماء الشخص لجنس معين اعتمادا على 

 معايير علمية.

 

 وعـــالن س وـرق بين الجنــــــالفأولا: 

 

المترادفان  أنن في كثير من الحالات رغم ـيستعملان كمترادفي فإنهمامع ذلك  وع، وـم من النــالجنس أع

 :هذا للاعتبارات التالية لكن استخدام لفظ الجنس هو الأفضل و نفس المعنى في اللغة، ولا يعطيان 

 

شموله لحالات لا يعرف نوعها نظرا لما قد يشوبها من غموض ) كما هو الحال  عموم لفظ "الجنس" وـ  

 في الخنثى(،

 ،في النوع البشرياظره جنس الإناث الأنوثة، فالذكر نوع ين لفظ الجنس يتميز بالذكورة و ـ لأن

 changementلجريان استعمالها في مصطلح " ،" التي تعني باللغة العربية جنس sexe كلمة " ـ لمناسبة

de sexe".النوع يختلفان عن بعضهما أيضا س ورغم هذا فان لفظي الجن و: 

 

 : ) العربية، الانجليزية، الفرنسية (وي ـــالمعنى اللغ من حيث .أ

 

 ة : ربيـــحسب اللغة الع 

 

                                                 
16 M.A.Rothbatt, XXIIIe colloque de droit européen 1993, Op.Cit, P.212. 
17 Voir, Collette CHILAND, Le transsexualisme, P.U.F, Paris, 2003, P.15-17. 
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هو أحد شطري الأحياء مميزا  ، وهو أعم من النوع تلفين بالأنواع و: ما يدل على كثيرين مخسـالجن

 18البشري جنس يناظره جنس الإناث النوع الأنوثة ، فالذكور من بالذكورة و

 

تشابهة التي تولدت الصنف من كل شيء، وفي تصنيف الأحياء : هو جملة الأفراد الم :أما النوع 

 19الجنس جماع الأنواع  و تحدرت من حدود مشتركة ، ومن بعض أ بعضها

 

 (لغويا اللغة الانجليزية )التي تعتبر أغنى من الفرنسية حسب: 

 

أي مجموع الفروق بين الذكر و  ـ (sexualitéهو مرتبط بالجنسية ) ) الجنس ( يعني ما sexكلمة 

 20.الجنس، للحالة الاجتماعية يعني ما هو متعلق بوظيفة " )نوع (genderأما ".ـالأنثى 

 

 : حسب اللغة الفرنسية 

 

 :اـــــمنه معـــان دةـــلها ع " ) الجنس(sexeكلمة "  

 

 ،لأنثويمجموع الصفات التي تسمح لنا بالتمييز بين الكائنات الحية، النوع الذكري أو النوع اـ 

 21لمرأة.تناسلية الخارجية للرجل و ا: الأجهزة الالإشباع جهاز التناسل وـ 

إذا يمكن القول أن الرجل  22،سم من نوع الذكر أو الأنثى: يقال الإا النوع فلا يستعمل إلا في النحوأم

من نوع الذكور إذا ذكرنا حالته  و ،(sa sexualitéته )يإذا كان من جنس ذكر إذا أشرنا إلى جنس ،عادي

 23.الاجتماعية للرجل

 

 : اتـــــــــلافـــم الاختـــأه .ب

وهذا يبعثنا إلى المجال .حالة ذكرية أو حالة أنثوية الجنسما ورد في مفردات اللغة أن حسب ـ 1

بأبعاده ) الكروموزومي، الجهاز التناسلي الخارجي، الغدد، الجهاز التناسلي الداخلي،  البيولوجي

فسية )هوية النوع ( هي حالة ن النوعأما  ،المخ( الحالة الهرمونية، الخصائص الجنسية الثانوية و

 )ذكورة أو أنوثة(.

 

 و ،ن الجنس يرتبط بالبيولوجيهذا معناه أ و، 24النوع ليسوا بالضرورة مرتبطين  و من هنا الجنس و

 25.النفسي  النوع يرتبط بالاجتماعي و

 

 ل فكرتين في نفس الوقت؛واعتبر أن الجنس يمث ،بعد من ذلكأ " إلىstollerكما ذهب "

السلوك الجنسي أو الجنسية  و ،الإنسانية كذكر أو أنثىالتي تسمح بتصنيف  البيولوجي؛ 

(sexualité).  

 26.فهو يعني المعرفة أو إحساس المعرفة ؛أما النوع

                                                 
 .910، ص .1979باريس،   أنظر، المعجم العربي الحديث، مكتبة لاروس، 18
 .1191أنظر، المعجم العربي الحديث، المرجع السابق ،ص. 19

20  J.PETIT, l’ambiguïté..,  R.T.D.civ 1976, Op.Cit, p.25. 
21  Voir, Petit Larousse, 1996, P.936. 
22 Voir, Petit Larousse, 1996, P.476 

    J.Breton, Le transsexualisme étude nosographique et médico-légale, congrès de Psychiatrie et de Neurologie, 

rapport de médecine légale,  Masson, 1985, P.25.     
23 J.Breton, Le transsexualisme étude nosographique…., Op.Cit, p.25. 
24 Voir, Stoller  ROBERT JESSE, Masculin ou Féminin, 1ér édition, Presse Universitaire de France, Paris, 1989, 

p.21.  
25 Voir, Patricia MERCADER, L'illusion transsexuelle, l’harmattan, Paris, 2000, P.37. 

    Collette CHILAND, le transsexualisme, Op.Cit,  p.17 
26 Patricia MERCADER, Op.Cit, p.65-66. 
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فيشمل على  النوعأما  التشكلي، إلى، استنادا نساء أوال يسمح لنا بتصنيف الكائنات كرج الجنس أنـ 1

 27.الإناث أوتصنيف الكائنات في فئات الذكور 

 

 المرتبطة مباشرة بالوظيفة و، السلوكية، أو النفسيةجسدية هو مجموع التحديدات ال جنسال أنـ 9

المرتبطة بالتمييز بين النفسية، السلوكية،  أوالجسدية هو مجموع التحديدات  النوعأما الجنسية.الرغبة 

ي مرورا نوع النحوال إلى الثانوي،ختلاف الجسدي ينطلق من الإ الأنواعتمييز  و.الأنثى والذكر 

 28.الخ، الدور الاجتماعي...بالمظهر، الثوب

 

 أنناأي  ؛بيولوجي أساسالنوع يمثل تميز جد اجتماعي دون  أما ،البيولوجيا إلىـ أن الجنس يشير 9

الذي يتغير الاجتماعي، من خلال التمثيل  إلالا ندرك الواقع البيولوجي  أننا ،نتيجة و هي إلىتوصلنا 

 29.حسب الزمن و الثقافة

 

نشعر به وتطابق الاثنين مهم  أوالنوع فهو ما نحسه  أما .الجنس هو ما نراه أنويرى البعض ـ 1

  30.للسعادة الإنسانية

 ك، محضر ضمنيا في هذا المسلالنوع يبقيان مرتبطين بغرض حتمي " الجنس و stoller حسب " و

  31 .من خلال التمييز الجنسي المحتمل للمخ

 

جنسية للجنس، مثل ما تطابق الشخصية النفسية الجنسية أي مواجهة اللا ن النوع هو توافق وأـ 9

الجنس و النوع هم مع ذلك  .32الجنس تحت، الحزام " ن " النوع يتواجد فوق وشرحه البعض أ

 Benjamin". 33مرتبطين حسب تفكير "

 

أي  ؛شعورن النوع يمثل التبين لنا أ ،من خلال عرض الاختلافات الموجودة بين الجنس و النوع و

باعتبار أن هذا الأخير  مال للتعبير عن حالة تغيير الجنس؛هو الأصلح للاستع الجانب النفسي و

هذه ليس مشكلة  الجنس مرتبط بالبيولوجي و أنفي حين  .ليس جسدية ) بيولوجية( مشكلته نفسية و

 المغير لنوعه. بالأحرى أوالمغير لجنسه 

 

 أننا إلا .تعبيرا من مصطلح الجنس لحالة المغير لجنسه كثرالأهو رغم معرفتنا أن مصطلح النوع، و

لكن هذا لا يمنعنا من استعمال  نفضل استعمال الجنس لشيوع استعماله في مختلف المجالات العلمية و

بين وجود نه تويتفق مع المعنى، خاصة و أ الأسلوبالنوع كمرادف في هذا البحث وفقا لما يتناسب مع 

 .رغم بعض الاختلافات النوع ترابط بين الجنس و

 

 و من و في الأخير سنعرج إلى المجال العلمي، للبحث عن تعريف للجنس من أهل الاختصاص؛   

 .ةالموالي الأطباء و هذا في النقطة

 

  ســــي للجنـــــــريف الطبــالتعثـــانـيـا: 
 

 :( في تعريف الجنسla scienceنه يرجع إلى العلم )ع القانون عن تعريف الجنس، يظهر أ" امتنا

                                                 
27 M.A.Rothbatt, XXIIIe colloque de droit européen, Op.Cit, P.205 
28 Patricia MERCADER, Op.Cit, P.92. 
29 Collette CHILAND, le transsexualisme, Op.Cit, P.18 . 
30 Voir, Esturgie CLAUDE, Le genre en question ou question de genre, Léo Scheer, 2008, P.43. 
31 Patricia MERCADER, Op. Cit, P.65 
32 " Le genre se situe au dessus, et le sexe au dessous , de la ceinture" 
33 Voir, Patricia MERCADER, Op.cit, P.51. 
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من جهة الجنس الوراثي أو  الجنس معـقــدة أين تجتمع صفتين؛فحسب البعض أن فكرة  

الجنس التشكلي أو التشريحي ؛ من جهة أخرى الجنس النفسي الاجتماعي، في نفس  الكروموزومي و

 34الوقت مخي وسلوكي " 

لذلك حسب  المختصون بتحديد الجنس، و في نفس السياق فانه في المجال الطبي أيضا الأطباء هم و

 :رـــاصــــــلعناالطب الحديث فان الجنس فكــــرة معقــدة تحتوي مجموعة 

 

 le sexe génétique:  الجنس الوراثي أو الكروموزومي -

 

 (، x، في حين أن المرأة لها كروموزومين ) ( عند الرجل  yيعرف بوجود كروموزوم )

 

 xe hormonalle se:   الجنس الهرموني -

( أو الأنوثة نيعني أن الجنس الوراثي محدد عاديا بإفراز هرمون الذكورة )أندر وجي

 )أوستروجين(.

 

 

  le sexe anatomique ou apparent   أو الظاهريالجنس التشريحي  -

  

والخصائص  هو نتيجة العناصر السابقة ويترجم بالأجهزة التناسلية ) الخارجية أو الداخلية(

 الصوت......( ، نبرةة الثانوية )الثديين، نمو الشعر، القامة، الجنسي

 

 : الجنس النفسي أو النفسي الاجتماعي أو السلوكي -

le sexe psychologique ou psychosocial ou comportemental                                     

لا يوجد  و35 ،يحدد سلوكه الاجتماعي ، والانتماء إلى الجنس الذي هو ملكهالذي يمثل إرادة الشخص ب   

بين بعض الخصائص  يشعور انفصامبالضرورة موافقـة أو مطابقة لكل هذه المكونات أو العناصر فهناك 

بين بعض هذه الخصائص  يشعور انفصاموجد يمكن أيضا أن ي ، كماوالثانوية أو الثلاثيةالجنسية الأصلية 

ثل الجنسية و الوظائف الجنسية في ثلاث  التشوهات يمكن أن تكون و ،الإنجاب ، والجماع  كفاءة م

 ،36السلوك الجنسي مستويات : التشريحي، الفيزيولوجي و

 

متطابقة مع بعضها البعض لتشكل فردا سويا له  و ،كخلاصة فان وجود عناصر الجنس مرتبطة معا و   

جنس الإنسان  صر جميعها،بحيث تعكس هذه العنابيولوجي.هوية مطابقة لجنسه ال ، وشخصية طبيعية

 37.واءـبصورة طبيعية من الناحية العضوية و النفسية على الس

 

يصعب معها  ،إلا أن هناك حالات غموض جنسي .جنس الإنسان إما أن ينتمي إلى الذكورة أو الأنوثة و

وحده غير مما يجعل هذا المعيار  .إلى معيار الأجهزة التناسلية الخارجية معرفة جنس الفرد، بالاستناد

هذا  يد الجنس والأمر الذي يقتضي منا البحث عن معايير لتحد 38.كاف لتعريف الجنس بطريقة مرضية

 .في المطلب الموالي

 

 

                                                 
34 Voir, Stéphane THIBIERGE, Le transsexualisme individuel et sociale, recherche sur l'identité sexuelle à partir 

du transsexualisme, Gallimard, paris, 1978, P.208.  
35 Voir, Henri DELVAUX, XXIIIe colloque de droit européen 1993, Op.Cit, P.177. 
36  Voir, J. PETIT,R.T.D.civ 1976, Op.Cit, P.269.   

، 1009سنة  للحقوق، ةرجامعة منصو رسالة دكتوراه، انس محمد إبراهيم بشار، تغيير الجنس و أثره في القانون المدني و الفقه الإسلامي، أنظر، 37

 .19ص.
38 Voir, Louis GOOREN, Aspect biologiques du transsexualisme et leur importance pour la réglementation en ce 

domaine, XXIIIe colloque de droit européen 1993, Op.Cit, P.142.                                                             
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  الــمــطــلــــب الـثــــانـــــــــي

 

 ــــر تـحـــديـــد الـجــنـــــســعــــــــايـــيــم

 

هذا هو ما  ، وكون بالنظر إلى أعضائه التناسليةت معرفة جنسه حالة الشخص تتحدد عند ولادته، و   

إلا أن هناك حالات قد يشوبها غموض جنسي نظرا لازدواج الأعضاء .جرى عليه الواقع منذ القدم

 .التناسلية، فلا يمكن تحديد جنس المولود بدقة

رة و الجنس، وهذا بالاستعانة بأهل الخب هلذلك كان من الضروري وضع معيار يتحدد على أساس  

تحديد جنس الفرد  ذوي الاختصاص الذين توصلوا إلى وضع عدة معايير يمكن الارتكاز عليها لمعرفة و

فهناك عدة معايير؛ عضوية ة الجنسية.خاصة في حالات الغموض الجنسي أو في حالات اضطراب الهوي

الثاني(، كما ظهرت الغدة التناسلية )الفرع الأول(، وكذا المعيارين الكوموزومي والهرموني )الفرع و

هذا ما سنتناوله بالدراسة بالقدر الذي  معايير أخرى كالجنس النفسي و السلوك الاجتماعي )الفرع الثالث(،

 الموضوع.يساعدنا على بحث هذا 

 ـــرع الأول ــــالفـــ

 

 والغدة التناسلية ويــالعض ينارـالمعي

 

 ى الذكر تختلف عن الانثى، و يتميزتناسلية لد التي حددها الطب تعتمد على وجود أعضاء هذه المعايير

بها كل فرد، قد تكون ظاهرية أو داخلية و أحيانا قد تتوافر معا في شخص واحد مما يجعل جنس الفرد، 

، لإمكان تعيين الجنس الراجح طبيا لمن يعانون من الغموض غيرمحدد و يتطلب تشخيص طبي دقيق

 الجنسي.

 

وجه خاص الأعضاء الأنثى و ب المميزة لكل من الذكر ويقصد به الأعضاء  ؛ويــار العضـيــالمعأولا: 

 عدا المنسلين. ةالباطني والتناسلية الظاهرة 

 

 : ) داخلية ، الخارجية (الأعضاء التناسلية  /1

 

الشائع أن جنس الجنين يتحدد بمجرد النظرة السطحية للشكل الخارجي لأعضائه التناسلية لاعتباره إما    

ان(، الفرج ، تتميز الأنثى بأعضاء تناسلية ظاهرة تتمثل في : الشفران ) الكبيران الصغير و أنثى ، وذكر أ

 39البظر، غشاء المهبل

 

كما أن الجنس  40ن ، الاحليل )مجرى البول(ة الظاهرية تتمثل في القضيب، الصفأما الأعضاء الذكري

 توزيع الشعر و الصوت و كالثديين ور، تي تختلف من جنس لآختؤكده الخصائص الجنسية الثانوية ال

ن كان البعض اعتبرها أن خصائص لا تتوفر عند الولادة لا يمكن الاعتماد عليها النمو العضلي للجسم، و إ

 41في البداية لتحديد الجنس 

 .42هذا هو المعيار الذي نأخذ به بالجزائر لتسجيل المولود بالحالة المدنية  و

 43.نى هذا المعيار قديماأما القضاء الفرنسي فقد تب

                                                 
39 .11. p 2003, a vie sexuelle, éd el maarifa, Alger,, LVoir,Youcef FEHAM            

Voir, Françis CABELLERO, Droit du sexe, L.G .D.J  ,Paris, 2010, p.24.     
40  .21..Cit, p, OpYoucef FEHAM  
جامعة  ،في الحقوق رسالة دكتوراه ،رنة في الفقه الاسلامي و القانون المدنيدراسة مقا ي، تثبيت الجنس و آثارهالشهابي إبراهيم الشرقاو أنظر، 41

 .99سنة. ص . القاهرة،
 .بالجزائر  نيةالحالة المدالمتعلق ب 1970فبراير  19المؤرخ في  10-70أمر  من 99أنظر، المادة  42
43  ne s'est souciée que des caractères  En réalité, la jurisprudence a souvent négligé les organes internes et

sexuels secondaire et des organes externes, J.PETIT, R.T.D.civ 1976, Op.Cit, p.285. 

Jean Paul BRANLARD, Le sexe et l'état des personnes, L.G.D.J, Paris, 1993, p.406, n°1377-1378.      
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 44.أما القضاء المصري فقد استند أيضا إلى الشكل الخارجي للأعضاء التناسلية في العديد من القضايا

 

كان لا بد من الإشارة إلى  ،الباطنة وجه عام بأعضاء الجسم الظاهرة وجل ارتباط المعيار العضوي بو لأ

علاقته  مركز التحكم في الجسم و ،لق بدور المخ باعتباره، فيما يتعن لم يتأكد بعدالعلم و إ إليهما وصل 

 بتحديد نوع الشخص.

 

 : دور المخ في الاختلاف الجنسي ) جنس المخ(/ 1

 

في  BSTC 45 ، أن حجم ال1997علمية في عدة مؤسسات بحث " بهولندا " لسنة  أثبتت أبحاث طبية و 

نسه هو المطابق للجنس الذي يصف أو يشعر و أن حجمه في مخ المغير لج ،المخ هو مقياس يحدد الجنس

 ليس الحجم المطابق لجنس ولادته ، بانتماء شديد إليه، و

 

نساء  منهم رجال و BSTC حالة لأعداد الخلايا العصبية في قسم ال 91قد أجريت دراسات على  و  

من ضعف عدد  للرجال ما يقرب أن ـ بغض النظر عن الميول الجنسيةـ ذوي ميول جنسية مختلفة، اتضح 

 BSTCالخلايا العصبية في هذا القسم مقارنة بالنساء، كما اتضح أن عدد الخلايا العصبية في ال 

بالعكس عدد الخلايا العصبية  يطابق أو يقارب ذلك في النساء و الأنوثةللمغيرين لجنسهم من الذكورة إلى 

 التي وجدت في الرجال . عدادإلى الذكورة في محاذاة مع الأ الأنوثةللمغيرين لجنسهم من 

اختلافات نسب الهرمونات في البلوغ على حجم ال  أومن العلاج الهرموني  تأثيرأي  الأبحاثد ـلم تجو   

BSTC الخلايا العصبية به. أعداد أو 

 

والاختلاف الجنسي  ،على هذه الاكتشافات التي تشير إلى انعكاس بين أدمغة المغيرين لجنسهم بناء و  

       ،المخ و الأعضاء التناسلية بين حالة تغيير الجنس فيها تفارق أنيبدو واضحا  .يا العصبيةلهذه الخلا

 .46بيولوجي لاضطراب الهوية الجنسية  -أساس عصبي إلىويشير  ،الذي يتجه في اتجاهات عكسية و

و ليس  و في نفس الصدد و طبقا لجريدة نيوساينتيت فقد ذكر علماء أمريكيون أنه ربما يكون المخ

الأعضاء التناسلية هو العامل الذي يحدد أولا ما إذا كان الشخص ذكرا أم أنثى، و هذه الدراسة أجريت 

أن تنمو له أعضاء تناسلية في الرحم فإنه يكون قد تم إشعار مخه بأنه من على جنين الفأر و تبين أنه قبل 

خ الأطفال ذوي الأعضاء التناسلية جنس معين و إذا صدق ربما ذلك فإن ذلك يساعد على تحديد جنس م

غير المتميزة. و هذا |إذا تأكد فإنه سيكون بمقدور الأطباء يوما ما أخذ عينة من ذم الرضيع لتحديد جنس 

 47مخه.

كما أثبتت دراسات أجريت قسم الأشعة التشخيصية التابع للطب النفسي بالمستشفى الجامعي " بألمانيا "   

المغناطيسي الوظيفي، لرصد التفاعل المخي أثناء عرض مقتطفات من باستخدام التصوير بالرنين 

قد أجريت الإحصاءات  و رجلا وامرأة. 11لفيلم جنسي على  الاثارات الجنسية البصرية من خلال عرض

ر في صف الرجال مقارنة مع باستخدام البرنامج الإحصائي التخطيطي و توصلوا إلى رصد تفاعل كبي

ناطق المسؤولة عن الاستجابة للإثارة الجنسية ) أي المهاد، اللوزة القشرة المدارية ذلك في الم و .الإناث

من لجنسهم عند مقارنة المغيرين .أي تفاعل دماغي يذكر عند الإناث في حين لم يتم رصد ،(والجيرية

 .48الذكر إلى الأنثى، بالذكور كان التفاعل المخي مماثلا نمطيا للإناث 

 

البعض بقوله مخ امرأة في ر عنها قد عبـ الثنائية ووجد ما يعرف بنظرية الجنسية في هذا المجال ي و  

إعطاء تفسير لذلك فهو يرى أن الاستعداد الجنسي ، (Kraft Ebingقد حاول كرافت ايبنج  ) وجسم رجل.

هذه  و.ا يمده بالأعضاء الجنسية الجسميةكم ،ده بمراكز المخ الذكرية والأنثويةــالثنائي في الفرد يم
                                                 

 ....( المنصورة، سهير و منال بالفيوم. )قضية سالي بالقاهرة، أماني ب18سابق، ص.نس محمد إبراهيم، المرجع الأنظر، أ 44
45   Noyau du plancher de la stria terminalis de l'hypothalamusL’abréviation de   C'est BsTc  
 .tgegypt.comarاختلاف الجنس في المخ البشري وعلاقته بالترانسكس، مقال من الانترنيت على الموقع انظر، 46
 . 1001 -10 -17بتاريخ  wjw. areazjjla .nnnأنظر، المخ يحدد جنس الجنين و ليس الأعضاء التناسلية، منشور على الموقع  47
-990، ص.1، العدد 9أنظر، تفاعل مخي لا نمطي مع الإثارة الجنسية البصرية لدى الترانسكس ذكور إلى الإناث، مجلة الطب الجنسي، الجزء 48

 .1008أوت  18نشورة على الانترنيت بتاريخ ، م998
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لة عنها و غالبا ما يكون ذلك بتأثير الغدة الجنسية التي تكون مستق ،وغـفي البلرة ـــالمراكز تنمو لأول م

دق بالمثل على المراكز يص  الأنثويةو ما يصدق عن الأمخاخ الذكرية و  من حيث الاستعداد الفطري.

 .الأنثويةالذكرية و

 

نفترض وجود بعض المناطق المخية المخصصة  نأكان لنا  إذابهذا فنحن نجهل تماما ما  و  

 49لوظائف الجنس على نمط ما نفترض لوظائف الكلام 

 

 فيها لذلك هناك دراسات أجريت على المغيرين لجنسهم، و ضحت أن الجانبية الدماغية تكون و  

لرجال في ق افالنساء تفو ( متغيرة مع الجنس. Spatialeالحيزية القدرة المكانية ) القدرة الشفهية و

كما .( Visuospatialesالرجال تفوق النساء في المهام الحيزية البصرية ) أنالأنشطة الشفهية، في حين 

  قيتفهي تل ،هذه الاختلافات الجنسية ليست مجردةأيضا لتكن أقل جانبية من الرجال،  أن النساء لهم ميل

 50تتصادف بسهولة في جنس دون الآخر. أو

          جية أو إلى التدريب يرجع إلى إختلافات بيولو ضيات و البنات في اللغات قدالرياتفوق الأولاد في 

 و الممارسة.

القانوني الراجح، الخاص بالأجهزة التناسلية الخارجية  يشار إلى أن معيار الجنس يجب أنهذا و ل  

يل بالحالة من جهة أخرى التسج غموض من وجهة النظر العلمية هذا من جهة، و أوليس بدون لبس 

الاختلافات الجنسية  نالحال أ يتم في مدة بضعة أيام بعد الميلاد، و أنالبنت يجب  أوالمدنية للولد 

ي ليس له  سنوات، و تصور الاختلاف المخ 9 إلى 9في حوالي  إلاالموضحة على مستوى المخ لا تظهر 

بعد .تحدد تصور الاختلاف علاقة مباشرة مع عمل الهرمونات الجنسية، تاركين نظريا عوامل أخرى

، اختلاف ن الذكر الى الأنثىأشخاص( للمغيرين لجنسهم م 9الموت لعدد جد محدود ) الفحص ما بعد

بجانب ذلك فحص الوظائف المخية .بالمقارنة بالشهود غير المغيرين لجنسهم ،لي واضح في أدمغتهمتشك

 .51للمغيرين لجنسهم وضح مفاضلة للجنس المقابل لأدمغتهم

 

أنها لا تظهر عند  إلىدراسات معمقة، بالإضافة  إلىعموما تبقى هذه النتائج غير نهائية تحتاج  و  

المشكوك  ـالتناسلية الظاهرية الأجهزةمعيار  إلىاللجوء  إلىسنوات مما يدفعنا  9 أو 9بعد  وإنماالولادة 

لوك الجنسي المستقبل للفرد مثل الس أوكاشف للهوية  إحصائياوالذي يعتبر عامل منبأ  .عند الولادةـ فيه 

 كالكروموزوم والغدد التي سنحاول توضيحهم لاحقا .للاختلاف الجنسي،  الأخرىالمتغيرات 

 

 والمخ يكون مبرمج بطريقة أخرى  أن إثباتالتغيير القانوني للجنس يتطلب  أن إلىنشير  الأخيرفي  و

 . المخ له دور في تحديد الجنس أنهذا اعتراف ضمني  و 52مقابل للجنس الغددي و التناسلي 

 

 ـدة التنـــاسليـةـمعيـــار الغثـــانيا: 

 

مما يتطلب الأمر اللجوء  ،أحيانا الأعضاء التناسلية الظاهرة لا تكفي لوحدها لتحديد جنس المولود  

مطابقة لتأكد من مدى لوهذا  ,الكشف عنها بالطرق العلمية إلى معيار آخر هو الغدد التناسلية الداخلية و

 هذا بالتأكد من وجود خصية عند الذكر، ومبيض عند الأنثى وو .هر الخارجية مع العناصر الداخليةالمظا

 53بد من التحليل الباثولوجي للأنسجة بهما هما إذ لاتلا يكفي الشكل الخارجي للغدتين التناسلية لتحديد نوعي

 

                                                 
 . 90-99أنظر، سيجمون فرويد، ترجمة، الموجز في التحليل النفسي، دار المعارف، دون سنة الطبع ، ص.  49
50 Aspects biologiques du Transsexualisme et leur importance pour la réglementation en ce  ,Voir, Louis Gooren

domaine, médecine et droit : actes / XXIIIe Colloque  de droit européen, Vrije université  Amsterdam(Pays-Bas), 

1993, P.138. 
51  J.G.GOOREN, Aspects biologiques…, XXIIIe colloque de droit européen 1993, OP.Cit P.142-143.   
52  J.Branlard, OP.Cit.P.438, n°1283  

 .99إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.  الشهابي 53

    Youcef Feham, Op.Cit, P235 
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 ـــــــــاني  ثـالرع ــــــــالفـ

 

 والهرموني يــوزومومالكـر ينعـيـارالـم

 

يتميز كل شخص بأن له كروموزومات أو جينات لا يمكن تغييرها، تختلف من الذكر إلى   

.و من تم فإن هذين المعيارين الأنثى.وتؤدي نسبة الهرمونات المفرزة في جسم الانسان إلى تحديد جنسه

 لهما أيضا دور في تحديد جنس الشخص.

 

 ـــــــــيمـــوزومالـمـعـيــــار الـكــروأولا: 

 

في تحديد جنس الفرد الأصلي وهو قطعي و  والأدقهو المعيار الأفضل حسب الاجتهاد القضائي،    

زوج من  11زومات، منها وزوج من الكروم 19وجد بنواة كل خلية من خلايا الجسم ي 54ثابت 

  55الكروموزومات العادية و زوج من الكروموزومات الجنسية 

 

في حيـن ان  xxول توأمين ـاثلين لكي لا نقـوزومين ممـل كرومـا ان المرأة تحمـميابت علـالث و  

هذا بمعنى أن جنس الإنسان يتحدد عند التلقيح بين المرأة  و .xyكروموزومين مختلفين الـرجـل يحمل 

أي أنثى أو على  xxفيصبح الجنين  xالكروموزوم  مع الرجل الذي يعطي إما xالتي تعطي كروموزوم 

و المؤكد 56 .ليصبح المولود ذكرا xyليصبح  xمع كروموزوم   y عكس إذا الزوج يعطي الكروموزوم 

، لكن الهرمونات ، الجنين تكون له أجهزة تناسلية أنثوية أكثر من الذكريةأنه حتى الأسبوع السادس لنموه

  57.ى توقف تكوين الأجهزة الذكرية أو الأنثويةهي الت

 

مات الخلية إلى احتياطات و إمكانيات معنية ولكن توجد طرق أكثر يحتاج فحص كروموزو و  

 تلك الطرق هي : لتحديد جنس الشخص و 58لفحص الخلايا مجهريا  بساطة

 

بالفحص المجهري لعينة من خلايا الجسم  ) مثلا عينة من الغشاء المخاطي  وي:صالبحث عن الجسم الع-

كانت الخلايا مأخوذة من جسم للخلية جسم عضوي إذا  المبطن لتجويف الفم ( تظهر في الغشاء النووي

 وي . ص، أما في الذكور فلا يظهر هذا الجسم العأنثى

 

نتوء عصا الطبلة : بفحص عينة من دم الشخص المراد تحديد جنسه، بالنظر إلى النواة المفصصة لخلايا -

 من الإناث في % 9لة في عينات دم يظهر بهذه النواة نتوء بنهايته  انتفاخ يشبه عصا الطب ،الدم البيضاء

نتوء عصا الطبلة في في  أوحين لا يظهر في عينات دم الذكور. و السبب في ظهور الجسم العصوي 

  في نواة الأنثى( x) وجود اثنين من كروموزوم إلىيرجع  الإناثعينات 

 

بدلا من وجود اثنين ف .في بعض الأحيان يحدث عيب خلقي في تركيب الكروموزومات الجنسية بالنواة و-

 الخلقي، ( ويصاحب هذا العيبxyy( أو )xxyثلاثة ) أو ( فقط xمن الكروموزومات قد يكون واحد )

كل هذا قد يؤدي أحيانا إلى  و .59عقلية  وكذلك عيوب نفسية و ،عيوب جنسية في درجة الذكورة أو الأنوثة

 صعوبة تحديد جنس الفرد مما يتطلب البحث عن معيار آخر .

 

                                                 
54  La jurisprudence affirme cependant que le sexe fondamental révélé par des chromosomiques est définitif et 

immuable,  J. Petit, L’ambiguïté…, R.T.D.civ 1976, Op.Cit, P.286  
، 1001رمضان الغمري، الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية، مصر، سنةسامة أ أنظر، 55

 .90ص.
56 Youcef Feham, Op.Cit, p.120-121. 
57  Youcef Feham, Op.Cit, p.121. 
58  Youcef Feham, Op.Cit, p.120. 

 .91-90. ،أسامة رمضان الغمري، المرجع السابق، ص 59
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 ـاتــــار الـهـــرمـــونــــــمــعــيـــــانيـــا: ث

 

ينقلها الدم إلى الأجهزة الخاصة التي تعمل  و ،الهرمونات الجنسية هي مواد تفرزها غدد الجسم  

 و طفل الذكر أو الأنثى. لتمييز جنسفي اتجاه تنشيطها أو كبحها، هذه الهرمونات تدخل في جوف أمومي 

 النفسي. سان على المستوى الجسدي ورى في نمو جسم الانهذا يثبت أهميتها الكب

 

  ستروجين و البروجسترون ،الأهي :  و أنثويةهناك هرمونات جنسية 

 

  60، منشط الذكورة() ندروجينالتستسرون ، و الأفهي :  الذكرية أما الهرمونات الجنسية

 أيضا عند الأنثى ولكن بكمية أقل.هذه الأخيرة نجدها  و

 ؛الرئيسية ،ئف الغدد التناسليةفي إفراز هذه الهرمونات تؤدي إلى اضطرابات في وظا إن الزيادة

 يرجع الأطباء هذا الخلل إلى عدة أسباب : و 61تين و المبيضين الخصي

 

 ،تباه أعضائها الأنثوية الخارجيةمونات الذكورة للأنثى تؤدي إلى اشفرط إفراز غير طبيعي لهرـ 

 .دة الكظرية المعروفة هذه الأسباب هو نقص انزيمات الغقموتضخمها لتشابه الذكر على 

 

أو في الخصية أو في مدى استجابة  62عدم اكتمال إفراز الهرمونات الذكرية لنقص في الغدة النخاميةـ 

 .ي إلى اشتباه هذا الذكر بالأنثىيؤد ،الأنسجة الخارجية يؤدي إلى صغر في الأعضاء الذكرية

 

 

يصاحبه خليط من علامات  .ويةـالأنث رية وـون خلايا الجسم خليط من الخلايا الذكـادرة تكـفي حالات ن وـ 

  63.و الأنوثة ورة ـالذك

أن  يمكنهناك من يرى أن تعاطي الأم بعض الأدوية التي تحتوي على هرمونات أثناء فترة الحمل  وـ 

 64.لجنينل المخي جنساليؤثر على تكوين 

يدات ، أو هرمونات أو مخصبات تؤثر على صبغيات الخلايا، بشعاع، أومكما أن تناول أطعمة ملوثة بالإـ 

   تغيرا في الهوية الجنسية،  أوفتحدث اضطرابا هرمونيا، أو تحولا في الخصائص الذكرية أو الأنثوية، 

 65.ول السلوكية نحو الجنس المقابلأو المي

 

نكون أمام حالة من  تناسلية، وخلل الأعضاء ال إلىن حدوث خلل في الهرمونات، سيؤدي لا شك أ و

 حقا .هذا ما سنوضحه لا حالات الخنثى، و

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                 
60 29 et 32Youcef Feham, Op.Cit, P 
 .98المرجع السابق، ص.  ي،الشهابي إبراهيم الشرقاو أنظر، 61
ة أو قد يكون هناك بعض الأورام خاصة في الغدة النخامية بالمخ أو في الغدة فوق الكلوية أو الغدة التناسلية فتؤدي إلى نقص هرمونات الذكور و 62

 .110ي، المرجع السابق، ص.إبراهيم  الشرقاو . أنظر في هذا الشهابينيضعفها مما يسبب خلل هرمو
ر، أنظر، شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، تحديد الجنس وتغييره بين الحظر و المشروعية، مجلة كلية الشريعة و القانون، طنطا، جامعة الأزه 63

 .97، ص.1007، الجزء الثاني، سنة 11العدد 
64  7.7, n°12436.P.J.Branlard, Op.Cit  
 .19، المرجع السابق، ص. يالشهابي إبراهيم الشرقاو 65
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 ـرع الـثــــالـــــثـالـفـ

 

 يـتـمـاعالـسـلوك الاج و سيـس النفـالجن يارـيـمع

 

 

إلى  اتضح أنه إلى جانب المعايير السالفة الذكر، فإن نفسية الشخص قد يكون لها دخل في تحديد انتمائه

 عين، كما أن سلوك الفرد في المجتمع و تصرفاته وميوله، يمكن أن تؤثر في جنسه، فكيف يتم ذلك؟جنس م

 

 سيـــس النفــار الجنــــــــــيـمعأولا: 

 

ميل إلا انه قـد ت يولوجي أو التشريحي.سي للإنسان بجنسه مع تكوينه البـور النفـق الشعـل أن يتفـالأص  

ويجعله يسلك مسلكهم  ،و الجنس الآخر إلى درجة أنه يشعر أنه أحد أفرادهأحاسيس الإنسان نح ور ــمشاع

مما يطرح مشكلة الهوية  في جميع تصرفاته، فيحدث تعارض بين الجنس البيولوجي والجنس النفسي

 الذي أثار خلافا كبيرا يصعب حله.هو الأمر  و الجنسية،

 

باعتباره يجعل  ،رة حسب اعتقاد البعضالاعتماد على المعيار النفسي على إطلاقه يشكل خطو إن 

  66.وجي للإنسانـولـوين البيـق مع التكـوافــتللتغيير بحسب عدة عوامل دون أن ت الشخصية الجنسية قابلة

 

إنما إدخال العامل  نه لا يقصد به تحديد نوع الشخص على أساس نفسي ولك هناك من يرى ألذ و  

ن فقدانه لا يعني مطلقا التدخل في الوقت ذاته، فإ ، ولحقيقيقومات اكتمال خصائص نوعه االنفسي ضمن م

للعلاج النفسي كأي مرض نفسي  إنما الخضوع الجراحي لمسخ الشخص على عكس حقيقته الجنسية، و

 67.آخر

 

أصبح من  ،الأخرشعوره النفسي للجنس  إلىبالنظر  الإنسانتحديد جنس  أنالملاحظ  أن إلا   

الصعوبة التي  أنتأكد  ،في اجتهاد مهم لها الأوربيةجعل المحكمة  وتمدها الطب.عالمعايير الحديثة التي إ

، يعانون طائفة الجنسية المقابلةال إلىنتماء يقهر بالإبجنس لكن لهم شعور لا  المولودين الأشخاصيتلقاه 

فهوم الذي جعل م الأمرهو  و 68 ،تغيير جنسهم الجسدي وفقا لجنسهم النفسي إلىمن تحول جنسي يؤدي 

هذا يعني تبني معيار  و69،الجنس يتجدد باعتبار أنه لا يمكن أن يحدد وفقا للمعايير البيولوجية لوحدها

هو  ، و70يمكن أن يكون مختلف عن الجنس الوراثي و التشكلي الأخيرهذا  أنالجنس النفسي باعتبار 

لاختلاف القوانين حول مدى نظرا  لاحقا يتطلب منا نوع من التحليل المعيار الذي يشكل موضوع بحثنا و

  استبعاده . أوشرعية العمل به 

 

 يـــــمــعــيـــــار الـســلـوك الاجــتـمــاعثـــانيــا: 

 

 نظرا لعجز القضاء في مواجهة ظاهرة غموض الجنس فهناك من الفقه القانوني من عرف الجنس   

 71 ،الذي يعيشه الشخص من الناحية الاجتماعية قانونيا انه هو

                                                 
 .11فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق، ص. 66
 .91ي، المرجع السابق، ص. هابي إبراهيم الشرقاوالش 67
68 isme.La Une jurisprudence importante de la cour européenne des droit de l’homme à travers le trassexual «

cour a en effet du apprécier les difficultés rencontrées par les personnes qui, nées avec un sexe mais ayant le 

sentiment irrépressible d’appartenir à la catégorie sexuelle opposée, subissaient une conversion sexuelle 

aboutissant à une modification de leur sexe physique, conformément à leur sexe psychologique », 

      Voir,Olivier Dubos et J.P.Marguenaud, Sexe sexualité et droits européens, éd A.pedone, Paris, 2007, P.20. 
69 Olivier Dubos et J.P.Marguenaud, Op.Cit, P.21. 
70 78 °12, n436.P.it.CpJ.Branlard, O 
 .918.أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص 71
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الذي يظهر له تعارض جنس جسمه و الدور الاجتماعي الذي الطب اعترف بمعاناة المغير لجنسه، أما   

 72.يعيشه من طرف أشخاص من نفس جنسه

وبهذا أصبح السلوك الاجتماعي للفرد من بين  .فالثابت أن سلوك الذكر اجتماعيا يختلف عن الأنثى  

إذ غالبا ما يتطابق سلوك  73؛يد الجنس في الدول الغربيةيعتمد عليها في تحد التي المعايير الموضوعية

إذا كان القضاء الفرنسي قد تطور و أصبح يقر عملية تغيير الجنس  و .الفرد الاجتماعي و نوعه الحقيقي

 اشترط القضاء الأوربي كما ،74لمجرد انخراط الشخص في الجنس الآخر و ولائه له، وانخراطه فيه

 .75ن يكون مطابق للجنس الظاهريمر بأي بالأالاندماج الاجتماعي للمعن

 

 من خلال هذه  المعاييـــــر يمكن أن نعرف :   

 

( و وجدت له خصيتان، xy: انه من كانت خلايا جسده تحوي الكروموزوم الذكري ) الذكر كامل الذكورة

حريض من قبل الأعضاء الداخلية ذكرية، والأعضاء الخارجية كاملة النمو أو أنها ناقصة قابلة للت و

 هرمون ذكري،

 يعيش ويتعامل كذلك مع الآخرين ، يشعر أنه رجل و و 

 

 ( ولديها مبيضان،xxخلايا جسمها تحوي الكروموزوم الأنثوي ) كانت :  أنها من الأنثى كاملة الأنوثةأما 

قبل هرمون الأعضاء الخارجية كاملة النمو أو ناقصة قابلة للتحريض من  الأعضاء الداخلية أنثوية، و و 

 76.عامل كذلك مع الآخرين تت تشعر أنها أنثى وتعيش و و، أنثوي

 

قد اختلفت الآراء حول المعيار المعتمد عليه لتحديد الجنس وهذا يرجع كما قال الفقهاء " أن القانون  و

هو ما أدى إلى تضارب آراء المتخصصين في  ة الغموض" وعي لاختلاف الجنس هو حقيقة في غايالطبي

 الطب الجنسي و وصل إلى حد التمييز بين من لديهم غموض حقيقي ) ازدواج جنسي عضوي( و مجال

 77.من لديهم غموض زائف ) الرغبة في تحويل الجنس لأسباب نفسية(

 

من الواضح أن الطب لا يمكن أن يقرر الجنس بالنظر إلى معيار واحد سواء كروموزومي أو غددي أو 

 78.، لكن أحيانا تكون غير متطابقةتكون عادة متطابقةر الجنسية يتناسلي. كل المعاي

 

اتبع بطريقة دقيقة و صلبة لتحديد الجنس، يجب أن  قد و أن معيار مظاهر الأعضاء التناسلية الظاهريةل

الهرمون(  إفراز لادة ) الكروموزوم، خصائص الغدد،نعلم أن عناصر تحديد الاختلاف الجنسي قبل الو

ة مع طبيعة الأعضاء التناسلية الظاهرية، بمعنى آخر، معيار الأعضاء التناسلية يمكن أن تكون غير مطابق

 حا عما يظهر لغالبية القانونييـــن. الظاهرية المستعمل في تحديد الجنس أقل أهمية أقل وضو

عاملي التي برهنت على أن التمييز الجنسي ليس تصور  ،هذا المعيار فقد قيمته أمام المعطيات العلمية 

التطبيق القانوني الموجود يعترف  احل التي تتطابق أولا فيما بينها.متوالية من المر لكن سلسلة ،اديأح

لمواطنين أو منسجمة، فان الحال كذلك بالنسبة ل مطابقة جدد الذين كل المراحلبحق المولودين ال

 79 .م أو العنايةالاهتما أيضا يستحقونفإنهم المحرومين الذين تكون لهم هذه المراحل غير مطابقة 

 

                                                 
72 .130.ris. 2000, pe transsexualisme, desclée de Brouwer, pa, LVoir, Henry FRIGNET 
73 sociale de -" quand a l'objection de manque de critère objectif, en a pu répondre: nier tout l'aspect psycho

l'identité humaine serait contraire a la réalité objective des choses "  Agarra J.PIERRE, Op.Cit, p.41       
، دار -التلقيح الصناعي و تغيير الجنس -أنظر، علي حسين نجيدة، بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدني،  74

 .89، ص.1991النهضة العربية، القاهرة ، سنة 
75  183..p ,, Op.CitFRIGNETHenry   
 .91 -91ي، المرجع السابق، ص .إبراهيم الشرقاو الشهابي 76
 .197أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص . 77
78 91.1, Op.Cit, p1993 XXIIIe colloque de droit européen …,Aspects biologiques Louis Gooren, 
79 .143, Op.Cit, p1993 XXIIIe colloque de droit européen …,ologiquesAspects bi Louis Gooren,  
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عدة  فقط، و إنما لهلا يتأتى عن طريق الكشف العضوي ة الجسم إن كان مؤنثا أو ذكوريا.إن معرف  

الذي يتحدد منذ بداية التلقيح، ثم الجنس  أشكال أولها الكشف العضوي التناسلي المباشر ثم الكشف الجيني و

، تم المتعلقة بالنويات القاعدية ديدها تماما والذي تحكمه شيفرات خاصة لم يتمكن العلم من تح المخي و

 الاجتماعي.و أخيرا الجنس  يأتي سلوك الجنس النفسي

علاجا  و أن تعارض أي من هذه العناصر مع العناصر الأخرى، يعني أن هناك خللا ما يتطلب حله، و

اته لديه دور أو نفسيا دون تدخل الشرع، باعتباره تصحيح وضع خاطئ، مع مراعاة أن الشخص ذ طبيا

حد ما أن يفهم ذات الآخر أكثر من ألن يستطيع  وإحساسه بها. في تحديد جنسه من خلال فهمه لذاته و

 80.خص نفسه، مهما بلغ من العلمالش

معيار الأولى ضارب الحاصل بين المتخصصين في اللتا لإذا كان تحديد جنس الفرد ليس ثابت طبي  

و التي يتطلب التطابق بينها للإعتراف القانوني بجنس المولود، إلا أن ر، بالإتباع من المعايير السالفة الذك

البحوث العلمية في هذا المجال لا زالت في طور الاكتشاف حول احتمال وجود جنس المخ الذي يشير 

هو ما قد يفسر اضطراب الهوية الجنسية لدى من  لاختلافات جنسية بين المخ و الأعضاء التناسلية و

 يير جنسهم.يرغبون تغ

 

لهذا كان  ابه بدقة وبعدم معرفة أس و ،غموض مفهوم تغيير الجنسلا شك أن المشكلة تكمن في  و  

 علينا أن نحاول معرفة مفهوم تغيير الجنس وكذا البحث عن أسبابه في المبحث الموالي.

 

 

بحث م  الثـــــــــانــــــــيال

 

 هــــــابــــأسبس و ـر الجنــــوم تغييـــــمفه
 

موضوع تغيير الجنس يعتبر مسألة في غاية الصعوبة، و رغم العدد البسيط الذي قد يصاب بها،   

على وسط اجتماعي  أو الأخرىهذه الظاهرة تقتصر على طائفة من البشر دون  أنلا يفهم  أنانه يجب  إلا

و اجتماعية  أخلاقيةمشاكل على بلد من بلدان العالم دون غيره. و هذه الحالة الغامضة تثير  أودون سواه، 

التخفيف من  أوالعلاج الناجع و وضع حد لها  إيجادمن اجل  أسبابها إيجادقانونية و لابد من  بالأخصو 

 خطورته.

هناك دراسات  أنو  خاصةجل فهم هذه الظاهرة كان لابد علينا من البحث عن مفهومها أنه من أ  

لال الرجوع إلى أهل من خ و هذا لن يتأتى إلا.لابد من جمعها و ضبطهامعمقة و تعاريف كثيرة 

 الطب، إلى أولا أي يرجع تعريف تغيير الجنس هو عيادي الاختصاص في هذا المجال. و قد تبين لنا أن 

و هناك مجرد افتراضات تقدمت و أحيانا تنعكس و لا يمكن حصرها بالضبط ليست معروفة بعد،  أسبابهو 

سنحاول البحث عن مفهوم تغيير الجنس) المطلب لهذا  وث متواصلة.و لا الجزم بها،و لا زالت البحو

 حث عن أسبابه ) المطلب الثاني(.الب و الأول(

 

 

 الأولب ـــلـــــــــطــالم
 

 ســــنـر الجــــــييـوم تغـــــهـمف
 

و الشرع, كان من الضروري معرفة ما تغيير الجنس سواء في القانون أ قبل الخوض في مسألة  

ما يقال عنه الحقيقي؛الشكل الذي له روح أنثوي في جسد رجل و العكس.  بالأخصتغيير  الجنس,  معنى

                                                 
 .الأنترنيت ، على موقع1011مارس  11أنظر، الجنس الثالث بين الشرع و الطب النفسي،  80
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بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت في البحث الطبي الأمريكي فظاهرة تغيير الجنس عرفت بطريقة سيئة.

 .Benjamin Harry و   John Money بعد أعمال بالأخص

الازدواج العضوي مثل الخنثى و المتشبه بالجنس الآخر، و كانت  و لم نكن نعرف من قبل سوى أشكال

 .81تبر كجنحة لاضطراب النظام العام تع

 

تغيير الجنس, من خلال وضع تصور لغوي و فقهي و طبي و  و لذلك كان من الضروري توضيح مفهوم 

ن الامر يتعلق دولي. وصولا الى تحديد موضوع بحثنا و ضبطه بدقة.و أي تصور سيكون تقريبي خاصة ا

 بالجانب النفسي، و ذلك ما سنحاول التعرض له من خلال الفروع التالية: 

  

 رع الأولـــــــــالف

 

 لتغيير الجنس التعريف اللغوي

 

يتعلق بمسألة  أمرلكونه  ،تعريف دقيق لتغيير الجنس، لما يتسم به من التعقيد إيجادمن الصعب   

 إلا ،شابهةا الموضوع يصطدم ببعض المصطلحات المن هذاصة وأخ النفسي، الإحساستمثل في تداخلية 

 تبتعد عنها في عدة نواحي. أنها

 

نحاول البحث عن مفهوم تغيير الجنس لنحدد المجال الذي يهم موضوع  أنلذلك كان لزاما علينا  و   

   وهذا من خلال تعريفه لغويا.بحثنا 

      

للتمكن من  ،ذلك سنحاول تعريف كل كلمة على حدةتغيير الجنس مصطلح مركب من كلمتين، ل    

 .بين المصطلحات المشابهة لها المقارنة بينها و

 

 : "المعنى اللغوي لكلمة " تغييــــر : أولا

 

 شيء لم يكن من قبل إحداث- إلى حالة أو من صورة إلى صورة أيمن حالة  التبديل والتحويل-، 

 82 .آخر الانتقال من وضع إلى ر أي التحول والتغيـ 

 83ر تبدل أي تغيـ ، وعاضة بحال عن حالالتبدل هو الاست التبديل؛، 

 84،الشكل التحول هو تبدل الهيئة و و؛ العدول بالشيء عن وجه الاستقامة.التحويل 

 85 .الانتقال من وضع إلى آخر ر من حال إلى حال والانتقال هو التغي 

 

 

  س "ــ" الجن المعنى اللغوي لكلمة:  اــــثاني

 

 النوع ، و جنس يعني حسب قاموس لاروس، الأصلال

والجنس في علم الأحياء : هو أحد الأقسام التصنيفية أعلى من النوع و أدنى من الفصيلة ويطلق الجنس 

 . 86الأنوثة، فالذكور من النوع البشري جنس يناظره جنس الإناث  على شطري الأحياء مميزا بالذكورة و

 

 

                                                 
81  , 1994 ,erSujet de chair et sujet de droit, la justice face au transsexualisme, P.U F, Paris, 1 ,enis SALASD Voir, 

p.36. 
 .911أنظر، لاروس ، المرجع السابق ، ص.  82
 .177أنظر، لاروس ، المرجع السابق ، ص.  83
 .178أنظر، لاروس ، المرجع السابق ، ص.  84
 .171أنظر، لاروس ، المرجع السابق ، ص. 85
 .01المرجع السابق، ص.  بشار،نس محمد إبراهيم أ 86
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  التغيير والتحويلالفرق بين لفظي :  اـــثالث

 

 مترادفان أم لا ؟ أنهماالتحول فهل يعني  أوعند تعريفنا للتغيير فرأينا يعني التحويل 

 مرجعه في هذا الاختيار يعود الى : لذلك هناك من يرى ان استخدام لفظ التغيير بدلا من التحويل و و

 

 ." لفظ التغيير له معان مختلفة لا يشملها لفظ " التحويل ـ أن

بحيث يظهر أثر التغيير  أولاالتغيير قد يكون مصحوبا بالمساس بجوهر الشيء محل التغيير ذاته  أنـ 

 عليه بخلاف التحويل ،

لهذا كان هذا المعنى  و.ن التغيير انما يقع في الصفات لا في الذات، كما يقع في الغرض لا في الجوهرأـ 

بأنواعها المختلفة، لأن التغيير انما يقع في الشكل  أقوى في الدلالة على التغيير في حالات تغيير الجنس

 87في صفات الفرد الخارجية دون ذاته  الخارجي فقط دون الجوهر و

 

جريان استعمالها في مختلف المجالات  و لتي تعني باللغة العربية تغيير،( اchangerمناسبة كلمة ) ل

 .(changement de sexeفي مصطلح )  العلمية و

 

 المصطلح البديل له المعنى اللغوي لتغيير الجنس في اللغة الفرنسية و: رابعـــــا 

 

" على Transsexualism" جاءت من كلمة انجليزية "Transsexualismeكلمة " -

ظهرت في اللغة الفرنسية سنة  ."sexualis" و "transن شقين "م حسب اللاتينية تتألف

1919 (Robert) 

 

و الانتقال من و أن الكلمة تعني فكرة العبور أ الاعتراض قين بدون خط" مع الشSنه يكتب "و الملاحظ أ 

اذا  ؛لكن يعني حالة الطب النفسي لأنه على المستوى النفسي، سيقوم المريض بهذا الانتقال ،جنس الى آخر

 88ليس بفئة  ان الامر يتعلق بحالة ونلاحظ 

 

( تبدو أنها délirantخاطئة لأن كلمة هذيان )نها هذه الكلمة التي يراها الاطباء أ قد عرفت القواميس و

 : 1989في لاروس الصغير لسنة ـ ـ غير ملائمة

 "conviction délirant d'appartenir a l'autre sexeأنه تصور هذياني بالانتماء للجنس الآخر " 

  

 : 1978( لسنة petit robertفي روبات الصغير ) وـ

 sentiment délirant d'appartenir au sexeابل " ""الاحساس الهاذ بالانتماء للجنس المق

opposé" 

 

الذي يعني تصورين   و dysphorie de genre"،89لها بمصطلح "هذا ما جعل البعض يستبد و  

من جهة  و ،غير متطابقين، ولقد تم اقتراح أن يكون من جهة البديل لكلمة تغيير الجنس  مجاورين لكن 

 لوضع الاجتماعي خاص بالجنس.في اأخرى ليبين حالة انزعاج 

 

                                                 
 .09بق، ص. ، المرجع السابشار براهيمانس محمد إ 87
88 3.3Op.Cit, p. ,...e transsexualisme étude nosographiqueL J.Breton,  

  Voir, Agarra J.PIERRE, Op.Cit, p.08. 
التي تقدم لنا فكرة مجموعة عناصر متجانسة بين مختلف اظطرابات هوية النوع  dysphorie de genreرفض فكرة  stollerفي بداية الامر،   89

( الذي  palo Alto, californie)و Norman Fiskوالأصح أنها ل  stollers لماذا معظم المؤلفين الفرنسيين يسندون هذه الفكرة ل . ولا ندري 

الذين  M. Bourgeoisو   M. Benzechو  Stoller، واستعمل المصطلح فيما بعد من قبل عدة مؤلفيـن منهم : 1979قدمها في ندوة سنة 

 transsexualismeصطلح جديد ليحل محل استبدلوها فيما بعد بم

Voir, Collette Chiland, changer de sexe, – illusion et réalité -, éd Odile jacob, Paris, 2011, P.65.    
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يفقد العلمية، بالمقابل يحتمل انه  جعلته ولأن الصحافة شوشته،  ،ل كلمة تغيير الجنسالسبب في استبدا و

في حين .تشكل شكوك مغرية عند العامة فضيحة وعلى " التي تدل sexuelيحتوي كلمة "جنسي" "

مرتبطة  dysphorieالمعاناة، باختصار ، الانزعاج أوتدل على القلق   dysphorie de genreأن

 90 .الذي يحس بأنه غير مرتاح فيه النوع، إلىبالانتماء 

 

الانزعاج،  أوحالة القلق  أنهاعرفها ، 1999حسب لاروس الصغير لسنة  dysphorieكلمة  أنكما نجد  

أو  الرضا، كربتشمل عدم  dysphorieو في قاموس آخر 91 .بأنه في حالة صحية متدهورة إحساس

 92.نزعاج حصر نفسي، قلق نفسي، ا

 تشمل قلق،أو شعور وهمي بالمرض. Dysphorie 1008و في قاموس المعجم لسنة  

 

الذي يظهر عدم  ،الذي يعني الحالة النفسية للشخص dysphorie sexuelle هناك من استعمل مصطلح و

من هنا يطالب  ، وبه من طرف أشخاص جنسه جنس جسمه و الدور الاجتماعي المضطلع توافق مع

 93.علاج هرموني متغاير و ،التغيير الجراحي لجنسه

 

( transsexualismeبرزت لوصف تغيير الجنس ) ,dysphorie de genreفكرة  أنهناك من اعتبر  و

كتشخيص قاعدي لطلبات تغيير الذي يعمل  ،بنفسه أيضاارتياح في المجتمع و بأنها فكرة انزعاج أو اللا 

 ،أولوية للطلب  إعطاءحق التصليح و  يفتح الذي مكالألرة في امتهان " الاضطراب" يتمثل م الجنس.

 94.معتمدين على السبب البيولوجي المفترض

 ،الخصاء لانجذاب يختلف عن رغبة قضيب أو كربهناك من اعتبره أنه يتعلق باضطرابات  و

 حيد لأوديب .غير موجودة في السجل الو و اضطرابات تمس جذور نرجسية ) عشق الذات(

 

اعتبر تغيير الجنس يمثل الشكل الأكثر  Fiskتمثل اضطراب في النوع، فان ، dysphorieباعتبار أن  و

 dysphorie de genre .95 ا لتجسيد

  

هذا  dysphorie sexuel. 96 ل و شكلهناك من اعتبر تغيير الجنس أنه اضطراب الهوية الجنسية أ و 

و أحيانا بالعكس بطريقة أكثر توسعا ، صورة لتجسيد تغيير الجنس فقطأحيانا يستعمل بطريقة مح الأخير

نه من الأحسن الاحتفاظ لهذا يظهر أ و ؛الذين لهم صعوبة مع هوية النوع الأفرادلتجسيد مجموعة 

 .شيوعا استعمالا و الأكثرهو المصطلح  و 97،بمصطلح تغيير الجنس

  

 الفــــــرع الـثـانــي

 

 سنير الجعريف الفقهي لتغـيتال

 

يتطلب ذلك  ، أثار ضجة كبيرة في الوسط الطبي، ويير الجنس خاصة في الدول الغربيةعمليات تغانتشار 

در جد قليل نظرا لحساسية الإسلامية إلا بق هو الأمر الذي لم يحدث في البلدان الغربية و تدخل القانون، و

 .ارغم خطورتها و أهميته الموضوع.

 

                                                 
90 34. -. 33 Op.Cit, p ,...e transsexualisme étude nosographiqueL J.Breton,      
91  .360., p, Op.Cit seLarrous etitPVoir,   
92 .65.hiland, changer de sexe, Op.Cit, pCollette C    
93 .05., 2000, pe, Faculté de médecin de FranceThès ,, Uranisme et transsexualismeVoir, Rener GRANIER 
94 .53. , Op.Cit, pMERCADER Patricia 
95 .66p hiland, changer de sexe, Op.Cit,Collette C  
96 Russell W.Reid, Aspects psychiatriques et psychologiques du transsexualisme et leur importance pour la Voir, 

réglementation en ce domaine,  XXIIIe colloque de droit européen, Op.Cit, p.25. 
97 .24. le, Masson, Paris, 1984, pmédicae transsexualisme droit et éthique Berger, L -Voir, Odile Diamant 
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هذا من خلال  لتعرض لتغيير الجنس خاصة في حالة الازدواج الجنسي النفسي وقد حاول بعض الفقه ا و 

باعتباره يجسد حق الإنسان  ؛لا إلى المجال الدوليوعلماء النفس وص ما توصل إليه الأطباء المختصين و

         لكنهم أهملوا حالات الازدواج العضوي الأصيل  ، ونسه الذي يختلف من مجتمع إلى آخربتغيير ج

هي ) في المجال الطبي هذا ما يدفعنا إلى الحديث عن التصور الفق و.) الخنوثة العضوية( أو الطارئ

 ذلك من خلال : الوصول بتبيان المقصود بتغيير الجنس و ننتهي إلى  و والدولي (

  

  التصور الطبي لتغيير الجنسأولا: 

 

معيار بيولوجي مميز  الآند لا يوج .عيادي محض صعب، وهو أمرتعريف تغيير الجنس يعتبر 

واسعة  سلمقاييهذا التعريف يرتكز على أسس موضوعية ملحوظة لكن أيضا خاضعة  لمرض معين.

 98لعلامات سلبية.

 

من طرف  1981جوان  19لنا نبدأ بأبرز تعريف لتغيير الجنس الذي تم تقديمه في لع و       

"professeur Kûss هو :  الطب الفرنسية و أكاديميةف من طر بالإجماع" والذي تم اعتماده

و التشريحي و القانوني  ،الجنس المقابل للجنس الوراثي  إلىالعميق و الراسخ بالانتماء  الإحساس

 ،حتى مدني يطلب تغيير جسدي و يحس بأنه ضحية خطأ غير محتمل للطبيعة و.إليهالذي ينتمي 

مصحوبا برغبة  ،اعي في الجنس المقابلاندماجه الاجتم أيضايحصل  جسده و ليصل لتماسك نفسيته و

 99.الحالة المدنية ثابتة في تغيير الجنس و و ،ملحة

 

،  1919في نفس هذا السياق تقريبا قد سبق لطبيب فرنسي في أطروحته في الطب سنة  و        

Jean-Marc Albyالبنية لهم  رجال غالبا نساء، هم أشخاص عاديي"  :، في تعريفه لتغيير الجنس

تجريع  ويطلبون تحول تشكلي باللجوء للجراحة التقويمية و ،الجنس المقابل إلىبالانتماء  اسإحس

 ."الهرمونات لتصحيح ما يعتبرونه كخطأ الطبيعة 

استعمل مصطلح خطأ الطبيعة الذي يستعمل غالبا من  و نثويالأتغيير الجنس  إلىهذا التعريف يشير 

 100 .المغيرين لجنسهم

 

الذي يكون عند شخص عادي البنية،  .تغيير الجنس بأنه مرض عقلي نادر يعرف هناك من و        

هذا الاقتناع الحقيقي فكرة ثابتة غالبة وقبل أوانها ، دائمة،  ناع بالانتماء إلى الجنس المقابل.الاقت

قة ، لها علاولد كالآخرين نس المقابل إرادة ألا يكون بنت أوراسخة، تترجم منذ الطفولة بتصرفات الج

تبعا لذلك اعتقاد المغير لجنسه يظهر بارتداء ملابس الجنس الآخر، الطلب  بالمراهقة أو قبلها.

يطلب تغيير الحالة  الجراحي لإعطاء جسمه مظهر الجنس المطلوب و الإجباري للعلاج الهرموني و

 المدنية .

ير أن تغيير الجنس لا بعد أن نش ،ــــاط يجب أن تحدد بدقةقمن خلال هذا التعريف هناك بعض الن و

 :هذا بالعلاج النفسـي المتاح حاليـــــــــــايعالج في يومنا 

 

هو ليس نزوة  الضمان الاجتماعي ( و أن تغيير الجنس هو حالة مرضية، إذا هو يهم الأطباء ) و -1

 ،غير ذلك لا طريقة أن يكون و

 ، ة هو الذي يقوم بالتشخيصو النفسيأيا كانت الأسباب هو مرض عقلي، طبيب الأمراض العقلية أ -1

 ألف شخص حسب المؤلفين. 100 أوألف  10حوالي حالة فوق  ؛هو مرض نادر -9

                                                 
98 .33. Op.Cit, p ...,e transsexualisme étude nosographiqueL J.Breton,  
99 et Marcel Czermak, sur l'identité sexuelle a propos du transsexualisme, éd de l'association  voir, Henry Frignet

freudienne internationale, Paris, 1996.p.201.  

Voir, Henri DELVAUX, XXIIIe collogue de droit européen 1993, Op.Cit, p.177 - 178.  
100  .55. tions Odile Jacob, Paris, 2011, p, édi-illusion et réalité  –Collette Chiland, changer de sexe  Voir, 
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هي فكرة غالبة بمعنى فكرة ثابتة تشغل بصفة دائمة أو  ،الجنس المقابل إلىالاقتناع بالانتماء  -9

 ذيان وتغيير الجنس ليس له الخصائص العيادية لله ، ليست فكرة هذيانية.تقريبا مجال الضمير

ففكرة الانتماء إلى الجنس الآخر تعتبر بالنسبة للمغير لجنسه  101.ليس فكرة ملحة أو ملازمة

 كعبارة الحقيقة لحقيقته .

تغيير الجنس ليس انحراف جنسي، لكن اضطراب الهوية وسلوك المغير لجنسه )ارتداء ملابس  -1

حصول على الوضع لكن ال ،جنسي إشباعمنها الحصول على  لا يهدف ،الجنس الآخر....(

 102يريد أن يعتبر مثلها  صي والاجتماعي، فهو يحس مثلا انه امرأة والشخ

 

شخص بالانتماء للجنس المقابل أن تغيير الجنس " الإحساس الشديد لل D.Thouveninفي تعريف آخر  و

 103.-شخاص لهم مطابقة جسدية بدون غموضهؤلاء الأ -له للذي نسب له عند الولادة " 

 نذكر منهم : ي وـــال النفســن في المجـــالمختصيقد عرفه  و

 

Stoller      : فقد عرفه في مرحلتين أولها : 

 

بالانتماء للجنس  ت" أن تغيير الجنس يمثل الاعتقاد الثابsex and genderفي كتابة " 1998سنة ـ    

 104.الجسم يصبح " مصحح" بالنتيجة أنجاذبا طلب  الآخر

 

 :يعرفه أنه " Recherche sur l'indentitéكتابة " في 1978في سنة  وـ    

 

عند البالغ، هذا الاعتقاد مصحوب في يومنا  يولوجيا بانتمائه للجنس المقابل؛اقتناع شخص عادي ب        

هنا قد  و 105.هذا بطلب التدخل الجراحي والغدد الصماء لتغيير مظهره التشريحي في اتجاه الجنس الآخر

 اعتقاد و اقتناع . ؛دةستعمل مصطلحات جديا

  ،لكن الاقتناع الراسخ، القهري ،حسبه تغيير الجنس الحقيقي هو ليس تشوه جنسي، ولا انحراف أو ذهان و

 106،بالأخص المبكر بالانتماء للجنس المقابل رغم اعتراف الشخص بمطابقته الجنسية الأصلية و

 

 أنه الذي يعرف تغيير الجنس 107(C I M 10للترتيب الدولي للأمراض ) 10الترجمة ورد في كما        

بالألم أو  بإحساسالجنس المقابل هذه الرغبة مرفوقة دائما  إلى" رغبة العيش أو أن يتقبل كشخص ينتمي 

عدم التأقلم تجاه جنسه التشريحي و يأمل الخضوع لعملية جراحية أو علاج هرموني ليصبح جسمه مطابق 

 108بقدر المستطاع للجنس المرغوب فيه 

 

 : 1999سنة  وهو عالم جنسي   H.Benjaminحسب        

يكونوا و يوظفوا مثل  أن، يرغبون الآخرالجنس  إلىبالانتماء  إحساسلهم  نالحقيقيي" المغيرين لجنسهم 

ية( أو ) الخص الأصليةليس فقط بالظهور مثله، بالنسبة لهم أعضائهم التناسلية  ، والآخرعضو من الجنس 

فقط بواسطة  غير بواسطة مشرط الجراح ، إنهي أنفيها تشوه كريه الذي يجب  ،يب وغيره(الثانوية ) القض

                                                 
 اس كأجنبي تسيطر على ضحيتها، الذي يبحث أن يتخلص منها.تعني الإحس Une idée obsédanteفكرة ملحة أو ملازمة هي   101
102 37. -Op.Cit, P.35 ,...e transsexualisme étude nosographiqueL J.Breton,  

       Agarra Jean-Pierre, Op.Cit, P. 08.   
103    , Op.Cit, P. 43.Pierre-Agarra Jean        
104  ak Op.Cit, P. 199.et Marcel Czerm oir, Henry FrignetV 
105 hanger de sexe, Op.Cit, P. 55.Collette CHILAND, C Voir,  

Voir, Robert STOLLER, Recherche sur l'identité sexuelle, édition Gallimard, France, 1978, P. 113       

 Claude ESTURGIE, Op.Cit, P. 37.       

Voir, Isabelle Bon, Le transsexualisme l'emergence conjugée de pratiques médicale et judiciaire, Thése, 

Université Lyon III   France, 1990, P. 08.       
106  Cit, P. 39.Denis SALAS, Op.  
107 CIM 10: Classification Internationale des troubles mentaux  et troubles du comportement. 
108 ives spectre, Situation Actuelle et PService Evaluation des actes Professionnels torité de santé,Voir, Hante Au

d'évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France, 2009, www.has-sante.fr, P.12.      
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المغير لجنسه الذكري  ورة تغيرت".  إنهالجراحية الص التقنيات و ،مجهود كبير حديثا لعلم الغدد الصماء

  109.الذي تكلم عنه

 

بين فكرة  ،لفت قليلا إلا أنها تدوراخت ناها تصب في منبع واحد مشترك، و إنكل هذه التعاريف التي تناول

 110 هيئته الرغبة في العودة إلى الجنس الحقيقي للمغير لجنسه بما يتناسب و

 

 ريف التي جاءت على مستوى الدولي.سنضيف في هذا المجال بعض التعا و

 

 التصور الدولي لمفهوم تغيير الجنس :ثـــانيــــا: 

 

 تغيير الجنس : الذي عرف 1989سنة لطبقا للمجلس الأوربي 

 

الشخص المغير  ." تزامن أعراض المرض متمثل في شخصية مزدوجة، إحداها جسدية والأخرى نفسية

لجنسه له الاعتقاد العميق بالانتماء للجنس الآخر، هذا الذي يجره لطلب أن جسمه يصبح " مصحح" 

 111.بالنتيجة"

 

المغيرين "  :(08المادة  Royaume  قضية 1989)سنة  الإنسانلحقوق  الأوربيةكما أن المحكمة   

يحاولون غالبا الوصول إلى  ؛الأشخاص الذين ينتمون جسديا لجنس، لهم إحساس بالانتماء لآخر ؛لجنسهم

وعمليات جراحية لتتأقلم خصائصهم  ،هوية أكثر تماسكا و أقل لبسا أو غموضا ويخضعون لعلاجات طبية

 112مكن تحديدها م م أيضا شكلوا مجموعة جد محددة ولمغيرين لجنسه. االجسدية مع الخصائص النفسية

 

 :على ضوء هذه التعريفات، يتضح لنا أنها و     

 

العضوي الظاهر، و  ين جنسه التشريحي وتبرز حالة التناقض الصارخ الذي يشعر به المتحول ب ـ 1

 جنسه النفسي.

 

بين  الهوية الجنسية، و كل الخارجي والتعارض بين العوامل البيولوجية والعوامل النفسية وبين الش  ـ 1 

 .113الإحساس العقلي بالانتماء إلى الجنس المقابل  العضوية و الحقيقة الجنسية و

 

الملاحظ أن هذه التعريفات اقتصرت على بيان حالات تغيير الجنس لأسباب نفسية متجاهلة تغيير  و      

روري تحديد المقصود بتغيير الجنس في لهذا فانه من الض الجنس لأسباب عضوية أصلية أو طارئة و

 .ضبطها بدقة النفسية محاولين الإشارة إلى بعض المصطلحات المتداولة و حالتي الخنوثة العضوية و

 

لذلك كان لابد علينا في هذا المجال من البحث على تحديد المقصود من تغيير الجنس في دراستنا لهذا  و   

 قتضيه بحثنا.الموضوع محاولين وضع حدود وفق ما ي

 

 

 

 

                                                 
109 . , changer de sexe, Op.Cit, P. 54Collette CHILAND  

  Isabelle BON, Op.Cit, P. 08         
 .197أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.   110
111 , OP.Cit, P.2181993 Voir, Jaap E.Doek, Rapport General, XXIIIe colloque de droit européen 

Voir, Hante Autorité de santé, Op.Cit, P. 12         
112 , P12p.CitHante Autorité de santé, O Voir,  
 .11، المرجع السابق ، ص. بشار أنس محمد إبراهيم 113
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  ـاــد الـمـقـصــود بـتغـيـير الجــنـس فــي مـوضـوعـنـحـديـت:  ثــالـــثـــا

 

الأمر الواضح أن اقتصار الفقه على حالات تغيير الجنس لأسباب نفسية وإهماله لتغيير الجنس لأسباب 

ألة العضوية مس هو أن الخنوثة ،قد يرجع لعدة أسباب ولعل من أهمها حسب وجهة نظرنا ،عضوية

 ،الغراء قد حددت حكمها اء أمر محقق و أكيد بالإضافة إلى أن شريعتنامشروعيتها أمر ثابت وهدف الشف

ن الأمر قد ة فان في حالة الخنوثة العضوية فإولا خلاف في مدى مشروعيتها هذا من جهة، و من جهة ثاني

ه بعض الفقه المصري تثبيت أو كما سماإنما هو تصحيح الجنس  و .لا يعتبر تغييرا بالمعنى الواسع

 الجنس.

 لإيجادالمفهوم الضيق بتغيير الجنس  نوضح المقصود بتثبيت الجنس و أنلذلك كان علينا أن نحاول  و 

 .الفرق بينهما

معاجلة بأنها : ذلك العمل الطبي الجراحي الذي يقصد به  جراحة تثبيت الجنسلقد عرف الفقه المصري 

 ظاهره الجنسية الجسدية .م كمه من الخلل الذي أصاب هويته الجنسية أو خصائصه والخنثى أو من في ح

 

فهنا قد يجتمع في  114.سية للنوع الآخر التي تبدو عليهالمقصود هنا علاج المريض من العوارض الجن و

لك لذ تجري له عملية تثبيت الجنس الغالب فيه، و الشخص أنسجه الذكورة و أنسجة الأنوثة التناسلية و

          تجاهل الواقع الحاصل لكننا بالمقابل لا يمكن أن ن و.عملية تثبيت الجنس أو تصحيح الجنستسمى 

، حتى القانون الأخلاق و قد اتخذ طريق له مستقلا عن الدين و فالعلم في تطور مستمر و الهروب منه، و

ليس مستبعد أن  ي تطور مستمر والكيمياء من بين أنشطة علمية أخرى ف ،كما قال البعض " أن الجراحة

 ،  115ع شخص من جنس ذكر لامرأة حقيقية تصل هذه التقنية إلى صن

 

لعمليات  فرادالأخضع فيها نه هناك حالات ية تصحيح الجنس، فإفإذا كان هناك هدف علاجي لإجراء عملي

ها الطب تحويل التي يجري في نسمي هذه العمليات فكيف.جراحية لتغيير الجنس لمجرد الرغبة النفسية

   !!الرجل إلى امرأة أو العكس من دون أن تكون هناك أجزاء مطمورة في حاجة للكشف عنها 

 

لكنه يختلف عن تصحيح الجنس أو ما  لذلك فان مصطلح تغيير الجنس يشبه تحول الجنس و و        

و تحويل جنس الإنسان هذا التغيير هو في الجنس الظاهري، إذ لا يمكن تغيير أ و.يعرف بتثبيت الجنس

حتى  لأن كل خلية من خلايا الجسم تحمل علامة الجنس المحدد منذ أن كان الإنسان نطفة في رحم أمه

 116 .لا يمكن تغيير تركيبات كل خلية بالطبع نهاية حياته، و

 

من هنا فان تغيير الجنس بالمفهوم الضيق يعرف بأنه التناقض في الجنس الجسدي الظاهري المحدد  و 

فالمتحولين جنسيا هم من الناحية العضوية الجنسية رجال من  . 117الجنس النفسي وراثيا ) و هرمونيا ( و

فهؤلاء لهم  118م يعتبرون من مشتهى الجنس الآخر لكنهم وفقا لتقديرهم لجنسه و ،وجهة نظر التشريح

 ازدواج جنسي نفسي.

نجد أن الجنس  و ،ني أو وراثي: فهو تشوه جسدي أو هرموخلاف الذين لهم ازدواج جنسي عضويب

 .ين يتم تصحيح لجنسهم لا تغيير لهو هؤلاء هم الذ119،الظاهري غير صحيح لكن مقبول

 

لة الأولى تتسم بالغموض لذلك يمكن القول أن تغيير الجنس بالمفهوم الواسع يشمل أحد الأمرين : الحا و

 الحالة الثانية لديها غموض زائف أو وهمي. و الحقيقي.

                                                 
 .99، المرجع السابق، ص .لشهابي إبراهيم الشرقاويا 114
 .991أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 115
، 1010عمان، الطبعة الأولى، سنة  ،، دار الثقافة-دراسة مقارنة –أنظر، نادية محمد قزمار، الجراحة التجميلية الجوانب القانونية والشرعية   116

 .199ص. 
117  .Cit, P.177péen 1993, OpXXIIIe colloque de droit euro M. Henri DELVAUX,  
 .199أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 118
119  .178.Cit, ploque de droit européen 1993, Op, XXIIIe colM. Henri DELVAUX 
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يير الجنس في هذه تغ و ؛ة ازدواج جنسي عضوي ) و هو ما يعرف بتصحيح الجنس أو تثبيته (/ حال1

لي ، أو تغيير تشكتؤدي إلى التباس جنسي ،عن وجود دواع عضوية خلقية أصلية أو طارئة الحالة هو ناجم

ية للجسم تشريحي أو جسدي يستدعي تدخل طبي لتحديد جنسه بما يتفق مع المعطيات الطبيعية أو الحقيق

 . حسب الحقيقة البيولوجية الجنس من الذكر إلى الأنثى أو العكس تصحح أي أن العملية الجراحية

 

 ؛(الفقه هو ما يعرف بتغيير الجنس بالمفهوم الضيق الذي تحدث عنه / حالة ازدواج جنسي نفسي ) و1

ي و الوراثي، متمتع بقواه لنس شخص عادي مكتمل التكوين التشكتغيير الجنس في هذه الحالة هو تغيير ج

يغلب عليه إحساس راسخ بالاعتقاد مرض نفسي وليس به غموض جنسي عضوي.غير مصاب ب ،العقلية

           ،تسيطر عليه رغبة في تغيير جنسه و إزالة أعضائه التناسلية أنه من أشخاص الجنس المقابل، و

لية للفرد مطابقة مع التصور النفسي لتشكبقصد جعل الحالة ا.اكتساب المظهر الخارجي للجنس الأخر و

 120.الذي يحدثه بجنسه

 

 

 يــــــــــــانـــــــــب الثـلــــــالمـط

 

 أســـبــــــاب تـغــيــيــــر الـجـنـــــــــس

 

 

بالأخص الدول الغربية تحاط بنوع من  ظاهرة تغيير الجنس التي انتشرت في معظم دول العالم و  

ما أكده المختصون لعلم الأمراض أن الأسباب التي  والباحثون إلى معرفة أسبابها. وصللم يت الغموض و

 ، 121تؤدي إلى تغيير الجنس غير معروفة ، و أعراض المرض لازالت معتمة

 

لا أعراضها و أسباب  و ،، أنه لا يمكن إنكار وجود هذه الظاهرةJean Pierre Dutton قد أكد الفقيه  و

    في حد ذاتها ،لكن لا أحد يشك في وجود أعراض المرض  ع جدل علمي وتغيير الجنس تشكل موضو

  122.عدم استبعاد أي سبب منهالذلك ينبغي  و

 

تساءلوا كثيرا حول ما الذي  ،في العشرين سنة الأخيرة، الباحثون و المختصون الآخرين في تغيير الجنس

ن الجواب إنما هو مهم لأ ،(intrigante يجعل الشخص يطلب تغيير جنسه، والسؤال ليس فقط محيـرٌ )

تقديم علاج فعال لهذا النوع من الشعور لكن يسمح لنا ب .عليه ليس فقط بغرض إشباع الفضول العلمي

 .الجنسيالوهمي بالمرض 

   

تم التوصل لتفسير  و.، توضيحات حول تطور تغيير الجنسGoorenو Reid ذكر الأستاذان و قد 

   د، الجنسي، التطور العارض على الفر هما العامل البيولوجي ) الغموض الظاهرة إلى عاملين أساسيين

 123.الثاني ( العامل النفسي )الفرع (، والأول فرعال)و الهرمونات(  اضطراب الغدد و

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120  J.Branlard, Op.Cit.P.445, Marge 136. 
121  J.Branlard, Op.Cit, P.436, n° 1275. 
122  J.Branlard, Op.Cit, p439, n° 1288. 
123  Voir, Jaap E.Doek, Rapport General, XXIIIe colloque de droit européen 1993, Op.Cit, p.222. 
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 الأول رعــــــالف

 

 ةــوجيـولـــل البيـوامــــــالع

 

، في كل مرحلة هناك خطر عدم انتظام زدوجةتطور التخليق إلى رجل أو امرأة هو تطور له مرحلة م     

 ،عندما يكتمل التركيب الكروموزومي، المنسل يتحول إلى خصية أو مبيض ،التطور المستمر و العادي

هذا في حوالي  بعدما تتكون الأجهزة التناسلية الداخلية متبوعة بتكوين الأجهزة التناسلية الخارجية و

  .مال أن يحدث اختلال في أي مرحلة من مراحل نمو الإنسانو هناك احت124،للحمل 17و  19الأسبوع 

 

قد  ، فيصعب نسبتهم إلى نوع محدد وفقا لنوعه التشريحي، وقد يؤدي ذلك إلى وجود غموض جنسي و

لذلك كان لابد من  و .من تم تغيير حالته المدنية و ,تؤدي إلى ضرورة تغيير جنسه بعد العلاج الطبي

 تغــييــر الجنس النفسي: وض جنسي وـــود غمالتمييز بين التغيير لوج

 

هناك من سماه الازدواج الجنسي  الغموض الجنسي هو مصطلح تقليدي استعمله الأطباء و  

لأن الأمر لا يتعلق بالجنسية ،ولذلك تم اقتراح  ،ولكن اعتبره تسمية سيئة ،(intersexualitéالعضوي )

 troubles du développementر الجنسـي )اضطراب التطـــو 1009 -1001مصطلح جديد في 

sexuel). قد يشمل اضطراب التطور  و .إنما بالخصائص الجنسية و ،هنا لا يتعلق الأمر بالحياة الجنسية

، مع أن له شذوذ في تطور إحدى هذه فيها شك في الجنس الممنوح للطفل الجنسي الحالات التي لا يوجد

وم، الغدد، الأجهزة التناسلية الداخلية، الأجهزة التناسلية الخصائص البيولوجية للجنس )الكروموز

 ير الجنس.تغي لهذا كان لابد من التمييز بين هذه الحالات و و .125نسبة الهرمونات( ،الخارجية 

 

يؤكد أن تغيير الجنس يجب أن يتميز عن الازدواج الجنسي العضوي DSM IV،126فحسب  

(intersexualité)، هرمونية مثل الشخص الذي يجد نفسه تشريحيا و ة والذي يرافق صفات جسدي 

.هذه الدراسة من المواليد %1بنسبة  و من بين الأشخاص الذين يصابون به همبين الرجل و المرأة. جسديا

وهذا هو الاختلاف فالأمر لا ) 127،ون جراحة تناسلية تصحيحيةمن المواليد يتلق % 0.1 إلى 0.1تبين أن 

 :و هي سالتي تختلف عن تغيير الجن سنتعرض لأهم حالات الغموض الجنسي و و ،(يتعلق بتغيير للجنس

 

 :  يــوض الجنسـالات الغمــح أ/ 
  

 : اختلال الكروموزومات الجنسية/ 1

 

عند   99xxعند الذكر، و  xyزوج  99هي  رأينا أن جنس الإنسان يتحدد بنوع الكروزومات الجنسية، و

 ة وجود شذوذ كما هو الشأن في :الأنثى، لكن قد تكون هناك إمكاني

 

 xxy128و نموذجها الكروموزومي :  Klinefelterحالة كلينفلتر  .أ

و  ،، حيث انه لا يحدث إلا في الذكور-التي سنراها لاحقا -تلحق هذه الحالة بالخنوثة الكاذبة الذكورية 

 . لعقـلي، من المصابين بالتخلف ا 1/100ونسبة  ،، من ولادات الذكور 1/1000نسبة حدوثه 

                                                 
124  .222., Op.Cit, p9931 XXIIIe colloque de droit européen Rapport General, Jaap E.Doek,  

 125 . 43hanger de sexe, Op.Cit, pCollette CHILAND, C      
و هو يعرف أنه تعريف الطبي و  ،أي الدليل التشخيصي و الاحصائي الرابع Manual alDiagnostic and Statisticهو المختصر ل  126

ثر تأثيرا قويا على الاحصائيات الدولية لتصنيف الامراض و المشاكل الاجتماعي  للاضطرابات النفسية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية و يؤ

 الصحية ذات الصلة والصادرة عن منظمة الصحة العالمية .أنظر، مقال دعاة اصلاح اضطراب الهوية الجندرية، الموقع على الانترنيت. 
127  .23.te Autorité de santé, Op.Cit, pHan  
128 .222., OP.Cit, p1993 e de droit européenJaap E.Doek, XXIIIe colloqu  

 Stoller  ROBERT JESSE, Masculin ou Féminin, Op.Cit, p.49.     

L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, Op.Cit, p.268.     J. PETIT,  
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لا تتضح أعراضه إلا عند البلوغ، فتبدو الخصية صغيرة عديمة النطاف، ونقص هرمون الذكورة، كبر  و

 129،سيةالنف اضطرابات في السلوك و العنة، حوض عريض كالنساء ، و الثديين، صغر القضيب و

 

 130(x 0أو   99xونموذجها الكروموزومي )  : Turnerحالة ترنر  .ب

 

، من المصابات  10/100ونحو في الإناث  1/1000كاذبة الأنثوية وتحدث بنسبة تلحق بالخنوثة ال  

(، لذا يرمز لهذه xوهن أجنة، والمصابة بهذه الحالة لا تحمل سوى كروموزوم واحد للأنوثة ) يسقطن 

من أعراضها غياب أحد المبيضين أو ضمورهما ، و  علامة على وجود صبغي واحد فقط.((XOالحالة ب

نها يين مع انخفاض هرمون الأنوثة، و أعضاء الأخرى الظاهرة و الباطنة تتجه إلى الأنثى إلا أضمور الثد

 131المبيض( ضامرة (لا تحيض)لأن الغدةالجنسية )

 

 (xx malesونموذجها ) :العكسي  حالة الجنس  ج.   

 

الخلايا التي فرة جينية أو موزايك في بعض بسبب ط ؛ ينجم الخلل الكروموزومي في هذه الحالة     

ملة مما يؤدي إلى وجود أعضاء تناسلية ذكرية غير مكت(، أو بفقده مبكرا.yتحتوي على كروموزوم )

        .أي أنثوي ،(xxرون الذكري، بينما يعد جنسهم الكروموزومي )انخفاض في هرمون التست النمو، و

م في ـهتناسلية أنثوية ، و يتم قيدود أعضاء ــدم وجــو يوجد لديهم تضخم كبير في حجم الثديين، رغم ع

 132.ل الطبيـبعد التدخ ور،ـذكـسجلات الحالة المدنية ك

 

 : (super Femellesحالة النساء السوبر )د. 

 

يسجلون كإناث استنادا إلى  و ،انقطاع الدورة الشهرية المبيضين و و غموضهم ناتج عن ضمور الثديين و

 133الأنثوية ام للأعضاء التناسليةالشكل الخارجي الع

 

 : تشوه أو خلل خاص في الأعضاء التناسلية /1

 زة التناسلية الداخلية وو يجب أن يكون هناك تطابق بين الأجه.لكل جنس عضوه التناسلي الخاص به

د حالات يحدث فيها خلل في تخليق الأعضاء التناسلية الذكرية أو إلا أن هذا لا يمنع من وجوالظاهرية.

نعدام الأعضاء الظاهرة أو لانعكاس واحدة فقط أو ضمور القضيب.....( أو ا د خصية, ) مثل وجوالأنثوية

أو تجتمع الأعضاء التناسلية  ،هذه الأعضاء حيث توجد أعضاء ذكرية ظاهريا و أنثوية داخلية أو العكس

أي  الخنثى الحقيقيهذا هو الذي يشكل  ( وxy/xxفيكون هناك كروموزوم ).الأنثوية والذكرية معا

 134.ريةـالظاه لتناسلية الداخلية وموض الأجهزة اغ

 

 : غموض في نوع الجنس /9

 

يصعب  تطور يؤدي إلى اضطراب الهوية الجنسية و ,قد يطرأ على الجنس الكروموزومي والعضوي

 من بين هذه الحالات : تحديد جنسه و

 

                                                 
 .119ي ،المرجع السابق، ص.اوالشهابي إبراهيم الشرق 129
130 roit européen, OP.Cit, P.222.Voir, Jaap E.Doek, XXIIIe colloque de d 

 Stoller  ROBERT JESSE, Masculin ou Féminin, Op.Cit, P.49.     

, L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, Op.Cit, p.268.       J. Petit  
 .119ص. المرجع السابق، ي ،الشهابي ابراهيم الشرقاو 131
 .19، المرجع السابق ، ص.بشار أنس محمد ابراهيم 132
133 Op.Cit, p.268.  L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, , J. Petit  
134 Op.Cit, p.268.  L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976,  PETIT,J.    

      J.Branlard, Op.Cit, P482, n° 1483. 

   Youcef Feham, Op.Cit, p.229.     
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 : الخنوثة الكاذبة المؤنثة ) أصلها أنثى وظاهر ذكر ( -1

 

الأعضاء  و 135( بمعنى أن الأجهزة التناسلية الخارجية ذكريةxx+ 44كروموزوم )هو الذي يحمل ال و

 ،و أكد العلماء أن إفراز الهرمونات جعلت الجنين.التناسلية الداخلية الأنثوية موجودة ) رحم ، مبيض،.....(

 بين الشهر الثالث والخامس للحمل.ذكر في رحم أمه ما 

لكن نمو دون  ،به قضيب صغير للذكر، رحم، مبيض موجوديشبظر  عند الولادة نجد أن هناك و  

بعد الولادة تبدأ تظهر  ،درجة يصعب على الطبيب معرفة جنسهحتى المهبل ضيق إلى  المتوسط و

 136.هر الدورة الشهرية أو الثديعلامات الذكورة ) وجود قضيب، وجود شعر على الوجه( بدون أن تظ

امن؛ إذ في إلى الجنس الحقيقي الك بل نحدث هناك إشكالات كثيرة تشير لكن لا يستمر الأمر على الدوام،

من تم  دة النخامية بتنشيط المبيض الموجود فعلا، فيقوم بإفراز هرمون الأنوثة، ومرحلة البلوغ تبدأ الغ

 137 .ا الولد الذكر آثار الأنوثةتظهر على هذ

 sexe( و الجنس الوراثي )sexe gonadiqueو يكون فيها الجنس الغددي ) ،عموما هذه الحالة نادرة 

génétique138 .ظاهرية على الأقل ذكورية( أنثوي رغم أن الأجهزة التناسلية ال 

 

 hermaphrodisme mâle-Pseudo: ) أصلها ذكر وظاهرها أنثى( الخنوثة الكاذبة الذكورية -1

 

ية أي أن الغدة خصية، على مستوى الغدة التناسل و ،هنا يكون الشخص ذكر على مستوى الكروزومات و

 التناسلية الخارجية أنثوية مع أنه ذكر حقيقي.الأعضاء  و

ظهر الذكر كونه له لكن هناك حالات للأسف بالرغم من م.غالبا هم ذكور حقيقيين، قادرين على الإنجاب 

      ،كما أن هناك حالة أخرى غامضة فهي أنثى لكن دون مهبلكيس الصفـن يحمل أيضا مهبل. قضيب و

لعل  هذه الحالة هي أنذر من سابقتها ) الخنثى الكاذب الأنثوي(، و و139.دون رحم و دون دورة شهرية و

كما قال البعض  على الذكورة، و ليس هذا ما يفسر حالات التثبيت على  الأنوثة أكثر من حالات التثبيت

   140نثى إلى ذكر من مخاطر جسيمةنه يرجع إلى ما تنطوي عليه عملية تحول أأ

 

 141(Testicule Féminisant: أو التأنيث الخصوي الكامل )  حالة الخصية الأنثوية -9

 

 يكون له مظهر أنثوي دون أي علامات للذكورة الخارجية مع الغياب الكلي لعلامات البلوغ الذكوري، و

بدون  له صدر مميز مع ضخامة الثديين، و و.( بصفة طبيعيةxyيكون جنسه الكروموزومي ذكوري )

داخلية ن الحرارة التتميز بوجود خصية ) في حالة غير طبيعية( لا تفرز حيوان منوي لأ و.شهريةدورة 

رون الذي يجعل ( التستmétabolisme)للجسم تمنع احتمال وقوعها. وهذه الحالة هي نتيجة تشوه أيض 

ي كل شخص فتم تحديد جنس الوه في الأعضاء التناسلية يجب أن يأمام هذا التش.هناك عيب في الرجولة

 142.الحالات قبل سن العامين

 

، ولكن 143على الأنوثة وليس على الذكورة و يقرر أهل الطب أن هذه أنثى وليست ذكرا، ومن ثم تثبت 

نها أن توضح والحالات التي تم توضيحها ضمنه من خلال ما سبق، بإمكا ،الملاحظ أن العامل البيولوجي
                                                 

135  Op.Cit, p269.  L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, ,  etitJ. P  
136  .  30p2, Op.Cit, Youcef Feham  
 .99شوقي ابراهيم عبد الكريم علام، المرجع السابق، ص.  137
138 31. 2.pYoucef Feham, Op.Cit,   
 .99شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، المرجع السابق، ص. 139

      Youcef Feham, Op.Cit, p231.  
 .111ص.ي ،المرجع السابق،الشهابي إبراهيم الشرقاو 140
 199أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 141

 .119ي ،المرجع السابق،ص.الشهابي إبراهيم الشرقاو      

 Collette Chiland, Le transsexualisme, Op.Cit, p.81.       
142 Op.Cit.p269.  L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, ,  J. Petit   

    Youcef Feham, Op.Cit, p.232.   
 .198ي ،المرجع السابق،ص.الشهابي إبراهيم الشرقاو  143
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كما هو الحال في الخنثى الحقيقي أو الكاذب أي  سي،لنا بعض أشكال الشعور الوهمي بالمرض الجن

هذا لأن  ( وtranssexualisme) لكن لا يمكن أن توضح لنا بدقة حالة تغيير الجنس , والخنثى الجسدي(

 والأجهزة التناسلية الداخلية و ،الغددي هو شخص عادي على المستوى الكروموزومي و المغير لجنسه؛

غياب أي خصائص  D S M IIIقد تبين خلال  وه التشريحي طبيعي.عنى آخر أن جنسبم ؛الخارجية

 144.(transsexualismeجسدية أو جينية غير طبيعية عند تشخيص حالة تغيير الجنين )

 

 : حالات التطور العارض على جسم الفرد ب/    

 

كما هو  ،تلطةالثابت أن الإنسان إما رجل أو امرأة، ولكن هناك حالات تبدو فيها الصفات الجنسية مخ  

 ال في الخنثى الحقيقي أو الكاذب.الح

 

ما من  ؛نسية الثنائيةهي ما تعرف بالج ة من الخنوثة  التشريحية وا أن الثابت أن لكل فرد درجة معينكم  

فرد ذي تكوين ذكري أو أنثوي سوي إلا وجدنا لديه آثار جهاز الجنس الآخر، سواء ظلت بغير وظيفة 

هذه الحقائق التشريحية معروفة منذ أمد طويل  و.و تحولت متخذة وظائف أخرىبوصفها أعضاء أثرية أ

نس س تحول إبان النمو إلى جنسية أحادية مصحوبة بآثار قليلة من آثار الجـثنائي الجن لــأصيأي ثمة ميل 

قد يطرأ عارض مرضي أو هرموني أو اضطراب غددي على جسم الفرد ظاهريا أو باطنيا  و145.رـالضام

يحدث  و.اة الوظيفية إليها فتنمو تدريجياإلى أثارة هذه المخلفات الأثرية، وتنشيطها وعودة الحي فيؤدي

فيؤدي إلى تغيير في انتماء 147،أي نفسي أو ارتكاس مختلط 146تطور عارض يتمثل في ارتكاس مطلق

ت رجولة تظهر علامات أنثوية مطمورة أو علاما وس المقابل دون أي تدخل إرادي منه.الفرد إلى الجن

يؤكد  و.خاصة قبل البلوغ غالبا يتم اكتشاف هذا التغيير في مراحل العمر المختلفة و و.مغمورة على الجسم

للفرد الواحد من ثمة يكون  و ،ر بها الجنسـييتغالطب مشروعية هذه العمليات التقويمية الإصلاحية التي 

 148.جنسان متواليان

و لو كانت ضامرة  ،أعضاء تناسلية خاصة بالجنس الآخرضرورة وجود  الفرنسي يرى بعض القضاء و  

 149.نس النفسيو القول بوجود خطأ دون الالتفات للج ,لقبول تغيير الجنس

 

هذا ما يؤدي بنا إلى  و.الثابت مما سبق توضيحه لا يكفي لوحده لتفسير أسباب رغبة التغير للجنس الآخر  

قبل الولادة أو تطورات في  دد أو الهرموناتإلى اضطرابات الغالبحث عن أسباب أخرى قد ترجع 

 المرحلة الجنينية أو المكونات الوراثية أو لمكونات مخية .

 

  ددــغـات في الـــرابـالاضط-1  

دورا فعالا في تحديد الغدة النخامية،  ل ودريناغدة الأ ة ) الخصيتان والمبيضان( وتلعب الغدد الجنسي

 .الجنين الوراثي والتشريحي

كد المختصون بأن الخلل الوظيفي للغدد يؤدي إلى اضطرابات في التكوين الجنسي والنفسي و يؤ 

ومن بين هذه اضطرابات ، اضطراب الهوية  150غموض جنسي أو نفسي أو سلوكيوالسلوكي ينتج عنها 

 .151التحول إلى الجنس المقابل الجنسية ويدخل ضمنه الرغبة في

                                                 
144  119.-.222, OP.Cit, p1993 Voir, Jaap E.Doek, XXIIIe colloque de droit européen 
 .98، ص.1999دار المعارف، سنة  أنظر، سيجموند فرويد، ترجمة، ثلاث مقالات في نظرية الجنسية، 145

     Collette Chiland, le transsexualisme, Op.Cit, p.76-77.   
 .99مرتكسين مطلقين  بمعنى أن موضوعهم الجنسي مقصور على أفراد جنسهم وحدهم ، انظر،فرويد، المرجع السابق، ص.  146
ذا يفقد الارتكاس طابع مرتكسين خليط بمعنى أن موضوعهم جنسهم قد يكون منتسبا إلى جنسهم أو إلى الجنس الآخر على حد السواء و ه 147

 .99فرويد، المرجع السابق، ص. انظر، .ديةالأحا
 .17، المرجع السابق ، ص.بشار أنس محمد ابراهيم 148
149 .1236n° 427, P, J.Branlard, Op.Cit 

 نهضةفي مجال القانون المدني، التلقيح الصناعي و تغيير الجنس، دار ال دم الطبي و إنعكاساتها القانونيةبعض صور التق ،، علي حسين نجيدةأنظر  

 .99ص. ،1991العربية، القاهرة، سنة 
150 .129. , OP.Cit, p1993 XXIIIe colloque de droit européenAspects biologiques…,  ,Louis GOOREN  
 .190خالد سليمان، المجرم المضطرب نفسيا، المرجع السابق، ص. 151
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 ى مرض الغدة التناسلية المختلط.هناك حالة تصاب فيها الغدد بمرض يسم و

 

 ( xo - xyمرض تطور الغدة التناسلية المختلط ) -2  

( أي أنثوي xoالآخر ) ( أي ذكرى، وxyفي هذا المرض تنشأ الخلايا الوراثية مختلطة، فجزء منها هو )

نثوية غير مكتمل، فمن ناحية تتكون خصية وحبل منوي طبيعي ويضمر الجزء من الأعضاء التناسلية الأ

الموجود في هذه الناحية فقط، بينما تضمر الغدة التناسلية في الجهة الأخرى فتظل الأعضاء التناسلية 

ولذلك فان الأعضاء التناسلية الخارجية قد  ,الداخلية أنثوية ) نصف الرحم و أنابيب فالوب " واحدة"(

بظر صغير أو قد يكون  –رين تظهر في صور متعددة متباينة بدءا من شكل أنثوي خارجي تماما ) شف

متضخما بسيطا( أو شكل ذكرى غير مكتمل ) كعدم اكتمال مجرى البول أو ضعف في نمو العضو 

 الذكري(.

( yنلحق هذه الحالة بالخنوثة الكاذبة الذكرية اعتمادا على ما يقرره أهل الطب من أن وجود الصبغى ) و

 (xتملت خلاياه على أعداد من الصبغى )هو الذي يقرر نوع الشخص من حيث الذكورة مهما اش

 

ل قد سبق القو يصعب إلحاق هذه الحالة بالخنوثة الحقيقية لعدم وجود مبيض إلى جانب الخصية و كما أنه

 152.بأن الخنثى هو من النوع الحقيقي ن وجودهما معا هو المعيار الذي يعتمده أهل الطب للقبولبأ

 

   ةــــونيــات الهرمـرابــالاضط -3

 

ل للذكورة هي التي تؤدي إلى تميز جنس الطف الهرمونات الجنسية هي مواد تفرزها الغدد و   

يكون له جنس محدد، و  التوازن الطبيعي لهرمون يؤدي إلى تمتع الفرد بهوية سوية،  و 153.الأنوثةأو

جاه الجنسي يجعل الات كذا الميول الجنسية، و وبالعكس الخلل في إفرازها يؤدي إلى اضطراب الهوية، و

الهرموني إلى اضطراب مولد  كما يمكن أن يؤدي الاضطراب .154فل يمكن أن يضطرب بصفة دائمةللط

 155.ن التخليق أو التمييز الجنسيالمسؤول ع Y –H  Antigène tissulaire الضد 

 : بعض الافتراضات منها و من بين هذه الاضطرابات نذكر   

 

  Y-H لـد الضـدفتــراض متعـلـق بمـوإ /أ           
 

  Antigène tissulaire H–Yمن خلال أبحاث الألمان لفهم حالة تغيير الجنس تبين أن  و  

ثى أما في حالة المغير لجنسه فيحدث العكس يوجد لدى الأن .ورلدى الذك yتص بالكروموزوم مورث مخ

ليعود الشخص  هـسبب يقوم الأطباء بعلاج هذا الاضطراب بعد معرفة و 156.المخنثة دون الذكر المخنث

 157.لحالته الطبيعية

مخيبة  أنهاللتشوهات الهرمونية التي توضح تغيير الجنس تبينت  ،الأخيرةهذا في الأخير فان كل البحوث 

ح بروز نوض أنيمكن  ،الصماء نه لا يوجد أي اضطراب في الغددختصين يعتبرون أالم وأفضل للأمل

المفضلة لم يؤكد هذا الزعم و حوث البجملة ن عقول بالرغم ي  pr.Gooren  أضاف هذا و  ،تغيير الجنس

البيولوجي  الأساس أنتغيير الجنس.يجب التسليم  أسبابنه لا يمكن استبعاد دور الهرمون ضمن لو أ

 158.لمعرفة هوية الفرد غير محدد، و لغز تغيير الجنس مستمر

 

 

                                                 
 .119-118ي، المرجع السابق، ص.ي إبراهيم الشرقاوالشهاب 152
153 .29. am, Op.Cit, PYoucef Feh  
154 1279.-437, n° 1278-.Branlard, Op.Cit, P436J   
155 J.Branlard, Op.Cit, P436, n° 1276.  
156 .1282437, n°  .Branlard, Op.Cit, PJ  
 .موني ليس له اثر في تحديد الجنينوهناك من يقول أن الاضطراب الهر 157

 .110-199أنظر بالتفصيل، الشهابي إبراهيم الشرقاوي، ص.    
158 .1284, n° 438.Branlard, Op.Cit, PVoir, J 
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  دة الأدرينال الوراثيـالهرمونات من غ إفراززيادة   CAHب فتراض متعلقإ /ب        

 

كميات كبيرة من  إلىدرينال )فوق الكلية( إفراز غدة الأ إلىو تؤدي  جيني عيب نتيجة تحدث  

و رغم أنه يمكن ناحية الذكورة.  الإناثتحول الأعضاء التناسلية في  إلىالأمر الذي يؤدي  ،الأندروجينات

أن  إلا ،تالأندروجيناالزائد من  الإنتاجف الأدوية التي توق إعطاءو    اـراحيـتصحيح هذا الوضع ج

 159دث في المخ أثناء التعرض لهذه الهرمونات في المرحلة الجنينية لا يمكن إزالتـه.ـحر الذي ـالتغي

 

 ة  ــــلــمــكــونـــات وراثي افتـــــراض /9

 

 تتوأم، حالا 919في مجموع  %11.9دراسة استعادية قدرت أن غلبة اضطراب هوية النوع ب 

 

 (ca - occurrenceفي وسط العائلة أن العوامل الو )راثية يمكن أن تقدم لنا المساعدة . 

 

 

  ـل الــولادةـي قـبــائـــرض الـكـيـمـيعـفــتـراض الــا/ 5

 

( يمكن أن يؤثر بمستوى هرمون  phénobarbital et phénytoîneرض الثابت ضد الصرع )العــ

لنتيجة التفريق الجنسي، دراسة استعادية بينت أن بعض الأفراد المعروضة وبا ،(stéroïde ) الستيروييد

 .الهوية الجنسية ، حاليا أو سابقاحصل لها اضطراب 

 

  متعلق بتشوهات لمحددات الهرمون المخي طيلة الفترة الجنينية افتراض /6

 

قدان الشعور بف أن تضطرب بغرض هرموني غير عادي حسب بعض الافتراضات الهوية الجنسية يمكن

المهاد في  لتحثأو الحس المخي للهرمون الجنسي أو للأعصاب الناقلة الملائمة أو بتعديل النواة المركزية 

 بصفة قليلةالجنسي على المستوى المخي تكون مرة أخرى معروفة  كل مرة تطورات الاختلاف

 والقصور بكثرة .

 .لمنشطات الذكورة قبل الولادةعرض الافتراض تقدم في تغيير الجنس استحضر تشوه في   

( يعرف بعدم القابلية الكلي أو الجزئي S IAتزامن أعراض مرض فقد الحس لمنشطات الذكورة ) 

( لتستجيب لمنشطات الذكورة، هذا رغم وجود خصية X Yلأجهزة الجنين الذي يحمل كروموزوم )

يوجد نقص  لتسترون ،كائن الحي( العادييض ) قوة البناء والهدم في الالنقل، و الأــراز،صالحة ، مع الإف

غامض )  أو( S I Aيمكن أن نجد خصائص جنسية خاصة بالأنوثة )كامل  ،)عجز( جد مهم في الذكورة

الطفل  .ة( مسخ، تشوه ، شذوذ، خروج في القياس حسب درجة الذكورة للأجهزة التناسليS I Aجزئي 

كن أن تكون تحت ببعض التركيبات المخية يم( محدد S I Aيمكن له أن يربى كأنثى أو ذكر، شكل )

 .تغيير الجنسا في ــــــكون سببيمكن أن ت المهاد و

مخي التي بينت عند فوق ال تواحدة بعد الموهذه الفرضية العصبية البيولوجية دعمت بنتائج دراسة 

 تركيب مخي من نوع أنثوي .المغير لجنسه 

 

أن تعتبر كنهائية؛  لا يمكن ، لذلك هذه النتائجالفرضية النتائجإلا انه لم تعرف دراسات أخرى تدعم هذه    

ض المؤسسين بعالموت أو بعد الموت،  بـروامل قـتعدل بع نت المخية يمكن أباعتبار أن حجم التركيبا

 يجب أن نقدر عدد خلايا هذه التركيبات المخية ، وحدها غير كافية و يعتبرون أن المقاييس

 

 striaلـفي الجزء المركزي  عدد الخلايا العصبية المعبرة عن السوماتوستاتيندت أيضا دراسة أخرى حد

terminalas plancher ،التوجه الجنسي للهوية الجنسية و الحالة الهرمونية السابقة الجنس على حسب ،

                                                 
  /www.arabswell.com/vblt 93879الموقع   على،1-9،ص1008سنة  أنظر، مقال الفروق البيولوجية بين الرجل و المرأة، 159

http://www.arabswell.com/vblt%2093879/
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ين في ح ر للخلايا العصبية التي تدل على السوماتوستاتينوالحالية أخرجوا ثانية أن الرجل له مرتين أكث

تختلف عن  لى ذكر( للمغير لجنسه من أنثى إBstc( عدد الخلايا العصبية في )0.009 >النساء ) أ أن

 يختلف عن الرجل . لى أنثىمن ذكر إبالنسبة للمغير لجنسه  واختلاف غير مفهوم (. 0.89=المرأة )أ 

ه أثر في عدد الخلايا ن يظهر أالعلاج الهرموني أو تغيير لنسبة الهرمون الجنسي في سن المراهقة لا 

الجنسي للنواة   زمات الجزئية المفروضة في الاختلافكل هذه الميكاني. Bstc لنواة المركزيةالعصبية ل

المؤثرة في هذه التطورات والنتائج الوظيفية لهذا الاختلاف  المهاد لهذا القرب و بعد الولادةتحت 

جي لم يقدم لنا ن العامل البيولوكخلاصة فإ و.160و تؤكد رـتفس أني تستحق بالمقابل الوظيف التشريحي و

هذا ما يدفعنا للبحث من جديد عن عوامل أخرى لتوضيح هذه  و ،ر الهوية المقابلةـيوسيلة مرضية لتفس

 الظاهرة . 

 

 انيـــــرع الثــــــالف

 

 ــةـــــل الـنـفـسـيـــــوامــــعال

  

ولكي تكتمل الهوية  .ن الهوية الجنسيةـتكويالإحساس بالانتماء إلى جنس محدد له دور في     

إلا فانه سيتولد لدى الفرد إحساس  الجنسية يجب أن يتطابق الجنين التشريحي مع الجنس النفسي، و

نه وجد في ه اقتناع أمن مظهره أن يكون لدي وما يعرف بتغيير الجنس.بانتمائه إلى الجنس الآخر أو 

، يتبعه قلق انحراف رغبة التغير للجنس الآخر ه إلى أن تصبح لديهيكبر هذا الاقتناع مع والجنس الخطأ، 

اضطراب حتى تسيطر عليه تماما فكرة التغيير للجنس الآخر، فيبدأ يشمئز من أي شيء من جسده  و

يقاوم بشدة محاولة علاجه نفسيا أو عضويا بالرغم من أن  و.حتى اسمه ملابسه، و و التناسلية ، أعضائهك

ارض مع إحساسه أي جنسه ، الوظيفية تؤكد جنسه الفعلي الذي يتعالتشريحية و يةالمظاهر الوراث

 161.النفسي

  

( مبنية أساس identité croiséامل النفسية هي التي توضح لنا أن إنشاء الهوية المقابلة )وفالع  

 العادي، يمنع التقمص النفسي آلام، و حسبها الاتحاد الوثيق الموفق مع على نظريات التحليل النفسي

و يظهر له ميل  آلامالذكر يتطابق مع للذكر تتطور بطريقة فورية. الأصلية الأنثويةبالنتيجة الهوية 

مرفوضة  أنها لإحساسهاتكون ذكر، نظرا  أنعن الذكور، فالبنت تحلم  تلفالإناث فهو يخأما تطور .أنثوي

 أنيتطور لديها ميل ذكوري.كما  أمها التي تجعلها غير راضية.و لاقترابها من بسبب أجهزتها التناسلية,

تغيير الجنس هو كرد فعل لمشاكل عصبية.كل هذه التحليلات  أنتوضح  أخرىهناك تحليلات نفسية 

و هذا  162،دور في تطور الهوية الجنسية تلعب أنيمكن  بأبنائهمعلاقة الوالدين  أناستخلاص  إلىتوصلت 

 في تطور تغيير الجنس. تأثيرهة الفرد و مدى في بناء هوي الأسريمن خلال تبيان دور المحيط 

   

من المسؤوليات الرئيسية للوالدين،  المناسبةية ة الأطفال في تشكيل الهوية الجنستعتبر مساعد   

؛ بعملية السلوكات والاتجاهات المناسبة اجتماعيا لجنسه ،وتسمى العملية التي يتعلم من خلالها الطفل

مناسبة لأحد  ية للدور أي الخصائص النفسية التي تعتبرسنلطفل المعايير الجالتطبيع الجنسي. حيث يتعلم ا

يكتسب الطفل الهوية الجنسية، أي الشعور بأنه ولد أو بنت، كما يكتسب معايير  والجنسين وليس للآخر.

كما أن تفضيل دور جنسي على الآخر يحدث في وقت مبكر  جنسي خلال مرحلة الطفولة المبكرة.الدور ال

هوية لذا من الصعب إحداث تعديلات هامة في الدور الجنسي أو ال.الحياة في حوالي الثالثة من عمرهمن 

 163.الجنسية بعد سن الثالثة

 

                                                 
 160 4.2-te Autorité de santé, Op.Cit , P.23Hau 

 .91-91. ص.1001، سنة مطابع الولاء الحديثةأنظر، هشام عبد الحميد فرج، الجريمة الجنسية،  161
162 , OP.Cit, P.224.1993 Jaap E.Doek, XXIIIe colloque de droit européen  
عمان،  منشورات الجامعة الأردنية،انية، الطبعة الثمشكلات الأطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها،  أنظر، شارلز شيفر،هوارد ميليمان، 163

 .191ص. ،1999
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 أنالتناسلية الخارجية بينت  للأجهزةدراسة صيرورة الطفل الحامل لتشوهات غامضة ولذلك    

 جنسه الوراثي او الغددي مختلف عنه. مع الدور الجنسي الذي تربى عليه، حتى ولو كان يتأقلمالطفل 

اصة، بينت وجود في عائلاتهم نسب جد و مراهق في عيادات خ طفل 119على  أجريتهناك دراسة  

 98بما فيها الوالدين و مشاكل صحية جسدية بحوالي  % 98مرتفعة من المشاكل الصحية العقلية بحوالي 

 % 99لأخص ذكور، و اهم مع والديهم من بينهم بأيضا،هؤلاء الشباب المرضى لهم صعوبة في علاقات %

 164.و تحرشأ اضطهاد هم ضحايا تعذيب و

من بين الأسباب التي تهيئ وتساعد على دفع الشخص إلى تغيير جنسه تعود إلى التأثير  و  

 التربوي داخل الأسرة :

 

 مــعــامـــــلـــــــــــــة الــــوالــــديــــــن/ 1    

 

  معاملة الطفل الذكر على أنثى. أ           

 

   مع الطفل الذكر بصيغة المؤنث، فتلجأ الأم إلى إلباسه ملابس الأنثى،  لد الوالدان أحيانا إلى التعامـيعم  

ترجع الأسباب الكامنة لهذه المعاملة لعدة  تدليله و استعمال صفات و أسماء مؤنثة، في مناداته و و

 اعتبارات منها :

 سرةعن عدم وجود فتاة في الأ نوع من التعويض. 

  أو الدلال الزائد للابن أي لمجرد طلبه ارتداء زي البنات فلا يتردد الوالدين في تحقيق ذلك        

 الطفل في لعب هذا الدور مستقبلا. يستمر و

  أو نظرا لوجود الولد في أسرة من الإناث لتقليد أخواته البنات دون مراقبة من الوالدين أو محاولة

 165.الدور بل بالعكس تشجيعه عليهمنعه من لعب هذا ل

 تنمية سلوكات أحيانا تحمل بعض الأمهات شعورا بالكراهية أو الحسد نحو الذكور، فيعملن على  و

لذا  العدوان و الفسق الجنسي، و فالأم هنا قد تربط الذكورة بالعنف الجسدي و أنثوية لدى الأولاد.

معاملة الذكر على أنثى لها آثار سلبية على شخصية  و166،يكون ابنها أكثر رقة فهي تفضل أن

الطفل، فاختلاط الدور أمر غير مقبول لأنه يتقمص دور الأنثى بشكل واضح، و تكون هناك 

إضافة إلى المعاناة النفسية التي .صعوبة في التعامل مع الدورين مما يولد لديه سلوكا انحرافيا

اجهون ضغطا نفسيا كبيرا بسبب ازدواجية الدور الذي يعانيها أفراد هذه الفئة من الناس فيو

 psychoقد فسر أيضا علم النفس الجيني ) و167.ا يسبب لهم الأمراض النفسيةيلعبونه مم

génétiqueن الجنس المقابل مع اقتناعه على م ، على أنهبنهم بدون قصد( أن معاملة الوالدين لا

 168.نه ضحية خطأ الطبيعةو أ بلنه ينتمي نفسيا منذ ميلاده إلى الجنس المقاأ

 

 

  ةـــلـــامــعـمـي الـــة فــــــرقــفــــتـال .ب

 

ميل الطفل إلى حب، في حنان و قد يفرق الوالدين في معاملة الأبناء، فيعامل الطفل بقسوة و البنت برفق و  

في تغيير جنسه عنه رغبة  مما قد يتولد169.الحب الاهتمام و نفس العطف و شعوريا لينالالتشبه بالبنات لا

 .مستقبلا

 

                                                 
164 Hante Autorité de santé, Op.Cit , P.22. Voir, 
 .70-99ص. ،1997جامعة مؤتة،  سنة الطبعة الاولى، أنظر، يوسف عبد الوهاب أبو حميدان، العلاج السلوكي لمشاكل الاسرة و المجتمع،  165

Voir, J.Branlard, Op.Cit, P 438, n° 1285     
 .199ص. المرجع السابق، شارلز شيفر و هوارد سليمان، 166
 .71-70يوسف عبد الوهاب أبو حميدان، المرجع السابق، ص. 167
168  7.128, n° 439 .Branlard, Op.Cit, PJ  
 .111الشهابي إبراهيم الشرقاني، المرجع السابق، ص. 169

 .99فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق، ص.     



99 

 

  توحد الطفل مع والده من الجنس الآخر/ 1

 

تظهر في بعض الحالات علاقة وثيقة بين الطفل و الوالد من الجنس الآخر بحيث يكون الاتصال النفسي 

لوالد أنه " غير قابل وتكون العلاقة من النوع الذي يصفه ا ين الطرفين قويا إلى درجة متطرفة.والجسمي ب

ر سلوك الدور الجنسي و لتطوي ,، فتقل فرصة الطفل للتوحد مع الوالد من ذات الجنسم"صللف

تكوين هويته، فالولد اللصيق بأمه بشكل كبير قد ينمو لديه  قد يؤثر هذا التوحد في ميوله و و.170المناسب

 .171الهوية أو الميول ويــأنثشعور ليصبح 

 

  غيـــاب أحــد الوالــديـــــن/ 9

 

راسات إلى أن الأولاد الذين ينشئون في مرحلة ما قبل المدرسة في بيوت بدون آباء أو يغيب فيها تشير الد

 172،أنثويةالآباء لفترات طويلة تظهر لديهم ميول واتجاهات وتصرفات 

ما يفعله الرجال  –ولو نظريا  –فعندما لا يكون لدى الطفل المثل الجيد لمظاهر الرجولة أو حتى أم تعلمه 

 173.يه الشعور بالقوة وشدة اليأسالمواقف و الأحوال، وتغرس ففي شتى 

 أولم يكن متواجد مع الطفل  أوزوجته  أهملب الغائب الذي فكرة الأ   % 46أنوجد في السوابق العائلية   

المتحفظة عاطفيا بنسبة  أوم هي المدافعة الأ ، Stollerمكروه من قبل ابنه التي تحدث عنها   أحيانا

18,75 %. 

 

لكن  .بدرجات مختلفة مسؤولين وجود أمومة و مسح للأبوة، وجهين؛ ةـــــبنيــــــفيظهر هنا رسوخ 

حسب، الذي لا يعني شيء كبير، لكن ليس للجنس البيولوجي ف ,صعوبة لاندماج هوية النوع المطابقةال

 174.مقرر لهذا الجنس ،لوظائف و الأدوار لمجتمع مفروضل

 

لمرض يبقى أن هذا المريض قد تغيرت فطرته السليمة التي يستلزمها تركيبة بقطع النظر عن سبب هذا ا و

يجب علاجها عن طريق  -لا يستدعيها اختلاف في التكوين البيولوجي -الصبغي إلى حالة مرضية نفسية 

 175.الدينية تقاليده و ثوابته مع أعراف المجتمعات و الطب الحديث المتوافق

 

اضطراب  إلايكون  أنحسبه سير مقنع، و تغيير الجنس لا يمكن لا يوجد أي تف Benjamin و حسب

 176.هرموني و طرقه، لم تكتشف بعد أووراثي  أساسي

يير الجنس لكن غير كاف يكون عامل مهم في تطوير تغ أنالمحيط يمكن  أن، Reidو في تقرير الدكتور  

النفسية ، و لا  أوالعقلية  الأمراضب لط أووية المقابلة. كما توصل أنه لا يمكن لا لعلم النفس لتوضيح اله

عوامل  أنتقدم تفسير قاطع، مرض،لأسباب اضطراب الهوية الجنسية. يبـــــدو  أنللعلوم البيولوجية  

لتغيير  أكيدنفسية غير ملائمة أثناء تطور الهوية الجنسية يجب لن تكون مرفوقة باستعداد بيولوجي 

  177.الجنس. لكن يبقى لنا الكثير لمعرفته

 

لرغم من أن إذا كانت حالة تغيير الجنس تتمثل في شعور نفسي داخلي بالانتماء إلى الجنس الآخر، با  

و هذا التناقض يجعله يشعر أنه ضحية خطأ الطبيعة، و يبغض جسده بغضا يدفعنا جنسه البيولوجي محدد.

الحالة جعلت البعض و لذلك فهذه  178،صال أعضائه بنفسه أو الانتحارإلى سلوك الجنس الآخر و استئ

                                                 
 .191ص. المرجع السابق، ز شيفر و هوارد سليمان،شارل  170
171  .1285, n° 438 .Branlard, Op.Cit, PJ  
 .199ص. المرجع السابق، شارلز شيفر و هوارد سليمان، 172
 .99فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق، ص. 173
174 46. -, Op.Cit, p.45Claude ESTURGIE  
 .91فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق،ص. أنظر، 175
176 , Op.Cit, p.52.MERCADER Patrcia    

177  Jaap E.Doek, Rapport général, XXIIIe colloque de droit européen 1993, Op.Cit, P.224 
178 Jacqueline PETIT, L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, Op.Cit, p.267. 
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يخلط بينها و بين حالات أخرى مشابهة لها كالشذوذ الجنسي و ارتداء ملابس الجنس الآخر و غيرها. 

 الأمر الذي يدفعنا إلى وضع حدود بينها رغم أنها  مسالة صعبة إلا أننا سنوضحها في المبحث الموالي.

 

 ثــــلاــــــث الثــــــــــحـــالمب

 

 .ر الجنس و غيره من السلوكات المشابهة لهــــيالتمييز بين تغي

 

   

شخص  إحساسبينا أن المقصود بتغيير الجنس في حالة الازدواج الجنسي النفسي هو  أنسبق لنا   

بالانتماء  مكتمل عضوي، بتناقض بين جنسه النفسي و جنسه العضوي، يتولد لديه اعتقاد راسخ و ثابث،

عارمة في تغيير جنسه، بواسطة التدخل الجراحي و تغيير حالته  الجنس المقابل. مصحوب برغبة إلى

 المدنية حسب وضعه الجديد.

 

 معايير تعرف لنا تغيير الجنس الحقيقي و هي: 1هناك  ،وآخرين Benjaminو حسب 

 

 الاقتناع الراسخ للشخص بالانتماء للجنس المقابل. أوالفكرة الغالبة  -1

 .ماعي يسبق الاخصاء الجنسي المرغوب فيهتتبع مطلق الكمال، الاخصاء الاجت -9

 .الجنسية بالخصوص المثلية و مشته المغاير الأفعالرفض لبعض  -1

 شخص مكونات البرانويا في طبعه . -9

 179.الانتباه المبكر للاقتناع في وسطه العائلي  -7

 

 إلى ميله و قد اتضح أن اضطرابات الهوية الجنسية تتمثل في عدم قبول الفرد لهوية الجنسية، و   

 حالات أخرى شاذة قد تتشابه إلى بالإضافةو من ابرز حالاتها التحول الجنسي, يكون من الجنس الآخر. أن

 180.معها إلى درجة الخلط بينهم

 

تغيير الجنس و الحالات الأخرى  و من هنا يثار التساؤل حول نقاط التشابه و الاختلاف بين  

بين الظواهر الشاذة  كبيرة للتميز بين تغيير الجنس و يةأهمناك ها، باعتبار أن لسلوكات المشابهة لهل

قد  و ،التحول الجنسي هو ظاهرة من نوع خاص أنعضوي، باعتبار  أوالتي لها أصل نفسي ، الأخرى

ذلك كان من الضروري البحث عن الاختلاف الجوهري و وضع الحدود التي . لتتداخل مع ظواهر أخرى

 : ، و ذلك تبـــاعـــــاالخنثى و التشبه بالجنس الآخر وية لالمث وتفصل بين تغيير الجنس 

 

 

 المـطـــــــــلب الأول

 

 وعن التشبه بالجنس الآخر ةـن المثليــس عـر الجنـز تغييـتميي

 

 

إذ .كمشتهي الجنس المماثل ت المشابهةالحالا مع بعض ،قد تختلط أعراض مرض تغيير الجنس  

ات الجنس المقابل لنوعه يصبح يميل إلى إقامة علاقفكرة الانتماء إلى أن المغير لجنسه عندما تسيطر عليه 

من تحديد  طه للتمكناختلاف جوهري بينهما لابد من ضب إلا أن هناكمع أشخاص من نفس جنسه الأصلي.

علاجها ) الفرع الأول(.كما يلاحظ أن الراغب في تغيير جنسه يمر بمراحل أولى من طبيعة العلة و

عيش كأحد أفراد الجنس الآخر الذي يريد التحول إليه. ومن تم وعه لفترة تجربة في المرضه تتطلبه خض

                                                 
179 Agarra JEAN-PIERRE, Op.Cit, p.09. 

 .90ق، ص.خالد سليمان، المرجع الساب 180
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فإنه يرتدي ملابس الجنس الآخر ويتشبه به، مما جعل البعض يعتقد أنه شخص متشبه بالجنس الآخر، لكن 

 (.) الفرع الثانيالأمر ليس كذلك و هذا ما سنحاول توضيحه 

 

 الفرع الأول

 

 ةـنـس عــن المثليز تغييـر الجـتميي

 

 ه المماثلـ، مشتلأشخاص من نفس الجنس، تتميز بالجاذبية الجنسية المفضلة ؛ةالــمـثلـي

('homosexuelL). ون المغير لجنسه ـفلذلك قد يك181.جنسيا من أفراد من نفس جنسه مجذوب عاطفيا و

(Transsexuelأحيانا مث )أي كونه  ؛ر من وجهة نظرهأحد أفراد الجنس الآخلي أو شاذ جنسيا باعتباره ـ

هنا قد  و ،182ين شخصين من نوع وراثي واحدمن نوع مختلف عن جنسه البيولوجي فتتم علاقة جنسية ب

هناك 183،لك لا يجعلهم ضمن نفس الفئةإلا أن ذ ،المثلية ر الجنس وـبين تغيي هـابـــتشيكون هناك 

 اط :ـــدة نقـــبينهما في علاف ـــاخت

 

 ،نه شخص يبحث عن علاقة مع شخص من الجنس المقابل؛ أيظهر في كل التعاريف المغير لجنسه إن/ 1

، في حين أن المثلي لا يكترث بأشخاص الجنس المقابل وينجذب للجنس المماثل، دون 184و عليهـللذي ه

 185.(acquise( أو مكتسب ) Innéeكان ذلك غريزي )  إذانستطيع القول  أن

 

من اضطراب في الهوية الجنسية بخلاف المثلي له شذوذ في ي حسب الخبراء المغير لجنسه يعان/ 1

 187.أو انحراف جنسي 186 ة الجنسيةالغريز

 

ولا يعترضون إلا على جنسهم  .وله إشباع جنسي بها 188،مل ويتمتع بأجهزته التناسلية/ المثلي يستع9

ر نافعة إلى على عكس المغير لجنسه الذي تبدو له غي189.الاجتماعي والدور الوظيفي المخصص لجنسهم

ويرفضون المعطيات الطبيعية لجنسهم ويعتبرون أنفسهم  190،يس لها علاقة بجنسه و يكرههادرجة أنها ل

 192،نسيا يشعرون بأي إشباع جنسيوفي أغلب الأحوال لا يعود المحولون ج 191.ضحايا خطأ الطبيعة

 منتمي لجنسه البيولوجي و ه، فهو مدرك جيدا أنالآخربالانتماء للجنس  الإحساس/ المثلي لا يوجد لديه 9

 وهذا هو العكس تماما في تغيير الجنس . 193.يه اضطراب في الهوية الجنسيةليس لد

 

الملحة الرغبة  ،المغير لجنسه يتمحور أساسا في أنفي حين  ،يحول جنسه أنلي لا يطلب أبدا ـــفالمث/ 1

 194.لتغيير الجنس

                                                 
181 1443.   , n° 474 .Branlard, Op.Cit, PJ  
182 1445.   , n° 475 .Branlard, Op.Cit, PJ  
 .187المرجع السابق، ص. أحمد محمود سعد، 183

      J.Breton, Le transsexualisme étude nosographique..., Op.Cit, p.24. 
184 1446.   , n° 475 .Branlard, Op.Cit, PJ  
185 1443.   , n° 474 nlard, Op.Cit, P.BraJ  
186   1444.   , n° 474 .Branlard, Op.Cit, PJ  
187 Henri Delvaux, XXIIIe colloque de droit européen, Op.Cit, P.178.  
188  1447. , n° 475 .Branlard, Op.Cit, PJ  
189 contestent que leur sexe social  ; ils ne Leurs organes génitaux sont objet de satisfaction érotique" 

ou le rôle culturel assigné à leur sexe ».  J Petit, Op.Cit, p.267.                                                                                 

  .187 المرجع السابق، ص. أحمد محمود سعد،     
190  Op.Cit, p.24. sme étude nosographique...,e transsexualiL Breton, .J 
191 Op.Cit, p.267.  R.T.D.civ 1976,L’ambiguïté….,  J. Petit,  
   .187المرجع السابق، ص. أحمد محمود سعد،  192
193 1449.  , n° 475 .Branlard, Op.Cit, PJ  

 .187أحمد محمود سعد،المرجع السابق، ص.    
194   1450. , n° 647 ..Branlard, Op.Cit, PJ  
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ولا يحول سلوكه الشاذ دون أن  ،المنوط به في مجتمعه لذلك فان المثلي يمارس دوره العائلي والاجتماعي 

أما المتحول فلا يستطيع ممارسة دوره الاجتماعي أو العائلي الخاص . ا في أسرة طبيعيةــا أو أمــيكون أب

  195.لتعارضه مع هويته الأصليبجنسه 

 

من أفراد الجنس  أنه هلإحساس ؛وعليه مما تقدم فانه حتى و لو كان المغير لجنسه قد مر بمرحلة المثلية

لكن بالعكس هم كلهم تقريبا متشبهين بالجنس  .فهناك فئة قليلة من المغيرين لجنسهم يمارسون المثلية.الآخر

 ق بينهم . والآخر لذلك كان من الأجدر التطرق لأهم الفر

 

 انيــــــثالفــــــــــــرع ال
 

  Travestisme المخنث(الآخر )ه بالجنس ــن التشبـعالجنس  ز تغييــريـــتمي
 

وهم أشخاص عاديين .الآخرستعمل في حالات ارتداء ملابس الجنس ا ؛الآخره بالجنس التشبمصطلح    

حيث تبدو المرأة في المظهر  196،عند وضع ملابس الجنس المقابلولكن يثارون جنسيا  ،بيولوجيا

شير أنها ظاهرة تقتصر على ن البعض يل في المظهر الخارجي كالمرأة ، وأ، والرجلخارجي كالرجلا

 أنالرجال الذين يتقمصون شخصية النساء، فيرتدون ملابسهم ويضعون مساحيق على وجوههم في حين 

لات اضطراب الهوية الجنسية التي الآخر تعد من حافظاهرة التشبه بالجنس  197.النساء لا يصابون غالبا

هي التشبه  أولىت تغيير الجنس تمر بمرحلة معظم حالا أنباعتبار  198.تختلط غالبا مع حالة تغيير الجنس

وهذا هو الذي  .الآخرا كلهم متشبهين بالجنس بوهم تقري ،الجراحة إجراء إلىوصولا  ،الآخربالجنس 

رورة عن ظاهرة لا يعبر بالض الآخرالتشبه بالجنس  أنالثابت  أن إلا ،من نفس الفئة أنهمالظن  إلىيبعث 

 :بينهم فيما يلي روقـالفتوضيح أهم  حاولسنولهذا  199،التحول الجنسي

 

ويحس بأنه في  .يعطيه لذة جنسية الآخر، فان ارتداء ملابس الجنس الآخرفي التشبه بالجنس   -1

لا يبحث من ورائه اللذة  الآخروهذا بخلاف المغير لجنسه، فارتدائه لملابس الجنس ، وله ثقة.أمان

 200.نعامله مثله لنعرفه و رالآخيكون له مظهر الجنس  أنيريد  إنما و ؛الجنسية

 

المتشبه بالجنس  أن( أي épisodiqueمسألة وقتية عارضة )  الآخرحالة التشبه بالجنس  أن   -1

هو لفترة من الوقت من اجل  الآخرلملابس الجنس  ئهاارتد و ،يظهر بطريقة عرضية الآخر

 ه الرغبة المنحرفة.هذ إشباعوتنتهي بمجرد 201.الآخرالاستمتاع بتجربة مؤقتة كأحد أفراد الجنس 

الجنس  إلىلاقتناعه بالانتماء  ،دائم و ,ثابت ,الآخرأما في حالة تغيير الجنس فارتدائه لملابس الجنس 

 202.المقابل

 

 

جد واع بانتمائه هو  ، والآخرنس جيثار جنسيا أكثر بالظهور بسلوك ال الآخرالمتشبه بالجنس  -9

من الجنس  يقتنع أنه أنالجنس المقابل دون  هو بحاجة عميقة ليتصرف مثل و لجنسه البيولوجي.

                                                 
 .99أنس محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص. 195
196 48.  -, Op.Cit, P.47sseStoller  Robert Je  
 .188 أحمد محمود سعد،المرجع السابق، ص. 197
198 , OP.Cit, P.219.1993 Jaap E.Doek, XXIIIe colloque de droit européen   

 .190فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق،ص.    
199 Op.Cit, p.267. L’ambiguïté…., R.T.D.civ 1976, J. Petit,  
200 165. -Collette Chiland, changer de sexe, Op.Cit, P.164  
 .190خالد سليمان، المرجع السابق، ص. 201

 .19فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق،ص     

.219.p .Cit,, Op1993 e colloque de droit européenJaap E.Doek, XXIII 202 

       J.Branlard, Op.Cit, p. 478, n° 1462.    
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 أما المغير لجنسه 204؛لا يتمنى تغيير جنسه التشريحي و ,203بأعضائه التناسلية مقتنع  ، والآخر

تغيير جنسه  الها ويريد استئص و ,يرفض أعضائه التناسلية نه لا يقتنع بجنسه البيولوجي وفإ

 للجنس المقابل.

 

             يضحي برجولته  أنباس امرأة أي يلعب دورها دون بل الآخرظهور المتشبه بالجنس  -9

(sa virilité)،  لذته البحث عن الجمال  إنما و ,الملابس ليس لها سلطة في تحديد جنسه أنبمعنى

هذا يختلف تماما عن تغيير الجنس الذي لا يقحم النظام  وبالعكس النساء تتشبه بالرجال. و ,فقط

 205.للأشياءالطبيعي 

 

 ." مقلد، تملك صورة ليس لهDenise Vannereauحسب رأي "  الآخرلمتشبه بالجنس ا إن -1

 هالاسترجاع صورته الحقيقية وتجسيد طمحيلطبيعته، عكس المغير لجنسه مظهره لا يرجع 

 فهو يطلب من الأطباء أن يصححوا خطأ الطبيعة و إرجاع جسم مطابق لشخصيته206.كليا

 207.الحقيقية

 

المثلي له مشكل  و ،له مشكل النوع ,المغير لجنسه له مشكل المجتمع، أما المتشبه بالجنس الآخر -9

 Benjamin.208حسب  و هذا جنسي, 

 

ى جانب ذلك، قد يختلط تغيير الشخص لجنسه مع حالات الخنثى الذي يعاني من ازدواج جنسي إل

المطلب  ، أو يتم تصنيفه ضمن الأمراض العقلية ولابد من محاولة هذا اللبس فيعضوية بسبالأ

  الموالي. 

 

 

 نــــــــــــيثـــاالمطـــــــــلب ال

 

 و عن الخنثىـي تغيير الجنس عـن الـمـرض الـعــقـل تمـيـيـز

 

 

خنثى يعاني من ازدواج جنسي عضوي يتطلب تحديد انتمائه إلى جنس معين، قد يكون غير الجنس الطي ال

جنسي الذي قد يجعل الشخص يصبح ينتمي إلى عرف عليه.مما جعل هذه الحالة تتداخل مع التحول ال

في  جنس الجنس الذي عرف عليه صاحبه.إلا أن أسباب كلا منهما مختلفة ) الفرع الأول(.كما أن الطب

مرض عقلي نادر يتمثل في الاقتناع الظاهر بالانتماء لأشخاص الجنس  بداية الأمر، اعتبر تغيير الجنس

لجنس الآخر، إلا أن هذه الأمور بدأت تتضح عدم صحتها عند المقابل، تترجم منذ الصغر بتصرفات ا

 الثاني(. ) الفرعالبحث عن أسباب تغيير الجنس 

 

 

 

 

 

                                                 
203  J.Branlard, Op.Cit, p. 478, n° 1459.    

        Robert Stoller, recherche sur l'identité, Op.Cit, p.51.      
204  J Breton, Op.Cit, p.67. 
205 J.Branlard, Op.Cit, p. 478, n° 1460.    
206 J.Branlard, Op.Cit, p. 478, n° 1459.    
207 J.Breton, Le transsexualisme étude nosographique..., Op.Cit, p.24.   
208 Mercader Patrcia, Op.Cit, p.51. 

       Denis SALAS, Op.Cit, p. 37.       
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 رع الأولــــالف

 

 تمـيـيـز تغيير الجنس عـن الـمـرض الـعــقـلـي

 

حالة تغيير الجنس اعتبرت في بداية الأمر من الأمراض العقلية حسب منظمة الصحة العالمية التي 

اب استحواذي مع اعتبرها تتعلق بعص . فهناك منجنسيةفتها ضمن الانحرافات والاضطرابات الصن

 .بدأت التصرفات الجنسية غير العادية محل دراسة الطب  XIX في بداية القرن.ضياع الشخصية

 

Esquirol     و هو أن تزامن الأعراض لا  ,لحالة تغيير الجنس تصنيف أولأعطى  1898في كتابة سنة

 .عالج إلا على المستوى النفسيي

؛ وهو في الطب النفسي جنسي ذهاني هذياني مسخأو ، اعتبره تحول 1877، سنة  Dr Kraft Ebinأما  

 ،209عقأي له صورة خاطئة للوا ؛ادي عرضييسمى ذهان أح

 ي ؟ـــلـرض عقــــــر مـــــس يعتبـر الجنــــــييـل تغــــفه

 

Dr Benjamin من اعتبره حالة خاصةوهناك أيضا  210،مرض العقليلمن سجل ا، أخرج تغيير الجنس، 
موجود وهذا ما سنوضحه  لافـــــالاخت أن إلاهناك تشابه بينهما  أنيبدو  ,الأولىعند الوهلة  رغم أنه 211

 تباعا :

 

على السيطرة على و يفقد المرء القدرة على التمييز أ هو اضطراب في القوى العقلية ؛الجنون -1

 212.أعماله

لجنس رغبة للتحول إلى ا و ،الجنس التشريحي فهو إحساس بغلبة الجنس النفسي علىأما تغيير الجنس      

 الآخر دون فقدان العقل.

 

 ؛بمفهوم الطب النفسي والعقلي ,(Délireر لجنسه فتجدها تشبه الهذيان ) ــيعند تحليل حالة المغ -1

باستثناء هذه الفكرة فان  .شكل صحيحالنفسية تعمل ب أنأي فكرة خاطئة تخالف الحقيقة في حين 

 213.ر لجنسه لا يحمل أي خلل عقليالمغي

 

 

الهذيان الذي عند المغير لجنسه لا يعتبر من الجنون في كل المجالات لكن في اتجاه واحد وهذه  -9

 214.افية المهنية الاجتماعية للشخصالفكرة الثابتة لا تفسد المجالات الثق

أما المغير  .لكن ينفي وجود جنسه رغم إدراكه لتركيبه ,ير جنسهالمصاب بالهذيان لا يريد أن يغ  -9

و لو تأكد انه من الجنس دون إنكاره الأبدي حتى  ,لجنسه فهو يعترف أن جسده ذكري أو أنثوي

 215.الآخر

 أوحالة جنون :"الذي علق بملاحظة Agnès Massonقال نحن لا نشاطر رأي  Esquirolلذلك فان  و

 216.عته مبكر"

 

                                                 
209 J. Petit, Op.Cit, p.266. 
210 J.Branlard, Op.Cit, P. 479, n° 1466.    
211 J. Petit, Op.Cit, p.267. 

 .199، ص.1009سنة  ، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،الوجيز في القانون الجزائي العام حسن بوسقيعة،أنظر، أ 212
213 J.Branlard, Op.Cit, P. 479, n° 1467.   
214 J. Petit, Op.Cit, p.267. 

       J.Branlard, Op.Cit, P. 479, n° 1468 
215 J.Branlard, Op.Cit, P. 480, n° 1471. 
216  J.Breton, Op.Cit, p.22. 
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من أي  ،، و لا يعاني المغير لجنسه تغزو كل الشخصية وهي حالة خاصةغيير الجنس لاحالة ت  -1

   217،حمل أي اضطراب عصبي أو نفسيلا ي اضطراب عقلي و

 

 تغيير، يحمل الجريدة الرسمية الفرنسية 1010فيفري  8ل  111-1010و لهذا صدر مرسوم رقم   

المتعلق بالمعايير الطبية المستعملة  ,ن الاجتماعيمن قانون الضما D.322 – 1المتضمن المادة  للملحق

" الاضطرابات  ىـــــــوألغلتعريف المرض الطويل المدى " الأمراض العقلية والنفسية الطويلة المدى " 

 المسمى اضطراب النوع تغيير الجنس رسميا فرنسا أول بلد لا يعتبر. وبهذا تكون هوية النوع "المبكرة ل

 218.(gie mentalpatholo) كمرض عقلي

 

 الفـــــــرع الثــــــــانــــــي

 

 : Hermaphrodisme   ىــــــعن الخنث ز تغيير الجنســـــــــــتميي

 

لتغلب صفة الأنوثة  من الناحية التشريحية والنفسية، إما هو من لم تتكامل أعضاؤه من التناسلية؛ ىــالخنث

 .أو العكس

 إذايحمل جنسين معا  ي أنهأ 219؛و الأنوثة معا لديه صفتي الذكورة من اجتمعت ى بأنهالخنث كما عرف   

هناك  أنيشبه حالة تغيير الجنس باعتبار  ، وهذا ما أدى إلى الاعتقاد أنه(Bisexuéهو ثنائي الجنس ) 

 :ات بينهما تتمثل فيختلافإلا أن هناك ا.جنس نفسي في نفس الوقتجنس بيولوجي و

 

أما في حالة  .التناسلية سي ) ذكوري و أنثوي معا( في الأعضاءفي حالة الخنثى له ازدواج جن -1

نتيجة اضطراب الهوية  وإنما .ةيالتناسل بالأعضاءالمغير لجنسه فان الازدواجية ليست متعلقة 

بمعنى أنه في حالة تغيير الجنس  ؛الجنسية لوجود تعارض بين الجنس البيولوجي والجنس النفسي

 ن جنسه غير محدد ،ابخلاف الخنثى ف ,لوجي محددجنس بيو إلىفان الشخص ينتمي 

 

 أيضافي حالة تغيير الجنس فانه يتم الاعتماد على المعيار النفسي لتحديد الجنس ، وهذا هو ما يتم  -1

بالمعيار النفسي في تحديد نوعه لا  الأخذفي حالة الخنثى فان  . ولكن الاختلاف أنهعند الخنثى

 إليه.و لا يلجأ إشكالهأهلا لاعتماد قوله مع بقاء  أصبحبلوغ، و ال إلى الإنسانوصل  إذا إلايكون 

ث لا تعارض الإمارات الظاهرة بحي أي عند إعمال المعيار المادي الملموس؛ إمكان عند عدم  إلا

أما في حالة تغيير الجنس فانه يتم الاعتماد على المعيار النفسي  220.يمكن ترجيح جنس على آخر

 حدد .بالرغم أن الشخص جنسه م

 

المغير لجنسه حالة التشريحية والنتائج البيولوجية مطابقة تماما مع الجنس المعلن عنه في الحالة   -9

أما .قد يوجد لديه تشوهات و راثية قليلة لا يوجد لديه أي غموض جنسي وراثي و و ,المدنية

       اث د أعضاء جنسية للإنلوجو ,كما يوجد له تشوه جسدي وراثي ,وراثي الخنثى فله غموض

 221.و للذكور

 

فهذا ما يبرر العمليات  .كان ضحية الطبيعة إذاجنسي أصلي، و من تم  إبهامالخنثى مشكلته  -9

الجنس  رو هذا بخلاف حالة تغييحيح الجنس.يتعلق بتص الأمرأي  ؛الجراحية لتحديد جنسه الراجح

                                                 
217  J.Branlard, Op.Cit, P. 479, n° 1468. 
218 Voir, TRANSEXUALISME : La France ouvre la voie d’un divorce pour faute, www.flagasso.com 

 Julien Marrochella, La France Ouvre –t-elle la voie d’un divorce pour faute, jeudi 18/03/2010, publié sur site 

blog.dalloz.fr/blog dalloz/2010/03/transsexualisme 
 .191احمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 219
 .91-99شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، المرجع السابق، ص. 220
221 67. 14-1476, n° 482-481 ..Branlard, Op.Cit, PJ   

http://www.flagasso.com/
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د أي خلط في يفترض عدم وجومع شعوره النفسي، مما  تعارضن جنسه محدد تشريحيا و يفإ

 222.طلب دعوى تغيير الحالة الجنسيةفالأمر يتعلق بتغيير الجنس مما يتالجنس.

 

تسجيل للجنس  إلاالتغيير ما هو  والطبي مشروع والجراحة فيه كاشفة,  في حالة الخنثى العلاج -1

هذا لأنها مبدعة  أما في حالة تغيير الجنس فهناك جدل حول مشروعية الجراحة و.الحقيقي

(eiccréatrللجنس ).223 

 

بالقياس على  توافر قصد العلاج فيه البعض قد يبرر في الأخير قد نجد أن تغيير الشخص لجنسه،  

المشابهة، التي تؤدي إلى فقد الشخص قدرته على الإنجاب، أو قد تتطلب زرع بعض الحالات المرضية 

وضح ذلك من خلال أعضاء تناسلية أخرى لإزالة بعض التشوهات التي تصيب جسم الإنسان و سن

 المطلب الموالي.

 

 

 المطـــــــلب الثـــــالــــث

 

 ةـــهة المشابـــال الطبيــن الأعمـع ز تغيير الجنســـتميي

 

 

 الأعضاءتئصال الذي سيكون باس ,و آخر مرحلة هي التدخل الجراحي ,تغيير الجنس يمر بمراحل     

 .في الخصاء أيضاهذا ما يحدث و  ,الأحوالالخارجية بحسب  أوالتناسلية الداخلية 

 

هنا يوجد تشابه مع حالة  و ,التناسل و استئصال الأعضاء التناسلية قد يترتب عليه فقد وظيفة الإنجاب 

 .تغيير الجنس

 فهل يدخل ضمن جراحة زرع الأعضاء ؟  ،قد يتطلب الاستئصال زرع أعضاء أخرى و  

 ؟وه في الجسم فهل يتدخل ضمن الجراحة التجميلية التش إزالة أو الآلامو قد يتطلب التخلص من   

 

 أوسواء عند الرجل التناسلية,  للأجهزةيتمثل في بتر أو قطع كلي أو جزئي   اءـــخصال / لاشك أن1

 224.الإنجاب حرمان الشخص من وسيلة إلىالجراحة تؤدي  أنأي  المرأة؛

 

هو عملية جراحية  أو الإنجابدر على جعل الشخص غير قا إلىعملية جراحية تهدف  م؛ـــالتعقيأما  

 225.ي للعملالغياب الكل أو والأنثىتحول دون التناسل في الذكر 

في كلا منهما يؤدي إلى إلغاء القدرة على الإنجاب و فقد عضو  فرغم التشابه بينهما و بين تغيير الجنس

 ضروري للإنجاب إلا أنهما يختلفان في : 

 

دون المطالبة  , والتناسلية دون استبدالها بشيء آخر الأعضاءض خصاء والتعقيم يتم فقد بعففي ال -1

 س.الحالة المدنية لصاحب الشأن بخلاف حالة تغيير الجن أوبتغيير الجنس 

 أما تغيير الجنس فهي محل خلاف. .خصاء والتعقيم تكون لضرورة طبية لصحة الفردعمليات ال -1

 

رغم حرمانهم من  ,و التشريحي وراثيالالتعقيم يعترفون بجنسهم  محل الاخصاء و الأشخاص -9

 على عكس المغيرين لجنسهم . ه,لا يريدون تغيير و ,الإنجابفة يوظ
                                                 

ية و أنظر، تشوار جيلالي، الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي و الاستنساخ البشري، المجلة الجزائرية للعلو القانونية و الاقتصاد  222

 .90-19، ص.1998السياسية بجامعة الجزائر، سنة 
223 J.Branlard, Op.Cit, P. 483, n° 1485. 
224  J.Branlard, Op.Cit, P. 430, n° 1248. 
225 Youcef Feham Op.Cit.p177 et suite. 

   .98، ص.1، المرجع السابق، الهامشبشار أنس محمد إبراهيم  
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مجموعة من الأنسجة من  أوالتي يقصد بها نقل عضو سليم  ،اءــالأعضعملية زرع / أما فيما يخص 2

 226،النسيج التالف أورع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو متب

وهي كثيرة ولا تدخل فيها زراعة القابلة للزرع,  الأجزاءم فيها زرع يت الأعضاءعملية زرع  -1

تغيير الجنس فيتم  أنفي حين  227.الأنسابلأنها غير جائزة منعا لاختلاط  ،الأعضاء التناسلية

  .طريق زراعتهابأعضاء الجنس الآخر عن  الأصليةاستبدال الأعضاء التناسلية 

ر الجنسي فان هناك جدل لازال قائم حول مدى زرع الأعضاء تكون بهدف علاجي أما تغيي -1

 228.ا لأن فيها تغيير لخلق اللهمشروعيته

 

والتي يكون الغرض منها علاج  ,، هي مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكلالجراحة التجميلية/   3

      229.الاجتماعية للفرد أوتؤثر في القيمة الشخصية  ,مكتسبة في ظاهر الجسم البشري أوعيوب طبيعية 

 جراحة ذات طابع علاجي مباحة و أخرى ذات طابع جمالي ، إلىهذه الجراحة  يقسم الفقهاء و و

 

هذا لأن كلاهما يهدفان  و ,العمليات التجميليةتدخل ضمن  ،هناك من اعتبر عمليات تحويل الجنس      

اس مع ـــهذا قي أن إلا -اليحة التجميلية ذات الطابع الجمكما هو الحال في الجرا -ـة العلاج من علة نفسي

 هذا : فارق و

 

فالعملية .أن الحالة النفسية التي يعاني منها الراغب في تغيير جنسه لا تشكل سوى انحراف إرادي -1

ذا بخلاف العملية التجميلية ،حيث يعاني من ضغوط ه و ,لا تستدعيها الخلقة الطبيعية للشخص

 فعه إلى هذا السلوك .إنما اجتماعية تد و ,نفسية ليست داخلية فحسب

 

 أوالتناسلية ) تضخم  الأعضاءالتي قد تظهر على  ,العيوب إصلاحفي الجراحة التجميلية يتم  -1

 ف جراحة تغيير الجنس.دون المطالبة بتغيير الجنس بخلا و ،التناسلية( الأعضاءضمور 

 

لخنثى( ) لغير اأما في تحويل الجنس  .اء؛ قصد الشفـــالجراحة التجميلية تكون لدواعي جسدية -9

 230.فهي لغير علة جسدية

تنتهي بنتائج ايجابية تزيد من المردود  فإنها، - توافرت شروطها إذا -لية يفي العملية التجم -9

قد تؤدي  وهذا ما لا يحدث في عمليات تغيير الجنس التي تبوء بالفشل  الاجتماعي للفرد، و

 231.بصاحبها للانتحار

 

          بين جنسين البيولوجي  أن حالة تغيير الجنس عبارة عن تعارض ،و من خلال ما سبق يتبين لنا   

 .أثار جدل كبير حول أي الجنسيـن المرجحوري، و هو أمر ـــالشع ؛ أي بين الجانب العضوي والنفسي و

 إلىو اختلفـت مـواقـف النظـم القانــونية حـول مشروعيته أو حظــره، و مدى خطورتــها خاصة بالنظر 

 المـــوالي بمشيئــة الله تعالى من رســـــالتنــــا. البابتنا الغراء، و هذا ما سنتنــاوله في شريع

 

 

                                                 
 .199ي، المرجع السابق، ص.الشهابي إبراهيم الشرقاو 226
 و ما يليها. 991ص. ،9199أنظر، محمد مختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة، الإمارات، سنة  227
 .100محمد مختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص. 228
 .8، ص.1000عمان، سنة  الجراحة التجميلية، المكتبة القانونية، الطبعة الأولى، المسؤولية الطبية في أنظر، منذر الفضل، 229
 .11منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 230
231 1247., n° 430 ..Branlard, Op.Cit, pJ  
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 الحق في السلامة الجسدية احتل مكانة هامة في كافة النظم القانونية منذ عصور التاريخ الأولى، و

مية الإنسا  لاا ل  م  مكانة متاية  ع  سارر الكارنا  الحية، فلقق  لله  عة ولل قد كرمت الشريعة الإسلا

تعالى كل لوانب نفس   هو يعقم سبحان  و و 1"هو اللطيف الخبير... لا يعلم من خلق وأ"...في أحس  تقويم 

 2"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم......لأن  هو اللالق "

 

لعل لهم نطاقا م   ق  أ  رخص لعباده ما يراه م  حقوق و التةاما  وم  حكاة لله  تعالى في خق

م  تم كا   حق العبد. و قيدهم في بعض الحقوق إذا كا  فيها مساس بحق لله  و الحرية في البعض منها، و

تعالى في إطار الضوابط الشرعية الارسومة  لابد عقى الإنسا ، أ  يحافظ عقى لسا  كاا خقق  سبحان  و

   التي كانت أساسا مهاا لاعظم الأنظاة القانونية التي اهتات بحااية لسم الإنسا  م  الاساس ب ,  ل . و

 حظر الاساس ب  أو ما يعرف باعصومية الجسد. و أد  إلى ظهور مبدأ حرمة لسم الإنسا  و

 

ذلك  و 3 .هذا الابدأ يتاثل في والب الإنسا  نحو نفس  بعدم مساس  بحيات  أو بسلامت  الجسدية

  يتحرر م  الآلام البدنية، و أ  يظل لسا  مؤديا كل وظارف الحيا  عقى أ بأ  يحتفظ بتكامق  الجسدي، و

ياقك حق التصرف في  كاا يحقو لا  لا يعتبر الإنسا  مالكا لجسده رغم أن  صاحب ، و، 4النحو الطبيعي

عني أ  لقشلص باقتضى هذا الحق سقطة عتداء الغير عقي ، فهذا لا ياإذا كا  هذا الابدأ يحاي  م   و.ل 

 .5مطققة عقى لسا  يتصرف في  كيف ما يشاء

 

إناا في وضع   6و الاشكقة التي تثار ليس في تقرير الابدأ عقى حد تعبير أحد رلال القانو ،

و لعل أ  مشكقة تغيير لا حصر لها عقى لايع الاستويا . موضع التطبيق، فالواقع يشهد انتهاكا 

  فيها مساس بالتكامل الجسدي لأ  محقها أعضاء التناسل فكا  م  الطبيعي معرفة مكانتها الشلص لجنس

لهذا كا  لةاما عقينا أ  نتناول دراسة هذا الباب في فصول  م  الناحية القانونية و القضارية و الشرعية، و

 هــــي: ثلاثة و

 

 بيــة لتغيير الجنس ول: الضوابــط التي تحكم مشــروعية الأعاــال الطالفصل الأ 

 

 النظام القانوني لعاقية تغيير الجنس الفصل الثاني: 

 

 الفصل الثالت: عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .48أنظر، سور  الاقك، الآية  1
 .8أنظر، سور  التي ، الآية  2
 .884،ص.4441أنظر، حس  كيره، الادخل إلى القانو ،منشأ  الاعارف، الاسكندرية، سنة  3
لاقتصاد، العدد الثالث، السنة أنظر،محاود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحااية التي يكفقها ل  قانو  العقوبا ، مجقة القانو  و ا 4

 .974، القاهر ، ص.4494، سنة 94،الاجقد 94
 .884حس  كيره، الارلع السابق، ص. 5
 .14الشهابي إبراهيم الشرقاوي، الارلع السابق، ص. 6
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 ـل الأولــــصـــــالف

 

 الضوابــط التي تحكم مشــروعية الأعمــال الطبيــة لتغيير الجنس

 

 
 لك  قد يطرأ عارض عقى صحة الإنسا  و الاستقر عقي  هو تحريم الاساس بجسم الإنسا ،  

هذا بلضوع الاريض لأعاال طبية، التي  علال ، و سلامت ، يتطقب ضرور  التدخل لقاحافظة عقي  و

إناا كذاك الجانب  لا يقتصر مدلول هذا الأخير عقى الجانب الاادي فقط، و تستدعي الاساس بجسا ، و

 7.العققي النفسي و

 

ظة عقى الكيا  الاادي لجةريا  م البشري، مجرد الاحافماد  الجسو لا تعني الاحافظة عقى 

وعناصر ألهة  الجسم وأعضار  وما تحتوي  وتتكو  من ، و لك  الاحافظة عقى ماد  الجسم تعني أيضا 

ا لقواني  الطبيعة.و هذا يتحقق الاساس و الأعضاء لوظارفها الاقرر  لها وفق سلامة آداء تقك الألهة 

حداث أية تعديلا  يكو  م  شأنها تغيير العلاقة القاراة فعقيا بي  لةريا  الجسم.كاا يعد بإبسلامة الجسم 

.فالسلامة الجسدية مساسا بالحق في سلامة الجسم عندما ينال الفعل بالاستوى الصحي لأعضاء الجسم

لنفسية و العصبية تتحقق أيضا بولوب توافر السكينة النفسية التي تتاثل فيتحرر الجسم البشري م  الآلام ا

 8أو حالت  النفسية عاوما.

 

و لا شك أ  التدخل الطبي ينطوي في ظاهره عقى مساس بالجسد، إلا أن  يهدف لقاحافظة عقى 

إذا توافر   م  تم كانت ضرور  العلاج م  الاستثناءا  عقى مبدأ حرمة الجسد سلامت .و و حيا  الإنسا 

 .موازنة بي  الاصقحة الفردية و مصقحة الاجتاعشروط مشروعية العال الطبي و كانت هناك 

 

م  أعضاء الفرد  بعضو أساسيمتى نال هذا الاساس  ،يعتبر أ  هناك اخلال بسلامة الجسم كاا

كاا هو الحال بالنسبة لقراغب  ،، ويعيق  ع  آداء وظيفت  الالتااعيةالتناسقية كون  ياس بتكامق  الجسدي

ماا يفقده القدر  عقى إنجاب أطفال الذي سيعد م   ،أعضار  التناسقية في تحويل لنس  الذي يريد استئصال

نس  سواء لعقة إذا لجأ الاريض إلى الأطباء، بحثا ع  العلاج لشلص يريد تغيير لأفعال التعقيم العادي.ف

وهو أمر يتطقب معرفة اسقية.  ذلك في  مساس بوظيفة عضو م  أعضار  التنإعضوية أو نفسية، ف

التي ستؤدي إلى استئصال عضو ضروري للإنجاب، و تغييره بآخر  لأعاال الطبيةه امضاو  هذ

 كذا تحديدو ،)الابحث الأول( لققول بالإباحةأو اساس  البحث ع  العقة اصطناعي و هذا لقتاك  م  

الشرعية التي لا ياك  تجاوزها م  قبل  الحدود القانونية و و ة هذه الأعاال الطبية،شروط مشروعي

لقاساس أحد أعضاء لسم الإنسا  التي لا يجوز الاساس بها بدو  توافر قصد  كذا الارضى ء والأطبا

 .)الابحث الثاني(العلاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .91أحاد شوقي عار أبو خطو ، الارلع السابق، ص. 7
 .41-49أحاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 8
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 الــمــــــبــــــــحـــــــــــــث الأول

 

 

 إباحتهالة من ـوالع ســنر الجـيـيتغـة لمـاهـيـة الأعـمـال الطـبي

 

 

ر مجال خصب، باعتبار أنها تاس مباشر  حيا  الإنسا ، وتباشر الحديث ع  الأعاال الطبية يعتب

لذلك  م  قبل الطبيب الذي تقع عقي  لاقة م  الوالبا ، عقي  الالتةام بها حتى لا يعرض لقاسؤولية. و

إلا أ  البحث في  ليس بالأمر الهي  نظرا الشرعي بهذا الاجال. هتاام واضح في الحقل القانوني وإهناك 

قبية في نفس الوقت، يصعب معها يجابية وسإما يصاحب  م  أثار  وم الطبية بصفة مستار ، ولتطور العق

 عتراف بشرعيتها م  عدمها .الإ

 

أنواع متعدد ، منها أعاال طبية تققيدية و    أ  الأعاال الطبية صور وو ما هو كاتعارف عقي

ة ياحل العال الطبي الالتقفة م  بدايب مرتبع فيها الطبيأخرى أعاال طبية فنية حديثة، فالأولى؛ هي التي 

يقوم  و.الفحوص عقى حسب ما أظهر  التحاليل الطبية و الارضية فحص  لقاريض إلى أ  يشلص حالت 

وكذلك  ،وغالبا ما تكو  الوسيقة متعارف عقيها بي  أرباب مهنة الطب ،ببيا  الوسيقة الاناسبة لقعلاج

 9  لراحية متعارف عقيها.الجراحة العادية التي تستلدم فيها آلا

 

 

أما الأعاال الطبية الفنية الحديثة فتحديد مضاونها يكو  بالرلوع إلى معياري  متكامقي ، الأول 

، و الثاني يتعقق بطبيعة هذه الأعاال التي قصيرةزمني عقى اعتبار أ  ظهورها يكو  منذ مد  زمنية 

 10تغيير الجنس.... تي نذكر منها عاقيا  التجايل وال و ،تلرج ع  الأطر التققيدية لااارسة العال الطبي

 

لديد  يجب يترتب عقي  ملاطر  ،وماا لاشك في  أ  فتح الاجال أمام الأعاال الطبية الحديثة

يتحقو  بروح الكفاح و التي أد  إلى ظهور حالا  مستحدثة للأعاال الطبية.فأطباء اليوم  الانتباه لها

ك ملاطر العال الطبي لاستلدامهم أساليب فنية معقد ، قد تجعقهم يوالهو  بذلو ،ضد الارضالاستار 

و اتباع الأصول التي نص عقيها القانو .لذا  ،القانونية.لذا يجب عقيهم توخي الحذر اساءلةقعرضة ل

مهنة الطب يتطقب الأمر التعرف عقى ماهية العال الطبي التي تلتقف حسب القواني  التي تنظم ماارسة 

 الأمر يتطقب البحث ع  أساس كاا أ إلي  في الاطقب الأول.ما سنحاول التطرق هذا حسب كل بقد.و 

  لإباحة الأعاال الطبية، بالأخص في مجال تغيير الجنس و هذا الاطقب الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .44، ص.9544عاا ،سنة  دار الثقافة، الاسؤولية الجنارية ع  الأعاال الطبية، يفا ،صفوا  محاد شد 9

 .147ماروك نصر الدي ، الارلع السابق، ص. 10
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 ـلـب الأولـــــالمط

 

 يــر الجـنـسيمـاهـيـة الأعـمـال الطـبية لتغـ

 

وهذا يرلع إلى أ  معظم القواني  التي نظات ماارسة  ،بتحديد ماهية العال الطبي أمر صع

هو الأمر الذي أدى إلى محاولة  و.صريح مهنة الطب لم تنص عقى ماهية هذا العال بشكل واضح و

 .لاستللاص مفهوم لهذا العال الطبيالبحث 

 

  خل في دارر  ياك  معرفة ما يدإذ م  خلال ،تعريف الأعاال الطبية ل  أهاية في الوسط القانونيإ  

يرتب  فيعاقب عقي  و داررتها لعدم مشروعيت ، ما يلرج م  فيكو  مباحا، والأعاال الطبية الاشروعة 

 و بالتالي لتحديد مفهوم الأعاال الطبية أهاية بالغة و كا  محل اهتاام كل م  القانو .الأطباء مسؤولية

بوضع تعريف لقعال الطبي الذي ياارس  ثالث(،)الفرع ال و القضاءو الفق  )الفرع الثاني(  )الفرع الأول(

 .عقى صحة الإنسا 

 

 

 الأول فــــرعال

 

 .تعــريف العـمــل الطبــي فـي القــوانيــن الوضـعـيــة

 

لا تهتم عاد  التشريعا  عقى وضع التعاريف القانونية لاعظم الاواضيع التي تنظاها، وهذا الأمر أيضا 

تكتفي بالإشار  إلى الأعاال التي تدخل في نطاق  تاركة هذا الاجال  بالنسبة لتعريف العال الطبي إذ

 لقفقهاء. وسنحاول التطرق لبعض التشريعا  منها الفرنسي، الاصري، ثم القانو  الجةارري .

 

 أولا : في القانون الفرنسي

 

يا  مهنة الطب خلال قانو  أخلاق عـرف التشريع الفرنسي تغيرا في مفهوم العال الطبي، ففي البداية وم 

 .كتفى ببيا  الأعاال التي تندرج ضا  الأعاال الطبيةإ

 

اقتصر العال الطبي عقى مرحقة العلاج فقط.  4449نوفابر لسنة  15الصادر بتاريخ  19ففي القانو  رقم 

مرحقتي  ، كا  العال الطبي يشال4491والاعدل سنة  4489و عند صدور قانو  الصحة العامة سنة 

م لاء قرار وزير ث 11م  هذا القانو . 179ستنتالها ضانيا م  نص الااد  إيص التي تم الفحص والتشل

التي أضافت  4474، الذي لحقت  العديد م  تعديلا  آخرها في يوليو 4419لانفي  51الصحة الفرنسي 

 .12أعاال الوقاية م  الارض

 

  أبش 4474يونيو  91ي رسوم الصادر فم  الا 47و قد أكد الاشرع الفرنسي صراحة في الااد   

أخلاقيا  مهنة الطب أ  العال الطبي يشال التشليص و العلاج و الوقاية، و هو ما يعكس في حقيقة 

 13الأمر مدى تطور مفهوم الصحة في حد ذات .

 

 

 

                                                 
 .49،ص.9554أنظر، عبد الفتاح بيومي حجازي، الاسؤولية الطبية بي  الفق  و القضاء،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،سنة  11
 .14رلع السابق، ص.صفوا  محاد شديفا ، الا  12

 .47، الارلع السابق، ص.محاد أنس ابراهيم بشار  
 .94ص. ،9559سنة  الدار البيضاء، دار النجاح الجديد ، الطبعة الثانية، طباء القطاع اللاص،بد النباوي، الاسؤولية الادنية لأأنظر، محاد ع 13
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 انيا : في القانون المصري :ــث

 

الااد   الاشرع الاصري عقى غرار الاشرع الفرنسي لم يعرف صراحة العال الطبي، فقد نصت

 عقى ما يقي: 14 4498سنة  849الأولى م  قانو  رقم 

 

لا يجوز لأحد إبداء مشور  طبية، أو عياد  مريض، أو إلراء عاقية لراحية، أو مباشر  ولاد ، 

أو وصف أدوية، أو علاج مريض، أو أخذ عينة م  العينا  التي تحدد بقرار م  وزير الصحة العاومية 

و بوجه قتشليص الطبي الاعقاي بأي طريقة كانت، أو وصف نظارا  طبية م  لسم الارضى الآدميي  ل

مةاولة مهنة الطب بأي صفة كانت، إلا إذا كا  مصريا أو كا  م  بقد تجية قوانين  لقاصريي   عام

مةاولة مهنة الطب بها وكا  اسا  مقيدا بسجل الأطباء البشريي . وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام اللاصة 

 15.لاهنة التوليدالانظاة 

 

ورد عقى سبيل  و رغم وضوح النص إلا أن  ثار التساؤل عاا إذا كا  تعداد الأعاال الطبية قد

غير أن  م  خلال عبار  "بول  عام" التي تدل أنها عقى سبيل الاثال.و م  تم فكل عال .الحصر أم التعداد

 لازم لعلاج الاريض يلرج م  نطاق الاساس بابدأ عصاة الجسم.

 

م  لارحة آداب و ميثاق شرف مهنة الطب البشري الصادر  بقرار  4بالرلوع أيضا إلى الااد   و

ن  "لا أسقوكيا  الطبيب التي تنصا  عقى  مشروع لارحة و 4478لسنة  918م  وزير الصحة رقم 

ة لديد  لقتشليص أو العلاج بقصد يجوز لقطبيب أ  يعق  بأي وسيقة م  وسارل الإعلام ع  طريق

ثبتت صلاحيتها، ونشر  في الاجلا   العقاية، كاا لا يجوز  لدامها، إذا لم يك  قد اكتال اختبارها، وستإ

و يتضح م  هذا النص أ  العال الطبي يشال  أ  ينسب لنفس  بدو  ول  حق أي كشف عقاي ".

لطبي حة عقى مفهوم واضح لقعال االتشليص و العلاج.وقد طالب رلال القانو  بأ  ينص الاشرع صرا

 16.  يضان  الوقاية التي تعتبر م  أهم مراحل العال الطبي لقاحافظة عقى الصحة العامةأ و

 

 ا : في القانوني الجزائري ـالثــث

 

طلاع عقى نصوصنا التشريعية، نجد أيضا أ  الاشرع الجةارري لم يأ  بتعريف م  خلال الإ 

 17م  مدونة أخلاقيا  الطب  41لى الااد  لقعال الطبي مسايرا في ذلك الاشرع الفرنسي. وبالرلوع إ

لا  ، والعلاج، و الوقايةو  التشليصالتي لاء فيها : "يلول الطبيب ولراح الأسنا  القيام بكل أعاال 

أو يقدم وصفا  في ميادي  تتجاوز يجوز لقطبيب أو لراح الأسنا  أ  يقدم علالا أو يواصق  

 ستثنارية."أو إمكانيات  إلا في الحالا  الا ختصاصات إ

 

كتفى بذكر الأعاال إتعريفا لقعال الطبي، و إناا   كا  الاشرع الجةارري لم يورد إ وبهذا و   

نتقادا  التي ولهت لقاشرع يكو  بذلك قد تفادى الإ العلاج. و الطبية التي تشال التشليص و الوقاية و

 ارض.ساير الاشرع الفرنسي بشاوليت  إلى أعاال الوقاية م  ال الاصري، و

 

عتقاد اللاطئ بأ  دور الطبيب يبدأ عندما لوهر العال الطبي، خاصة أمام الإ تعتبر الوقاية   

هذا خلافا لقاقولة السارد  " الوقاية خير م  العلاج " إذ م  الااك  تفادي  يصاب الإنسا  بارض و

 .تلاذ التدابير الوقاريةإالارض ب الوقوع في

                                                 
 ،4419لسنة  81و  94ثم بالقانو  4491لسنة  144، و بالقانو  رقم 4994لسنة  844الاتعقق باةاولة مهنة الطب والذي عدل باولب قانو   14

 .44، الارلع السابق، صمحاد أنس ابراهيم بشار     
 .87.البند.99،ص.4445أسامة عبد لله  قايد ، الاسؤولية الجنارية للأطباء، دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،القاهر ،الطبعة الثالثة،سنة  15
 .99 قايد ، الارلع السابق، ص.أسامة عبد لله  16

 .14صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص.    
، الاتضا  مدونة أخلاقيا  الطب بالجةارر، الجريد  4449يوليو  1الارافق ل  4841محرم 9مؤرخ في  971ـ 49الارسوم التنفيدي رقم  17

 .99الرساية، العدد 
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د سقك طريق غالبية التشريعا  التي تترك مهاة التعريف و التأصيل و يكو  بذلك الاشرع الجةارري ق 

 لقفق  و القضاء.

 

 يــــــانــــالث ــرعفـــــــــــال

 

 يــــل الطبــهي للعمـــريف الفقـــــالتع

 

 

في حالة ولود فراغ تشريعي في إيجاد تعريف لقعال الطبي، فا  الأمر يرلع إلى الفقهاء لسد هذا 

مصر و الجةارر في إيجاد  كذا في فرنسا و د اختقفت الآراء الفقهية في الشريعة الإسلامية والفراغ، وق

 تعريف دقيق لقعال الطبي.

 

 

 أولا : مفهومه في الفقه الإسلامي 

 

لقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية أنواعا ملتقفة م  الأعاال الطبية و رأوا أنها تهدف إلى لقب النفع 

 الصحة الافقود ، ودرء العقة الاولود  طقبا لقراحة، وم  بي  هذه الأعاال؛ الفصد، ودفع الضرر، برد 

و الحجامة، اللتا ، قطع العضو الاتآكل، ققع الس ، لبر العظم، كحل العي ....وغيرها م  أنواع العال 

 18.الطبي

 

قد  وتعاده. وكاا عرف الفق  الإسلامي العلاج النفسي لقالنث سواء م  أصل خققت ، أ  م  تكقف  

أخذ  الشريعة الإسلامية بالاعيار النفسي في تحديد نوع اللنثى الاشكل لترليح انتاار  إلى أحد النوعي  

هذا القول نقل ع   إذا وصل إلى البقوغ، و أصبح أهلا لاعتااد قول ، فقال الدسوقي "ينظر إلى شهوت  " و

 19.مالك و الشافعي و أبي حنيفة

 

تعريف الطبيب بأن  "الذي يفرق ما يضر الإنسا  لاع ، أو يجاع في  ما ب  القيم إلى إذهب  و

يضره زيادت ، أو يةيد في  ما يضره نقص ، فيجقب الصحة، الافقود  أو يحفظها بالشكل والشب ، و يدفع 

أن  ذكر  اتضحم  خلال ذلك  وأو يدفعها باا يانع حصولها ". يلرل  النقيض، و العقة الاولود  بالضد و

 .20الأعاال التي يقوم بها الطبيب أي كافة الأعاال الطبية الاتعققة بوسارل العلاج الالتقفةفي  

 

 ي ونـل الطبـي في الفقــه القانــمثــانيــا : تعــريف الع

 

 ختقفت الآراء حول تحديد الاقصود بالعال الطبي في الاجال الفقهي نتعرض لأهاها تباعــــا:إ

 

 ــي:ـرنـــسـه الــفــ/ الــفــقــــ4

 

بأن  " ذلك العال الذي يقوم ب  متلصص م  ألل شفاء  "Savatierعرف  الأستاذ سافتي  " 

الغير، مستندا في ذلك إلى الأصول والقواعد الطبية الاقرر  في عقم الطب، فالقجوء إلى العقم م  ألل 

  .21شفاء الاريض هو الذي ياية الطب ع  السحر و الشعوذ "

 

                                                 
 .441ـ 449لاسؤولية الطبية و أخلاقيا  الطبيب، هوامش ص.ا ،اةيد م  التفصيل، محاد عقي البارأنظرل 18
. مشار إليهم في شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، الارلع 849، ص44.و كذا الحاوي الكبير لقااوردي ج 841،ص.8حاشية الدسوقي ج ،أنظر 19

 .89ـ88السابق،ص.
 . 459الارلع السابق، ص. احاد أنس ابراهيم بشارإلي  فيمشار  1/491زاد الاعاد في هدى العباد لاب  القيم الجوزية:  ،أنظر 20
 .91أسامة عبد لله  قايد ، الارلع السابق، ص. 21
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 . 22"العال الذي يكو  أساس إلرار  وتنفيذه تحقيق مصقحة مباشر  لقاريض": Heger كاا عرف  هيجر 

 

 " و آخرو  ذلك الجانب م  الاعرفة الذي يتعقق باوضوع الشفاء :Désobetعرف  دي زوبير " و

 23و تلفيف الارض و وقاية الناس م  الأمراض"

 

قد ضيقت  لعلاج، و الوقاية م  الأمراض، وتجاهي  " اإلتعاريف السابقة أنها تتاحور في يستفاد م  ا و

 تجاها  الطبية الحديثة .لا تتااشى مع الإ م  مجال الأعاال الطبية، و

 

 

 ـري:ـه الـمــصــــــ/ الــفـــقــــــ2

 

 لقد كا  لقفق  الاصري دور بارز في تعريف الأعاال الطبية نذكر منها:

 

ذلك النشاط الذي يتفق في كيفيت  وظروف  أن :جيب حسني، يعرف العال الطبي بالدكتور محاود ن

مباشرت ، مع القواعد الاقرر  في عقم الطب، ويتج  في ذات ، أي وفق الاجرى العادي للأمور، إلى شفاء 

  الأصل في العال الطبي أ  يكو  علاليا، أي يستهدف التلقص م  مرض أو تلفيف حدت  الاريض، و

ك م  قبيل الأعاال الطبية ما يستهدف الكشف ع  أسباب سوء لك  يعد كذل أو مجرد تلفيف آلام ، و

 24الصحة أو مجرد الوقاية م  مرض "

إ  كا  شاملا، إلا أن  لم يتضا  شروط  عتبر البعض م  رلال القانو  أ  هذا التعريف وإقد  و

ر مشروعية العال الطبي، فقد يكو  العال طبيا في موضوعها لكن  شكلا غير مشروع لصدوره م  غي

 25.طبيب أو بدو  رضا الاريض

 

قد عرف  البعض"ذلك العال الذي يقوم ب  شلص متلصص ومؤهل التأهيل العقاي اللازم م   و

 لأصول، و الاعارف الطبية الاقرر  في عقم الطب ".يكو  هذا العال وفقا ل ألل شفاء الاريض، و

حية لقاريض سواء قام بها الطبيب أم و هذا التعريف يشال لايع حالا  التدخل الطبي لتحسي  الحالة الص

أي شلص آخر متلصص، متى كا  عاقهم هذا وفقا للأصول و القواعد الطبية الاتعارف عقيها بي  أهل 

 26.مهنة الطب و ما يرتبط بها

عتبر أ  إقحام أ  يكو  العال متفقا مع الأصول العقاية ليس شرطا إ الشهابيو لك  الدكتور 

 27نتفاء وصف اللطأ ع  العال.إناا هو شرط لإ الطبي، لإضفاء صفة العال

تكرارها، في لايع  و في هذا الاجال ولدنا عد  تعاريف، و لم نرد أ  نتعرض لها لايعها حتى نتفادى

تسات إ  أول . فالبعض أعاب عقيها أنها و لأ  البعض منها قد تعرض لبعض النقد م  عد الارالع،

مكا  فهي ليست وسيقة لقشرح، بل يكفي تعريف مولة، يكو  ختصار قدر الإبالإطالة، إذ الافروض الإ

لم تعد قاصر  عقى الأمراض الجسدية بل شاقت  .كاا أ  فكر  الارض ذاتها قد اتسعت و28لامعا مانعا 

بذلك عرف  الدكتور الشهابي "ذلك العال الذي ياس ب  م  رخص ل  قانونا  و .29أيضا الأحوال النفسية 

 30.د الشلص برضاه لغرض مشروع "باةاولة مهنة الطب، لس
                                                 

 .4،الهامش98أسامة عبد لله  قايد ، الارلع السابق، ص. 22
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الجنس فقد عرف و مادام البحث ع  تحديد مفهوم العال الطبي كا  م  ألل دراسة مشكقة تغيير 

 براهيم :إالدكتور أنس محاد 

 

العال الطبي لتغيير الجنس أن  " النشاط الذي ياارس  فريق طبي متعدد الاختصاصا ، حاصل عقى 

بقصد استكشاف حالة الغاوض الناشئ ع  الازدواج الجنسي العضوي ترخيص قانوني بااارسة مهنت ، 

أو اللنوثة النفسية ، و تقرير العلاج الاناسب لها، متبعا في ذلك ما تقضي ب  الأصول العقاية الاعاصر  

 31في عقم الطب و ما تفرض  القوارح الاهنية م  آداب ."

 

 ـري :الــفـــقـــه الــجــــزائــــ. 3

 

تعريف لقعال الطبي وإناا الفقهاء في هذا الاجال كانوا يعتادو  عقى تعاريف الفقهاء الفرنسيي   لم نجد أي

لذلك سنحاول في هذا البحث الاتواضع أ   و ،قتباس مشرعناإبار أ  التشريع الفرنسي هو مصدر باعت

 .نفاآفادي الانتقادا  الاذكور  نضع تعريف محاولي  ت

و ذلك " العال الارخص في  قانونا لقاساس بجسم الإنسا  برضاه قصد في رأينا فا  العال الطبي ه 

 علال  متبعا في ذلك الأصول العقاية."

 

العال الذي يقوم ب  فريق طبي ل    العال الطبي لحالة تغيير الجنس:" هو ذلك إم  تم ف و

أو الشفاء م  ، بغرض إزالة حالة الغاوض العضوي و الطب النفسي ختصاصا  في الألهة  التناسقيةإ

و تقرير العلاج الاناسب الذي يجيةه القانو  مراعيا في ذلك الأساليب  لألم النفسي الذي يعاني  الاريض،ا

 الطبية الحديثة."

 

 ثـــالــــــــالث فـــــــــــرعال

 

 التحديد القضائي لمفهوم العمل الطبي في فرنسا و مصر و الجزائر.

 

بادئ  -ل العال الطبي م  تدرج في الأوساط الفقهية، حيث اختصر في عقى غرار ما عرف  تحديد مدلو  

التشليص و العلاج، ليشال الوقاية و الرقابة....فياا بعد، عرف تحديد هذا الادلول تدرلا في  -الأمر

 نطاق  بشكل م  خلال بعض الأحكام القضارية التي سنعرضها. اتسعالأوساط القضارية كذلك، فتطور و 

 

 ــي:ــاء الــفـــرنـــســـقــضــالــ .1

 

الذي  تسع نطاق  في تحديد مفهوم العال الطبي وإ ء الفرنسي تقدما وتطورا مقحوظا وعرف القضا

، " يعد مرتكبا  4494عتبره في البداية أن  عال علالي فقط و لذلك قضت محكاة النقض الجنارية سنة إ

لاج الارضى دو  أ  يكو  مرخصا ل  بذلك "،  بجرياة الااارسة غير الاشروعة لاهنة الطب م  يقوم بع

: " أن  4497تم تغير بعد ذلك ليشال إلى لانب العلاج، التشليص، إذ قضت محكاة النقض الجنارية سنة 

تسع مفهوم القضاء إ  يقوم بتشليص الأمراض". وبعدها يعد مةاولا لاهنة الطب دو  ترخيص كل م

أحكام النقض الحديثة، فقضى باعاقبة ي ظهر ذلك ف لطبية، وليشال الفحوص البكترولولية و التحاليل ا

أو علاج الأمراض بعقوبة  م  يقوم بدو  ترخيص بإلراء الفحوص الطبية أو التحاليل أو التشليص

 .32لرياة الااارسة غير الاشروعة لاهنة الطب 

 

                                                 
 .454بشار، الارلع السابق، ص. محاد أنس ابراهيم بشار31
 .94ـ97أسامة عبد لله  قايد ، الارلع السابق، ص. 32
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ام  إلى الأعاال الطبية إناا أشار في أحك عتبر القضاء لم يعرف العال الطبي وإنح  نؤيد الرأي الذي  و

 .33الاتعارف عقيها في الوقت الذي كانت في  الدعوى معروضة عقي  

 

 

   الــقــضـــــاء الـمــــــــــصـــــــــــــــــــري: .9
 

 كا  مفهوم العال الطبي في أحكام القضاء الاصري قدياا مقصورا عقى التشليص والعلاج. و  

لا الالتقطة بأ  مسؤولية الطبيب ع  خطئ  في التشليص و العلاج  إعاالا لهذا الافهوم قضت الاحاكم

 .تقوم إلا بتوافر اللطأ الجسيم

 

إلا أن  كا  لتطور مفهوم العال الطبي أثر عقى أحكام القضاء، فقد شال إلى لانب التشليص و العلاج، 

و قد قضت محكاة  34يرستشارا  الطبية و العقاقة و إعطاء الإإلراء العاقيا  الجراحية و وصف الأدوي

  كا  تغيره إ راحة التجايل بأ  لراح التجايل و، بلصوص ل44/59/4414النقض الاصرية بتاريخ 

م  الأطباء، لا يضا  نجاح العاقية التي يجريها إلا أ  العناية الاطقوبة من  أكثر منها في أحوال الجراحة 

ء الاريض م  عقة في لسا ، و إناا إصلاح الأخرى، و هذا باعتبار لـراحة التجايل لا يقصد بها شفا

 .35تشوي  لا يعرض حيات  لقلطر

 

 

 ــري:الــجــــزائــــــــ الــقـــضـــــاء .3

  

بالرغم م  عدم ولود تعريف لقعال الطبي م  قبل القضاء فان  مستقر في مجال العال الطبي    

تلاذ إ و 36وص، و التحاليل اللازمةالجراحي عقى ا  أي تدخل لراحي لا ياك  أ  يتم قبل إلراء الفح

حترازا ماا قد يحدث م  مضاعفا  اابق الاريض و مقف  الطبي، و ذلك حتياطا  و مراعا  سوالالايع 

و هو ما يعني ا  القضاء الجةارري مستقر أ  العال الطبي يشال تأثيرها أثناء العاقية وبعدها.و

و في السنوا  الأخير  تطور 38عاقيا  الجراحية.، كاا أن  يشال الرقابة بعد ال، و العلاج37التشليص

 ليصبح يشال أيضا الطبية.

 

و تعتبر عاقية تغيير الجنس م  قبيل الأعاال الطبية، باعتبار أنها تحتاج إلى تشليص مشكقة 

مراقبت  بعد  الاغير لجنس  إذا كانت عضوية أم نفسية لتقرير العلاج الهرموني أو النفسي أو الجراحي، و

لك  التساؤل حول ما إذا كا  هذا النوع م  الأعاال الطبية مشروعة ومعترف بها طبيا وشرعيا  الجراحة

ستثناءا لهذا إعتبارها إنسا  أم أ  هناك مبرر لإباحتها بأ  أنها محظور  لاساسها بابدأ حرمة لسم الإ

 .الاوالي طقبل أ  نتناول  في الاالابدأ، هذا ما سنحاو
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 ـــيثــــــــانـــــــــالـــ ـــــلبطــــــالــمــــ

 

 الــعــلــــة فـــــي إبــــاحــــة الأعـــمــــــــــال الـطــبـيـــــة

 

عتداء عقي ، سواء في الشريعة  ، محل حااية م  الاساس ب  أو الإالاعروف أ  لسم الإنسا

 جتاع.الإسلامية أو القواني  الوضعية، و هذا مراعا  لاصقحة الفرد و الا

 

و قد تعتري صحة الإنسا  أمراض و عقل تستقةم التدخل طبيا لقاحافظة عقى حيات  و سلامت  

 الجسدية، الأمر الذي يتطقب التدخل بإقرار شرعية هذه الأعاال الطبية تحقيقا لاصقحة مشروعة.

 

منها   الاجال الطبي قد عرف تقدما كبير ماا أدى إلى ظهور بعض الطرق العلالية الحديثة وإ

 le Principe deعدم الاساس بحالة الأشلاص " ير الشلص لجنس  الذي يصطدم بابدأتغي

l’indisponibilité de l’état "39  وكا  لابد م  البحث ع  عقة لإباحة هذه الأعاال الطبية بصفة عامة

احة وتغيير الجنس بصفة خاصة، و هذا ما يتطقب اللوض في الللاف الكبير الذي دار حول أساس إب

ا في مجال الفق  الأول( و كذ فـــرععتبارها مصدر مهم ) الإل الطبية في الشريعة الإسلامية بالأعاا

 الثاني(. فــــرعالقانوني )ال

 

 

 الأول فـــــــــــرعالــ

 

 ةـــريعـة الإسـلاميي الـشال الـطـبيـة فـماحــة الأعاس إبــأســ

 

 

و م  مظاهر هذه الرعاية، حثها  ة في لايع النواحي،بالنفس البشريعتنت الشريعة الإسلامية ا

ابط التي تحفظ لقاريض حقوق ، هتاامها بأمر الطب و الأطباء، و وضع الأحكام و الضوإ عقى التداوي و

 40لتااعيةإعتبر  تدخق  ضرور  إر الااهر منهم و الأحذق، و الذي ستعانة بالأطباء، و اختيابالإ

 

باةاولة العال الطبي، و تركت للأطباء القاراي  ب  الحرية التامة  و قد ساحت الشريعة الإسلامية

كانت هذه الوسارل تدو  في كتب خاصة  ستنباط الأساليب الاناسبة لعلاج الارضى، وإ في عاقهم، و

عتبر عاق  مشروع و لو إلتهاد في علاج الأمراض، فالطبيب أها لاهور الأطباء، كاا أباحت الإليقر

 .41في العلاج حتى بنى هذا الرأي عقى أساس سقيم م  الف  الطبي خالف آراء زملار 

 

نعقد عقى أ  تعقم الطب هو فرض م  فروض الكفاية و إية لتااع فقهاء الشريعة الإسلامإو هناك 

تعقم الطب هو م   أن  والب حتاي عقى كل شلص أ  يتعقا  و لا يسقط عن  إلا إذا قام ب  غيره، و

تيجة الانطقية لذلك ألا يسأل الطبيب ع  الأفعال التي يؤدي م  خلالها هذا الوالب الوالبا  الشرعية، فالن

 نستدل عقيها م  الأدلة الشرعية في الفق  الإسلامي : و

 

                                                 
39 Pierre, Op.Cit,p.32.-Voir, Agarra Jean 
-414، العدد 47أنظر، عبد لله  محاد الجبوري، مسؤولية الأطباء ع  أعاالهم الاهنية في الفق  الإسلامي، مجقة الرسالة الإسلامية،العراق، السنة  40

 .49، ص.414
. مشار إلي  في عصام احاد محاد، النظرية العامة لقحق في 81ص.،95أنظر، احاد محاد إبراهيم، مسؤولية الأطباء، مجقة الأزهر،الاجقد  41

 .419،ص.9554الفكر و القانو ، الانصور ، الاجقد الثاني، سنة  رسلامة الجسم،دراسة لنارية مقارنة، دا
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ن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله نعم فإ صقي لله  عقي  و سقم : " قال رسول لله 
ن الله لم يضع  داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء يا عباد الله تداووا فإسقم : "   عقي  و. و قول  صقى لله 42" 

 43".واحد قالوا يا رسول الله و ما هو قال الهرم

لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بإذن الله عز  و ع  لابر ع  رسول لله  صقى لله  عقي  وسقم أن  قال: "
  44"وجل.

 

دلة شرعية عديد  لا نريد الإطالة فيها، والتي يستدل منها اعتبار الأفعال التي يباشر م  وهناك أ

ستند في إتيانها عقى لسم الارضى إلى إذ  الاشرع إعاال الطبية م  الاباحا ، سواء خلالها الطبيب الأ

الطبية عقى الإسلامي في مقارفتها تحقيقا لاصقحة الاريض .إلى لانب إذ  الاريض بإتيا  الأعاال 

 .45لسده، و أ  يتج  في عاق  نحو تحقيق الشفاء لاريض  وفقا للأصول الطبية في فنو  الطب

 

عتبار أ  الأعاال الطبية تحتوي عقى مصالح و مضار، فالاريض يتحال الاضار و الإيذاء إو ب 

إلراء موازنة  لاا يترتب عقيها لاحقا م  منافع، يتحقق معها شفاء عقت  وسقا ، غير أن  م  الضروري

العال بالرالح  بي  ما يعود عقى العبد م  مصالح تترتب عقى العال الطبي، و ما ينجم عن  م  مفاسد، و

منهاا، و لهذا ذهب بعض الفق  الإسلامي الحديث إلى القول نظرا لعدم إمكانية حصر أسباب الإباحة 

لأمر بالاوازنة بي  الاصقحة و الافسد ، رتبط اإم يولد دليل شرعي يفيد الإباحة، بصور  منضبطة، فإذا ل

ماا هو موكول إلى النظر الفقهي، و نسب الفعل الاتضا  لهاا إلى الرالح منهاا لتعقق قصد الشارع 

 .46ب 

ستقراء، فقد قال درء الافاسد، و هذا ثابت بالا الثابت أ  الشريعة، إناا لاء  لجقب الاصالح و و

  ترك الإنسا  في حالا  تغيير الجنس يكو  إو م  هنا ف 47،"..للعالمينوما أرسلناك إلا رحمة ..." : تعالى

بالنظر إلى مدى تحقيق التغيير م  مصالح معتبر ، ودرلتها م  بي  أنواع الاصالح. و الواقع أ  النظر 

أو غقبة  الاطائنا عقى ول   اتضح  ما ب  خقق  زارد ، أو أ  أمره إلى الجانب الاادي الظاهر م  حال  أ

لظ  أن  ذكر أو أنثى، كل هذا يؤدي إلى القول أ  العال الطبي يقصد ب  إظهار الوضع الحقيقي لهذا ا

التناسل ع   و بلا ريب أ  ذلك يحقق مصقحة معتبر  شرعا، إذ أن  بهذا يكو  أهلا لتحقيق ،الإنسا 

ر حال  عقى لنس ذكرا أو أنثى. و ترك هذا الشلص دو  تدخل طبي لتقري باعتبارهطريق العقد الشرعي 

معي  في  إضرار ب  سواء ماديا و نفسيا، فالاادي هو بقاء العضو الةارد عالق ب ، أو بقاء الثقب عقى ما 

النفسي حاصل و مرتب عقى بقاء حال  عقى ما هو عقي ، و رفع الضرري  ماك  في  هو عقي ، و

 .48الحالي 

 

في هذه الحالة إذا كا  م  شأن  أ   تفاق م  الفقهاء الاعاصري  عقى شرعية التغييرإو هناك 

يؤدي إلى إظهار الأعضاء الاطاور  تداويا م  عقة لسدية لا تةول إلا بهذه الجراحة متى تم مراعا  

 .49الضوابط الشرعية

 

 

                                                 
محاد، الارلع السابق،  رواه اب  مالة و ابو داود و الترمذي ع  أسامة ب  شريك، مشار إلي  في عصام احاد ،4وطار،الجةء أنظر، نيل الأ42

 .411ص.
 .14. مشار إلي  في الشهابي إبراهيم الشرقاوي، الارلع السابق، ص.44،ص.4أنظر، نيل الأوطار لقشوكاني،الجةء  43
، الارلع محاد أنس ابراهيم بشار بشار.مشار إلي  في 4714،ص.8. و كذا صحيح مسقم،ج44أنظر، نيل الأوطار لقشوكاني،الارلع السابق،ص. 44

 .14لسابق،ص.ا
 .475عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص. 45
 .445، الارلع السابق، ص.محاد أنس ابراهيم بشار46
 .457أنظر، سور  الأنبياء، الآية  47
 . 454-454شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، الارلع السابق)الكتاب(، ص. 48
مشار إليها في شوقي إبراهيم عبد الكريم علام،الارلع  59/44/4444، 414فتوى فضيقة الشيخ لاد الحق عقي لاد الحق رقم  49

 1. هامش 99السابق)الكتاب(،ص.
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 ــيثــــانـــــــــالــ فــــــــــــــــرعالــ

 

 ـيـانــــون الــوضـــعـــأســـــاس إبــــاحـــة الأعـمـــال الـطـبــيــة فـــــي الـقـ

 

الفقهية حول أساس إباحة العال الطبي بصفة عامة فالبعض أسسها عقى  الاتجاها ختقفت القد 

البعض أسندها  ، و50القواعد العرفية الاستقر  في بعض النظم القانونية قدياا كقدماء الاصريي  و اليهود

قرر انتفاء القصد الجناري، و شرف الغاية  وي ومنهم م  بحث عنها في إطار الرك  الاعن إلى الضرور  و

هو الذي يبيح عال الطبيب بيناا أسسها البعض عقى سند م  رضاء الاريض باقارفة الأعاال الطبية عقى 

الطبية يباشرها الأطباء لسده، أما الاتجاها  الحديثة تسند الإباحة إلى أساسها الصحيح، في كو  الأعاال 

 .51القانوني باباشر  هذه الأعاال وفقا لققواعد التي يحددهاعتراف النظام إم  خلال 

 

و لعل الأمر يبقغ درلة م  الأهاية في البحث ع  هذا الأساس م  الإباحة، لقوصول إلى تكييف   

ي حالا  ف خاصةهذه الأسس مع الأعاال الطبية الاتعققة بحالة تغيير الجنس باعتبارها محور دراستنا 

 ما ساد م  فراغ و هذه الأعاال في ملتقف الدول في السنوا  الأخير ، و لانتشارا اللنوثة النفسية، نظر

هم يجهقو  بأحكام  استنكار البقدا  الإسلامية م  هذه الجراحا  التي ياارسها الأطباء و غاوض و

 أم لا.  مدى ملالفتها لقنظام العام الشريعة لتغيير لنس بعض الأفراد و

 

والثاني يطقق  باحة تدور في فقكي : أولهاا يعرف بالاشروعية العادية،ففي القواني  الوضعية للإ

ندرج تحت طارفة الأفعال ستثنارية، فالأولى تعني إتيا  الشلص بنشاط  فعلا لا يعقي  الاشروعية الا

 أما الثانية، 52هي القاعد  التي عبر عنها في فرنسا بعبار  أ  كل ما لم يحظر إتيان  فهو مباح. والاؤثاة.

لا  رتكابها، وإيم عدم الاشروعية لتأثيم الاشرع فيقصد بها إتيا  أفعال تتسم بصفة عدم الاشروعية لتأث

تتحقق هذه الصور  في ماارسة الأطباء  ، وظرا لتوافر سبب م  أسباب الإباحةرتكابها نإيعاقب عقى 

ستنادا عقى ترخيص القانو  إلجسدية لقارضى لك  هدفها شفارهم لأعاالهم الطبية، فهي تنال م  السلامة ا

 .53للأطباء

و م  كل ما سبق عقينا البحث في كل أساس م  الأسس الفقهية لقوصول إلى الأنسب لقتطبيق عقى  

 الأعاال الطبية اللاصة بتغيير الجنس.

 

 أولا: تـــرخيــــص الـقـــانـــــــــــــــون

 

أدى البعض إلى اللقط بي  الإلاز  العقاية والالاحظ أ  الترخيص يتطقب الشهاد  العقاية وهذا ما 

والترخيص القانوني اللازم لاةاولة مهنة الطب، أي اللقط بي  إذا كا  م  أسباب الإباحة العال الطبي أم 

 عتبار أ  عقة هذا الأساس هو:للإلابة عقى ذلك تأخذ بعي  الإ  م  شروط التاتع ب ؟ و

 

ج حسب تقديره لققيام بعال طبي يطابق الأصول أ  الشارع لا يثق لغير الارخص لهم بالعلا 

هذا الترخيص قد يكو  عاما شاملا كل أنواع  يتج  في ذات  إلى شفاء الاريض، و العقاية، و

حة إلا إذا في هذه الحالة لا يكو  مجال للإبا قد يكو  مقتصرا عقى بعضها و الأعاال الطبية، و

 54.اختصاص كا  العال داخل حدود 

 

                                                 
 .41صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 50
 .475عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص. 51
52  Ve qui n’est pas défendu est juridiquement permis""  4الهامش  455لسابق، ص.عصام احاد محاد، الارلع امشار إلي  في. 
 .841احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 53

 .447عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص.أيضا      
 .449الارلع السابق، ص. محاد نجيب حسني، القسم العام،  54
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أ  هذا الترخيص هو مجرد شرط شكقي، و أ  تلقف  لا يحرم الطبيب الحارة  أ  البعض يرى 

كل ما في الأمر أن  يعاقب عقى لرياة  عقى الإلاز  العقاية حق  في ماارسة الأعاال الطبي، و

 55مستققة تتعقق باةاولة الاهنة بدو  ترخيص.

 

صونها م  عبث الدخلاء  الحكاة م  اشتراط الترخيص بالعلاج هي الحفاظ عقى صحة الأفراد، و 

 56عقى مهنة الطب و الذي  ليس لهم تأهيل عقاي لققيام بهذه الاهنة الحقيقة.

 

 الغاية م  الترخيص هو التثبت م  حصول الطبيب عقى الاؤهل العقاي لاباشر  العال الطبي  

 

 57ليس منشأ لهذا الحق. م  تم فترخيص القانو  كاشف لحق الطبيب و و

 

ل م  كل ما سبق بأن  لا ياك  الترخيص بااارسة الأعاال الطبية لا  ليس لهم شهاد  م  تم ياك  القو و

العكس لا ياك  لقطبيب الحامل لإلاز   و -استثنى بنص وفي حالا  استثنارية إلا ما - في التلصص

  إذ  م  تم ياك  القول بأ عقاية أ  ياارس مهنة الطب بدو  ترخيص فكلاهاا يستقةما  بعضهاا، و

نهاا متلازمي ، مع الأخذ شرط لااارسة الأعاال الطبية في نفس الوقت، أي أ و انو  يعد أساسا للإباحةالق

 58عتبار أ  العال الطبي سابق في الولود عقى التنظيم القانوني لاهنة الطب.بعي  الإ

 

اال الطبية، تجاه القوي، إلا أن  لم يعد كافيا لإباحة كافة الأعطبيقا لذلك وعقى الرغم م  هذا الإوت

تك  معروفة  ظهور أعاال فنية حديثة لم خاصة بعد التقدم العقاي الهارل في كافة الاجالا  الطبية، و و

و عدم مواكبة القانو  لقتطورا  العقاية في مجال الطب خاصة في الدول التي لم م  قبل لدى الأطباء.

هذا ما هو الحال عقي  في  لإباحة. ويحدد موقف  م  الحظر أو ا تصدر قانونا يلاحق هذه التطورا  و

لم يبدي رأي  و حكا   لراحة تغيير الجنس، التي لم يصدر فيها الاشرع الجةارري تنظياا خاصا بها و

 فيها.

 

متياز أو موقوف ع  مةاولة الاهنة، و لو كا  متلصصا بإلراء لراحة تغيير إم  تم فإذا قام طبيب  و

لك   كذلك الأمر لو ألراها طبيب مرخص ل  قانونا، و عن ، والجنس، لكا  عاق  غير مشروع ويسأل 

مؤهق  العقاي بعيد ع  هذا التلصص، ذلك أ  الترخيص لا يانح الطبيب قدرا  فنية ياكن  م  خلالها 

الرأي أن  عقى وزار  الصحة أ   -نح  نؤيده و -لذلك هناك م  يرى لراء هذا النوع م  الجراحا .إ

لجراحة العامة إلراء هذا النوع م  الجراحة التي لا ياك  القيام بها إلا م  تحظر عقى الارخص لهم با

عتراف عد الإذ  لهم بإلرارها إذا تم الإهذا ب و 59قبل الاتلصصي  عقايا في الجراحة التناسقية

 باشروعيتها كاا سنبين  لاحقا.

 

  ـة الـغـــــــرضثـــانــيــــا : مــشــــــروعيـ
 

و الأعاال الطبية الأخرى، تعتبر أعاال مباحة، لأنها وسيقة لانع أمراض  إ  أعاال الجراحة

هذا هناك مجاوعة م  الأفعال تعتبر مشروعة بناء عقى  خطير  يبذل الاشرع لهده في اتقارها، و

 عتداءا .إالأساس، و لو أنها في الأصل 

                                                 
 .415أسامة عبد لله  قايد، الارلع السابق، ص. 55

 .445عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص.أيضا، 
 .454هشام محاد مجاهد القاضي، الارلع السابق، ص. 56
 .448-441صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 57

 444عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص.أيضا،   
 .454، الارلع السابق، ص.محاد أنس ابراهيم بشار58
 .71الشهابي إبراهيم الشرقاوي، الارلع السابق، ص. 59
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تشجع  ى أ  الدولة تقر، وإ  القواني  التي تضعها الدولة، وخصوصا ما يتعقق منها بالصحة تدل عق

 60لغرض مشروع العال عقى حفظ الصحة و الشفاء م  الارض.

 

يشترط أغقب الفقهاء، لكي يكو  العال الطبي مشروعا أ  يكو  تدخق  بقصد علاج الاريض، و 

الاقصود باشروعية الغرض؛ ضرور  أ  يكو  العال متفقا مع القواعد الشرعية و القانونية التي تنظم ف  

العال عقى ملالفة لتقك تضع ل  أصول  الأخلاقية و الاهنية، أو باعنى آخر ألا ينطوي هذا  ، والطب

 القواعد.

 

لذلك يرى أ  مشروعية الغرض ضرورية إلى لانب قصد العلاج، باعتبار أ  مشروعية و 

 61.الغرض تتسع لتشال قصد العلاج و غيره م  مقاصد العال الطبي

غرض الإنسا  م  فعل إرادي ما هو  لقريب الذي تتج  إلي  الإراد ، وهو الهدف ا 62و يقصد بالغرض؛

 إلا تحقيق الاصقحة الاباشر  التي ل  م  وراء هذا الفعل.

 

 

لذلك هناك م  يرى أ  العاقية الجراحية إذا كا  م  شأنها أ  تحقق ضررا محضا أو رالحا  و

إذا كانت الافسد  والضرر رالحا  ة فإنها تكو  غير مشروعة، ويجب عقى الجراح ألا يجريها. خاص

 بةوالها يةول سبب الإباحة، و هنا تكو  الجراحة غير مشروعة، و تنتفي عقة الإباحة، و عقى الانافع، و

و م  هنا إذا كانت عاقية تغيير الجنس مبينة عقى الهوى و الشهو ، فلا  63لأ  الضرر لا يةال بالضرر.

هذه  وزهـــا لعــدم اعتبار الشرع لها.لا يتحقق بها شرط لوا و تعتبر مولبة لقترخيص بالتدخل الجراحي

 .هي الأسس التي نأمل أ  يضعها الاشرع في الاعتبار عند وضع  لنصوص 

 

 

 ةجـتــمــاعــيـثــالــثـــا: الـمـصـلـحــــة الا

 

أحكام عقي   ستقر إاستاد  م  الدي  و القانو ، وما تقوم فكر  الاصقحة الالتااعية عقى الابادئ ال

حتى داخل الاجتاع، م  وقت إلى  و هذه الابادئ تلتقف م  مجتاع لآخر، و القضاء، و تقاليد الاجتاع.

تحقيق مصقحة  حترام القواني  وإهي  مع هذا الاختلاف إلا أ  غايتها تنصب في منبع واحد و آخر، و

 64سلامة أفراد الاجتاع. الاحافظة عقى صحت  و الاجتاع العامة، و

 

م  ثم فا  مصقحة  حق الإنسا  في سلامة لسا  هو الاصقحة التي يعترف ل  بها القانو ، و و

  لحق الفرد في لك الفرد أ  يحتفظ بسلامة لسا ، فهو صاحب الاصقحة الاباشر  في هذه السلامة، و

يستطيع  لا لتااعي آخر، فهناك عدد م  الاةايا التي يتضانها ذلك الحق لقاجتاع، وإسلامة لسا  لانب 

تقتضي أ  يقوم كل فرد لتااعي س حق الاجتاع أ  طبيعة النظام الإالفرد أ  يحرم الاجتاع منها، و أسا

قها بطبيعة لتةاما ، التي يقابع عقى عاتق الأفراد مجاوعة م  الإهذه الوظيفة تق لتااعية وبوظيفت  الإ

شرعية لراحة تغيير الجنس مؤسسا عتراف بوقد ذهب البعض إلى الإ ،65قتضارهاإالحال حق الاجتاع في 

لتااعية التي يؤديها لقاجتاع إلا أ  العال الطبي هنا غم م  أ  التحول يلل بالوظيفة الإرأي  أن  عقى الر

                                                 
 .449ارلع السابق، ص.صفوا  محاد شديفا ، ال 60
 .74الشهابي إبراهيم الشرقاوي، الارلع السابق، ص. 61
الغاية  يلتقف الغرض ع  الباعث و الغاية، فالباعث هو القو  الاحركة للإراد ، و هو الذي ياثل القصور الذهني لقغاية و لا شأ  ل  بالغرض. أما 62

  .441صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص.ة،مذكور في فهي الهدف البعيد للإراد ، و تتاثل في إشباع حالة معين
 .497، ص.4441، دار النهضة العربية، القاهر ،سنة  -دراسة مقارنة -أحكام العاقيا  الجراحية رأفت محاد احاد حااد،63
 .4.، الهامش.99رمضا  لاال كامل، الارلع السابق، ص. 64

 .8.، الهامش.447ق، ص.أيضا، صفوا  محاد شديفا ، الارلع الساب       
مشار إلي ، رمضا  لاال كامل، الارلع السابق،  .98أنظر، حسام الاهواني، الاشاكل القانونية التي تثيرها عاقيا  زرع الأعضاء البشرية، ص. 65

 .99ص.
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إلا  66عتداد برضا الاريض بهذه الجراحة.إ لا يعاقب عقي  حااية لحقوق أخرى ألدر بالرعاية و مباح، و

  كا  في أصق  حق لقفرد إلا أن  أي مساس بسلامة إم ومة الجس  الحق في سلاإعقى خلاف ذلك ف أن  و

  الإضرار الاجتاع، و إذا كا لسا  بدنيا أو نفسيا أو الإنقاص م  تكامق  الجسدي يضر باصقحة الفرد، و

  رضا الاريض وحده غير كاف لإباحت  مادام ينقص م  صلاحية الفرد لآداء إباصقحة الاجتاع أكثر ف

  67.يةوظيفت  الالتااع

 

تطبيقا لذلك إذا كانت عاقية تغيير الجنس م  شأنها أ  تؤدي إلى إحداث خقل في وظيفت   و 

يتقرر عدم  التناسقية أو تنقص منها فإنها تضر بالاصقحة الالتااعية لأ  فيها مساس بصحة الاريض، و

ة الأعاال الطبية، لذلك فالاصقحة الالتااعية تعد مصدرا عاما و أساسا صالحا لإباحة كاف وإباحتها.

 خاصة تقك الأعاال الطبية الفنية الحديثة، التي لم يتعرض لها القانو  بنصوص خاصة تبي  إباحتها و

 تضع حدودا لهذه الإباحة، لأ  قواعد القانو  العامة تضع الاصقحة الالتااعية العامة في الاقام الأول و

ذه الاصقحة، و لا تجرم منها إلا ما يشكل خطرا تسير عقى هديها، فلا تبيح م  الأعاال إلا ما يحقق ه

 .68عقيها

 

عتبر أ  الأساس الذي يصقح لإباحة الأعاال الطبية يتعقق بتحقيق مصقحة إو لذلك هناك م    

مشروعة لقاريض نفس  في أ  يتاتع بصفة خالية م  الآفا  والأمراض و التاتع سلامة لسا  باا 

الاجتاع سواء تاثل في ك  الفرد م  آداء الدور الانوط ب  لصالح بذلك يتا يتضان  م  عناصر ملتقفة، و

عتباره أحد إق  م  أفراده كاا يستطيع الفرد بقتضاء حإبذلك يتاك  الاجتاع م   و ،لتااعيةالوظيفة الإ

 69ستقراره.إ لتااعي وادرا عقى تحقيق تكامل البنيا  الإلبنا  الاجتاع أ  يكو  ق

 

 

 بنـائـي لــدى الـطـبـيـــالـقـصـــد الـجـ اءرابــعــــا : انـتـفــ

 

الهم تجاه الغالب في الفق  الفرنسي قدياا إلى القول بأ  الأصل في عـدم مسؤولية الأطباء ع  أفعذهب الإ

نتقاء القصد الجناري لدى الطبيب لأن  لا ينوي الإضرار بالاريض، بل يقصد إأثناء ماارستهم لاهنتهم هو 

ظهر  نتقادا  الفق  و أحكام  القضاء للقط  بي  القصد و الباعث، وإجاه لم يصاد أمام تشفار ، لك  هذا الا

نتفاء القصد الجناري لا يعد بذات  سببا لإباحة العال إالقضاء، الذي يرى أ   تجاه الحديث في الفق  والإ

 .70الطبي

العقم بأ  م  شأ  الفعل  فالقصد الجناري الاتطقب في لرارم الاعتداء عقى سلامة الجسم، لا يقتضي غير

هذا القصد بعنصرية  ما يترتب عقي  م  مساس، و تجاه الإراد  إلى هذا الفعل، وإ الاساس بالجسم، و

 71متوفر لدى الطبيب.

 

لا أثر ل  في ولود القصد سواء  أما الباعث، ليس ركنا م  أركا  الجرياة، ولا عنصرا م  عناصرها، و

الطبية سواء يترتب عقى الأخذ بهذا الأساس إباحة لايع الأعاال و  72.فياكا  نبيلا أو ذمياا، ظاهر أم خ

في هذا إهدار لكافة القواني   بالعلاج، أو صدر  م  إنسا  آخر، و  صدر  م  طبيب مرخص ل

                                                 
ري في الشريعة الاسلامية و القانو  العاقيا  التعويضية و التجايقية و الرتق العذ محاود محاد عبد العةية الةيني، مسؤولية الأطباء ع أنظر، 66

 . 474، ص.4441الوضعي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، سنة

  .891أيضا أحاد محاود سعد، الارلع السابق، ص.   
 .444صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 67

 .445أيضا، أسامة عبد لله  قايد، الارلع السابق، ص.    
 .444 ، الارلع السابق، ص.صفوا  محاد شديفا 68
 .454، الارلع السابق،ص.محاد أنس ابراهيم بشار69
 .444أسامة عبد لله  قايد، الارلع السابق، ص. 70
 .445محاود محاد عبد العةية الةيني، الارلع السابق، ص. 71
 .441أسامة عبد لله  قايد، الارلع السابق، ص. 72

 .444ق، ص.أيضا، صفوا  محاد شديفا ، الارلع الساب     
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 ختلاف أنواعها،إة لققاراي  بالأعاال الطبية عقى الالتقف الاختصاصا التي تحدد  الانظاة لاهنة الطب، و

 73م  يحق ل  ماارسة هذه الأعاال دو  غيره بعدما تحدد

 

 ـةـعـــلاجــيــرورة الخــامــســـــا: الـــضـ

 

لوقوع ولا سبيل إلى تفادي  إلا يقصد بحالة الضرور  أنها حالة الشلص الذي يولد أمام خطر وشيك ا

 رتكاب فعل محظور طبقا لأحكام قانو  العقوبا .إب

الذي تبي  ل  بوضوح أ  الوسيقة الوحيد  ليتفادى ضررا أكبر محذقا وعرفها سافتي ؛ أنها حالة الشلص  

 .74ب  أو بغيره أ  يسبب ضرر أقل لقغير

 

وبتطبيق حالة الضرور  عقى الأعاال الطبية، والتي تشكل بحسب الأصل مساسا بسلامة الجسم، 

، والذي حتاالا الاصة الشفاء ع  طريق حساب يقوم الطبيب بعال موازنة بي  اللطر، والأمل، أو فر

يعتاد بدوره عقى ما يساى بقانو  الكثر ، حيث ياك  ملاحظة ولود عدد كبير م  الحالا  التي تؤدي 

حد كبير،  إلى الوصول إلى نتارج متشابهة تقريبا في كل مر ، حتى ياك  القول بأنها تعبر ع  الواقع إلى

الطبيب م  القيام بالاوازنة لك  حتى يتاك   75النجاح أو الفشل لقعاقية لاحتاالا وتعطي نتارج تقريبية 

 النجاح و الفشل يجب أ  تكو  الضرور  مؤسسة عقى مجاوعة م  الاعارف النفسية  احتاالا بي  

 76و الاعنوية الاتعققة بالاريض

 

أ  الاريض يولد في حالة  تستولب التدخل  -ونح  نوافق -وهنالك رأي عرف الضرور  الطبية 

نتظار توافر لامة لسده، وليس في الوقت متسع لإنقاد حيات  أو لقاحافظة عقى سالسريع بعال طبي لا

 77شروط إباحة العال الطبي في الأحوال العادية، وإلا تعرضت حيا  الشلص أو سلامت  الجسدية لقلطر

 

عتبر حالة إهناك م   عتاادا عقى القاعد  الشرعية التي تقرر بأ  الضرورا  تبيح الاحظورا ،او

مرتبط بالعقة التي   م  أسباب الإباحة، وليس م  موانع الاسؤولية، نتيجة تكييف حالة الضرور  الضرور

نتفاء حرية الاختيار تعي  وصفها بأنها مانع لقاسؤولية، أما إذا كا  ا  كانت العقة هي إتقوم عقيها، ف

هايتها، فا  الاتعي  كتراث  إذا تساو  أاعدم التنازع بي  الاصالح وحرص القانو  عقى ترليح أيها و

، وحسب هذا التحقيل فا  الضرور  الطبية سبب للإباحة لأنها تقوم 78تكييف الضرور  بأنها سبب إباحة

لقها الاحظـور، يشترط لاشروعية أفة إلى أ  الضرور  التي يباح م  هنا عقى ترليح الاصالح، بالإضا

 التدخل الطبي عند الضرور  توافر شروط وهي :

 

تقاء إية؛ أي أ  الضرور  هنا يراد بها الحال الجسيم يهدد النفس أو السلامة الجسدولود اللطر  

ضوع  نح  بصدد نشاط لراحي مو فإذا طبقنا هذه الشروط و 79خطر حال عقى لسم الاريض.

و التحوير في الأعضاء التناسقية لطالب التغيير، وما ينجم ع  ذلك تغيير لنس الشلص والتعديل 

الطبيعية للأعضاء التناسقية لقاحول لجنس  أو صنع عضو تناسقي وإحلال   م  تعطيل لقوظارف

محل العضو الذي كا  ب  الاغير لجنس  قبل إلراء هذه العاقية. أي بصدد لراحا  متعدد  عقى 

بطبيعة  و أي هل هناك خطر حال لسيم يهدده ؟لنس الشلص، فهل نح  أمام حالة الضرور  

تغيير الجنس بسبب نفسي فا  حالة الضرور  غير متوفر  في  الحال مبدريا و خاصة في حالة

                                                 
 .444صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 73
 .11أحاد شوقي أبو خطو ، الارلع السابق، ص. 74

 .945.رقم 988محاود نجيب حسني، الارلع السابق، ص.   
 .4. هامش458حسام الدي  الاهوانـي  مشار إليها في صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 75
 .471لارلع السابق، ص.أسامة عبد لله  قايد، ا 76

 .458أيضا، صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص.      
 .45الشهابي إبراهيم الشرقاوي، الارلع السابق، ص. 77
 . 911نجيب حسني، الارلع السابق، ص. دمحاو 78
 .Voir aussi, J. Petit, Op.Cit, p.274.   989احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 79
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أغقب الحالا  نظرا لأن  م  الصعب القول بأننا بصدد حالة مرضية تستولب العلاج خصوصا 

. 80أ  اللط الفاصل بي  تغيير الجنس والتشب  بالجنس الآخر ليس عقى درلة كافية م  الوضوح

س  قد يتطقب أحيانا إخضاع  لرقابة طبية لعد  سنوا  عتبار أن  قد تبث طبيا أ  الاغير لجنإو ب

 81قبل إلراء الجراحة م  الأطباء الاتلصصي .

 

حتى و لو أخذنا بالضرور  أنها تستولب الاوازنة بي  نشاط الطبيب أو الجراح الذي كا  يقصد  

هدد و إذا كا  اللطر الذي ي 82شفاء طالب تغيير لنس  وبي  ما يجب التضحية أو الالاطر  ب .

الاريض هو عدم تحال العناء النفسي بي  الجنس الذي هو عقي  و الجنس الذي يعتقد أن  ينتاي 

   ما يجب التضحية إف 83إلي ، ماا يدفع  إلى الانتحار أو تشوي  نفس  وقطع أعضار  التناسقية،

ب، وم  تم ام بالإنجالتة  وملالفة الإأو الالاطر  ب  حينئذ هو حق الاباشر  الجنسية بي  الةولي

 84ستناد لحالة الضرور  لتبـريـر العال الطبي لتغيير الجنس خاصة بسبب نفسي.فلا ياك  الإ

 

 ــض: رضــا الــمـــريــســادســــا

 

، فإذا كا  هذا لتااعيةتجتاع فيها الطبيعة الفردية و الاالحق في  سلامة الجسم م  الحقوق التي    

لتااعية. و إذا كانت ن  قدر من  يتصف بالطبيعة الاأردي إلا الحق بحسب الأصل يتاتع بالطابع الف

ظ  بها و حتفااكافة الاكنا  عقى عناصر لسده و  تلول الفرد الطبيعة الفردية لقحق في سلامة الجسم

رتضى الاساس بعناصر سلامت  التااعية لهذا الحق، إذا ما   الطبيعة الاإالتصرف فيها بإرادت ، ف

  ل  مطقق الحرية في أ  يرضى و يقبل إسا  أدرى باصقحت  و سلامة لسا  فالإنو لاا كا  85الجسدية.

 86الضرر الذي يصيب  في نفس  أو في ماتقكات .

  رضا الاريض أو ماثقي  الشرعيي  إ  كا  قاصرا أو فاقدا لقوعي، دور أو ماا لاشك في  ب

ق بالاريض طالاا قام الطبيب بعاق  أساسي في إعفاء الطبيب م  الاسؤولية الجنارية ع  الضرر الذي يقح

و م  أالعال الطبي عقى موافقة الاريض، . فإذا لم يحصل القارم ب87وفق أصول الف  الطبي الاتعارف عقي 

  فعق  في إذلك قام باباشر  العال الطبي، ف ينوب عن  قبل مباشر  العال الطبي عقى لسده، بالرغم م 

 .88هذه الحالة يكو  مجرما

  

، و الثاني يكو  تفاق عقى شروط العلاجالقول و الإيكو  صريحا أو ضانيا، فالأول يكو  ب و الرضا قد

 .89باجرد تسقيم نفس  إلى الطبيب و الالتجاء إلي 

و الرضا الذي يعتد ب  في حالة تغيير الجنس، هو الرضا الاستنير الذي تجاعت في  لقاريض  

الطبيب بإلرار ، فاصقحة الاريض هي أساس إباحة  الاعرفة الكامقة بتفاصيل العال الطبي الذي يقوم

العال الطبي، تقك الاصقحة التي قد لا يدركها الاريض نفس  إناا ينظر إلى توافرها وفقا لاا يستقر في 

ضاير الطبيب، الذي يقع عقي  عبء تبصيره بالاةايا الابتغا ، و الالاطر الاتوقعة، و مدى فعالية 

ياك  لقطبيب أ  ياارس العال الطبي عقى لسد الاريض دو  الحصول  . إلا أ  هناك حالا 90العلاج

 : لا يسال لةاريا و هذا في حالتي  عقى رضار  أو م  ينوب عن  و

 

                                                 
 .899-891سعد، الارلع نفس ، ص. احاد محاود 80
81 Voir, J. Branlard, p.498.Nº1552. 
 .   988احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 82
83 Op.Cit, p.267. R.T.D.civ 1976, Voir, J. Petit, 
 .   981احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 84
 .   4554عصام احاد محاد ، الارلع السابق، ص. 85
 .894د سعد، الارلع السابق، ص.احاد محاو 86
 .44صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 87
 .102، الارلع السابق، ص.مجاهد القاضيمحاد هشام  88
 .444، الارلع السابق، ص.عبد العةية الةينيمحاد   89
 .919و  885احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 90
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ن  رفض إت الظروف لا تساح بأخذ رضار  آو إذا كا  الاريض في خطر لسيم يهدده و كان ؛أولهاا

 .الاسؤوليةسس عقى مانع م  صراحة التدخل ، فيعتبر عدم العقاب مؤ

 

إذا كا  العال الطبي أداء لقوالب الافروض باقتضى قاعد  قانونية كاا هو الحال في الأمراض  ؛و ثانيهاا

  توافر رضا الاريض بالعال الطبي لوحده أو لك  لا ياك  التسقيم ب 91.اللطر  و هنا يكو  سببا للإباحة

   يكو  شرطا و أساسا في نفس الوقت.سببا للإباحة إناا هو شرط م  شروط الإباحة، و لا ياك  أ

 

ل لنس  قبل يجب الإشار  ، أن  ليس م  السهل الحصول عقى رضا الشلص الذي يرغب تحوي 

رغبت   لقاعانا  النفسية التي يعيشها، و، نظرا ر  العلاج الطويقة التي يلضع لهاو أثناء فت إلراء الجراحة

هتاام بالنتارج إلراء عاقية تغيير لجنس ، دو  الاوحيد هو الجامحة بتغيير لنس  لقجنس الاقابل و هدف  ال

 الاترتبة عقى ذلك. 

 

لحق في سلامة ااسا لإباحة العال الطبي، ذلك أ    رضا الاغير لجنس  لا يصقح لوحده أسإو م  تم ف

 حق الاجتاع يغقب و لكن  م  الحقوق الاشتركة بي  الفرد و الاجتاع. الجسم ليس حقا خالصا لقفرد، و

. لذا يجب أ  يجتاع رضا الارض وإذ  الاجتاع لققول بالإباحة خاصة في عاقيا  92عقى حق الفرد

ي ، نظرا لاا ينطوي فالرضا الذي يتعارض مع مقتضيا  الآداب الحسنة لا يعتاد عق 93التحول الجنسي،

 94لتااعي.إعقي  م  ضرر 

 

يض، كأساس لإباحة العال الطبي، ارن  إذا سقانا بصحة رضا الألاول  لهذا الأساس، وم  النقد ا  

يباشرها غير الارخص    هذا يؤدي إلى تعطيل القواني  الانظاة لاهنة الطب لكون  يبيح الأعاال التيإف

 95كتفاء بتوافر رضا م  الاريض.إلهم قانونا 

ا تجهت غالبية التشريعا  إلى إنكار قياة رضا الاريض لإباحة الاساس بسلامة الجسم وم  بينهإوقد  

 96القانو  الجةارري.

ن  لا ياك  التسقيم بسبب واحد إحول أساس إباحة الأعاال الطبية فوم  كل ما سبق التطرق إلي    

لوحده م  الأسباب التي تناولناها بالدراسة، و إناا الأسباب كقها مجتاعة لابد أ  تكو  متوافر ، تحقيقا 

 صحت  بقدر الإمكا  مراعا  لاصقحة الفرد و لقاصقحة العامة وصولا إلى شفاء الاريض والحفاظ عقى

 الاجتاع معا، مع تغقيب مصقحة الاجتاع عند التعارض. و م  تم يباح العال الطبي و يكو  مشروعا.

 

  الفرد لا ياقك لوحده التنازل ع  حصانة أ سلامة يتاتع بحااية، و و مادام لسم الإنسا  و  

عقى الأعاال الطبية حتى لا يتجاوز الأطباء والجراحي  هذه  لسا . فكا  لابد م  معرفة القيود الوارد 

 بحث الاوالي.ارض ل  في الــالحدود، حفاظ عقى صحة الاريض وهذا ما سنتع

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 
 .451-102.، الارلع السابق، صمجاهد القاضيمحاد هشام  91

 .444، الارلع السابق، ص.عبد العةية الةيني،محاد يضاأ    
 .914احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص.  92
 .4584عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص. 93
 .914احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 94
 .459صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 95
 .4518لسابق، ص.عصام احاد محاد، الارلع ا 96
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 نــــيالـــمــبــحـــث الـثـــا

 

 شــروط مـمـارســة الأعـمــال الـطـبـيـة لـتـغـيـيـر الـجـنـس

 

 

لاعاصر  تبيح مباشر  الأعاال الطبية تأسيسا عقى إذ  القانو  للأطباء إ  الأنظاة القانونية ا   

نهارية في شفار . وعقى الرغم م  بااارسة هذه الأعاال عقى ألسام الارضى، لتحقيق مصقحة الاريض ال

ختلاف الفقهاء حول أساس إباحة الأعاال الطبية إلا أنهم اتفقوا عقى أ  هذه الأعاال لا تباح عقى إ

 -. إناا يقةم لإباحتها توافر عد  شروط، و التي تعد شروطا عامة تنطبق عقى كافة الأعاال الطبية إطلاقها

 .-والتي سنحاول مطابقتها مع حالة تغيير الجنس التي نح  بصدد دراستها

 

اال الطبية بشروط معينة يتفق كل م  الفق  القانوني و الإسلامي عقى ضرور  تقييد إباحة الأع   

السير  لتةام بها، وعدم تجاوزها، لقحفاظ عقى مصقحة الاريض في الاحافظة عقى ماد  الجسم وينبغي الا

 الطبيعي لصحت ، وتحرره م  الآلام البدنية والنفسية.

لك  يلتقف القانو  ع  الشريعة الإسلامية في ضبط إباحة الأعاال الطبية، حيث تتاية الشريعة  

لالية، بيناا القانو  روعية الأعاال الطبية في كافة التلصصا  العالإسلامية بإتباع الأدلة الضابطة لاش

 .97تجاه السياسة التجرياية في البلاد، ونظرتها لنطاق الحااية التي يكقفها لحق دو  آخرايقتصر عقى 

   

رتأينا أ  نتعرض لققيود التي تحكم الأعاال الطبية بصفة عامة ومحاولة تطبيقها عقى إولذلك  

 .شريعة الإسلامية )الاطقب الثاني(ال و ،الجنس في كل م  الفق  القانوني )الاطقب الأول(حالا  تغيير 

 

 الأول مطلبــــال

 

 شروط ممارسة الأعمال الطبية لتغيير الجنس في الفقه القانوني

 

يعد البحث في مباشر  الأعاال الطبية م  أدف الأبحاث في فق  القانو ، نظرا لأ  القارم ب  م  أهل  

قانو ، وم  ثم يعد غريبا بحكم تكوين  الثقافي ع  الفعاليا  التي تةخر بها الأبحاث الطبية، وقد أدى ذلك ال

إلى مقت الأطباء لقتعبيرا  والاصطقحا  القانونية في مجال الأعاال الطبية، وم  هنا قام حالة بي  

 98مهنة القاضي ومهنة الطبيب في حي  أنهاا مهنتي  متكامقتي .

 

ستثناء   الأصل في الأفعال الإباحة، والإفعال الطبيب عقى لسد الاريض م  الاباحا ، وذلك لأتعتبر أ

ستثناء، لولود مصقحة أولى بالرعاية م  مصقحة ستثناء عقى الإإهو التجريم، فأسباب الإباحة تعد 

الا مجرمة في العقاب، وذلك بحكم أ  تجريم الأفعال ليس مطققا لولود قيود قد تحد م  نطاق  فتلرج أفع

 99أصقها إلى الإباحة.

 

والالاحظ أ  النظم القانونية الاقارنة تجاع عقى ضرور  توافر عد  شروط، لكي تنتج الإباحة  

آثارها في القول باشروعية العال الطبي. وهذه القيود بهدف الحفاظ عقى سلامة لسم الإنسا  وتنطبق 

بسبب عضوي أو نفسي   أ  لراحة تغيير الجنسعقى ماارسة الأعاال الطبية بصفة عامة، باعتبار 

تتطقب علالا هرمونيا ونفسيا تم تدخلا لراحيا عقى لسم الاغير لجنس ، وتتطقب الاساس بأعضار  

التناسقية وتغييرها، فان  ينبغي مراعا  هذه الشروط عند إلراء الأعاال الطبية لتغيير الجنس لققول 

 م  عدمها.بإباحتها وم  تم تحديد مدى مشروعيتها 

  

                                                 
 .414أنظر، صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 97
 .445أنظر، عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص. 98
 .414أنظر، ايهاب يسر أنور، الاسؤولية الادنية و الجنارية لقطبيب، مشار إلي  في صفوا  محاد  شديفا ، الارلع السابق، ص. 99
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  شروط ماارسة العال الطبي تشال ترخيص القانو  باباشرتها، لأ  إوم  الناحية القانونية ف 

الاشرع يأذ  لصاحب الحق باباشرت  استعاالا لحق  الاقرر باقتضى القواعد الاعاول بها في النظام 

قواعد القانو  العام، يتاثل في  القانوني، و أ  يكو  الهدف منها الشفاء وفقا للأصول الطبية التي تفرضها

 .إذ  صاحب الاصقحة الاحاية قانوناستقةام إ

 

لذا نرى م  الضروري، التطرق لهذه الشروط لتحديد مجال إباحة الأعاال الطبية، لنتوصل إلى التعرف 

بادى إمكانية توافرها في حالا  تغيير الجنس، لقوصول إلى تقدير مشروعيتها م  عدمها و الآثار 

 تبة عقيها.الاتر

 

 ولالفــــــــــرع الأ
 

 ونـــانــــــــص القـترخيـ

 

تتفق غالبية التشريعا  عقى أ  الطبيب لا يحق ل  ماارسة مهنة الطب، إلا إذا حصل عقى  

ترخيص قانوني بذلك، فالترخيص هو الذي يضع العال الطبي موضع التطبيق. وهذا ما ذهب إلي  غالبية 

لأطباء حق بأ  أساس مشروعية العال الطبي مرده إراد  الشارع الذي خول لالفق  الفرنسي والاصري 

ستنادا إلى أمر القانو  أو ترخيص القانو ، ولهاا نفس الأثر م  حيث إباحة إالتعرض لألسام مرضاهم 

 100الفعل في لايع فروع القانو .

 

عالا بالقواني  الانظاة  و أهم ما يتطقب  القانو  الجةارري لانح الترخيص الإداري لااارسة الطب 

الاتعقق  47-45الاتام والاكال بالقانو   49/59م  قانو   997إلى  447لقاهنة، ما ورد في الاواد م  

الاتضا   971-49مضيفا الارسوم التنفيذي رقم  54-44بحااية الصحة وترقيتها وكذا الاعدل بالقانو  

ماارسي مهنة الطب م  أطباء، صيادلة، أطباء مدونة أخلاقيا  الطب وهذه القواني  تطبق عقى لايع 

م  قانو   447شترط الاشرع الجةارري في الااد  إفي هذا الاجال قد  و ،كذا الاساعدي  الطبيي  أسنا  و

حااية الصحة وترقيتها عقى لاقة م  الشروط التي يجب توافرها وم  بينها أ  يكو  طالب الرخصة 

، دكتور في الطب أو لراح أسنا  أو صيدلي أو ات الجزائريةالشهادحارةا، حسب الحالة عقى إحدى 

شترط أيضا في الااد  إن  أكاا  كذا أ  يكو  لةارري الجنسية...، شهاد  ألنبية معترف باعادلتها....، و

في  شهادةختصاصي شرط ولوب حصول الاعني عقى نفس القانو  بشأ  مةاولة الطب الإم   444

 .التلصص الارغوب مةاولت 

 

لدى الاجقس الجهوي  مسجلم  نفس القانو  أ  يكو  طالب الترخيص  444كاا تشترط الااد   

للآداب الطبية الالتص إققيايا و أ  يؤدي الياي  أمام هذا الاجقس. فالترخيص الذي يعد شرطا لإباحة 

الطب، العال الطبي، يراد ب  أ  يكو  الشلص الذي يقوم بالعال الطبي ما  رخص لهم باةاولة مهنة 

نظرا لحصول  عقى الدرلة العقاية التي يتطقبها القانو ، أو ما  تتوافر فيهم الشروط الاحدد  في حالا  

العال الطبي، الذي يجري  غير الاؤهقي  عقايا، كالقابلا  والاساعدي  الطبيي ، الذي  تطقب الاشرع 

 977إلى  947اواد م  الجةارري حصولهم عقى رخصة بناء عقى شروط معينة منصوص عقيها في ال

 م  قانو  حااية الصحة وترقيتها الاشار إلي  أنفا.

 

هذا الشرط هو الذي تطقب  الاشرع  كاا يشترط في الطبيب أ  يكو  مقيدا لدى الجهة الالتصة، و

 103و دول عربية أخرى. 102و كذا الاشرع الاصري، 101الفرنسي،

                                                 
 .497لارلع السابق، ص.أنظر، اسامة عبد لله  قايد، ا 100

 
 .Voir, J. Branlard, Op.Cit, P.435.nº1272م  قانو  الصحة العامة الفرنسي.  191/4أنظر، الااد   101
 الاتعقق باةاولة مهنة الطب 4498سنة  849م  قانو  رقم  59أنظر، الااد   102
 .444أنظر، عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص. 103
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تي ياارس فيها العال الطبي وهذه الشروط ينبغي كاا يشترط أ  يتاتع طالب الترخيص بجنسية الدولة ال 

ستثناء قد تانح ل  السقطة إ توافرها في أي شلص يتدخل بعال طبي الذي قد يحصل عقى ترخيص عام، و

 .لتغطية بعض الظروف غير العادية -الاساعدي  الطبيي  -الالتصة ترخيص خاص لبعض الأشلاص 

 

ن  يلضع لقاسؤولية علاو  عقى أن  إيكو  مرخصا ل  بذلك، فطب دو  أ  فإذا قام أحد باةاولة مهنة ال 

م  قانو  حااية الصحة  948/54الااارسة غير الشرعية لقاه  الطبية طبقا لقااد  لجريمة يعد مرتكب 

 104وترقيتها الجةارري.

فارد    العال الطبي يلضع لقتجريم، و إلا فاا لإر شرط الترخيص باةاولة الاهنة، فو م  تم إذا لم يتواف

م  شرط الترخيص، الذي لا يقتصر عقى التثبت م  حصول الطبيب عقى الاؤهل العقاي.فالشهاد  

الاعتاد  م  كقية الطب تكفي لذلك، لك  الترخيص يهدف إلى التأكد م  صلاحية الحاصل عقى الاؤهل 

ب إلا عند قيام و لا يعفى الطبيب غير الارخص لهم م  العقا 105العقاي بااارسة أعاال الطب و الجراحة.

 106هذا ما أخذ  ب  محكاة النقض الاصرية في حكاها. حالة الضرور  بشروطها الاعرفة قانونا و

  تغيير الجنس، أ  يكو  متعدد   الاطقوب في الفريق الطبي في حالاإبتطبيق هذا الشرط، ف و

ل ، لقتأكد م  ، و أ  يحال كل منهم ترخيصا قانونيا باباشر  التلصص الطبي الاحدد الاختصاصا 

 ضرور  التدخل الجراحي بعاقيا  لراحية مبدعة  توافر و ،الحالة التي يعاني منها طالب تغيير لنس 

تشال  يتكو  الفريق الطبي م  أطباء ذوي اختصاصا  ملتقفة و و 107أو تجايقية، كاشفة أو تصقيحية.

 :عقى الأقل

 

  Urologue         ولية                       طبيب الاسالك الب

          Endocrinologue طبيب الـــغــدد                           

  Chirurgien    اح                            طبيب لــــــــــــــر

                     Plasticien            ــــقـوياـــــــيتـ لراح

 Psychologue              طبيب نـفـســــــــــــــي            

  Psychiatre 108عالم نـفـــــــــــــــــــس                              

  Gynécologueطبيب نـســارــــــــــــي                         

 

تلاذ قرار لااعي بإلراء العاقية إبي هو التشاور الطبي لققدر  عقى الغاية م  هذا الفريق الط و

حية م  عدمها، بعد التأكد م  توافر الشروط الأخرى التي نتطرق إليها لاحقا في العال الطبي قصد الجرا

 الشفاء 

نتااء تحديد الجنس الذي ياك  الإ ضطراب الهوية الجنسية، وإمصقحة مشروعية ليتم إزالة حالة  تحقيق و

 ما يترتب عقي  م  أثار . إلي  و

 

 

 

 

 

                                                 
م  قانو  عقوبا  الجةارري عقى الااارسة غير الشرعية لقطب.....كاا  981لعقوبا  الانصوص عقيها في الااد  " تطبق ا 918تنص الااد   104

أشهر  1م  قانو  العقوبا  و هي الحبس م   981" أي تحيقنا إلى توقيع العقوبة الانصوص عقيها في الااد  944و  948هي محدد  في الاادتي  

 ألاف أو بإحداهاا. 45لى ألف إ 95إلى سنتي  و بغرامة م  
 .419أنظر، صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 105
مشار إلي  في عصام احاد محاد، الارلع السابق،  .441، ص.14رقم  19، مجاوعة أحكام النقض السنة 4444مارس  9أنظر، نقض  106

 .445ص.
107 Voir, J. Petit, Op.Cit, P.287. 
108 cin au prés du transsexuel, XXIII  colloque de droit européen, 1993, Op.Cit, Voir, Gooren, le rôle du méde

P.57.  
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 يــــانــثالفــــرع ال

 

 ـلاجــعــــــــد الصــق
 

يعبر ع  هذا الشرط بحس  النية، ذلك أ  الحق في مباشر  العال الطبي ل  غايت  التي م  ألقها 

 أباح  القانو ، لذلك كا  لوهر العال الطبي هو علاج الاريض أي تلقيص  م  مرض  أو تلفيف حدت ، 

 109حة.الكشف ع  أسباب سوء الص يدخل في مفهوم  الوقاية م  الارض و و

 

لا يجوز  أ  حاايتها أمر يقتضي  الصالح العام، و فسلامة لسم الإنسا  هي م  النظام العام، و

اللروج عقى هذا الأصل إلا إذا كا  فعل الاساس بسلامة الجسم يحقق فارد  للإنسا  نفس ، بإنقاذ حيات  أو 

 110الطبي. علال  م  عقة ألات ب ، فالهدف العلالي يعد شرطا م  شروط إباحة العال

 

 و هذا الشرط ذو طبيعة شلصية باعتباره يقوم عقى باعث معي  لدى م  يباشر العال الطبي، و

ل   تجاه عنصر في العال الطبي، وال إلى شفاء الاريض إذ أ  هذا الإتجاه الذاتي لقعهو متاية ع  الإ

 111طبيعة موضوعية.

 

اللازمة لإباحة العال الطبي  قد أكد الاشرع الجةارري عقى شرط قصد العلاج م  الشروط و

: " يجب  47الاتضا  مدونة أخلاقيا  الطب في مادت   971-49وهذا م  خلال الارسوم التنفيذي رقم 

أ  ياتنع الطبيب أو لراح الأسنا  ع  تعريض الاريض للطر لا مبرر ل  خلال فحوص  الطبية أو 

 علال  "

 

علاج لديد لقاريض، إلا بعد إلراء دراسا  بيولولية " لا يجوز في استعاال :من  44كاا نص في الااد  

 ."يعود بفارد  مباشر  عقى الاريض العلاجملاراة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد م  أ  هذا 

 

باطابقة هذا الشرط عقى حالة تغيير الجنس، نكو  أمام حالة مرضية الهدف م  النيل منها هو  و

لنفسية التي أصيب بها، وبذلك نكو  في دارر  إباحة العال الطبي ا تلقيص صاحبها م  الآلام البدنية و

 112طالاا أ  الهدف م   وراء ذلك هو الاحافظة عقى الصحة التي هي محور السلامة الجسدية.

 

لذلك يجب أ  يولد بجسم الاريض الذي يريد التحول ألةاء مطاور  أو مغاور  في لهازه  و

عينة سواء بدنية أو نفسية متى كا  نحو معي  م  الجسامة يلل التناسقي، أو إصابت  بأعراض مرضية م

بعناصر السلامة الجسدية لدي ، و هنا يفترض أ  تكو  أعضاء و ألهة  الراغب في تغيير لنس  أقرب 

في هذه الحالة تصحح  ، و-أي تكو  أعضار  بها غاوض لنسي عضوي-لأعضاء الجنس الاتحول إلي  

هو أمر متفق عقي  فقها  للققية التي تعتري  و تتوافر الضرور  العلالية، وأعضار  وتةال كل التشوها  ا

 و لا يلتقف الحكم عن  في الفق  الجةارري.113فرنسا أن  مباح. قضاء في كل م  مصر و و

 

اشائةاز م  أعضار  التناسقية ويتكبد نتيجة  أما حالة الشلص الذي يبدي الاغير لجنس  نفوز و

لحالة ) تغيير لنسي بسبب في هذه ا و 114.يشعر بالإحباط و أن  ضحية خطأ الطبيعةتجعق   آلام نفسيةذلك 

  الأمر يعتبر أكثر تعقيدا لأ  الآراء اختقفت م  مجتاع إلى آخر حول مدى توافر قصد العلاج إنفسي( ف

  :تجاهي إنقساوا إلى إقد  و أم لا

                                                 
  .441أنظر، محاد نجيب حسني، الارلع السابق، ص. 109
  .99أنظر، عبد الفتاح بيومي حجازي، الارلع السابق، ص. 110
 .441أنظر، محاد نجيب حسني، الارلع نفس ، ص. 111
 .894رلع السابق، ص.أنظر، احاد محاود سعد، الا 112
113 Voir, J. Branlard, Op.Cit, P.444.nº1308. 

 .4595أيضا،عصام احاد محاد، الارلع السابق، ص.      
 .811أنظر، احاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 114



74 

 

 

  مشكقة صحية سواء بدنية أو نفسية، يرى أ  الرغبة في التحول ع  نوع  دو  أ  تكو  لدي الأول :

والتغـير هو لاجرد الرغبة في التغيير دو  توافر ضرور  علالية تبرر ذلك التغيير، ويرى أ  إباحة 

 115لتااعي.آثار في النطاق الإ عتبار أ  التحول يحدثإب إذن المجتمعالتغيير يستقةم 

 

قصد العلاج  ي، إلا أننا إزاء حالة مرضية، وعققمرض يرى أن  بالرغم م  أننا لسنا بصدد ي : ــــالثان

ض عضوي باعنى الكقاة نظرا لأ  متوفر، لأ  علاج الآلام النفسية هو علاج يقصد ب  الشفاء م  مر

 116العضوي لجسم الإنسا  وثيق الصقة. البناء رتباط  بي  البناء النفسي والإ

 

بحت تشال كل اعتلال بالصحة سواء م  هنا ياك  القول أ  فكر  الارض قد لحقها تطور، حيث أص و

التي تنجم ع  عوامل  تاثل ذلك في الجانب العضوي لاكونا  لسم الإنسا  أو في الآلام النفسية و

 117التااعية نتيجة لاعايشة الفرد مع أفراد الاجتاع. بيولولية و

 

صقحة الاريض   الهدف العلالي ياك  أ  يتوسع مفهوم  ولا يقتصر عقى الاعنى الضيق، ومإم  تم ف و

 118ياك  أ  تكو  نفسيا مثل لسديا، معنويا كاا لساانيا.

 

ياك  أ  يتحقق قصد العلاج عندما يتاتع الإنسا  بالراحة البدنية والنفسية متحررا م  بعض الآلام التي  و

. ونرلئ الحديث بالتفصيل في هذه الحالا  عند التطرق 119يعاني منها نتيجة مرض عضوي أو نفسي

 قانوني لعاقيا  تغيير الجنس في موضوع دراستنا.لقتنظيم ال

 

 

 ثـــــالـــــثال الفــــرع

 

 طبيـــةـول الــــاع الأصــــبـــإت

 

 

لا يكفي توافر الشروط السابقة لوحدها، لك  يجب عقى الجراح أ  يقتةم عند إلراء الجراحة    

العال الطبي في حدود القواعد و  بالاعطيا  العقاية الطبية الاكتسبة في مجال الجراحة، أي يجرى

 120الجراحة. الطب و الأصول الطبية التي يعرفها عالم

 

نتباه والحيطة والحذر، و أيضا الوالبا  التي تفرضها لشرط إتباع القواعد التي تفرض الإو يقصد بهذا ا  

 121ة وغير ذلك.متابعة الاريض بعد إلراء الجراح طبيعة الأعاال الطبية مثال: تعقيم الآلا  الطبية و

 

 تساقها، وما يجري  م  أعاال طبية، هي الابادئ إلطبية التي يجب أ  يراعي الطبيب و الأصول ا

عاقيا في طارفة الأطباء، ويجب الإلاام بها حال مباشر   الاتعارف عقيها نظريا و و القواعـد الثابتة و

 122الأعاال الطبية.

 

                                                 
 .4594-4595أحاد عصام محاد، الارلع السابق،ص. 115
 .819أحاد محاود سعد، الارلع السابق،ص. 116
 .894عد، الارلع نفس ،ص.أحاد محاود س 117
118 L’interet du malade peu etre aussi bien psychique que physique,  Voir, J. Branlard, Op.Cit, P.443.nº1306. «   

morale que corporel . »           
 .894أحاد محاود سعد، الارلع السابق،ص. 119
 .457رأفت محاد أحاد حااد، الارلع السابق،ص. 120
 .458ام محاد مجاهد القاضي، الارلع السابق،ص.هش 121
 .957أسامة عبد لله  قايد، الارلع السابق،ص. 122
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لا يتسامحو  مع م   العقم في مجال الطب الجراحي، و و الأصول الثابتة هي التي يتعارف عقيها أهل

و ليس معنى هذا أن  يجب عقى الطبيب أ  يطبق  123يجهقها أو يتلطاها ما  ينسبو  إلى عقاهم وفنهم

لا يسأل إلا إذا ثبت أن  في  ستقلال في التقدير، و  الأطباء، إذ يترك ل  قدر م  الإالعقم كاا يطبق  غيره م

 124الف  الطبي. ظهر لهلا بأصول العقم وختياره، لقعلاج أإ

 

لتجاء عقي  أ  يشير لقاريض أو أهق  بالإو إذا تعرض الطبيب لحالة تستعصى عقى مثق ، فيجب 

ا الحدود   لم يفعل هذا يكو  بذلك متجاوزإ عقى من  شأنا و أكثر من  عقاا، وإلى طبيب متلصص أ

 125لقاسؤولية رغم رضاء الاريض عتبر مستولباإ  تجاوزها إ الارسومة لاهنة الطب، و

 

ن  لا ياك  لطبيب غير متلصص أ  إلة عقى مشكقة طالب تغيير لنس ، فو بتطبيق هذه الحا

يرلح الجنس الحقيقي الذي ينتاي إلي  الاغير لجنس  خاصة، إذا كانت لعقة نفسية أي ذلك الإحساس 

 نتااء إلى الجنس الاقابل.نفسي بالإال

 

  كا  يتولب عقي  العناية والحيطة اللازمة إالطبي لا يضا  النتيجة، و العال و الاتفق عقي  أ 

و في هذا الصدد فا  الفق  الطبي الفرنسي يقر أ  التدخل الطبي  126.أثناء التشليص والعلاج لقاريض

ويشال التةام الطبيب باراعا  القواعد  127.يجب أ  تتم بحيطة أكثر، وأ  استشار  عالم نفس لد مهاة

وهي -لتااعية ها قواعد عامة متعققة بالحيا  الإي ماارسة مهنة الطب نوعي  م  القواعد، منالاتبعة ف

كذا القواعد التي تشال عقى الأصول الطبية الاعروفة والتي استقر عقيها أهل الطب  ، و -الحذر تشال و

هذه القواعد  في ماارستهم اليومية حسب التلصصا  و الإخلال بها يساى باللطأ الفني أو الاهني. و

  128.مكا  معيني  معيارها مسقك الطبيب العادي أو الوسط في زم  و يدركها أهل الف  الالتصو ، و

 

م  قانو  حااية الصحة وترقيتها عقى أن  :" يتابع  914وقد نص الاشرع الجةارري في الااد  

طبيب أو لراح أسنا  أو )لرح اللطأ( م  قانو  العقوبا ، أي  944) قتل اللطأ( و  944طبقا لقاادتي  

خلال ماارست  مهام  أو باناسبة القيام  مهني يرتكبه خطأصيدلي أو مساعد طبي، عقى كل تقصير أو 

بها، ويقحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشلاص أو بصحت  أو يحدث ل  عجةا مستدياا، أو يعرض 

  أ  الاشرع الجةارري تطقب مراعا  م  خلال هذا النص تبي و حيات  لقلطر، أو يتسبب في وفات ." ،

تلقف  يرتب مسؤولية لةارية عقى القارم  الأصول الفنية لقطب كشرط م  شروط إباحة الأعاال الطبية و

الجراحي لحالة تغيير الجنس  و الواضح أ  إتباع الأصول العقاية في الاجال الطبي و بالعال الطبي،

هرموني، مرورا إلى  ضاع  لعلاج نفسي، ويتطقب إلراء الفحص م  فريق طبي متلصص و إخ

 الجراحة ولاد  معتبر ، حتى يتم التأكد م  حالة الاريض العققية حتى يكو  مدرك لنتارج العال الطبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
رأفت محاد أحاد حااد الارلع   . مشار إلي  في414، ص.99، رقم 91، الاحاما ،السنة 1/45/4489أنظر، حكم محكاة مصر الابتدارية  123

 .454السابق، ص.
، الاجقد 4484، مارس 44السنة  مجقة القانو  و الاقتصاد، العدد الأول، لأطباء و الجراحي  الجنارية،أنظر، محاود محاود مصطفى، مسؤولية ا124

  .154،ص.44
  .159محاود محاود مصطفى، الارلع السابق،ص. 125
 .497صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق،ص. 126
127 .447.nº1320.J. Branlard, Op.Cit, p 
 .88ص  ،9551سنة  الاسكندرية،الاريض ع  الاعاال الطبية و الجراحية، دار الاطبوعا  الجامعية، أنظر، مأمو  عبد الكريم، رضا 128
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 عــــــرابال الفــــرع

 

 ضـــــــمريــا الـــرض
 

حترام إفي ضرور   د  الاريض، الذي يتاثلعتبارا  أخلاقية يقوم عقيها مبدأ احترام إراإهناك 

م  تم يجب أ  يكو  م  حق  أ   فالاريض كار  حيّ، يتاتع بالحرية الكامقة وختياره.إ حرية الاريض و

لو كا  الطبيب نفس ، أ  يصادر عقى حرية  ليس م  حق أحد و رفض ، و يلتار بي  قبول العلاج و

نية تتاثل في مبدأ معصومية يفرض عقي  علالا دو  رضاه. كاا أ  هناك اعتبارا  قانو الاريض، و

لتةام الطبيب بعدم الاساس بجسم الاريض إلا بعد الحصول عقى رضار  بالعال إكذا  لسم الإنسا ، و

 129الطبي.

 

لا يكو  العال الطبي مباحا إلا إذا رضي ب  الاريض، فالقانو  يرخص لقطبيب علاج الارضى إ  دعوه 

عقة تطقب  رعاية ما لجسم الإنسا  م   ج رغاا عنهم ولكن  لا يلول  الحق في إخضاعهم لقعلا لذلك و

 130.حصانة

 

عتداء عقى حرية الاريض أو حقوق  عقى لسا  حتى إذا كا  الدافع إليها مصقحة الاريض يرتب إكل  و

 131رتكب  حتى كا  في استطاعت  أ  يحصل عقى ذلك الرضاء.إعقى م   مسؤولية

 

ريض بالعلاج والاسؤولية الاترتبة عن  مستققة هنا يجب التنوي  إلى أ  عدم أخذ رضاء الا و

تااما ع  الاسؤولية التي تنشأ بسبب خطأ الطبيب في العلاج، فجةاء الإخلال بالالتةام بسلامة لسم 

لا يعتبر رضا  تفاق عقى الإعفاء منها أو عقى تلفيفها، بل ولا يجوز الإ ، والنظام العامالإنسا  يعتبر م  

لم يقجأ إلى صاحب  لب إشراك  في الاسؤولية ، إذ الافروض أ  الاريضالاريض خطأ م  لانب  يو

ستفاد  م  خبرت ، و لا عتاب عقي  إذا قبل رأي  معتاد عقى خبرت  الفنية و كفاءت  في اللبر  إلا للإ

 132مهنت .

 

الفق  والقضاء في فرنسا عقى ضرور  حصول الطبيب عقى رضا الاريض قبل  استقرقد  و

 133التةام  باراعات  طيقة مراحل عقد العلاج. بي ومباشر  أي عال ط

 

م  قانو   R 8497) الااد   م  قانو  أخلاقيا  الطب 84كاا نص الاشرع الفرنسي في الااد  

 في حالة الضرور   إلا"لا ياك  إلراء أي تشوي  في الجسم إلا بناء عقى سبب طبي لاد  :الصحة العامة(

  134." رضائهو الحصول عقى  شأ  ستحالة، بدو  إعلام صاحب الو الإأ

 

 

 

 

 

                                                 
 .41لابر محجوب عقي، دور الإراد  في العال الطبي،الارلع السابق،ص. 129

 .49أيضا، احاد شوقي أبو خطو ، الارلع السابق، ص.     
 .441ق، ص.الارلع السابالقسم العام، ،أنظر، محاود نجيب حسني، 130
 .84عبد الفتاح بيومي حجازي، الارلع السابق، ص. 131
 .  91،ص.9558أنظر، سايع عبد السايع الأوذ ، مسؤولية الطبيب و الجراح و طبيب التلدير و مساعديهم، منشأ  الاعارف، الاسكندرية، سنة  132

 .411أيضا، بسام محتسب لله ، الارلع السابق، ص.     
133 p.Cit, P.445.nº1313 et p.446.nº1314 et p.447.nº1328.Voir, J. Branlard, O 

   Voir aussi, J. Petit, Op.Cit, P.276.       
134 « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médicale très sérieux et, sauf urgence ou 

impossibilité, sans information de l’intéressé et son consentement.»           
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، عند صدور القانو  اللاص بالجسم البشري وتعديل القانو  4448كاا نص الاشرع الفرنسي 

 م  القانو  الادني: 41/1عقى شرط الرضا وهذا ما لاء في الااد   135الادني الفرنسي 

 

حصول عقى رضا الاريض "لا يجوز الاساس بالسلامة البدنية لقشلص إلا لضرور  علالية ويجب ال

لا ياك  الحصول عقى موافقة  قبل مباشر  العلاج، باستثناء حالة الاستعجال التي تتطقب تدخل علالي و

 136.الاريض بسبب حالت  الصحية"

 

: يقدم 498الاتعقق بحااية الصحة وترقيتها، الااد   59-49فقد ورد في قانو   :أما في القانون الجزائري

 قة الاريض أو م  يلولهم القانو  إعطاء موافقتهم عقى ذلك.العلاج الطبي باواف

 

يقدم الطبيب العلاج الطبي، تحت مسؤوليت  اللاصة، إذا تطقب الأمر تقديم علاج مستعجل لانقاد حيا  أحد 

القصر أو أحد الأشلاص العالةي  ع  التايية، أو الذي  يستحيل عقيهم التعبير ع  إرادتهم، و يتعذر 

 ضا  الأشلاص الالولي  أو موافقتهم في الوقت الاناسب.الحصول عقى ر

 

( "يلضع كل عال طبي يكو  49/971م  مدونة أخلاقيا  الطب )مرسوم تنفيذي  88كاا لاء في الااد  

في  خطر لدي عقى الاريض لاوافقة حر  و متبصر  أو لاوافقة الأشلاص الالولي  من  أو م  القانو ، 

  أ  يقدم العلاج الضروري إذا كا  الاريض في خطر أو غير قادر عقى عقى الطبيب أو لراح الأسنا

 الإدلاء باوافقت  ."

 

أ  الاغير لجنس  يلضع لقعديد م  الفحوصا  التي تسبق التدخل الجراحي لتغيير  باعتبار و

 قة ويجابية لهذه الفحوص الاسبالإالنتيجة  الاعتبارالطبي يجب عقي  أ  يأخذ بعي   الجنس، فا  الفريق

مدى قابقية الاريض لإلراء العاقية. لذا  بي  الفارد  التي تعود م  التدخل الجراحي، و الاوازنة بينها و

يجب أ  يصدر الرضاء م  الاريض الذي يرغب في تحويل لنس  ليس فقط إبا  إلراء التدخل 

 و 137ج الهرموني الجراحي، و إناا أثناء الفتر  التحضيرية الطويقة التي يلضع فيها الاريض لقعلا

أ  السقطة الاانوحة لشلص عقى لسده منحصر  في الأعاال  الاعتبارلك  يجب الأخذ بعي  النفسي.

 يتعد ب  قانونا هي : الطبية التي ألازها الاشرع وم  الشروط الاتطقبة في الرضا حتى يكو  صحيحا و

 

عتبر أ  رضا الاريض إم  كذلك هناك  ألا يكو  العال الطبي ملالف لقنظام العام و الآداب، و -

 138في عاقيا  العقم الصناعي وتغيير الجنس لا قياة ل .

 يجب أ  يكو  الهدف م  العال الطبي يحقق الشفاء، -

 139أ  يصدر الرضا م  الاريض أو ذوي  إذا كا  غير أهل أو غير قادر عقى التعبير ع  إرادت . -

خاليا م  العيوب التي  140و شفاهة قد يكو  مكتوبا أ ياك  أ  يكو  الرضا صريحا أو ضانيا، و -

 141تاس سلامت  كالغقط أو الإكراه أو التدليس أو الاستغلال.

اختيار مطقق، أي بعد إعلام  بحقيقة مرض   أ  يكو  رضا الاريض صادرا عقى بينة تامة و -

الالاطر الاترتبة عقى الجراحة و الآثار  وطبيعة الجراحة الطبية التي ينصرف إليها رضاؤه، و

 142قد تنتج م  إلرارها أو عدم . التي

                                                 
135 65 du29/07/1994 relative au corps humain modifié le code civil français, petites affiche 14 -Voir, Loi n° 94  

décembre 1994, n°149, p.41.                                                                                                                                        

Voir, L’article 16-3 du code civil français : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas 

de nécessité thérapeutique  pour la personne. Le consentement  hors le cas ou son état rend nécessaire une 

intervention thérapeutique  à laquelle il n’est pas a même consentir. »                                                                       
 .814أحاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 137
 .488و 484صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق،ص. 138
 .444د محاد عبد العةية الةيني، الارلع السابق، ص.محاو 139
 .487صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق،ص. 140
 .414أحاد حااد، الارلع السابق،ص. محاد  رأفت 141
 و ما بعدها. 44أنظر بهذا الصدد بالتفصيل، عبد الرشيد مامو ، الارلع السابق،ص. 142
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لك  يجوز في بعض الحالا  أ  يقدم الطبيب عقى ماارسة العال الطبي عقى لسد الاريض دو  

هذا في حالتي ؛ إذا كا  يهدده خطر لسيم أو في حالة  الحصول عقى رضار ، أو رضاء م  ينوب عن ، و

 لقوقاية م  الارض. 143الأوبئة و الأخطار العامة 

 

الابدأ هو أ  لقاريض حرية كامقة في قبول العلاج الذي يقترح  الطبيب أو يرفض ، فإذا إذا كا  

ياك  أحيانا لقطبيب التدخل بالرغم  حدث الرفض، يكو  م  والب الطبيب إقناع  بالعدول ع  موقف ، و

هذا في فرضي ؛ إما أ  يرفض  م  الرفض الصادر م  الاريض إذا كا  رفض  غير مبرر لقعلاج، و

 144بدأ العلاج أصلا أو أ  يقبل العلاج لك  يرفض بعض الأعاال العلالية.م

 

تدخل الطبيب هنا يستند إلى والب تقديم  قد يكو  الرفض هنا يتعارض مع مصقحت ، و و

 145يبقى في منأى م  الاسؤولية. الاساعد  لشلص حيات  مهدد  باللطر، و

 

لرضا، في مباشر  الأعاال الطبية، مستندا إلى عدم و نشير إلى أ  هناك م  ذهب إلى إنكار توافر شرط ا

 146توافر الإمكانيا  العقاية لدى الاريض، لاعرفة تفاصيل العال الطبي الذي يجري  عقى لسده.

لك  مع ذلك فإننا نؤيد ضرور  ولود شرط الرضا إلى لانب الشروط الأخرى التي سبق  و  

امة ولراحة تغيير الجنس بصفة خاصة، كاا أ  ولود التطرق لها لققول بإباحة الأعاال الطبية بصفة ع

لو  م  تم يجب أ  تتوافر هذه الشروط مجتاعة، و و 147هذا الشرط ليس بديلا لقصد العلاج أو العكس،

هذه الحقيقة قد  يعاقب صاحب  إلى الاسؤولية، و تلقف شرط منها فا  الفعل يعود إلى طبيعت  الاجرمة و

 ة عندما وضعت ضوابط لقاساس بسلامة لسم الإنسا .أدركتها معظم النظم القانوني

 

لهذا يجب التأكيد أن  لا يكفي رضا الشلص الاغير لجنس  لإباحة إلراء التدخل الجراحي عقى  و

الوظيفة التي خصص لها طبقا لقجنس  قطع عضو م  أعضاء لسده أو تحويره باا يتناسب و لسده، و

 افر مع  الشروط الأخرى للإباحة لاسياا الهدف العلالي ورتضاه الشلص، بل يجب أ  يتوإالآخر الذي 

مرض يعاني من  و لا حيقة لقتلقص م  هذه الآلام إلا بإلراء هذه العاقية  هو تلقيص الشلص م  آلام و

 148التحويقية.

 

 ـيـــــانـــالثـ مطـــــلبــــال

 

 شـروط ممـارسة الأعمال الطبيـة لتغييـر الجنس في الفقـه الإسلامي

 

عقى الرغم م  خطور  الأعاال الطبية، إلا أ  الشريعة الإسلامية، أباحت تقك الأعاال كاا سبق 

توضيح ، ولك  هذه الإباحة ليست عقى إطلاقها إناا قيدها الشارع بقيود تم استللاصها م  فقهاء الشريعة 

الاريض أثناء ماارسة  هي تهدف إلى تحقيق الاوازنة بي  حقوق و والبا  كل م  الطبيب و الإسلامية و

  قيم الجوزية هذه قد لاع اب و توافرها يرفع الاسؤولية الجنارية ع  الاباشر لها، و 149الأعاال الطبية 

الاريض بعلال  و أعطى الصنعة  له أذنفلا ضاا  عقي  اتفاقا إذا  الطبيب الحاذق"أما الشروط فقال:

 م  لهة م  يطقب  تقف النفس  لهة الشارع وم   المأذونلم تج  يداه، إذا تولد ع  فعق   حقها، و

                                                 
 .459هشام محاد مجاهد القاضي، الارلع السابق،ص.143

 .94أيضا ، عبد الفتاح بيومي حجازي، ص.     
 و ما بعدها. 959أنظر لاةيد م  التفصيل، لابر محجوب عقي، الارلع السابق، ص. 144
 .491صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 145
 .885أحاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 146
 .885أحاد محاود سعد، الارلع السابق، ص. 147
 .881د، الارلع السابق، ص.أحاد محاود سع 148
 .495صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 149
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 150 .أو العضو أو ذهاب صنع "

 

هو لله   إذا أذ  مالك  الحقيقي و إلا ،راحيا لقاساس بالكيا  الجسديم  تم لا يحق لقجراح أ  يتدخل ل و

يقصد ب  توافر  رضي ب  الاريض و و -هو ما يعرف في القانو  الترخيص القانوني و -ىتعال سبحان  و

 تحقيق مصقحة مشروعة. د العلاج وقص

 

 ولالأ الفـــــــرع

 

 إذن الشـــــارع

 

هذا مستفاد م   هتــم فقهاء الشريعة الإسلامية بإذ  الحاكم لإباحة الأعاال الطبية الااسة بجسم الاريض وإ

 151سقم: " أنةل الدواء الذي أنةل الداء " رواه مالك ع  زيد. قول  "صقى لله  عقي  و

 

 ط المتطلبة في الطبيب :/ الشرو1

 

كتب الفق   قد ورد في كتب الحسبة و يعد عال الطبيب عند الإذ  بالعلاج أو عند طقب  والبا، و

 152ما يجب مراعات . الإسلامي وصنف الطبيب الحاذق و

 

إلا كا  فعق  الجراحي محرما و يتحقق في لانب   يكو  الطبيب حاذقا أي عالاا بصيرا باهنت ، و و   

لا يراعي فيها الحقوق الإنسانية حق رعايتها فقد  هو لا يحسنها، و إذا كا  ياارس الاهنة و 153  الضاا

 154لا يعقم من  طب فهو ضام  " لاء في حديث رسول لله  )صقى لله  عقي  وسقم ( :" م  تطبب و

الحصول في هذه و لا يكفي دوارها. معرفة عقة الأسقام و و تتوافر اللبر  بعقوم الطب بتعقم هذه العقوم و

الحالة عقى مؤهل يسوغ لقطبيب مباشر  الأعاال الطبية كاا في سارر العقوم، بل يشترط أ  يتققى الطبيب 

يستقةم الأمر القول  و 155 .الإلاز  م  الالتصي  في هذه العقوم، و أ  يكو  مارس الطب مرتي  فأصاب

يقوم الطبيب بعاق ، لابد أ  يراعي و لكي  يجب مراعاتها 156بولود تلصصا  في ميادي  العال الطبي 

و أ  ياارس الأعاال الطبية عقى نحو يتسق بالأصول  157القواعد التي يتبعها أهل الصنعة في مهنة الطب 

 158الطبية التي وضعها العقااء الالتصو .

 

إذ أ   159يجب عقى الطبيب أ  يحرص عقى علاج الاريض أو بصفة عامة رعاية مصقحة مشروعة 

الاال، و إذا كا  م  شأ   النسل و حفظ الدي  والعقل و يعة الإسلامية حفظ النفس، وم  مقاصد الشر

لقفرد  مصلحةفإذا لم تولد  ،، فهو مفسد النفسمنها حفظ  العال الطبي تفويت مقاصد الشريعة الإسلامية و

ع مقاصد في القيام بتغيير الجنس لعدم ولود دواع علالية فا  العال الطبي سيترتب عقي  التعارض م

م  ضوابط  و الشرع لأ  في  إلغاء لوظيفة الإنجاب بقطع الأعضاء التناسقية وهذا يعد تغيير اللقق لله ،

 تحقيق الاصقحة الاشروعة :

 
                                                 

 .81رمضا  لاال كامل، الارلع السابق، ص. 150
.مشار إلي  في صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، 714، ص.9أنظر، الإمام مالك، الاوطأ، القاهر ، دار إحياء الكتاب العربي، الجةء  151

 .494ص.
 .48محاد الجبوري،مسؤولية الاطباء ع  أعاالهم الاهنية في الفق  الاسلامي، مرلع سابق، ص. أنظر، عبد لله  152
 .481رأفت محاد أحاد محاد، الارلع السابق، ص. 153
، مشار الي  في عبد لله  محاد الجبوري، 995/1سبل السلام  8/ 999رواه أبو داود و صحح  الحاكم في سن  ابي داود هامش عو  الاعبود 154

 .47رلع السابق،ص.الا
 .9. الهامش 474. مشار إلي  في عصام أحاد محاد، الارلع السابق،ص.441أنظر، اب  القيم الجوزية، الطب النبوي، ص. 155
الفاصد بريشت ، و الحاق  بقربت ، و الكواء بناره و مكوات ، و الحجام باشرط ، و اللار  باشرط ، و الكحال باروده، و الجرارحي  افقد عرفو 156

 . 479ابغض  و مراها .مشار اليهم في عصام أحاد محاد، الارلع السابق، ب

 .479عصام أحاد محاد، الارلع السابق، ص. 157 
 .879أحاد الشنقيطي، الارلع السابق، ص. 158
 .497صفوا  محاد شديفا ، الارلع السابق، ص. 159
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 قاعد  الحالة تنةل منةلة الضرور  عامة أو خاصة -

 160قاعد  الضرورا  تبيح الاحظورا  -

 قصد الشارع دفعها ماا يجية العلاج، قاعد  الاشقة تجقب التسيير أي الآلام الاولبة لقاشقة -

 قاعد  إذا ضاق الأمر اتسع، -

 161قاعد  ما لا يتم الوالب إلا ب  فهو والب. -

 

لذا  اية التدخل الجراحي هو علاج الاريض أي تلقيص  م  آلام  أو التلفيف منها وــم  تم فغ و

ى علاج الاريض و إذا كا  دف إلالاتفق عقي  فقها أنها لا تكو  مشروعة إلا إذا كا  التدخل الجراحي يه

 162  الجراحة محرمة.إالعكس ف

 

رد الصحة الافقود  بقدر الإمكا ، إزالة العقة أو  م  أهداف العلاج : حفظ الصحة الاولود ، و و

تققيقها بقدر الإمكا ، تحال أدنى الافسدتي  لإزالة أعضاهاا، تفويت أدنى الاصقحتي .لتحصيل 

  163أعظاهاا.

 

لشريعة الإسلامية تعتبر لراحة تغيير الجنس لقلنثى الذي ب  عيب عضوي لارة    اإفم  تم  و

يكو   لولود علاما  أنوثة مطاور  أو رلولة مغاور  أو غاوض لنسي لإظهار الجنس الغالب في ، و

لك  إذا كا  التغيير لاجرد الرغبة باجرد هوالس  العال الطبي هنا مباحا، لأن  يحقق مصقحة مشروعة و

لأمرنهّم  : "و ىهذا لقول  تعال و 164في تفكيره دو  سبب علالي فا  إلراء الجراحة غير مبرر نفسية

 165.فقيغيرّ  خقق لله  "

 

 

 / الشروط المتعلقة بالعمل الطبي :9

 

 لكي يكو  العال الطبي مباحا لابد أ  يتوافر عقى القيود التي وضعها الشارع و هي:

 

 

 :أكبر من ضرر المرضعمل الطبي ضرر ألا يترتب على ال/ 4

 

إذا اشتال التدخل الطبي عقى تعريض الجسد لضرر أكبر ولب عقى الاريض البقاء عقى الضرر 

م  تم إذا كا  تأكد  و 167تطبيقا لقاعد  تحال الضرر اللاص لدفع الضرر العام. 166)الارض(. الأخف

معانا  نتيجة الرغبة  نفسيا و عقايا أ  إلراء لراحة تغيير الجنس لدواعي نفسية و لو كانت تسبب ل  ألاا

م  تم  ، لا ياك  أ  تكسب الاغير لجنس  صفا  الجنس الآخر، وعارمة في أ  يكو  م  الجنس الآخرال

 .قدر  عقى التناسل في  مفسد  أكبرفقدان  ال

 

 

 

 

                                                 
عد الفق  الاسلامي، أعاال الاؤتار العالاي الأول ع  الطب أنظر، أحاد شرف الدي ، الإلراءا  الطبية الحديثة و حكاها في ضوء قوا 160

 .914ص.، 4444، الطبعة الثانية، الكويت، سنة 4الإسلامي، العدد
 .488إلى  484أنظر لاةيد م  التفصيل، رأفت أحاد محاد، الارلع السابق،ص. 161
 .478عصام أحاد محاد، الارلع السابق، ص. 162
 .914.أحاد شرف الدي ،الارلع السابق،ص 163
 .444عقي حسي  نجيد ، الارلع السابق، ص. 164
 .444، الآية 8سور  النساء انظر، 165
 .498احاد الشنقيطي، الارلع السابق، ص. 166
 .915احاد شرف الدي ، الارلع السابق،ص. 167
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 :168ألا يوجد البديل للعمل الطبي الاخف ضررا لعلاج المريض/ 9

 

، فلا ينتقل م  الدواء البسيط الاعتاد إلى العلاج بالأسهل فالأسهل بي إتباعيشترط في طرق العلاج الط و

عتلال إعلاج الروح، فقد يكو   كذلك الجاع بي  علاج البد  و الداوء الاركب إلا إذا فا  أثر الأول و

 169أعظم أثرا في الشفاء م  الأدوية الاعتاد . النفسقد يكو  تقوية  البد  سبب اعتلال النفس و

 

  العلاج النفسي م  شأن  أ  فإلك ياك  القول أ  طالب تغيير لنس  خاصة لدواعي نفسية، بتطبيق ذ و

  ،يلفف م  التعارض الذي يعيش  الاغير لجنس  يكو  أعظم أثرا في العلاج، ليستعيد الاريض توازن  و

 م  تم نتفادى إلراء الجراحة. و

 

 / أن يغلب نجاح العمل الطبي :3

 

وهذا لا  170اح العال الطبي ونجا  الاريض م  أخطاره أكبر م  عدم نجاح  باعنى أ  تكو  نسبة نج

 171يتحقق إلا بتطبيق قواعد الطب الإسلامي الاتاثقة في الافاضقة بي  الاصالح والافاسد في العال الطبي

باعنى أن  عقى الطبيب أ  يقوم بالنظر إلى نوعية العلاج الاقرر ودرلة خطورت  وقدر  الاريض عقى 

 172أخطاره وبعدها يحكم باا يؤدي  إلي  نظره والتهاده.تحال 

 

و الشريعة الإسلامية لا تبيح فعل الجراحة التي يغقب فيها هلاك الاريض بسببها لأ  ذك ملالف لأصول 

 173الشرع التي نهت ع  تعريض النفس لقهلاك والتقف لقول  تعالى: ''....لا تققوا بأيديكم إلى التهّقكة..."

 

 

 يـــانــــثع الالفــــــــر

 

 ضــــــريـــــإذن الم

 

 

يقصد بإذ  الاريض هنا موافقت  عقى التدخل الجراحي بواسطة الجراح، وقد يحل محق  في الإذ  

 يشترط لصحة الإذ  بالعال الطبي ما يقي: و 174أهق  و أقارب  في حالة عدم تاكن  م  إعطاء موافقت  

 

 تكو  لقاريض أهقية، و تدليس وأ  يكو  صادرا ع  إدار  حر  دو  إكراه أ -

 أ  يكو  صريحا ويشال عقى إلاز  فعل الجراحة، -

لذلك هناك م  اعتبر أ  إذ  الاريض  أ  يكو  محل الإذ  عال طبي أو لراحي مشروع، و -

مع ذلك هناك حالا  لا يقةم فيها  و 175لا يعتبر شرعا. بجراحة محرمة كتغيير الجنس لا يصح و

هاا إذا كا   الاريض و دو  أ  يتحقق الضاا  في لانب الطبيب والحصول عقى إذ  مسبق م  

الارض م  الأمراض الوبارية التي يلشى انتشارها في الاجتاع أو إذا كا  الاريض مهددا 

 176بالاو  أو تقف عضو م  أعضاء لسده.

                                                 
 .495أحاد الشنقيطي، الارلع السابق، ص. 168
 .914احاد شرف الدي ، الارلع السابق،ص. 169
 .447لع السابق، ص.أحاد الشنقيطي، الار 170
 .915-994احاد شرف الدي ، الارلع السابق،ص 171
 .444أحاد الشنقيطي، الارلع السابق، ص. 172
 .449(، الاية 1سور  البقر  )انظر،  173
 .484أحاد الشنقيطي، الارلع السابق، ص. 174
 .989أحاد الشنقيطي، الارلع السابق، ص. 175

 .484أيضا، رأفت أحاد محاد، الارلع السابق،ص.    
 .919الشنقيطي، الارلع السابق، ص.  176

 .491-499بق،ص.أيضا، رأفت أحاد محاد، الارلع السا      
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طبقا فإذا توافر  الشروط السابقة الذكر التي لاء بها الفق  الإسلامي، كا  عال الطبيب مباحا، 

 أ  تلقف أحدها يجع العال الطبي ملالف لاقاصد الشارع، و لقاعد  الجواز الشرعي ينافي الضاا . و

 يجعل عاق  محرم و يوقع  تحت الاسؤولية و يولب عقي  الضاا .

 

في حالا  تغيير فإذا كا  العال الطبي توافر  شروطهوضوابط ، فهل يجوز قانونا التدخل الطبي 

لعاقيا  هي محظور  لاساسها بالتكامل الجسدي للإنسا ، و تعطيل احدى وظارف  و الجنس أم أ  هذه ا

 هي الأعضاء التناسقية و فقده القدر  عقى الإنجاب بصفة نهارية.

 

يلتقف م  دولة إلى أخرى، و  لا شك أ  هذه الأمور تحتاج إلى نظام قانوني يحدد أطرافها و هو أمر

 صل الاوالي.سنحاول أ  نقف عنده في الف هذا ما
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 الفــصــــــل الثــــانــي

 

 النظـــام القانـــوني لعمليـــات تغييــر الجنس

 
 

الحديث عن الحق في السلامة الجسدية يجرنا إلى الحديث عن جوهره أو خصوصية فيه و هي    

الأعضاء التناسلية للشخص إذ أصبح بمقدور الإنسان أن يمس بها و يغير جنسه بفضل التطور الذي عرفه 

 ل الطبي.المجا

 

ن تغيير الشخص لجنسه سيرتب آثار إية التي يصادفها المغير لجنسه، فبغض النظر عن المخاطر الطب و

حترام إبحالة الأشخاص، و في نفس الوقت بفي مختلف النواحي، لكونه يمس بمبدأ عدم قابلية التصرف 

ا يعرف بالحق في تغيير ر محق الإنسان على جسده، الأمر الذي أدى إلى ظهو بحدود الحياة الخاصة، و

 .الذي يختلف من مجتمع لآخر Droit au transsexualisme،1الجنس 

    

و إذا كنا قد عرفنا مشكلة تغيير الجنس طبيا، إلا أن هناك اختلافات بين النظم القانونية حول مدى   

نصوص قانونية مشروعية عمليات تغيير الجنس لاسيما عندما تكون لأسباب نفسية. فهناك من أوردت 

 صريحة تحكم هذا النوع من العمليات، و هناك من لم تورد  أي نص قانوني يشير بوضوح لا بالإباحة 

( و كذا المبحث الأولو لا بالحظر، و هذا ما سيجعلنا نتناول موقف التشريعات المختلفة من هذه المشكلة )

لطب و علماء النفس في الحدود التي موقف الفقه و القضاء دون أن نتجاهل الرجوع إلى آراء رجال ا

البحث في الأحكام الشرعية من خلال دور الشريعة الإسلامية و  تتطلبها دراستنا من الناحية القانونية،

نظرا لأن شريعتنا  -الخاصة في المجال الطبي، لاسيما عمليات تغيير الجنس، و مدى الاعتراف بها أم لا، 

 هذا من خلال العمل على جمع الآراء الفقهية في نطاق القرآن  ، و-و زمان الغراء صالحة لكل مكان

، خاصة في البلدان العربية التي لم تنظم هذا المجال جتهاد، و هذا لنمد بها رجال الطبو السنة و الا

بنصوص تشريعية، فكان من الضروري الوقوف على أحكامها و الوصول إلى حكم خاص بعمليات تغيير 

 (المبحث الثانيضوية أو نفسية )الجنس سواء لأسباب ع

 

 الـمبــحــــث الأول

 

 مــوقــف الـتـشـريـعــات مـن مـشــروعـيــة عمـلـيــات تغـيـيـر الجـنـــس

 

بروز ظاهـرة تغيير الجنس، و اللجوء إلى إجراء هذه العمليات، لازال في طور النمو، و بالرغم من   

 أن الأطباء لم يتمكنوا إلى حد اليوم من معرفة الأسباب الحقيقية تنوع الأساليب الطبية في هذا المجال، إلا

و التي إذا  للتحول الجنسي خاصة أمام ظهور نظرية جديدة تبحث عن مدى وجود جنس في مخ الإنسان،

 ن موقف الدول سيختلف تماما.إثبتت عمليا صحتها، ف

  

ا على ما يتوصل إليه العلماء في المجال ن تقدير مشروعية هذه العمليات من عدمها يتوقف أيضإو لذلك ف

الطبي، و لذلك فان الطب و القانون يؤثران على بعضهما البعض للوصول إلى حكم سديد في المشاكل 

سلامية عند العرب.و من هنا ظهر التي تترتب على تغيير الأفراد لجنسهم و هذا تحت رقابة الشريعة الإ

 ختلفت الآراء حول مشروعيتها.إ عرفت انتشارا لهذه العمليات وختلاف بين مواقف الدول الأجنبية التي إ

 

مشكلة تغيير الجنس قد فرضت نفسها على الواقع الطبي، إلى درجة أننا يمكن أن نقول أنها أصبحت نوع   

( في كثير من الدول، و ربما هذا ما فرض على بعض النظم القانونية، إلى الإقرار (La mode من المودة

نصوص قانونية صريحة، و نكون أمام سند قانوني صريح للقول بشرعيتها )المطلب الأول(، بشرعيتها ب
                                                 

1 Voir, Gilles Lebreton, Libertés publique et droits de l’homme, 3 éme éd, Armand Colin, Paris, 1997, p.240.   
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هناك من الدول رفضت هذا النوع من  ياب النصوص القانونية الصريحة، ويشهد بغ و هناك اتجاه

 العمليات، و ربطتها بشروط لا بد من توافرها، و بطريق أو بآخر يفهم منها أنها لا تعترف بمشروعيتها

 خاصة إذا تعلق الأمر بتغيير الجنس لأسباب نفسية )المطلب الثاني(

 

 ـلب الأولـــالــمـطــ

 

 ـريـعـات المـقـارنـة الـتـي أجــازت عـمليات تغـيـيـر الجـنـسالـتـشـ

 

زدواج الجنسي ية تغيير الجنس خاصة في حالات الإختلفت التشريعات المقارنة حول الإقرار بمشروعإ

ان لكل منها مواقف متباينة في محاولة لوضع أساس قانوني لإباحتها، و تنظيم الشروط النفسي، و ك

 القانونية اللازمة لإجراء التدخل الجراحي.

تغيير الجنس أصبح يثير تساؤلات قانونية، و العرض الطبي هو الذي حملنا على اللجوء إلى الطلب  

 القانوني.

 ريعات تبنوا بلا تبصر رأي الأطباء عندما أقروا شرعيةو الملاحظ أن رجال القانون في بعض التش 

لا يمكن ترك المسألة لحرية الفرد، إذا كان يمكن القول أن له أن يختار. إذ بفضل  و2الإجراءات الطبية.

 التصور الذي جرنا إليه الطب النفسي و علم النفس، فالشرعية و بالأخص مناسبة هذه الإجراءات الطبية و

عادتها في التساؤل من طرف الأفراد المغيرين لجنسهم منذ عهد طويل أو الذين أجرو الجراحية، تم إ

 3عمليات جراحية في الخارج أو الأجانب الذين جاؤوا للبحث عن الحالة المدنية الجديدة.

 

من هنا كان على بعض الدول التدخل بأحكام تشريعية للإقرار بمشروعية جراحة تغيير الجنس محددة  و

لك، و لذلك هناك من التشريعات المقارنة التي أوردت نصوصا قانونية صريحة لتنظيم هذه شروطا لذ

و أخرى أجازتها استنادا إلى النصوص القانونية التي تبيح الإخصاء أو العقـم  الجراحة )الفرع الأول(،

 (، التزمت الصمت )الفرع الثالث )الفرع الثاني(، و منها من جاءت خالية من أي نص قانوني و

 سنتعرض لها تباعا : و

 

 الفــــــرع الأول
 

 التشريعات التي نظمت صراحة أو ضمنيا عمليات تغيير الجنس
 

إن عدم معرفة الأسباب الحقيقية لتغيير الجنس هو الذي جعل النظم القانونية التي نظمته تتباين في      

 وضع الشروط اللازمة لإجراء التدخل الجراحي.

ولى الدول التي نظمت عمليات تغيير الجنس بنصوص خاصة، تم تلتها العديد من الدول و تعد السويد من أ

 الأخرى التي سنتناول موقفها كالتالي:

 

التشريعات التي أجازت صراحة هذه الجراحة .)السويد، ألمانيا، ايطاليا، هولندا،  : الـنقــــــطــة الأولى

 تركيا(.

 18عات التي نظمت جراحة تغيير الجنس بقانون خاص صدر في من أولى التشري، السويديالقانون  يعد

نظم  و 87086أفريل  08المعدل بتاريخ  و 8791،5جويلية  8الذي دخل حيز التنفيذ في  8791،4أفريل 

 سنورد هذه الشروط كما يلي : شروطا من الواجب احترامها للاعتراف بتلك الجراحة أي بمشروعيتها و

                                                 
2 Voir, Henry frignet et Marcel Czermak, Op.Cit, p.131. 
3 Voir, Henry frignet et Marcel Czermak, Op.Cit, p.132. 

Jean Petit, R.T.D.Civ, Op.Cit, p.295. 4  Voir, 
5  Voir, Jean Petit, R.T.D.Civ, Op.Cit, p.295.  
6   Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.433.N 1259.  
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من هذا القانون، بأنه الشعور منذ الشباب بعدم  88الذي عرفته المادة  ي النفسيزدواج الجنسالإفي حالات 

الذي جرى سلوكه منذ وقت طويل على هذا الاعتبار،  الانتماء إلى الجنس المدون في الأوراق الرسمية، و

سية في إذا ما انتابه شعور أو رغبة نحو الجنس الآخر، و أنه يمكن أن يلعب هذا الدور من الناحية الجن

 :تتوافر فيه جملة من الشروط و هي المستقبل.أجاز له المشرع السويدي الانتماء إلى الجنس الآخر على أن

 ( 0أن يكون من جنسية سويدية ) المادة  -8

 ( 0ألا يكون مـتــــــــــــــــزوج ) المادة  -1

 (، 8لمادة أن يكون الطالب قد أتم الثامنة عشرة من عمره لكي يعتد برضائه ) ا -0

 (، 8أن يكون عقيما أو غير قادر على الإنجاب لأسباب أخرى ) المادة  -4

شعور أو رغبة بالانتماء نحو الجنس الآخر جرى عليه منذ وقت طويل مع إمكانه لعب هذا الدور  -5

 (،8من الناحية الجنسية في المستقبل ) المادة 

خاص سابق لإجراء التدخل الجراحي  تقديم طالب تغيير الجنس طلب الحصول على ترخيص -6

و عند توافر هذه الشروط تقوم هيئة  (، 4لتقويم أعضائه التناسلية لتتلاءم مع الجنس الآخر ) المادة 

تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام  طلبات الترخيص، و بفحص طلبات تغيير الجنس و 7إدارية عليا،

   (6و  5القضاء الإداري ) المادتين 

 

الذي عرفته المادة الثانية من ذات  الازدواج الجنسي العضوي أما في حالات تغيير الجنس في حالات  

القانون؛ بأنه الشخص الذي يعاني من تشوهات في أعضائه التناسلية، تبلغ من الجسامة، درجة يثور معها 

لب كما سبق الذكر، شك، حول انتمائه إلى جنس دون آخر.فقد منحهم المشرع السويدي الحق في تقديم ط

سنة  81دون اشتراطه لسن محدد، سواء بأنفسهم أو عن طريق وليهم أو وصيهم، و أضاف شرطا للبالغين 

 8(.1)المادة  يلزم الحصول على رضائهم لصحة تغيير جنسهم

 

إلا  و.بالإضافة إلى ما سبق فان المشرع السويدي اشترط من الطالب تحديد طبيب معين لإجراء العملية

يوقع المشرع  و 9(،4ن الترخيص بإجرائها سيكون بواسطة أحد الأطباء العاملين بالمستشفى ) المادة فا

السويدي عقوبة على من يفشي من الأطباء أو مساعديهم عمدا أو بإهمال أسرار تتعلق بالحياة الخاصة لمن 

ي عملية تغيير الجنس ( كما قرر لمن يجر9) المادة  دتها عن السنةهي عقوبة لا تزيد م غير جنسه و

 ت ل معاقبا عليه في قانون العقوباأشهر ما لم يكن الفع 6مخالفة للشروط السالفة الذكر عقوبة لا تزيد عن 

يتضح من خلال الشروط السابقة، أن المشرع السويدي أجاز تغيير الجنس بقيود، تبدو في 10(،0) المادة 

أنه أباح التحول الإرادي لمجرد الإحساس النفسي  مجملها أنها تعترف جزئيا بتحويل الشخص لجنسه، و

بالميل للجنس الآخر دون أن يقتصر الأمر على غياب الأعضاء التناسلية لجنسه العضوي أو وجود 

تشوهات بهذه الأعضاء. و بذلك يكون المشرع السويدي قد وسع من نطاق الهدف العلاجي ليشمل 

 11الأمراض العضوية و النفسية.

 

، 8708سبتمبر  88أقر بمشروعية تغيير الجنس بتاريخ  ،ية(ـراطمقانيا الديي )ألـمننـون الألماالقـا كما أن

و قد نص في مادته الثامنة على أن الذي يعاني من نوع الجنس الذي ينتمي إليه، و لديه إحساس حقيقي 

 تيـــــــة:بالميل إلى الجنس الآخر أن يتقدم بطلبه بصفة رسمية بعد استيفائه الشــــــروط الآ

و التي نجد البعض منها يتشابه فيها مع المشرع السويدي و من هذا القبيل اشتراطه، عدم زواجه و عدم 

 قدرته على الإنجاب و الرغبة القوية للتحول إلى الجنس الآخر، لكنه أضاف شروط أخرى تتمثل في:

 

 أ يكون من جنسية ألمانية أو أجنبي له حق الإلتجاء أو الإقامة،  -8

 12سنة، 15أن يكون طالب تغيير جنسه بالغا من العمر على الأقل  -1
                                                 

7 Voir, Jean Petit, p.272.  
8  Voir, Jean Petit, Op.Cit, p.295. 
         .Voir, Jean Petit, Op.Cit, p.259.451أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 9

  .Voir, Jean Petit, Op.Cit, p.296 .     450أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 10
 .468-468أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص 11
 .8701مارس  86إلا أن المحكمة الدستورية أعلنت عدم دستورية هذا النص بتاريخ  12



00 

 

 سنوات على الأقل، 80أن يكون لديه إحساس راسخ لتغيير جنسه منذ  -0

 13عملية جراحية تعطيه مظاهر الجنس المرغوب فيه،مسبقا أن يجري  -4

 و لم يشترط هنا الحصول على ترخيص سابقا لإجراء الجراحة عكس المشرع السويدي.

 

ختياره إسما جديدا، و منحه مكانته في إأن يطالب بإلغاء الحكم و إعطائه ا يمكن لطالب تغيير جنسه و هكذ

 14المقابل.

 

 و 15و بهذا يكون هو أيضا قد وسع من نطاق الهدف العلاجي و أباح التغيير الإرادي النفسي و العضوي. 

و له حق تقرير نوعه برغبته هذا يعني أنه أخذ بالمعيار النفسي كأساس و ضابط لتحديد الجنس، 

 16الشخصية، و هو أمر له عواقب وخيمة.

 

الذي يضم سبع  8701أفريل  84بدوره خصص قانون حول المسألة بتاريخ ف، ـييـطالون الإالــقـــانأما 

، ما يميز هذا القانون أنه أعطى للقاضي صلاحية منح ترخيص 17مواد، و الذي كيف أنه انطباع تشريعي

، لكن 18و لتغيير الحالة المدنية و الذي يمثل سبب مباشر للطلاق و انحلال الزواج السابقمسبق للعلاج 

، المتعلق بالطلاق الذي نص إلا في حالة تغيير الجنس 8709مارس  86هذه الأحكام عدلت بموجب قانون 

المحكمة الدستورية، صرحت فيما يخص دستورية  8705ماي  84اجراء الطلاق غير ضروري.و في 

. و لم يحدد إذا كان من حقه 01، 08، 17، 80و  81قانون، و قررت أن النظام ليس مخالف للمواد ال

 الزواج لاحقا. 

 

و من بين الشروط التي تطلبها المشرع الايطالي، ضرورة الحصول على ترخيص مسبق بقرار من 

ي للخصائص الجنسية له أن منه، الذي يحق له بعد إجراء التغيير الجراح 0المحكمة، و هذا بموجب المادة 

        (.  8تمنحه المحكمة هوية جنسية تختلف عن تلك التي كانت مسجلة في شهادة ميلاده ) المادة 

قبل  -فان الأشخاص الذي سبق لهم أن خضعوا لتغيير جراحي لجنسهم،  89و  86و بالمقابل تطبيقا للمواد 

شهرا من تاريخ نشر هذا  81لب لتغيير حالتهم في أجل يمكن لهم تقديم ط -دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 19القانون.

و الملاحظ أن غياب الشروط الأخرى لاسيما السن و عدم القدرة على الزواج، و العزوبة أدى إلى ارتفاع  

  20.% 18عدد طلبات تغيير الجنس في السنة الموالية إلى 

 

 8705ماي  14الصادر بتاريخ بموجب القرار   يطاليا إلى أبعد من ذلكقد ذهب المجلس الدستوري لإ و

عترف بحق الهوية الجنسية للمغير لجنسه و هذا بتوافق بين الحالة المدنية و المظهر الخارجي إالذي 

جتماعية و حماية العلاقات القانونية.فالمادة الثانية للدستور تضمن للشخص و تضمن وضوح الروابط الإ

بترابط أعضاء المجتمع  جنسية.هذا تصور و عامل لتطور الشخصية.لكل شخص الحق في تحقيق هويته ال

 21عتراف به بواجب التضامن الاجتماعي.ملزمون للإ

 

 rectification de »، حول "تصحيح تعيين الجنس" 0333نوفمبر  30ثم عدل القانون بتاريخ 

l’attribution de sexe »حة و تصحيح ، و أصبح بموجبه نفس الحكم الذي يرخص لإجراء الجرا

                                                 
13, p.433.nº 1260.  Voir, Jean Branlard, Op.Cit 
14 Voir, Denis salas, Op.Cit, p.45. 
  .      461رجع السابق، ص.أحمد محمود سعد، الم 15
 .148-148، المرجع السابق، ص.الشرقاويقد اقتبس منه المشرع الفرنسي أنظر، تعليق الشهابي إبراهيم  16

Henry frignet et Marcel Czermak , OP . Cit ,P.153.marge   
17 Jean Branlard, Op.Cit, p.433.N 1259. 
18 Denis salas, Op.Cit, p.44 et 46. 
19 an Branlard, Op.Cit, p.434.N 1261.Je 
20 Denis salas, Op.Cit, p.44. 
21 ,  -étude de droit Français et de droit comparé-Voir, J. Pousson Petit, L'identité de la personne humaine 

Bruylant, Bruxelles,2002, p.735.   
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تعيين الجنس، و يأمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الولادة لتصحيح سجلات الحالة المدنية.و من أثره 

 22.انحلال الزواج و توقيف آثاره المدنية

أجاز المشرع الهولندي عمليات تغيير الجنس بموجب القانون الصادر  فقد ،ديالــقـانون الـهـولـن كذلك

لكافة الأفراد سواء للمواطنين الهولندين المولودين في هذا البلد أو في الخارج،  ،8705أفريل 84بتاريخ 

( و كذا للأجانب المقيمين في هولندا لفترة لا تقل عن 4و 8أ / 7المقيمين و غير المقيمين في هولندا )المادة 

أخرى تتمثل في  كما يضاف إلى ذلك شروط، (0أ/  7السنة و الحاصلين على رخصة للإقامة فيها )المادة 

أن يكون طالب التغيير غير متزوج، و عدم قدرته على الإنجاب، و أن يرفق طلبه بتقرير شامل من 

 23الخبراء يبين فيه إذا كان خضع أو لم يخضع لعملية جراحية لتغيير جنسه.

 

ذا كان رضاء مع أنه تبقى مشكلة إ كما أنه لا يشترط البلوغ )كامل الأهلية(، كما هو الحال في إيطاليا. 

ستبعاد شرط الجنسية الهولندية، خلق شدة الطلبات لإعادة التحديد الجنسي في إروريا؟ بالمقابل القاصر ض

هذه الدولة. و تساؤل القانون الدولي الخاص يطرح حول ما إذا كان القرار الهولندي معترف به في الدول 

 قضات النظام التقني.الأوربية الأخرى؟ هذه النواقص المسندة للغموض، تضيف تنا

و ما يلفت الانتباه أن القانونين الهولندي و الألماني اعتبرا أن تغيير الجنس لا يؤثر على العلاقات  

 24الأسرية، و على نسب الأبناء الذين تم إنجابهم قبل إجراء جراحة تغيير الجنس.

 

 8700التي أصدرت قانونا سنة  عتبر من أواخر دول المجلس الأوروبيا ،ـركيـون الـتـالــقــان و أيضا

من القانون المدني المعدل بموجب قانون رقم  17و هذا بموجب النص الجديد للمادة  25بهذا الصدد ،

و التي نص بموجبها أن أي تغيير ضروري في الحالة المدنية  8700ماي  84الصادر بتاريخ  0444

 عد لهذا الغرض. للمغير لجنسه بعد ولادته يكون بشرط أن يثبت بتقرير طبي م

و للمحكمة أن تأمر بتسجيل التغيير في سجلات الحالة المدنية للمغير لجنسه، و هذا بالإشارة إلى الجنس و 

 .26ترخص بالنتيجة لتغيير اسمه، و من تم هذا الحكم سيكون له آثار بالنسبة لزوجته و لأبنائه

 

 1888نوفمبر  11الصادر بتاريخ  4918نون من القانون المدني المعدلة بموجب قا 48كما جاءت المادة   

 فيما يخص تغيير الجنس. و قد تمثلت الشروط الموضوعية لتغيير الجنس فيما يلي:

 سنة، 80أن يكون الطالب بالغ من العمر  -8

 ألا يكون متزوج، -1

 ألا يكون قادر على الإنجاب بصفة نهائية، -0

 أن يكون تغيير الجنس ضروري من أجل صحته النفسية،  -4

 27ون لديه استعداد المغير لجنسه محرر من قبل مؤسسة للصحة و البحث.أن يك -5

 

 التشريعات التي أجازت ضمنيا هذه الجراحة :النقــــطــة الثــانيـــة

 

يمكن القول أن ثمة قوانين لم تتعرض صراحة لهذه العمليات، و لكنها تناولت الآثار القانونية المترتبة 

 عليها نذكر منها:

 

 يوجد قانونين حديثين نصا على جواز تعديل الحالة المدنية لمن غيرّوا جنسهم و هما: ،ــدافي كـنــــ 

 

                                                 
22 Voir, Bureau de droit comparé, le changement de sexe et d’état civil, pdf sur site, p.06.  
23 Jean Branlard, Op.Cit, p.434.N 1262. 
24 Denis salas, Op.Cit, p.46. 
25 Denis salas, Op.Cit, p.45. 
26 Législation concernant les transsexuels, XXIIIe Colloque  de droit européen à Amsterdam, 1993, Op.Cit, 

p.291. 

    J. Pousson Petit, Op.Cit.p.735.    
27 Voir, Bureau de droit comparé, le changement de sexe et d’état civil, pdf sur site, p.12. 
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قانون كولومبيا البريطانية: قررت أن الشخص غير المتزوج، و الذي أجرى عملية تغيير لجنسه،  -8

ميلاده، شرط  يمكنه أن يقدم طلبا لمدير مصلحة الحالة المدنية، لتغيير البيان المتعلق بجنسه في شهادة

 أن يرفقه بشهادة طبية من الجراح الذي أجرى العملية الجراحية.

 

: يشبه إلى حد كبير قانون كولومبيا، فيما عدا أنه لم يتطلب أن يكون Albertaقانون ألبرتا  -1

 28غير متزوج.المغير لجنسه 

 

ينظم عمليات تغيير الجنس  تم وضع تشريع هاولاياتبعض  إنف، ةـتحدة الأمـريكـيمات الالـولاي فـي أما

 و هما :

يعالج بالمقابل بموجب شهادة  8791قانون ايلينوى للصحة العامة لسنة  :Illinois  ولاية ايلينوى -8

 29تغيير البيان المتعلق بالجنس في شهادة الميلاد.الذي أجرى عملية تغيير الجنس تؤدي إلى  الجراح

 

سلطة "مسجل الولاية لإحصائيات المواليد فيما  فإنها وسعت من: Tennessee ولاية تينسى -1

 يخص تغيير الحالة

 Correction statues  و تقبل أكثر طلبات تغيير الجنس من تصحيح الحالة ،Altération 

statues و هذا يعني أن الاختصاص الإداري لضابط الحالة المدنية قيــد من صلاحية التدخل  ؛

 .القضائي

 

فقد كان لها موقفا مختلفا، ففي بداية الأمر تم تقديم طلب من شخص غيـّر في ولاية نيويورك:  -0

من قانون نيويورك للصحة العامة لمنحه شهادة ميلاد جديدة لا يشار  189/8جنسه استنادا إلى المادة 

 فيها إلى تدخل جراحي، و لكن الإشارة إلى جنسه الجديد.

 

ء التي أكدت بيولوجيا حقيقة جنسه و الذي جعله فوزير الصحة بعد أخذ استشارة أكاديمية الأطبا

 المحكمة.و لكن بعدها تطلب الأمر اللجوء إلى الطعون في إداريةبالرغم من عدة طعون  يرفض طلبه

أي بموجب دعوى قضائية يتم رفعها التي كانت تثير صعوبات من حيث هل يمكن رفع دعوى 

فقهية  تهت في الأخير باجتهادات قضائية وتصحيح أو دعوى تسجيل خاطئ أو دعوى الحالة التي ان

 30أجازت تصحيح شهادة الميلاد.

 

ن التشريعات السالف ذكرها سواء التي نظمت عمليات تغيير الجنس أو ضمنيا، رغم أنها إبصفة عامة، ف 

أصدرت قوانين خاصة بهذا النوع من الأعمال الطبية المتعلقة بتغيير الجنس إلا أنها أعطت صلاحية 

م للتدخل أكثر أمام مرونة القانون إلى درجة أنها أصبحت مسألة حق للقضاة أكثر من حق للمحاك

 31القانون.

 

و كذلك يعاب عليها أنها لم تنظم الآثار المترتبة  على تغيير الجنس خاصة المتعلقة بالنسب، و علاقة  

دول منعت تماما على المغير و هناك بعض ال -عدا ألمانيا و هولندا-الأبوية مع أبناء من غيـّروا جنسهم 

                                                 
 .464أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 28
 .Voir, J. Petit, Op.Cit, P.280    .460أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 29
30 yorkaise et de la jurisprudence qu’elle a provoquée a posé clairement la question -n de la régle newl’évolutio «

de savoir s’il faut permettre au transsexué de pouvoir obtenir un acte de l’état civil rectifié où n’apparaise pas la 

mention de la rectification » 

 .5الهامش  460ود سعد، المرجع السابق، ص،أحمد محم

 Voir, J. Petit, Op.Cit, P.280-281.     

Henry Delvaux, conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé, XXIIIe Colloque  de droit 

européen  à Amsterdam, 1993, p167.          
31 t, p.435.N 1265.Voir, Jean Branlard, Op.Ci 
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و هو ما يدل على قصور هذه التشريعات في 32لجنسه الزواج لاحقا كالقانون الاسباني و البريطاني.

 معالجة الآثار المترتبة على تغيير جنسهم تهربا مما يعترضها من صعوبات في ذلك.

 

 انيـــــرع الثــالفـــــ

 

         و لكنها حديثا أصدرت  تعديل قانون العقوباتيير الجنس بالتشريعات التي نظمت عمليات تغ

 ةتشريعات خاصة صراح

                        

إنما اكتفت  الملاحظ أن هناك بعض الدول لم تتعرض في قوانينها صراحة لعملية التغيير في ذاتها، و   

 المغيرينلجنس و كذا بتعديل قانون العقوبات، و إلغاء الوصف التجريمي عن العمل الطبي لتغيير ا

يات لجنسهم، و هذا تطبيقا لمبدأ "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" أي هدم الركن الشرعي، فأصبحت عمل

و من الدول التي سارت .زدواج الجنسي النفسي من العمليات المشروعةتغيير الجنس خاصة في حالة الإ

تنظم عمليات التحول  تشريعات خاصة أصدرت مؤخرافي الاتجاه نجد بريطانيا و اسبانيا،إلا أنها 

 الجنسي، و هذا ما يجعلنا نعرج عليهما لمعرفة كيفية معالجتها لهذه المشكلة :

 

، إلى التخلص من كل عقبة تواجه 8769لقد أدى صدور قانون الجرائم الجنسية سنة ف ،يـاـانــطبـــريــفي 

و أصبحت المؤسسة الصحية القومية الاعتراف بمشروعية التدخل الجراحي من أجل غاية علاجية، 

 33البريطانية تقوم بإرجاع في كثير من الحالات نفقات الجراحة لمن أجرى عملية تحويل لجنسه.

 

، و الذي دخل حيز التنفيذ ««Gender Recognition Act 2004 0332قانون إلا أنه مؤخرا صدر  

نحلال إصول على تغيير الإشارة أو للح العزوبة، الذي تميز بصرامته كونه اشترط 1885أفريل  84

 34الزواج.

 

كانت تعد من الدول التي أقرت عدم شرعية عمليات تغيير الجنس، و لكن حدث  ،سابقا ـاســبـــــانـــيإأما 

من قانون العقوبات الاسباني و الذي  410، إذ عدل المادة 8700جوان  15تعديل لقانون العقوبات بتاريخ 

 جرامية للتدخل الجراحي الذي يهدف إلى تغيير الجنس .بمقتضاه زالت الصفة الإ

 

و منذ ذلك الوقت، القانون المدني الاسباني يمكن أن يفتح أمام النتائج القانونية للاستئصال الإمكانية 

 الشرعية لتغيير الجنس المسجل في شهادة الميلاد تم الاعتراف به للمغير لجنسهم الذين أجروا الجراحة، 

 8700جويلية  85، و كذا 8709جويلية  1عدة قرارات للمحكمة العليا بالتواريخ التالية :  و هذا بموجب

 ، و التي بموجبها فتح الطريق لقانون يجيز هذا النوع 8778أفريل  87، 8707مارس  80و  

    35من العمليات. 

بكل بساطة" تسجيل سبانيين الذي تم هجره فيما بعد؛ حذف "شتراكيون الإو في السنوات الأخيرة، الإ 

الجنس في الحالة المدنية عند الولادة.و من تم لم تعد المشكلة تطرح إلا بدرجة أقل فيما يتعلق بإرجاع 

 36مصاريف العلاج.

 

                                                 
32 Voir, Denis salas, Op.Cit, p.46. 
33 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.435.N 1269. 

.464-460أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.    
34 Voir, Haute Autorité de Santé, Nov 2009, Op.Cit,p.58.  
35 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.435.N 1269. 

Voir, Michael R.will, les conditons juridiques d’une intervention médicale pur changer de sexe: la situation en 

droit comparé, XXIIIe Colloque  de droit européen à Amsterdam, 1993, p.98 et marge 47.   
36 Voir, Haute Autorité de Santé, Nov 2009, Op.Cit, p.36. 
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، صدر قانون يسمح بتغيير حالة المغيرين لجنسهم دخل حيز 1886نوفمبر  80إلا أنه مؤخرا في     

ى بيان جنس الأشخاص في السجل المدني، و الذي أعط ، المتضمن تغيير0332مارس  51التنفيذ في 

 37و أصبح التدخل الجراحي السابق غير ضروري.، الإختصاص لضابط الحالة المدنية

 

 الفـــــــرع الثالث

 

 تعلقة بإباحة الإخصاء و التعقيم على النصوص الم ي نظمت عمليات تغيير الجنسالتشريعات الت

 

و التعقيم، تعتبر أعمال طبية معترف بشرعيتها في بعض التشريعات،  الخصاء أو بتـر الغدد الجنسية،

على اعتبار أنهما يعتبران من بعض الحالات للوقاية من أمراض أو اضطرابات لآلام نفسية خطيرة ذات 

قصد  نعلاقة بالحياة الجنسية غير العادية لبعض الأشخاص، و من تم ينظر إليهما باعتبارهما يحققا

 38الشفاء.

 

نتشارها في كثير من الدول، و أمام غياب نصوص قانونية خاصة بها، إظهور عمليات تغيير الجنس و و ب

كان لابد من إيجاد حل، فلجأت بعض الدول التي تنظم عمليات الخصاء و التعقيم، للإقرار بمشروعية 

لأشخاص عمليات تحويل الجنس قياسا على هذه العمليات، و إن كان هناك اختلاف بينهما في أن ا

الخاضعين للخصاء و التعقيم لا يطالبون بتغيير جنسهم جراحيا و لا تعديل حالتهم المدنية على عكس 

 سويسرا . 39ألمانيا، النرويج، المحولين لجنسهم. و من بين هذه الدول نذكر كل من الدانمارك،

 

 يات الخصاء .الأنظمة التي أجازت هذه العمليات بالقياس على عمل : النقـــــــطــة الأول

 

ستندت بعض التشريعات خصوصا المبيحة للخصاء، لهذه الإباحة لإضفاء المشروعية على عمليات إ  

 تحويل الجنس

 و أهم هذه التشريعات:  

 

، تم إباحة الخصاء الإرادي 8705ماي  88بموجب القانون الصادر بتاريخ ف، ـاركالــــدانـــمـ نجد أن 

راب في غرائزهم الجنسية، و تدفعهم إلى الإجرام أو الذين يعانون من للأشخاص الذي يعانون من اضط

انحلال خلقي جسيم.وفي هذا الصدد فإن إجراء عملية تحويل الجنس ليست مشروعة على إطلاقها و إنما 

 هي مقيدة بشروط منها: 

 

 ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة العدل، -8

 أن يكون طالب الجراحة دانماركيا، -1

 40.ضرورة خضوعه لفحص اكلينيكي و غددي )الغدد الصماء( -0

 

يتم إرسال المترشح لتغيير الجنس إلى المصلحة النفسية لمستشفى جامعي بكوبنهاجن. بعد متابعة 

لمدة سنتين، يقدم تقرير عن حالته إلى إدارة الشؤون الأسرية التابعة لوزارة العدل، التي تقرر 

 راء العملية، شرط أن يتم إعلام المعني بالأمر حول طبيعة الموافقة على منح الترخيص لإج

 ليكون رضائه مستنيرا. 41و النتائج المباشرة و مخاطر التدخل الجراحي،

 

                                                 
37 te Autorité de Santé, Nov 2009, Op.Cit, p.59.Voir, Hau 
   .        .465Voir, J. Petit, Op.Cit, P.272أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 38
39 Voir, Denis salas, Op.Cit, p.43. 
  .       .469Voir, J. Petit, Op.Cit, P.273أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 40
41 lard, Op.Cit, p.434.n° 1264.Voir, Jean Bran 
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الذي أقر بمشروعية عمليات تغيير  8708سبتمبر  88صدور قانون  قبلسابقا أي ، ـاألــمـــانــيــأما 

أجاز إجراء العمليات الجزائية التي تهدف إلى  8767أوت  85الجنس، كان هناك قانون صادر بتاريخ 

، إذا كان ينطوي على قصد العلاج حسب تقدير الأطباء الذين للذكر أو الأنثىإباحة الخصاء الإرادي 

أو لتسكين آلام نفسية جسيمة  يؤكدون أنه ضروري للوقاية، أو للشفاء من علة مرضية أو اضطرابات

 لك أن:المرتبطة بشذوذ جنسي و يشترط لذ

 سنة، 15يبلغ من العمر  -8

في حالة عدم  أن يكون رضائه حرا ومستنيرا بعد إعلامه بطبيعة الجراحة و مخاطرها و آثارها.و -1

 42قدرته على التعبير على إرادته، فان قاضي الوصاية يحل محله لإصداره نيابة عنه.

 

جنس مثل عمليات الخصاء يقصد إضفاء و تدعيما لما سبق فإن هذه الأنظمة قامت بجعل عمليات تغيير ال

المشروعية عليها باعتبارهما يؤديان إلى نتيجة واحدة وهي تعطيل منفعة الأعضاء التناسلية للشخص 

و لذا جاء القياس في محله و وجد أساس قانوني يستند  و هدفها العلاج. اعتمادا على المعيار البيولوجي

 ل الجنس.إليه عمليات الخصاء و من تم عمليات تحوي

و لذا فإن ثمة قوانين أخرى أرادت إضفاء الشرعية على عمليات تحويل الجنس بالقياس على عمليات  

 التعقيم.سنتناولها في النقطة الموالية.

 

 :  الأنظمة التي أجـازت هذه العـمليات بالقياس على عمليات التعقيـــــم.النقــــطــــة الثــــانية

 

لإضفاء المشروعية على   تشريعات أخرى استندت إلى إباحتها لعمليات التعقيمفي نفس السياق، هناك   

 تغيير الجنس، نذكر منها: عمليات 

أجازت النرويج عمليات التعقيم بموجب القانون الصادر  التي،  Norvègeالـــنــــرويـــــــــــــــــــج

فرد الطبيب بتقدير مدى كفايته لكل شخص بالغ، لديه سبب جدي و الذي ين 8704جوان  88بتاريخ 

 .43لإجراء مثل هذه الجراحة  و تقدير صحة رضائه

إذا انحرف الطبيب عن مهنته تحت الإغراء  يخشى منهو الملاحظ هنا أن انفراد الطبيب بتقرير ذلك،  

 المادي ملبيّا رغبة صاحبة الشأن، لاسيما أنه ليس هناك لجنة طبية عليا تصادق على تقرير الطبيب 

و كذا الوسيلة التي يلجأ إليها في سبيل العلاج منها و كذلك نحن نبدي  تشخيصه للمرض الذي يعاني منه. و

 تحفظا على هذا القانون لما يرتبه من آثار لا تحمد عقباها.

 

عترف المشرع السويسري بمشروعية عمليات التعقيم بمقتضى القانون الصدر فقد ا ،راســـــويــــســـ أما

بناء على توافر قصد العلاج. و يكفي لذلك رضاء صاحب الشأن.و بالرغم من عدم وجود نص  8745سنة 

صريح إلا أن التعقيم بمعناه الواسع أمر مسموح به حتى خارج الإرشادات الطبية.حتى ذهب البعض إلى 

 44طبي.القول أن ثمة اتفاق ضمني بين الأطباء و السلطات الرسمية يضفي المشروعية على هذا العمل ال

ستعمل عبارات إي لم تعرف صعوبات. و أحد قضاتها عتبر سويسرا من بين الدول الأوربية التإو قد  

 45بسيطة ليس الجسد فقط الذي يحدد جنس الشخص إنما أيضا روحه.

، Bâle-Ville و لقد اشترط القضاء السويسري بموجب الحكم الصادر عن محكمة المدنية لمقاطعة       

 46حيث علقت قبولها لتغيير الجنس التعقيم الكامل للمدعي.  9787بتاريخ ماي 

                                                 
 .469أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 42

    .506منير رياض حنا، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص.   

 Voir, J. Petit, Op.Cit, P.273 
 .498أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 43

 Voir, J. Petit, Op.Cit, P.273 
44 73Voir, J. Petit, Op.Cit, P.2 
45 Voir, Michael R.Will, les conditions juridique d’un intervention médicale pour changer de sexe, la situation en 

droit comparé, XXIII colloque, Op.Cit, p.98. « ce n’est pas seulement le corps qui détermine le sexe d’une 

personne, c’est aussi son âme »  
46 /1980/80, Cité par Jean Branlard, Op.Cit, p.491.n° 1522/marge 371.  Rec 
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و الملاحظ هنا أيضا حسب رأينا أن الأمر ليس بالهين إذا كان إجراء عمليات تغيير الجنس متروكا لرغبة 

صاحبة الشأن سواء وطنيا أو أجنبيا، خاصة و أن دور الطبيب يكمن في تلبية هذه الرغبة و من تم لا يملك 

راض إذا كان التغيير بدون أي داع؛ لمجرد تقليد لما هو شائع في الوسط الطبي، و يفتح بابا حق الاعت

 لتغيير خلق الله.

المتعلق بتغيير الجنس، و قد (OEC) حول الحالة المدنية  1884أفريل  10إلا أنه مؤخرا صدر أمر   

 تضمن شروط موضوغية و هي :

 أن يخضع الطالب لعملية جراحية، -8

 غير قادر على الإنجاب. و أن يكون -1

 47أن يثبت واقع تغييـر الجنس بشهادة من خبير طبي. -0

 

 المطـــــلـــب الـثـانــي

 

 ة التي حظرت عمليات تغيير الجنس الـنـظـــم التشريعي

 

على الرغم من أن هذا النوع من العمليات قد انتشر في أغلب الدول الغربية إلا أن بعض النظم منعت  

حويل الجنس، و قامت بإخضاع الطبيب إلى المسألة الجنائية و المدنية نذكر منها ايطاليا إجراء عمليات ت

 .سابقا، فرنسا، انجلترا، الأرجنتين

 

ذهب الفقه الإيطالي إلى حظر عمليات تغيير  -589048أفريل  52قبل قانون -سابقا أي ، ـايـطــــاليــإ ففي

 الجنس سواء جنائيا أم مدنيا .

 

الجنائية: فقد ذهب إلى عدم توافر قصد العلاج في هذه العمليات.و لذا ففي حالة مخالفة ذلك فمن الناحية 

أشهر  6من قانون العقوبات الايطالي، و التي تعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين  551تطبق أحكام المادة 

د الشخص الذي قترف أفعالا من شأنها أن تفقإل من ليرة، ك 48.888إلى  0888و سنتين و غرامة من 

و يستحق نفس العقوبة من رضي بإجراء هذه  وجهت إليه القدرة على الإنجاب، حتى و لو كان برضاه.

 .49الجراحة

 

المدني الايطالي، التي تمنع كل  من القانون 5أما من الناحية المدنية، فذهب الفقه إلى الاستناد إلى المادة 

 50مة الجسم.نتقاص خطير و مستديم، بسلاإب عليه تفاق يترتإ

 

ممارسة عمليات التحول الجنسي  أباحتيطالي عن هذا الاتجاه في أحكام حديثة، القضاء الإ تراجعو لكن 

بمقتضى الحكم  51تأسيسا على توافر قصد العلاج فيها، و استنادا لإباحة الحق في مزاولة الأعمال الطبية،

 8794.52أفريل  81بتاريخ  "ميلانو"الصادر عن محكمة 

تضمن حلولا واسعة مطابقة لما ورد في ألمانيا،  1888نوفمبر  0المعدل بتاريخ  8701أفريل  84 قانون 

سنة أن يطلب تغيير حالته المدنية بما يتماشى مع خصائصه  80فقد اعترف لكل شخص يبلغ من العمر 

ر الجنس إنما هذا الجنسية، و لم يؤكد القانون على أن التغييرات الحاصلة هي نتيجة تدخلات جراحية  لتغيي

 53.الشرط تطلبه القضاء كما أنه لم يشترط ضرورة الخضوع لفترة تجربة

  

                                                 
47 Voir, Bureau de droit comparé, le changement de sexe et d’état civil, pdf sur site, p.11. 
 ، حول تصحيح تعيين الجنس.1888نوفمبر   80المعدل بتاريخ  48
    .548مرجع السابق، ص.منير رياض حنا، الخطأ الطبي، ال  49
    .548منير رياض حنا، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص.  50
    .8847عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص.  51
    .548منير رياض حنا، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص.  52
53 , P.57.Haute Autorité de Santé, Nov 2009, Op.Cit 
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نظيم عمليات تحويل الجنس من خلال تشريع خاص به، و لذلك كانت يلم يقم  ،يفـرنــسـ المشرع كما أن

 54س.له مواقف مختلفة بين الفقه و القضاء، فالفقه الفرنسي مبدئيا لا يجيز عمليات تغيير الجن

 

من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الخصاء و لا  086فمن الناحية الجنائية، كانت تطبق نص المادة 

 يعني رضا صاحب الشأن الطبيب من المسؤولية.

 

المتعلقة بجريمة الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عاهة  088و هناك من كان يطبق نص المادة 

 أيام . 0القانون المتعلقة بالجرح العمدي المقضي إلى عجز يتجاوز من نفس  087مستديمة، و كذا المادة 

 

 متخذا لموقف معارض لعمليات تغيير الجنس،  5880أما عن موقف القضاء الفرنسي فقد كان حتى سنة 

و قد عرف الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية تطورا كدرجا في هذه الفرة الزمنية تجاه المشكل 

مرات فصل فيها في قضايا  5الجنس.و قد سجل هذه الجهة القضائية العليا على مدار  الحساس لغيير

مختلفة لغرضها بالترتيب الزمني نظرا لأنها عبارة عن سوابق قضائية و دخلت في التطور التاريخي 

 للإجتهاد القضائي و لا يمكن المور بدون ذكرها حسب الترتيب كالتالي:

 .8795ديسمبر  86، هو بتاريخ 1و  8القرار   -

 .8700نوفمبر  08، هو بتاريخ 0القرار  -

 .8709مارس  80هو بتاريخ  4القرار  -

 .8709مارس  08، هو بتاريخ 5القرار  -

ختصار أهم المبادئ المرتكز عليها كأسباب لرفض القضاء الفرنسي لهذا النوع من الجراحات إو سنذكر ب

 أمحكمة النقض الفرنسية تضرعت بمبد، نجد أن 8795لسنة  1و  8في هذه الحقبة الزمنية؛ في القرارين 

عتبار التحولات الجسدية المتحصل عليها شخاص لتعلل رفضها الأخذ بعين الإعدم المساس بحالة الأ

 صطناعيا لجنس المعني.إتدخل الجراحي التي أدخلت تغييرا بال

تقبل التغيير غير الإرادي و قد اتخذت المحكمة هذا الموقف لتعاقب تغيير الجنس الإرادي. و كانت  

رفضت محكمة النقض الطعن ضد قرار  8700لجنس الشخص في الحالة المدنية.و في القرار الثالث ل 

رفض تغيير الإسم في الحالة المدنية بسبب أن التغييرات الحاصلة لم تجعل المعني بالأمر من الجنس 

لمساس بحالة الأشخاص و اعتبرت أن تغيير الذي يدعي الانتماء إليه.و بهذا تكون قد هجرت مبدأ عدم ا

ع و الخامس بالجنس يجب أن يكون خارج عن إرادة المعني.و هو نفس الاتجاه الذي اتخدته في القرار الرا

 .8709لسنة 

ماي  18ريخ ب تاخرى فصلت فيها بنفس الو بعد هذا فإن محكمة النقض بموجب أربع قرارات أ 

 لا يمكن أن يتحصل على جنس جديد غير جنسه الأصلي،  ، رفضت الطعون بحجة أن الشخص8778

و بهذا تكون قد اركز على الجنس الكروموزومي  و لا يمكن للشخص أن يملك جنس ليس هو ملكه.

 . 55لرفض غيير الجنس للمعني بالأمر

التي  8771مارس  15و لكن القضاء الفرنسي و بموجب قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان باريخ  

نتهاك إعتبرته أن فيه إود الميلاد الذي دانت فرنسا على رفضها قبول طلبات تغيير الجنس و الإسم في عقأ

 لحق احرام الحياة الخاصة الذي سنتناوله لاحقا في موضوع رسالتنا.

 

من تم لا يجوز تعريضه لعمليات جراحية غير  أما من الناحية المدنية، فهناك مبدأ حرمة جسم الإنسان، و

ونة النتائج و تنطوي على قدر من المخاطر، إلا أن الفقه في فرنسا سرعان ما تراجع عن موقفه مضم

و الدعاوى التي عرضت على القضاء الدولي في هذا المجال التي سنراها  تحت تأثير موقف الأطباء،

 بالتفصيل في حينها.

 

 

                                                 
54 J. Petit, Op.Cit, P.275. 
55 Voir, M.Henri Delvaux, les conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé, colloque 1993, 

Op.Cit, p.157 au 161. 
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سجلات الولادات، و شهادة الميلاد لا يمكن أن الملاحظ أنه لا يوجد أي تغيير للحالة. فف، ـراانـجـــلــتــ أما

الأشخاص من النادر أن يحتاجوا  يتم تغييرها لكن المغيرين لجنسهم يمكن لهم أن يغيروا أسمائهم و ألقابهم.

بحالة الأشخاص و يتعلق  نجلترا فإنه يعتد بالجنس البيولوجي فقط، وإو من تم في لتقديم شهادة ميلادهم.

 هاد الأمريكي.جتهذا على خلاف الإ

 

،حول معنى New Torsey Porte نجليزي، و بين المحكمة العليا لختلاف بين حجج القاضي الإالإ

قتران الزوجي شمل النوع لتصل إلى أن الإوصف الجنس في تحديد الكفاءة في الزواج، و الثاني الذي ي

الزواج أنه في انجلترا التي تعتبر عتبر صحيحا، و هذا الأمر لا نجده إذي يتم من مغير لجنسه بالجراحة  ال

    56.علاقة متعلقة بالجنس و ليس بالنوع

من جهة ثالثة اعتمادا على القانون الذي تبنى حلول لاجتهاد قضائية منها المحكمة الأوربية لحقوق  

 الإنسان التي جسدت بصفة خاصة اتجاها مبهما عندما يكون هناك تعارض بين المصلحة العامة 

الخاصة للفرد، فإنها تطبيقا للحق في الحياة الخاصة، عندما الشخص يريد إخفاء جنسه و المصلحة 

تنكيديا لأنه أنكر بجنس ظاهر مخالف، لا تفرض تغيير البيان المتعلق  الأصلي الذي أصبح مزعجا و

جنسه يجابي للدول لمنحه وثيقة يسمح للمغير لإد الحق في الهوية لا يوجد إلزام بالجنس و لا تؤكد وجو

لإثبات هويته الجديدة و في مقارنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، المحكمة تعتبر أن الجنس 

 حق للشخصية. يكون في نفس الوقت عنصر للحالة المدنية و

جتماع شخصين من إا تبنت رأي تقليدي أن الزواج هو فيما يخص كفاءة الزواج للمغيرّين لجنسهم فإنه و 

 نجلترا لم تقر بمشروعية عمليات تغيير الجنس.إو من خلال ما سبق يتبين أن 57ختلف.جنس بيولوجي م

 

 Ricardo ، أدانت طبيب يدعى ريكاردو سان مارتان8766ي سنة فية، الأرجنــتــيـن المحاكمكما أن  

sen Martin لأنه قام بإجراء عملية تغيير  ،سنوات بتهمة الضرب والجرح العمدي 0الحبس لمدة ب

(.فتضرع الطبيب، L’âge mentalسنة من عمره العقلي) 81يبلغ  نس على شخص له شذوذ جنسيالج

الضرورة .و هذه الدفوع رفضت، و تم لوم الطبيب على أنه أخد  بأن له سرطان القضيب، و هناك حالة

لية أن برضا معتوه. إذا القضاة تبنوا المعيار الكروموزمي لتحديد الجنس، و أكدوا أن  لا يمكن لأي عم

 58تحوله إلى أنثى، و هذا القرار تم تأييده من المجلس.

،برأ رغما من ذكورة  Francisco Befazioفي قضية أخرى للطبيب  8767لكن في سنة 

 59كروموزومات الشخص، يتعلق الأمر ليس بحالة ازدواج جنسي نفسي لكن ازدواج جنسي عضوي.

سنة مصرح بحالته المدنية أنه من جنس  41العمر يبلغ من  أرجنتينيو في قضية أخرى، مغيرّ لجنسه 

و كان يقطن بفرنسا و له رخصة إقامة مع الإشارة أنه  8705سنة  المغربذكر، قام بتدخل جراحي في 

 ،Bobignyو قدم طلب إلى محكمة  من جنس أنثوي. و كان يريد أكثر من ذلك تصحيح عقد ميلاده.

الذي يجهل أعراض مرض المغيـّر لقانون الأرجنتيني لبتطبيقها  8700و التي رفضت له ذلك سنة  

 84ستئنافه أصدر مجلس قضاء باريس بتاريخ إن المستحيل تغيير الإشارة و بعد و من تم كان م لجنسه.

اضي الفرنسي يجب عليه أن ، الذي بموجبه قرر أن قاعدة التنازع لا يجب أن تطبق و لكن الق8774جوان 

 قوق الإنسان التي هي من النظام العام. الاختلاف بين القوانين خلق نوعا آخر تفاقية الأوربية لحيطبق الإ

و هو الجنس المضطرب. و من تم القضاء الفرنسي طبق القانون الفرنسي على أجنبي بغض النظر عن 

حالته الشخصية.و تمكن هذا الأرجنتيني من تغيير جنسه مع الحدود، و يمكن له أن يتزوج مع رجل في 

 60التي تؤيد تغيير الجنس و يعترف بزواجه. البلدان

 

                                                 
56 Mariage is a relation ship wich dependends on sex and on gender , cite par Jacqueline Pousson Petit, Op.Cit, 

p.736. " 
57 Jacqueline Pousson Petit, Op.Cit, p.736 et 737.   
58 J. Petit, Op.Cit, P.277. 

   Jean Branlard, Op.Cit, p.427.n° 1236 
59  Jean Branlard, Op.Cit, p.434.n° 1264. 
60 Henry frignet et Marcel Czermak, OP .Cit, P.151. 

   Jacqueline Pousson Petit, Op.Cit, p.737. 
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عمليات تغيير الجنس لسبب نفسي  و من خلال ما سبق يتبين أن الأرجنتين هي من بين الدول التي لم تقـر

 و كان على رعاياها إجراء العمليات في دول أخرى للاعتراف بجنسهم الجديد .

 

لجنس و أخرى اعترفت بها ضمنا و أخرى في الأخير إذا كان هناك تشريعات نظمت عمليات تحويل ا

التزمت الصمت حيال هذا الموضوع، و لكنها تركت معالجته برمته للفقه و القضاء. و هذا ما نجده أكثر 

 في تشريعات الدول الإسلامية. و هذا ما سنحاول تناوله في المبحث الموالي.

 

 

 الــمـبحث الــثــــانـــــــــــــــــي

 

 ـه و القضــاء من مـــدى مشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنسموقـــف الفقـــ

 

معينة، في حين نجد أن دولا أخرى هناك من الدول من حسمت موقفها تجاه شرعية هذه العمليات بضوابط 

أن يستند ابتداء إلى المبادئ  الـفــقــــــــهلتزمت الصمت عن تنظيمها سواء بالحظر أو بالإباحة فكان على إ

) المطلب قانونية العامة، لإضفاء طابع الشرعية على هذه الأعمال الطبية التي لم تنظم بنصوص قانونية ال

كماأن الأمر يتطلب البحث في الفقه الإسلامي لمعرفة رأيه من مدىمشروعية هذه العمليات .الأول(

 )المطلب الثاني(.

 

المؤثرة في الحياة القانونية فان القانون هو و إذا كان من المؤكد أنه عند التنازع على المصالح الخاصة 

الذي يحسم هذا التنازع عن طريق تنظيمها.فإذا سكت المشرع عن ذلك فلا يعني التوقف عن حل هذا 

 ) المطلب الثالث(. 61أن يتحروا عن المصلحة الأولى بالرعاية و يقرروها. القضاةالتنازع، و إنما على 

 

حة لا تتم إلا من فريق طبي متخصص، و لا بد أن يصدر حكم قضائي و المعروف أن هذا النوع من الجرا

بتعديل الحالة المدنية للشخص.و من تم الاعتراف له بالآثار المترتبة على ذلك.فكان لابد من معرفة مدى 

شرعية هذه الجراحة للقول بمدى مسؤولية أو عدم مسؤولية الأطباء، و مدى قبول دعاوى المغير لجنسه، 

ان على عاتق الفقه و القضاء عبء أكبر في إلقاء الضوء على عمليات تغيير الجنس، و الوقوف و من ثم ك

و الدراسات في الموضوع و أمام عدم استقرار  على مدى مشروعيتها من عدمه، أمام ندرة البحوث

فض القضاء في نظر هذه الدعاوى، و قد تبين أن هناك اتجاهين في هذا الخصوص، اتجاه مؤيد و آخر را

 و لكل منهما حجج و أسانيد و مبررات لموقفه سنتناولها تباعا.

 

 

 ـــلب الأولــــالمـطـ

 

 مـوقـــف الـفـقـه القـانـونــي مــن هـــذه العـمـلـــيـــات.
 

إن عمليات تغيير الجنس أثارت مشاكل لها أبعاد قانونية خطيرة، لاسيما حول مدى مشروعيتها من عدمها 

الطبي أو الشرعي، كان على الفقه القانوني ألا يقف مكتوف الأيدي و إنما عليه أن  سواء على الصعيد

 62يتدخل عن طريق محاولة للتوفيق بين القانون و الحقائق الطبية و الفقهية كلما كان ذلك مستطاعا.

 

 و من حق المريض الذي أجرى عملية تغيير لجنسه، أن يصحح حالته المدنية لتتناسق مع ظاهر مظهره

الجديد على نحو يتمكن معه من مباشرة نشاطه و القيام بدوره في المجتمع على نحو طبيعي.و هو أمر يقع 

 على رجل القانون أم يجد له حلا أمام الفراغ التشريعي في هذا المجال.

                                                 
 .499-496د محمود سعد، المرجع السابق، ص.أحم 61
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و لا يستطيع أحد أن يبسط من حجم المشاكل القانونية التي تترتب على تحويل الجنس بدءا من الحكم على 

مشروعية العملية ذاتها، التي تتعلق بالأخلاق و الدين و تصطدم بفكرة النظام العام، و معصومية الجسد، 

وصولا على ما يترتب عليها من آثار شائكة لانتقال الشخص من جنس لآخر. الأمر الذي يتطلب إعطائه 

 م.اسما يتماشى مع حالته الجديدة، و كذا وضعه الجديد في أسرته و علاقاته معه

 

لحالات الازدواج الجنسي ختلف الفقهاء حول مدى مشروعية هذا النوع من العمليات خاصة بالنسبة إو لقد 

التي يترتب عليها فقد الشخص لخصائص جنسه الأصلي دون اكتسابه الكامل لخصائص الجنس  النفسي

 63بالشخص للانتحار.و أنه تم التأكيد على فشل هذا النوع من الجراحات و أنها تؤدي  المقابل خاصة،

 

ختلاف الفقهي حول مدى مشروعية هذه الجراحات هو مدى توافر قصد العلاج و لعل من أهم أسباب الإ

من عدمه.نظرا للغموض الذي يحيط بحالات التحول الجنسي، و صعوبة معرفة أسبابه و كيفية علاجه. 

م تعرف أسبابها مما يؤدي إلى فشل لاسيما التحول الجنسي لأسباب نفسية أي القائم على أسباب نفسية ل

و لذلك كان لزاما علينا أن نقف على  العلاج النفسي، و يتطلب الأمر إجراء تدخل جراحي لتغيير الجنس،

موقف الفقه القانوني من مدى مشروعية عمليات تحويل الجنس بالتطرق للاتجاه المبيــــح لهذه العمليات 

رع الثاني(، وصولا لمعرفة موقف الفقه العــــربي من هذه العمليات )الفرع الأول(، و المنكـــر لها )الف

 )الفرع الثالث(.

 

 الــفـــــــرع الأول

 

 تجـــــاه القــــائــــــــل بمشـــروعيـــة تغييـــر الجنـــس.الإ

 

لى أن فالأولى قد توصلنا إ إن عمليات تغيير الجنس تشمل الإزدواج الجنسي بنوعية، العضوي و النفسي.

قصد الشفاء فيها واضح و أمر ثابت مما يجعل هذا النوع من العمليات الجراحية مشروعة و لا خلاف في 

ن الأمر كان محل خلاف و جدل فقهي كبير باعتبار أن قصد إالثانية نظر لوجود عامل نفسي، ف ذلك.أما

 كما يلي: هي و يستند هذا الاتجاه إلى حجج لتبرير موقفه و .غير مؤكدالشفاء فيها 

 

 : الحرية الفردية للشخص على جسده.أولا 

 

القانون هو الذي يمنح الحرية للفرد ويجعله سيدا على أعضاء جسده، و من تم سيكون مناقضا مع نفسه   

إن هو عاقب على فعل يمس هذه الحرية.فسلطة التسلط لصاحب الجسد عليه تسمح له بالتصرف فيه على 

 ة الفردية يترتب عليه إعطاء الفرد القسط الأكبر من الحرية للتعبير عن ذاته، وجه الانفراد. فمبدأ الحري

 و لا يحد منه سوى تجنب الإضرار بالغير.

 

و من المسلم به أن صاحب الجسد أدرى بمصلحته و سلامة جسمه، و له أن يقبل الضرر طالما أنه قد بلغ  

سلية و تحويله لجنسه، إنما يعد ذلك مظهرا لممارسة سن الرشد، أي أن ما يقوم به الفرد تجاه أعضائه التنا

الشخص حقه على جسده على اعتبار أن هذا الحق يمنح صاحبه حرية يمارس من خلالها جميع أوجه 

 64أنشطته في الحياة.

 

 65لكن هذه الحرية يجب أن تتوقف في أن يتصرف في نفسه على نحو ما، لضمان الأفضل لشخصيته.
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قرير شرعية تحول الجنس، إنما يمتد إلى أبعد من ذلك، عندما تتم هذه العملية، أي و يكون ذلك ليس فقط بت

إلى الآثار المترتبة على ذلك من تغيير لاسمه و حالته المدنية ليتحقق التوافق بين الحالة الجديدة التي آل 

 إليها المغير لجنسه و النظام القانوني الذي يعيش به في مجتمعه.

 

 ــوب تشجيع التطور العلمي و الطبي.: وجــ ثــانيـــا

 

إذا كان الإنسان هو موضوع نشاط الطبيب، فعلينا أن ندرك أن الله قد أودع في الإنسان أسرارا تدل على  

 عظمته.

و حتى نعرف البعض منها فعلينا السماح للأطباء من غزو جسم الإنسان لاكتشافها.و ينبغي علينا تشجيع  

 مصلحة الشخص نفسه.الطب، طالما أن الهدف هو 

 

 بقوله:  Hamburgerو قد عبر عن ذلك الأستاذ

"أن الامتناع عن ممارسة أي تقدم في المجال الطبي نظرا لما ينطوي ذلك في ذاته على قدر من المخاطر 

 66من شأنه أن يؤخر الطب بمقدار خمسين سنة ".

 

للعلوم الطبية، بل عليه ملاحقة هذا و لذلك لا ينبغي أن يقف القانون على عقبة أمام التطور المستمر 

التطور الطبي الهائل، طالما كان في مصلحة المرضى، و متفقا مع هويتهم الجنسية.فعدم وجود نص 

قانوني خاص بتنظيم هذه العمليات، لا يشكل عقبة تحول دون تقرير مشروعيتها.و ما على المشرع في 

و القيام بتنظيم ما يستجد من أمور وفق ضوابط قانونية  هذه الحالة إلا الاستجابة لمعطيات العلم الحديث،

 و على رجل القانون أن يوفق بين القانون و الحقائق الطبية و الفنية. 67معينة.

و إذا كان من المؤكد في الحالة الحاضرة للمعرفة الطبية أن العلاج الجراحي لتحول الجنس يجرى بطريقة 

 68 يجب القول بصددها أنها تعتبر مخالفة للنظام العام.مرضية ، و في تحسن دائم فان العملية لا

 

 :   رضا الشخص يعدم مسؤولية المعتدي . ـاـــالــــثـثـ
 

 إن رضا صاحب الجسد بهذا المساس ينفي كل مسؤولية تقع على مرتكب هذا الفعل. فالرضا يرتب أثره

 ي جرائم المساس بسلامة الجسمو يضفي على الاعتداء البدني الصفة الشرعية حيث يعد سبب إباحة ف 

 69و هو ليس مرتبط بتوافر الغرض العلاجي. 

 

 : قــيـاسـا على القوانين التي أباحت الاخصاء و التعقيم . ـارابـــعــ

 

مشروعية جراحة تغيير الجنس، على خصاء و التعقيم تم القياس عليها للقول بالقوانين التي أباحت الإ

ن إلى نتيجة واحدة، و هي تعطيل منفعة عضو من الأعضاء التناسلية عتبار أن كلا النوعين يؤدياإ

 70للشخص، و يهدفان إلى تحقيق قصد العلاج.

 

 :  قياسا على مشروعية العمليات التجميلية و التلقيح الاصطناعي . خامسا

 

ي خطير ذلك أن التشوهات البدنية، و عدم القدرة على الإنجاب تعد أمورا تؤدي إلى خلق عدم توازن نفس

قد يوصل إلى حد الانتحار.الأمر الذي يتطلب ممارسة الأعمال الطبية اللازمة لعلاج هذه الحالات، و لهذا 
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تقاس عملية تحويل الجنس عليهما بقاسم مشترك و هو قصد العلاج من الآلام النفسية التي يتعرض لها 

 71الشخص في بعض الحالات، لإعادة التوازن النفسي له.

 

 ستناد على الفكرة التي يتبناها عن الجنس .:  الاسادسا 

 

عتمد على الجنس الشكلي ليسمح بتغيير الجنس في حالة الازدواج الجنسي، و ذلك لتوافر إهناك من 

و لكن تم التوسع  72الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين في آن واحد و أن كان بعضها مغمورا و الآخر ظاهر.

 بالسعادة الجسدية لى أن المفهوم الطبي للصحة يتمثل في حالة إحساس في تحديد مفهوم الجنس اعتمادا إ

 73جتماعية.و العقلية و الإ

 

، عرفت الصحة الجنسية بأنها " تكامل المظاهر البدنية، العاطفية،  OMSو هنا المنظمة العالمية للصحة 

تصال الإنسانية و الإ ء و تألق الشخصيةو الاجتماعية للكائن الجنسي بطريقة للوصول لإثرا الثقافية

 74والحب."

 

الجنس النفسي و الجنس  ن هذا الاتجاه يعتبر أن الجنس يتكون من عدة عناصر و من بينهاإو بهذا ف 

 75جتماعي أي بمجرد انخراط الشخص في الجنس الآخر و ولائه له.النفسي الإ

بفضلهما يتم إجازة عمليات تغيير  فالمعيار النفسي و المعيار الاجتماعي هما جانبا الهوية الجنسية، و الذي

 الجنس في الكثير من الدول.

 

و لكن رغم اتجاه بعض النظم القانونية  إلى إقرار عمليات تغيير الجنس، فان الأمر لم يترك على إطلاقه 

لصاحب الشأن، بل قيدت حريته بالعديد من القيود و الضوابط التي ينبغي مراعاتها قبل إجراء عملية 

 س، و هذا ناجم عن خطورة المشاكل و الآثار المترتبة عليها. و تتمثل هذه القيود فيما يلي :تحويل الجن

 

 ضرورة تشخيص الحالة المرضية الحقيقية : -8

 

 قبل الإقبال على إعادة تحديد الجراحة، يجب التأكد من وجود حالة لاارتياح جنسية حقيقية.

تحقيق التدخل الجراحي.و بهذا فإن  و الجراح يبقى مسؤولا عن التشخيص الذي يقوده إلى

تشخيص الحالة و التقرير إذا كانت ترخص جراحة إعادة التحديد الجنسي هي قبل كل شيء تعود 

لأخصائيين في السلوكات. و هم علماء النفس و أطباء نفس، الذين يتلقون تكوين خاص في هذا 

لجنس و كذلك الجراح سيكون المجال الخاص بالعلاج الجنسي، و يكونون أعضاء في طاقم علم ا

من نفس الطاقم.و ينبغي على الجراح أن يعرف المريض، من خلال استشارات أجريت لتشخيص 

أشهر على الأقل؛ يجب أن يبين أن المريض له إحساس متصل و مستقر  6حالته أو علاج منذ 

ة المعاكسة للعيش في طريقة الحيا بأنه في جسم غير ملائم، و أن المريض مرتاح في محاولته

 76لمدة أكثر من سنة، بوجه آخر أنه يعيش جيدا في وضعية قريبة من الواقع.
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 تحقيق قصد العلاج: -1

 

يجب أن يتم التأكد من أب العلاج بالجراحة هو في الوضعية الحالية الوسيلة الوحيدة لهذا الألم، أي 

 .77و يكون محل علاجبالقدرات العلاجية في الطب، الطلب يكون من مريض يريد عناية خاصة 

 

فعلى الفريق الطبي أن يحدد على ضوء ما وصلت إليه العلوم الطبية، المزايا المبتغاة و المخاطر 

المتوقعة، و مدى فاعلية العلاج و جدواه و مدى قابلية إجراء  التدخل الجراحي أم العلاج 

ت.أي على الفريق الجراحي الهرموني أو العلاج النفسي، و مدى التناسب بين الايجابيات و السلبيا

 78أن يوازن بين المخاطر التي تنجم عن تقرير التدخل الجراحي و الفائدة التي تتحقق من ذلك.

فمفهوم العلاج قد توسع ليشمل الآلام النفسية التي يتعرض لها الشخص و من تم فعمليات تحويل 

 .يجب أن تتم بقصد الشفاء و تنطوي على فائدة صحية للقول بإباحتها 

 

 أن يكون رضا المريض حر و مستنير. -0

 

إذا كان أصحاب هذا الإتجاه يستندون إلى رضا المريض بالجراحة للإقرار بمشروعيتها.إلا أن 

الأمر يتطلب نوع من التحفظ بصدد عمليات تغيير الجنس، إذ لابد أن يكون رضائه له 

والفائدة التي تعود من  خصوصيته التي تعكس التوازن بين المخاطر الناجمة عن هذا النشاط،

، للتيقن من اتجاه إرادة صاحب الشأن في الرغبة في كــتـــابــــةجرائه.فيجب أن يصدر الرضا 

تغيير جنسه في شكل إقرار أو تعهد بقبول كافة المخاطر الناجمة عن ذلك التدخل بعد تبصيره 

 79أية لحظة.على نحو كاف من الطبيب قبل إجراء الجراحة ، ويمكن العدول عنه في 

 

و لاشك أن الفترة التحضيرية الطويلة التي يخضع لها المريض، تضمن وجود رضاه الذي يلزم 

(.و هذا الأمر ليس بالهين دائما باعتبار أن المريض éclairé( و مستنيرا )libreأن يكون حرا )

 80لعملية.في غالب الأحيان يكون تحت ضغط نفسي شديد، و ربما لا يعيش إلا بهدف إجراء هذه ا

و الملاحظ أن الغاية من هذا الشرط هو مصلحة المريض.و قد أشير في تقرير اللجنة الأوربية 

، إن الرضا المتبصر يتحقق عندما يحاط صاحب الشأن 8708نوفمبر  86لحقوق الإنسان بتاريخ 

 بأهداف و طرق و آثار العلاج 

 باء عندما يكون بكامل قواه العقلية و يعلن قبوله بالمخاطر.هذا القبول الذي يظهر صحيحا للأط

و لا يحمل أي أعراض لمرض نفسي أو الشيزوفرينيا أو الهذيان و تم فحص مستوى ذكائه و إن 

 81له ذكاء عالي.

 

 ضرورة الحصول على تصريح من الطب الشرعي أو من وزير العدل. -4

 

صة و أن منح الحصول على الترخيص بالتدخل الجراحي قبل إجرائه يعتبر قيد ضروريا، خا

الترخيص يتطلب دراسة الملف الطبي لصاحب الشأن من لجنة طبية التي تتكون من طبيب نفسي 

و عالم في الغدد الصماء و جراح كما سبق توضيحه و من تم تجنب أي غش أو تحايل و يستبعد 

حالات تغيير الجنس الوهمية أي بدون داع و كذلك الترخيص يضمن الحصول في وقت لاحق 

 تغيير الحالة المدنية دون أي عراقيل.على 

 

                                                 
77 Voir, Denis salas, Op.Cit, p.49. 
 .408أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 78
 .400أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 79
 .90علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص. 80
81 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.445.marge137. 
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، يجب إجراء الجراحة في القطاعات العامة و هذا ضرورة إجراء الجراحة في المستشفيات العامة -5

 أو إجرائها تحت تأثير الرغبة الطبية في التجربة  82للابتعاد عن السرية، و الإتجار الطبي، 

 .83أو شهوة الانتصار العلمي

      

 

ع الأعمال ج و أسانيد هذا الاتجاه، نعتقد أنها تستند على مبادئ عامة تصلح لجميمن خلال تفحص حج

ستثناء، فجراحة تغيير الجنس هي نوع خاص و متميز من الأعمال الطبية، إضافة الطبية ولكن لكل مبدأ 

ه إلى أن نتائجه لازالت لم تؤكد بعد لأن أسباب المرض مجهولة.و من تم كان لابد من التعامل مع هذ

الجراحة بنوع من الحيطة و الحذر أكثر من الحيطة المطلوبة في الأعمال الطبية الأخرى، و هذا ما 

 سنحاول أن نكون فيه أكثر دقة في محاولة لإبداء ملاحظات على ما ورد في تبرير هذا الاتجاه كما يلي :

  

كان لشخص حق على  أن الحرية الفردية ليست على إطلاقها، و القول بخلاف ذلك أمر منبوذ، إذ -8

جسده فعليه واجب يفرض عليه أن يحافظ على جسده و سلامته.و لكن هذه الحرية تقع عليها قيود 

 تحد من سلطة الفرد نحو التصرف في أعضاء جسده.لأن آثارها تمتد للمجتمع أي علاقاته 

مد عقباها، و تمس و معاملاته مع بقية أفراد المجتمع التي سيترتب عليها نتائج لا متناهية و لا تح

 و قانونا.الفا لما هو مستقر عليه شرعا بالمراكز القانونية، و هذا ما يعد مخ

 

تشجيع التطور العلمي و الطبي أمر مقبول لكن يكون في الأعمال الطبية الجائزة و المعترف بها  -1

و التي تكون نتائجها مضمونة، و ليس بغرض إجراء التجارب، و تشويه  في المجال الطبي

الجوهرية لجسمه لدرجة توصله إلى القول بأنه يريد  صاحب الشأن أو تعطيل أحد الوظائف

 إطلاق رصاصة في رأسه و هو أمر مرفوض.

 

رضا الشخص بالعمل الطبي يعتبر سببا لإباحة المساس بسلامة الجسم، وهو مرتبط بمشروعية  -0

الطبية في هذا المجال غير أكيدة  و هو الأمر غير الثابت علميا وطبيا، و أن البحوث العمل الطبي.

 و من تم رضائه غير صحيح و معيب و لا يعتد به قانونا في جراحة تغيير الجنس.

 

القياس على القوانين التي تبيح الخصاء و العقم، هو سند غير مشروع خاصة في البلدان الإسلامية  -4

 ول بمشروعيته.هو محرم شرعا و محظور قانونا و من تم لا يمكن الق 84و بلدان أخرى،

 

القياس على العمليات التجميلية و التلقيح الاصطناعي، لكن هذا القياس مع فارق كبير لأن عمليات  -5

التجميل تهدف إلى إزالة عيوب خلقية ظاهرة وفق ضوابط محددة، و نتائجها غالبا إيجابية و لا 

.فلا يوجد لدى يوجد اعتراض على مشروعيتها بخلاف عمليات التحول الجنسي لأسباب نفسية

و ليس هناك سوى شعور ثابت، و اعتقاد  ضوية لتبرير التدخل الطبي،أصحابها عيوب ع

 بالانتماء إلى الجنس المقابل أي مجرد فكرة راسخة تتطلب علاجا نفسيا و ليس تدخلا بالجراحة.

ى إن جواز عمليات التلقيح الاصطناعي، هو كوسيلة طبية مساعدة على الإنجاب أي للتغلب عل

عدم قيام الجهاز التناسلي بوظيفته مع مراعاة ضوابط محددة.على خلاف عمليات تغيير الجنس 

 .دون أن يكتسب خصائص النوع الأخر التي قد تسبب لصاحب الشأن فقد لأحد وظائفه الجنسية

 

عتماد بمشروعية هذه العمليات إذ أن الإ تغيـّـر مفهوم الجنس ليس مبرر كاف، و مباشر للاعتراف -6

لى المعيار النفسي صعب التطبيق لأنه مسألة داخلية عند صاحب الشأن، لا يمكن معرفتها ع

عتقاد البعض إعيار على إطلاقه يشكل خطورة حسب كما أن الاعتماد على هذا الم بسهولة.

                                                 
82 , Op.Cit, p.50. e transsexualisme..Voir, Collette Chiland, L 
 .859، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار83
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عتباره يجعل الشخصية الجنسية قابلة للتغيير بعدة عوامل دون أن تتوافق مع التكوين البيولوجي إب

  85.للإنسان

 

جتماعي غير كاف، و هذا لأن المخنث يعيش كفتاة دون أن يطلب لإعتماد المعيار اإو نعتقد أن 

عتمادا على هذا المعيار ستجرى له الجراحة بالرغم من أنه إإجراء جراحة تغيير الجنس له فهل 

 لا يريد ذلك طبعا، هذا أمر غير مقبول .

 

و إنما طلب الراحة  ختيار بين راحة النفس، و راحة الجسد.أن الأمر كله لا يتعلق بدائرة الإيرى البعض 

ستثناء إشخص لا هو بذكر ولا هو بأنثى )ب الرأي في هذا حتى لا نجد أنفسنا أمام نوافقهو نحن  لكليهما.

قبل  النفسيالخنثى( بل و قد ذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار أن هذا المريض لو عاش على نقصه وشذوذه 

معا بعد الجراحة  عضوي و نفسيلأمر سيكون أهون عليه مما لو عاش على نقص و شذوذ الجراحة فان ا

أي تفاقم وضعه و لم يعد له  86التي لم تكسبه خصائص جنسية حقيقية جديدة، و إنما سلبته ما كان عليه

هذا  رأيها ومجال لإرجاع حالته إلى ما كانت عليه.مما يجعل هذه الحجج لا تقوم على أساس صلب لتدعيم 

 تجاه آخر في الفرع الموالي .إما سيجعلنا نبحث عن 

 

 ـــيـرع الـثـــــانــــــالــفــــ

 

 تـــجــــاه الـقـــائــــل بعـــدم مـشـــروعـيــة تـغـيـيـــر الـجـنــــــــــــسالإ

 

تغيير جنس  في معرض حديثنا عن هذا الاتجاه الفقهي، والذي أقر بعدم مشروعية التدخل الجراحي بقصد

تمثل في جوهرها ردا على أدلة  زدواج الجنسي النفسي، مرتكزا في ذلك إلى حججفي حالات الإ الشخص

 تجاه القائل بمشروعية هذه العمليات السابق مناقشته، و سنوردها تباعا .الإ

 

 : ـلاجم بـتـــوافـر قـصـــــد الـعــــــيــدم الـتـسـلـعـ -5

 

الجسد و الحرص على عدم المساس به تحت أية صورة من عتمادا على مبدأ معصومية إ

الممارسات الطبية الحديثة، و إزاء المفهوم الواسع للإخلال بحرمة الجسم الذي يتحقق لمجرد 

الإخلال بالتكامل الجسدي و لو لم ينجم عنه إيذاء صاحب الشأن. فإن هذا الإخلال يتحقق بمجرد 

 صد الشفاء، الذي يجعل العمل الطبي غير مشروع.إجراء الطبيب لنشاط جراحي دون توافر ق

 و من تم إذا مس هذا التدخل الجراحي بالأعضاء التناسلية للشخص و أدى إلى تعطيل وظائفه 

أو تشويهها، و جعلها غير صالحة أو فقدت وظيفتها، فان العمل الطبي لا يتوافر فيه قصد العلاج، 

 و هذا فيه مساسا بحرمة الجسم . 

 

لعلاجي في عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية، أمر يصعب تحديده إذا أخذنا بأن فالهدف ا

 87الأشخاص المطالبين بتغيير جنسهم هم شواذ جنسيا.

 

، بأن تغيير الجنس عملية 8761كما أن مجلس نقابة الأطباء حول هذا الموضوع قد أعلن سنة 

 88تجميلية التي ليس لها هدف علاجي و تعد غير مشروعية.

 

عتبرنا أن قصد الشفاء متوفر في هذه العمليات، ألا نعتبر أن إلغاء وظيفة الإنجاب و التناسل إلو  و

 عند استئصال الأعضاء التناسلية بالكامل يعد انتقاصا جسيما من تكامل مادة الجسم و سلامته، 

                                                 
 .88فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق،ص. 85
 .158-158السابق، ص. ، المرجعالشرقاويالشهابي إبراهيم  86
 .517-510أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 87
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 و فقدانه لجنسه الأصلي دون اكتساب خصائص الجنس المقابل، فهل حققنا هنا العلاج ؟

حتى في المراحل المتأخرة من المرض  89ستناد إلى حالة الضرورة كما فعل البعضلا يمكن الإ و

النفسي الذي يهدد فيه المريض بالانتحار أو تشويه نفسه بقطع أعضائه، لأن الحديث عن نظرية 

الضرورة ينبغي أن يدور في فلك النشاط الجراحي الذي يستهدف للعلاج، و القول بعكس ذلك 

 ير معقول و غير مشروع.يكون غ

 

 :90ــة اس بـالـحــالة الـمــدنـيــظـــر الـمـســح -0

 

ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى القول بعدم مشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس في حالات 

الدين، و ع النواحي، كونها تصطدم بالأخلاقالخنوثة النفسية لجسامة الآثار المترتبة عليها من جمي

 l’indisponibilité deع النظام العام و تمس بمبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص و تتعارض م

l’état الذي يتميز بثباته، و لا يمكن لأي شخص أن يغير بمحض إرادته حالته المدنية.و من تم ،

يكفي الاستناد إلى المعيار الكروموزومي، في تحديد جنس الفرد و استحالة تغييره، للقول بعدم 

 ذه العمليات.مشروعية ه

 

 : ـةـالـمـسـلـمـات الطـبــيـــاس بعــــدم الـمـســ -0
 

 هناك من ذهب إلى القول أنه مهما تطور الفن الطبي و التقنيات الحديثة إلا أن هناك أمرين 

 لا يمكن تغييرهما مطلقا و همـــــا:

ل أن يتحول و من المستحي بالثباتالعنصر الجيني أو الوراثي أو الكروموزومي الذي يتسم  -أ

 الكروموزوم الذكري إلى كروموزوم أنثوي أو العكس ،

 

أن العلاج الهرموني و الجراحي للمغير لجنسه لعلة نفسية و إن كان يمنحه شكلا أقرب إلى  -ب

الجنس المقابل، فإنه لا يجعله فعليا أحد أفراد ذلك الجنس لأن التغيير يبقى اصطناعيا و لا 

 91س المقابل.يكسبه المقومات الطبيعية للجن

 

 ــــــــــــرع الثــــالــــــثالف

 

 موقــف الفقــــــه القانــوني العــــربــــي مـن عـمـليـــات تغييــر الجنــس

 

 هتمام من الفقه القانوني العربي مثلما حظي به من الدراسة و البحثإلم يحظ موضوع تغيير الجنس ب     

تعارضه لأول وهلة مع  الفرنسي.و هذا قد يعود لحساسية الموضوع وو التحليل من الفقه الغربي لاسيما  

التقاليد السائدة في المجتمعات الإسلامية، وعدم وضوح طبيعة المرض و أسبابه و مدى توافر قصد العلاج 

فيه، فضلا عن استهجان الغالبية من رجال الفقه الإسلامي و القانوني من مجرد الخوض فيه أو على 

رأي يتفق مع العقل و المنطق المعاصر، أو خوفا من أن يوصف الباحث فيه بأنه مصاب  الأقل، تقديم

 بذات العلة أو يعاني من خلل نفسي جنسي.

 

ن رأيه متواضعا بشيء من الحيطة و الحذر، و كا لهذا الموضوع قد تعرض المصرين بعض الفقه إ   

رض، و تفصيلاته العلمية، مما يدل على بعد مبنيا على افتراضات، في وقت لم تتضح فيه طبيعة هذا المو

كانت آراءهم غير ثابتة فهناك من أقر بعدم مشروعية  سبق الفضل لهم في ما توصلوا إليه و نظرهم، و
                                                 

قررت اجراء أول عملية جراحية و هنا يروي لنا  8797أفريل  18لباريس في  saint Louisهناك فريق طبي فرنسي في المستشفى العام  89

للانتحار و المؤدي للخصاء التي كان يعاني منها المغير لجنسه الذكري الذي توبع لعدة سنوات، و  أنه بسبب الخطر الجسيم Dr Bretonالطبيب 

الذي كانت وضعيته في تدهور إلى درجة حاول عدة مرات الاستئصال انتهينا الى الرضا بطريقة ما اجباريا لاجراء لاول مرور هذه الجراحة 

 .Denis salas, Op.Cit, p.49بفرنسا.مذكور في 
90 p.32. , Voir, Agarra Jean Pierre, Op.Cit 
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هناك من أقر بمشروعيتها محاولا إيجاد مبرر لذلك.   كما  هذه الجراحات معللا رأيه كما سنراه لاحقا، و

توصل إليه من خلال تحليل ما وصل إليه القضاء الفرنسي مستعملا  بسيطرأي كان له  الجزائريأن الفقه 

 في ذلك المنطق 

 و الضوابط الشرعية.

 

 : موقف الفقه المصري .أ

 

ختلف موقف الفقه المصري حول مدى مشروعية عمليات تغيير الجنس؛ فمنهم من أقر إلقد  

أن حالات تغيير الجنس ليست من بمشروعية هذه الجراحة مستندا إلى الآراء الطبية التي اعتبرت 

 قبيل الشذوذ الجنسي أو الاختلال العقلي أو اللهو الجراحي أو الدجل الطبي بل قضية علمية بحثه، 

و مشكلة نفسية لا تخفى معالم أعراضها. و من تم كان على الطبيب المسارعة، إلى تلبية نداء مريضه 

 .92قوم ببتـر أعضائه التناسلية بنفسه نتحار أو يهذه الحالات. حتى لا يلجأ إلى الإفي 

 

" : إلى أنه لا مانع من التدخل الجراحي و إضفاء  حسين نجيدة عليو بهذا فقد ذهب الدكتور "

الغرض العلاجي على هذه العملية، إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لشفاء المريض، بعد استنفاد كافة 

النفسي، على أن تشهد بذلك لجنة تشكل من أهل الخبرة وسائل العلاج المتصورة، بما في ذلك العلاج 

 ، لتقرير ما يرونه مناسبا للحالة المعروضة.93في الطب و علم النفس و علم الغدد و القانون

" ضرورة التمييز بين ثلاثة فروض أساسية محمد سامي الشواكما يرى في هذا الصدد الدكتور " 

 يات و هما :في إباحة هذه العمل فرضينسنذكر من بينها 

 

خاص بالعمليات الجراحية التي تهدف إلى تصحيح الأعضاء التناسلية أو إزالة تشوه خلقي،  :الأول   

 فهذه العمليات لا غبار عليها من الناحية القانونية لتوافر قصد العلاج فيها.

 

شخص و على خاص بالعمليات الجراحية التي تهدف إلى التنسيق بين طبيعة خلايا جسم ال : الثاني  

وجه الخصوص خلايا الكروماتنين التي تحدد الذكورة أو الأنوثة في الجسم و بين الأعضاء التناسلية  

لديه. و يتوافر هنا قصد العلاج في هذا النوع من العمليات، إذ أنها تسعى بصفة أساسية للشفاء من 

 .94اضطراب في الهرمونات

 

ير توافر الضرورة العلاجية للشخص المتحول جنسيا " أن تقدعصام أحمد محمد كما ذهب الدكتور "

مسألة فنية، يفصل في أمرها أهل الفن الطبي، و هذا بتقرير من لجنة تشكل من أطباء مصلحة الطب 

الشرعي و بعد أخذ رأي الطبيب المعالج و أحد أطباء الطب النفسي، فإذا ما رأو أن التدخل الجراحي 

 95حة علميا فإنه يتم إجرائها.لازم صحيا و نفسيا و العملية ناج

 

زدواج الطبية لتغيير الجنس في حالات الإو هناك من الفقه المصري، من أقر بعدم مشروعية الأعمال 

الجنسي النفسي و لو تمت برضاء صاحب الشأن غير معتد بهذا الرضاء، لعدم توافر مصلحة حقيقية 

ستعمال حق إعملا ناشئا عن  دخل الطبيبأو ضرورة علاجية تهدف إلى تحقيق الشفاء، أو تجعل من ت

و لو سلمنا بحرية الشخص الفيزيقية في  96بمقتضى القانون، يقصد من ورائه تحقيق مصلحة معتبرة.

سلامة جسمه، فهذا يعطيه سلطته المنفردة، للتصرف في جسده كيف ما شاء، و هو الأمر الذي 

ي لا تعترف بهذه الحرية لصاحب الحق على يتعارض مع القواعد المستقرة في الأنظمة القانونية الت
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جسده، باعتبار أن هناك قيود اجتماعية ترد على هذا الحق في السلامة الجسدية و هي متعلقة بالنظام 

 97.العام في المجتمع

 

 إلى القول :  الـثــالــــــث و من هذا المنطلق فإن الدكتور "محمد سامي الشوا " يذهب في فرضه

سوي للإنسان، فإن لايا الجسم متفقة فعلا و مظهر الشخص، و هذا هو التكوين الأنه عندما تكون خ

إجراء عملية  لا يبررنفصال بين المعايير الشكلية و الأحاسيس العميقة للشخص، إالإدعاء بوجود 

 98جراحية بهدف تحقيق التوافق بينهما.

 

ديه مشكلة صحية سواء كانت " إلى أنه إذا كان الشخص ليس ل عصام أحمد محمدكما ذهب الدكتور 

بدنية أو نفسية ،  و يرغب في التحول عن نوعه لمجرد تحقيق الرغبة في التغيير دون توافر ضرورة 

" علي حسين نجيدةو توصل الدكتور " ،99الإقرار بإباحتها لا يمكنعلاجية تبرر ذلك التغيير، فإنه 

ك الجراحة أو هذا التحول مجرد التشوش في لتبرير تل لا يكــفـــيفي عبارات موجزة، إلى القول أنه 

الشعور الجنسي أو الإحساس العارض بالانتماء إلى الجنس الآخر، مع سلامة الأعضاء التناسلية 

الغرض  تخلف الطبيعة، و ذلك لتخلف قاعدة التناسب بين المغانم و المغارم في العمل الطبي، و من تم

 100العلاجي.

" أن من يخالف هذه الشروط )أي مقترحات تنظيم مشروعية  دأحمد محمود سعو يقول الدكتور "

الجراحة( يقع تحت طائلة المسؤولية بنوعيها المدنية و الجنائية، لأن المسألة لا تعدو أكثر من تخنث 

ظاهري دون دواع طبية لإجراء هذا التدخل الجراحي، و أن الطبيب و صاحب الشأن يجب توقيع 

نه يؤدي إلى إط فضلا عن خروجه عن قصد العلاج فإجراء هذا النشاالجزاء المناسب عليهما، لأن 

تغيير خلقه الله عز وجل، و هذا ما تأباه شريعتنا الغراء و نظامنا القانوني الوضعي، و لا يجوز 

 101التذرع في هذا الصدد برضاء صاحب الشأن حيث أن المسألة تتعدى الحرية الفردية له.

 

" إلى القول  أن العلة من وراء هذا التحريم )لجراحة اهيم الشرقانيالشهابي إبركما ذهب الدكتور "

لى يجريه المريض لإشباع المسخ كما سماها أي تغيير الجنس( يتمثل في أنها تعد تغييرا لخلق الله تعا

نحرافه النفسي و هو منهى عنه شرعا إذ يفقد فيها خصائص حقيقته الجنسية، دون أن إشذوذه و 

 102ع الآخر. يكتسب خصائص النو

 

 :  ـريـف الـفـقــه الـجــزائـــمــوقــ .ب

 

نظرا لعدم ظهور عمليات تغيير الجنس على الساحة الطبية الجزائرية، أو بالأحرى عدم عرض المشكلة 

على الساحة القانونية الجزائرية ، فإننا نجد صعوبة في إيجاد حل في الفقه الجزائري نظرا لقلة الباحثين 

قد تناول بعض الفقه هذه المسألة من الدراسات والبحوث التي عرضت في الدول الغربية في هذا المجال و 

بالأخص فرنسا محاولين إعطاء رأي بسيط في هذا المجال بما يتماشى مع القواعد الشرعية باعتبار أن 

 الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الثاني للقانون المدني .

 

 " عند تعرضه لقضيتين عرضت على القضاء الفرنسي،  سليمان علي عليفهناك من الفقه الأستاذ "

و تحليله للاتجاه المؤيد و المعارض لعملية  تغيير الجنس إلى  إعطاء رأي سطحي و غير مقنع و غير 

واضح، فقال : "و الرأي عندي هو أنه ينبغي أن نفرق في الإنسان بين وضعين فننظر إليه من ناحية 
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احية أخرى ننظر إليه كعضو في مجتمع، فهو كفرد و كائن حي يجب أن يكون كفرد، و كائن حي و من ن

 103".حرا في التصرف في جسمه كما يشاء....مادام ذلك لا يضر المجتمع

 

و الملاحظ أنه لم يعط رأيه في الموضوع، و هذا لأنه لم يكن على إلمام بطبيعة مشكلة تغيير الجنس و كان 

 نونية.موضوعا مستحدثا على الساحة القا

 

" يقول : نحن نعتقد أنه أسلم و أحرى باقتراب هذا تشوار جيلاليو في هذا الصدد نجد الدكتور " 

العيب المتماثل في الضغط النفسي ناذر شذوذ عقلي، و بذلك عوضا من معاملته على أساس أنه مريض و 

الجته نفسيا، إذ أن أن تغيير أعضائه التناسلية يبرره هدف علاجي محض، فإنه يستحسن البحث عن مع

في  دواء مسكنالتبرير العلاجي الكامن في التغيير، فهو ليس مقحما، بحيث أن العملية أجدر ما تكون 

 104غياب علاج نفسي ناجع.

 

كما يرى أن إعمال الحكم بهذه التشريعات ينطوي على مخاطر كبرى تمس العنصر البشري  

ماسة  بنواميس الطبيعة مادام ليس هناك ما يمنعها، كما ذاته، فيحتمل من جهة أن تتعدد هذه العلاقات ال

يحتمل أن تقضي على الزواج نظرا لآثارها المحددة من حيث الالتزامات الملقاة على طرفيها، بل تعد 

 105خطرا على  الفرد و الأسرة و المجتمع بأكمله.

 

نس، الذي عولج على و نظرا لندرة الكتابات العربية المتخصصة حول موضوع عمليات تغيير الج   

ضوء المؤلفات الأجنبية و بما يتماشى مع ثقافتنا الإسلامية.إلا أن هذا الموضوع لم يعالج معالجة كافية 

 سواء من الناحية الشرعية أو القانونية في المجتمع الجزائري. 

 

 طــــلب الثـــــانــــــــــــيالم

 

 لتغيير الجنس موقف الفقه الإسلامي من مشروعية الأعمال الطبية

 

ا حماية من التورط عتد المشرع الإسلامي بصيانة الصحة النفسية و العقلية للإنسان، لأن في صيانتهإلقد  

 106و المعاصي.في المهالك 

كتشافات العلمية الحديثة أحسن دليل على عظمة لإلا تعارض التقدم العلمي، إذ أن افشريعتنا الغراء 

 المرض العضوي، و يتصور العلاج النفسي، عن طريق العلاج النفسيالخالق. و أنه يمكن العلاج من 

 أو التدخل إذا ما توافرت شروطه الطبية. 

و موضوع تغيير الشخص لجنسه إذا كان متروكا إلى أهل الطب، فهذا ليس معناه أنه غير محدد  

طنع عن طريق بضوابط، إذ يجب التمييز بين التحول الطبيعي أي لدواع جسدية و بين التحول المص

تعاطي الهرمونات و إجراء الجراحة لدواع نفسية أي لمجرد الرغبة فقط، و هو الأمر الذي تحكمه 

ضوابط شرعية لابد من الوقوف عندها، و ذلك بالتطرق إلى مختلف الفتاوى الفقهية المعاصرة في هذا 

 ستفادة من مختلف الآراء، مى حول هذه المسائل و هذا للإالمجال، و الدراسات الفقهية للفقهاء القدا

 و الوصول إلى حل شرعي متكامل الأوجه.

ختلف الفقه الإسلامي بين مؤيد و معارض لإجراء مثل هذه الجراحات حسب كل حالة، و هذا ما إو قد  

و الحظر ) الفرع الثاني (، في هذا المجال بالنظر  يجرنا إلى البحث عن حالة الإباحة  ) الفرع الأول (،

 سانيد التي يعتمد عليها كل اتجاه سنتعرض له في دراستنا هذه.إلى الأ
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 الفـــرع الأول

 

 عمليات تحويل الجنس الاتجاه القائل بمشروعية

 

قد يتفق الفقهاء  المعاصرين على انه لا يجوز إجراء عمليات التحول الجنسي إذا كان المتقدم لها يعاني   

ية، بل هو مجرد هوى و إشباع رغبة. إلا أن هناك من يرى أن من أية أمراض نفسية تدفعه إلى هذه العمل

 الشريعة الإسلامية توافق على إجراء هذا النوع من العمليات و لهم في هذا أدلتهم. 

 

و في هذا المجال لدينا شقين لابد من الفصل بينهما و هذا لأننا يجب دائما أن نفرق بين التحول الجنسي   

خلاف في مدى جوازيتها و سنوضحها لاحقا، و لكن قبل ذلك سنتحدث عن بسبب دواع عضوية التي لا 

عتباره صلب موضوع دراستنا. و في هذا الصدد لم إبسبب دواع غير عضوية أي نفسية ب التحول الجنسي

 107نجد فيما اطلعنا عليه سوى مرجع واحد يشير إلى قول الشيخ فيصل مولوي.

, الإجماع و أخرى أدلة بالمعقول و هذا واء من الكتاب أو السنةمنقولة سستدل في قوله إلى أدلة إو قد   

 على النحو التالي:

 

 :مشروعية تغيير الجنس لأسباب نفسية مدى. 8   

 

 الأدلـة بالمنقــول :أولا      

 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: -رضي الله عنه-ما روي عن أسامة بن شريك      

 108نزل معه شفاء ".أفان الله لم ينزل داء إلا الله  تداووا عباد"  

 

عتبر الشيخ فيصل مولوي أن إجراء العملية الجراحية التحويلية من باب التداوي الذي إو بناء على ذلك   

أمر به  الشرع الحنيف، فإنه إذا كانت الأعضاء الجنسية الظاهرة غير متوافقة مع الحالة النفسية فإنه يجب 

زمة لتحقيق التوافق بينها، فكانت هذه العملية التي هي معالجة للألم الموجود و الذي ليس إجراء العملية اللا

 109له علاج آخر.

 

حترام الأساس المعتمد عليه شرعا للقول بالمشروعية إلا أنه قد سبق لنا إو في هذا الصدد نرى أنه مع  

 على العلاج النفسي نظرا لما مناقشة أن الأطباء ينصحون قبل إجراء التدخل الجراحي بالمرور أولا

عب تحمله مما يؤدي بصاحبه ضطرابا جنسيا يصإة من آثار خطيرة يمكنها أن تحدث يترتب على الجراح

 نتحار أحيانا.إلى الإ

 

 الأدلـة بالمعقــول :ثـانيــــا

 

ضطراب الهوية الجنسية حالة مرضية، و أن هذه الحالة إأنه تبث برأي جمهور الأطباء، أن  -8

نتحار، فإذا فشلت كل وسائل اة صاحبها جحيما قد تدفعه إلى الإضية قد تشتد بحيث تصبح حيالمر

العلاج النفسي، لم يبق أمام الطبيب إلا الجراحة التحويلية، حتى يكون هذا الإنسان المخلوق أكثر 

 .110قدرة على القيام بمسؤولياته التي خلق من أجلها
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قة أنه حالة مرضية، إلا أن الثابت أن كيفية علاجها غير متفق عليها أنه حتى و لو أخذنا برأي الأطباء الث

لحد الساعة طبيا لكونه لا زال هذا المرض غامضا، لم تعرف بعد أسبابه، و قد سبق و تم التأكيد أن 

 الجراحة لا تحدث إلا تغييرا في الأعضاء لا يحصل معه أي تغيير في الوظائف.

 

ه شروط الضرورة الشرعية الخمسة بلا جدال، و الحياة التي أن مرض التحول الجنسي تتحقق في -1

 تقتضي المحافظة عليها، هي الحياة الطبيعية التي يستبد بها المرض، بحيث يحرمها السعادة 

و يمنعها من المتاع المباح، فإذا كانت جراحة التحول الجنسي معرفة من حيث الأصل، فإنها تباح 

 .111لوجود هذه الضرورة

       

أنه على افتراض أن الحالة المرضية هي من الضرورات التي تبيح المحظورات إلا أن الشرع قد    

ربطها برجحان المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما و في هده الحالة لا يمكن الأخذ 

لآثار التي بعين الاعتبار مصلحة المريض الذي لديه رغبة نفسية للتحول إلى الجنس الآخر غير ثابت با

 بأسرته و بالمجتمع. ستلحق

 

أن الهدف من العلاج الطبي هو إحداث التوازن بين التكوين البيولوجي و النفس و لم يثبت علميا أن    

الجراحات التي أجريت على مثل هذه الحالات كانت ناجحة، لأن المريض يحدث له تغيير ظاهري في 

 ه دون أن يكتسب خصائص هذا الجنس.أعضائه يجعله يتشبه بالجنس الذي تحول إلي

 

لا يجوز الوقوف في تحديد الجنس على الصفات العضوية، فهو ليس مجرد أعضاء جنسية ظاهرة،  -0

 112.بل هو أيضا مشاعر نفسية

 

أنه سبق لنا في عرض الفصل التمهيدي مناقشة معيار الجنس النفسي في تحديد الجنس و توصلنا  -

 ه، نظرا لأنه يخضع للتغيير بالمؤثرات الخارجية كالتربية إلى عدم تأكيد التعويل عليه لوحد

 و البيئة الاجتماعية و الثقافية.

ذا تقاربت أعضائه أنه عند الحديث عن الخنثى) الذي له مرض عضوي(، فإنه عند تحديد جنسه إ -

 و الذكورية و صعب معها ترجيح الجنس الذي ينتمي إليه يمكن هنا الاعتماد على شعوره الأنثوية

النفسي، بينما عند المغير لجنسه بسبب نفسي ليس لديه غموض عضوي في الجنس الظاهر الذي 

 ينتمي إليه.

نحراف احات فيه فتح لأبواب الفساد و الإنحن نوافق الرأي الذي قال أن قبول مثل هذه الجر -

 الأخلاقي

لغربية دون معرفة أن هذه المشاعر قد تكون مؤقتة أو مجرد تقليد لمسايرة ما يحدث عند الدول ا -

النتائج الوخيمة التي تترب على مثل هذه العمليات نظرا لعدم الوعي الثقافي بحقيقة هذه الحالة 

 المرضية. 

 

 :مشروعية تغيير الجنس لأسباب عضوية)الخنثى( . مدى0

 

ن أن و تدخل هذه الحالة في الفقه الإسلامي فيما يعرف في كتب الفقه المذهبي بالخنثى، و هنا لابد م 

نوضح المقصود بالخنثى في كل من الفقه الإسلامي و الطب لنصل إلى تحديد إن كانت الجراحة التي له 

لتحويل جنسه جائزة أم لا من ناحية  الفقه الإسلامي و هذا بالتعرض إلى الأدلة الشرعية بهذا الخصوص 

 و ذلك تباعا.
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 تعريف الخنثى في الفقه الإسلامي: -5   

أو من ليس له شيء  113لذي له ذكر و فرج امرأة أو ثقب في مكان الفوج يخرج منه البول،الخنثى هو ا  

 114منهما أصلا و له ثقب يبول منه لا يشبه واحدا من الفرجين.

أي هو رجل  115مرأة،إة أو الأنوثة، فيعلم أنه رجل أو هو الذي يتبين فيه علامات الذكور فغير المشكل :   

ها خلقة وائدة و حكمه في إرثه و سائر أحكامه يعتبر بمباله. فإن بال من عضو مرأة فيإبه خلقة زائدة أو 

 الذكورة فهو ذكر و إن بال من الفرج فهو أنثى، و إن بال منهما جميعا اعتبرنا أسبقهما فان خرجا معا، 

له فعلامة تمييزه في حالة الصغر هي المبال لقو 116و لم يسبق أحدهما يرث من المكان الذي فيه أكثر.

 صلى الله عليه و سلم :" الخنثى من حيث يبول"

و لما روي عن علي كرم الله وجهه قال: يورث الخنثى من حيث يبول، و روي عنه أنه قال: إن خرج من 

 .117مبال الذكر فهو ذكر، و إن خرج من مبال الأنثى فهو أنثى

مييز هي خروج البول من أيهما أولا فإذا وجد الاشتباه في المولود بأن وجدت فيه الآلتان، فإن علامة الت 

إلى أن يتبين فيه سائر العلامات بمضي الزمان. و هذا ما نقل عن قتادة، و عن سعد بن المثيب رضي الله 

 ، حيث يحسم مكان خروج البول الجدل نحو تحديد جنس المولود 118عنه أنه خنثى يرث من حيث يبول

ا الفتحة الأخرى فتعتبر خلقة زائدة. و هذا ما روي عن أهل و يعتبر خنثى مشكل، فيعلم أنه ذكر أو أنثى.أم

 ، أما إذا كان المولود يبول منهما جميعا فثمة اتجاهان في ذلك ليكون بالكثرة 119الكوفة و سائر أهل العلم

 كما سبق توضيحه.120،و بالسبق

 

ينتظر أو الأنوثة، و ي إلحاقه بالذكورةهو الذي تعارضت الإمارات المرجحة للخنثى ف :أما الخنثى المشكل

، أو إذا استوت كمية البول من عضوي الذكورة و الأنوثة فهو حينئذ مشكل، و قد يتبين 121به إلى البلوغ

 ، و هناك معيارين:122إشكاله عند الكبر بعلامات أخرى

 

معيار العلامات الظاهرة: و العلامات التي يتميز بها الخنثى المشكل عند البلوغ، ومن تم يزول  -8

ل منها ما يختص به النساء؛ و هي الحيض و الحمل، و تفلك الثديين، فإذا أوجد فيه واحدة، الإشكا

فهو أنثى و يزول الإشكال و قد أضاف أصحاب هذا المعيار، علامة أخرى يستدل بها على جنس 

الخنثى ألا و هي عدد أضلاعه من الجانبين، حيث ذهبوا إلى انه إذا استوت أضلاعه من الجانبين 

امرأة، و إن نقص أحد جانبيه ضلعا فهو رجل.و قالوا في ذلك أن المرأة لها في كل جانب فهو 

سبعة عشر ضلعا، و الرجل من الجانب الأيمن سبعة عشر ضلعا و من الجانب الأيسر ستة عشر 

 .123ضلعا

 شتهاؤه له، و هو أمر في النفس لاإمعيار الميل الطبيعي: و هو معيار الطبع إلى أحد الصنفين، و  -1

يطلع عليه غيره. و لذلك يقرر الفقه الإسلامي قولهم: " و يقبل قوله بالميل، بشرط ألا تكون معه 

علامة أخرى من العلامات الظاهرة تخالفه إذ الميل قول و إخبار عن مكنون خفي، أما العلامة 

 124فظاهرة و محسوسة. و لا شك في أن المحسوس مقدم على الخفي الباطني.
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اء على معيار الطبع كمرجح لاختيار نوع الخنثى المشكل، حيث يعتد بقوله، و يتم و قد اتفق الفقه

ترتيب الأحكام عليه.فإذا اختار الميل إلى نوع محدد و اشتهاه، فانه لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه 

 .125نتماؤه إلى النوع الآخر بيقينإقينية تغاير قوله الأول، و تؤكد به الحس بعلامة ي

 

رأة مإرار الخنثى، فان قال أنا رجل أو مة اتجاه آخر يذهب إلى عدم التعويل على إقفي حين أن ث

نه لا يعلم من ذلك إلا إلأنه يحارف عما يخبره عن نفسه، فنه مشكل،  ألم يقبل قوله إن كان قد علم 

 .126ما يعلم غيره

 و الخنثى المشكل نوعان:

 ستوت فيه العلاماتإ/ من له آلتان و 8

، 127واحدة من الآلتين و إنما له ثقب بين فخديه يبول منه لا يشبه واحد من الفرجين/ من ليس له 1

أو لم يكن له في قلبه مخرج ذكر ولا فرج و لكن لحمة ناتئة يرشح منها البول رشحا على الدوام، 

أو ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين يتغوط و منه يبول، أو ليس له مخرج أصلا لا قبل و لا 

 .128يتقيأ ما يأكله دبر و

 

 تعريف الخنثى لدى الأطباء: -0

 

هو الشخص الذي تكون أعضاؤه الجنسية الظاهرة غامضة، و لتحديد نوعية الخنثى ينظر الطبيب إلى 

الغدة التناسلية حسب فحصها النسيجي فان كانت الغدة خصية و الأعضاء التناسلية الخارجية تشبه تلك 

ر كاذب، و إن كانت الغدة مبيض و الأعضاء التناسلية الظاهرة شبيهة الموجودة لدى الأنثى فهو خنثى ذك

بأعضاء الذكورة، فهو خنثى أنثى كاذبة و ان كان لهذا الشخص مبيض ة خصية أو هما معا ملتحمان فهو 

، و غالبا ما تكون الغدة 129خنثى حقيقي) و هي حالات نادرة جدا(، و لا عبرة آنذاك بالأعضاء الظاهرة

 .130الخصية أو المبيض ( مندثرة أو هادمة التناسلية)

 

 

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن فقهاء الشريعة يقسمون الخنثى إلى مشكل و غير مشكل و يحددان الجنس  

 بمكان التبول أو بإقراره على النحو السابق بيانه. بينما الأطباء يقسمون الخنثى إلى حقيقي و كاذب 

ن بالغدة التناسلية. و لم يتكلم الفقهاء عن حالة التعارض بين المظهر و العبرة في الأخذ بأحد الجنسي

 الخارجي للأعضاء التناسلية و نوع الغدة التناسلية. 

ن الإمكانيات العلمية آنذاك لم تكن تسمح بمعرفة هذه الأمور. و لكن تطور الطب على مر و هذا بالطبع لأ

طريق وسائل الفحص و التشخيص الحديثة و بدرجة الأزمنة، سمح لنا بمعرفة حقيقة نوع الخنثى عن 

 كبيرة من الدقة شرط أن تكون علته طبعا جسدية، و ليس مجرد رغبة نفسية.

كيفية معالجته يجب حترامنا لآراء فقهائنا القدامى بشأن الخنثى، فتقدير حالة الخنثى و إو من هنا و مع   

 ذلك التطورات العلمية في هذا المجال. عتبار رأي الأطباء الثقة مراعين فيالأخذ بعين الإ

 

 الحكم الشرعي لهذا النوع من الحالات: -0

 

لا شك أن حالات الخنثى على النوع السابق بيانه، تحتاج لإجراء العمليات الجراحية لإظهار أعضاء  

ية بالعمل الأنثى الحقيقية أو الذكر الحقيقي أو تقريب حالة الخنثى الحقيقية لتمارس حياتها بصورة طبيع

الجراحي المناسب، و يكون الشخص أقرب إلى الجنس الملائم له، و تتوافر الحاجة إلى التدخل الجراحي 

 لإصلاح الأعضاء و تقويمها لوجود الدواعي الخلقية في الجسم أي لدواعي جسدية .
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 ، إزالة الضررن القصد منها مل على تغيير لخلق الله تعالى، لأو لا يمكن القول أن هذه الجراحة تشت 

و توافر المصلح الشرعية في إزالة حالة اللبس و الغموض التي تكتنف الخنثى و التوصل لتصحيح الجنس 

 عملا بقاعدة" لا ضرر و لا ضرار، والضرر يزال".

 و حكم هذا النوع من الجراحات قد وردت به أحكام شرعية نذكر منها: 

 

 الفتـــاوى الفقهيــة المعــاصرة: أ /   
     

و في هذا الصدد سنعرض الفتاوى فقهية المتعلقة بالشق الآخر و هو التحول الجنسي بسبب دواعي     

 جسدية،  و التي اتفقت في مجملها على إجازة هذا النوع من الجراحات لضرورة جسدية، و من ذلك:  

 

 : فتوى فضيلة الشيخ " جاد علي جاد الحق" شيخ الأزهر -8

 

قه الأحاديث الشريفة و غيرها من الأحاديث الواردة في التداوي إجازة الذي قال لما كان من ف

نتهى رأي الطبيب الثقة إلى إلى امرأة أو المرأة إلى رجل متى إجراء جراحة يتحول بها الرجل إ

ة أو علاوات الرجولة المغمورة، وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمور

حة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداويا من علة جسدية لا تزول إلا عتبار هذه الجراإب

 131بهذه الجراحة.

  

 : 5899فتوى دار الإفتاء المصرية  سنة  -1

 

 تتطابق هذه الفتوى مع نص فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 

 

 ودية:فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السع -0
   

للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن  إجابة عن السؤال الذي وجه إلى اللجنة الدائمة    

عمليات يقوم بها الأطباء في أوربا يتحول بها الذكر إلى أنثى، و الأنثى إلى ذكر إذا كانت تعتبر تدخلا في 

الإسلام فيها فقد أجابت على هذا السؤال من شقين،  شؤون الخالق الذي انفرد بالخلق و التصوير و رأي

 الأول سبق مناقشته في جراحات تغيير الجنس لأسباب نفسية. أما الثاني فيتعلق بحالة الخنثى بقولها:

"......و لكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدري أذكر هو أم أنثى، و قد يظهر في بادئ الأمر أنثى و هو في 

عكس، ويزول الإشكال في الغالب، وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ، فيعمل له الأطباء الحقيقة ذكر أو بال

عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو أنوثة و قد لا يحتاج إلى شق و لا جراحة. فما يقوم به 

تحويل  الأطباء في هذه الأحوال،إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات جراحية لا

الذكر إلى أنثى، و لا الأنثى إلى ذكر، و بهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا فيما هو من شأن الله إنما كشفوا للناس 

 132عما هو من خلق الله....."

 

 قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: -4
فيه إلى الغالب من حاله نص على أن:"....من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر 

شتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات ورة، جاز علاجه طبيا بما يزيل الإفان غلبت عليه الذك

شتباه في أنوثته سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات وثة جاز علاجه طبيا بما  يزيل الإالأن

 133لخلق الله عز و جل..." لأن هذا المرض و العلاج يقصد به الشفاء منه و ليس تغييرا
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 :5880قرار الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سنة  -5

 يكاد يتطابق هذا القرار مع القرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إذ جاء فيه:

اله: فان غلبت جتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حإ".... من 

شتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات ورة، جاز علاجه طبيا بما يزيل الإعلامات الذك

شتباه في أنوثته سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات وثة جاز علاجه طبيا بما  يزيل الإالأن

 134لما في ذلك من المصلحة العظيمة  و درء المفسدة..."

 

 المعـقـــول:ب/ الأدلـــة ب     

 

أن حالتي الخنثى الكاذبة و الخنثى الحقيقية تعتبران مرضا من الأمراض التي أباحت الشريعة  -5

الإسلامية معالجته بعموم الأدلة الدالة على جواز التداوي و المعالجة الطبية ، و الجراحة الطبية 

 من أنواع العلاج الجائز.

ها من أنواع الجراحات، بجامع وجود الحاجة أنه يجوز فعل هذه الجراحة كما يجوز فعل غير -0

 الداعية إليها

أنه ليس في هذا النوع من الجراحة في هاتين الصورتين تغيير لخلق الله، لوجود الموجب للتدخل  -0

ستثناء هاتين الحالتين من النصوص الدالة على إلحاجة، فوجب حينئذ و هو وجود ا الجراحي،

 135تحريم التغيير لخلق الله.

قاء الخنثى على هذا الحال ضرر بالغ و مشقة عظيمة على الأنثى، و الشريعة الإسلامية أن في ب -2

جاءت بتحصيل المصالح و درء المفاسد و المضار، للقاعدة الفقهية القائلة الضرر يزال والمشقة 

 136تجلب التيسير.

ا الرجوع أنه ليس في إجراء جراحة الخنثى تدليس أو تغرير أو تزوير، لان مقصود الجراحة هن -1

 137إلى الخلقة الأصلية السوية بنوع علاج، فجائز شرعا.

 

و لابد هنا من الإشارة إلى أن بيان الحالة المرضية للخنثى و حقيقته الجنسية يجب أن يكون المرجع فيه   

 إلى الأطباء الثقة، لأنهم أهل الذكر في هذه الأمور. و معيار الثقة في الطبيب ليس في كونه مسلما أو غير

مسلم، إنما في كونه معروفا عنه الأمانة و النصح، بالطبع إلى جانب الكفاءة في عمله فإن كان كذلك فهو 

 138طبيب ثقة مسلما كان أو غير مسلم.

و بهذا قال أحد رجال الفقه المصري الدكتور الشهابي أنه إذا ألحق الأطباء الثقة يوما بالخنثى حالات 

حيث مدى مشروعية و ضوابط الجراحة و ما جاء بنص فتوى دار مرضية أخرى، فإنها تأخذ حكمه من 

نتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في إة و فتوى فضيلة شيخ الأزهر" متى الإفتاء المصري

ختصاص ق واضح إلى أن الأطباء هم أهل الإذات الجسد.....تداويا من علة جسدية."، و ما هذا إلا تطبي

  139مور.في مثل هذه الأ

 

هذا كله عن أدلة القائلين بجواز جراحة تحول الجنس بنوعيه إما لأسباب نفسية أو عضوية. فمـــاذا عن    

 القائليــــن بعـــــدم جواز إجراء الجراحة لأسبـاب نفسيـــــة ؟

 

 

 

 

                                                 
المنعقدة بمدينة  07هـ، الدورة  8480-80-89،بتاريخ 896أنظر، قرار الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، المملكة العربيةالسعودية، رقم  134

 .118-118، المرجع السابق، ص.الشرقاويالطائف.مشار إليه في الشهابي إبراهيم 
 .189، المرجع السابق، ص.محمد خالد منصور  135
 .1و  8. الهامش 189، المرجع السابق، ص.محمد خالد منصور 136
 .189، المرجع السابق، ص.محمد خالد منصور 137
 .116، المرجع السابق، ص.الشرقاوييم الشهابي إبراه 138
 .114، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي إبراهيم  139
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 يـــــانــــالفـــرع الث

 

 دم مشروعية عمليات تحويل الجنســـاه القائل بعــــتجالإ

 

ذا كان المخنث لأسباب نفسية، لا صلة له بالأعضاء الجسدية التناسلية فان أي تدخل لتعديل هذه إ  

الأعضاء وفق رغبة المريض أو ميله يكون تغيير لخلق الله تعالى، و من تم لا اعتبار للميول النفسية في 

 140هذه الحالة.

 

الإرادة أي نتيجة رغبة شخصية بحثة دون فالشريعة الإسلامية تحرم تغيير الجنس الذي يكون مبنيا على   

أن يكون هناك أي سبب علاجي أو أن  يكون التغيير حقيقيا فلا يوجد أي شك في أن مثل هذه العمليات هي 

ضرب من التطاول على مشيئة الله سبحانه و تعالى بتحديد جنس المخلوق، و لأن مثل هذا التغيير الإرادي 

  141إنما يكون على وجه العبث.

كتملت إي اكتملت ذكورته، و الأنثى التي جراحة المقصودة هنا هي التي يتم فيها تحويل الذكر الذال 

 142أعضاء أنوثته إلى النوع الآخر.

و لقد وجدنا بخصوص هذه الجراحة أدلة شرعية من الكتاب و السنة المطهرة إلى جانب عدة فتاوى فقهية  

 وا عليها لتأسيس حكمهم على مدى شرعيتها. عتمدإلها و من تم مناقشة الأدلة التي سنتطرق 

  

 الأدلـة الشرعية من الكتاب و السنة :أولا

 

فليبتكن آذان الأنعام و لأمرنهّم فليغيرن  لأمرنهّمو  و لأضلنّهم و لأمنينّهم..:"قوله تعالى فجاء في القرآن الكريمف
 143"..نامن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبي، و خلق الله

لآية أنها تضمنت حرمة تغيير خلق الله على وجه العبث و هذا النوع من الجراحة فيه و وجه الدلالة من ا   

 144تغيير للخلقة على وجه العبث.

كما يرى البعض أن الله تعالى جعل تغيير أعضاء الحيوان بما يذهب جمالها و منافعها هو من تزيين   

ن المبين، و الخلوص من ذلك واجب، و لا يكون إلا بعدم إتباعه و ما الشيطان و توليه مؤد إلى الخسرا

يأمر به، فيكون تغيير لخلق الحيوان بما يذهب المنافع و الجمال محرما، و إذا كان هذا في تغيير خلق 

و لقد كرمنا :"...، لقوله تعالى145الحيوان فهو في الإنسان أولى، لأنه أشد حرمة و أعظم تكريما و تفضيلا
 146" ..خلقنا تفضيلا نن الطيبات و فضلناهم على كثير ممآدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم م بني

  

بن زيد، و زاد إالآية يحمل على التخنث كما فسره بل أن من المفسرين من ذهب إلى أن تغيير الخلق في  

 147عليه الفخر الرازي، من أنه يجب إدخال السحاقات في هذه الآية.

   

كثيرا من المفسرين ذكروا أن المقصود بالآية الكريمة هو التغيير المعنوي و ليس الحسي، كتغيير دين إن  

ي فطر الناس عليها ـتلاالله  تفطر ..":إلا أنه بقراءة قوله تعالىلق.الله و تغيير الغاية التي أرادها الله من الخ

                                                 
 .90، المقال، المرجع السابق، ص.أنظر، زاد المعاد، مشار إليه في شوقي إبراهيم عبد الكريم 140
 .864، المرجع السابق، ص.رأفت محمد أحمد حماد 141
 ناء مهبل و تكبير الثديين، و العكس باستئصال الثديين و إلغاء القناة التناسلية و بناء عضو الرجلو ذلك باستئصال عضو الرجل و خصيته، و ب 142

 .107، ص.1888في إسماعيل كوكسال، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية،مؤسسة الرسالة، لبنان، طبعة الأولى، سنة مشار إليه  

 .877محمد الشنقيطي، المرجع السابق،ص. . ، و كذا180، المرجع السابق، ص.محمد خالد منصور 
 .887أنظر، سورة النساء، الآية  143
 .184، المرجع السابق، ص.. و كذا محمد خالد منصور188محمد الشنقيطي ،المرجع السابق،ص. أنظر، 144

 .865، المرجع السابق، ص.رأفت محمد احمد حمادو أيضا       
 .08ال، المرجع السابق، ص.، المقأنظر، شوقي إبراهيم عبد الكريم علام 145
 .98أنظر، سورة الإسراء، الآية  146
 .68، المقال، المرجع السابق، ص.شوقي إبراهيم عبد الكريم علام أنظر،147
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ذا لا يمنع دلالتها على حرمة التغيير الحسي، و هذه فإنه يتبين أن ه 148،"..م.يّ لخلق الله ذلك الدين الق لاتبديل

المعاني لا تعارض بينهما و الواقع يشهد بذلك، فالتغيير يشمل التغيير الحسي و التغيير  المعنوي، و هذا ما 

شك أن التغيير الحسي يدخل فيه العملية رين المتقدمين و المتأخرين، و لاذهب إليه جمع من المفس

 149ة.الجراحية التحويلي

 

 هناك جملة من الأحاديث تدل على حرمة التدخل الجراحي لتغيير الجنس و منها:؛ فالسنـــــة غير أن

 

لعن رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنهما قال: "  / ما رواه البخاري و غيره عن طريق ابن عباس8 
 150." سلم المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجالو 

 

هذا الحديث أفاد حرمة تشبه الرجال بالنساء و العكس، و هذا النوع من الجراحة و هو تغيير الجنس   

 ، فكانت الجراحة محرمة151سبب يتوصل به لتحصيل هذا الفعل المحرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب.

 و غير مشروعة. 

 

 س، بأي صورة من صور التشبه، كما أن الحديث نص في لعن من تشبه من الرجال بالنساء و العك 

و اللعن يقتضي حرمة الأمر الملعون، و جراحة تغيير الجنس في هذه الحالة فيها تشبه من النساء 

 بالرجال، فكانت محرمة لدخولها في دائرة اللعن.

ضعها عليه أحكم وتشبه إخراج الشيء عن الصفة التي " و الحكمة في لعن من بن حجر:إو قال   

 152"الحكماء

لا ريب في أن في هذه الجراحة إخراج لصفة المرأة التي قدرها الله تبارك و تعالى إلى صفات خلقية  و

 153.عتراض على حكمة الله تعالىضادة بدافع الشهوة، و العبث و الإم

 

و ما  -ن هذا الحديث نص على عظيم حرمة التشبه بالجنس الآخر، و العملية الجراحية التحويليةإ  

إنما هي إحداث لهذا الفعل المحرم، حيث ينتج عنها اتصاف الرجل بأهم  -نامج هرمونييصاحبها من بر

 154صفات المرأة، و اتصاف المرأة بأهم صفات الرجل، و هذا منهى عنه بنص الحديث

 

 صاتو المتنمّ  شماتتون الله الواشمات و المـقال "لع -رضي الله عنه -/ حديث عبد الله بن مسعود1

 155المغيرات خلق الله " سنحجات للو المتفلّ 

 

عن يقتضي تحريم الفعل الملعون، أن الحديث متضمن اللعن لمن قامت بالأفعال المتقدمة، و الل -

 156فعل هذه الجراحة فيه تغيير لخلق الله على سبيل التعدي و العبث، فكانت محرمة.و

 

 

                                                 
 .08أنظر، سورة الروم، الآية  148
 .04-00فهد سعد الرشيدي،المرجع السابق، ص. 149
 . 1, الهامش 188قيطي ،المرجع السابق،ص.. مذكور في محمد الشن00، ص.4أنظر،أخرجه البخاري في صحيحه ، ج  150

 .865كذلك رأفت احمد حماد، ص.      
 .9،و الكبائر للذهبي،ص.658-88/658، مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام5/868أنظر، تفسير القرطبي  151

 .8، هامش 188ص. المرجع السابق، مشار إليه،محمد الشنقيطي ،          
 .0.هامش 188مشار إليه في محمد الشنقيطي، ص. 88/000أنظر، فتح الباري لابن حجر،  152

 .8.هامش185المرجع السابق، ص. أيضا محمد خالد منصور،       
 .185محمد خالد منصور، المرجع السابق، ص. 153
 .05المرجع السابق، ص. فهد سعد الرشيدي،  154
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 .184المرجع السابق، ص. محمد خالد منصور، 156
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صنع الوشم و النمص و الفلج بن حجر " قوله المغيرات لخلق الله، هي صفة لازمة لمن يإو قال في ذلك   

، فإذا حرم فعل ذلك فمن باب أولى يحرم أي تدخل جراحي يؤدي 157و كذا الوصل على إحدى الروايات"

ن التغيير فيها أوضح و أجلى و وجهه تميز جنس الذكورة أو الأنوثة، لأ إلى إزالة الأعضاء التناسلية التي

لتغيير إلى الجنس الآخر فيه إبطال دور الجنس بالكلية أن التغيير فيها أوضح و أجلى، و وجهه فيها أن ا

بعد التغيير، و خروج به عن حقيقة الخلق، أما التشبه و التفلج و التنمص و التوشم فمع خروجها عن 

 المألوف في الخلقة الأساسية للذكورة أو الأنوثة إلا أنها لا تؤدي إلى فقدان الوصف الحقيقي للجنس 

 158، فإذا كان هذا محرما، فأولى منه بالتحريم تغيير الجنس.و إبطال دوره بالكلية

و قال الشوكاني: و ظاهر قوله " المغيرات لخلق الله " أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة   

 159التي هي عليها

 

يجوز  / قال الإمام القرطبي " لا يختلف فقهاء الحجاز، و فقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم لا يحل و لا0

 160لأنه مثله "

بن مسعود رضي الله عنه، انه قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إو كذلك ما رواه عن   

 و ليس لنا شيء فقال: ألا نستخصي؟ فنهاك عن ذلك"

ستئصال الخصيتين إو إذا كان  161هذا الحديث فيه نهي عن الخصاء، و هو نهي تحريم بلا خلاف -

حية شتمال التحريم للعملية الجراإاء التناسلية، فيكون بطريق أولى ي هي أحد الأعضمحرما، و الت

 162ستئصال أغلب الأعضاء التناسلية.إالتحويلية، و التي يتم فيها 

فضلا عن أن المفاسد التي هي علة تحريم الخصاء أكثر تحققا، و ظهورا في العملية الجراحية 

ر في الفتح و هي " تعذيب النفس و التشويه مع إدخال التحويلية، و التي أشار إليها ابن حج

تغيير خلق الله، و كفر النعمة، و فيه إبطال معنى الرجولية و ضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، ال

ختار النقص على إمرأة و ن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه باللأ

 163.الكمال"

 

 ".جل، و لا المرأة إلى عورة المرأة:" لا ينظر الرجل إلى عورة الر الله عليه و سلم / قال رسول الله صلى4 
دل هذا الحديث على أنه لا يجوز كشف العورة دون وجود المقتضي، و العملية الجراحية  -

التحويلية فيها كشف من العورات المغلظة للفريق الطبي الذي سيقوم بتنفيذها، و هذا لا يجوز إلا 

ت التي تقتضيها الضرورة أو الحاجة الطبية، و ليست هذه العملية من مقتضيات في الحالا

 164الضرورة أو الحاجة الطبية.

 

 

 الفتـــاوى الفقهيــة المعــاصرة ثــانيــا:   

     

لأسباب عضوية أو لأسباب  صدرت عدة فتاوى فقهية بشأن مدى مشروعية عمليات تغيير الجنس سواء  

تفقت إنس لمجرد الرغبة النفسية، والتي ذه الفتاوى فقط في الشق المتعلق بتغيير الجو سنتعرض لهنفسية، 

 في مجملها على عدم إجازة هذا النوع من العمليات ما لم تكن أي دوافع جسدية، و من ذلك:  

 

                                                 
 .                   01.مشار إليه، شوقي إبراهيم عبد الكريم،ص.090،ص.88أنظر، فتح الباري، ج  157
 .                   00شوقي إبراهيم عبد الكريم، المرجع السابق،ص. 158
 .                   8.هامش.00.مشار إليه، شوقي إبراهيم عبد الكريم،ص.040،ص.6أنظر، نيل الأوطار، ج  159
 . 078،ص.5هـ، تفسير القرطبي، جزء 8056أنظر، الجامع لأحكام القران، دار الكتب المصرية، القاهرة،سنة  160

 .181، و كذا محمد الشنقيطي، ص.0، هامش 865مشار إليه في رأفت حماد أحمد،ص.         
 7/18أنظر، فتح الباري، 161
 .181ص.محمد الشنقيطي، المرجع السابق،  162
 .09مذكور في فهد سعد الرشيدي، ص. 7/18أنظر، فتح الباري  163
 .181-188محمد الشنقيطي، المرجع السابق، ص. 164
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 165فتوى فضيلة الشيخ " جاد علي جاد الحق" شيخ الأزهر -6

 

د الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة الذي قال "...... و لا تجوز هذه الجراحة لمجر

 غالبة....."

 : 5899فتوى دار الإفتاء المصرية  سنة  -9

 

 166تتطابق هذه الفتوى مع نص فتوى فضيلة الشيخ جاد علي جاد الحق.

  

 :5892فتوى إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة الكويت سنة  -0

  

ة و أرادت إجراء عملية جراحية لتتحول بها إلى ذكر، حيث نصت على سئلت عن أنثى مكتملة الأنوث

في  -رسول الله صلى الله عليه و سلم أن " هذه أنثى كاملة الأنوثة، و أنها متشبهة بالرجال، و قد لعن 

النساء المتشبهات بالرجال و الرجال المتشبهين بالنساء، و لا  -الحديث الذي رواه البخاري و غيره

لعملية الجراحية المذكورة عن كونها أنثى، و إقدام طبيب ينتسب إلى الإسلام على مثل هذا تخرجها ا

العمل يعتبر جريمة، و مخالفة شرعية، يستحق عليها عقوبة تعزيرية، و كذلك من ساهم و هو على علم 

 167بهذا.

 

 :فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية -7
  

للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية السؤال التالي: نشاهد و نقرأ  وجه إلى اللجنة الدائمة  

 في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوربا يتحول بها الذكر إلى أنثى، 

ي انفرد بالخلق و التصوير و ما و الأنثى إلى ذكر فهل ذلك صحيح، ألا نعتبر تدخلا في شؤون الخالق الذ

 و جاءت إجابة اللجنة على هذا السؤال كما يلي: رأي الإسلام في ذلك؟

 

لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى، و لا الأنثى إلى ذكر و ليس ذلك من شؤونهم، و لا   

ما ذلك إلى الله وحده، قال الله تعالى في حدود طاقاتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة و معرفة خواصها، و إن

(، أو 47" لله ملك السماوات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور)

 168(.58يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير)

 

 :قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي -88
  

أن:"....الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، و الأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يجوز نص على 

تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، و محاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق 

 169.الله و قد حرم سبحانه هذا التغيير...."

 

 :5880ة العربية السعودية سنة قرار الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملك -88
 

فيه:" لا يكاد يتطابق هذا القرار مع القرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إذ جاء 

كتملت أعضاء ذكورته، و الأنثى التي اكتملت أعضاء أنوثتها إلى النوع إيجوز تحويل الذكر الذي 

                                                 
 .189، ص. ، المرجع السابقالشرقاوي، مذكور في الشهابي إبراهيم www.raddadi.com على الموقع أنظر 165
، بمناسبة استفسار وجهته النقابة العامة للاطباء بالقاهرة في قضية سالي. مذكور في 860تحت رقم  81/88/8700بتاريخصدرت هذه الفتوى  166

 و ما بعدها. 07أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.
 .08ي، المرجع السابق، ص.، مذكور في فهد سعدالرشيد8704، سنة 88أنظر، فتوى وزارة الاوقاف الكويتية، الصادرة عن ادارة الفتوى رقم  167
 .58-47سورة الشورى، الاية  168
، بشان تحويل الذكر الى أنثى و العكس، مجلة الفقه 16/81/8707-87المنعقدة بمكة المكرمة  88أنظر، القرار السادس الصادر عن الدورة  169

 .895-894،ص.81الاسلامي، السنة العاشرة، العدد 

http://www.raddadi.com/


880 

 

اعلها العقوبة، لأنه تغيير لخلق الله و قد الآخر، و أي محاولة لهذا التحويل يعتبر جريمة يستحق ف

 170.حرم سبحانه و تعالى هذا التغيير...."

 

 :المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةقرار  -81

 

نص على أن:" ما ظهر في بعض المجتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيير الجنس استجابة 

 171للأهواء المنحرفة حرام قطعا "

 

 

ص لا توجد فيها أي دواع جسدية تستدعي إجراء الجراحة ليتوافق إذا كانت حالة الشخو من تم  

ذ ظاهره مع حقيقة نوعه و إنما أجريت تلبية لرغبة الشخص و دوافعه النفسية فحسب فهي عندئ

جتمعت عليه الأدلة الشرعية و لذلك كان علينا لزاما أن نعتمد إتعتبر جراحة غير جائزة حسب ما 

و هذا هو  عتبارنا بلدا جزائريا، نعتمد على شريعتنا الغراءإلإسلامي بلرأي الراجح في الفقه اعلى ا

ختلافنا مع المجتمعات الغربية من خلال مجمل القضايا و المشاكل التي إالأمر الذي يبين نقطة 

عرضت عليهم و أجازوا في معظم الحالات هذا النوع من الجراحة و هذا ما لا يمكن أن نقتبسه 

 نأخذ جل لأحكامنا القانونية في جميع المجالات من التشريع الفرنسي. منهم بالرغم من أننا

 و بناء على ذلك، فإننا نرجح الرأي الذي وصل إليه الفقه الإسلامي، و هذا لعدة أسباب منها: 

 

 أنه هذا النوع من الجراحة فيه تغيير لخلق الله عز و جل، و العبث دون ضرورة تقتضيه  -8

 لأدلة الشرعية المشار إليها.و هو الأمر الثابت باأو مصلحة راجحة تستدعيه 

أن تغيير الجنس لأسباب نفسية فيه تشبه لا محالة بالجنس المقابل أي يترتب على هذه العمليات  -1

الجراحية تغيير في المعالم الجسدية، و نصنع زائف بالأعضاء التناسلية و الأصوات و تشبه 

 الرجل بالمرأة و العكس.

يؤدي إلى إفساد البنية الجسدية و إلغاء لوظائف جوهرية في جسم الإنسان أن تغيير الجنس  -0

 كوظيفة الإنجاب و التناسل.

 عدم جواز هذه الجراحة قياسا على الخصاء و العقم المحرمان شرعا -4

الآثار المترتبة على هذه الجراحة و ما يصير إليه حال المغير لجنسه لأسباب نفسية و ما يلحقه  -5

 مجتمعه. من ضرر بأسرته و

جنسي أن تغيير الجنس قد يفتح باب الفساد و التهلكة و العلاقات الجنسية المحظورة كالشذوذ ال -6

 نحراف، و هو تصرف تأباه الطبيعة و تعافه النفوس، مع أصحاب الهوى الجامح و الإ

عن الفطرة فلا  و يستهجنه عامة المسلمين، و يجعل المجتمع ينفر من المغير لجنسه لخروجه

 نتحار الذي حرمه الله تعالى.    أمامه سوى الإ يجد

أن أسباب تغيير الجنس لا زالت طي الكتمان و هي مجهولة، و لذلك فإن الأطباء الثقة يتفادونه  -9

لعدم ثبوت وجود دواع طبية فعلية و معتبرة ترخص بإجراء هذا النوع من الجراحة و التي 

 ل. و كان ينبغي التركيز على العلاج النفسي تعتبر بمثابة تطاول على مشيئة الخالق عزّ و ج

 عتماد على الوازع الديني الذي لا شك فيه تهذيب للنفس.و الإ

نه إذا كان نتيجة لذلك التقرير بإجراء تدخل جراحي لتوضيح إو على ضوء هذه المعطيات، ف

خل نوع جنس الشخص عندما يكون هذا الشخص خنثى، إذا قرر ذلك الأطباء الثقة، فان التد

أما التغيير لمجرد الميل النفسي دون ثمة ضرورة علاجية .الجراحي هنا يعتبر مشروعا

 يقررها الأطباء الثقة فان هذا ما تحرمه شريعتنا الغراء.

 

                                                 
، 80/80/8480الى 14/81/8480، المنعقدة بمدينة الطائف ما بين 07في الدورة  896كبار العلماء تحت رقم أنظر، قرار الامانة العامة لهيئة  170

 118مذكور في الشهابي ، ص.
ار إليه،فهد سعد مش  www.islamset.com.arabic. على موقع المنظمة 959أنظر،ندوة الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية، ص. 171

 .08الرشيدي، ص.
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لا أننا نرى في ظل المعطيات الحالية و ما  وصل إليه الطب الغـربي من إباحة لهذا النوع من الجراحات إ

و قد يزداد الأمر صعوبة لو حدث  إننا نخشى أن يتأثر بذلك الأطباء العربتحت عنوان حقوق الإنسان، ف

ختلاف أهل الخبرة الطبية حول حالة المغير لجنسه مثلما حدث لطالب الأزهر بمصر.و هذا ما يجعل إ

التعامل مع هذا الموضوع يبق من الطابوهات التي يخشى الخوض فيها خوفا من أن تنتهك أحكام الشريعة 

 ية. الإسلام

كما أن الأمر  ن الأمر يتطلب من هؤلاء الأطباء الثقة محاولة الإلمام بأحكام الشريعة الغراء.إو لذلك ف

دور القاضي في معالجة الآثار  ةيتطلب إلقاء نظرة على الجهات القضائية، في مختلف الدول لمعرف

ى المستوى الوطني لكل دولة، المترتبة على إجراء مثل هذه الجراحات، سواء على المستوى الدولي أو عل

 و هذا من خلال المطلب الموالي.

 

 

 المــطـلــــــب الثـــالــــث

 

 مــوقـــــف الـقـضــــــاء مــن عـمـلـيـــــات تـغـيـيــــــر الجـنـــس

 

لم ينص القانون على هذا النوع من النشاط الطبي، و إنما أدرج كل نشاط طبي أو جراحي تحت نظرية    

 لإباحة طالما توافر بصدده شروطه.ا

 

بالقول أننا بصدد حالة مرضية لا و لذلك كان لزاما أن نجتهد في محاولة للبحث عن توافر هذه الشروط، 

سبيل للشفاء منها إلا بإجراء التدخل الجراحي لتحويل جنس الشخص المريض.و أمام تباين وجهات النظر 

ان ذلك أثر على موقف القضاء الفرنسي بدرجات مختلفة إزاء في الوسط الطبي بشأن علاج هذا المرض. ف

هذه المشكلة و أظهر ذلك تناقضا في موقف درجات القضاء أدى إلى تدخل المحكمة الأوربية لحقوق 

.و أثر ذلك على العديد من الدول الأوربية التي تعارضت أحكامها أمام 8771الإنسان بإدانة فرنسا سنة 

 صريحة تنظم هذا النوع من العمليات. عدم وجود نصوص قانونية

 

 و لا شك أن القضاء العربي أمام قلة القضايا المعروضة عليه. قد كان له مواقف متباينة بين مؤيد 

 و معارض لمشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس.

 

ع الثاني(، و لذلك كان من الضروري أن نتناول موقف القضاء الفرنسي )الفرع الأول(، و الأوربي )الفر

 عتراف بما يترتب عليه من آثار قانونية و شرعية.العربي )الفرع الثالث(، و مدى الإو 

 

 الــفـــرع الأول

 

 ية عمليــات تغييـــر الجنــس روعي مــن مشــرنسـموقف القضاء الف

  

لفرنسي، نظرا لأن عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية لم يتم تنظيمها بنصوص خاصة من المشرع ا   

جتهاد القضائي، و هذا هو الأمر الذي طالب به ه المسألة، و فضل ترك المسألة للإالذي رفض تنظيم هذ

 .8700مجلس الدولة في تقريره السنوي في 

و بهذا كان على القضاة أن يجتهدوا  172في الواقع مجلس الدولة نادى بعدم التشريع في هذا المجال.   

ة مع المنطق القانوني، و هو الأمر الذي جعل القضاء الفرنسي في موقف لإيجاد حلول ناجعة و متماشي

جنس أو ما يعرف حاليا بحالة صعب، نظرا لعدم معرفة الأسباب الفعلية لأعراض مرض تغيير ال

                                                 
172 Voir, Patrice HILT, Transsexualisme : états des lieux, sur site http/www-iej.u-

strasbg.fr/LE%20TRANSSEXUALISME.htm. p.3.  
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فرنسي الذي عرف نعكس ذلك على موقف القضاء الإو قد  .Dysphorie de genreرتياح في النوع إاللا

 .تضاربا في أحكامه

 

قد سبق و أن بينَا أن تعريف الجنس طبيا عرف تطورا ملحوظا، خاصة بعد إضافة البعض إلى معيار  و

 جتماعي، إلى درجة أن رجح هذا الأخير على البيولوجي. بيولوجية معيار آخر هو النفسي الإالعناصر ال

إذا أخذ بالمعيار و هذا ما أثر على القضاء الفرنسي و جعله ينقسم بين معارض لعمليات تغيير الجنس 

 عتمادا على المعيار النفسي .إبيولوجي بين مؤيد لهذه العمليات ال

 

شك أن الاختلاف القضائي يؤثر على قضاء محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية، و لها دور و لا

عليه باقي  في جسم النزاع بين قضاة الدرجتين الأولى و الثانية، لتتبنى موقفا تجاه هذه العمليات تسير

الدرجات، و لهذا كان من الضروري التعرض لموقف هذه الجهة القضائية نظرا لأهميته على الساحة 

القانونية، و الذي سنلاحظ فيه أنها تبنت في البداية موقفا ثابتا و رافضا لهذه العمليات، ثم حدث تغيير في 

محكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ن قبل التجاهها غير متوقع و أحدث تغيرا جذريا إثر تعرضها للإدانة مإ

 تجهت إلى قبول عمليات تغيير الجنس، خوفا منها أن تتعرض لإدانة أخرى .إف

و بناءا على ذلك سنتناول الإتجاه المنكر لهذه العمليات )النقطة الأولى(، و كذا المؤيد لها )النقطة الثانية( 

 ثالثة(لنقف عند موقف محكمة النقض الفرنسية )النقطة ال

 

 /   الإتجاه القضــــائي المعـــــــارض   الـنقطـــــة الأولى     

 

في بداية الأمر، كان هناك تعريف تقليدي للجنس أنه مجموعة العناصر الوراثية، الكروموزومية، الغددية 

)خارجية( أو المظاهر الخارجية رافضا أي تغيير في المظاهر الخارجية ما لم يتبين وجود غموض 

جنسي، كما هو الأمر في حالة الخنثى، تطبيقا لمبدأ حظر المساس بالحالة المدنية للأشخاص و هو الأمر 

 الذي أدى إلى رفض الاعتراف بالجنس النفسي 

و من تم لا يعتد بعمليات تغيير الجنس على هذا الأساس.هذا ما دفع القضاء إلى رفض الدعاوى المقدمة له 

 من أصحاب الشأن .

 

ترفت محكمة النقض أن الجنس لا يمكن أن يحدد إلا بالجنس الكروموزومي، و هذا في العديد من عإو قد 

 173( بين المحاكم و المجالس.clivage، مما أدى إلى بعض الإنشقاق )8778قراراتها حتى سنة 

كل حكم عتراف بالآثار المترتبة عليها، كان له في ض التحول الجنسي، و من تم عدم الإتجاه الرافهذا الإ

 تعرض له القضاء أسباب علل بها القضاة رفضهم للطلبات المقدمة إليهم، سنحاول عرضها تباعـــا:

 

 عدم توافر قصد العلاج في هذه العمـليــات: -5

 

أي عمل طبي يفتقر إلى قصد الشفاء فيه مساس بسلامة الجسم و تكامله و يعتبر محظورا. و أن العمليات 

صة أنها تمس الأعضاء مساس بأحد الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان خاالخاصة بتغيير الجنس فيها 

أي تشويه فيها يؤدي إلى جعل صاحبها غير قادر على الزواج أو الإنجاب.لذا فكان من  التناسلية.و

 الضروري مراعاة توافر قصد العلاج فيها.

 

ديد.لأن هناك من يعتبر أن و لكن المشكلة أن الهدف العلاجي في هذا النوع من العمليات صعب التح  

ية نظرا لما يصابون طالبي تغيير الجنس مصابون بشذوذ، ليس لهم هدف في الحياة، إلا إجراء هذه العمل

 174ضطرابات النفسية.به من بعض الإ

 

                                                 
173 an JeL’arrêt cassé, Aix, 15 nov.1990 et la même cour Aix, 9 oct. 1991, JCP1992.IV.334, cité par  Voir,

Hausser, RTDciv 1993, Op.Cit, p .97-98. 
 .517.المرجع السابق، ص أحمد محمود سعد، 174
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إن ما يعانيه المريض لا يمثل تشوها في الجسم أو المظهر أو الإمكانيات البدنية.هذا ما جعل بعض أطباء 

لذلك يلتزم فريق طبي بإجراء  و175نحراف.فسية يعتبرونه مظهرا من مظاهر الإعقلية و النالأمراض ال

موازنة دقيقة بين العمل الطبي المزمع إجراؤه و ما يترتب عليه من آثار، و الحيلولة دون التصادم مع 

 176القواعد التي تحكم النظام العام، أو تتجاوز القواعد السائدة في المجتمع.

 

 ى مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص :ستناد إلالإ -0

 

مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص؛ يعني أنه لا أحد يمكن أن يتصرف في حالة شخص بمعنى أن يغير  

 177توافقه، الجنس، السن، النسب....الخ، كما أن حالة الأشخاص هي أيضا خارج دائرة التعامل.

ه رفض تغيير جنس المعني استنادا إلى مبدأ عدم ، القضاء الفرنسي في العديد من أحكام8771قبل سنة   

 المساس بحالة الأشخاص.

 

 ستناد في تعريف الجنس إلى المعيار الكروموزومي أو الوراثي )البيولوجي( :الإ -0

 

و لذلك فقد تمسك  178المكانة التقليدية الفقهية الأكثر منها قضائية المتعلقة بالجنس، المحدد وراثيا و تشكليا.

ر الجنس الكروموزومي لتحديد جنس الفرد.و لذا رفضت العديد من الدعاوى لتعديل الحالة القضاة بمعيا

المدنية لأصحاب الشأن.لأنه رغم استطاعة الأطباء إجراء تغييرات في المعالم الشكلية للجنس التشريحي 

لحديث الذي الخارجي، فإن تغييرهم للجنس الوراثي أمر مستحيل.و هذا الرفض جاء رغم التفسير العلمي ا

 179و أصبح يأخذ بعين الاعتبار الجنس النفسي مع العناصر الأخرى للجنس. 8708كان سنة 

، الذي قدم 8709مارس  85بتاريخ  Bordeauxستئناف إلقضاة موقفهم هذا في قرار محكمة و قد برر ا

 الحالة، الذي تم قيده في سجلات 8740جوان  80المولود بتاريخ  ..…Dominique xفيه شخص يدعى 

عتبر أنه ذكر، و خضع لعدة علاجات طبية و عمليات جراحية و رفع إالمدنية أنثى، و لكنه منذ صغره 

دعواه للمحكمة ليطالب بتغيير قيده في عقد ميلاد إلى "جنس ذكر" رفض طلبه.فقام برفع استئنافه الذي 

 طلبه إلى أنه : رفــــــضارتكز فيه القضاة في 

الجنس البيولوجي، ( على Primerالنفسي اجتماعي، لا يمكن له لوحده أن يتغلب )" أن الجنس النفسي أو 

 و لا يمس، و أن أحسن معيار هو محدد موضوعيأن الجنس عنصر  و الوراثي. أو التشريحي

 180الكروموزومي ".

 

 التغيير ناجم عن إدارة الشخص )عمدا(: -2

 

، لكن أيا 181ل الجنسي مسألة تكوينية أو وراثية على ضوء المعارف الطبية، لم يثبت بصفة يقينية أن التحو

 كان التطور، فإن مبدأ عدم جواز التأثير في الحالة الجنسية بعمل إرادي من قبل الشخص، ظل حائزا على 

 

 182لهذا لم يأخذ في الاعتبار التغيير التشريحي الإداري. إجماع القضاء.

 

 ير الجنس في قضية تتمثل في:، تغي8790فيفري  14بتاريخ  Parisو بهذا رفضت محكمة  -

                                                 
 .95المرجع السابق، ص. علي حسين نجيدة، 175
 .508المرجع السابق، ص, أحمد محمود سعد، 176
177 .74. on, 2008, pVoir, Corine Renault et Brahinsky, Droit des personnes et de la famille, Gualino, 3eme éditi 
178 Voir, Henri DELVAUX, Les cnsequences juridiques du changement de sexe en droit comparé, XXIII  ͤ

colloque, Op.Cit, p.179. 
179 179. -Voir, Henri DELVAUX, XXIII ͤ colloque, Op.Cit, p177           

 .8778-85-18ر لمحكمة النقض في هذا القرار كان محل نقض و تم رفضه لموجب قرا 180  

        Voir, Henri DELVAUX, XXIII ͤ colloque, Op.Cit, p.176. 

  Voir aussi, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.75.            
181 Voir, Jean Penneau, Op.Cit, p.282.  
 .69علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص. 182
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أصيبت أثناء المراهقة، بتقهقر في أعضائها التناسلية الداخلية، و على إثر عملية  Annieفتاة تدعى 

جراحية أزيلت لها كل أعضائها الأنثوية، و ظهرت لها لحية و أخذت تسلك مسلك الذكور، و رغم ذلك 

( atrophieكير الداخلي حتى و لو كان ضامر )عندما رفعت دعواها رفضت بحجة أنه لا يوجد عضو التذ

 183تخذت قرارا إراديا بالتحول إلى ذكر.إعتبرت المحكمة أن المدعية إ و

 

طلب  رفضت، التي 8705ماي  08بتاريخ  Bordeauxستئناف إفي قضية أخرى فصلت فيها محكمة  -

عتبرت أن إس.و م ضروري في تشخيص تغيير الجنختبارات طبية و نفسية لإعلاشخص لم يخضع لإ

و خلصت المحكمة أنه  الجراحة التي أجريت في المغرب لا تحتوي على ضمانات لهذا التدخل الجراحي.

 184فقط. Bفي غياب أي تشخيص، تغيير الجنس الظاهر لم يتم إلا بإرادة السيد 

 

، 8778مارس  85بتاريخ  Aix-en Provenceستئناف إية أخرى صدر فيها قرار عن محكمة في قض-

سمهم، أجابت المحكمة في قرارها إمن جنس ذكر تغيير جنسهم لأنثى و رارين يطالب فيهما شخصين ق

من  إرادياالرافض للتغيير و المؤيد لحكم أول درجة أن التحولات الحاصلة بموجب عمليات طبقت 

 185المدنية.نتماء إلى الجنس المقابل غير كاف لتغيير الحالة قتناع بالإن بقولها "أن مجرد الإالطالبي

 

 عتبارات النفسية لتبرير التدخل الجراحي لتغيير الجنس :عدم كفاية الإ -1

 

 الضيق النفسي لتي تحصل على المغير لجنسه، و أنالقضاة الفرنسيين رأو التغييرات الشكلية ا    

(détresse psychologique.لا يشكل مصلحة شرعية تسمح بتغيير الحالة ،)و من تم رفضوا تعديل 186

 ته المدنية.حال

 

 عدم وجود عوامل سابقة تبرر العملية : -6

 

يرى البعض من الفقه الفرنسي أن التدخل يكون مشروعا إذا كان هناك تشوه أصلي، ثابت و أن العملية من 

قبل أجل "تصحيحه".الخصائص الأساسية للجنس المراد التحول إليه، يجب أن تكون موجودة مسبقا 

 187مبدعة، و هذا ما يظهر في تغيير الجنس. صطناعياإيس و لالعملية، التي تعد كاشفة 

 

عتبرت إ، 5829فيفري  02ستئناف باريس السالف الإشارة إليه في إو على ذلك فإن قرار محكمة 

 يستبعدداخل جسم الأنثى  كانت ضامرة أو معيبةالمحكمة أن عدم وجود أعضاء تناسلية مذكرة، و لو 

 .لى جنس الإناثوقوع أي غلط في نسبة صاحب الشأن إ

 

 

 احتفاظ أصحاب الشأن بالخصائص الجوهرية لجنسهم الأصلي رغم إزالة معالمه الخارجية: -2

 

إن بقاء خصائص الجنس الأصلي بالرغم  من خضوعه لعلاج هرموني و جراحي ترتب عليه تغيير في 

س غير معترف المظهر الخارجي يقربه إلى الجنس الذي يريد التحول إليه، يجعل عمليات تغيير الجن

 188بآثارها، و من تم ترفض طلبات تغيير الجنس.

 عن المحكمة الابتدائية الكبرى  ،0339مارس  50و هناك قضية حديثة صدر بشأنها حكم بتاريخ 

                                                 
183 19202, note penneau cité par-II-v1978, J.C.P1979Voir, paris, 7 fe  

 .69و  60علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص.     
184 .A. Bordeaux, 30mai 1985, cité par Branlard, p.493.n°1531. Voir, C 
 . 8771يسمبر د 88و هو نفس القرارين الذي تم نقضهما و صدر حكمين شهيرين عن محكمة النقض بالغائهما بتاريخ  185

     Voir, Branlard, p.472.n°1432. 
186 civ 30 novembre 1983, cité par Vialla, Op.cit, p.11. erVoir, cass, 1 
187 p.427.n°1237. Op.Cit, Voir, Branlard, 
188  Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.77. 
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مصرح به من جنس ذكوري في سجلات  .…Patrick xو تتمثل وقائعها في :  المغير لجنسه Lyonل 

بهدف علاجي، تمكن خبير من التصريح أن حالته بإمكانها أن  جراحي -الحالة المدنية تتبع علاجا طب

و طالب  .التخصيص الجنسي بعد عدة عمليات جراحيةتبرر احترامنا للمراحل الجراحية لإجراء 

 ، Patty Amélieبالاعتراف الرسمي بتغيير جنسه و حالته المدنية، إلى جنس أنثى و اسمه يصبح 

م برهنة تعديل لا رجعة فيه لمظهره الجسدي، و الذي خلافا لذلك و رفض طلبه من قبل المحكمة لانعدا

 189حافظ على أعضائه التناسلية من النوع الذكوري )و هو جنسه الأصلي(.

 

 بقاء الصفات الخارجية و الاحتفاظ بالخصائص الجنسية الأصلية : -9
 

اسلية الخاصة لا يسمح بالتغيير في الحالة التي لا يوجد فيها لدى المريض سوى الأعضاء التن

 بجنسه.

 

 : 0331جويلية  39بتاريخ  Versaillesقرار محكمة استئناف      

 

 ، هي في الأصل رجل يريد الزواج تؤكد أنه من جنس أنثوي، و لا تريد تغيير جنسها، …MLقضية 

عارضت النيابة العامة هذا الزواج، لعدم صحة  للزواجو أن مظهرها الجسدي لا يمكن أن يشكل عائقا 

 ضمنيعتراف إ، و هذا 190الرضا، و لأن الزواج يكون بين جنسين مختلفين، و تم قبول معارضة النيابة.

 بعدم قبولها في جنس أنثى إذ لم تجر عمليات لإزالة خصائصها الأصلية، و لم تغير مظهرها الجسدي .

 

 أن هذه العمليات تعد منشئة لجنس جديد و ليست كاشفة عنه: -8

 

ت كاشفة عنه؛ أي القيام بجراحات غيير الجنس أنها عمليات منشأة لجنس جديد و ليسعتبرت عمليات تإلقد 

 réparatrices ."191صطناعية تؤدي إلى جنس جديد، بدلا من القيام بجراحات تصليحية ''إ

 تقتضي : 8795جوان  84بتاريخ Limogeو قد جاء في قضية عرضت على محكمة 

أثر على حالة الشخص طالما أنه قد ثبت أن الجراحة تمت نعكاس أو إأنه ليس للتدخل الجراحي، أي 

 192لشخص ولد ذكرا، و ظل كذلك، و أن العملية تعد من الناحية الفنية منشئة و ليست كاشفة للأنوثة.

 

عن محكمة استئناف باريس التي أكدت عدم التعويل  8794جانفي  80و هناك قضية أخرى سابقة قرار 

للجنس رغم اعترافها أنه أجرى العملية في المغرب إلا أنها قدرت أنه لم  صناعياعلى الابتداع المختلف 

 193يغير حقيقة من جنسه.

 

 عدم زوال المخاطر المترتبة على إجراء عملية تغيير الجنس : -88

 

بالرغم من المتابعة الطبية لصاحب الشأن و خضوعه لعلاج هرموني و جراحي لكن هذا لا يمكنه أن 

ر جسيمة تحذق بمن غيروا جنسهم.و لهذا يجب تفادي أن تكون نتائج العملية لا يحول دون وقوع مخاط

الذي أطلق  Jean-Eric O( مثلما حدث ل Dramatique désirتخلق لدى الشخص رغبة مأساوية )

 194رفضت تغيير حالته المدنية التي تمناها. Niceرصاصة في رأسه، لأن محكمة 

                                                 
189 Voir, Sans auteur, Une cour d’appel fait modifier le sexe et le prénom d’une personne transsexuelle sur son 

acte de naissance, Revue Juridique Personnes et Familles, Janvier 2010 n° 1, p.18.                       
190 C.A.Verseilles, 8 juillet 2005, Vincent Bonnet, un mariage fictif d’un nouveau genre, D2006, n°11, p.772. 
191 Voir, Jean Petit, Op.Cit, p.287. 
192  «…Ont les interventions été chez un sujet né et reste de sexe masculin, artificiellement créatrice  

.60علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص.مشار إليها في                                                                             et non révélatrices 

de féminité ».  
193 C.A.Paris, 18 janvier 1974, Concl Granjon, D1974- J-19, cité par  

و ما بعدها. 150أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.       
194 Voir, France-soir, 12 mai 1989, Cité par Branlard, Op.Cit, p.489.n°1515,marge 361. 



887 

 

 جراء الجراحة :عدم تقديم الإثبات الطبي الخاص بإ-88

 

يجب على صاحب الشأن أن يثبت انه خضع لعمليات جراحية غيرت جنسه إلى الجنس الأخر، و هذا 

، و كان على الجهات 8771ديسمبر  88الشرط قد وضعته محكمة النقض في قراريها الصادرين بتاريخ 

ليثبت خضوعه للجراحة  القضائية تطبيق شروطها.و من تم فإن المعني بالأمر عليه أن يقدم خبرة طبية

 ليقرب جنسه إلى الجنس المقابل

، خبيرين توصلوا أن التشخيص الأكيد 8701نوفمبر  86بتاريخ  Parisفي قضية عرضت على محكمة 

، لم يخضع لتدخلات ليتم تغييرات في جهازه .…Colette Dلتغيير الجنس أكد أن له ميل ذكوري، و أن 

 195غيير حالته المدنية.التناسلي، لا أحد، لا يعترض على ت

 

، رفضت 1887مارس  80بتاريخ  Nancyو بهذا هناك قضية حديثة صدر فيها حكم عن محكمة نانسي 

، التي سبق لها أن تزوجت، و أرادت أن تغير جنسها من ذكر إلى S.Nفيها تصحيح عقد ميلاد السيدة 

جراحي الخاص بتغيير الجنس  -جنس أنثى، و عللت المحكمة عدم قبولها ب:"أنه لم يقـدم الإثبات طب

 196 ".الذي يطالب به في حالته المدنية

 

 تــجـــاه الـقـضــائـــي الـمـــؤيــــــد:     الإالـنقطـــــة الـثــانـــــية 

 

 ،8771مما لا شك فيه، هو غزارة الاجتهاد القضائي المعارض لعمليات تغيير الجنس خاصة قبل سنة 

لجهات القضائية حتى في هذه الفترة أنها قبلت العديد من الحالات التي عرضت و لكن هذا لم يمنع بعض ا 

ختلاف وجهات نظر القضاة إض يضار منه بل العكس، فإنه يبين عليها لتغيير جنسها.و هذا لا يعد تعار

ل إنما يعد تجديدا يثير النقاش في المجا لهذا الموضوع، و هو الاختلاف الذي لا يفسد في الأمر قضية، و

 القانوني للوصول إلى حل مقبول.

 

و قد وجد التفسير العلمي صدى واسع، و أحدثت المعطيات الحديثة تغيرا معتبرا ترتب عليه تطور 

و اعتبره فكرة معقدة تحتوي مجموعة  ،الاجتهاد القضائي، و قد توسع الطب الحديث في تعريف الجنس

 و كذا الجنس الهرموني، الجنس التشريحي من العناصر منها : الجنس الوراثي أو الكروموزومي 

 197أو الظاهري، و الجنس النفسي أو النفسي الاجتماعي، أو السلوكي.

   

و بناءا على هذا المفهوم الحديث، قرر بعض القضاة الإقرار بمشروعية عمليات تغيير الجنس لأسباب 

هذا بإحداث التوازن النفسي لدى كما عرف مفهوم العلاج توسعا ليشمل إزالة الآلام النفسية، و  .نفسية

الاضطراب الذي يعاني منه لا يمكن له مقاومته، مما جعل الأطباء يقررون إجراء  المغير لجنسه، لأن

الجراحة لإعادته إلى وضعه الطبيعي تلبية لقوة ضاغطة لا دخل لإرادة صاحب الشأن فيها، و جعل هذه 

 198العمليات مشروعة.

 

ثر تسامحا في القضاء الفرنسي، قبل أسباب أخرى لتغيير أو تعديل الجنس و الملاحظ أن هناك تيار أك

أو المفاجئ، و الذي يعني التسليم بأن  Occidentelleالقانوني، و هو ما يعرف بالتطور العارض 

الشخص كان له جنسان على التوالي فنكون بصدد تغيير حقيقي للجنس بالنسبة للمستقبل و من تم تكون 

                                                 
195 492, n°1525.-p.491 Op.Cit, Voir, Branlard, 
196 » phillippe Reigné, la  chirurgical du changement de sexe..-«…ne produisait pas la preuve médico

reconnaissance de l’identité de genre divise la jurisprudence, Semaine Juridique, 25Avril 2011, n° 17, p .800.       

أيد هذا الحكم و اعتبر أن العلاج الهرموني وحده غير كاف و من الضروري إجراء  1888جانفي  0لكن هذه القضية استأنفت و صدر قرار بتاريخ 

 عملية جراحية.
197 Voir, , Henri DELVAUX, XXIII ͤ colloque, p.177. 
198 eteau21991, p.42. note Mem-II-.C.P, 1993 Voir, J 
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حالة الجنسية أو عدم المساس بها قد تم هجرها، و لم يبق إلا مبدأ عدم جواز التصرف فيها عقيدة ثبات ال

 .199بفعل إرادي من جانب الشخص

 

ستجابة للتطورات التي كشف عنها الطب الحديث، د قبلت بعض المحاكم الفرنسية، الإو في هذا الصدد فق

 ا حدث من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و كذا للتغيرات التي فرضتها الجهات القضائية الدولية.كم

 و غيرها لتقبل دعاوى تغيير البيانات الخاصة بالجنس و كذا تغيير الاسم في سجلات الحالة المدنية 

 و الوثائق الرسمية.

 

و قد صدر العديد من الأحكام الموضوعية بتعديل الحالة المدنية لأصحاب الشأن و قد برزت المحاكم 

 العمليات في حيثيات أحكامها سنذكر البعض منها:تأييدها لهذه 

 

 :أن التغيير خارج عن إرادة الشخص -8

 

على القضاة التأكد أن التدخل الجراحي كان بسبب غير إرادي بمعنى بسبب إكراه من طبيعة نفسية، ففكرة 

 200ية.السبب الأجنبي استعملت بكثرة من طرف قضاة الموضوع، لقبول طلبات تغيير الجنس لأسباب نفس

 

 Agenستئناف إ: محكمة …Anniesقضية 

 

بتدائية الكبرى ذكر، و قدمت طلبا إلى المحكمة الإو تريد تغيير جنسها إلى  8708أوت  19ولدت بتاريخ   

 81. و تم استئنافه و صدر قرار في Alainسمه إلى إلتغيير جنسه و طلبه  قـبـلـــتو التي  Agenل 

 .Alainسمها ل إبتغيير جنس الطالبة لذكر و تغير ستئناف، فقضى بإلغاء الحكم محل الإ 8700فيفري 

 

و برر قراره على أنه تبين من نتائج الخبرة الطبية أن المعني له تصرف ذكوري، و يحمل كروموزوم،  

 ..Sعادي )و ليس ذكوري(. و توصل القرار من خلال خلاصات الخبرة أن تغيير جنس أنـثــويمن نوع 

، و لكن تحديد non a la volonté de libée de l’interessé)دة متعمدة للمعني)أمر به، ليس بإرا

حقيقي، الذي بعد علاج نفسي فضل الخبير التدخل و العلاج، و بموجب ذلك تم قبول طلب المعنية لأنه تم 

 201خارج إرادتها.

 

 عتماد على العناصر النفسية المكونة للجنس، و كذا الجنس المخي :الإ -0

 

ع مفهوم الجنس و الذي لم يعرفه القانون، و الذي يتكون من عناصر مختلفة من بينها الجنس نظرا لتوس

النفسي الذي أصبح القضاة يعترفون به و يعتبرونه مبررا للإعتراف بعمليات تغيير الجنس، نظرا أن 

 .ا الشخص و تجعله يلجأ إلى القضاءالمعني يعاني من وضعية مؤلمة يعيشه

 

 

  5890أفريل  56بتاريخ  Paris: محكمة  tte D ……Coleقضية      

 

ستجابة و تم الإ  Wilfridسمه إأنثى، و يريد التحول إلى ذكر و  ، مصرح به8758ماي  15ولد بتاريخ 

 من قبل المحكمة لطلبه. و علل الحكم بالحيثيات التالية:

 

واقعية و تصبح  أن التغيير الحاصل يتكون من عناصر جسدية و عناصر أخرى للجنس ليسو أقل -

 مغلبة و هي العناصر النفسية،

                                                 
 .64مذكور في علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص. Linossier  L.تعليق  199
200 Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.75. 
201 605.-Cour d’appel d’Agen, 2 fév 1983, Gazette de Palais 1983, p.603 
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 202أن هناك تشخيص لحالة تغيير الجنس تمت من طرف الخبراء. -

بالإضافة إلى ما سبق، فانه هناك أبحاث طبية حول مدى وجود جنس مخي أي أن جنس الإنسان  -

و رغم  يتحدد في مخه ويكون هو المعيار المحدد لنوع جنس الإنسان و من تم قبول طلب التغيير.

أن هذه الأبحاث لازالت في طور التجربة إلا أن بعض القضاة أخذوا بهذا المعيار و قبلوا بتغيير 

، 8700فيفري  81في  Agenالجنس. و قد عثرنا على حكم قضائي صدر عن مجلس قضاء 

أثبت أن هناك تأثير حول الجنس المخي للمعني،  Klotzأشار في حيثياته أن تشخيص الطبيب 

 203هرموني غير ملائم تحت المهاد.بإشباع 

 

  ضرورة توافر قصد العلاج و تشخيص الحالة : -0

 

حالة تغيير الجنس الحقيقي بصفة دقيقة ، و إذا كانت تبرر التدخل الجراحي من  تشخيص يجب أن يتم 

عدمه، و هذا نظرا لحاجة القاضي للتأكد من توافر شروط التدخل الطبي، يستهدي معها بتقارير الخبرة 

و توافر قصد العلاج، و قد كان هناك سلطة تقديرية في إصدار حكم يتفق ، فإثبات الحالة المرضية، لطبيةا

 و حقائق الأمور.و من تم توافر مصلحة شرعية للاعتراف بتغيير الجنس و من تم تعديل الحالة المدنية .

 

 :Nanterre: محكمة  .…Théré Aقضية    

 

تم الاستجابة  Françoisح بها أنثى، و تريد أن تصبح ذكر تسمى ، مصر8756جانفي  89ولد بتاريخ 

 ،8700أفـريل  18لطلبها من المحكمة لتعلل حكمها بتاريخ 

تأكد أنها من جنس  ، يؤكد أنه مغير لجنسه حقيقي لأنهKlotzتشخيص المختص في الغدد الصماء  -

 .ي الحياة الاجتماعية و العاطفيةو تتصرف كذلك فذكوري 

 204سمها كما تريد.إلحة مشروعة سمحت للمعنية بتغيير مصأنه توجد  -

 

 أن التغيير لا رجعة فيه : -2

 

الاتجاه القضائي الحديث أصبح يتطلب التأكد أن القرار الذي يجيز تغيير الجنس له أثر منشأ و ليس كاشف 

رة ، الذي استعمل عبا8771ديسمبر  88و هذا يتبين أيضا من قرار  205الذي يستبعد أي  رجعة فيه.

"Désormais أي أن القرار له طابع منشأ و لا يسري إلا في المستقبل.و هذا ما يظهر من خلال  قرار "

ماي  85بتاريخ  lyon، و قرار محكمة استئناف 1886نوفمبر  84حديث لمحكمة النقض بتاريخ 

يا من و أيضا فإن التغيير الجسدي الحاصل يجب أن يكون نهائيا، أي أن المعني يتخلص كل 1889206

 جنسه الأصلي ليكتسب خصائص الجنس المقابل بدون الرجعة عنه.

 

بتدائية ، الذي جاء بعد حكم المحكمة الإ1888جانفي  19و في قضية صدرت عن محكمة استئناف باريس 

طلب التغيير، و أيده المجلس لأن الشهادة الطبية  رفـــــضالذي  1888فيفري  87المؤرخ في  Créteilل 

 تسمح بإثبات تغيير جسماني نهائي ، لا1887إلى  1884مثبتة للعلاج الهرموني المؤنث من الوحيدة ال

 .207لا رجعية سيرورة الجنس المرغوب فيه و 

 

 

 

 
                                                 

202 TGI Paris, 16 Nov 1982,Gazette de Palais 1983, p.605-607.  
203  TGI Paris, 16 Nov 1982,Gazette de Palais 1983, p.605. 
204 TGI Nanterre, 21 Nov 1983,Gazette de Palais 1983, p.605-607. 
205 Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.77. 
206 Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.77.Marge 10. 
207 Voir, Philippe Reigne, Semaine juridique, 2011,n°17, p.801. 
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 شـتــراط خــبــرة طـبـيــة إلا فــي حـالــة الـشـــــك:إعــدم  -5

 

، النيابة 1888اي م 84/، 89/88بالمنشور رقم مدى/ DACSدعت مديرية الشؤون المدنية و الختم 

العامة إلى إبداء الموافقة على طلب تغيير الحالة المدنية، بمجرد كون العلاجات الهرمونية تؤدي إلى تغيير 

صال ستئإشتراط إبدون  -ير الجنس لا رجعة فيه بدني نهائي مقرن بعمليات جراحية تشكلية أدت إلى تغي

جديا حول  شــكـــاالة إذا كانت العناصر المقدمة تترك شتراط خبرة إلا في حإ، و عدم -الأعضاء التناسلية 

 208واقـع تغير الجنس للمدعي.

شتراط خبرة.إنما على ضوء إير الحالة المدنية للأشخاص بدون و من تم فقضاه الموضوع، يقومون بتغي

 الوثائق الطبية يبين أن عدم رجعية الحالة بمجرد العلاج الهرموني و العمليات التشكلية.

 

 

 Rapprochementقارب للجنس الذي سيتحول اليه:  الت -6
 

، أن يكون هناك تقارب 8771ديسمبر  88شترطت محكمة النقض في قرارها المشهورين في إ

"Rapprochement للجنس الذي سينتمي إليه، و لم تستعمل مصطلح تغيير "changement ، 

حتياط تطلبت التقارب للجنس ب الإذكر و أنثى، و مع ذلك من با و هذا رغم علمها أن الجنس نوعان

 جتماعي يرتبط بالجنس المرغوب فيه.إ، و أن يكون له تصرف 209الآخر

، فبالرغم من أنه 1888جانفي  19ستئناف باريس في إالقرار السالف الصادر عن محكمة  و نشير إلى

إلى إجازة مبدأ و قبل الفصل النهائي، توصل  مبدئيارفض طلب التغيير للسبب للذكورة آنفا، إلا أنه 

جتماعي مع الجنس المتبني نتمائه الإإأكثر بمظهره الجسدي، بنفسيته و بالتغيير لأن المعني يتوافق 

لكنه عند فحصه  من القانون المدني الفرنسي واجبة التطبيق. 59على جنسه الأصلي.و ذكر أن المادة 

 210للإثبات المقدم من المدعي وجده غير كاف فرفض طلبه.

 

ستجابة عرف تغيرا ملحوظا أدى به إلى الإ ل ما سبق، فإننا نلاحظ أن القضاء الفرنسيو من خلا

 سم، و كان ذلك تحت ضغط الآمال الفردية ، و الضغوط النفسية لطلبات تغيير الجنس و الإ

 .ارات الإنسانية لأصحاب الشأنعتبو الإ

عتراف بتغيير الجنس على الرغم هب القضاء الفرنسي الحديث إلى الإو لهذا لم يكن بالغريب عندما ذ

من أن الفحص الكروموزومي الوراثي كان في غير صالح طالب التغيير معتمدة في ذلك على 

نخراطه في الجنس الآخر، دون إرغبة الشخص المعبر عنها سلوكه و الإحساس الذي يتمخض عن 

الجنسي النفسي، أن  لم يكن بالغريب لدى القضاء الذي عـول على التعويل على الجنس الوراثي.

نخراط في الجنس ماعي الذي يعتمد على الميول و الإجتي نفس الوقت بأن الجنس النفسي الإيعترف ف

وى ضاغطة ستعداد كان نتيجة لقعتبار أن هذا الإإيتعارض مع بعض المظاهر الأخرى، بالآخر، أنه 

عترف بهذه العمليات فكان ذلك إو هكذا إذا كان القضاء الفرنسي  211ختيار،لا تترك للشخص مجالا للإ

 لأنه توصل إلى التسليم بأن المعيار المستمد من الشكل الخارجي للجنس غير كامل بل زائفا 

 212و مصطنعا.

على موقف محكمة النقض الفرنسية تجاه القضاء الفرنسي، فإننا سنعرج إو حتى تكتمل الصورة عن 

 لقضائي على مستواها و هذا في النقطة الموالية.جتهاد استقر عليه الإإعتبارها محكمة عليا.و ما إب

 

 

 
                                                 

208 Voir, Jacques Massip, Transsexualisme, Defrenois, 2010,n°18t, p.2020 et 2021. 
209 Voir, Henry Capitant et François Terré Yves Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence civil, Tome 1, 12 ͤ 

édition , Dalloz, paris, 2007, p.195. 
210 Voir, Philippe Reigne, Semaine juridique, 2011,n°17, p.801. 

 .588أنظر، أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 211
212 Voir, Jean Petit, Op.Cit, p.286. 
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 ض الفرنسية .ـف محكمة النقـ:    موق النقــطــــــة الثالثة

 

 لقد عرف القضاء الفرنسي تذبذبا في موافق مختلف جهاته القضائية ، فمنهم من كان يؤيد هذه العمليات   

أو الرفض. و لقد كان لمحكمة النقض في هذا و منهم من رفضها محاولا في كل قضية إيجاد تعليل للقبول 

الصدد باعتبارها أعلى جهة قضية عادية آراء متعددة، و مواقف في عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية 

، التي 8771إلى غاية  8795من خلال جملة القضايا التي عرضت عليها لفترة طويلة خاصة من سنة 

في  8771مارس  15لأوربية لحقوق الإنسان بتاريخ صادفت صدور قرار دولي شهير من المحكمة ا

حترامها إفرنسا لعدم  إدانـــــة)مغير لجنسه بالجراحة( ضد فرنسا، وتمت لأول مرة فيها  Bقضية رفعتها 

لمبدأ احترام الحياة الخاصة و الذي سنفصله عند تعرضنا لموقف القضاء الأوربي لاحقا و قد كان هذا 

 غيير الاتجاه القضائي لمحكمة النقض.القرار له صدى كبير في ت

 بناء على ذلك، كان من المهم التعرض لموقف محكمة النقض في المرحلتين: و

 

 .5880قبل سنة   أولا :

 

عدوا أوجدوا أنفسهم على مدار السنوات، مشكلة تغيير الجنس لم تنظم في فرنسا بتشريع خاص، القضاة 

ن جنسيا.هذه الأحكام المقدمة من طرف القضاء قد تباينت بين مجموعة من الأحكام المطبقة على المتحولي

مختلف الجهات القضائية على درجاتها، الأمر الذي دفع محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية 

 للتدخل و إزالة التناقض بين الأحكام، و تضع مبدأ تسيـر عليه درجات القضاء الفرنسي العادي.

 

ة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية موقفا حازما تجاه عمليات تغيير الجنس تخذت الغرفة المدنيإو قد 

كافة الطعون المرفوع إليها ضد الأحكام الصادرة من قضاة الموضوع و قد  رفضتلأسباب نفسية حيث 

ماي  18 ستة أحكام خاصة بتغيير الجنس و بتاريخ 8707إلى غاية  8795صدرت في الفترة الممتدة من 

عترافا منها بعدم شرعية هذه إيرات لرفض تعديل الحالة المدنية ختلفت تبرإأحكام و قد ، أربعة 8778

 ختصار لإلقاء لمحة سريعة عليها :إو سنحاول ذكر أهم هذه القرارات بالعمليات الطبية. 

 

 "Aubin: قرار "88685-90تحت رقم  5821ديسمبر  56قرار النقض المدني بتاريخ  -8

المعني بالأمر خضع عمدا لعلاج هرموني و لعملية جراحية التي أدخلت تغييرات في هذا القرار تأكدت أن 

 اصطناعية لخصائص جنسه.

 

 :80080-01، تحت رقم 5890نوفمبر  03قرار النقض المدني بتاريخ  -1

، كانت إشهار تقريبا بفعل شخص المحول جنسيا الذي كان له اقتناع …Nardine xهنا تأكدت أن 

م من وضوح تشكيلته و تشريحه، و قضوا مع ذلك أنها لا يمكنها الاستفادة من تغيير بطريقة مطلقة، بالرغ

حالتها. كما أضاف القرار مستندا نظريا على ان حالة الضيق النفسي لا تكون مصلحة شرعية تسمح 

 213."لم تكن من جنس ذكر"  Nadineبتغيير الحالة. و حيث أن القرار رغما عن العمليات المجرات 

   

 85678.214-04تحت رقم  ،5892مارس  30النقض المدني بتاريخ  قرار -0

يعاب على قضاة الموضوع، أنهم لم يتأكدوا من وجود تغيير جنس نتيجة سبب أجنبي عن إرادة المعنية 

بالأمر.بمعنى بإكراه من طبيعة نفسية . في الواقع العلاجات و التدخلات الجراحية المجرات من طرف 

 ار إرادي من طرفه لكن تكون إلزامية لهدف علاجي.المعني، لا تكون باختي

 

   

 

                                                 
 "أن تغيير الجنس لا يمكن أن يتحلل إلى تغيير جنس حقيقي" rejugéأعيد النظر فيها  8778في سنة  213

   Voir, Henry capitant, sur l’identité…, Op.Cit, p.170. 
 8771مارس 15بتاريخ  Bو هو نفس القرار الذي أعيد النظر فيه من طرف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرار  214



814 

 

 84896:215-05، تحت 5892مارس  05قرار النقض بتاريخ  -4

اعتبر أن الحالة الوضعية للمعني ليست نتيجة عناصر موجودة سابقا على العملية و التدخل الجراحي لم 

 يطلب لضرورة علاجية لكنه تغيير بإرادة اختيارية للمعني.

 

 .80670-06، تحت رقم 5899جوان  2بتاريخ  قرار النقض -5

كن أن يكون منظم بهدف عندما تقضي هذه المحكمة أن تغيير الجنس "الذي يكون مخالف للواقع"، و لا يم

 و النتائج لا تكون من جهة أخرى مضمونة. وحيد علاجي

 

 .8988-09، تحت 5898ماي  53قرار النقض بتاريخ  -6

فاقية الأوربية مستبعدة و أن الثابت أن التغييرات حدثت إراديا. و أن من الات 81و  0اعتبرت أن المواد 

 المزعومة كانت غير كافية . الاضطرابات النفسية

 

  81017-00تحت رقم ، 5883ماي  05قرار النقض  -9

أنه يعود للتقديرات العليا قضاة الموضوع، بعد خبرة، حول غياب الدافع في حالة المتحول جنسيا  -

 216دية للعمليات.و الطبية الإرا

؛ ثلاثة، منها متعلقة بمغيرين لجنسهم تمثل نموذج قرارات 2محكمة النقض هنا إذا و بموجب  -

 لمسلك تصريحات مبدئية:

" تغييـر الجنس، حتى عندما يكون طبيا معروف، لا يمكن أن يتحلل إلى تغيير حقيقي للجنس، المتحول 

 217تسب تلك التي لجنسه المقابل."جنسيا رغم انه فقد بعض خصائص جنسه الأصلي لم يك

أما الرابع يؤكد أن حالة تغيير الجنس لم تكن ثابتة في هذه الحالة. السبب إذا مفهوم، و محكمة النقض قالت 

 218لا، بدون غموض.

حترام الحياة إمن الاتفاقية )حق  80أن المادة  و من خلال هذا القرارات، فان محكمة النقض تضيف

  تفرض أن نسند إلى المتحول جنسيا، جنس الذي لا يعتبر في الواقع ملكه.الخاصة و العائلية(، لا

 

و من هنا يظهر أن محكمة النقض لم تعتد بالجنس النفسي، و لا بالتغييرات التي تحصل له بعد الجراحة 

على التي يفقد فيها خصائص جنسه الأصلي دون أن يكتسب خصائص الجنس المقابل، الأمر الذي يؤكد 

 . تبدل جوهره دونهره تغير ظا

 

، تبين ما يتم بالإرادة الحرة، والذي 8778إلى  8795و بصفة عامة، و بكلمة واحدة، محكمة النقض بين 

 219يجرى بضرورة علاجية.

و نعتقد أن هذه القرارات الصادرة بالرفض تدل على عدم مشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس لأسباب 

 ت أحكامها مبادئ تتعلق بالحالة المدنية و من أهمها مبدأ حظر المساس نفسية، و قد أوردت في حيثيا

 أو التصرف في الحالة المدنية.

و من المبادئ التي أكدتها المحكمة أن الجنس عنصر موضوعي، محدد في الحالة المدنية للأشخاص ولا 

شرعية تجيز عمليات  يمكن المساس به. و رغم أهمية الجنس النفسي، إلا أنها لم تعتبر مبرر لمصلحة

( و أضافت أن الجنس محدد بالكروموزوم الثابت. و أن هناك 8700نوفمبر  08تغيير الحالة )قرار 

   220مخاطر تمس بالنظام العام و بالتغيير الحاصل من طرف الغير.

 من طرف بعض الفقه كما يلي: انـــتـــقـــادههذا الرفض الصادر عن محكمة النقض تم 

                                                 
 8771مارس 15بتاريخ  Bو هو نفس القرار الذي أعيد النظر فيه من طرف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرار  215

216-898. Voir, Henry capitant, sur l’identité…, Op.Cit, p.170 
217 «Le Transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable 

changement de sexe, le transsexuel bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas 

pour autant acquis ceux du sexe opposé »   
218 Voir, Jean Hausser, RTD civ, 1991, p.290. 
219 Voir, Henry capitant, sur l’identité…, Op.Cit, p.171. 
220 Voir, Jean Hausser, RTD civ, 1991, p.290. 



815 

 

 دم المساس بحالة الأشخاص :فيما يتعلق بع -5

 

عدم المساس لا يمثل الثبات. الإرادة تلعب دورا مهم في تغيير الجنس )في مادة الزواج، النسب الطبيعي، 

 التبني، الطلاق بالتراضي....(

 

 فيما يتعلق احترام النظام العام : -0
 

 لح الجماعة.تطور النظام العام أو اجتذاب الأفراد، يأخذ مكانة أكثر اهتمام لمضرة مصا

 

 :CEDHمتناقضا، القانون الفرنسي مع  -0

 

عدم المساس بحالة الأشخاص و احترام النظام العام، هما مبدآن وطنيان تقع أمام القوى العليا الوطنية لحق 

من الدستور؛ قيمة عليا عن القانون الداخلي  55من الاتفاقية و المادة  0في احترام الحياة الخاصة )المادة 

 .....(8796مارس  8ضد بلجيكا  D.V.O، في قرار في الواقع

 

الملاحظ بعض قضاة الموضوع عبروا فوق الرفض المعترض من طرف محكمة النقض، بمعنى انه 

بالرغم من رفض الاعتداد بآثار تغيير الجنس من طرف محكمة النقض، فقد ظلت المحاكم الفرنسية تقبل 

 221النظر في دعاوى تغيير الجنس.

 

حكمة النقض شرطا للقول بمشروعية عمليات التحول الجنسي من عدمها، يتمثل في قد وضعت م و

ضرورة توافر السبب الأجنبي، و لكنها لم تترك هذا الشرط مطلقا، بل وضعت حدودا منها أن الضيق 

 .النفسي، لا يمثل مصلحة شرعية تجيز تغيير الحالة

 

 . 5880ــة :  بـــعـــد ســـنــــــــثـــــــانـــــيـــــا 

 

، 8778إلى سنة  8795عرفت محكمة النقض الفرنسية، موقفا ثابتا تجاه عمليات التحول الجنسي من سنة 

 حينما رفضت الاعتراف بهذه التغييرات المظهرية ناكرة شرعية هذه العمليات.

 

لمساس بحالة حترام الحياة الخاصة ومبدأ عدم اإة رفضها على مبدأين أساسين؛ هما و قد بررت هذه الهيئ

الأشخاص. بهذا اعتبر موقفها أنه حسم النزاع الحاصل بين جهات القضاء الفرنسي.إلا أن هذا الرفض قد 

تجاوز الإقليم الفرنسي ليصل إلى الإقليم الدولي نظرا للجوء ذوي الشأن إلى القضاء الأوربي مثل المحكمة 

 وربية لحقوق الإنسان.تفاقية الأوق الإنسان مستندين إلى أحكام الإالأوربية لحق

لمخالفتها نص المادة  8771مارس  15تبعا للإدانة الأوربية لفرنسا بمناسبة إصدارها قرارها المؤرخ في 

تفاقية الأوربية لرفضها تغيير جنس وتعديل التسجيل بالحالة المدنية، و أوصت المحكمة الأوربية من الإ 0

ة و الوثائق التي ر : شهادة الميلاد، أوراق الهوية الشخصيفرنسا، بتعديل نظامها القانوني في ثلاثة أمو

 ستعمالها .إجرى العرف على 

 .8771جتهادها سنة إها، لزاما عليها أن تنحني وتغير و بموجب هذا القرار المشهور وجدت فرنسا نفس

مة، في و خضوعا لقرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، محكمة النقض بقرار صادر من الجمعية العا

خضع له بهدف علاجي، شخص يعمل  لعلاج طبي جراحي، قبلت أنه "عندما، تبعا 8771ديسمبر  88

لا يملك كل خصائص الجنس الأصلي، له مظهر جسدي يقربه للجنس أعراض مرض تغيير الجنس   

نية المشار حترام الواجب لحياة الخاصة يبرر أن حالته المدبط به، تصرفه الاجتماعي، مبدأ الإالمرت الآخر

 إليها بعد الآن للجنس الذي يظهر عليه ."

                                                 
221 Voir, Geneviève SUTTON, Gazette du Palais , 1983, J.603. 
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نه أ صــراحـــةأشاروا إلى بقاء غموض فالقرار لم ينطق  8771مارس  15و هناك منتقدين كثر بعد قرار 

يوصي بأن يتم تغيير الجنس في الحالة المدنية. كل ما في الأمر أنه في الملاحظات الختامية أمام محكمة 

قترحوا أساس قانوني على محكمة النقض سجلت "لا يعنينا بنوع خاص إ ،Jéolعام النقض، أول محامي 

ممارسة الحقوق الزوجية من طرف المغير لجنسه، يكون له في النهاية فائدة لكي لا يستبعد 

 .222بالأولوية....."

 تجاه القضائي .، موقفه واضح لفائدة تغيــــر الإJéolالمحامي العام لمحكمة النقض 

هتمام لحالة الممنوحة للمغير لجنسه بالإقتراب العلاجي و مبررين إمكانية تغيير اجهرا متعلق بالإ"تسبيب 

قبلين أنه تسبيب أعلى، مت ." و يضيف "ية، ضد عدم سرية وعدم تفهم الغيربحمايته. في حياته اليوم

 223مهم لشخصيته."عتراف بهويته الجنسية، عنصر يل العلمي للظاهرة، حق الطاعن للإنطلاقا من التحلإ

 

تجاهها و موافقتها على تغيير الحالة إالبعض، قيام محكمة النقض بتغيير و يكفي لتحقق ذلك في نظر 

 224المدنية لأصحاب الشأن، دون حاجة إلى تدخل تشريعي.

 

، إلى ضرورة إتباع قضاة المحكمة العليا، لتلك التوصيات التي قدمها Jéol كما ذهب المحامي العام الأول 

شأن أكثر مما منحتهم إياه عتبارها بلد العلم و الحرية بمنح أصحاب الإو تمنى أن تقوم فرنسا ب ذا الصدد،به

ستراسبورغ في حكمها السابق، و إتباع أيديولوجيات تمنحها مركز الصدارة في مجال حقوق إمحكمة 

 225الإنسان التي تعد مهدا لها.

 

قضاء الفرنسي خاصة محكمة النقض إزاء تعرض فرنسا و نظرا للانتقادات الواسعة التي تعرض لها ال

إلزامها بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت أصحاب الشأن و كذا المصروفات القضائية،  للإدانة، و

 مما أدى إلى تخوف فرنسا من التعرض لحكم جديد بالإدانة من قبل محكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 

اتجاه محكمة النقض الفرنسية، لتعتد بالآثار القانونية لعمليات تغيير  قيامها بإحداث تغيير جذري في و

الجنس لأسباب نفسية، وقد جعل ذلك الجمعية العامة لمحكمة النقض تجتمع لتنظر في طعنين يتعلقان بهذه 

حترام الحياة إستندت فيهما إلى :  مبدأ إ 8771 ديسمبر 88المشكلة، و أصدرت حكمين بنفس التاريخ في 

 :تفاقية الأوربية جاء فيهمامن الإ 0المنصوص عليه في المادة  خاصةال

 

 : القضية الأولى

 

René X…  و لكنه عاش منذ  ذكـــــــرا، تم قيده في سجلات الحالة المدنية 8759مارس  80ولد بتاريخ

ئه ستئصال أعضاإ، تم 08علاجه هرمونيا، و في سن  طفولته إلى أن بلغ سن العشرين كأنثى، و تم

بتدائية الكبرى ليطلب لعملية رفع دعواه إلى المحكمة الإالتناسلية الداخلية مع خلق شبه فرج، و تبعا لهذه ا

سمه إسمه فقبلت المحكمة طلب تغير إير تعديل عقد ميلاده ليشار فيه إلى جنس أنثى بدلا من ذكر و كذا تغي

قتناع الدرجة الأولى مستندة إلى أن الإ ستئناف حكمتعديل نوع الجنس. و أيد محكمة الإلكن رفضت طلب 

عتراف بأنها أصبحت إرادته للتصرف مثلها لا يكفي للإ نتماء إلى الجنس الأنثوي والخاص بالمعني بالإ

عتبار أن التغييرات الحاصلة بموجب عمليات يأخذ بعين الإأنثى و أن مبدأ حظر المساس بحالة الأشخاص 

 عمدية.

 

  Xبتداء تأكدت من خلاصات الخبير النفسي المعين من قبل المحكمة أن السيد ستئناف احيث أن محكمة الإ

تحمل خصائص تغيير الجنس و أن العلاج الطبي الجراحي الذي قامت به أعطاها مظهر جسدي لحالتها 

                                                 
222  «En ce qui concerne plus spécialement l’exercise des droits matrimoniaux par le transsexuel, il aurait enfin 

l’avantage de ne pas l’exclure a priori» 

Voir, Jean Hausser, RTD civ, 1993, p.325. 
223 Voir, Vialla, Op.Cit, p.125. 
224 Voir, Concl Jéol, RTD civ, 1992, p.46et 540. 

            JCP,1993-II-21991,p.43.   
225            JCP,1993-II-21991, p.43. 
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من قانون  619/1الجديدة التي تقربها للأنثى، و قضت محكمة النقض بناءا على ذلك و طبقا للمادة 

المدنية الجديد التي تقضي بضرورة الفصل في الدعوى و هذا بنقض القرار محل النقض الإجراءات 

و من تم تعديل الحالة المدنية  Aix en provence ستئنافإعن محكمة  8778وفمبر ن 85المؤرخ في 

 لتصبح من جنس أنثى. …Renée Xل

 

 ـة :ة الثـــــــــانيـالقـــــضيــ

Marc Y… خضع 18. تم قيده بالحالة المدنية ذكرا. منذ ولادته حتى سن 8760ماي  85، ولد بتاريخ ،

لتدخل جراحي، لأجل استئصال أجهزته التناسلية الذكرية تم علاجه هرمونيا، و بعدها رفع دعـوى إلى 

المحكمة الابتدائية الكبرى ليطلب تعديل عقد ميلاده. بالتأشير "جنس أنثى" بدلا من ذكر و كذا تغيير اسمه 

ستأنف الحكم ليطالب إر اسمه أما نوع الجنس فرفضته، و ، و المحكمة لم تقبل سوى تغييClaudiaإلى 

فيه بتعيين خبر طبي ليثبت حالة تغيير الجنس لديه لكن القرار أيد حكم أول درجة ليقوم الطاعن برفع طعن 

 من القانون المدني،  59و  7تفاقية الأوربية و المادتين من الإ 80قضي له بناء على المادة بالنقض، و ت

 85و كذا مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص. و قررت محكمة النقض بنقض و إلغاء القرار المؤرخ في 

، مع إرجاع القضية إلى مجلس Aix Provenceستئناف إقبل محكمة ، بين الأطراف من 8778نوفمبر 

 Montpellier.226ستئناف إ

 

من  7ك في المادة لة الأوربية لحقوق الإنسان ونصت على ذو بما أن فرنسا قد صادقت على الاتفاقي

من القانون  87القانون المدني. فوجدت نفسها ملتزمة بتطبيق أحكامها بقوة القانون. و هذا ما يجعل المادة 

 ،ستثناءاإلا يعد المدني لها صدى غير متوقع و قيمة إضافية زيادة على ذلك فان تغير الاتجاه القضائي 

علم إذا بدون استغراب مفرط و بدون تعليق أن التغيير المطلوب لا يخالف مبدأ عدم المساس بحالة و إنما نت

 .227، هو مبدأ الاحترام الواجب للحياة الخاصةBقضية  أساسالأشخاص.لأن 

 

في الواقع، الطاعنان عانوا بسبب ضرورة تكرار إفشائهم لأمور تتعلق بحياتهم الخاصة للغير، مما 

 .228ابات جد خطيرة ليكون احترام حقوق الغير هو المبرر لطلبهمأصابهم باضطر

 88و من خلال تغيير اتجاه القضاء الفرنسي، فان محكمة النقض من خلال هذين القرارين الشهيرين في 

 عتراف بالآثار المترتبة على عمليات تغيير الجنس:وضعت ثلاثة شروط مجتمعة للإ 8771ديسمبر 

 

  Constation médicaleالإثبات الطبي  -5

 

أي حالة اللاارتياح في النوع، يجب أن   dysphorie de genreتغير الجنس أو كما سماه الطب الحديث 

 يعترف بها طبيا و هذا بموجب خبرة قضائية و هو شرط موضوعي وليس وسيلة من وسائل التحقيق .

 

 Conversion sexuelleالتحول الجنسي  -0

 

يح حالتهم المدنية، إلا إذا تم إجراء عملية التحول الجنسي، و هذا لا يمكن اللجوء إلى القضاة لتصح

بمعنى أن المعني يجب أن يخضع  229بعمليات مختلفة أكيدة تكون كدليل لتحديد أن المعني غير جنسه،

 230لعملية التصحيح الجنسي.

 

 

 
                                                 

226 Voir, Allison Fiorentino et marie Hoscoet, droit de la famille, Armand Colin, Paris, 2010, p.43-46. 

 Henry capitant et autres , les grands arrêts.., Op.Cit, p.186.       
227 Voir, RTD civ, 1992, p.98. 
228 Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.76. 
229 Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.77. 
230 Voir, Haute autorité de la santé, Op.Cit, p.41. 
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 فقد خصائص الجنس الأصلي : -0

ك كل خصائص جنسه الأصلي و هذا الشخص يجب أن يحمل أعراض مرض تغيير الجنس، ويجب ألا يمل

 يكون بأنه:

 يجب أن يأخذ مظهر جسدي يقربه من الجنس الآخر، -

 .231يجب أن يكون له تصرف اجتماعي مرتبط بالجنس الذي يطالب به -

 

هذه شروط تطلب ليتم تبديل قضائي لجنس الشخص. و بهذا تكون فرنسا، على خلاف الدول الأخرى، لم   

لتجيز العلاج الطبي الجراحي، إذا القانون المقارن هو الذي بحث و وجد  خاصالتشريعي التختار الطريق 

، جد واضح حول شروط الضرورة Kûssمبررات الجراحة الاستئصالية بالخصوص. و تقرير الطبيب 

ب أن يكون بكل وضوح الطبية. تشخيص أعراض المرض يظهر ضروري. و لكن هذا غير كاف يج

 232ختيار الشخص.إمسند من طرف 

كان علينا أن نفكر أن محكمة النقض، بسبب خلطها، يكون أكثر إدراكا على وضوحها، و هذا الأمر لم   

يكن على هذا الحال، و نتأسف لذلك، مهمة محكمة النقض ليس لتنطلق في مزايدة مع محكمة ستراسبورغ 

 233في ساحة حقوق الإنسان لكن لتطرح أحسن الحلول في المجتمع الفرنسي.

تجاه القضاء الفرنسي المقيد بشروط له آثار خطيرة، ويحسب لها ألف حسبان إهذا التغير في  و لا شك أن

 نحرافات الأخلاقية في وضح النهار، و بصورة قانونية، عل البعض يطلق على هذا بتسييس الإمما يج

؟ أم حماسا تجاوز  و بتساؤل عما إذا كان موقف المحكمة العليا. يعد تقدما بارعا أم إسرافا شديدا في الغيرة

  234استراسبورج ؟ إتعجال حقيقي تجاوز مقتضيات محكمةسإالحد ؟ أم أنه 

 

 ـــرع الثـــــــــانــــــيالـــفـ

 

 ـات تغييـــر الجنــــسوقــف القضـاء الأوروبــي من مشــروعيــة عمليم

 

كون ضحيته المغيرين ي ، تبنى قرار حول التمييز الذي8707سبتمبر  81البرلمان الأوربي بتاريخ 

 عترف صراحة بالحق في الهوية الجنسية : " البرلمان الأوربي مقتنع أن كرامة الإنسان إلجنسهم، و 

و حماية شخصية الإنسان تطبق بالضرورة الحق في أن يعيش حياة مطابقة لهويته الجنسية " القرار يدعو 

علاج الغدد الصماء، جراحة التقويمية، و لعلاج ستعانة بلإدراج الحق في تغيير الجنس بالإ الدول الأعضاء

تجميلي كذلك الاعتراف القضائي بالجنس الجديد، يطلب من الدول أن تنص بالمقابل على إرجاع 

المصاريف و تنظر في إعانات نقدية للمساعدة الاجتماعية لصالح المغيرين لجنسهم، الذين تبعا لتحولهم 

 .235م و مسكنهمالجنسي، فقدوا، بدون خطأ منهم، عمله

 

و بخصوص موضوع تغيير الجنس، فقد قام العديد ممن غيروا جنسهم نتيجة أعمال طبية جراحية، برفع 

دعاوى إلى القضاء الأوربي للحصول على أحكام بإدانة الدول التي رفضت التسليم بهويتهم الجنسية 

م المحكمة الأوربية لحقوق الجديدة و رفضت تعديل البيانات المتعلقة بحالتهم المدنية، و هذا أما

تفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان و حرياته نشأت لرقابة الدول الأعضاء في الإ، التي أ236الإنسان

 80/87/8750و التي دخلت حيز التنفيذ في  8758أكتوبـر  84الأساسية التي تم التوقيع عليها بروما في 

                                                 
231 Voir, Corine Renault et Brahinsky, Op.Cit, p.77. 

 Voir aussi, Haute autorité de la santé, Op.Cit, p.41.       
232 Voir, Vialla, Op.Cit, p.126. 
233 Voir, Henry Capitant et François Terré Yves lequette, Op.Cit, p.198. 
  و هو نفس التساؤل الذي نشاطره فيه. أنظر، محمد أنس إبراهيم، المرجع السابق، ص.234.800
235 Voir, Résol.A3-16/89 du parlement Européen 9 Oct.1989.JOCE n°256, 9 oct. 

، و ذلك بعد أن قبلت ثمان دول كأطراف في هذه 8757لم تباشر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عملها بالتطبيق للاتفاقية الأوربية إلا في عام  236

، و قد أدخلت عدة تعديلات على نظام المحكمة كان 80/87/8757الاتفاقية بالقضاء الإلزامي لهذه المحكمة، و وضعت المحكمة نظامها الداخلي في 

و الذي لم يتم  80/85/1884، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أدخلها  البروتوكول الرابع عشر الموقع عليه في 8770آخرها سنة 

عبد الله محمد الهوارى، المحكمة الأوربية الجديدة لحقوق التصديق عليه من كل الدول، و الذي لم يدخل حيز التنفيذ على نظام المحكمة.أنظر، 

 .7و 6، ص.1887الإنسان،دار الجامعة الجديدة للنشر،الطبعة الأولى، الإسكندرية، سنة 
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تعارف عليه أن الأحكام الصادرة منها في الدعوى التي و الم 237و عملت على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الحقوق المنصوص عليها في هذه  يرفعها رعايا هذه الدول تصدر في مواجهة الدول التي ينتهك فيها احد

 .238ستطاعت الحكم على الدولة المعنية بتعويضات ماليةإتفاقية، فإذا قضت بالإدانة، الإ

متاح للأفراد من خلال الطعون التي ترفع إليها ضد حكومات الدول و نظرا لأن اللجوء إلى هذه المحكمة 

الأعضاء فيها، فقد كان من الضروري وضع شروط محددة يلتزم بها هؤلاء الأفراد في هذا الصدد، طبقا 

من هذه الاتفاقية قبل تعديلها بالبروتوكول الحادي عشر) المادة  15للأحكام المنصوص عليها في المادة 

نتهكت أحد الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في إو  (.فإذا توافرت هذه الشروط عديلبعد الت 05

، كان من حق الأفراد رفع طعنهم إلى 239الاتفاقية، و استنفدت طرق الطعن المقررة في القانون الوطني

 وربيةاللجنة الأأن يتم أولا رفع الطعن إلى  و كان سابقا من المهمالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 

، و هي بدورها ترفعها إلى المحكمة الأوربية إذا ما رأت أحقية الدعوى، 240كمرحلة سابقة لحقوق الإنسان

، لم يصبح للجنة دور في هذه الطعون، إذ يتم رفع الطعن مباشرة إلى 5889تعديل سنة  بعدو لكن 

وى المرفوعة إليها قبل سنة المحكمة الأوربية و لهذا عند التطرق لدور اللجنة فإنه سيقتصر على الدعا

8770. 

 

و بهذا الخصوص فقد رفعت طعون كثيرة ضد العديد من الدول نذكر منها: ألمانيا الاتحادية، بلجيكا، 

، موافق وللمحكمة الأوربية ،8770قبل إلغائها سنة للجنة بريطانيا، سويسرا، إيطاليا، فرنسا، و كان 

سبب نفسي على وجه الخصوص و هذا ما سنراه متعددة حول مشروعية عمليات تغيير الجنس ب

كان له موقف حول هذا الموضوع سنوضحه، بالإضافة إلى أن هناك  المجلس الأوربيبالتدرج.كما أن 

، التي كان لها رصيد حافل من القضايا التي أبدت رأيها فيها سنتعرض محكمة عدل الاتحاد الأوربي

كون لنا نظرة شاملة على القضاء الأوربي عموما.وسوف للبعض منها وفقا لما تتطلبه دراستنا، حتى ت

بعض الدول و رفضت  نتعرض لأحكام القضايا التي رفعت من الطاعنين الذين غيروا جنسهم، في

 ضطرهم إلى الطعن أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان :إطلباتهم، مما 

 

 ألمانيا الاتحادية :  أولا :

 

تحت رقم  8707أكتوبر  88ا إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان بتاريخ ( برفع شكواهXأقامت السيدة )

(c/FRA....X .667784)  متهمة السلطات القضائية الألمانية برفض تعديل جنسها في أوراق الحالة

المدنية، و رفض تغيير بيان الجنس في شهادة ميلادها، إلا إن الدعوى قد توقفت قبل أن تبدأ، نتيجة 

الألمانية قيام محكمة موطن المدعية بقبول دعوى تغيير الجنس الخاصة بها، و أدى ذلك  عرض الحكومة

ترضية للمدعية. و على  D.M 1588رغم ذلك دفعت الحكومة الألمانية مبلغ  إلى شطبها من الجدول.و

عقبه صدور قانون خاص حول مسألة  8707الفور حدث تعديل تشريعي عقب تقديم مشروع قانون سنة 

 8708.241سبتمبر  88ر الجنس في تغيي

 

و هناك مثال آخر من ألمانيا قبل التدخل التشريعي السالف الذكر و بعد قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية 

، الذي فرض التغيير القانوني للجنس في حالة المغير لجنسه الحقيقي و الكاشف، المحكمة بينت 8790سنة 

وط الضرورية لتغيير الحالة، تعددت الطلبات المتلقاة لمدة عامين من بشدة مطنبة في هذا القرار حول الشر

طرف الاجتهاد القضائي فضيحة تسامحية في أحسن الأحيان.نذكر أيضا من بين القضايا، قرار مشهور 

                                                 
 .88ص. عبد الله محمد الهوارى، المرجع السابق، 237
238 N°30,  me, La semaine juridique,Voir, Frédéric Sudre, Droit de la Convention européenne des droits de l’hom

2010, p.1587.  
 .70ص. عبد الله محمد الهوارى، المرجع السابق، 239
، ألغيت اللجنة الأوربية لحقوق 88/88/8770، إذ أنه و بعد اعتماد البروتوكول الحادي عشر و دخوله حيز التنفيذ في 8770هذا كان قبل سنة  240

قوق الإنسان وحدها بمهمة السهر على احترام الدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لما نصت الإنسان و كلفت المحكمة الأوربية لح

عبد الله  عليه من حقوق و حريات، و هي الجهاز الوحيد المنوط به فحص كل الطلبات أو الالتماسات سواء فيما بين الدول أو الطلبات الفردية. أنظر،

 .886و  81لسابق،ص.محمد الهوارى، المرجع ا
241 Branlard, Op.Cit, p.529.n° 1678..  Voir, J 
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مرأتين، إرجل متزوج، يمثل اتحاد زوجي بين ، طلب تغيير الجنس و بيان جنس 8708تلقى في أفريل 

ات أخرى سمحت بتغير الحالة المدنية للمغير لجنسه حتى في غياب أي تدخل جراحي كما أنه هناك قرار

 8708.242ديسمبر  08أو أي دليل على العقم هذا في 

 

 و تتمثل وقائعها في: Van Kûckفي قضية  1880هناك قرار حديث سنة 

ين أمام ستحضرت شركة التأمإ سمه.إتحصل على رخصة قضائية لتغيير  Van kûckالمعني بالأمر  

عين خبير لفحص الطاعنة  المحكمة الجهوية لبرلين الحصول على إرجاع المصاريف الصيدلية و الطبية.

 لكن هذا موصى عليه في الحالة الدقيقة. العلاج الوحيد الممكنو قدم تقريره، مشيرا أن الجراحة ليست 

جهوية رفضت طلب المغير كمة الرتكازا على مجرد أن الجراحة ليست العلاج الوحيد المتأمل فيه، المحإ

المجلس  ستئناف يؤيد ذلك، يبين أن هذه شكوك من جهة واقع أعراض مرض الطالب.لجنسه. الإ

      243الدستوري يرد بدوره الطلب.

 

 بلجيكا   ا :ـــــانيــــث

تحمل الخصائص Daniel Van Dosterwijc (D.V.D) تدعى  8740إحدى رعايا بلجيكا ولدت سنة 

كر خضعت لعلاج ية لجنس أنثى و عانت من مدة طويلة بإحساس عميق بالانتماء لجنس الذالبيولوج

 .244ضطرابات الجنسيةجراحي و هرموني للإ

 8794ماي  89وى, و بتاريخ طلبت بعدها تصحيح عقود الحالة المدنية للبيانات بجنسها لكن بلا جد

يضة المقدمة لها مؤكدة بالأخص ستئناف بروكسل أيدت رفض محكمة أول درجة بموجب العرإمحكمة 

يا لتشكلية صطناعإعتبار التغيير الحاصل ون البليجيكي تسمح الأخذ بعين الإعلى عدم وجود أي أحكام للقان

 .245رتبط بالميول النفسية العميقةإالفرد ، حتى و لو 

 

الحالة  أن طلب التعديل لا ينطوي على أي خطأ منسوب إلى موظف -و كذلك استندت في حكمها إلى : 

 المدنية عند الاطلاع عن واقعة الميلاد.

لا نتصور حسب الأساليب الطبية المتوفرة لحظة الميلاد أنها تنتمي إلى جنس مغاير للنوع    -

 المثبت في شهادة الميلاد،

 لا يمكن معرفة ما إذا كان ازدواجية للجنس عند المعني هو خلقه شاذة أو مكتسب، -

  246الولادة، دون انتظار تعديلات محتملة. أن جنس الفرد يكون محددا منذ -

 

 بريطانيا   ا :ــــــالثــــث

 

 Rees et cosseyتعد القضيتان اللتان رفعتا إلى المحكمة الأوربية في مواجهة بريطانيا المعروفتين ب   

فة إلى من أهم و أشهر القضايا التي أبدت فيها المحكمة موقفها الحقيقي بشأن عمليات تغيير الجنس بالإضا

جاءت بعد عشر سنوات من إدانة  Goodwinقضايا أخرى و لكن مؤخرا طرحت قضية أخرى تعرف ب 

 فرنسا حول مسألة حق المغير لجنسه في الزواج و أبدت فيها المحكمة موقفا مهما .

 

 

 

                                                 
242 Voir, J. Pousson, Op.Cit, p.780. 
243 Voir, J-P.Marguénaud, J.Raynard, transsexualisme, droit à l’expertise équitable et diffusion de l’effet 

horizontal de la Convention européenne des droits de l’homme dans les relations contractuelles, 

RTDciv.2004,p.361.       
عمليات في لندن في غضون عامين و إجماليا عولجت من  88و بعدها ل  Fardeauخضعت لعمليتين أجريت لها ببروكسل من طرف الجراح  244

  .Voir, J.Branlard, p.425. n° 1230 الوحيد القابل لإصلاحها. طبيبا مختلفين الذين طبقوا عليها علاجا عميقا استئصالي الذي اعتبر 84طرف 
245 Voir, Vincent Berger, Jurisprudence de la cour Européenne des droits de l’homme, 7 éditions, Sirey, Paris, 

2000, p. 388. 

 .108-108أنظر أيضا، أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.     
 .108نفس المرجع، ص. مود سعد،أنظر، أحمد مح 246
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 :Reesقضية / 8

ة لطفل من . كان له كل الخصائص الجسدية و البيولوجي8741تعود وقائعها لشخص عند ولادته سنة 

سنة(  10)في سن  8798، و له تصور غامض.باشر سنة ذكوريجنس أنثوي مذ طفولته كان له تصرف 

 فه هكذا.أسماء ذكورية منذ أن عاش كذكر و المجتمع يعر 8798سنة  علاج للتحول الجنسي و اختار

لآن، في و الذي يحمله لحد ا Marc Nicolas Alban Reesسمه ليصبح إ، يغير من جديد 8799سنة 

 كل الوثائق الرسمية من جواز سفر...الخ ما عدا في شهادة ميلاده.

ردا الأمين العام لعقود الحالة المدنية على طلبه مصرحا أن سجل الولادات  8708نوفمبر  15بتاريخ 

 le registre des naissances soit rédigéتغيير الهوية الجنسية. " مصحح ليأخذ في الاعتبارأصبح 

pour tenir compte "  du changement d’identité sexuelle تدخلات  بريطانيافي

ضطرابات الجنسية، لا تشترط أية شكليات قضائية ، و يمكن تمويله من طرف الخدمة الوطنية  للصحة الإ

لا المشرع و لا القضاء أوقفوا قرار عام و منتظم فيما يخص الحالة المدنية  Marc Reesمثل حالة 

 لجنسهم بالجراحة. للمغيرين

جتهاد قط بين أشخاص الجنس المقابل. والإنجليزي فالزواج، فانه ممكن في القانون الإحاليا، من أجل 

معايير منها؛ كروموزومي، غددي، الوراثي و النفسي هي التي تحدد  4القضائي المطبق يعتبر أن هناك 

 دد إذا كان الشخص المعني هو رجل الجنس، منهم الثلاثة الأولى هي عوامل بيولوجية هي التي تح

نه لا أك(ّ.كما أو امرأة )أي لا يأخذ بمعيار الجنس النفسي مما يعني عدم إقرار مشروعية تغيير الجنس لذل

يوجد أي نظام للحالة المدنية كامل، لكن فقط سجلات متميزة للميلاد، الزواج، الوفاة، التبني، تدون الوقائع 

ون الإشارة للتغييرات )الاسم، العنوان،...( إلا في ظروف استثنائية مثل كما وجدت )كحدث تاريخي( بد

 التبني، الشرعية...أي شخص ممكن له أن يغير اسمه و لقبه بنفسه بدون شكليات.فسجلات الحالة المدنية 

ستعمال، و إذا كانت الهوية ضرورية يكفي بصفة المطابقة ليست لا مشترطة، و لا لإأو وثائق الهوية 

 247ة رخصة السياقة أو جواز سفر.عام

 

 :Cosseyقضية / 1

 

 تتلخص وقائعها في :

لأن الأطراف هم من نفس  high Laمغير لجنسه له ميل أنثوي يتزوج يتم إلغاء زواجه من محكمة 

 .248الجنس

 

 : X. Y et Zقضية / 0

 

 .Manchesterتلخص وقائعها :الطاعنان هما رعايا بريطانيا المقيمين في 

"Xمع " 8797ير لجنسه تبدل من جنس أنثى إلى جنس ذكر، يعيش منذ " هو مغY مرأة.إ" و هي 

صطناعي مع الغير و هذا بموافقة إ" الذي كان نتيجة تلقيح Z" تنجب طفلا "Y، "8771أكتوبر  80في 

 " يطلب من الأمين العام للحالة المدنية إذاZ" "Xقبل ولادة " 8771لجنة أخلاقيات المستشفى، في فيفري 

    ."Zكان يمكنه تسجيله كأب ل "

إلى  بيولوجياينتمي  واحــــد، أن الأمين اعتبر أن شخص 8771جوان  84وزير الصحة أجابه بتاريخ 

يأملان في y و xو بعد الولادة   ."X" يمكن له أن يحمل اسم "Zجنس الذكور يمكن أن يعتبر كأب "

 .Zالتسجيل كأب و أم ل 

من  0مة الأوربية لخرق المادة ر كوالده مما جعله يرفع طعنا للمحكإمكانية الظهو  X تم رفض ل

 249تفاقية.الإ

 

 

                                                 
247 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.390. 
248 Voir, CEDH, 27 sept.1990.aff.10843/84,Cossey c/Royaume-Uni:série A, n°184. 
249 Voir, Vincent Berger, Cf, p.346. 
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 :Sheffield et Horshamقضية / 4

  reesمن الاتفاقية مثل 80تتلخص وقائعها في :)هي لا تختلف عن القضايا السابقة وترتكز على المادة   

ل الجنسي رغم ذلك القانون ( طاعنين مسجلين بجنس ذكوري، خضعوا لعمليات التحوcosseyو 

الانجليزي لتسجيل الولادات لا يتقبل التغييرات و لا زال يعتبرهما كذكور من وجهات نظر متعددة، مما 

اضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء و بعدها للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، لأن الرفض يمس بحياتهم 

 250العائلية.

 :74/15608تحت رقم  Iقضية ... ، و75/10759تحت رقم  christin Goodwinقضية / 5

 

 88لأنهم تم إصدار قرارين بشأنهما في نفس اليوم من طرف المحكمة الأوربية في  توأمينهما قضيتين   

، و هذا يعتبر بدون شك معتبر تعطيان لمغيرين لجنسهم بالجراحة من جنس ذكوري إلى 1881جويلية 

 251.جنس أنثوي

Christin goodwin  غيرت جنسها بالجراحة من جنس ذكوري إلى جنس أنثوي  8709ولد )ت( سنة

 .252تزوجت قبل التغيير و كانت أبا لأربعة أطفال و طلقت

 

محكمة  ، هما مغيرين لجنسهما بالجراحة كلاهما من ذكرين أصبحا أنثيين.Iو... christin Goodwinإذا 

" لمتنح للطاعنين الجديدين  le saut de l’angeك "تأتي أيضا بطريقتها لتنفذ قفزة الملا ستراسبورغ

تقريبا كل ما كان من عدة سنوات مطلوبا في المجال القضائي من طرف أغلبية الذين اجروا جراحة تغيير 

( يغير اتجاه الاجتهاد القضائي، spectaculaireالجنس.و بهذا يكون هذين القرارين يشكلا مسرحا )

 253لخاصة للمغيرين لجنسهم، و كذلك حقهم في الزواج.المتعلق بحق احترام الحياة ا

 

 )إرجاع المصاريف الطبية( schumpfقضية  سويسرا : رابــعــــــا

 

سم إولادتها تحت  سنة، سجلت عند 69الطاعنة سويسرية عولجت بعملية تحول جنسي في سن متأخرة 

بعد أن كشفت  حتى وفاة زوجته.و لعبت دور الأب في العائلة إلى غاية بلوغ الأولاد و  ذكر، تزوجت

شركة تأمين المرض التي كانت  Swicaخبرة طبية أعراض مرض تغيير الجنس، الطاعنة طلبت من 

 ، شهادة التكفل بالمصاريف المرتبطة بجراحة التحول التي كانت تريد إجرائها.8750منسوبة إليها منذ 

 

Swica في  8700ة الفيدرالية للتأمين المؤرخ في جتهاد القضائي للمحكمرفضت التمويل مشيرة إلى الإ

مهلة سنتين يمكن أن يكون إلا في  ، إرجاع المصاريف لا8700الواقع حسب القرارين المبدئيين لسنة 

، تعتبر إضافة إلى ذلك أن Swica التي خلالها المريض يجب أن يتبع علاج نفسي و الغدد الصماء.

رغم هذا  غير مناسبة, بالنظر إلى السن المتقدم للمعنية. العملية لا تظهر ضرورية، أو في كل الأحوال

بعدها قدمت طعنا أمام .الرأي غير المقبول، الطاعنة قامت بالعملية، و تحصلت على تغيير لحالتها المدنية

للخبراء لتبرير ضرورة  سامحةطلبها في جلسة علانية  رفضتالمحكمة الفيدرالية للتأمينات، التي 

 254التدخل.

 

 

 

 

                                                 
250 Voir, J-P.Marguénaud, transsexualisme et immobilisme, RTDciv.1998, p.1001. 
251 Voir, Jean Hauser , RTDciv, Oct/Dec 2002, n°4, P.863. 
252  Voir, Frédéric Sudre et autres, Les grands arrêts de la cours européen des droits de l’homme, 5 ͤ édition, 

2009, PUF, Paris, P.467. 

    Jean Hauser , RTDciv,  Oct/Déc 2002, n°4,P.782. 
253 Voir, Frédéric Sudre et autres, Op.Cit, P.467. 

    Jean Hauser , RTDciv,  Oct/Déc 2002, n°4,P.862. 
254 Voir, CEDH, 8 janv.2009.aff.29002/06,Schlumpf c/Suisse. 
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 يــطـــالـــيــــــــــا .إ  ا :ـــخامس

 

يسمح بتصحيح البيانات المتعلقة بالجنس في سجلات الحالة المدنية.  8701أفريل  88بصدور قانون 

شخص أن يكون لهم  15.888طالب أنصار الحركة الايطالية للمتحولين جنسيا الذين يبلغ عددهم حوالي 

 255يد عن شهر واحد.الحق في تغيير حالتهم المدنية في مدة لا تز

 

 B  (Botella.):  فــرنـــســــا    قـضــيــة  سادسا

 

منذ  Nobert et Antoine، صرحت بجنس ذكري عند ولادتها تحت اسم 8705ولدت بالجزائر سنة  

صغرها تبنت تصرف أنثوي لأنها تعتبر نفسها من جنس أنثوي، و أن عائلته اعتبرتها كبنت، بعد أن أنهت 

إلى باريس أين تقيم حاليا و تعمل في عالم المسرح، عولجت من  8760كرية رجعت سنة خدمتها العس

بعدها عولج بعلاج هرموني ليحرك أنوثتها في جسدها، خضعت لتدخل  8769إلى  8760الانهيار من 

 و تعيش منذ ذلك مع الرجل الذي تتمنى الزواج به ، 8791جراحي للاضطراب الجنسي في المغرب سنة 

 

، رفعت دعوى التصريح بجنسه الأنثوي و تصحيح لعقد ميلاده من اجل أن يشير إلى تغيير 8790سنة  

 .Lyne Antoinetteالجنس و اسمها الجديد الأنثوي الجديد هو 

 

 Boudreauستئناف ل ، و محكمة الإ8797نوفمبر  11اريخ بت Libourneالمحكمة الابتدائية الكبرى ل 

، رفضت طعونه و كل وثائقها 8709مارس  08مة النقض بتاريخ ، و بعدها محك8705بتاريخ ماي 

، كذا بطاقة Nobert.Bسمه الذكري إقة الهوية، رخصة السياقة( كانت بالرسمية )جواز سفر، بطا

 256الضمان الاجتماعي، تحت الرقم المستعمل، للأشخاص الذين هم من جنس ذكوري.

 

عترف بالحق في تغيير الجنس ولم تعترف بالهوية الجنسية و بعد استعراضنا لأهم القضايا الدولية التي لم ت

الجديدة، بعد الجراحة فان الهيئات القضائية الدولية كان لها موقف ضد كل دولة من هذه الدول،و بهذا 

 سنبين موقف كل منها:

 

 ي :ـــــلس الأوربـــف المجــــ/ موق5

 

، الدول 8707سبتمبر  17مؤرخة في للمجمع البرلماني للمجلس الأوربي ال 8889بموجب توصية 

 الأعضاء مدعوون للتدخل بواسطة نصوص تشريعية لتنظيم شروط تغيير الجنس:

 يجب أن يصحح في سجلات الميلاد و كذا وثائق الهوية البيان المتعلق بجنس المعني، -

 سم،يجب أن يرخص بتغيير الإ -

 يجب أن تحمى الحياة الخاصة، -

تفاقية من الإ 84ق الأساسية طبقا للمادة ع بالحريات والحقويجب أن يمنع أي تمييز في التمت -

 الأوربية لحقوق الإنسان،

عتراف بالقرارات المثبتة لتغيير الجنس، لية للحالة المدنية المتعلقة بالإكما أضافت اتفاقية اللجنة الدو 

عتراف بالهوية هناك حالات رفض الا 1888سبتمبر  81، الموقعة بتاريخ 8777سبتمبر  86المعتمدة في 

 الجنسية في ثلاث حالات:

 عندما التوافق الجسدي لم يكن محقق و ثابت، -

 عندما الاعتراف يكون مخالف للنظام العام للدولة، -

 عندما القرار يكون اتخذ بالتدليس. -

                                                 
255 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.497.n°1546. 
256 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.392-393. 
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حول مقاومة التميزات المبينة على التوجه الجنسي أو هوية  تـوصيـــةو توصل المجلس الأوربي إلى 

 1888.257مارس  08المعتمدة بتاريخ  النوع، و

 

 258:/ موقف اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان 0

 

يظهر موقف اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان من عمليات تغيير الجنس من خلال تقاريرها الصادرة ردا 

عن الطلبات المقدمة لها من الأشخاص الذين غيروا جنسهم و رفضت الجهات القضائية الوطنية تعديل 

التهم المدنية و قد كان لهذه اللجنة موقفا في القضايا التي عرضت عليها كمرحلة أولى قبل رفعها على ح

المحكمة الأوربية و تمثلت آراؤها حسب القضايا التي تناولناها سابقا و سنبدي موقفها حسب الترتيب 

 كالآتـي:

 

 ضد فرنسا : Bottelaقضية  .أ

 

، للجنة تشتكي من رفض السلطات الفرنسية للاعتراف 8709سبتمبر 10" عريضة بتاريخ Bقدمت " 

 . من الاتفاقية.81. 0.0بهويتها الجنسية الحقيقية، و بالأخص قبول تغيير الحالة المدنية مستندة إلى المواد 

، و 81، صرحت بعدم قبول الطعن المؤسس على المادة 8778فيفري  80اللجنة احتفظت بالعريضة في 

 80.259و ليس المادة  39المادة ، خلصت إلى انتهاك 8778مبر سبت 6في تقريرها في  

 

 ( ضد بلجيكا:D.V.Oقضية )  .ب

 

 تفاقية:مواد للإ 80، لجنة و اعتمد على 8796سبتمبر  88قدم الطاعن عريضته في  

 / لأنه يعيش في وضعية غير إنسانية و مهنية الموت المدني )الحرمان من الحقوق المدنية(.0المادة 

 فيها أن تطبيق القانون يلزم استعمال وثائق غير مطابقة لهويته الحقيقية. / 0المادة 

/ لأن قرارات المحاكم البلجيكية تفاوت بين الكائن الشرعي و الكائن الجسدي، يمنعه من الزواج  81المادة 

 .260و تكوين أسرة

شروع الذي يهدف قررت اللجنة في تقريرها أن هناك قصد العلاج الطبي الم 8797مارس  88و بتاريخ 

في الإنسانية تقبل  و لأول مرة، 261إلى إحداث التطابق و الانسجام بين الجنس النفسي و الجنس العضوي

اللجنة بأعضائها فكرة أن الفرد له حق أساسي في هويته الجنسية، و صرحت أن بلجيكا لم تخترق فقط 

 .262ن الاتفاقيةم 81)حق احترام الحياة الخاصة(، و إنما خرقت المادة  0المادة 

 

 ضد بريطانيا : Cosseyو   Reesقضيتي ج.    

 

شتكى أن إ، الذي 8797أفريل  80الطاعن في  قدمت لها عريضة من  Reesنجد أن اللجنة في قضية   

تفاقية من الإ 81. 0. 0تنادا إلى المواد القانون البريطاني لا يمنحه نظام قانون متعلق بوضعيته الواقعية اس

ديسمبر  81و أضافت في تقريرها في  80، رفت اللجنة الدفع المتعلق بالمادة 8704مارس  85،و بتاريخ 

 .264و أقرت مشروعية هذه العمليات 81,263و ليس المادة  9أن هناك مخالفة للمادة لتوضح الرأي  8704

                                                 
257 /Rec(2010) 5 du comité des Ministres aux etats members.Voir, Recommandation CM 
ألغيت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان و أصبحت المحكمة الأوربية  78/88/8770، لأنه بتاريخ 8770دورها في الدعاوى المرفوعة قبل سنة  258

 بروتوكول الحادي عشر. لحقوق الإنسان المحكمة الوحيدة و الدائمة للفصل في هذه الدعاوى و هذا بفضل ال
259 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.393,marge 1. 
260 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.388. 
261 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.449.n°1329. 
262 Voir, CEDH, 6 nov.1980.aff.7654/76,Van Oosterwijck c/Belgique:série A, n°40. 
263 Cit, p.391,marge 1. Voir, Vincent Berger, Op. 
264 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.449.n°1329. 
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من  84. 81. 0على خرق المواد  قدمت عريضة ضد بريطانيا مستندة فيها Cosseyأما في قضية 

 265تفاقية.الإ

 

 ضـد بريطانيــا: X,Y et  Zد. قضية  

 

. من 84. 80. 81. 0للجنة المؤسسة على انتهاك المواد  8770ماي  86في عريضة قدمت بتاريخ 

 الاتفاقية.

 .84و  0، فان اللجنة قبلت العريضة بناء على الطعن المؤسس على المواد 8774ديسمبر  88و بتاريخ 

 (، 5صوت ضد  80) 0فإنها أعطت رأيها أن هناك انتهاك للمادة  ،8775جوان  19و في تقريرها 

صوت ضد  89) 0المنظمة مع المادة  84و أنها لم تفرض على نفسها فحص   إذا كان هناك انتهاك للمادة 

 266واحد(.

 

 موقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان :/ 0

 

، يؤكد على إصرار السلطات على تحديد جتهاد القضائي الغزيـر للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسانالإ

جنس الإنسان من خلال المعيار البيولوجي، و رفض حشو أو إتمام سجلات الولادات حتى تحمل فيها 

 الهوية الجنسية الجديدة للمغير لجنسه بالجراحة.

غيير رغم عدم إتاحة الفرصة لإبداء رأي المحكمة الأوربية و موقعها من مشروعية الأعمال الطبية لت -

شخص ممن غيروا جنسهم، لأنه قامت اللجنة  00من حوالي  يطالياإالجنس، في القضايا التي رفعت ضد 

لتزمت بحل مشاكلهم من إيطالية التي هؤلاء الأفراد و بين الحكومة الإ بدور فعال في عقد تسوية ودية بين

  267لهذا صدر قانون ينظم عمليات التحول الجنسي. الناحية القانونية.

فإنها لم تتمكن من نظر الدعوى من  D.V.Oفان القضية التي رفعت ضدها من قبل  لبلجيكاأما بالنسبة  -

من تم قضاتها لم يتمكنوا من إعطاء وجهة نظرهم حول وجود أو عدم وجود حق  الناحية الموضوعية.و

نب بنظر الجا 8708نوفمبر  86كتفت بتاريخ إإنما  في الهوية الجنسية.و لم تتبع المحكمة رأي اللجنة و

حد الشروط الشكلية في دعوى دانيال المغير لجنسه الذكوري الذي لم أالشكلي لها، مقررة عدم توافر 

 268(.4صوت ضد  80يمارس طرق الطعن الداخلي )

 

ن المحكمة الأوربية بتاريخ إ، فVan kûckن القضية التي رفعت ضدها من قبل إف لألمانيا،أما بالنسبة -

أقرت شرعية التدخل  واجهت في هذه القضية صعوبة التي ظنت أنها حلت منذ زمن. ،1880جوان  81

من طرف شركة  % 58سترجاع المصاريف الطبية جزئيا نسبة إحق  ضطراب الجنسي، وجراحي للإال

 .269التأمين الخاص الألماني

 

يستناروا من طرف  المحكمة أدانت ألمانيا لعدم معرفتها متطلبات إنصاف الدعوى لأن القضاة كان عليهم

ية لأن الجهات القضائ 0عتبرت أن هناك مساس بالحياة الخاصة، بموجب المادة إالمحكمة  الخبراء،

صر مثل النوع، التوجه الجنسي، فعلا العنا جتماعية للمعني بالأمر.انتهكت حق الهوية الجسدية و الإ

الذي يضمن ليست فقط حق التطور  0سم، الجنسي الداخل في فلك الشخصية المحمية بموجب المادة الإ

 الشخصي و العلاقات مع الغير لكن أيضا حق التحديد الذاتي.

                                                 
265 Uni:série A, n°184.-Voir, CEDH, 27 sept.1990.aff.10843/84,Cossey c/Royaume 
266 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.346,marge 1. 
 805، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر، 267
 ,8708نوفمبر  84محكمة أول درجة لبروكسل قبلت دعوى تصحيح عقد الحالة المدنية المقدم من دانيال بتاريخ  8706يل أفر 86بموجب أمر  268

                  Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.389,marge 1.  

      Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.530.n°1683.     
269 ranssexualisme..,Op.Cit, RTDciv.2004,p.361.P.Marguénaud, J.Raynard, t-Voir, J 
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هذا القرار حسب  مصالح الطاعنة و المحكمة تعتبر أن هناك انقطاع التوازن بين مصالح شركة التأمين و 

ى المنهجي القرار مثال الناقدين، مجدد )متبدع( عندما يؤمن النفاذ الأفقي للاتفاقية. بالمقابل على المستو

 270للتهجين القضائي لأنه يشير أيضا لأحكام القانون الألماني.

 

نذكر  ضد بريطانياالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كان لها موقفا في القضايا الكثيرة التي عرضت عليها 

 منها:

ريطانيا التي عدم إدانة ب 8706أكتوبر  89خلصت المحكمة الأوربية بتاريخ  Reesفي قضية  -

من الاتفاقية.المحكمة ارتكزت على تعادل  0مخالفة بذلك رأي اللجنة التي رأت انتهاك المادة 

 تفاقية.من الإ 0إلى غياب انتهاك المادة  التوازن بين المصالح العامة و مصالح الطاعنين لتخلص

الوقائع تعتبر في الواقع أن رفض تصحيح شهادة الميلاد الذي يفصل في نفس الصدد أن سجل 

 تفاقية .من الإ 0كفول بالمادة حترام الحياة الخاصة المالمتعلقة بالميلاد، ليس مخالف لإ التاريخية

 

نيا لتحديد إلى أية درجة يمكن نه يجب حاليا ترك لبريطاأ ة الأوربية وجهت نوع من الإنذارالمحكم

شاكل التي تعترضهم مثل ما رة المستجابة لمتطلبات المتغيرين جنسيا، لكن ليس لها أقل إدراكا لخطوالإ

 ضطراب. لهم الإ

ضرورة وسائل قانونية خاصة يجب أن يتيح  و أضافت أن الاتفاقية تفسر حسب الظروف الحالية، و

 .271الفرصة لبحث مستمر سيخرج للنور خاصة مع تطور العلم و المجتمع

 

في الواقع القانون البريطاني  الوضعية البريطانية جد خصوصية، بالنظر إلى الدول الأوربية الأخرى،

 يستعمله بطريقته. سم الذي يريد والإ يسمح لكل شخص ليختار اللقب و

المحكمة تعتبر إذا أن النظام البريطاني يحتوي على انتظام كاف للأشخاص الذين يحملون أعراض مرض 

 .272ليعيشوا عاديا  ( dyshorie de genreرتياح في النوع )إاللا

نذكر أن الزواج هو المجال الذي يتعاقد فيه  ؤيد قرار المحكمة العليا وت Cosseyفي قضية  -

 الأشخاص من اجل التقارب بينهما و بتمتع أكبر قدر من التقدير.

لا تخص إلا الزواج التقليدي و الذي يتضمن المعايير البيولوجية  81القضاء الأوربي يقضي بان المادة 

مضيفة أن التطور المسجل، حتى إذا كان بعض الدول  .273جلتحديد جنس الشخص و الوصول لعقد الزوا

يمكن أن تعتبر الزواج صحيحا الذي يتم بين شخص مغير لجنسه و شخص من الجنس المقابل، لا يمكن 

المرور لإثبات الهجر الكلي للتصور التقليدي للزواج، و اعتبرت أن هذا التصور التقليدي هو سبب كاف 

هذه اامادة ترفع من السلطة  يولوجية لتحديد جنس الشخص وصولا للزواج.لمواصلة تطبيق المعايير الب

 .274التي تتمتع بها الدول لتنظيم بموجب قوانين ممارسة الحق في الزواج

مارس  15لفرنسا، المحكمة الأوربية في قرارها الشهير الصادر بتاريخ   Botellaفي قضية  -

ط الإعلان المستمر عن جنسه الرسمي، تضع شتراإحكمة تقرر أن القانون الفرنسي، ب، الم8771

و بهذا فرنسا  حترام الواجب لحياته الخاصة.ى مع الإيوميا الطاعن في وضعية عامة، لا تتماش

 275من الاتفاقية. 0نتهاكها المادة إتمت إدانتها ب

لمحكوم فيها بموجب قرار مخالف عانت معنويا من الوضعية ا Bو قررت المحكمة أن تعتبر أن  

 (.6صوت ضد 85فرنك فرنسي ) 888.888فاقية، و قضت بأن تدفع لها مبلغ تللإ

                                                 
270 Voir, J-P.Marguénaud, J.Raynard, transsexualisme..,Op.Cit, RTDciv.2004,p.361. 
271 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.391.  

   Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.531.n°1689.   
272 Voir, J-P.Marguénaud, J.Raynard, transsexualisme..,Op.Cit, RTDciv.2004,p.361. 
273 Voir, CEDH, 27 sept.1990.aff.10843/84,Cossey c/Royaume-Uni:série A, n°184. 
274 Voir, haute autorité de la santé, Op.Cit, p.53. 
275 "Le droit français, en exigeant une révélation constant de son sexe officiel, plaçait quotidiennement 

 la requérante dans une situation globale incompatible avec le respect dû a sa vie privée."                      

 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.05.         

   Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.394.      
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دعاء المتعلق بالضرر المادي: واقعيا، الصعوبة في إيجاد عمل، بسبب ضرورة كشف مقابل الإتستبعد بال 

 05.888و أن الدولة المدعى عليها )فرنسا( يجب عليها إرجاع مبلغ .وضعها، ليست لا تقهر )بالإجماع(

 276(.6صوت ضد  85نسي، للمعنية كمصاريف )فرنك فر

 و قد استندت المحكمة الأوربية في تبرير موقفها بإدانة فرنسا إلى ما يلــــي:

اعتبرت يقينا في مسألة تغيير الجنس، أن الذهنيات تقدمت و العلوم تطورت وصولا لتزايد أهمية هذا 

الخبراء، عدم التأكيد حول الطبيعة العميقة المشكل في هذه المدة. و على ضوء دراسات و أعمال تتم بين 

لتغيير الجنس، لازالت موجودة يضاف إلى ذلك أن دول الأعضاء في المجلس الأوربي لازالت متخوفة إذ 

 277لم تتم موافقة جد واسعة حول هذا الموضوع.

 

مدنية.و تغيير ختلافات فرنسا و بريطانيا جد حساسة بين القانون و التطبيق في مادة الحالة الإإن هناك 

 .Rees et Cosseyتختلف عن قضيتي  Bأن ظروف قضية  و 278.الاسم و إعمال وثائق الهوية....الخ

 

تقضي ابتداء، حول "الحياة  8779أفريل  11، المحكمة الأوربية بتاريخ  X.Y et Zفي قضية  -

الزواج،  العائلية".تذكر أن تصور الحياة العائلية لا تنصب فقط على العائلات القائمة على

 العناصر مثل المعاشرة، و المدة و العلاقة يدخلون في الحسبان .

وهو يعلب أمام الملأ دور الشريك الذكر خلال العلاج  8797منذ  Yأن يعيش مع  Xتأكدت المحكمة أن 

منذ ولادته في هذه الظروف تعتبر  Z( ويتصرف كأب ل IABالتحضيري للتلقيح الاصطناعي مع الغير )

 موجودة لتطبق. 0عائلية عامل يجمع الطاعنين الثلاث والمادة أن روابط 

 

ط عائلية بين .في الواقع أنها تقبل وجود رواب0المحكمة لا تشاطر رأي اللجنة فيما يخص خرق المادة 

و تعتبر أن غياب توافق بين الدول الأعضاء حول هذا الموضوع يبرر ترك المجال الثلاث الطاعنين، 

( ضوابط قانون Cohérenceطانيا. كما تبين أنه من مصلحة المجتمع أن تحفظ تماسك )الواسع لتقدير بري

الأسرة التي تضع في الدرجة الأولى مصلحة الطفل. الدولة يمكن أن يكون لها أسباب جدية لتظهر حذرها 

ير في إصلاحات القانون، لأنه يمكن أن التعديل الذي يبحث عنه تكون له نتائج غير مرغوب فيها أو غ

.الأكثر، مثل هذا التعديل يمكن أن يكون له تأثير على  Zمتوقعة للأطفال الذين يكونون في نفس وضعية 

مرأة إماسك، إذا كان المتحول جنسيا من فروع أخرى لقانون الأسرة .القانون يمكن مثلا أن يقدر بعدم الت

نثى.و من تم يمكن أن يعقد قران إلى رجل يمكن أيضا أن يصبح "أب" إلى أن يصبح معتبرا في القانون كأ

 مع رجل.

مقابل هذه المصالح المتعلقة بالنظام العام، المحكمة، تقيم وزن السلبيات التي تتداخل بالنسبة للطاعنين  

حتياطات ، أخذوا الإYو   Xالعديد بينهم يمكن أن يرتفع إذا كان  Zكأب ل  Xرفض اعتراف شرعيا 

، لا يستطيع بذاته أن يرث Zهذه تطرح عمليا مشكلة انطلاقا من أن حرر وصية  xاللازمة مثال إذا كان 

، لا يقرران إفشاء للعموم هذه المعلومات Yو   Xمنه إذا جاءه الموت بلا وصية نفس الشيء إلا إذا كان 

كان مغير  Xلأن   Zأب ترك على بياض على عقد ميلاد  عنوانلا الطفل و لا أحد من الغير، لا يكون إلا 

أمر بزيارة  Yو يمكن أن يطلب مع  Z من أن يتصرف كأب في المجتمع ل Xلا شيء يمنع لجنسه.

  بموجب القانون الانجليزي . Zالزوج، الذي يعطى له تلقائيا سلطة الأبوة في مواجهة 

 

جتماعية، التي لا إات طبيعة علمية قانونية معنوية وو كخلاصة تغيير الجنس يحمل تساؤلات معقدة ذ 

لا يمكن أن تمر لتفرض أن  0كون موضوع مقاربة عموما متبعة في الدول المتعاقدة، المادة يمكن أن ت

                                                 
276 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.395. 
     Voir aussi, Henri Mazeaud, Op.Cit, p.75.       
277 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.394. 
278 Voir, François Vialla, Op.Cit, p.117. 

       Vincent Berger, Op.Cit, p.394.          

  Voir, Henri Mazeaud, La protection de la vie privé par le droit, Economica, Paris,1995, p.74.       
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بريطانيا من الواجب عليها الاعتراف رسميا كأب لطفل شخص ليس أب بيولوجي إذا لا يوجد خرق للمادة 

 .279(6صوت ضد  84) 0

بب نجيز التحول الجنسي إذا كان هذا القرار لا يأخذ بالمعيار البيولوجي للأبوة يحمل تساؤلات.لأي س  

 المحروم من أي أب شرعي هل ترى أن مصلحته محمية ؟ Zننكر النتائج القانونية ؟ بالمقابل الطفل 

 

، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 8770جويلية  08، بتاريخ Horchamو  sheffieldفي قضية   

 84. 80. 81. 80بريطانيا بخرقها للمادة من جديد إدانة  ترفض و Rees et Cosseyتشير إلى قراري 

 من الاتفاقية الأوربية.

سنة(، تطور عملي  81)منذ  Reesالمحكمة تعيد التعليل التقليدي، تقدر ابتداء أنه لا يوجد منذ قضية 

 أصيل، يبرر تغيير الاتجاه، كما أنها تضيف انه بمعرفة أن تغيير الجنس يواصل في طرح تساؤلات معقدة 

 

 د جتماعية لا تشكل موضوع مقاربة عموما متبعة في الدول المتعاقإة علمية قانونية، معنوية و طبيع من

 280و الأكثر من ذلك متنازع فيها.

المحكمة تدعم بالمقابل، مجرد أن الطاعنين يجدون أنفسهم ملزمين بالإفشاء بجنسهم السابق في بعض 

للدولة  تجاوز حدود التقديرعتبار أن هناك إيع راقيل ذات خطورة كافية، لنستطالحالات لا يسبب لهم ع

المدعى عليها بهذا الشأن, هذا الرأي لا يمثل الإجماع.فعلا اللجنة لا تشاطره، بالإضافة إلى ذلك عدم خرق 

 .7قاض مقابل  88من الاتفاقية لم تقبل إلا من طرف  0المادة 

ا للنقاش.هذه قضيتين يمكن أن تحمل يظهر جليا و ليس جاهز 84. 80. 81بالمقابل، عدم خرق المواد 

 .281قطعيا إحساس لا ارتياح.المحكمة في تقلص بالمقارنة مع النصوص و الاجتهاد القضائي الأوربي

 

، بموجب قرارين صادرين من المحكمة الأوربية بنفس التاريخ ب Iو قضية..... Goodwinفي قضية 

(، و كذا حق الزواج 0الحياة الخاصة )المادة حترام ، المحكمة تثير لأول مرة خرق لإ1881جويلية  88

 . (81)المادة 

 

 : 9تغير الاتجاه بخرق الاحترام الماس بالحياة الخاصة للمغيرين لجنسهم المادة  .أ

 

المحكمة تفحص ابتداء بالتفصيل وضعية المغيرين لجنسهم في بريطانيا. إصلاحات جارية أو محمولة،  

 لين جنسيا متفككة ومرضية.لكن في الوقت الحالي، وضعية المتحو

يجيز العلاجات   (dyshorie sexuelرتياح جنسي )إنجليزي يعترف من جهة بحالة اللافعلا القانون الإ 

و التدخلات الجراحية، يمول كل جزء من العمليات و يوافق أيضا التلقيح الاصطناعي لامرأة تعيش مع 

؛ لا يؤيد تغيير للنتيجة التي يؤدي إليها العلاج نونيةمغير لجنسه، و من جهة يرفض الاعتراف بالتوابع القا

 282الحالة المدنية.

أكثر من الحلول البريطانية و تظهر اليوم استثنائية في المجموعة الدولية المحكمة تركز على أعمال 

 283، لتتأكد من الموافقة الأوربية.1881جانفي  89المنظمة الحرية ل 

 

ليها لا يمكن لها الاستناد إلى حد تقديرها في هذا الشأن، إلا إذا كانت المحكمة تعتبر أن الدولة المدعى ع

لا يوجد أي عامل مهم لصالح العام يمكن  تفاقية.عتراف القانون المحمي بالإإسائل ستدخل لتضمن هذه الو

 عتراف القانوني لتحوله الجنسي.ة مع مصلحة الطاعن للحصول على الإأن يدخل في المنافس

الح تفاقية، ستقوم بالأقدام على ترجيح الكفة لصفكرة تعادل التوازن المرتبطة بالإأن المحكمة  خلصت

 284تفاقية.من الإ 0نتهاكا للمادة إحترام حق المعني لحياته، إإذا، هناك عدم  الطاعن.
                                                 

279 Voir, Vincent Berger, Op.Cit, p.346-347. 
280   Voir, Frédéric Sudre et autres, Op.Cit,p.466. 
281 Voir, J-P.Marguénaud, transsexualisme et immobilisme, RTDciv.1998, p.1001. 
282 Voir, Frédéric Sudre et autres, Op.Cit, p.466. 
283 Voir, J. Pierre Marguenaud et J.Raynard, RTDciv 2002, Op.Cit, p.864. 
284 Voir, Frédéric Sudre et autres, Op.Cit, p.467. 
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لتبرر  المعنوية، والمحكمة تستخدم هنا لأول مرة، بربط ثانية بحق التقدم الشخصي وبالسلامة الجسدية 

 I.285مكرر في قرار... 089و المادة  Goodwinفي قرار  78و  0نتهاك المادة إة حال

 

تغير الاتجاه المتعلق بحق المتحول جنسيا في الزواج من شخص من الجنس المقابل لجنسه  .ب

 : الجديد

 

ضطراب الهوية الجنسية، و للزواج تؤكد أن المحكمة تصحح مقاربتها للجنس، لإ في هذين القرارين،

 تفاقية.من الإ 50ق للمادة خرهناك 

 تضمن حق الزواج و تكوين عائلة، لكن تؤكد أن الثاني ليس شرطا للأول،  81المحكمة تلاحظ أن المادة 

 و أن عدم قدرة الزوجين لحمل أو تربية طفل، لا يشكل في حد ذاته عائقا على الزواج.

 

تعتبر في  ذلك للقلق أكثر من الهدوء. الخلاصة التي أشارت إليها المحكمة في هاتين القضيتين تدعو مع

تنص، صراحة الحق للرجل و المرأة في الزواج، ليس أكيد أن  81الواقع إذا كانت الفقرة الأولى للمادة 

ن الجنس، يجب أن يكون محدد حسب معايير بيولوجية أم أن نؤيد هذه المصطلحات للقول بنواصل اليو

الأشخاص الذين خضعوا لعملية تحول جنسي ليسوا صطناعيا أن إفي النطاق الذي نؤكد  محضة.

مادام مع ذلك يمكن الزواج من شخص من الجنس المقابل لجنسه السابق،  محرومين من حق الزواج.

 تقضي إذا بعد الآن أن المعنيين يمكن أن يشتكوا لمساس بجوهر حقهم في الزواج.

بقولها أنها لا ترى، أي سبب يبرر أن حتى و لو أن المحكمة تميل لتلطيف هذا التغيير في الاتجاه 

 Se bercerيجب ألا تعلل بالأوهام ) المتحولين جنسيا ليحرمون في كل الظروف من الحق في الزواج، و

d’illusions  التي تحفظ الزواج الأشخاص الجنس البيولوجي المختلف ليس  81(، مهملين تفسير المادة

 (.homosexuelمشتهي نفس الجنس )فقط للمغيرين لجنسهم بالجراحة لكن أيضا ل

، و سيكون مجالا للعديد من des mairiesو أن المحكمة الأوربية تقدم على فتح الأبواب قليلا للحكام 

 .286التعليقات

ي عرضت كخلاصة عامة من قراءتنا لموقف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فيما يخص القضايا الت و 

، كان لهم موقف sheffield et Horshay. Cosseyأن كل من قضايا بتداء إعليها ضد بريطانيا، سنجد 

 تفاقية، ضامنين حق الزواج بين شخصين من جنس بيولوجي مختلف.الإمن  81مرتكز على المادة 

بين  صحيحاو تضيف المحكمة أن التطور المسجل حتى الآن حتى في بعض الدول يمكن أن تعتبر الزواج 

الجنس المقابل، هذا بإثبات التخلي العام عن التصور التقليدي للزواج، مغير لجنسها أنثى، وشخص من 

رتباط بالفكرة التقليدية بسبب كاف لمواصلة تطبيق المعايير البيولوجية لتحديد جنس ن الإالمحكمة ترى إذ أ

ق هذه المسألة مستمدة من سلطة تتمتع بها الدول أن تنظم بموجب القوانين تطبي الشخص من أجل الزواج.

 الحق في الزواج.

بموجب  1881تجاه القضائي حول مسألة الزواج للمغيرين لجنسهم في سنة و بعدها حدث تغير في الإ

تفاقية؛ ينص على الزواج بين الرجل في الإ 81الواقع أن تطبيق المادة في  .Goodwin et Iقرارين ل 

تغييرات جذرية في مجال التغيير  و الملاحظ أن تطور المجتمع وتقدم الطب، والعلم ادخلوا والمرأة.

من الاتفاقية لا تتطابق مع العوامل البيولوجية و لا يمكن أن يكون سببا كافيا  0ترى أن المادة  الجنسي، و

 لتبرير رفض الاعتراف القانوني تغيير الجنس .

يمكن  مع ذلك، يعود لدول لكي تحدد الشروط لتبرهن أن التحول الجنسي تحقق على أحسن حال و التي

بموجبها الزواج السابق يتوقف أن يكون صحيحا أو أيضا للشكليات المطبقة لزواج المستقبل.لا يوجد أي 

  287سبب على الإطلاق يبرر الحرمان في كل الظروف المغيرين لجنسهم من الحق في الزواج.

اع ر بالإجم)سويسرا(، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تفصل في النزاع وتعتب Schumpfفي قضية -

 (. 1أصوات ضد  5) 80تفاقية، وخرق للمادة من الإ 6/8أن هناك خرق للمادة 

                                                 
285 Voir, J. Pierre Marguenaud et J.Raynard, RTDciv 2002, Op.Cit, p.864. 
286 Voir, J. Pierre Marguenaud et J.Raynard, RTDciv 2002, Op.Cit, p.865. 
287 Voir, Haute autorité de la santé, Op.Cit, p.53-54. 
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أكيـد، في هذه الأدلة، المحكمة تعترف أنه يأتي بالدرجة الأولى للسلطات الوطنية لتفسر و تطبق القانون  

 الداخلي، مع ذلك في نطاق اختصاص المحكمة لتراقب.

 0يمكن أن يظهر، مخالف للمادة عتبر أن التطبيق الصارم لمهلة عامين الإجراء المتبع أمام المحاكم و ت

تصر على مجرد أنها تحمي حقوق مادية وفعالة.و أنه بالنتيجة، المحكمة الفيدرالية كان عليها أن  تفاقية.للإ

كما أبرزت أيضا  288.الخبراء كان يجب أن يتم سماعهم،سن الشخص و ظروف حياتهتأخذ بعين الاعتبار 

 .289، و قد تبقى مقاربة متطورة على ضوء شروط الحياة الحالية8700لطب تطور منذ أن ا

 

ستعراضنا لهذه القضايا التي عرضت على القضاء الأوربي لاسيما المحكمة الأوربية، نجد إو من خلال 

شاكل عاناتهم النفسية و المشتكوا مإة لأصوات المغيرين لجنسهم الذين انه فتحت بابا واسعا و أذنا صاغي

 عترضتهم مع الواقع القانوني.إالتي 

و في هذا الصدد هناك أحد رجال القانون المصريين، من اعتبر أنه كان من الأولى أن تغلق المحكمة  

الأوربية الباب أمام مثل هذه الانحرافات الأخلاقية، و تقضي على هذه التشوهات البدنية الزائفة، التي تفقد 

ة للجنس البشري كالإنجاب.و ذلك من خلال إعادة النظر في موقفها السابق، الفرد أهم الوظائف الجوهري

 290سدا للذرائع النفسية التي تؤدي إلى ترجيح الجنس النفسي، وتغليبه على الجنس البيولوجي الوراثي.

 

نه رغم ذلك فإن الحكم الصادر عن المحكمة إلجنس، فنه رغم تصدي المحكمة الأوربية لمشاكل تغيير اأو 

وربية له حجية نسبية قانونا، إذ يقتصر آثاره في مواجهة أطراف النزاع الذي فصل فيه و فقط. و رفض الأ

الدولة المحكوم عليها تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة يشكل مخالفة للمادة الثالثة من النظام 

ا أن الأطرااف المتعاقدة تتعهد الأساسي لمجلس أوربا و يترتب غليه تعليق حق تلك الدولة في التمثيل. كم

من إتفاقية حقوق الإنسان و يرسل الحكم  الى لجنة الوزراء التابع لمجلس  46/8بالإلتزام به وفقا للمادة 

. و الأكثر من ذلك فان الباب فتح، و غلقه الآن لا جدوى منه لأن 291أوربا التي تتولى الإشراف على تنفيذه

المساواة بين الأشخاص.  و بدل أن ننتظر تغير موقف المحكمة فيه مساس بمراكز قانونية، ومبدأ 

 الأوربية، علينا البحث عن حل جذري لهذه المشكلة داخل كل دولة حسب نظامها العام 

عترف لهذه الفئة بشرعية الأعمال الطبية لتغيير إن المشكل سيبقى مطروحا مادام قد و الآداب العامة، لأ

لآثار وخيمة، عندما يدخل المغير لجنسه بالجراحة في الخارج إلى دولة الجنس في بعض الدول فستكون ا

تمنع هذه العمليات، فما الموقف الذي سنتبناه ؟!! و هذا هو مربط الفرس الذي سنراه عند التعرض للآثار 

 المترتبة على تغيير الجنس  .

 

هذا المجال الأجنبي عن ترددت من التدخل في  فقد CJUE 292 موقف محكمة عدل الاتحاد الأوربي:أما 

انشغالاتها الاقتصادية و اتخاذ موقف كان بالنتيجة أو بالأحرى قياسي لائق لكن في الوقت الحالي، 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، باستعمال قانون الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي و  تـنــافـــس

 نصوص أخرى للمجموعة.

 قضايا التحول الجنسي نذكر منها: و قد كان لهذه المحكمة موقف في 

 

 وتتمثل وقائعها في:  cornwall county concilضد  P/ قضية 8

 Pمن جنسية انجليزية و طرف طاعن، عمل كمسير في مؤسسة التعليم التي تعود آنذاك ل ،.cornwall 

county concil  ،سنة فيما بعد توظيفهP يعلم ،S سي.في بداية نيته في الخضوع في سياق التحول الجن

الذي منذ شهر أفريل يلبس، و يتصرف كامرأة، يتلقى إشعار بالطرد ينتهي في  P، 8771شهر سبتمبر 

 تبليغ الإشعار. بعــد، العملية الجراحية القطعية أجريت 8771ديسمبر  08

                                                 
288 53.-Voir aussi, Haute autorité de la santé, Op.Cit, p.52 
289 Voir, CEDH, 8 janv.2009.aff.29002/06,Schlumpf c/Suisse. 
 .870أنظر، محمد أنس إبراهيم، المرجع السابق، ص. 290
 .088-808أنظر، عبد الله محمد الهواري، المرجع السابق، ص. 291
 CJCEهي التي عرفت في السابق ب   292
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 la) التوجيه ، ردت قرار قبل إعطاء الحكم النهائي، حول تفسير8776أفريل  08محكمة العدل بتاريخ -

directive) 96/189/CEE  متعلق بتطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين 8796فيفري  87لمجلس ،

 الرجل والمرأة فيما يتعلق بالدخول للعمل، التكوين و الترقية المهنية وشروط العمل .

 . من التوجيه 5/8محكمة العدل التي فحصت على ضوء المادة 

بأن يؤمن  ا يخص شروط العمل، بما فيهم شروط الطرد، يفرض" تطبيق مبدأ المساواة في العلاج فيم

 للرجال و النساء نفس الشروط، بدون تمييز مبني على الجنس "

 

هو أحد المبادئ الأساسية لقانون ليست إلا عبارة مبدأ المساواة الذي التوجيه محكمة العدل تشير أن 

نسان الذي يجب ذي يمثل حقوق أساسية للإتحادي. تضيف أن القانون ليس أن يكون مميز بسبب جنسه الإ

 حترام. عليها أن تؤمن الإ

 

، لا يمكن أن  التوجيهمطبقة في الحال، حسبها مجال تطبيق هذه  التوجيهو خلصت محكمة العدل أن 

مدعوة  و بموجب التوجيه فإنهانتماء لهذا أو للجنس الآخر. تمييزات الوحيدة، المنطلقة من الإينقص من ال

و الحال أن مثل هذه الأخيرة طردت  نظيم التمييزات، التي تجد أصلهم في التحول الجنسي للمعني.لت ،أيضا

شخاص الجنس الذي بسبب أن لها نية الخضوع لتبدل جنسي، كانت موضوع علاج غير مرض بالنظر لأ

نقاش.  نتمائها إليه قبل هذه العملية.الحال كان سار. لكن مضمون بطلان الطرد محلإكانت معروفة، ب

الإشارة لكرامة الإنسان و حرية الشخص أيضا مساواة العلاج بين العمال في شروط العمل ستكون واجب 

 (.dû suffire) كفى

 

حيثيات القرار كانت محل نقد عام من طرف الفقه. كان من الممكن قضائيا الاعتراف بحضور مبدأ 

 293أساسي لعدم التمييز في القانون الاتحادي.

تفاق القضائي، بعزم جد مهتمة بمصير متعلق عدل الاتحاد الأوربي تشارك في الإمحكمة بهذا تكون  و

 294بزواج المتحولين جنسيا، و تمييزهم المحتمل الوقوع، مطبقة مبدأ عدم التمييز في طرد المغير لجنسه.

 

( وتتمثل وقائعها N H S) National Health Service pension Agencyضد KB / قضية0

  في :

، تعيش National Health Service pension Agencyسنة في  18طاعنة عملت كممرضة لمدة ال

يمر من جنس أنثى إلى جنس ذكر، ( الذي خضع لعملية تبدل جنسي، جعله Rمنذ عدة سنوات مع شخص )

لزواج أي تصحيح في السجلات . ا يرفضستئصال غير مسجل في الحالة المدنية القانون الانجليزي الإ

 نجليزي يعتبر باطل أي زواج بين شخصين من نفس الجنس.ممكن مادام القانون الإ غير

 

 NHS 295لا يمكن منح نفقة الحياة لصاحبته. الوفاة،، تعلم الطاعنة انه في حالة 

الطاعنة، تتوجه للقضاء البريطاني لتعرفه انه بسبب الأحكام البريطانية هي ضحية تمييز مبني على 

المتضمن  8795فيفري  88المؤرخ في  95/889التوجيه من الاتفاقية و  848ة الجنس و مخالف للماد

 تقريب تشريعات الدول الأعضاء المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في الرواتب بين العمال الذكور و الإناث.

و محكمة الاستئناف ترسل القضية أمام محكمة العدل قبل إعطاء اة رفضوا طلبه في الدرجة الأولى القض

 حكمها النهائي.

 

شتراط الزواج يعتبر تمييز غير مباشر إطيا تعتبر أن حتياإيجد مجال للتطبيق و  Pطلبت أن قرار  الطاعنة

يعتبر أن قضيتها تختلف  المحامي العامجوان  88و في  لأن معيار الزواج لا يمكن أن يتحقق في حالته.

 لأن :  Pعن قضية 

                                                 
293 Voir, J. Pierre Marguénaud et P.Rémy-Corlay, L’état civil dans tous ses états : le transexualisme encore et 

toujours. RTDciv 2007, p.737  
294 Voir, Jean Hauser, RTDciv 2004, p.267.  
295 Voir, Haute autorité de la santé, Op.Cit, p.55. 
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الحق المحمي من طرف الاتفاق لكن بأحد شروط المنحة.هذا  التمييز لا يؤثر مباشرة بالفائدة من -

التفرع لا يبرر اختلاف الحل، لأن حتى و لو أن عدم المساواة في الراتب تجرى بطريقة غير 

 مباشرة، التمييز مباشر.

 

تفاقية الأوربية من الإ 848ول الجنس مجسد بالمادة خلاصة المحامي العام، واضحة : "منع كل تمييز ح

( يعارض التشريع الوطني الذي، يرفض منح المتحولين جنسيا حق عقد Directiveيشير إطلاقا ل )لا 

 زواج مطابق لجنسه المتحصل عليه و يمنعه من الوصول إلى معاش الأرملة".

 

البريطانية أبرزت أن العمال الذكور و الإناث غير المتزوجين، لا يستطيعون أن يستفيدوا من  الحكومة

اش الآيل للورثة، أيا كان السبب الذي جعلهم لا يتزوجون و يعتبر أيضا انه يوافق مع الرجوع آداءات المع

 ،1888ماي  08" المؤرخ في Dإلى قرار "

له علاقة مباشرة  Pلا يمكن التمسك به لأن العلاج غير المناسب الذي تلقاه  Pتعتبر أن قرار  اللجنة

، ليس له أيضا إلا علاقة  بعيدة مع تغيير K Bفي قضية  بجراحة التحول الجنسي.و العلاج غير المناسب

 و متعلق بعدم إمكانية عقد زواج. Rجنس 

ج هو تحادي، تعريف الزوالا يمكن أن يستند على القانون الإاللجنة تدعم إضافة إلى ذلك، أن الطالب 

ة قضت أن عائق ختصاص للدول الأعضاء، من جهة أخرى المحكمة الأوربيمسألة قانون الأسرة يعود الإ

نتهاك إنسهم بتغيير عقد ميلاد، لا يمثل الزواج مرتبط بمجرد أن قانون بريطانيا لا يسمح للمغيرين لج

 تفاقية الأوربية .من الإ 84. 81. 0للمواد 

( جاء nuancée، ردت قرار بفوارق دقيقة )1884جانفي  89بتاريخ  محكمة العدلبناء على هذه الأدلة  

 فيه :

تبر أن الآداءات الممنوحة على سبيل نظام المعاش مرتبط براتب المستفيد و المستمد من مبدئيا، تع -

 من الاتفاقية:   848المادة 

تفاقية أول من الإ 848يزي وليس مخالف للمادة قرار التحفظ على بعض الفوائد للزوجين ليس تمي    

ة في الراتب يؤثر بأحد شروط .في كل مرة الحالة الوضعية، هناك عدم المساواCEE/95/889توجيه 

المنحة المحمية حول هذه النقطة المحكمة تتبع خلاصات المحامي العام، و الحال أن المحكمة الأوربية 

قضت بمناسبة قضية سابقة أن عدم إمكانية المتحول جنسيا على الزواج مع شخص من الجنس الذي كان 

 (.1881جويلية  Goodwin 88ية. )في قرار من الاتفاق 81المادة  يخرقينتمي إليه قبل العملية 

  

سجم مع مقتضيات المادة غير من نظرياتفاقية، يمنع شخصين من الزواج إذا ه الإالتشريع البريطاني بخرق

 296تفاقية.من الإ 848

في بريطانيا إلى أن منعتهم من إذ الملاحظ أن محكمة العدل أدانت عدم إمكانية زواج المتحولين جنسيا 

 297من المعاش الآيل للورثة. ستفادةالإ

 

 المقدمة من المحكمة الأوربية و محكمة العدل في هذه الحالة:  تقديـر الحلولو قد تم 

نه حاليا أ، لكن أحسن المختصين تأكدوا C E D Hو   C J U Eأن هناك بعض الانسجام بينهما  -

 298ستثناءات نادرة.غالتقارب واقعي، في 

 إضافــــة إلى مـــا سبـــق:

هاتين المحكمتين أثبتت وحدة النظرة الجد مهمة حول مسألة قوية، حساسة ومنقلبة، لأنهما  أن -

بمناسبة عدم وجود موافقة، لا بين الدول الأعضاء في الاتحاد  مشجعةتوصلا إلى خلاصة 

الأوربي لا بالأولى الموجودين في المجلس الأوربي، غالبا ما شكت أنها تتبنى مواقف حضورية 

كون في منطق منافسة. والحالة أن هذا القرار يظهر أنها تعرف توحيد مجهوداتها أو التي ت

                                                 
 " "en principeو الملاحظ هذه الصياغة متقلصة قليلا عن تلك المستعملة من المحامي العام، فلماذا استعمال عبارة نظريا  296
297 Voir, Frédéric Sudre et autres, Op.Cit, p.514. 
298 Voir, Jean Hauser, RTDciv 2004, p.267. 
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لتضمن حماية كاملة وفعالة لحقوق الإنسان في أوربا، بالأخص لصالح مجموعة المجتمعات 

 299المتجاهلة غالبا من طرف السلطات العامة.

 

ية الوضعية القانونية للمغيرين فيما يخص خلاصة اجتهادهما، فانه ترك مجال مهم لتقدير الدول لتسو و

في تغيير مهم في وضعية الدعاوى.و هنا قررنا التدخل في التطبيق  1881لجنسهم. وقد شاركت سنة 

و حصرنا بطريقة مهمة هامشية عملها، يمكن مراعاة لتعطل بعض الدول،  داري و القانوني للدول،الإ

أن تصوب لهذا التعطل مرتكزين أن وضعية لم تترد Goodwin رأينا أن المحكمة الأوربية في قرار 

المغيرين لجنسهم "يعيشون بين عالمين"لا يمكن أن يطول ويضيف عبارة لا يمكن أن نكون أكثر 

 300وضوحا.

 

 الفـــــرع الـثـالـــــث

 

 ــاء العـــربـــــــــــي الـقـضــبعض مـوقـــف 

 

 ية واء من الناحية الطبية و القانونتناولت المجتمعات الغربية موضوع تغيير الجنس بإسهاب س

 و عرضت قضايا كثيرة هذا المجال أدت إلى تغيير الأحكام من مجتمع لآخر،  جتماعية و النفسية،و الإ

بيقها لدى و من وقت لآخر و كانت أحيانا الحلول المقترحة من قبلهم غير متوقعة و قد لا يصلح تط

اد الحلول تجاهات في إيجأطر هذه المشكلة، فتباينت الإ ديدنعكس هذا على تحإالمجتمعات العربية، و 

 إذا كان هذا في المجتمعات المتطورة علميا  و ختلاف القول في مدى مشروعيتها،إالناجعة لها، و من تم 

المتحررة، فلا شك أن الأمر يختلف في المجتمعات العربية. التي لازالت تتخوف من الخوض في هذا  و

بقى بعيدة عن إعطاء وجهة نظرها، و لكن الواقع فرض عليها التدخل عند تفضل أن ت الموضوع و

الضرورة إذا رفعت عليها دعاوى من أصحاب الشأن و من تم كان لبعض القضاء العربي وجهة نظر في 

 القضايا القليلة التي عرضت عليه.

 

ة دول سنتناولها و من بين القضايا التي عثرنا عليها و عرفت على الساحة القانونية نذكر أربع

، و هي معروفة بتدين حديثةعتبارها قضية نوعا ما إاكس، وهي الكويت )أولا(، ببترتيب زمني مع

مجتمعها، و لم يكن من السهل أن يظهر فيها هذا النوع من العمليات، و نضيف بعدها لبنان) ثانيا(، تونس 

صيبا كبيرا من النقاش القانوني و هي )ثالثا(، و في الأخير مصر)رابعا(، باعتبار هذه القضية أخذت ن

 عترفت بالآثار المترتبة عليها.   إقبلت بهذا النوع من العمليات و  الوحيدة ربما من الدول العربية التي

 

 أولا : مــوقـــف القـضـــاء الكـــويـتــــي .

 

كون هذا الموضوع لم لقد أثار انتباهي أن تعرض هذه القضية على دولة  الكويت بالذات و بالرغم من   

يعد يدهش الأوساط القانونية كما كان عليه الحال سابقا، و لأن الدول الغربية و بالأخص فرنسا عرفت 

، و لكن الملفت هنا أن دولة الكويت معروفة بمجتمعها فيه بكثرة وتناول قضاء دول عربيةتطورات 

فليس الأمر بالبساطة أن تعرض عليها قضية المحافظ و المتدين و يطبق أحكام الشريعة الإسلامية بكثرة، 

تتعلق بعمليات تغيير الجنس و اعتبرت أن تناول هذه القضية يعتبر كالسبق الصحفي و أن كان ذلك بعد 

سنوات طويلة من الفصل فيها، و هذا لأنها تثير الرأي العام و رجال القانون بصفة خاصة، سنحاول 

 علمية عند قراءتنا لأحدى المقالات في مجلة كلية الشريعة تناولها حسب ما وجدناه حولها من مادة 

 و القانون بطنطا و نحن بصدد جمع ما يتعلق بهذا الموضوع .

 

                                                 
299 Voir, J-P.Marguénaud, J.Raynard, transsexualisme..,Op.Cit, RTDciv.2004,p.361. 
300 Voir, Haute autorité de la santé, Op.Cit, p.56. 
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نه ليس ثمة أبموجب الشريعة الإسلامية ، حيث  و لحسن الطالع أن القانون الكويتي في هذه المسألة يحكم  

لجنسي في ظل أي قانون من القوانين، و هذه في القانون الكويتي نص تشريعي يحكم دعوى التحويل ا

الواقعة لا تخضع لقانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب و تصحيح الأسماء، لعدم تعلق الأمر بإحدى 

نتفاء ما تقضي به المادتين في رفع الدعوى أو التدخل فيها، لإحالاته، و من تم فليس للنيابة العامة الحق 

ة القضاء في هذا الموضوع  شخصية الكويتي. و عليه يتعين على المحكممن قانون الأحوال ال 000و  009

 301تفاقا مع واقع البلاد.إحكام الفقه الإسلامي الأكثر وفقا لأ

أقام المدعي "أحمد" دعوى أنه: رجاته بو تتعلق القضية التي عرضت على القضاء المدني الكويتي بد

الصحة بصفته، و وكيل وزارة الداخلية  ضد كل من وكيل وزارة 8ت.م.ك.ح/ 068/1880تحت رقم 

بصفته، و وكيل التربية الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته. و قد حدد طلباته بأحقيته في تغيير جنسه 

صول إلى تغيير البيانات من ذكر إلى أنثى، و حفظ كافة حقوقه في سلوك الطريق إلى رسمه القانون للو

 وراق الرسمية في مواجهة المدعى عليهم.سمه، وجنسه بكافة الأإالخاصة ب

 

 طلبات المدعي الكويتي : .أ

لتوقيع الكشف  طلب المدعي ندب الطب الشرعي بوزارة الداخلية لتندب بدورها احد الأطباء الشرعيين 

 و مناظرته و الاطلاع على كافة ما تحت يده من تقارير و فحوص طبية لفحص حالته  الطبي عليه،

، و ذلك تمهيدا لعرض الأمر على اللجنة ا يتفق مع حالته الراهنة من عدمهبمو تحديد نوع الجنس.

 سمه و نوع جنسه في مواجهة المعلن إليهم جميعا.إح الأسماء بغية الحكم له بتعديل المختصة قانونا لتصحي

 

 : موقف محكمة أول درجة بالكويت قبل الفصل في الموضوع .ب
و قبل الفصل في الموضوع بندب إدارة الطب الشرعي  ،10/86/1880قضت محكمة أول درجة بتاريخ 

 بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي الشرع.

 و قد جاء في تقرير الخبرة ما يلي :

أن المدعي ولد من الناحية العضوية و الوراثية مكتمل الصفات الذكورية، و يحمل جميع  -

يحمل  -الصبغية-الوجهة الجينية  و هو منالأعضاء التناسلية الذكرية الداخلية و الخارجية، 

 و لا يعاني من أي خلل بتلك الصيغة . (x. y 46الصفات الجينية ، كما في الذكور )

ضطراب إض المرض النفسي الذي يطلق عليه "أن تاريخه الطبي يشير إلى معاناته من أعرا -

فاته في التحدث رتدائه ملابس نسائية و ظهوره بمظهر أنثوي  وتصرإالهوية الجنسية"، أدت إلى 

 و الجلوس و الحركة تميل إلى السلوك الأنثوي، و يضع المساحيق و المكياج .

نه بدافع هذه الحالة المرضية لجأ إلى العلاج الهرموني و أجريت له تدخلات جراحية تم فيها أ -

 إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية المميزة للذكورة )الصفن، الخصيتين، و القضيب(، مع وجود

في شكله  -صطناع أعضاء تناسلية، و مظاهر أنثوية إتاتا و الحويصلات المنوية، و تم البروس

 و ما يماثل الفرج والقناة التناسلية الأنثوية . -الخارجي

 

 و توصل أن هذه العلاج الهرموني و الجراحة أفقدت المدعي الإحساس الجنسي الرجولي  -

لى التحويل الكامل للقيام بوظائف الأنثى من حمل و إنجاب، نظرا و إمكانية الإنجاب، كما انه لا يصل به إ

، كما أنها لا تغير الوضع -كالرحم والأنابيب والمبايض  -لعدم وجود الأعضاء التناسلية الداخلية للأنثى، 

 302الصبغي.

 

نتهوا في تقريرهم إلى أنه تبين مراجعة إعلى لجنة الأطباء النفسانيين، و تم عرض المدعي -

، فأدخل المستشفى لوضعه تحت 85/88/8774ي للعيادة النفسية لأول مرة بتاريخ المدع

لنصح الطبي، و لم يتبين في ، و خرج في نفس اليوم ضد االانتحارالملاحظة الطبية بعد محاولته 

ضطراب هويته الجنسية، و لم يتلق أي علاج إستشارته في نه عرض على طبيب نفسي لإأملفه 

                                                 
 . 8498أنظر، فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق، ص. 301
 .8491. مشار إليه في فهد سعد الرشيدي، المرجع السابق، ص.4ذكر في حكم المحكمة الكلية، ص. 302
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فحوصاته النفسية، وجود ية مناسبة حسب الأعراف الطبية، إلا أنه تبين من أو إرشاد لفترة زمن

ضطراب الهوية الجنسية، و اللجنة لا تستطيع الجزم بوجود رغبة قهرية للمدعي إبعض سمات 

 303في تغيير جنسه في الفترة السابقة على العملية التي أجريت له.

 

 موقف القضاء الكويتي في درجاته الثلاث . -2

 

 لواقعة على القضاء الكويتي بدرجاته الثلاث، و أصدرت كل درجة للمحكمة حكمها كالتالي:عرضت ا

 

 : الدرجة الأولى

تغير جنسه من  ، حكما قضى ب: "أحقية المدعي في14/84/1884أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 

 ب المحاماة. و ألزمت المدعى عليهم بصفتهم بالمصاريف و عشرة دنانير مقابل أتعاذكر إلى أنثى، 

 

ستندت لإصدار هذا الحكم على أن القضاء بأحقية المدعي، في تغيير جنسه ليس فيه مخالفة للشريعة إو 

 الإسلامية، و محقق لمصلحة المدعي و مصلحة المجتمع، و علل ذلك بعدة أسباب نذكر منها."

 

 ستدلال وجهين :و نوقش في هذا الإ : السبب الأول

 

رض اضطراب هذه الرغبة عند المدعي، إنما هي مرحلة مرضية بما يعرف بمأن  : الوجه الأول   

و التي قد ينتهي الحال بالمريض إلى الانتحار.فجاز القضاء بتحويل الجنس بناء على أنها الهوية الجنسية، 

حالة ضرورة تباح عندها المحظورات، و لا يعد هذا تغيير لخلق الله، بل هو  تغيير لحالة مرضية، حتى 

 304جلها.أالقيام بمسؤولياته التي خلق من  كون الإنسان المخلوق أكثر قدرة على ي

 

ضطراب الهوية الجنسية، إذ أن إن المدعي مصاب بأالتقرير الطبي النفسي لم يقطع ب أن : الوجه الثاني   

شفى ضطرابات نفسية حتى دخوله مستإو انه لم يثبت انه عانى من أية  80/88/8795المدعي من مواليد 

ضطراب في الهوية الجنسية، في إلم يرد في ملفه ما يشير إلى أي  ، و85/88/8774الطب النفسي بتاريخ 

، بعد أن أجرى العملية الجراحية التحويلية التي تمت بتاريخ 88/81/1881فترة دخوله إلا بتاريخ 

وضوع نه لم يعرض على طبيب نفسي لاستشارته في مأ، أي بعد سنة و نصف و 17/86/1888

اضطراب الهوية الجنسية، و لم يتلق أي علاج أو إرشاد لفترة زمنية حسب الأعراف الطبية قبل إجراء 

 305الجراحة.

 

 :  أن العملية الجراحية التحويلية . السبب الثاني

 

ن الله عز وجل لم ينزل إليه وسلم : " تداووا عباد الله فمن باب التداوي الذي قال عنها النبي صلى الله ع

 فهي تحدث راحة نفسية للمريض . 306اء إلا انزل معه شفاء "د

 

 : السبب الثالث

أن من يعاني من هذا المرض قد يدفع إلى أن يسلك مسلكا غير سوي في حالة السماح له بمخالطة الذكور 

ر مدفوعا برغباته الأنثوية التي هو عليها و التي سببها ما تعاطاه من هرمونات أنثوية، فدفعا لهذا الضر

 ستدلال من وجهين :و يناقش هذا الإن المجتمع جاء هذا الحكم، ع
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، و إضفاء المشروعية أن هذا المسلك الذي يتحدث عنه الحكم غير السوي سيتم تشريعه: الوجه الأول   

فالقضاء بأحقية المدعي في تغيير جنسه موجب للوقوع بالرذيلة، إذ أن المدعي إنما كان تحوله  بهذا الحكم،

 ستمتاعإأنه بذات الصفات الجنسية، فيكون يا فقط دون أعضائه الداخلية، فالجنس لم يتغير، إذ ظاهر

  307لرجل بالرجل من قبيل عمل قوم لوط المستحق للعنة الله وغضبه، فلا يدفع المسبب بأقوى مسبباته.ا

          

ر بأن يودع جبرا في مصحة انه يمكن دفع الضرر المتوقع من مخالطة المدعي المذكو :الوجه الثاني   

 308علاجية حتى  يتم علاجه من الناحية النفسية.

 

 :الدرجة الثانية

، و قد 0/مدني/8848/1884. 8858ألغـت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الكلية بالحكم الحامل رقم 

 استندت لإصدار الحكم على مــا يلــي:

في خضوعه للعملية الجراحية أن ما أتى به المدعي )المستأنف ضده( من تصرف ممثل  -

الصبغية، ولما كان الواجب  الجينيةالتحويلية، قد خالف شرع الله كونه كامل الذكورة من الناحية 

 الحكم بموجب الشريعة الإسلامية وجب إلغاء الحكم المستأنف ، 

ن إضطراب الهوية الجنسية، فإدعاء المستأنف ضده انه يعاني من و أضاف انه لا يقدح في هذا ا -

ضطراب إب الهوية الجنسية، علاوة على أن ضطراإالطب الشرعي لم يقطع بأنه مصاب بتقرير 

 الهوية الجنسية ما هي إلا نظرية لازالت يوجه إليها سهام النقد، و ينكرها البعض،

و أنه إذا اعتبر أن الجنس الحقيقي لا يتغير بهذه العملية، فيكون استمتاع الرجل بالرجل المبدل  -

 309ن قبيل عمل قوم لوط المستحق للعنة الله و غضبه.جنسه م

 

 .1/مدني/694/1884في القضية رقم  : الدرجة الثالثة

 

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف، و رفضت الطعن المقدم من المدعي، الذي أقام طعنه على 

 و لهذا يتعذر علينا مناقشتها. و لكن لم يتسنى لنا الحصول عليه 310أربعة أسباب و تم الرد عليها في الحكم،

 

 

من خلال اطلاعنا على تفاصيل مختصرة للدرجات الثلاث التي مر بها القضاء الكويتي في أول 

قضية من نوعها متعلقة بالاضطراب في الهوية الجنسية، و هو موضوع حساس بالنظر لتحفظ المجتمع 

لإسلامية في غياب نص تشريعي حول مسألة الكويتي، و كان على القضاء أن يحتكم إلى أحكام الشريعة ا

 تحول الجنس.

 نه في بدايـة الأمر نجد أن قضاء الدرجة الأولى قد اعترف بعمليات تغيير الجنس، أو الغريب في الأمر  

و سمح للمدعي تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى، معللا حكمه أن هذه العملية ليست مخالفة للشريعة 

 .و مصلحة المجتمع صلحة المدعيمية، و أنها تحقق مالإسلا

 

و كان قراره سديدا، و سيتم  و لكن سرعان ما تراجع القضاء في الدرجة الثانية و الثالثة عن موقفه.

بالحكمة نظرا لتأكيده على عدم شرعية هذه الجراحة و ما يترتب عنها من اعتراف بأصحاب الشذوذ 

لفقه الإسلامي الذي يتماشى مع واقع البلاد، و قد و قد أخذ القضاء في هذا الموضوع بأحكام ا الجنسي،

 اعتبر أن العملية الجراحية التحويلية مخالفة لشرع الله لأنه:

 يعتد بالمعيار الكروموزومي في تحديد جنس الفرد ، -8

 ضطراب النفسي وحده غير كاف لتغيير الجنس،عتبر أن الإإ -1

 خصائص الجنس الآخر،لأن العملية تفقده بعض خصائص جنسه الأصلي و لم تكسبه  -0
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 نه أصبح من أصحاب الشذوذ الجنسي و علاقتهم محرمة شرعا.أأن جنسه الحقيقي لم يتغير، و  -4

 

ستنادا إتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، القضاء الكويتي عندما اعتبر هذه الجراحة محرمة بو قد أصاب 

نه لا أثر أو المجامع الفقهية، من  الهيئات إلى ما وصل إليه جمهور الفقهاء المعاصرين وما أفتت به

و بهذا و في غياب نص تشريعي يحكم  ضطراب الهوية الجنسية في مشروعية عملية التحول الجنسي،لإ

مدى شرعية هذه العمليات، يكون حكم محكمة التمييز في هذه الواقعة قاعدة قانونية في هذا النوع من 

 الدعاوى، لا يمكن مخالفتها.

 

 مــوقـــف الـقــضـــاء الـلـبـنـــانــــــي . : ثــانـــيـــــا

 

كان للقضاء اللبناني نصيب من هذه الدعاوى المثيرة للجدل، و قد عالج هذه المسألة بنوع من الموضوعية 

 مرتكزا على المبادئ المستقرة قانونا و الأسس الطبية المتفق عليها.

لقضاء اللبناني حول التحول من جنس إلى آخر، و سنحاول، إلقاء نظرة على القضية التي عرضت على ا

و مدى الاعتراف بها و التي عولجت من طرف القاضي المنفرد في بيروت بموجب الحكم المؤرخ في 

 68.311تحت رقم  11/85/8771

 

من المرسوم  18أن تصحيح القيود الواردة في سجلات النفوس قد أجيز إجراؤه بموجب المادة  -8

، التي ميزت بين البيانات التي لا يجوز تصحيحها إلا بموجب حكم 85/88/8701بتاريخ  0009

الدين و محل الإقامة، و التي يجري  لة للتغيير كالصنعة، و المذهب، وقضائي، و البيانات القاب

 تصحيحها من قبل دوائر النفوس،

نه، تكون أن المادة المستند إليها لتصحيح من درجات سجلات النفوس باعتمادها التمييز المنوه ع -1

 قد كرست مبدأ ثبات القيود و البيانات غير القابلة للتبديل أو التحوير أو التصرف وفقا للرغبة،

و تبعا لتبدل الظروف، بحيث لا يمكن إدخال أي تعديل عليها تصحيحا لها إلا استثناء، و تحت  

 إشراف قضائي،

و تبعا لتبديل الظروف، بل هما  أن جنس الإنسان و اسمه ليسا من العناصر القابلة وفقا للرغبة، -0

ن من الصفات الثابتة التي تتعلق بالشخص و تطبعه، و تتصل به اتصالا وثيقا، و تسهم في تكوي

جتماعي اللذين تحققا له منذ ولادته، بحيث لا يجوز تصحيحها إلا الشخصية القانوني، و الكيان الإ

 اء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد.بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة ، و بعد إجر

( 18سم في سجلات النفوس سندا للمادة )كمة بالتصحيح لبيانات الجنس و الإإن تعرض المح -4

المتقدم ذكرها، يفترض أساس إثبات توفر الخطأ المرافق لعملية التسجيل، و الذي أدى تضمين 

 السجلات قيودا مخالفة للواقع في ذلك التاريخ ،

يود المستدعى التي أشارت إلى كونه ذكرا، جاءت بذلك متوافقة مع الحالة التي كان ستدل أن قإأنه  -5

 عليها عند قيده في سجلات النفوس، مما ينفي وقوع خطأ رافق عملية التسجيل،

إن التحقق من تحول المستدعى من ذكر إلى أنثى يستوجب تحديد جنسه الحالي في ضوء  -6

الوقوف على ابت في هذه القضية بالإدالة المتوفرة، و بالخصائص المميزة لهذا الجنس و من الث

حتفظ بميزات أساسية من خصائص الرجولية، أهمها الصبغيات أي إنه أناحية حال المستدعى، 

الكروموزومات الذكرية، و تفاحة آدم، و الصلعة المميزة للذكور الظاهرة لدى الكثيرين منهم، 

 عار،واتلي عمد في وضعه إلى تغطيتها بشعر مست

( من قانون الإرث لغير المحمدين 85أن القانون اللبناني اكتفى في بعض مواده، و منها المادة ) -9

 و لم يبين الخصائص، بالتمييز بين الذكور و الإناث، لم يعط تعريفا واضحا لكلا الجنسين، 

المتعارف  نه ينبغي للتوصل إلى تحديد جنس المستدعى الاسترشاد بالآراء و القواعدإو بالتالي، ف

ختصاص في لإعليها علما و طبيا. و من المتفق عليه، أن معايير تحديد الجنس كما بينها أهل ا
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إفادتهم أمام هذه المحكمة و هي : الأعضاء التناسلية الخارجية، و الصبغيات أو الكروموزومات 

 312التي تختلف من الذكر و للأنثى، و الحالة النفسية.

لية الذكرية لدى المستدعى لم يكن بفعل الطبيعة، بل حدثا إراديا أن استئصال الأعضاء التناس -0

ز جنسي دائم لديه، بحيث لا يمكن طارئا، يتمثل في جب و خصاء، و يؤدي فقط إلى تحقق عج

 عتماده كعامل من عوامل التحول الجنسي المدعى به ،إ

 ركانت تؤكد تطو نإمستدعى و زودته بمهبل اصطناعي، وأن العملية الجراحية التي أجريت لل -7

الطب وحداثته اللافتة، إلا أنها لا تكفي بذاتها لمنح من رغب من الخضوع لها كامل الأعضاء 

التناسلية التي يفتقر إليها أساسا كالرحم و المبيض، وفقا لما تبين من الفحوصات التي أجريت 

 شهادته أمام المحكمة، للمستدعى قبل العملية الجراحية، و التي أشار إليها الطبيب "مازن طه" في

أن تعديل نسبة الهرمونات الذي أسهم في جنوح المستدعى نحو الحالة الأنثوية ، لا يمكن -88

التوقف عنده للقول بحصول التحول الجنسي لديه، لأن هذا التعديل ليس طبيعيا و لا أصيلا، و لأن 

بباتها فيعود الصدر إلى نتائجه تتوقف وفقا لما أدلى به الطبيب "مازن طه" بتوقف تعاطي مس

 الضمور، و الشعر الذكري إلى الظهور .

أن تغليب الجنس المرغوب و المحسوس على الجنس المقيد يؤدي إيضاحا لما تقدم إلى المساس 

بقواعد الأحوال الشخصية، وإثارة الاضطراب فيها، فيجيز على سبيل المثال لا الحصر: الزواج 

لد أحدهما شعور راسخ بالانتماء إلى الجنس الآخر، و بين شخصين من جنس عضوي واحد، تو

مرأة بجعلهما أولادا لشخصين من إي كأولاد لرجل ويجيز أيضا حرمان الأبناء من وضعهم الطبيع

 جنس مخالف لجنسه.

نه وفقا لمطالعة مأمور النفوس في إدعوى، و ما تبين للمحكمة منها، فطلاع على وقائع الو بعد الإ

، قرر القاضي المنفرد رد الطلب و بذلك، لم يستجب إلى ما طلبه المستدعى 80/85/8771جلسة 

ستنادا إلى المعيار البيولوجي و الكروموزومي الثابت، بالإضافة إلى إية، من تغيير حالته المدن

ر مبادئه وقواعده مبدأ حظر المساس بقيود الحالة المدنية، و تغليب مصلحة المجتمع في استقرا

جتماعية، و خاصة ما يتعلق بالنظام العائلي و الأسري و الحالة المدنية المتعلقة لإالقانونية و ا

 313بالنظام العام.

                                                 
 .864المجلة العربية للفقه و القضاء، جامعة الدول العربية، المرجع السابق، ص.أنظر،  312

طلب فيه تصحيح قيد جنسه بدلا من "ذكر"  89/86/8778أن السيد "جميل"....ممثلا بوكيله تقدم باستدعاء مقيد لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ  313

لكن علامات  8717مه بالتالي لكي يصبح "جيهان" بدلا من "جميل" و أبدى ما خلاصته أنه ولد ذكرا عام بحيث يصبح "أنثى"     و تعديل اس

، عملية 08/80/8778الأنوثة أخذت نظهر عليه بعد فترة، مما عرضه لإشكالات في مجتمعه، فعرض حالته على غير طبيب، ثم أجرى بتاريخ 

ا لجنسه المحير، بحيث بات واقعه و ناحية حاله يدلان على تناقض بين شكله الخارجي و قيوده جراحية حولته من ذكر إلى أنثى، واضعة بذلك حد

 في سجلات الأحوال الشخصية الأمر الذي ألحق به أضرارا مادية و معنوية فادحة .

عرض المستدعى مراحل التحولات  ، الاستماع إلى المستدعى و الوقوف على ناحية حاله، و80/88/8778و انه تم، في الجلسة المنعقدة بتاريخ  

 التي طرأت عليه و أثرها في علاقاته مع عائلته و معارفه و مجتمعه.

، الاستماع إلى شهادة الطبيب الجراح 84/81/8771، تم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 86/81/8778و انه، نفاذا لقرار صدر عن المحكمة بتاريخ  

فبين الطبيب الوضع الجسدي و النفسي للمستدعى قبل العملية الجراحية التي أجريت له، و أسباب هذه العملية  مازن طه بعد تحليفه اليمين القانونية،

 و الوسائل التي تعتمد لتحديد جنس الإنسان . 

تاريخ  0009/ من المرسوم رقم 18، و إنفاذا للقرار، لائحة ناقشت فيها نص المادة /86/80/8771و أن الجهة المستدعية أبرزت بتاريخ  

، و علقت على شهادة الطبيب طه مكررة مضمون الاستدعاء ومؤكدة أن النصوص القانونية لم توضع في الأصل إلا لدوزنة المجتمع 85/88/8701

لمنعقدة بحيث لا يسمع من خلالها إلا النغم السليم الذي يستهدف، في حالة المستدعى الحكم له بإجابة مطالبه، و أن المحكمة قررت في الجلسة ا

تعيين الطبيب نبيل ميقاني المختص في الأمراض النفسية و العصبية خبيرا في هذه القضية وتكليفه الاطلاع على حالة  8771/سنة 6/0بتاريخ 

 المستدعى و بيان العوامل التي أوصلته إلى الحال التي أضحى عليها .

/أ.م.م. قدم تقريرا عن حال المستدعى بعد الكشف عليه، و أدلى في 084سندا للمادة / و أن الخبير المعين الذي حلف اليمين القانونية أمام المحكمة 

 ، بإفادة أوضح فيها بعض النقاط الواردة في تقريره الموضوع .80/85/8775الجلسة المنعقدة بتاريخ 

لمطلبها و ادلاءاتها، بيان قيد إفرادي للمطلوب  ، تعليقا على تقرير الخبير كما أبرزت تأييدا80/85/8771و أن الجهة المستدعية أبرزت بتاريخ  

 تصحيح قيده و إفادة بإرجاء العملية صادرة عن الدكتور طه و صورتين شمسيتين للمستدعى بعد خضوعه للعملية الجراحية و قرارين صادرين عن

 القاضي المنفرد في قضيتين مشابهتين للقضية الحاضرة .

 و كرر ، 80/85/8771تامية المنعقدة بتاريخ و أن وكيل المستدعى حضر الجلسة الخ

، مطالعة 85/89/8778، إحالة نسخة عن الاستدعاء إليه للاطلاع و إبداء الرأي أبدى بتاريخ 84/86/8778و أن مأمور النفوس الذي تقرر بتاريخ 

لدى الاستماع إليه في الجلسة الختامية بتاريخ  خطية في هذه القضية أرفق بها بيان قيد عائلي للمستدعى و آخر لوالده و عارض في إجابة الطلب

80/85/8771 ، 
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 بــنــــــــــاءا عـــلــيــــــــــــــــــــــــــــه                                   

لنفوس اللبنانية بحيث بما أن اطلب الوارد في الاستدعاء يرمي إلى تصحيح قيود المستدعى في سجلات ا

سمه ليتوافق مع تصحيح جنسه و ذلك بسبب إذكر و من ثم و تبعا لذلك، تعديل يعتبر أنثى بدلا من 

ائه التناسلية تحولات نفسية طرأت عليه و توجت بخضوعه لعملية جراحية أدت إلى استئصال أعض

هره الأنثوي الخارجي بعد صطناعي استكمل مظإ، بمهبل 8778ستعاضة عنها عام الذكرية كليا و الإ

 تضخم حجم ثدييه ،

 

/من المرسوم رقم 18و بما أن تصحيح القيود الواردة في سجلات النفوس قد أجيز إجراؤه بموجب المادة /

 ، التي ميزت بين البيانات التي لا يجوز تصحيحها إلا بموجب حكم قضائي 85/88/8771تاريخ  0009

جرى تصحيحها من قبل الدين و محل الإقامة و التي ي ة و المذهب وابلة للتغيير كالصنعو البيانات الق

و بما أن المادة المستند إليها لتصحيح مندرجات سجلات النفوس باعتمادها التمييز المنوه  ،دوائر النفوس

 عنه : تكون قد كرست مبدأ ثبات القيود و البيانات غير القابلة للتبديل أو التحرير أو التصرف وفقا للرغبة

و تبعا لتبدل الظروف بحيث لا يمكن إدخال أي تعديل عليها تصحيحا لها إلا استثناءا و تحت إشراف 

و بما أن جنس الإنسان و اسمع ليسا من العناصر القابلة للتغيير وفقا للرغبة و تبعا لتبدل  قضائي،

وثيقا في تكوين  الظروف بل هما من الصفات الثابتة التي تتعلق بالشخص وتطبعه و تتصل به اتصالا

الشخصية القانونية و الكيان الاجتماعي اللذين تحققا له منذ ولادته بحيث لا يجوز تصحيحها إلا بموجب 

و بما أن تعرض  حكم قضائي يصدر عن المحكمة المختصة و بعد إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد،

/ المتقدم ذكرها يفترض 18سندا للمادة /المحكمة بالتصحيح لبيانات الجنس و الاسم في سجلات النفوس 

أساسا إثبات توفر الخطأ المرافق لعملية التسجيل و الذي أدى تضمين السجلات قيودا مخالفة للواقع القائم 

في ذلك التاريخ و بما أنه من الثابت للمحكمة باد لاءات المستدعى و بإفادة الشاهد الطبيب مازن طه، و 

و نشا ذكرا حتى قيده ذكرا خلال  8717لمتوفرة أن المستدعى ذكرا ولد عام سائر الأدلة و المستندات ا

و ثم عاش القسم الأكبر من حياته ذكرا فاقترن بزوجة أولى سجل زواجه منها عام  8701إحصاء عام 

بزوجة ثانية أنجبت له ابنته فضيلة عام  8769ثم اقترن عام  8754و أنجبت له ابنه غسان عام  8705

ينصرف كليا إلى ممارسته حياة الأنثى إلا و هو في عمر متقدم أي منذ خمسة عشر عاما أو و لم  8760

و بما أنه يستدل مما تقدم أن قيود المستدعى التي أشارت إلى كونه ذكرا جاءت بذلك متوافقة  ،عامعشرين 

و بما  ة التسجيل،مع الحالة التي كان عليها عند قيده في سجلات النفوس، مما ينبغي وقوع خطأ رافق عملي

انه لا يرد على ذلك بأن المستدعى كان يلقى منذ طفولته معاملة الإناث و يشعر برغبة  في التشبه بهن لأن 

نه يبنى على أبما  هذه الإدلاءات لن تتأيد بالدليل فضلا عن أنها تناقض قبوله بالزواج و الإنجاب تكرارا ،

أي خطأ مرافق  النفوس باعتباره ذكرا تمت صحيحة دونما تقدم أن عملية تسجيل المستدعى في سجلات 

ستناد إلى خطأ من هذا القبيل لم يثبت توفره في ح المطلوب بالإستبعاد إمكان التصحيإلها مما يؤدي إلى 

و بما انه بعد استبعاد إمكان تصحيح قيود المستدعى بالاستناد إلى خطأ رافق تسجيل في  هذه القضية،

لبحث في جواز تصحيح هذه القيود بسبب تعارضها مع متغيرات طرأت عليه سجلات النفوس يقتضي ا

دلاءاته بتحوله من ذكر إلى أنثى بحيث باتت قيوده غير تمثلت وفقا لإ و 8701بعد قيده الحاصل عام 

جه دلاءات المستدعى المتعلقة بتحوله الحاصل إلى الوإبتداء و حيال غنه يقتضي أو بما  متوافقة مع واقعه،

و بما أن التحقق من تحول  دلاءات ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه،بين بالتحقق من صحة هذه الإالم

  المستدعى من ذكر إلى أنثى يستوجب تحديد جنسه الحالي في ضوء الخصائص المميزة لهذا الجنس،

المحمدين  ير/ من قانون الإرث لغ85و بما أن القانون اللبناني اكتفى في بعض مواده و منها المادة /

و الإناث، لم يعط تعريفا واضحا لكلا الجنسين و لم يبين الخصائص و بالتالي إلى  بالتمييز بين الذكور

و بما أن الشاهد  تحديد جنس المستدعى الاسترشاد بالآراء و القواعد المتعارف عليها علميا و طبيا،

تمدة لتحديد جنس الإنسان بثلاث هي الطبيب الجراح عدد في إفادته أمام هذه المحكمة الوسائل المع

 الأعضاء التناسلية الخارجية و الحالة النفسية و الصبغيات أو الكروموزومات التي تتوفر لدى الذكر بشكل

 عتقاده بأن توفر أي من هذه الوسائل كاف لتحديد جنس الإنسان ،إ"و لدى الأنثى بشكل"، معربا عن 

عتقاده فذهبت إلى القول أن العناصر إ عن أن آراء أخرى خالفت طعا فضلاو بما أن رأى الشاهد لم يكن قا

المحددة للجنس هي مجموع الخصائص و الوظائف التي تميز الذكر عن الأنثى و تمنح كلا منهما دورا 
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خاصا في التكاثر عن طريق إنتاج خلايا جرثومية ناضجة ذكرية أو أنثوية و تجعل لكل منهما معالم مميزة 

 نس نفسيا بشعور الانتماء إلى جنس أو إلى آخر و عضويا بالكروموزومات خاصة بحيث يحدد الج

و بالهرمونات و الأعضاء التناسلية الأساسية الظاهر منها و الخفي و الثانوية كالطلعة و الصوت و نسبة 

 تكاثر الشعر و يراجع لطفا بهذا الصدد :

و بالوقوف على ناحية حال المستدعى بأنه احتفظ  نه من الثابت في هذه القضية، بالأدلة المتوفرةأو بما 

 بمميزات أساسية من خصائص الرجولية أهمها الصبغيات أي الكروموزومات الذكرية و تفاحة أدم 

و بما  و الصلعة للذكور و الظاهرة لدى الكثيرين منهم، و التي عمد في وضعه إلى تغطيتها بشعر مستعار،

ثا إراديا طارئا يتمثل ذكرية لدى المستدعى لم يكن بفعل الطبيعة بل حدستئصال الأعضاء التناسلية الإأن 

ن عوامل و خصاء و يؤدي فقط إلى تحقق عجز جنسي دائم لديه، بحيث لا يمكن اعتماده كعامل مفي جب 

صطناعي، إأجريت للمستدعى و زودته بمهبل  و بما أن العملية الجراحية التي ،التحول الجنسي المدعى به

: وحداثته اللافتة إلا أنها لا تكفي بذاتها لمنح من رغب في الخضوع لها نت تؤكد تطور الطبن كاأو 

وفقا لما تبين في الفحوصات  المبيض، و التي يفتقر إليها أساسا كالرحم وامل الأعضاء التناسلية الأنثوية ك

و بما  ،شهادته أمام المحكمة لطبيب طه فيالتي أجريت للمستدعى قبل العملية الجراحية و التي أشار إليها ا

أن تعديل نسبة الهرمونات الذي أسهم في جنوح نحو الحالة الأنثوية لا يمكن التوقف عنده للقول بحصول 

التحول الجنسي لديه لأن هذا التعديل ليس طبيعيا و لا أصيلا و لأن نتائجه تتوقف وفقا لما أدلى به الطبيب 

و بما أن العوامل  ،رلضمور و الشعر الذكرى إلى الظهودر إلى اطه بتوقف تعاطى مسبباتها، فيعود الص

العضوية تكون في ضوء ما تقدم وبالرغم من تضافرها عاجزة عن إثبات تحول المستدعى من ذكر إلى 

ستبعاد العوامل العضوية من ضمن العناصر المعتمدة لإثبات التحول المدعى به، إنه بعد أو بما  أنثى ،

و بما أنه  عامل النفسي لدى المستدعى و جواز اعتماده أساسا للقول بتحقق التحول،يقتضي البحث في ال

نتماء إلى الجنس المخالف لتكوينه لنفسي عليه، إن شعورا داخليا بالإستماع إلى المستدعى و بالكشف ابالإ

ضرورة مرأة و بإسن، حتى بات يشعر بضرورة العيش كالطبيعي قد ولد و تنامى لديه، مع تقدمه في ال

أن الرغبة التي و بما  ،طأ أنتجته الطبيعة فاقتضى تصحيحهتغيير جنسه الأصلي لاعتقاده بأنه ضحية خ

تنامت لدى المستدعى وفقا لما تقدم بيانه تعرف طبيا وفقا لما ورد في تقرير الطبيب المعين خبيرا في هذه 

حولا و لا شذوذا جنسيا و لا سوء تكوين عضوي القضية باصطلاح هو الجنس المخالط وهي ليست ت

جنسي كالتخنث أو الجنس المزدوج، بل هي اعتقاد نفسي ناشئ و مترسخ يوجب البحث، ضمن إطار هذه 

القضية و بعيدا عن ضرورات المعالجة النفسية، في إمكان تغليبه على الجنس الأساسي للمستدعى كما هو 

يجابا على هذا الطرح و بما أن الرد إ ،ستناد إليهجلات بالإحيث تعدل السمقيد في سجلات النفوس ب

نتمائه إلى جنس مغاير لجنسه الأصلي في ما طلبه و ما ذهب إليه يستتبعان حكما إقتنع بإومجاراة من 

بتضمين السجلات قيودا تخالف الواقع العضوي أصحابها، و يؤديان بالتالي إلى نتائج تناقض الكيان 

 جتماعية لى خلل في الأوضاع العائلية و الإالقانونية و المتكونين له منذ ولادته و ا الاجتماعي و الحالة

و القانونية مع ما قد شكل ذلك من مساس بالنظام العام، فيصبح المستفيد من التعديل مغردا في غير سربه 

 و نغما ناشزا عن الدوزان، )النسق الطبيعي(.

س على الجنس المقيد يؤدي إيضاحا لما تقدم إلى المساس و بما أن تغليب الجنس المرغوب و المحسو

بقواعد الأحوال الشخصية وإثارة الاضطراب فيها فيميز على سبيل المثال لا الحصر الزواج بين شخصين 

من جنس عضوي واحد تولد لدى احدهما شعور راسخ بالانتماء إلى الجنس الأخر و يميز أيضا حرمان 

خصين من جنس مخالف لجنسه مرأة و يجعلهما أولادا لشإأولاد لرجل و هم الطبيعي كالأبناء من وضع

و بما أن المحكمة في حال تكريسها ما تقدم و إجابة طلب تصحيح القيد المتعلق بالجنس بالاستناد  ،الطبيعي

 نتمائه إلى جنس مغاير للجنس المقيد في خانته تكون قد حلت محل المشرع إعتقاد المستدعى بإلى إ

 ت بذلك صلاحيتها المختصرة في تطبيقه.و تجاوز

نه يقتضي لما تقدم من تعليل عدم تغليب قناعة المستدعى و تحول جنسه إراديا وجراحة على قيوده أو بما 

نه لا يرد على ذلك أو بما  في سجلات النفوس و الإبقاء بالتالي على جنسه المسجل و اسمه اللاحق به،

 في ممارسة حياة تعود للجنس الآخر لأنه بين مصلحة المجتمع بوجوب تامين مصلحة الراغب إراديا 

 ستقرارها.مصلحة المجتمع صونا لها و حفظا لإو مصلحة الفرد يقتضي إيثار 
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عتد فيه بالمعيار البيولوجي في إه القضاء اللبناني في حكمه الذي الملاحظ أن الموقف الذي تبنا

لمصطنعة على الجسم هتمام بتلك التغييرات او لم يولي الإعيار الجنس النفسي، تحديد جنس الفرد على م

ر نافعة، و هو الموقف ستبدالها بأخرى مصطنعة غيإالتناسلية الأصلية و ستئصال الأعضاء إالتي تم فيها 

الجنس عتبر القضاء اللبناني، أن تغليب إو قد  خذ به القضاء الكويتي لاحقا، كما سبق تبيانه ،أنفسه الذي 

نتمائه إلى الجنس المقابل، وتحول جنسه إراديا بإجراء جراحة تشويهية على إمدعي، و قناعته بالنفسي لل

بما هو  حظر المساسما هو مدون في سجلات النفوس من قيود متعلقة بصاحب الشأن، يتعارض مع مبدأ 

مما يؤدي إلى  سمه اللاحق به،إبيانات متعلقة بجنسه المسجل، و  ثابت بسجلات الحالة المدنية من قيود و

 الإبقاء على هذه البيانات في سجلات النفوس دون تغيير. 

 

عتبر أن العملية الجراحية لا تستطيع أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في الجنس الطبيعي للفرد، و لا إو 

تمتلك القدرة على جعل أعضائه من الجنس الآخر، الذي يصبح لديه عجز جنسي دائم دون مبرر طبي، و 

جعل مثلا : للسماح بإجازة الزواج بين شخصين من جنس عضوي و بيولوجي و وراثي واحد، هذا ما ي

بحجة أن احدهما يشعر بانتمائه إلى الجنس المقابل، و هذه أهم نقطة تطرق لها القضاء، و قد أصاب في 

ول تعليله هذا لان ذلك فيه نوع من التحايل لإجازة علاقات في الأصل غير مشروعة تحت ستار التح

خص لأنهم سم و الجنس ليسا من العناصر القابلة للتغيير وفقا لرغبة الشو قرر القضاء أن بياني الإالجنسي.

 و لا يجوز المساس بهما بالتصحيح إلا بحكم قضائي و بعد إجراء التحقيق اللازم.من العناصر الثابتة، 

 

ية عمليات تغيير الجنس و من هذا كله توصل القضاء اللبناني إلى إعطائه رأيه بعدم مشروع

ذلك تكون فيه المحكمة قد عتبر أن إفر مقتض مشروع، أو ضرورة طبية و لأسباب نفسية دون توا

سم الشخصي لصاحب ل البيانات المتعلقة بالجنس و الإختصاصها، و حلت محل المشرع بتعديإتجاوزت 

 الشأن تأسيسا على جنسه النفسي .      

 

 ــف الـقـضـــــاء الــتــونســـــــي .مـــوقـ :ثـــالـــــثـــا

 

لقد كان للقضاء التونسي نصيب لأن تعرض عليها مثل هذه الدعاوى، ليكون له موقفا بشأنها يعبر فيه عن 

نظر لعدم وجود نصوص ينظمها القانون التونسي حول هذه المسألة، و هي أمام إشكالية جواز من ، رأيه

 314و قد أتيحت هذه الفرصة كر لأنثى بواسطة عملية جراحية ،عدم جواز تغيير الشخص لجنسه من ذ

تحت رقم  8771ماي  81و التي رفع بشأنها دعـوى بتاريخ  315سمها بقضية ساميإشتهر إبمناسبة قضية 

 ضد ممثل الحق العام. و سنتناول تفاصيلها كما يلي : 5704

 316ر محمد ابن حسنسمه كاملا سامي بن عمإرفع شاب تونسي يدعى سامي، و : الوقائـــع -5

، ليطالب بالحكم له 5704حت رقم ت 8771ماي  81بتدائية لتونس بتاريخ دعوى أمام المحكمة الإ

سم سامية، كالإذن لضابط الحالة المدنية إكرا، و الإذن له تبعا لذلك بحمل عتبار جنسه أنثى لا ذإب

 317بالتنصيص على ذلك بدفاتره.

نه أسم سامين غير إصح ولد ذكرا، و أطلق عليه أبوه هو  في الأتضح من أوراق القضية أن المدعي إو قد 

 بمرور الأيام تغيرت بعض أعضائه بصفة طبيعية، و صارت له  خاصيات أنثوية من ذلك نمو النهدين 

و نمو الشعر في العانة بشكل أنثوي، بالإضافة إلى كون الأعضاء التناسلية تثبت أنوثته، و بالخصوص، 

ضطره إلى إجراء عملية جراحية لتغيير أعضائه إو مهبل في عمق طبيعي، مما  بيرينوجود شفرين ك

                                                 
تضمن قيام المدعي ضد النيابة برفع  8778مارس 10بتاريخ  618و قد سبق و أن عرضت على المحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد   314

ن بعد الفحص الطبي أن تلك المولودة ذكرا طالبا إصلاح مضمون دعوى مدعيا انه ولد له بنتا سماها أميرة و بعد ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية تبي

ضاء و التشريع ولادة ابنته باعتبارها ذكرا لا أنثى و قضت المحكمة بالإصلاح ، و قد صدر الحكم معللا تعليلا قانونيا ممتازا، مشار اليه في مجلة الق

 .57بتونس، ص.
 .811إلى  887،ص.8774، مجلة القضاء و التشريع بتونس، عدد يناير 8770سبتمبر 11، مؤرخ في 88171أنظر، قرار استئنافي مدني،عدد  315
الذي تحصل على حكم محكمة  الشرقاويمجلة القضاء و التشريع بتونس، و إنما ذكر من قبل الشهابي إبراهيم لم يذكر إسمه كاملا في  316

 .191الاستئناف، المرجع السابق،ص.
 .884-880تونس، المرجع السابق، ص.أنظر، مجلة القضاء و التشريع ب 317
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ختبار طبي من مستشفى إسباني معربة، و إلذلك، شهادة طبية صادرة عن طبيب التناسلية و قدم تدعيما 

شارل نيكول صادر عن الحكيم عبد الحميد قربعة المختص في أمراض النساء لهذا المستشفى ويبين أن له 

 318ات أنثوية.خاصي

 

 بتدائية بتونس . موقف المحكمة الإ -0

 

، برفض الدعوى، وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم 80/81/8770بتدائيا بتاريخ إقضت المحكمة 

صطناعية، إس المدعي كان بفعل فاعل، وبصورة ستندت المحكمة في ذلك على أن تغيير جنإوقد  319بها،

  320لديانات السماوية.و افا لمقتضيات القانون الجزائي خلا

ضطراب النفسي رفيق بوخريص الذي أكد فيه أن الإكما استندت المحكمة في قضائها إلى تقرير الحكيم، 

العمل إرادي، وبموجبه وقع تغيير ك لن ذإجراحية لتغيير جنسه، وبالتالي ف أدى بالمذكور إلى القيام بعملية

لاج النفسي الذي يجنب صاحبه اللجوء إلى القيام صطناعي في الجسم، وكان بالإمكان تلاقيه غير العإ

ه العملية الجراحية لا تؤدي عتبار أن هذإالمطاف من تغيير حقيقي لجنسه، ب بتصرفات لا تمكنه في نهاية

كتساب المظاهر المورفولوجية للجنس المعاكس مع الإبقاء على المقومات البيولوجية والتناسلية إإلى 

 321ذ ولادته.للجنس الذي ينتمي إليه من

 

 موقف محكمة الاستئناف بتونس . -0

 

فيفري  85ستئناف بتاريخ ستئناف بكتابة محكمة الإصريح بالإتم السيد سامي بواسطة محاميه بتقديم ت

ستئنافه على إرتكز في تأسيس أسباب إ، وقد 322، بعد إتباعه للإجراءات المطبقة طبقا لقوانين تونس8770

 ما يلي :

جري أثناء نشر القضية، وكان من أتمد على تقرير صادر غير مختص عإبتدائي أن الحكم الإ -8

الأنسب الاعتماد على تقرير طبيب مختص الذي طرحه المدعي الصادر عن طبيب في أمراض 

النساء و التوليد بمستشفى شارل نيكول، سيما و أن الحالة المطروحة حتما حالة دقيقة، وتقتضي 

 دون المس بالنظام العام ، التحريات اللازمة لضمان حقوق منوبة

لم تجب محكمة البداية على ما وقع التمسك به من تقسيم بين الأحكام المنشئة للحق و الأحكام  -1

المقرر له، وقضية الحال تندرج ضمن الصنف الثاني أي أن دون المحكمة يتمثل في معاينة الحالة 

لتنصيص في دفاتره على أن جنس الموجود عليها المدعي، وذلك بالإذن لضابط الحالة المدنية با

 المدعي هو أنثى وان اسمه هو سامية،

ية جراحية لم يكن نتيجة خلافا لما تمسكت به محكمة البداية، فان تغير المدعي لجنسه بواسطة عمل -0

ضطراب نفسي، بدليل أنه رغم المأساة التي كان يحيها، والمتمثلة في نمو خاصيات إنزوة أو 

ن يميل إلى تغيير جنسه، وبالفعل فانه لم يسارع إلى إجراء هذه العملية، أنثوية لديه، فانه م يك

وبقي ينتظر إلى حد بلوغه سن السادسة والعشرين لإجرائها، أي بعد أن يئس من البقاء على 

أن النيابة العمومية لن تبد  الحالة التي ولد بها و أن طلبه ليس فيه أي مساس بالنظام العام، بدليل

عتبر أن إلامية، بدليل أن مفتي الجمهورية حتراز، ولا أية مخالفة للشريعة الإسإ عتراض أوإأي 

ستجابة له، كما لا توجد أية مخالفة للقانون الجزائي، إذ لب وجيه، ويكون من حسن القضاء الإالط

 لو كان  الأمر خلاف ذلك لوقع تتبع المدعي و مقاضاته.

ستجابة ا بأي طريقة، وبالتالي أن عدم الإتداركه أن الوضعية التي صار عليها المدعي لا يمكن -4

جتماعية وقانونية غير عادية، بالإضافة إلى ما يمكن أن  ينجر عن إلطلبه تجعله في وضعية 

رفض مطلبه من تعكر حالته النفسية، وما يمكن أن ينتج عن حالة اليأس التي هو عليها، وطلب 

                                                 
 .885مجلة القضاء و التشريع بتونس، المرجع السابق، ص. 318
 .884مجلة القضاء و التشريع بتونس، المرجع السابق، ص. 319
  .885مجلة القضاء و التشريع بتونس، المرجع السابق، ص. 320
 .190، المرجع السابق،ص.الشرقاوي, مذكور في الشهابي إبراهيم 1،0،5حكم محكمة الاستئناف،ص. 321
 .884مجلة القضاء و التشريع بتونس، المرجع السابق، ص. 322
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مطعون فيه و تمسك نائب المستأنف صلب تقرير تبعا لذلك قبول الاستئناف شكلا ونقص الحكم ال

ثان أن فقه القضاء الفرنسي بقي فترة طويلة يرفض هذا النوع من القضايا على أساس أن الحالة 

، تراجعت 8771ديسمبر  88نه بتاريخ أ، للشخص غير قابلة للتغيير، غير المدنية والجنسية

ت فيهما على حرية الفرد في تغيير محكمة التعقيب بدوائرها مجتمعه و أصدرت قرارين ركز

القضاء يقتصر في هذه الحالة على جنسه طبق قناعته من جهة، و من جهة ثانية على طعون دور 

 .323ختيار و حرية الفردإحترام إ

 

لا و رفضه ستئناف شك، وقضت المحكمة بقبول الإ11/81/8770ستئناف بتاريخ و صدر حكم محكمة الإ

ائي، و إجراء العمل به و تخطئه المستأنف بالمال المؤمن و حمل المصاريف بتدأصلا، وتقرير الحكم الإ

  324القانونية عليه.

 ستئناف على حيثيات علل بها حكمه نجملها فيما يلي:ستند حكم الإإو قد 

 

أن المستأنف ولد ذكرا مثلما أقر بذلك أمام محكمة البداية عندما وقع التحرير عليه، وبالتالي لا  -8

لى وضعية إعتبار أنه تعرض باطنا إلإسلامي إلى حل ثابت و معلوم ، بنا الفقه ايمكن أن يوصل

الخنثى، دون الخوض في مسألة مثل المسألة المطروحة الآن على القضاء، و التي تعتبر حديثة 

و حيث يكون من أكد الواجبات محاولة الوصول  الوقوع، و مستحدثة نظرا لتطور العلوم الطبية،

صل الأول عتبار أن الفاجتهاد الفقهاء المسلمين، بإشكالية عبر القرآن و السنة و الإإلى حل لهذه 

 قتضى أن "تونس جمهورية دينها الإسلام، و لغتها العربية". إمن الدستور 

أنه بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أن الله جعل توازنا في الكون الذي لولاه لفسد و بالنسبة للبشر 

التي  الواردة بسورة الرعد وين عدد الذكور و الإناث، و ذلك بصريح الآية كذلك جعل توازنا ب

 325.ما تزداد و كل شيء عنده بمقدار.."الله يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام و ..نصها:''

صلى الله لله رسول لعن و حيث بالرجوع إلى الأحاديث النبوية نجد انه قال صلى الله عليه و سلم:" 
ن إو كما هو معلوم ف326". المتشبهين من الرجال بالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجالسلم  عليه و

 اللعنة لا تكون إلا لكافر أو مارق أو منافـق.

تجه إأن الضرورات تبيح المحظورات، و  و حيث بالرجوع إلى أراء الفقهاء نجدهم يجمعون على

سيم أو الخطر بصدد الوقوع. هو الركن دراسة أركان الضرورة، و هي أن يكون الضرر الج

و يجب أن يكون جسيما، أي أن المضطر مهدد بالموت و وبدونه لا تقوم الضرورة. ،الجوهري

خطر لا يقع مستقبلا، و أن يكون إلى الا أي أن الضرورة تقوم بالنسبة الهلاك، و أن يكون ح

بالنفس أو بالمال أو بالعرض، الوسيلة الوحيدة التي يلجأ إليها المضطر لرفع الضرر المحدق 

إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم : " يزال بضرر، عملا بالحديث الشريف علاوة على أن الضرر لا
 عليكم".

أنه و بعد استعراض الحلول الفقهية للمسألة تحتم الرجوع إلى التقارير الطبية لمعرفة هل أن ما 

 ورة، أن هو فعل إرادي بحت.  قام به المستأنف يندرج ضمن حالة من حالات الضر

سباني الجنسية، أن المستأنف أجريت التقرير المحرر بواسطة الحكيم الإطلاع على أنه ثبت بالإ

، و أصبح 8707عليه عملية جراحية لتغيير الأعضاء التناسلية الخارجية و تقويم مهبلي في ماي 

جي يشبه ما لدى الإناث، كما أكد شفار جميلة و عمق فرأضاء تناسلية خارجية تامة و فرج بله أع

له  يكول أن المستأنالحكيم عبد الحميد قوبعة المختص في أمراض النساء بمستشفى شارل ن

أن الحكيم رفيق بوخريص أكد خاصيات أنثوية و لا يمكن أن يكون إلا من جنس الإناث ، في حين 

أن ذلك العمل جنسه، و بالتالي  ضطراب النفسي أدى بالمستأنف القيام بعملية جراحية لتغييرأن الإ

                                                 
 .889-886مجلة القضاء و التشريع بتونس، المرجع السابق، ص. 323
 .811و  880مجلة القضاء و التشريع بتونس، المرجع السابق، ص. 324
 .0أنظر، سورة الرعد، الآية رقم  325
ين بالنساء، و المتشبهات بالرجال بلفظ عن ابن عباس رضي الله عنهم، صحيح البخاري دار ابن كثير تحت باب المتشبه-5546حديث رقم  326

 .5/1189، 8709بيروت،الطبعة الثالثة، 
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صطناعي في الجسم و كان بالإمكان تلاقيه عبر العلاج النفسي الذي يجنب إإرادي وبموجبه وقع 

عتبار إالمطاف من تغيير حقيقي لجنسه، ب صاحبه اللجوء إلى القيام بتصرفات لا تمكنه في نهاية

مورفولوجية للجنس المعاكس مع الإبقاء أن هذه العملية الجراحية لا تؤدي إلا لاكتساب المظاهر ال

 على المقومات البيولوجية و التناسلية للجنس الذي ينتمي إليه منذ ولادته.

 

لضرورة، التي تخول له و حيث و الحالة تلك فان ما قام به المستأنف لا يعتبر حالة من حالات ا

أما و الأمر ي شخصيته.اني لكسب توازن ف، و كان بإمكانه التداوي لدى طبيب نفستغيير جنسه

خلاف ذلك، و تسرع لإجراء عملية للحصول على تغيير اصطناعي في جنسه، يكون قد خالف 

و هو ما يعبر عنه قانونا بالنظام العام والأخلاق  حضاري و الأخلاقي لهذه الأمة،الموروث ال

 الحميدة.

 

 ابهة لقضية الحال. و حيث أن فقه القضاء الفرنسي المحتج به درج على رفض الدعاوي المش

(  079-8796)و المنشور بدالوز  8795ديسمبر  86و من ذلك القرار التعقيبي المؤرخ في 

النظام العام يحرم الأخذ بعين والذي تضمن أن :" مبدأ عدم تكافؤ حالة الأشخاص الذي يهم 

لتعقيبي المؤرخ عتبار التغييرات الجسمية الحاصلة بعد إجراء عملية جراحية". و كذلك القرار االإ

( و الذي تضمن أن : مختلط الجنس الذي 818-87995)المنشور بدالوز  8795جوان  84في 

أجريت عليه عملية جراحية غيرت له بصفة اصطناعية المظهر الخارجي لا الداخلي للجنس الذي 

ز )المنشور بدالو 8700جوان  89يريد الانتماء إليه " و كذلك القرار التعقيبي المؤرخ في 

نه : " بعد العلاج الهرموني و إجراء العملية الجراحية مازال أ( و الذي تضمن 8700-890

 المدعي له مميزات شخص من جنس الذكور " .

ستنادا إبكل شدة دعاوى المختلطين جنسيا، و حيث و الحالة تلك فان فقه القضاء الفرنسي رفض 

حول جدوى العملية الجراحية كعلاج  على التقارير الطبية، علاوة على أن الأطباء منقسمون

 (9ص. – 8707 –نفساني )أنظر مجلة القانون الصحي الاجتماعي 

، و أصدرت 8771ديسمبر 88حيث عرفت محكمة التعقيب الفرنسية منعرجا حاسما بتاريخ  و

 قرارا بدوائرها المجتمعة، قبلت بمقتضاه دعوى مماثلة لقضية الحال، و ركزت على حرية الفرد

بل  نه بقراءة هذا القرار لا نجد أي تعليل علمي و قانوني مقنع،أيير جنسه طبق قناعته، إلا في تغ

مجاراة ما توصل إليه تفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. و لا يمكن هو موقف أجبرت عليه عملا بالإ

 ختلاف الحضارات.الأوربيون لإ

عتبار أن القاضي الأوربي إن بلد لأخر" ب" الحقيقة تختلف م حد الفقهاء الفرنسيين أن:أو قد قال  

مقيد بمخزون حضاري و ثقافي مخالف لثقافة و حضارة القاضي العربي المسلم. في هذا الإطار 

كتب العميد الصادق بلعيد )في رسالته لإحراز الدكتوراه و التي عنوانها:" السلطة الإنشائية 

حترام إا بحضارته و يجب عليه نفسه مقيد ( أن :" القاضي يجد109للقاضي" في الصفحة 

ط متطلبات الوظيفة التي يقوم بها في المجموعة الاجتماعية.لا شك أنه سيد الموقف إلى استنبا

نه مقيد إو بالتالي ف .جتماعية في نظام معين و في مجتمع منظمإالقاعد الملائمة إلا أنه سلطة 

 بالمبادئ الأساسية العامة...".

على تغيير بطاقة ولادته أولا لا يمكن له أن ينتمي لجنس معين.  أن مختلط الجنس سواء تحصل

وهذا يمنعه من الزواج، رغم أن الزواج ليس هدفه الأساسي الأنجب، إلا أن العميد كاربوني يؤكد 

أن الهدف الأساسي للزواج هو تربية الأطفال و ما أعتيد عليه لدى الجنس البشري في جميع 

 الأمم...".

خوف من رؤية أنمطه من ن رفض تغيير الحالة الجنسية للأشخاص هو الإتلك فالحالة  و حيث و

جتماعي مثل العائلة محل تساؤل، مما يشكك في تواصل القواعد الثابتة التي تنظم التنظيم الإ

 المجتمعات، و الموروث الحضاري. 
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ن نتوقع هذا التعليل ستئناف القضاء التونسي، لم نكإقراءتنا للحكم الصادر عن محكمة  من خلال

المتسق، والمتزن و المؤسس على قواعد شرعية مستقرة في الشريعة الإسلامية، غالقا بذلك الأبواب أمام 

أي تيار للشواذ جنسيا الذي قد يظهرون لو قبلت هذه الدعاوى و يخرجون من جحورهم التي يختبئون فيها 

و هو .327ف جمعيات لمساعدة المتحولين جنسياكما هو الحال عليه في الدول الغربية التي أصبحت تعر

بذلك لم ينجر وراء التيار الغربي.في مثل هذه القضايا، الذي لا يعرف شيئا عن الدين و الأخلاق، و ينجر 

وراء الحريات الفردية التي لا تعرف حدودا، و لا تجلب سوى المشاكل في المجتمع و تخلق التعقيدات 

 س .القانونية التي تشد منها الرؤو

 

ستدل القضاء التونسي بالأدلة الشرعية من الكتاب و السنة و اجتهاد الفقهاء ليصل إلى أن إو قد 

الجراحة التي أجريت لهذا الشاب لم تكن لها دواع عضوية، و لا تعتبر حالة من حالات الضرورة، التي 

ي شخصيته، بل تسرع تخول له تغيير جنسه، و كان بإمكانه التداوي لدى طبيب نفساني لكسب توازن ف

 هو بذلك قد خالف الموروث الحضاري و في جنسه، و صطناعيإلإجراء عملية للحصول على تغيير 

عتبر القضاء أن العملية إالعام و الأخلاق الحميدة, وبهذا هو ما يعبر عنه بالنظام  الأخلاقي لهذه الأمة، و

 لا يعتد بآثارها . التي قام بها المدعي غير مشروعة و

 

تجاه الحديث لموقف القضاء الفرنسي الذي أقر القضاء التونسي صراحة الأخذ بالإ ا و رفضهذ

برر ذلك بأن القضاء الفرنسي قد  ، و88/81/8771بمشروعية هذه العمليات بعد القرارين الشهيرين في 

اء التونسي أنه لا يمكن للقض تفاقية الأوربية لحقوق  الإنسان، وعلى هذا الموقف عملا بالإ أجــبـــر

ثقافي  مجاراته في ذلك لاختلاف الحضارات باعتبار أن القاضي الأوربي مقيد بمخزون حضاري و

 .  قد أصاب فعلا في ذلك وحضارة القاضي العربي المسلم،  مخالف لثقافة و

 

 ــرابـــعالفـــرع ال

 

 مـــوقــــف الـقــضــــــاء الــمــصــــــــري

 

وائل في أنها بلد البحث العلمي، و كان باحثيها في المجال القانوني، من الألطالما عرفت دولة مصر، 

ن في مجالات الطب و القانون رجال القانون فيها يتحاورو و لو لمسألة قانونية بسيطة، و التحليل القانوني،

مية ن لأحكام الشريعة الإسلاتسند إلى أساس قانوني غير مهملي كانت آرائهم منطقية و قتصاد وو الإ

 .عتبارها بلد الحضاراتإب

 

 بظهور عمليات التحول الجنسي، التي فرضت نفسها على واقع البحث، و تناولها الشراح بالتحليل،  و

لم يكن هذا الأمر  و وصل الأمر ببعض التشريعات الأوربية إلى درجة تنظيمها بنصوص قانونية، و

صامتة أمام حقيقة هذه المشكلة، إلى أن وصلت إلى غريبا عن تلك المجتمعات. و لكن الدول العربية وقفت 

عقر المجتمع المصري، حيث فجرها شخص واحد مصري، و طرحها في مجتمعه أمام ساحات المحاكم، 

فكانت هذه القضية ربما هي الأولى على الأقل التي ظهرت في الوسط القانوني، فأصبحت حديث رجال 

شتهرت بقضية إفقهية و قانونية، وهذه القضية  ات نفسية ومجالا لدراس الفقه و القضاء و الشريعة، و

 328سالي.

 

رتأينا التطرق إليها في آخر دراستنا عن موقف القضاء العربي رغم أنها كانت أولى القضايا التي إقد  و

طرحت على ساحة القضاء العربي لأنها أثارت نقاشا قانونيا كبيرا، لابد من الوقوف عنده بالإضافة إلى 

لوحيدة التي أقرت بمشروعية عمليات تغيير الجنس خلافا للقضايا الثلاث السابقة ، ليكون لنا مجالا أنها ا

 للتطرق لأوجه كل قضية لنصل في آخر المقام لإعطاء وجهة نظرنا بشأنها مقارنة مع القضايا الأخرى .
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لطويلة و المتشبعة و ذلك سنلقي نظرة نركز فيها على ما يهمنا في هذه القضية التي عرفت بإجراءاتها ا و

 يتضح مما يلي :

 

السيد "سيد محمد عبد اله مرسى" و الذي يدعي لنفسه اسم سالي ، هو  ،نأ تتمثل فيالــوقــائـــع  :أولا

طالب في كلية الطب بجامعة الأزهر، مقيد بها في السنة الخامسة، كان يمارس حياته بين الطلبة، لكن كان 

ية، وضحت على مظهره الخارجي، يمكن تلخيصها في محاولة تشبهه يصدر منه تصرفات غير طبيع

و ارتدائه ملابس النساء، الأمر الذي  ميل من وجهه و شفتيه،بالحبس الأنثوي من حيث وضعه مساحيق تج

أدى بالأستاذ الدكتور عميد كلية الطب )بنين( جامعة الأزهر، بإصدارها قرار وقف الطالب المذكور عن 

للكشف على الطالب، و ذلك لتقرير  329تشكيل لجنة طبية  منعه من دخولها، و بالكلية ، و مواصلة الدراسة

مدى ما أحدثته من  طبيعة هذه العملية و بيان ما إذا أجريت له عملية جراحية لتغيير نوعه و حالته و

 330هل كان ثمة داع لإجراء العملية المذكورة. تغييرات و

 

 : موقف النيابة العامة -5

 

أوصى المجلس بأن يرفع الأمر  -الذي قرر فصل الطالب  -السابع لقرار مجلس تأديب الطلاب  في البند

بإحالة الموضوع للنيابة تخاذ الإجراءات القانونية تاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر لإإلى فضيلة الأس

 عتبارها صاحبة الدعوى العمومية .إالعامة ب

 

راء تحقيقاتها مع الطبيب الذي أجرى العملية و وجهت له تهمة تطبيقا لذلك قامت النيابة العامة بإج و

طلبت من  و 331حصر تحقيق نيابة الجيزة الكلية  8700/18إحداث عاهة مستديمة في القضية تحت رقم 

جاء في تقريريها ما  تقريرها بشأن حالة الطالب. و الــجـيـــزةمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل قسم 

 يلي :

 

الذي يدعي لنفسه اسم "سـالـــي"، كان ذكرا كامل الذكورة من الناحية  د عبد الله مرسى، وأن سيد محم

ضطراب في الهوية ية نفسية و هي تحويل جنسي نفسي لإالعضوية، و لكنه كان يعاني من حالة مرض

و أنه من بالرغم من ذلك لم يتم شفاؤه،  المعايشة لمدة طويلة، و وقد عولج نفسيا بالأدوية  الجنسية، و

المعروف طبيا بأن العلاج النفسي لهذه الحالة المرضية عادة لا يجدي بعد سن البلوغ، و أن التدخل 

نسبة للطبيب الذي أجرى الجراحي التحويلي هو الحل الأوحد في مثل هذه الحالة المرضية النفسية، وبال

في  طلاع على تقارير الأطباء النفسانييناء العملية الجراحية إلا بعد الإنه لم يقم بإجرأنه يتضح إالعملية ف

شتراطات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالة و قد تمت العملية الجراحية لإهذا الخصوص، و إتباع كافة ال

لا يوجد من الناحية الفنية ما يمكن نسبته من خطأ  حسب الأصول الطبية العلاجية و العلمية لحالته، و

أن المدعو  لم يتخلف لدى المذكور أية عاهة مستديمة....و  جبرائيل، ومهني إلى الطبيب عزت عشم الله

 من فحصه يعتبر أنثى رغم عدم وجود، رحم  سيد محمد عبد الله، بعد إجراء العملية الجراحية له و

 نه من فحصه موضعيا على المنطقة الشرجية وجد بحالة سليمة، أ أو مبايض أو حدوث دورة شهرية، و

ستعماله من الخلف لواطا إستعماله حديثا أو تكرار إحية الطبية الشرعية ما يشير إلى من النالم يوجد به  و

 332بإيلاج من قدم ".

 

 درايا، إقيدها  ستبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق، وإنتهت النيابة العامة إلى إتقرير بناءا على هذا ال و

 ائب العام .عتمد ذلك من السيد المستشار النإ داريا، وإحفظها  و
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من تم فقد كان طبيعيا أن يقضي مجلس تأديب الأطباء البشريين بمحكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين  و

لقرار الصادر من ، بإلغاء ا89/81/8707بجلسة  4/8700و 0المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 

 أجرى الجراحة بإسقاط عضويته من النقابة،  بتدائية بنقابة  الأطباء، بمعاقبة الطبيب الذيهيئة التأديب الإ

 333ببراءتهما مما نسب إليهما تأديبيا. دكتور التخذير رمزي مشيل جاد بغرامة مائتي جنيه، و و

 

 

 تـقـيـيـم دور الـنـيـابـة الـعـــامــــــــــة : -0

 

هذا  أي ثغرة لذلك، و حاولت إيجاد نعتقد أن النيابة العامة كانت تريد أن تبرأ ساحة الأطباء بأي طريق و

عتبارها أن هذه القضية هي بسيطة و روتينية ككل القضايا الجزائية الأخرى، رغم أن إواضح من  خلال 

ستنادها إالإنسان الذي يتصف بالثبات. وما الحالة المطروحة أمامها تتناول مسألة حساسة متعلقة بجنس 

اعتباره كاف للفصل في حالة الطالب لأمر  و على تقرير صادر من مصلحة الطب الشرعي بالجيزة لوحده

محاولة منها لحماية هذين الطبيبين )الذي أجرى الجراحة  يدل على ميل واضح للنيابة و يثير الغرابة و

والذي قام بالتخذير( متجاهلة التقارير الصادرة من كلية طب الأزهر بنين بعد الجراحة و التقارير السابقة 

 على إجراء الجراحة.

يس معنى ذلك أننا نطلب من النيابة العامة أن ترجح بين التقارير الطبية لتعتمد منها ما يحقق قناعتها ل و

ليس مهمة عضو النيابة لكن أقل ما كان على النيابة العامة أمام تعارض  لأن ذلك من مهمة القاضي و

ابة من نفسه قاضيا في دعوى التقارير الطبية أن ترفع الأمر للقضاء ليقول كلمته، و ألا ينصب عضو الني

  334لازالت في بدايتها.

 

 : مــوقــف القـضــاء الإداري الـمــصــــري -0

 

راحل نتناولها لقد مر القضاء الإداري المصري بمراحل عديدة تجاه القضية الشهيرة تحصر في أربعة م

 :بالترتيب كالتالي

 

، أقام المدعي 81/89/8778جلسة  5401/41محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم  :المرحلة الأولى 

، ضد رئيس 80/89/8700سالي" بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ  "المدعو

إلغاء القرار الصادر بفصله من كلية الطب جامعة  طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و جامعة الأزهر، و

ذلك من آثار،  وع بإلغاء القرار مع ما يترتب على في الموض ما يترتب على ذلك من آثار، و الأزهر، و

النهائية بكلية الطب  ةنه طالب بالسنأقال المدعي شرحا لدعواه   مع إلزام جامعة الأزهر بالمصروفات. و

نعى المدعي على  الكلية، ومن من رئيس الجامعة بفصله نهائيا قد فوجئ بصدور قرار بجامعة الأزهر، و

إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي ب 880/8768ة لأحكام القانون رقم الفقرار فصله صدوره بالمخ

ذي حدا به إلى إقامة هذه يستلمها و لائحته التنفيذية، و افتقاده إلى سبب صحيح يبرر صدوره، الأمر ال

 بتغاء الحكم له بالطلبات المتقدمة.إالدعوى 

 

 الشق الاستعجالي للدعوى : -أ

 

ظر الدعوى في شقها العاجل و تداولت بالجلسات على النحو ، لن19/87/8700عينت جلسة 

 87قدمت جامعة الأزهر ردا على الدعوى ثلاث حوافظ للمستندات بها  وت بمحاضرها. الثاب

  335وثائق.
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عتمدت المحكمة في حكمها إ و 336.وثائق 84كما قدم وكيل المدعي حافظة مستندات أخرى تحتوي على  

لم يكن لديه أعضاء  كانت أعضاؤه التناسلية مكتملة النمو، و لذكورة، وعلى أن الطالب كان مكتمل ا

تناسلية أنثوية خارجية أو داخلية، و أنه وافق على إجراء عملية لم تكن لها دواع طبية عضوية على 

الإطلاق، فضلا على أن الطالب كان يتشبه بالنساء في الملبس و الزينة قبل إجراء العملية، فيكون بذلك قد 

الآداب الإسلامية الفاضلة التي يلزم توافرها فيمن ينتسب إلى جامعة الأزهر  رج على السلوك السوي وخ

مثلا أعلى يحتذي به، كما جاء في ذات الحكم ردا على  التي تعمل على أنّ يكون خريجوها قدوة طبية، و

تعين عليه الالتزام بقواعد دفاع الطالب "أن المدعي باعتباره طالبا في كلية الطب جامعة الأزهر، كما ي

الشريعة الإسلامية التي هي منهج هذه الجامعة الشامخة ". كما أشار أيضا إلى ما جاء بفتوى دار الإفتاء 

 337من بيان لضوابط مشروعية الجراحة.

 

 : الشق الموضوعي للدعوى -ب

 

فض الدعوى و إلزام أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بر   

، لنظر الشق الموضوعي من الدعوى، و بهذه الجلسة 87/84/8778عينت جلسة  المدعي المصروفات، و

حيح طلب الحاضر عن المدعي في مواجهة الحاضر عن جامعة الأزهر، و أثبت بمحضر الجلسة تص

و قدم حافظة  الله"ى "سالي محمد عبد من " سيد محمد عبد الله" إل شكل الدعوى تغيير اسم المدعي

افظة  مستندات تحتوي ، ح84/85/8778كما قدم الحاضر عن المدعية بجلسة  338،تضمنت عدة وثائق

خلص فيه إلى طلب  قدم مذكرتي دفاع تعقيبا على ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة و وعدة وثائق.

 الحكم بما يلي :

 

 ،بإلغاء قرار الفصل الصادر من كلية طب الأزهر : أولا

 إعادة قيد الطالبة باسمها الجديد بكلية طب بنات جامعة الأزهر بالنسبة الخامسة، : ثانيا

لية البنات جامعة الأزهر حتياطيا إحالتها إلى إحدى كليات إلى الأخرى، أو إحالتها إلى كإ :ثالثا 

 الحكم بمسودته دون إعلان.ذ مع تنفي

دات حاصلها صورة ضوئية من صفحات بعض و ردا على ذلك، قدمت جامعة الأزهر حافظة مستن 

 المجلات تتضمن تحقيقا عن المدعية .

 

، 81/89/8778هذا مجمل ما جاء بدفاع الطرفين، و بناء عليه قررت المحكمة حجز الدعوى لحكم بجلسة 

المطعون فيه الصادر من كلية طب الأزهر بنين  وفي تلك الجلسة أصدرت المحكمة حكما بإلغاء القرار

 لطالب سيد محمد عبد الله مرسي، لوقوعه على غير محل، و رفض ما عدا ذلك من طلبات بفصل ا

و أسست المحكمة حكمها السابق بقولها :  و ألزمت المدعية و جامعة الأزهر المصروفات مناصفة بينهما ،

لمذكور قد قررت مصلحة الطب الشرعي قسم الجيزة التابعة  لوزارة العدل في تقريرها...ان الطالب ا و

 يعتبر بعد إجراء هذه العملية الجراحية له أنثى رغم عدم وجود رحم أو مبايض أو حدوث دورة شهرية. 

عتبار أنه أنثى، حيث صدر بيان تصحيح وتثبيت و إبطال قيد إعاملته الجهات الرسمية فعلا على  و

ثى، و أصدرت مصلحة من...بإعادة قيد اسم المولود من "سيد" إلى "سالي" و النوع من ذكر إلى أن

خصية من ا صدرت لمصلحة المدعية بطاقة شمسم "سالي".كإق صورة قيد ميلاد بالأحوال المدنية ببولا

هي جميعها شهادات رسمية تكشف عن كون الطالب المذكور  سم "سالي". وإمكتب سجل مدني المطرية ب

عتماد يتعين الإ تندات لها حجيتها، وهي مس و الجراحية المنوه عنها ذكــرا، لم يعـد بعد إجراء العملية

، في شأن الأحوال 168/8768من القانون رقم  88عليها في مسائل الأحوال المدنية، إعمالا لحكم المدة 

 التي تنص على أن : "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات  و 88/8765المدنية المعدلة بالقانون رقم 

 بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم. و الصور الرسمية المستخرجة منها حجة 
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عتماد في مسائل الأحوال المدنية على ت حكومية كانت أو غير حكومية، الإو يجب على جميع الجها

 البيانات المقيدة في هذه السجلات".

 

كرت الجامعة حيث ذ إن أنكرت عليها وصف الأنثى. قد أقرت جامعة الأزهر أن المدعية لم تعد ذكرا، و و

 في قرار التأديب المطعون عليه أن الطالب المذكور بإجرائه العملية التي أفقدته رجولته، فلا بقي ذكرا 

كلية الطب بنين ستمرار قيد الطالب بفتقدت شرطا جوهريا يلزم توافره لإإبذلك  و لا أصبح أنثى...، و

 هو شرط  يترتب على فقدانه حتما  و ر.الدراسة بها بأن يكون من الذكونتظامه بإجامعة الأزهر، و 

إصدار قرار كاشف  نتهاء القيد بالكلية، الأمر الذي كان يقتضي من الجامعة مجردإاللزوم  و بحكم

قد قامت الجامعة  و أماسمها من بين طلابها، إرفع  نتهاء قيد المدعية بالكلية المذكورة، وإوتنفيذي، يعلن 

و الحال  -ـدعن كلية طب بنين فان قرارها هذا ي، بالفصل نهائيا م89/86/8700بمعاقبتها تأديبيا بتاريخ 

نقطعت صلة الطالبة بالكلية التي لا تضم بين جنباتها طالبات بحال صادرا على غير محل، إبعد أن  و -هذه

على الأساس نفسه قررت المحكمة لا تملك إصدار قرار تحويل الطالبة إلى  و339متعينا القضاء بإلغائه.

 أخرى، لأنه أيضا يكون واقعا على غير محل. كلية

أما عن قبولها بإحدى الكليات أو الجامعات الأخرى،  فهو مما يخضع لتقدير تلك الجامعة أو الكلية بحسب 

  340القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

برفض  مما سبق يتضح أن قبول محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى من الناحية الشكلية، وقضائها و

إلزام المدعي  طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من جامعة الأزهر بفضل المدعي نهائيا، و

مع الاتجاه  بالمصاريف، بعد حكمها متفقا مع المنطق العقلي " بعدم مشروعية هذه العمليات الإرادية و

المحكمة الموضوع عند نظر و كان الأمل على أن تتبعها  341الديني الذي أكدته دار الإفتاء المصرية

، بإلغاء 81/89/8778الدعوى في شقها الموضوعي، إلا أنها لم تكن عند حسن الظن حين قضت في 

القرار المطعون عليه و الصادر من كلية الطب جامعة الأزهر الشريف، بفضل الطالب المدعي لوقوعه 

زهر المصروفات مناصفة معة الأعلى غير محل، و رفض ماعدا ذلك من طلبات، و ألزمت المدعية و جا

ستندت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، و الى المستندات و الأوراق الرسمية التي تم تعديلها إبينهما، و 

بمعرفة اللجنة المختصة بتعديل الحالة المدنية للمواطنين المصريين، كبيان تصحيح و تثبيت و إبطال قيد، 

جميعها تدل على تغيير بيان الاسم من سيد إلى  و وثيقة الزواج ، وصورة قيد ميلاد و البطاقة الشخصية  و

 .342سالي و بيان النوع من ذكر إلى أنثى

بذلك يكون القضاء الإداري قد وقع في المرحلة الأولى، وهو بصدد تصديه لنظر قضية "سالي"، في  و

وقع فيه، و يتضح ذلك مأزق جد خطير، إذ تعامل مع هذه القضية بصورة أبرزت التناقض العجيب الذي 

 مما يلي:

 

في  ستدلال، الناتج عن التعارض الواضح بين التقارير التي استندت إليها المحكمةالخطأ في الإ -8

 ستنادها إلى قرار مجلس التأديب الصادر من جامعة الأزهر إالوصول إلى رأي صائب فيها، ف

و بالتالي، يكون فاقدا  نثى.نتهى إلى فصل الطالب لأنه لم يعد ذكرا، و لم يصبح أإو الذي 

لصلاحية الانتساب إلى تلك الجامعة العريقة، المحافظة على القيم و الآداب الفاضلة، قد تعارض 

مع استنادها إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي يؤكد أنوثة الطالب بعد الجراحة، رغم عدم 

صلحة الطب الشرعي، و بعض نتصافها لتقرير مإء تناسلية أنثوية داخلية له ، و وجود أعضا

 التقارير الطبية الفردية التي أعدها ثلاثة من الأطباء النفسانيين، اثنان منهم غير مسلمين، 

و لأحدهما دخل حقيقي بالقضية و هي الطبية النفسية المعالجة للمريض، و ترجيحها رسمية 

باء الفرعية، و النقابة العامة مختصة " لجان التحقيق الطبية أو الخبراء من الأطباء، و نقابة الأط
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بية، فإنها لا تدخل ضمن حالات نه رغم تداول هذه الحالة في العلوم الطأللأطباء " التي أكدت 

زدواج الجنسي العضوي المعروفة بحالات الخنثى المشكل )الخنوثة العضوية(، كما أكدت عدم الإ

ي تبرر الأعمال الطبية لتغيير الجنس، توافر الضرورة العلاجية، أو الدواعي الخلقية العضوية الت

لإجرائها على شخص مكتمل البنيان، طبيعي التكوين من الناحية التشريحية و الوراثية، مما يدل 

ن أكتمل الخلقة السوية، التي ينبغي على أن الطالب رغم قيامه بإجراء العملية لم يعد ذكرا طبيعيا م

 ن قرارها يفصله قد صادف صحيح القانون، إلي، فبالتا تتوفر فيمن ينتسب الى هذه الجامعة و

 .343لا يمكن الطعن فيه و راعى قواعد الملائمة، و

ستبعادهم كليا إلا أنه إالأخذ بتقرير طبي دون الأخر أو  أن كان له سلطة تقديرية في أن القاضي و -1

قارير الت مقيد بتقديم تسبيب قانوني مبني على أساس منطقي، و لكن قاضي الموضوع و أمام تعدد

جتمعت على أن حالة الطالب الذي كان ذكرا كاملا إالتي  ختلافها وإالطبية حول حالة الطالب و 

تخذه إأن القاضي أن يبرر الموقف الذي  أن حالته هي نفسية بحتة، كان من المفروض عضويا و

كون قد خالف و من تم ينه لم يلتزم بما ورد في الفتوى الدينية المتعلقة بهذا الشأن، أ خاصة و

 عتبار أن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر القانون المدني المصري.إالقانون، ب

ستخرجها الطالب إهادات رسمية لتبرير حكمه، والتي عتماد القضاء الإداري على شإالخطأ في  -0

ة ....و النوع أنثى، بطاقليبين حالته المصطنعة، إذ أن الطالب قدم شهادة ميلاد باسم سالي 

رغم أن هذه سم و الحالة الجديدين.....و ديد و نوعه الجديد، جواز سفر بالإسمه الجإشخصية ب

نه كان من المفروض أشهادات رسمية لها حجيتها، إلا   -وبحسب الأصل -الشهادات هي بالفعل 

، لا عتراف بها و لا بآثارها لأنها لا تدل على حقيقة حالة الطالب فالشكل و لو كان صحيحاعدم الإ

  344يصلح مضمونا فاسدا.

ستخرجت إكم ببطلان هذه المستندات، لأنها و على ذلك، فالذي كان يجب أن يحدث هو الح

عتمادا على وضع غير صحيح، يتعارض مع المبادئ التي يحكم الحالة المدنية من كونها تعكس إ

حدود اختصاص الصورة القانونية الحقيقية لصاحبها، حتى و إن كان الفصل في ذلك يخرج عن 

القضاء الإداري. فكان له أن يحيل الموضوع أي المحكمة المختصة لتحكم بالبطلان أو بعدمه 

الأوراق الرسمية المتعلقة  لقانون الذي يعتبر السجلات وبحسب ما يثبت لديها. و هذا إعمالا ل

أو تزويرها  هاأن يثبت عكسها أو بطلان بالحالة المدنية تعد حجة، و تتمتع بقرينة الحقيقة إلى

، 8774لسنة  084من قانون الأحوال المدنية المصري تحت رقم  81طبقا لحكام المادة 345بحكم.

لتعارضها من حيث بيان النوع ستناد إلى هذه المستندات المقدمة من المدعي و من تم لا يمكن الإ

 سم مع ما ورد في سجلات الحالة المدنية المصرح بها عند الولادة.و الإ

 

 .10/87/8777ت، جلسة  4887/58محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم : ةـرحــلـة الـثــــانــيــالــم

، بطلب قيده بكلية الطب بنات بالجامعة 11/88/8776تقدم الطالب سالي إلى رئيس الجامعة بتاريخ 

 لا أن رئيس الجامعة، و ذلك باعتباره بعد الجراحة أنثى، إ75/8776بالفرقة النهائية في السنة الجامعية 

عميد الكلية امتنعا عن إصدار القرار بذلك، مما دفع الطالب إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري بتاريخ  و

 ق، طالب فيها وقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي من قبل الجامعة بال 4887/58، تحت رقم 88/81/8776

ستكمال تعليمها إفي قانون و لحقها الدستوري متناع عن قيدها، بزعم أن القرار مخالف لأحكام الإ

 ستمرار تمتعها بمركزها القانوني السابق .إو

، لنظر الشق المستعجل من الدعوى، و فيها قررت المحكمة إحالة 81/80/8776و حددت جلسة بتاريخ 

جامعة  الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، و تقديم تقرير بالرأي القانوني في شقيها، و خلصت

 الأزهر في دفاعها إلى طلب الحكم بما يلي:

 أولا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ،                            

 ثانيا : عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ،                            

 ثالثا : رفض الدعوى بشقيها.                            
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، برفض الدفع بعدم جواز نظر 10/87/8777بعد عدة جلسات المرافعة، قضت المحكمة في جلسة  و

نتفاء القرار الإداري، و بقبول الدعوى و برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإالدعوى لسابقة الفصل فيها 

الجهة  شكلا، و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت

من الدستور المصري التي تنص،  80ستندت المحكمة في حكمها إلى المادة إو  الإدارية المصروفات ،

، بشأن إعادة تنظيم 880/8768من القانون رقم  04على أن التعليم حق تكفله الدولة و كذلك نص المادة 

اللائحة التنفيذية للقانون  ، من170. 197. 104الأزهر و الهيئات التي يشملها و تعديلاته، و المواد 

 168من قانون رقم  88و أيضا المادة  8795/سنة 158المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 

و أوردت المحكمة بعضا من  8765لسنة  88المتعلق بالأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم  8768لسنة 

من  -بوجه عام -حق مكفول للكافة، و أن الطالب م نصوص هذه المواد، و بينت دلالتها من حيث أن التعلي

تم اتبعت المحكمة ذلك بتأكيد صفة الأنوثة  حقه التحويل بين الكليات بالضوابط و الشروط القانونية ،

 للطالب سالي استنادا إلى ما استند إليه الحكم في المرحلة السابقة مما ورد بتقرير طبي شرعي الجيزة، 

 ندات الرسمية التي يجوزه الطالب تم أنهت هذا التقديم بقولها:و بما هو ثابت من المست

 

"لما كانت المذكورة بتغيير جنسها إلى أنثى قد أصبحت في مركز قانوني جديد، و أنها بموجب هذا 

المركز قد انخرطت في المجتمع و عوملت على هذا الأساس بصفتها الجديدة، سواء في علاقتها بالجهات 

و من تم كان يتعين على جامعة الأزهر قيدها بكلية الطب بنات لدى ات غير الحكومية، مية أو بالجهالحكو

ستكمال دراستها باعتبار أن حقها في التعليم هو حق مكفول لها إها طلب القيد بها، حتى نتمكن من تقديم

ثابت من بيانات ستنادا إلى أية أسباب قد تتجافى مع ما هو إلا يجوز لأي جهة سلبها هذا الحق دستوريا، و 

 346في سجل أحوالها المدنية بعد تغيير جنسها".

 

، هي مرحلة 18/86/1888ق.جلسة  8409/54حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم : المرحلة الثالثة 

التماس إعادة النظر المقدم من قبل رئيس جامعة الأزهر بصفته ضد سالي، و ذلك بموجب صحيفة أودعت 

و إلغائه ه لة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس في، طالبا فيه بصفة مستعج84/88/8777ريخ قلم كتابة المحكمة بتا

 :لتماسها على سببينعة إو أسست الجام 347و القضاء برفض الدعوى و إلزام الملتمس ضده بالمصروفات،

 

أن الملتمس ضدها أدخلت غشا على المحكمة حيث لم توضح في صحيفة دعواها أنها تتخذ من  : الأول

الملاهي الليلية حرفة و نشاطا، إذ لو أفصحت عن ذلك ما أصدرت المحكمة حكمها الملتمس  رقص فيال

أن تتخرج من تحت  جامعة الأزهر من مكانة و عراقة في كل العالم الإسلامي، و لا يجوز فيه لما تمثله

 في ذلك من تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .  قبتها راقصة

 

عة قد تحصلت بعد صدور الحكم محل الالتماس على أوراق قاطعة في الدعوى و هي أن الجام :الثاني 

جنح الأزبكية المحرر ضد الملتمس ضدها بمعرفة ضابط مباحث الآداب لإتيانها  1519/76المحضر رقم 

إداري  018/70أفعالا مخلة بالآداب، حيث كانت تزاول الرقص بحركات مثيرة جنسيا، و المحضر رقم 

صطحابها أجانب داخل شقتها، فضلا عما نشر على لسانها في صحيفة الميدان محرر ضدها لإحلوان ال

، من قولها أنها احترفت الرقص، لكي تعيش، كما تضمن الخبر 85/88/8777الصادر في  089بالعدد 

من اللائحة  5بند  879صورا لها بملابس الرقص و من تم فهي تفتقد شرطا جوهريا نصت عليه المادة 

نه يشترط لقيد الطالب في الجامعة أن يكون محمود السيرة أ، من حيث 8768/ لسنة 880للقانون تنفيذية ال

، للنظر في الدعوى، و قدم الملتمس ضده )سالي( 89/81/8777و قد حددت المحكمة جلسة  حسن السمعة

 لى أمرين :مذكرة دفاع خلص فيها إلى طلب رفض الشق المستعجل و رفض الالتماس، و أسس دفاعه ع

 

  : أولـهـــمـــــا
  عدم جواز قبول الالتماس أصلا، حتى كان الحكم الملتمس فيه قابلا للطعن بالطرق العادية للطعن،

                                                 
 .089-086، المرجع السابق، ص.شرقاويالالشهابي إبراهيم  346
 .080، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي إبراهيم  347



861 

 

الإدارية  ةكان قابلا للطعن فيه أمام المحكم الحكم الملتمس فيه صادر من محكمة القضاء الإداري، و و

 -جميعها -تند إليها الجامعة في الالتماس أن الأسباب التي تس العليا ، و لذلك لا يقبل فيه الالتماس، كما

حدثت قبل صدور الحكم الملتمس فيه، و هي بذلك لا تعتبر وقائع حدثت أو أوراق ظهرت بصدور الحكم 

 تتمسك بها كدفاع.      كان يتعين على المحكمة أن تبديها و الملتمس، و

 

  :ثانـيـهـمــا 
لتماس، إذ أن عدم ذكر المستأنف ضده للمحكمة أنها تعمل راقصة لا يعد عدم توافر شرط من شروط الإ

الجامعة في  غشا من جانبها لأنها ليست ملزمة بفتح الأبواب للجدل و النقاش لم تبدها ولم تتمسك بها

 أن ذلك يعد غشا، فانه لم يكن له تمة تأثير على الحكم الملتمس فيه لأن سند -جدلا  -دفاعها، و على فرض 

كتست بالفعل حقا و مركزا قانونيا سابقا، وصولها إلى السنة النهائية إهذا الأخير، أن الملتمس ضدها قد 

نه يشترط لقبولها هذه الحالة أن إي الدعوى التي قدمتها الجامعة، فبكلية الطب، أم عـن الأوراق القاطعة ف

اطعة، و هو ما لم يثبت  في حق يكون الخصم قد حال دون تمكين خصمه من التقدم بهذه الأوراق الق

 الملتمس ضدها .

 

 فيما يخص إعادة تكييف المحكمة للدعـوى : 

 

لتماس إعادة النظر بحسب ما قدرته جامعة الأزهر، لا يتفق إى على أنها قررت المحكمة أن تكييف الدعو

ضوء ما يبين لها ستناد للقانون في إييف الدعوى خاضع لهيمنة المحكمة و صحيح القانون، و مادام أن تك

من نية الخصوم وراء إبداء طلباتهم، فقد كيفت الدعوى الماثلة أمامها بأنها في حقيقتها إشكال في التنفيذ 

تأسيسا على أن ثمة أمورا تكشفت للجامعة بعد صدور الحكم في تلك الدعوى من شأنها أن تجعل تنفيذ 

 الموضوعية، و هو مما تختص به المحكمة.  الحكم غير جائز، مما يندرج تحت مفهوم منازعات التنفيذ

، حكمها بقبول الإشكال و في الموضوع بعدم جواز تنفيذ 18/86/1888و عليه أصدرت المحكمة في 

، و ألزمت ق 4887/5، في الدعوى رقم 10/87/8777الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بجلسة 

 المستشكل ضده بالمصاريف .

 

ا على أن " ما نشر من صور للمستشكل ضدها بالملابس و الأوضاع التي تمت و أسست المحكمة حكمه

الأزهر التي تنفرد  بها، و إنما يتأبى و يتنافر مع ما يلزم من مسلك لمن يلتحق بكلية بنات التابعة لجامعة

لتزام تابع من إكن تجاوزه أو التغاضي عنه، و هو ما دقيقا بمسلك خاص، لا يمالتزإبخاصية تفرض 

لطبيعة الخاصة لجامعة الأزهر و خصوصية الدراسة بها على نحو ما يكشف عن ذلك القانون الصادر ا

نه يتعين إجابة الجامعة إلى ما تبغيه بطلباتها في الدعوى المماثلة و هو إ، ف8768لسنة  880بتنظيمها رقم 

دولة، إذ الفصل في ما تقضى به هذه المحكمة دون حاجة إلى وجوب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض ال

 ار في أن تستأنس برأي هيئة مفوضيالإشكال لا يستلزم قانونا أن يتم تحضيره بل يكون للمحكمة الخي

  رتأت ملائمة ذلك، أو أن نفصل في الموضوع تتصدى له فتقول فيه كلمة الحقإلة إن هي الدو

 348.و القانون

 

تأييد قرار الجامعة برفض قبول الطالب  في حقيقة الأمر أن محكمة القضاء الإداري، كانت تريد  

بين صفوفها، و الأمر الذي يثير الانتباه من الناحية القانونية أن المحكمة حاولت إيجاد مخرج لتبرير 

 موقفها كيف ذلك ؟

 

كان على المحكمة إما  لتماس إعادة النظر، فلو رجعنا إلى المبادئ القانونية،إالمفروض أننا أمام دعوى    

لتماس أو ترفضه إذا تأكدت من توافر شروط من عدمها. و مسألة سلطة المحكمة في تكييف الإ أن تقبل

 لتماس(.تتعلق بموضوع الطلب )أي موضوع الإالدعوى 
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طريق من  لتماس بإعادة النظر في حد ذاته، و إذ انه من غير الممكن للمحكمة أن تعيد تكييفو ليس الإ

ختلاف كلا منهما في نظر إلى إشكال في التنفيذ نظرا لإدة اللتماس إعاإطرق الطعن كما فعلت من 

 إجراءاتهما .

و ما قامت به المحكمة دليل على ذكاء القاضي الناظر في الدعوى إذ لو تركت الدعوى على ما 

 فالغالب أن يرفض الدعوى إذ أن الأسس المستند عليها ليست في صالح جامعة الأزهر. كانت عليه.

لحل الذي أخذ به القضاء الإداري فيه محافظة على سمعة التعليم الإسلامي في العالم و لا شك أن هذا ا

نقاد لسمعة جامعة الأزهر من انتماء أشخاص مثل هذا الطالب من الانتماء إلى هذه الجامعة إه، و فيه كل

 العريقة.

 

، تحت رقم  18/86/1888الطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ  :المرحلة الرابعة 

، أمام المحكمة 80/80/1888ق أمام المحكمة الإداري العليا، طعن وكيل الطالب بتاريخ  8409/54

الإدارية العليا ضد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر بصفته للمطالبة و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 

لغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،  و ذلك بإ

و إلزام جهة الإدارة بالمصروفات و مقابل الأتعاب عن درجتي  18/86/1888القضاء الإداري بجلسة 

 40.349لسنة  7789التقاضي، و تم قيد الطعن تحت رقم 

 

 تطبيقه  و نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ما بني عليه من عيوب مخالفة للقانون، و الخطأ في

من قانون مجلس الدولة و التي نظم الشارع بمقتضاها  58و تأويله، ذلك أنه بتوافر وجود نص المادة 

نه يمتنع لهذا إادرة من محكمة القضاء الإداري، فالكيفية الواجب إتباعها بغية وقف تنفيذ الأحكام الص

ية أو الموضوعية المقامة ضد السبب على محكمة القضاء الإداري نظر إشكالات التنفيذ سواء الوقت

الأحكام الصادرة منها، لما في ذلك من سلب جسيم للولاية التي أناطها المشرع بدائرة فحص الطعون 

تجاوز ما رسمه الشارع  بالمحكمة الإدارية العليا وحدها دون غيرها.و من تم يكون الحكم المطعون فيه قد

رية العليا، و القول بغير ذلك ينطوي على إهدار جسيم ختصاص دائرة الطعون بالمحكمة الإدامن حدود لإ

 بالنظام القانوني الذي رسمه الشارع في قانون مجلس الدولة .

 

ستمرارها في إالحكم المطعون بأنه غش يجيز عدم كما أيد الطاعن دعواه بأن الرقص الموصوف في 

و ذلك لخلو القوانين جميعها من أي  التمتع بحقها في التعليم، لا يندرج مجال من الأحوال في هذا الوصف

نص يقرر أن الرقص مانعا من الحق في التعليم، كما أن الرقص ليس مجرما قانونا، بل أن من يمتهن 

مهنة الرقص إنما يمارسها بناء على تنظيم قانوني يخول ممارستها كعمل، و بناءا على ترخيص طبقا 

على الإناث فقط، بل يوجد أيضا راقصين من الذكور،  لتنظيم قانوني في هذا الشأن، و لا يقتصر الرقص

منها كلية الطب لجامعة  وقد خلت القوانين من وجود نص يمنع على الطالبات بالكليات الجامعية، و

متهان هذا العمل و الذي لا يجوز أن يتخذ سببا دون وجه حق و دون سند من القانون لتبرير إالأزهر، 

تعليم الذي بلغت فيه المرحلة النهائية، ثم قرر وكيل الطاعن في نهاية حرمان الطاعنة من حقها في ال

 350تبريراته، أن الطاعنة تقر قرار قضائيا يلزمها أمام المحكمة الإدارية العليا بأنها عدلت عن هذا العمل.

 

 التونسي، اللبناني ( ،) المصري مـوقـف القضاء عامة

 

اء الأجنبي أو العربي نلاحظ أن عدم معرفة أسباب مرض طلاعنا على أحكام القضاء عامة سوإمن خلال 

تغيير الجنس بصورة واضحة طبيا، كان له ورد في التأثير في الأحكام المتناقضة للقضاء. ففي البداية 

أنكر القضاء الأجنبي مشروعية هذه العمليات و بعدها يقرها و يرتب آثار عليها، بدافع وجود ما يعرف 

 .بالتغيير النفسي غير الإرادي للجنس الجنس النفسي أو سماه
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عترف إائيين، فبينما كانت مصر أول بلد نه حتى في البلدان العربية كان هناك اتجاهين قضأفي حين  

بمشروعية هذه الجراحة، و رتبت آثار عليها رغم خطورتها مخالفة بذلك أحكام الشريعة الإسلامية، لأن 

أن أحد رجال القانون تكهن أن سالي، ستذهب إلى الخارج، و تعود  فيه تغيير لخلق الله تعالى، إلى درجة

صطناعي اصة أمام تطور تقنيات التلقيح الإعتراف الشرعي و القانوني به خبالإبطفل من هناك و تطالب 

 351و أنه من المنتظر أن يستعد القضاء المصري لمثل هذا التصرف مستقبلا، و ليستعد لمواجهته.

 

 بنان و الكويت، رفضوا الاعتراف بهذه العمليات في حالة الازدواج النفسي، أما كل من تونس و ل

 و رفضوا التسليم بآثارها لمخالفتها لقواعد الشريعة الإسلامية ، و المبادئ المستقرة المتعلقة بالنظام العام 

 قه و عدم توافر حالة الضرورة، و من هنا أصبح من الضروري على كل الباحثين و منهم رجال الف

كتشافات الغرب تتحكم في إباب فروع المعاملات التي أصبحت  و الشريعة أن يجتهدوا لسد الفراغ في

فرضها على المجتمعات الإنسانية طبقا لمقاييسهم المصلحية و الدنيوية دون أن نتخذ منها نحن المسلمين 

 موقفا .

 

عليها هو هدف العلاج، خاصة عندما  و لا شك أن إقدام الطبيب على تخفيف من آلام المريض أو القضاء 

يتعلق الأمر بإجراء جراحة لتغيير الجنس وفق الضوابط الشرعية و القانونية و أن خروجه عنها قد 

 .الثالث ( يعرضه للمسؤولية. و هذا ما يتطلب معرفة طبيعة عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس) الفصل
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 ــــصــــــــل الثـــــالـــــثالفــ

 

 عقــــد العــــلاج الطبــــي لتغييــــر الجنـــس

 

 
يبدو من الغريزي و الطبيعي أن يعهد إلى ذات الشخص بحماية جسمه ، لأن البدن هو العنصر 

أهل مكى أدرى المادي المكون للحياة ، فإذا انعدم انعدمت ، و إذا اشتكى عضو تألم كامل الجسم ، لذا قيل 

بشعابها ، و من هنا جاءت القاعدة التي تقول: الإنسان سيد جسمه. و من هنا برزت العلاقة القانونية بين 

 المريض و الطبيب .

 

المريض الذي يعاني من ازدواج جنسي عضوي أو نفسي يريد البحث عن علاج لحالته لإزالة 

لى تحديد جنسه الحقيقي الذي يتفق مع جميع حالة الغموض أو الحيرة التي تعتريه. و هذا وصولا إ

العناصر المكونة لجنسه ، و الأمر ليس بالهين في إيجاد علاج ناجع أمام تضارب الآراء الفقهية و 

القضائية حول الحكم الشرعي لمثل هذه العمليات كما سبق توضيحه ، و كذلك أمام إيجاد طبيب ثقة  يقدم 

ن طبيب لا يهتم سوى بقبض لجراحي و تهمه مصلحة المريض، و بيله النصح و يبصره بعواقب التدخل ا

و مع ذلك فان العديد من المرضى، يثقون اليوم أن مصلحتهم الحيوية تكمن في بناء علاقة ثقة مع أتعابه.

 طبيبهم و التي تنشأ منها علاقة تعاقدية .

 

ف بعقد العلاج الطبي، فالعلاقة التي تنشأ بين الطبيب الثقة و المريض طالب تغيير جنسه تعر

يترتب عليها العديد من الالتزامات على عاتق الطرفين لابد من مراعاتها طوال فترة العلاج للوصول إلى 

تحقيق مصلحة المريض بما يتماشى مع الأصول العلمية و أخلاقيات الطب و ما وصل إليه الطب في 

ء مثل هذه الجراحة لعدم مشروعيتها أو مجال جراحة تغيير الجنس و ما تتبناه الدول من حظـر لإجرا

 إباحتها .

 

و في هذا المقام كان لزاما علينا أن نعرج في بحثنا هذا على مجال العقد الذي سيربط الطبيب الثقة 

بالمريض الذي يعاني من خلل عضوي أو نفسي، و لكن في مجال ضيق بما يفيدنا بالإحاطة بموضوع 

 ا أنه من الضروري معالجة بعض النقاط التي تخدم بحثنا و نتناولها تغيير الجنس و يثريه. و لذلك رأين

 فيما يلي:

 

 الـمبـــحــــــث الأول : أركـــان عقــــد العــــلاج الطبــــي لتغييــــر الجنــس .

 

 الـمــبحــث الـثـــاني: الالتزامات المترتبة عن عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس .

 

 ــثـــالــث: تنفيــذ العقد و المسؤولية المترتبة عنه. الـمــبــحـــث ال
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 الـمبـــحــــــث الأول

 

 ج الطبــــي لتغييــــر الجنــس أركـــان عقــــد العــــلا

 

المريض هو الذي يختار عادة الطبيب الذي يعالجه من المرض الذي يعاني منه و هو بذلك إما أن يتجه 

مي أو الخاص فتنشأ بذلك علاقة بينهما تعرف بعقد العلاج الطبي أي العلاقة التعاقدية إلى المستشفى العمو

عن  5396ماي  02بتاريخ  Mercierالتي لم يعترف بها إلا عند صدور حكم شهير في فرنسا يدعى 

 طباء كانت تقصيرية  و ليستلأنه قبل ذلك بالرغم من وجود عقد إلا أن مسؤولية لأ 1،محكمة نقض فرنسا

 ، و هي نفس الفكرة التي تبناها المشرع الجزائري .عقدية

 

، لكون المشرع لم يضع تنظيما خاصا كاملا 2و قد ذهب الفقه و القضاء إلى اعتبار هذا العقود غير المسماة

لهذا العقد رغم أهميته و كثرته ، و لذاك كان من الضروري اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة التي تحكم 

 حرة .المهن ال

و لا يمكننا الخوض في تحديد أركان العقد الطبي، إلا إذا توصلنا إلى تعريف عقد العلاج الطبي بصفة 

عامة، و عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس بصفة خاصة. و في هذا المجال فقد وردت عدة تعريفات لعقد 

و الذي هو نقطة اهتمامنا و  العلاج الطبي سنوردها لنصل إلى تعريف لعقد العلاج الطبي لتغيير الجنس

 نستنتج أركان هذا العقد .

فقد عرف  البعض العقد الطبي بأنه " اتفاق يربط بين الطبيب و المريض بمقتضاه يلتزم الطبيب بتقديم 

       3العلاج  الضروري للمريض وفقا للقواعد العلمية ، الذي بدوره يقوم هذا الأخير بدفع أتعاب العلاج.

 

ستاذ السنهوري بأنه " اتفاق بين الطبيب والمريض على أن يقوم الأول بعلاج الثاني في كما عرفه الأ

 4مقابل أجر معلوم ".

  

و هو الرأي  الذي عارضه البعض كما  5إلا أنه يعاب عليه أنه يضفي على العقد الطبي تكييف عقد مقاولة 

 سنبينه لاحقا في موضعه . 

 

تفاق بين طبيب من جهة و المريض أو من ينوبون عنه من جهة أخرى أنه " ا  savatierو عرفه الأستاذ 

 6، بموجبه الطبيب يقدم للمريض بناء على طلبه النصائح و العناية الصحية ".

 

قتراح إرتأينا إهيا لعقد العلاج الطبي ، و لذلك و لم نجد في مراجعنا لشراح القانون الجزائري تعريفا فق

تفاق بين الطبيب و المريض أو من ينوب عنه إج الطبي " هو عبارة عن عقد العلاتعريف معجز كالأتي: 

يلتزم بموجبه الطبيب بتقديم العناية اللازمة في علاجه للمريض أو على الأقل التخفيف من آلامه سواء 

 تلقى مقابلا عن ذلك أو لم يتلق ) في المستشفيات العمومية أو عند عسر المريض("

ي يختلف من حالة مرضية لأخرى، و لذلك  يمكن تعريف عقد العلاج الطبي و مضمون عقد العلاج الطب

لتغيير الجنس بأنه " اتفاق يربط بين فريق طبي له اختصاصات في الأجهزة التناسلية يقدمون به للمريض 

أو من ينوب عن طالب تغيير جنسه إما لدواع عضوية  أو نفسية ، العلاج المناسب لتغيير جنسه بما 

                                                 
1  , note Patrice jourdain, p.7.1999 Classeur-Juris ass civ, 20 mai 1936,Voir, C  
 .595ص.5393حمد أدريوش، مسؤولية الاطباء المدنية بالمغرب، منشورات، حمعية التنمية البحوث و الدراسات القضائية، المغرب، سنة أنظر، أ 2
3 , -les honoraires médicaux-Voir, Louis Melennec et Arnick Dorsner Doliver, Traité de droit médical, tome5 

édition Maloine, paris, 1981.p.14.            .23مشار إليه في عشوش كريم، المرجع السابق،ص. 
، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، الطبعة الثالثة الجديدة، 5أنظر، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج 4

 .59، ص.5339منشورات الحلبي، بيروت، 
 .59،، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ص.أنظر، عبد الرزاق السنهوري 5
6 convention entre un médecin d’une part, un patient ou ses representants, de l’autre  Le contrat médical est une

part, par laquelle le médecin accord au patient sur sa demande des conseils et des soin de santé. Savatier, traité 

de droit médical, paris, 1956,p.211.        
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 ع العناصر المكونة له و حسب جنسه الغالب أو الذي يميل إليه، ليتمكن  من التكيف مع مجتمعه،يتماشى م

 .مقابل مبلغ مالي يدفعه المريض "

 

و من التعاريف السابقة يتبين لنا أن عقد العلاج الطبي عامة أو لحالة تغيير الجنس بصفة خاصة يتطلب 

إرادتين متوافقتين، و اتجاه هاتين الإرادتين إلى إنشاء أركان لإنشائه، و هي الرضا، إذ يتطلب وجود  

التزامات معينة و هو ما يعرف بمحل الغقد، و أن يكون الباعث من وراء ذلك مشروعا، و هو ما يعرف 

 بسبب العقد و هي النقاط التي سنتناولها من خلال المطالب التالية : 

 المطلب الأول: التراضي 

 المطلب الثاني:المحل

 ب الثالث:السببالمطل

 

 ب الأولـــلــطــمــال

 

 ضي في العقد الطبي لتغيير الجنس راـتـال

 

وجود الرضا هو الأصل في العقد بوجه عام، بحيث لابد لقيامه من وجود التراضي. و هو يكتسي بالنسبة 

د غير قائم، عتبار العقإعقد. و يترتب على تخلفه ليس فقط للعقد الطبي أهمية خاصة ، فضلا عن كونه في ال

 و يجعل المساس بجسم المريض من غير رضا منه جريمة يعاقب عليها القانون.

 

على أنه " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير  7من القانون المدني الجزائري 13و قد نصت المادة 

 عن إرادتهما دون الإخلال بالنصوص القانونية".

صل الذي يمكن ادل المريض التعبير عن إرادته مع الطبيب، هذا حسب الأفالعقد الطبي إذا ينعقد بمجرد تب 

 .ستثناءإأن يرد عليه دائما 

 

في القدرة على اتخاذ  حتى يستطيع أي فرد الإقدام على إبرام أي عقد ، لابد أن تتوافر فيه الإرادة، المتمثلة

 لإتخاد مثل هذا التصرف، ، أي أن المريض يكون أهلا و تكون له شخصية قانونية مؤهلة القرار،

 و بالمقابل لابد من توافر أهلية في الطبيب المعالج لينشأ العقد صحيحا . 

 

و تطبيقا لذلك على عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس في حالة الازدواج العضوي فان المريض إذا لم يكن 

أن ينوب عنه أو يمثله قانونا قادرا على التعبير عن إرادته لصغر سنه أو عجزه عن التعبير عنها، يجوز 

، أما في حالة الخنوثة النفسية فلا بد من صدور الرضا من إرادة طالب تغيير شخص مكتمل الأهليةأي 

من جراء  جنسه بنفسه و التأكد من رغبته في تغيير جنسه بصورة ثابثة. و هذا نظرا للمخاطر المتوقعة

رضائه السابق في أي وقت يشاء قبل إجراء العملية له بحقه في الرجوع عن  ظهذه الجراحة مع الإحتفا

 8الجراحية.

 

 رع الأولــــــــفــــال
 

 ر الجنس ـمتعاقدين لتغييــا الــرض

 

ينعقد العقد الطبي بمجرد تبادل التعبير عن إرادة المتعاقد ، و استعمال عبارة " تبادل التعبيرعن الإرادة " 

و رضا  الأخر ، بمعنى أنه يشرط ضرورة توفر رضا المريضتعني تطابق رضا المتعاقد مع المتعاقد 

 ، حتى يكون العقد صحيحا.الطبيب

                                                 
المعدل و المتمم  92/23/5311، المؤرخة في 19المتضمن القانون المدني،جريدة رسمية عدد  06/23/5311المؤرخ في  19-11أنظر، الأمر  7

 .59/21/0221مؤرخة في  95،جريدة رسمية رقم 59/21/0221المؤرخ في  21-21بالقانون رقم 
 .393-399أنظر، أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 8
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و قد سبق لنا أن فصلنا في الشروط المتطلبة في الرضا حتى يعتدبه قانونا عند تناول موضوع الأعمال 

 الطبية ، فلا داعي لتكرار هذه الأمور و نحيل إليها لمزيد من التفصيل .

حترام إرادته و رغبته في إبيب ، و ختيار الطإدة على ما سبق، حرية المريض في ياو يتضمن الرضا ز

 طلب العلاج . كما له الحق في رفض العلاج و هي الصورة الأخرى المجسدة . 

 

المتضمن مدونة أخلاقيات  016 -30من المرسوم  33و هذا مانصت عليه المادة  9لرضا المريض المتعاقد

 كانية رفض المريض للعلاج شريطه تقديم تصريح كتابي في هذا الشأن .الطب التي نصت على إم

 

لكي يكون رضاه صحيحا، لابد أن يكون صادر عن المريض أم من ينوب عنه، فبالنسبة لرضا المريض:

؛ إذ من متبصراو أن يكون حرا؛ أي بعيدا عن كل تأثير أوضغط و هدفه هو الشفاء. و أن يكون 

 بالمرض الذي يعاني منه و بالمخاطر المترتبة عليه ليستطيع إبداء موافقته. الضروري أن يعلم المريض

ففي حالة عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس و نظرا لحساسية هذا النوع من الجراحة لمساسها بجنس 

  خاصةالشخص و حالة المدنية فان الإقدام على مثل هذه الجراحة يتطلب أن يكون طالب تغيير جنسه 

فسية قد خضع لعدة فحوصات و تشخيصات للتأكد من إرادته إذا كانت حرة ، باعتبار أن حالته لأسباب ن

النفسية قد تؤثر على رضائه نتيجة إحساسه الراسخ بانتمائه إلى الجنس المقابل دون أن تكون له أعضاء 

طة المريض جنسية للجنس  الذي يرغب بالتحول إليه. و أن يكون رضائه متبصرا بقدر كاف و ذلك بإحا

المغير لجنسه بطبيعة العلاج الذي سيخضع له و مخاطر العملية الجراحية، و الآثار المترتبة عن الجراحة 

خاصة و أنه تبث أن المغير لجنسه لا يكتسب الصفات الأصلية للجنس الذي يرغب بالتحول إليه  و تشترط 

، في عقود العلاج عامة أن تكون موافقة من مدونة أخلاقيات الطب القانون الجزائري  33و  39المادتين 

المريض موافقة حرة و متبصرة ، و لا يكون ذلك إلا بمساهمة و مساعدة الطبيب المعالج ، إذ يجب على 

غير أنه  10هذا الأخير أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة و صادقة بشأن تدخله الطبي و العلاجي

ض الحالات، كحالة الضرورة، فيكون في حالة لا تسمح بإخباره قد يعفى الطبيب من إعلام مريضه في بع

، فيمكن للطبيب و لأسباب مشروعة يقدرها بكل صدق يقته، أو كحالة إصابته بمرض خطيربالعلاج و طر

 11و إخلاص أن يخفي عليه طبيعة مرضه.

 

فإنه حسب المبدأ  و بقياس هذا العقد العلاجي بصفة عامة على عقد علاج المغير لجنسه لأسباب عضوية ،

لابد يبصر الخنثى أو من ينوب عنه بجميع المعلومات اللازمة حول حالته الجنسية و طريقة الغلاج المتبع 

 و مدى نجاعته و طريقة تكيف  المريض مع مجتمعه ليتأقلم بجنسه المصحح الذي كان مطمورا 

 أو مغمورا . 

أن يراعي الطبيب طبيعة حالته النفسية ، و مدى تأثير  أما بالنسبة للمغير لجنسه لأسباب نفسية، فإنه لابد

 المرض الذي يعاني منه على ارادته ، و أن يبصر أن العلاج الناجح له هو خضوعه للعلاج النفسي 

 و تفادي العلاج الهرموني و الجراحي لعدم جديتهما و عدم فعاليتهما .

ل خاص لرضا المريض ، مثلما لا يشترط أي شكل فلا يشترط أي شك :عن شكــــــــــل الرضـــــــــاأما 

خاص لقيام العقد الطبي ، بل يكفي لذلك توافق إرادتي الطرفين أي الطبيب و زبونه. و من باب أولى لا 

 يشترط أي شكل خاص لإثباته، و يكفي لذلك أية و سيلة من وسائل الإثبات .

 

ير لطبية الحديثة ) مثلما هو الحال لجراحة تغيلكن حماية المريض من المخاطر المحتملة لبعض الأعمال ا

اص ، دفع بكثير من التشريعات إلى اشتراط شكل خاص لرضا المريض أو غيرهم من الأشخالجنس (

د العلاج لزرعه في جسم إنسان ، كما هو حال الشخص لأحد أعضائه بقصالذين تجرى عليهم هذه الأعمال

من  560/5و هذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة  ،شترطت شكلا كتابيا لهذا الرضاإأخر، حيث 

مدونة أخلاقيات الطب من أنه : " لا يجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية .......... و تشترط 

                                                 
 .99ص. ،0221سنة  العقد الطبي، دار هومة، الجزائر، شوش كريم،عأنظر،  9

 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب في الجزائر. 016-30من مرسوم  33-39أنظر، المادتين  10
 تضمن مدونة أخلاقيات الطب في الجزائر.الم 016-30من مرسوم  15انظر، المادة  11
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الموافقة الكتابية على المتبرع ........." في حين أخضعته تشريعات أخرى لمراقبة القضاء فضلا عن 

 12المراقبة الطبية أيضا.

 

و نظرا لعدم وجود نصوص تنظم جراحة تغيير الجنس نظرا لحداثتها و اختلاف الآراء حول مشروعيتها 

و هذا من  13من عدمها ، فان الأمر يتطلب أن يكون الرضا المطلوب هنا من طالب تغيير جنسه كتابيا

حاسم تحت تأثير  المفروض هو أحسن ضمان لتوفير الحماية لجنس الإنسان لكيلا لا يتعجل في اتخاذ قرار

 الألم النفسي الذي يعاني منه . 

و نحن نعتقد أن الشخص هنا لا يعبر عن رضاه بالعقد الطبي ، إنما يعبر عن رضاه بتصرف أخر هو 

تفكير قبل ، و هو ليس بالأمر الهين ، إذ يحتاج إلى لتناسلية و من تم بحالته المدنيةالمساس بأعضائه ا

، و لعل ذلك بها حدا لحالته الجنسية جعله واعيا بخطورة الخطوة التي سيضع، و يالتوقيع على أية وثيقة

من شأنه الإنقاص من عدد الراغبين في تغيير جنسهم أو على الأقل أخذهم الوقت الكافي لمحاولة الخضوع 

 إلى العلاج النفسي .

ن المحاكم تستخلص و نظرا لأنه عادة ما ينذر حصول الطبيب من المريض على إقرار كتابي برضاه ، فإ

هذا الرضا من القرائن و الظروف المحيطة ، كطلب المريض من الأطباء تحويله إلى أخصائي ، فهذا 

يعني ضمنيا قبوله لتدخل هذا الأخير و علاجه . و في حالة قيام نزاع بين المريض و الطبيب حول إبداء 

و يكفي الرجوع في هذه الحالة إلى القواعد الموافقة للتدخل العلاجي ، فانه سيطرح مشكلة إثبات الرضا ، 

 14العامة ، فالبينة على من ادعى ، أي أن المريض هو الذي يتحمل عبء الإثبات.

فلا يكفي وجود رضا المريض ، بل يجب أن يكون هذا الرضا  :ـــة لسلامـــــــة الرضـــــــاأما بالنسبــ

ادة ، و بالرجوع إلى القواعد العامة ، فإنه يشترط حرا من غير إكراه و سليما من أي عيب من عيوب الإر

لصحة رضا المريض خلوه من عيوب الرضا و هي : الغلط و التدليس الإكراه و الاستغلال ، التي إذا 

                                                                                                                                                                         15توافرت جعلت للمريض الحق في طلب إبطال العقد.

 

   أما بالنسبـــــــــة لرضــــــــا الطبيب : 
فقد سبق الإشارة إلى أن العقد الطبي لتكوينه لابد من توفير ركن التراضي الذي يقتضي رضا الطرفين. 

ض ، بل يجب أن يقابله رضا الطبيب من جهة أخرى . و إن كان الأصل هو فلا يكفي فقط رضا المري

موافقة الطبيب لتقديم العلاج، فالاستثناء هو إمكانية هذا الأخير رفض تقديم العلاج في حالات و شروط 

 محددة.

  الأطباء ما يزالون، بفضل علمهم و خبرتهم، مصرين على أنهم يمتلكون القدرة على الحكم بما هو ضار

، كيف أصبح على الضمير و الخلق و الإنسانية، ولا يفهمون و مفيد لمرضاهم، فهم يمثلون مهنة مبينة

واجبا عليهم تحت وطأة سيف القانون أن يجلسوا في منصة المتفرجين لمشاهدة المرضى يتخدون القرار 

 16العلاجي بدلا عنهم.

 

هما، إذ أن الطبيب عادة ما يجد نفسه في و يجب الإشارة إلى أن هناك فرق بين رضا المريض لاختلاف

معظم الأحيان مجبرا على موافقة لتقديم العلاج.لأن العقد الطبي يقوم على اعتبار شخصي و ينصب على 

عوامل إنسانية، يدفع بالطبيب إلى التنازل عن بعض حقوقه بعض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى 

، 17حترام حياة الفرد و شخصه البشريإعمومية. و ضمان و الصحة الليحقق من وراء ذلك خدمة للفرد 

 على عكس المريض الذي يستطيع رفض العلاج بدون أي قيد.

                                                 
العقد الطبي تأملات حول المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين الطبيب و زبونه، الطبعة الأولى، منشورات سلسلة  أنظر، أحمد أدريوش، 12

 .500، ص.0223المعرفة القانونية، الرباط، سنة 
 .399أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.  13
 .36شوش كريم، المرجع السابق، ص.ع 14
 المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري. 06/23/5311المؤرخ في  19-11من الأمر  35إلى  95أنظر، المواد من  15
ردن، سنة ، دار ورد الأردنية،الأ0أنظر، سهيل يوسف الصويص، مسؤولية الطبيب بين حقوق المريض و متطلبات القانون الحديث، طبعة  16

 .91، ص.0221
 .39-31عشوش كريم، المرجع السابق، ص.أنظر،  17
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فإن كان للطبيب كامل الحرية في قبول المريض من  في حالــــــة موافقــــة الطبيب لتقديـــــم العلاج : 

زائر ، فانه بمجرد موافقته ينشأ عقد من مدونة أخلاقيات الطب بالج 30عدمه حسبما نصت عليه المادة 

 ، ج الذي يتسم بالإخلاص و التفانيالعلاج الطبي و من تم يقع على عاتق الطبيب التزام تقديم العلا

و المطابقة لمعطيات العلم الحديثة و بالمقابل فان تأكيد حماية المريض يقتضي أحيانا أن تكون لإرادة 

عمال الطبية غير العلاجية و انتفاء المصلحة المباشرة لمن يخضع الطبيب دورهام بالنظر إلى خطورة الأ

لها كما هو الحال في عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس لأسباب نفسية ، بحيث تصبح تمثل قيدا على إرادة 

المريض ، تضمن عدم انحرافها بقبول الخضوع لأعمال قد يجرمها القانون أو تمثل خطرا كبيرا بالنسبة 

 18لها.لمن يخضع 

 

 

 حالــــــــة رفض الطبيب تقديــــم العــــلاج:

 في بعض الحالات يستطيع الطبيب رفض علاج المريض ، حتى و لو كان هذا الأخير يطلب ذلك   

 أو يصر عليه .

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائر على إمكانية الرفض علاج لأسباب شخصية،  30و لقد أشارت المادة 

ن مدونة أخلاقيات بفرنسا تنص على إمكانية رفض الطبيب لتقديم العلاج لأسباب شخصية م 93أما المادة 

 أو مهنية. إلى جانب ذلك يمكنه الرفض إذا كان العلاج المطلوب منه فيه خطر على حياة المريض 

أو صحته. أو إذا كلن العمل يطلبه المريض من الطبيب غير مشروع أي مخالف للقانون و هذا ماسنراه 

 ند التطرق لركن السبب في عقد العلاج الطبي لاحقا .ع

 

غير أن هذه الحرية الممنوحة للطبيب في رفض تقديم العلاج تبقى محدودة أحيانا ، كحالة المريض الذي 

من  23التي تنص على مراعاة أحكام المادة  30يواجه خطرا وشيكا ، كما هو منصوص عليه في المادة 

أن يسعفا مريضا يواجه جاء فيها " يجب على الطبيب أو جراح الأسنان  مدونة أخلاقيات الطب التي

 ، و أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له .خطرا وشيكا

 

 الفـــــرع الثانـــــي
 

 أهلية المتعاقدين لتغيير الجنس

 

ي القدرة على اتخاذ حتى يستطيع الفرد الاقدام على إبرام أي عقد، لابد أن تتوافر فيه تلك الإرادة المتمثلة ف

أو قرار، و أن تكون صادرة من شخصية قانونية مؤهلة، و هذا يتطلب أن يكون المريض أهلا لمثل  موقف

 نعقاد العقــد.إبد من توفر أهلية الطبيب ليصـح و بالمقابل لا هذا التصرف

 

بداء موافقته لإبرام العقد إ الأهلية القانونية حتى يتمكن من: يشترط فيه أن يتمتع ب لأهلية المريضفبالنسبة 

 الطبي. 

و مادام أن مشرعنا الجزائري لم ينظم بنص خاص سنا قانونيا معينا يتعلق بأهلية المريض في ابرام هذا 

  42العقد، فقد كان من الضروري اللجوء الى القواعد العامة، فقد ذكر المشرع الجزائري في المواد من 

منه، على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد  78مادة من القانون المدني  و كذا ال 44و 

 سنة. 19سنة أما سن الرشد فهو  16منها بحكم القانون. و سن التمييز لدينا هو 

فيكون المريض أهلا لإعطاء موافقته على العمل الطبي إذا كان راشدا أو مميزا و متمتعا بكامل قواه 

 يعتد برضاه بل لابد من موافقة من يمثله فينوب عنه وليه أو  وصيه في مثل العقلية، أما غير المميز، فلا

 هذه التصرفات .

 

                                                 
 .013، المرجع السابق، ص.جابر محجوب علي  18
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ففي حالات الجراحة لتغيير الجنس لأسباب نفسية، و مراعاة لصعوبة الجراحة فان الطبيب هو الأدرى 

طريقة علاجه و بحالة المريض. و يقع على عاتقه التزام بإعلام المريض و بتبصيره بحالته المرضية، و 

نتائجها و المخاطر التي قد تترتب عنها، و هو الأمر الذي ينبغي أن يكون المصاب بالخنوثة النفسية أهلا 

لإدراك كل هذه الأمور و أن يستوعب طبيعة مرضه، و يحسم الأمر و يتخذ قرارا سيغير به مجرى 

أنه إذا كان  وجهة نظـريج، و حسب أن يكون متمتعا بأهلية ابرام عقـد العلا حياته، و هذا ما يقتضي

 قاصرا فلا يعتد برضا من يمثله قانونا لإجراء هذا النوع من الجراحة )لأسباب نفسية(.

 أما في حالة الازدواج العضوي أي لأسباب عضوية، اذا كان المريض عديم الأهلية أو ناقصها، 

طبقا لما هو منصوص عليه في  ستحال الحصول على رضائه إذا كان عاجزا عن التعبير عن رضاهإأو 

من القانون المدني الجزائري، لكونه أصم، أبكم، أعمى, و تعذر عليه التعـبير عن ارادته جاز  80المادة 

 أن يمثله من له عليه ولاية أو أي ممثل قانوني و إلا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال حسب الأحوال.

 

عمليات تغيير الجنس بنوعيها أنها غير متوفرة، لكون أن  و قد سبق و أن ناقشنا حالة الضرورة في

تشخيص المريض يكون من فريق طبي، و التبصير الكافي لأصحاب الشأن، و متابعة حالته وقت كاف 

من الزمن و هذا كله يتطلب مدة زمنية معتبرة، و من تم لا يمكن القول بتوافر حالة الضرورة التي تبيح 

 ا ذوي الشـأن .للطبيب عدم المبالاة برض

 

و إذا تأثرت إرادة المريض بأحد عوارض الأهلية كالجنون، العته والسفه و ذي الغفلة، فإنه لا يستطيع في 

ما إ, 19هذه الحالة إبرام عقد مع الطبيب، إذ لا يعتد بأهليته على اعتبار أن أهلية المجنون و المعتوه منعدمة

 20السفيه و ذا الغفلة فهو ناقص الأهلية.

 

: لابد أن يكون الطبيب أهلا لإبرام العقد الطبي، و تتوفر فيه شروط ممارسة لأهلية الطبيبا بالنسبة أم

 المهنة.

فهناك من يعتبر أنه ليس المقصود بأهلية الطبيب بلوغه سن الرشد، إذ لا يتصور طبيب ليس بالغا سن 

دا و لكن هذا لا يمنع من أن ،إلا أن هذا تصور غير منطقي، فيمكن أن يكون فعلا الطبيب راش21الرشد

يكون مصاب بعارض من عوارض الأهلية، فهل هذا ليس له تأثير على أهلية الطبيب و إمكانيته على 

 إبرام عقد العلاج الطبي ؟

 

ة، بتداء لابد من القول أن عامل السن قد لا يثير إشكالا كبيرا لأن مدة تكوين و دراسة الطبيب بالجامعإأنه 

ذا تأثرت أهليته بعارض من عوارض الأهلية فنكون أمام حالتين إإلا أنه  عدى سن الرشد تجعله يكون قد ت

: 

 

 197: إذا كان الطبيب المعالج مجنونا أو معتوها، فان أهليته ستكون منعدمة إضافة إلى كون المادة  الأولى

 ابته بأية عاهة من قانون حماية الصحة و ترقيتها تشترط تمتع الطبيب بصحة عقلية جيدة، و عدم إص

 أو علة مرضية بما في ذلك الجنون، و من تم لا يمكن للطبيب أن يبرم أي عقد للعلاج لعدم أهليته.

 

: إذا كان الطبيب المعالج سفيها و مغفلا، فان تصرفاته تكون كتصرفات ناقص الأهلية، فتصرفاته  الثانية

رر تتوقف على إجازة الولي أو الوصي. و لذلك النافعة صحيحة و الضارة باطلة و الدائرة بين النفع والض

فهناك من يرى من أن الطبيب حين تقديمه للعلاج، فان عمله يصنف ضمن الأعمال النافعة، فتكون نافذة 

 بالرغم من أنه سفيه   

أو مغفل، فإنه يستطيع أن يبرم العقد الطبي. و يقدم العلاج الضروري، خاصة و أن السفه و الغفلة عارض 

التدبير لا العقل، فمن باب أولى أن يستفاد من خدمة الطبيب، و ما يقدمه للمرضى من علاج، و أنه يصيب 

                                                 
 المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري. 06/23/5311المؤرخ في  19-11من الأمر  30أنظر، المادة  19
 المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري. 06/32/5311المؤرخ في  19-11من الأمر  39أنظر، المادة  20
 . 033، المرجع السابق، ص.بشار محمد أنس ابراهيم 21



510 

 

ما يخشى عليه إلا الأتعاب التي يتحصل عليها، هنا يمكن الحجر عليه حتى لا يبدد أمواله، و هذا لا يمنعه 

 .22من ممارسة المهنة

 

 يات الطب توافر بعض الشروط لممارسة المهنة و إلى جانب توافر أهلية الطبيب اشترطت مدونة أخلاق

 و هي : 

 

 سنان ية، دكتوراه في الطب أو جراحة الأأن يكون حاصل على إحدى الشهادات الجزائر -

 أو الصيدلية أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

 أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة، -

 ة مخلة بالشرف،أن لا يكون قد تعرض لعقوب -

أن يكون جزائري الجنسية، و بعدها يتحصل على مقرر بالترخيص لمزاولة المهنة يسمله له  -

الوزير المكلف بالصحة بعد التأكد من توافر الشروط السالفة الذكر، و من تم يسمح له بمزاولة 

ص ، شرط أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص إقليمها المنصو23المهنة

عليه في هذا القانون، وأن يؤدي أمام زملائه أعضاء هذا المجلس اليمين حسب ما يحدده 

 .24التنظيم

 

 :يــــانــثــب الــلــطـــمــال

                

 مشروعية محل عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس.        

 

 من تم لا يتم عقد العلاج بدونه.، شرطا من شروط انعقاده طبقا للقواعد العامة، و 25يعد محل العقد    

لتزام شيئا يكون محل الإمن القانون المدني الجزائري على أنه: "يجوز أن  92/1و قد نصت المادة 

 لتزام.أشارت الفقرة الأولى إلى محل الإ و محققا......."، و من تممستقبلا 

 

 و هو يكون إما نقلا لحق عيني  و قد عرف السنهوري محل الالتزام بأنه؛ الشيء الذي يلتزم المدين به،

 26متناعا عن عمل.إأو أو عملا 

لتزام صحيحا في زام و محل العقد، إذ يكون محل الإو لذلك ثار جدل فقهي بخصوص التمييز بين محل الت

رى آخرون أن حد ذاته، بينما العقد باطلا، لأن العملية القانونية المراد تحقيقها غير مشروعة، في حين ي

المرجح، كون العبرة تكون بمحل لتزام الرئيسي الذي ينشئه العقد، و هو الرأي هو محل الإ محل العقد

لتزامات، و لفظ "محل إإنما يرتب آثارا تتمثل في إنشاء لتزام، لأن العقد ليس له في الحقيقة محل، الإ

 27العقد" غير صحيح إنما يستعمل من باب إيجاز الحذف فقط.

 

قانونية العامة على مجال المسؤولية الطبية، فانه يمكن القول أن محل العقد الطبي و بإسقاط هذه المفاهيم ال

هو؛ ما يلتزم الطبيب القيام به تجاه مريضه، و يلتزم الطبيب، بتقديم العلاج الضروري أو الحد من آلام 

وظائفه المريض أو تخليصه منها، فالالتزام الذي يباشره الطبيب يقع على جسم الإنسان بأعضائه، و 

العضوية و الحيوية، سعيا في ذلك للتخفيف من معاناته أو تقليصا من آلامه أو الحد من أمراضه، بمعنى 

 28أن دائرة التعامل في العقد الطبي تختلف عن باقي العقود التي قد ترد على المال أو الأشياء.
                                                 

 .99-90عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 22
 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل في الجزائر. 21-91من قانون  531أنظر، المادة  23
 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل في الجزائر. 21-91من قانون  533أنظر، المادة  24
هذا و لا بد من الإشارة إلى أن السنهوري يرى أن المحل و السبب، ركنان في الإلتزام لا في العقد، فالعقد ليس له سبب بالمعنى المقصود من  25

ئه العقد يجب ان يكون له محل و سبب، حتى إذا نشأ من العقد أكثر من اللفظ. وإذا كان محل فهذا المحل هو إنشاء التزامات معينة، و كل التزام ينش

د المحل و السبب بتعدد الالتزام. أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني التزام واحد، تعد

 .590المصري،دار الإحياء الثرات العربي،بيروت، دون سنة الطبع، ص.
 590أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، المرجع السابق،ص. 26
 .10عشوش كريم ، المرجع السابق، ص. 27
 .19عشوش كريم ، المرجع السابق، ص. 28
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الطبية و الجراحية، و أداء  و بذلك يكون محل عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس هو القيام بالأعمال  

الخدمات الطبية اللازمة لتغيير جنس صاحب الشأن، بتراضي الطرفين على ذلك، و تنصب هذه الأعمال 

 29الطبية على جسم الإنسان و تمس بسلامته، و تتعلق بالأعضاء التناسلية ذات الوظيفة الجوهرية فيه.

 

 

 الـــفـــــرع الأول

 

 ل عقد العلاج الطبيــــروعية محشــــــروط مش

 

موجودا، ممكنا و معينا، و قابلا للتعامل و من شروط محل الالتزام الناشيء عن العقد أن يكون 

لا يمكن تطبيقه في العقد الطبي، نظرا لأن  الوجودفشرط  30أي مخالف للنظام العام و الآداب العامة. فيه

ي، و المعلوم أن جسم الإنسان بعيد عن كونه العبرة بوجود الشيء محل الالتزام هو نقل حق عيني أو مال

حق عيني أو مالي، و المعلوم أن جسم الإنسان بعيد عن كونه حق عيني أو مالي و هذا ما أكدته محكمة 

 ، بقولها:1945  جويلية25 النقض الفرنسية بتاريخ 

« Il semblait rationnellement impossible que le corps de l’homme libre, ne peut 

être évalué en argent, étant la personne elle même, il ne pouvait être traité 

comme une chose. On peut bien dire, par image que l’homme est maître de son 

.31corps mais non pas techniquement, qu’il en est propriétaire.» 

                                                                                                 

تتمثل في قيام المدين بعمل شخصي أما شرط إمكانية الوجود، فيمكن أن يعتد به نظرا لأن الآداءات  

 يجابيإ

 ذن يتعين أن يكون إأن يقدم العلاج الضروري للمريض، أو سلبي، و بما أن الطبيب يلتزم في العقد الطبي  

 المحل ممكنا بمعنى لا يكون مستحيلا .

، فهذا الشرط هو الآخر لا يجد صداه في العقد الطبي، لأن جسم الانسان ليس أما فيما يخص تعيين المحل 

 السالف الذكر. 1949شيئا يتطلب تعيينه كما سبق ان أكده قضاء فرنسا سنة 

 

شكالا كبيرا في مجال العقد الطبي، بل الأمر الذي يتطلب إالشروط السابقة الذكر، لا تثيرا وعليه ف 

 تعامل فيه أي شرط المشروعية ،الوقوف عند شرط قابلية ال

فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز أن يكون المساس بالجسم محلا لعقد العلاج الطبي، وهل يتمتع جسم 

الإنسان بمعصومية تجعله لا يجوز التعامل فيه ؟ وما المقصود بالنظام العام، و الآداب العامة في مجال 

 عقد العلاج الطبي؟

 

الإنسان؛ فلا يسمح التعامل في جسم الانسان و لا في حياته و لا  مالتعامل في جس فالمبدأ هو عدم قابلية

 صحته و أن أي تعامل من هذا النوع محظور بحكم القانون.

 

و يكون المحل غير قابلا للتعامل فيه، إما للغرض الذي خصص له، مثل إذا إستعمل جسم الانسان ليكون 

قد يعود الى كونه غير مشروع و عدم مشروعية المحل إما ترجع محلا للتجارب الطبية، فهذا محظور. و 

،و قد أكد المشرع 32إلى نص في القانون، أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام أو الآداب العامة 

 من القانون المدني المعدل التي جاء فيها : 93الجزائري في نص المدة 

                                                 
 .015محمد أنس ابراهيم، المرجع السابق، ص. 29
  .599لسنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، المرجع السابق،ص.أنظر، عبد الرزاق أحمد ا30
31 2102-II-1949 civ, 25 juillet 1949, J.C.P sasVoir, C     
 .530سابق،ص.أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، المرجع ال 32
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خالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا "إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو م

." 

 

و تطبيقا لهذا النص على عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس، فنجد أن جراحات تغيير الجنس لم ينظمها 

المشرع الجزائري بنص صريح لا بالإباحة و لا بالحظر، و يبقى لنا تقدير مدى مشروعيتها إلى مدى 

 و الآداب العامة، فما هو النظام العام و الآداب العامة؟ بالنظام العام

 

هذه المسألة لا يجدي فيها نص تشريعي، و هي من أكثر المسائل القانونية تعقيدا فنحن نريد ان نعرف ما 

إذا كانت قاعدة قانونية معينة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، حتى يخضع لها الجميع، و لا يجوز لأحد  أن 

أو هي قاعدة اختيارية، لا يهم المجتمع ان يأخذ بها كل الناس. فيوجد دون شك من القواعد يخالفها، 

المصلحة إما أن تكون سياسية أو  القانونية ما يحقق مصلحة عامة تمس النظام الأعلى المجتمع، و هذه

، و من ذلك نرى أن قتصادية أو خلقية، و المصلحة الخلقية هي التي تقوم عليها الآداب العامةإجتماعية أو إ

 .33دائرة النظام العام أوسع و تشمـل الآداب العامة

و لا يخفى أننا أمام مفهوم مرن يصعب ضبطه، و بالتالي تعريفه، فهو مفهوم يتغير في الزمان و المكان، 

يضيق و يتسع حسب حاجات الناس، و هو ما جعل الفقهاء يجتمعون أن هذه الصعوبة هي التي جعلت 

تحجم عن تعريف فكرة النظام العام و الآداب العامة، و فتحت بابا أمام الفقه و القضاء للاجتهاد التشريعات 

أو مراقبة محتوى العقود و التصرفات نيابة عن المجتمع، و قد اقترح لتحديدهما، ضابطا مرنا، هـو ضابط 

 34المصلحة العامة.

 

ساس به هذا هو المبدأ إلا أنه قد ورد استثناء عتبار ان جسم الإنسان غير صالح للتعامل، و يحظر المإب  

عليه، كان وليد التطورات العلمية و الطبية، و التي جعلت من مصلحة المريض جواز المساس بجسمه، 

.عندئذ تتحقق 35يتحرر من الآلام البدنية  يجعله يحتفظ بمستواه الصحي، و بما يحقق تكامله الجسدي، و

 يكون مخالفا للنظام العام . لا مشروعية عقد العلاج الطبي، و

 

فالسؤال المطروح : ماذا لو كان من بين أعضاء الجسد تم المساس بالأعضاء التناسلية للشخص، و من تم 

هل يعتبر  حالته المدنية ستتغير، فهل يتمتع نوع جنس الانسان بحرمة تجعله متعلقا بالنظام العام ؟ و

ل الإجابة عليه في الفرع يا غير مشروعا؟ هذا ما سنحاوتغييره عملا طب مساس الطبيب بجنس المريض و

 .  الموالي

 

 يـــــانــثــرع الــــفـــال

 

 .ل عقد العلاج الطبي لتغيير الجنستطبيق شروط مشروعية المحل على مح

 

إن محل عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس، هو لا محالة المساس بأحد أعضاء جسم الإنسان، و هذا    

الأعضاء التناسلية، و هي تختلف من ذكر الى أنثى، فالمريض الذي يطلب تغيير جنسه إما  العضو هو

و أن  أو نفسية، يكون للطبيب المعالج حرية اختيار قبول او رفض العلاج كما سبق لأسباب عضوية

لطبي بداء موافقته أن يتأكد من مدى توافر شروط مشروعية محل الإلتزام اإبيناه . و على الطبيب قبل 

بتطبيقه على عقد  مــمــكــنـــــاتطبيقا للقواعد العامة، و الملاحظ أن شرط أن يكون محل الإلتزام 

العلاج لتغيير الجنس يعني أنه على الفريق الطبي أن يكون قادرا على تحقيق تغيير جنس صاحب 

ن أعتبار إبلات الخنثى )بسبب عضوي(، الشأن، و هو الأمر الذي يكون بالإمكان تحققه في حا

 المريض يعاني من تشوهات خلقية، و غموض في تحديد جنسه و يحتاج إلى جراحة تصحيحية 

                                                 
 .531أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع،ص. 33
 .536أنظر، أحمد أدريوش،العقد الطبي، المرجع السابق، ص. 34
 .555أنظر، عصام أحمد محمد،المرجع السابق، ص. 35
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و تصليحية لجنسه لا تغييره و هذا عن طريق جراحة تبرر الجنس المغمور لديه و ذلك بعلاجه بما 

 يتفق و الأصول العلمية المتبعة في الطب.

 

الفرنسي بصدد مشروعية هذه الــفــقـــــه نقسم إالنفسية، فقد س في حالة الخنوثة أما في حالة تغيير الجن

الفرنسي تردد في قراراته لدرجة أن محكمة النقض  القضـاءالعملية بين مؤيد و معارض، فقد عرف أيضا 

، حيث رفضت الاعتراف بتغيير تسجيل الجنس 1992الفرنسية عرفت عدم استقرار و كان لها موقفا قبل 

ة نظرا لمخالفته لمبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص و احترام النظام العام و كذلك لأن في الحالة المدني

لا يتحصل على جنس جديد لأنه لا يملك صلي و لكن ير يفقد فيه الشخص خصائص جنسه الأالتغي

حكمة الأوربية لحقوق تجاهها بعد صدور حكم بإدانتها من المإئص الجنس المقابل. و لكنها غيرت خصا

حترام الحياة الخاصة الذي إر الجنس معتمدة في ذلك على مبدأ ، و قبلت تغيي1992مارس 25سان في نالإ

 36نسان.وربية لحقوق الإتفاقية الأمن الإ 08نصت عليه المادة 

 

أما القضاء المغربي .37لأسباب نفسية و حتى أن القضاء المصري قد أجاز جراحة تغيير الجنس

للبناني و الكويتي و مهما كان ،و رفضها كل من القضاء ا38عضوية  فقد أجاز جراحة الخنثى لأسباب

تجاها فقهيا، يقر بمشروعية جراحة تحويل الجنس لأسباب نفسية، و يمكن من إختلاف السائد فان هناك الإ

خلالها للفريق الطبي أن يستخدم الوسائل الطبية و العلاجية المختلفة لتغيير الشكل الخارجي لصاحب 

ن أقرب إلى الجنس المقابل، و تغيير المظاهر الخارجية له لتكون أقرب للميل النفسي الذي الشأن ليكو

يعاني منه على أساس أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تعيد للمريض توازنه النفسي. و قد أيدته العديد من 

. و بهذا يعد 39راحةالدول و نظمته بنصوص قانونية مبررة ذلك بتوافر قصد العلاج في هذا النوع من الج

 تجاه مشروعا يمكن القيام به.الطبي لتغيير الجنس طبقا لهذا الإلتزام محل الإ

تجاه آخر فقهي و قضائي  في فرنسا كان يرفض هذا النوع من جراحات تغيير إبالمقابل هناك  

 رة على تنفيذه لكون أن محل الالتزام مستحيلا في ذاته لعدم القد .40الجنس لأسباب نفسية لعدم مشروعيتها

و استحالة تغيير جنس صاحب الشأن حقيقة، إذ أنه حتى و لو حدث تغيير ظاهري يترتب عليه فقد 

كتسابه خصائص الجنس المقابل، و لا يمكن أن نمنحه جنس لا إصائص الطبيعية للجنس الأصلي دون الخ

اعد العامة في التشريع ، و كون محل الالتزام مستحيلا يترتب عليه بطلان العقد طبقا للقو41يملكه

 42الجزائري.

 

أما بالنسبة لشرط المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فإنه و أمام الفراغ التشريعي في الجزائر 

نسان و تغييره، و من تم ساؤل حول إمكانية المساس بجنس الإلحكم جراحة تحويل الجنس نفسيا فيثار الت

 تعديل شهادة الحالة المدنية للشخص؟

لاشك أن المساس بجنس الشخص أي بأعضائه التناسلية يعتبر مساسا بجسم الإنسان و يعتبر الانتقاص من 

.و من تم يعتبر محل الالتزام هنا غير مشروعا 43التكامل الجسدي للشخص متوافر بصورة كلية أو جزئية

المشروعية على العمل  لمخالفته النظام العام لعدم توافر قصد العلاج الطبي، فالغاية العلاجية تضفي

 الطبي. و لكن يجب في عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس أن نفرق بين حالتين:

 

 إذا كان تغيير الجنس لأسباب عضوية .: الأولى 

 

                                                 
36 Voir, patrice hilt,transsexualisme état des lieux, Op.Cit, p.04 et suite. 
 .529ود سعد، المرجع السابق، ص.أنظر، أحمد محم 37
 .536أنظر، أحمد أدريوش،العقد الطبي، المرجع السابق، ص. 38
39 273.-,p.272,1976ivJ. Petit, l’ambiguïté du droit face au syndrome transsexuel,R.T.D.C 
  .552، المرجع السابق، ص.أنظر، أحمد محمود سعد 40
41 it, p.76.Brinsky, Op.C-Voir, Corine Renault 
  المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري. 06/23/5311المؤرخ في  19-11من الأمر  93أنظر، المادة  42
 .502أنظر، عصام أحمد محمد،المرجع السابق، ص. 43
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إن مهمة الفريق الطبي من وراء هذا العقد سيسعى إلى إزالة التشوهات الخلقية، و تصحيح الأعضاء 

م الشخص، و غايتها هي فالهدف من ورائها هو التنسيق بين خلايا جس ستظهار حقيقتها،إأو التناسلية، 

حة مشروعة، يمكن من خلالها . و هي تهدف الى تحقيق مصل44ضطراب في الهرموناتإالشفاء من 

إلى نوع محدد. و يسجل في سجلات الحالة المدنية و يعرف لترتب آثاره صاحب الشأن إنتماء ة معرف

د العلاج الطبي لتغيير الجنس إذا كان لأسباب عضوية فهو مشروع و غير القانونية و من تم فمحل عق

 مخالف للنظام العام.

 

 إذا كان تغيير الجنس لأسباب نفسية  .:  الثانية

 

 ففي هذه الحالة فإن الشخص طالب تغيير جنسه، بالرغم من انتمائه إلى جنس محدد و يحمل صفاته الجينية

لفريق الطبي له سلطة ل نفسي إلى جنس آخر لا يحمل خصائصه، فإن او التشريحية إلا أنه يشعر بمي 

 غياب نص قانوني. و هذا بالرجوع إلى فكرة النظام العام التي تختلف و تتغير حسب الزمان تقديرية أما

و المكان، أي تختلف حتى من بلد الى آخر. و هذا يعني أن مدى شرعية المحل هنا تتوقف على موقف 

ية في البلد الذي ستجرى فيه عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية إذا كان يقر مشروعيتها فإنه النظام القانون

يجوز أن تكون جراحة تغيير الجنس محلا لعقد العلاج الطبي كما هو الحال مثلا لفرنسا حاليا. و إذا كان 

تصلح لأن تكون محلا لعقد  النظام القانوني يحظرها و لا يسلم بمشروعيتها كالكويت و لبنان مثلا، فإنها لا

العلاج الطبي لمخالفتها النظام العام. و إذا كنا في نظام قانوني ساكت عن تنظيمها )كما هو الحال بالنسبة 

للجزائر(، و يطبق أحكام الشريعة الاسلامية فلا بد من الاحتكام لقواعد الشرع التي تجمع بعدم جواز هذه 

حلا لعقد العلاج الطبي لتغيير الجنس لعدم مشروعيتها و مخالفتها الجراحة و من تم لا تصلح لأن تكون م

 للنظام العام و عدم توافر قصد العلاج فيها.

 

 

 ـثـمــطـــلــــب الــثـــالـــــالـ
 

 .ب عقد العلاج الطبي لتغيير الجنسسب
 

ولقد عرف هذا  يعتبر ركن السبب، ركن جوهري لتكوين العقد الطبي، مثله مثل الاركان السابقة الذكر،

 45الركن تطورا كبيرا سمح بظهور مفاهيم أخرى للمشروعية تختلف باختلاف مضمون هذه النظريات.

 

 .تــعــريــــف الــســبــــــب أولا :  

 

يعرف السبب عادة بأنه هو السبب المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه، و يقارنون 

أن المحل هو جواب من يسأل : بماذا التزم المدين؟. أما السبب فجواب من يسأل : بين المحل و السبب، ب

 46لماذا التزم المدين؟. و أن السبب بهذا يعني لا يكون إلا في الالتزامات التعاقدية.

 

، و اختلف 47من القانون المدني 98و  97و لقد تناول المشرع الجزائري ركن السبب في المادتين 

 نظريتين : تقليدية و أخرى حديثة . مفهوم السبب حسب

فالنظرية التقليدية تميز بين السبب الانشائي، والسبب الدافع، والسبب القصدي. و تأخذ بالسبب القصدي : 

 48لتزامه.إصد الملتزم الوصول اليه من وراء وهو الغاية المباشرة أو الغرض المباشر الذي يق

                                                 
 .092جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، المرجع السابق، ص.أنظر،  44
 .529سابق، ص.عشوش كريم، المرجع ال 45
 .512أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، المرجع السابق،ص. 46
 من القانون المدني الفرنسي. 5599إلى  5595و تقابلها المواد   47
 .519-510ص. عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، 48
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لتزام. و أصبح الدافع هو ت العبرة بسبب العقد، لا بسبب الإأما النظرية الحديثة، و التي بموجبها أصبح

شخصية و ليس الغرض المباشر الذي ساد النظرية التقليدية، الذي يتمثل في الاعتبارات النفسية و ال السبب

برام العقد. فهي المبررات التي كانت وراء عزم و تصميم المتعاقدين على إالتي دفعت المتعاقدين إلى 

 عن العقد و هي مزايا كسبها من لية العقدية و بذلك أصبح السبب شيئا نفسيا متغيرا منفصلاإنجاز العم

 ختلاف الأشخاصإارجي عن عملية التعاقد و تختلف بختلاطه بالباعث. بمعنى أن السبب هو أمر خإ

 49و التصرفات القانونية و أمر شخصي ونفسي.

 

ن تم يمكن تعريف سبب العقد الطبي تطبيقا للمفاهيم و قد أخذ المشرع الجزائري بالنظرية الحديثة و م

السابقة بأنه الباعث أو الدافع للتعاقد، أي تلك الدوافع النفسية التي دفعت الطبيب أو المريض إلى ابرام 

 العقد الطبي .

 

إن سبب تعاقد الطبيب مع مريضه هو علاج المريض أي الحد من آلام المريض أو التقليل منها أو الوقاية 

من المرض. و نفس الشيء بالنسبة للمريض طلب العلاج هو الذي يدفعه إلى إبرام العقد الطبي مع الطبيب 

لى تحقيق أي هدف يخرج عن هذا النطاق يعتبر باطل إالباعث أو الدافع للتعاقد يرمي  ذا كانإو من تم 

 بطلانا مطلقا لعدم مشروعيته .

 

 .ة السببشروط صح ثــــانـــيــــــــــــــــا : 
 

 98 و 97لمعرفة الشروط الواجب توافرها فيه حتى يكون السبب صحيحا، لابد من الرجوع الى المادتين 

من القانون المدني الجزائري، التي تشترطان ان يكون صحيحا، فهو يشترط أن يكون السبب حقيقيا 

(vraieو ) (  مشروعاlicite إذ جاء في المادة )كل إلتزام مفترض أن له سببا من القانون المدني : " 98

 يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي....". مشروعا....و

 

 :السبب الحقيقي -أ

( أو صوريا erronéeيعتبر السبب حقيقيا اذا كان غير كاذب. ويكون السبب كاذبا إذا كان موهوما  )

(simulé.) 

د المتعاقدين غلطا أنه موجود, و يكون السبب و السبب يكون موهوما، إذا لم يكن موجودا، واعتقد أح

صوريا، إذا كان غير حقيقي و يعلم بذلك كل من المتعاقدين و لكنهما أرادا بذكره اخفاء السبب 

 الحقيقي.

 ،اذا كان موهومإلا يعدو أن يكون سببا غير موجود و من ذلك هناك من يرى أن السبب الكاذب 

 50في سببا حقيقيا غير مشروع.أو سببا غير مشروع اذا كان صوريا يخ

 

عتباره من العقود الملزمة إعقد العلاج الطبي لتغيير الجنس بو بتطبيق هذه المفاهيم على سبب 

جراء إسية فان ما يسعى إليه المريض من لجانبين، يتبين لنا أنه في حالتي التغيير لأسباب عضوية و نف

ة في الأعضاء التناسلية أو إزالة التشوهات الأعمال الطبية يكون إما للتخلص من العيوب الخلقي

الخلقية و تصحيحها لأسباب عضوية إما لتخلصه من الآلام النفسية و إعادة التوازن للخلل الذي 

 و الاحساس النفسي الذي يعيش المغير لجنسه بين العناصر المكونة للجنس يصيبه نتيجة التناقض

 الجة المريض من هذه الآلام أو التخفيف منها .لتزام الطبيب هو معإلأسباب نفسية، و أن سبب 

 

هو متفق عليه أن سبب التزام الطبيب  الخنثى )لأسباب عضوية(جماع أن العلاج من حالة فإذا كان الإ

 هو تصحيح للخلل الذي يشوب الأعضاء التناسلية للمريض و هذا لإظهار الجنس الحقيقي المطمور 

                                                 
 .569-561رزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، المرجع السابق،ص.أنظر، عبد ال 49
 .516-511أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص. 50
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ب يكون حقيقيا أي غير كاذب و لا مهموم و ليس صوريا مما أو المغمور للمريض و من تم فان السب

 يجعل السبب صحيحا.

 

اذ أن المريض يريد تغيير جنسه من أجل التغيير  الخنوثة النفسيةإلا أن المشكلة تكون في حالة 

لمجرد احساس نفسي بميله للجنس المقابل، إذا كان طلب المريض هو إجراء جراحة تغيير الجنس، 

عتبار أن التغيير إالمريض يعتقد غلطا أنه موجود، ب لكن هذا السبب غير موجود لأن هذا ظاهريا،

المرفولوجي، كيف لنا أن نعتبره تغيير للجنس؟ مادام أن الذي يغير هو مظهر الجسم، و بالنتيجة 

تغير، الطريقة التي ننظر فيها الفرد و نراه، هذا ما يمضي به حياته الإجتماعية، لكنه بالمقابل هو لا ي

 ذاكرته تستمر، جسده، و لو أنه تحول حسب تصوره هو، دوما نفس الجسد، بطريقة مبتدلة 

حتما و ثابتة ، خاصة و أن التحول الذي يحمله على مستوى الجسم و وظائفه )يذكرنا قديما بما يعرف 

نفسية الجسدية بالقطع...(لا ينهي حقيقة مهما كانت التصورات التخيلية التي تصاحبه، اتصال الوحدة ال

(psyché-soma)   التي تكون الانسان. فتغيير الجنس من جهة ما هو إلا تغيير ظاهري، من جهة

( الذي يجعلنا نفكر أن الجسم كغلاف حقيقي. و أن مجرد أن نكون رجل l’illusionأخرى يمثل وهم )

و يظهر المكانة أو امرأة يمثل تظاهر فعلي بمجرد أن النظريين يستعملون مصطلح تغيير الجنس 

جتماعي الذي هو عنصر أساسي لهذه الوهم في مجال التقدم الطبي و الإالرئيسية التي يحتلها هذا 

 51الظاهرة.

 

نتمائه الى إعتقاد خاطئ بإرة هي مجرد وهم في ذهن المريض و من خلال هذا التحليل يتبين أن الفك  

قي في الجنس مادام يحمل عضويا كل الجنس المقابل نفسيا، لأنه لا يمكن أن يحدث تغيير حقي

نه غير أير موجود بمعنى خصائص جنسه الأصلي. وهذا ما يجعل سبب تعاقد المريض موهوم و غ

 مر الذي يجعل السبب غير صحيح و من تم عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس باطل.حقيقي الأ

 

لى شفاء إوراء هذه الجراحة م أنه يهدف من لتزام الطبيب فنفس الشيء، ماداإأما بالنسبة لسبب 

المريض من مرض وهمي موجود فقط في ذهن صاحب الشأن، في حين أنه لا يمكن للطبيب أن يحقق 

له الشفاء نظرا لعدم التناسب بين مخاطر العملية، و الفائدة المنتظرة منها، فالغاية العلاجية وحدها 

 أفعال يجب ألا تتضمن خطر مبالغا فيه  ليست كافية، لأن طريقة العلاج التي تترجم هذه النية إلى

أو بدون جدوى، فالعلاج يقوم هنا على البتر، و يجرد الإنسان من هويته الجنسية و من قدرته على 

 الإنجاب و بين السعي وراء تخليصه من هواجس نفسية أو حتى من عقد نفسية تتسلط عليه 

المقابل، فعلاج هذه الحالة من إلى الجنس و تجعله ينفر من الجنس الذي ينتمي إليه نحو الإنتماء 

و أن الطريقة الوحيدة لحل هذا التنازع  52فضل أن يكون للأطباء النفسانين و ليس بعمليات جراحية.الأ

و هو الأمر الذي 53هو العلاقة المحصورة و المتصلة بين الجسد و الروح الموهومة بتغيير الجنس.

صحيح لأنه ليس سببا حقيقيا و إنما مجرد كذب لأن فيه يجعل السبب في عمليات تغيير الجنس غير 

 .54تغيير لخلق الله عز وجل

 و لا يوجد أي علاج مجد ليوقف بين حقيقة المغير لجنسه البيولوجي، سوى التلاؤم الهرموني 

 (.  réadaptation hormonale et chirurgicaleو الجراحي )

 

 السبب المشروع : -ب

لقانون، و لا يكون مخالفا للآداب و لا النظام العام و إن كان اشتراط هو السبب الذي لا يجرمه ا  

مشروعية السبب كاشتراط مشروعية محل الإلتزام، إلا أن هناك اختلاف بينهما في أنه قد يكون المحل 

                                                 
51  p.18. ,Op.CitMercader Patricia, l'illusion transsexuelle,  ,Voir 
 .096-091دور الإرادة في العمل الطبي، المرجع السابق، ص.جابر محجوب علي، أنظر،  52
53 1993, Op.Cit, p.57. colloqueVoir, Gooren, le role du médecin auprés du transsexuel, XXIII  
 . 020-025الشنقيطي، المرجع السابق، ص.أنظر، محمد بن محمد  54
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و يترتب عليه عدم قيام العقد إذا تخلف أحدهما في العقود الملزمة 55مشروعا، و السبب غير مشروع.

 ا هو الشأن لعقد العلاج الطبي.لجانبين كم

من القانون المدني الجزائري عدم مشروعية السبب إما لمخالفته للنظام العام أو الآداب  97و ترجع المادة 

 56العامة.

و لا شك أن السبب الدافع لكل من المريض و الطبيب إلى ابرام عقد الزواج هو سبب مشروع، و هذا حكم 

من القانون المدني على ان "كل  98/1ان المشرع الجزائري نص المادة في جميع العقود بدليل  مفترض

 لتزام مفترض ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك..."إ

منها و هو جوهر  العلاجو وجه مشروعية السبب هو استهداف الوقاية من الامراض أو تشخيصها أو 

 النظام العام في المجال الصحي .

على عدم انتهاك  35و  34في مادتيه  0229المعدل في نوفمبر   1996تور الجزائريو قد نص الدس

حرمة الانسان و حظر أي عنف بدني أو معنوي يمس كرامته أو سلامته البدنية والمعنوية. و بذلك يعد 

 المساس بهذه الحقوق هو انتهاكا للنظام العام و يترتب عليه بطلان العقد .

 

و ما يليها من قانون العقوبات  264نائي ضمن عنوان أعمال العنف في المواد منو قد أورد القانون الج

نصوصا تجرم المساس بسلامته الجسم حتى ولو كان ذلك بخطأ في اطار ممارسة الطبيب لمهامه. و كل 

من المرسوم  6اتفاق على مخالفة هذه القواعد يعد باطلا لمخالفته النظام العام كما جاء في نص المادة 

المتضمن أخلاقيات الطب بالتزام الطبيب بضرورة احترام حياة الفرد و شخصه  276-92لتنفيذي ا

 البشري. و كل هذه القيود جاءت لجعل بعض الاعمال تحظى بالمشروعية حتى لا تخالف النظام العام .

 

إلا بعد الحصول  و من هنا، فالعمل الجراحي يمثل مساسا بسلامة الإنسان البدنية، و لذلك لا يمكن إجراؤه

على رضاء الخاضع له، لكنه لا يكفي لوحده لإضفاء المشروعية إنما يجب فوق ذلك أن يتم ذلك في 

الإطار الذي حدده القانون، و هو أن يكون لهدف علاجي و لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة إلا بنص 

و يكون العقد بين الطبيب الذي القانون، فإذا انتفى الغرض العلاجي يكون العمل غير مشروع جنائيا، 

، و لا تخرج عمليات التحول 57يجري هذه الجراحة و بين من يخضع لها باطلا لعدم مشروعية سببه

هو يعتبر عاهة  الجنسي عن هذه القاعدة، إذ أنها قد تؤدي إلى فقدان الشخص قدرته على الإنجاب و

و تجعل العقد غير مشروع لعدم مشروعيته عام ، و مخالفة للنظام ال58مستديمة تجعله يخضع لعقوبة جنائية

 سببه.

 

نتفاء الاعتراف بمشروعية تغيير الجنس لإ 1992قد سبق و أن رفض الفقه و القضاء الفرنسي قبل سنة  و

ضطراب إشخص يعاني من  ذ أنها تباشر علىإلى العلاج من علة جسدية إ تهدف غايته العلاجية، لأنها لا

أن الضرر الذي يصيبه أكثر   لى البتر الذي يؤدي إلى آثار مدمرة للمريض ونفسي و أنها تقود الشخص إ

 59حدة.

 

كما أن الأطباء النفسانيين يعتبرون أن تغيير الجنس هو فكرة وهمية أو انحراف في ظهور الهوية الجنسية 

امل الجنسي بما أن الهرمونات و المشرط لا يمكنهم أن يجدون الحل. و الأطباء يتخوفون من المساس بالتك

                                                 
 .519ة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، المرجع السابق،ص.أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظري  55
 .030و  099جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمل الطبي، المرجع السابق، ص.أنظر،  56
57 , Aix en provence 23 avril 1990, D 1991,360, note Jean Peneau. Voir 
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم. 29/26/5366مؤرخ في ال 516-66من الأمر  063/9أنظر، المادة  58
 في حكمها السالف الذكر بالحيثية التالية: Aixهذا ما عبرت عنه محكمة استئناف  59

  “ Attendu sans doute qu’il n’existe actuellement aucun traitement médicamenteuw satisfaisant pour guérir ou 

atténuer le délire résultant parfois du transsexualisme et pouvant conduire le sujet à l’auto-mutilation, et même 

au suicide –Attendu que dans tous cas externes, deux voies se présentent aux praticiens, le traitement 

psychotérapique ou l’opération chirurgicale, celle – ci produisant des effets gravement mutilants et irréversibles, 

en principe interdite en raison de ses effets catastrophiques pour le patient que le mal dont il est atteint souvent 

plus.”     Voir, note Jean Peneau précité.                  
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(l’intégrité sexuelle .لأن الجسد لا يعاني من أي مرض حسب الضوابط الطبية في هذا المجال ،)60 

 فهذه العلاقة التعاقدية لتغيير الجنس متعارضة مع النظام العام بما فيها من انقاص للتكامل الجسدي.

 

ة يتفق الفقه القانوني و الفقه على خلاف ما سبق فان عمليات تغيير الجنس في حالة الخنوثة العضوي

الاسلامي على مشروعية سببها لأنها تحقق فائدة علاجية لصاحب الشأن إذ تتوافر فيها الضرورة الطبية 

 .هات التي يعاني منها صاحب الشأنو إبراز الجنس المغمور و إزالة التشو لكشف حالة الغموض الجنسي،

 

بها الجماعة في بيئة  منها : مجموع القواعد الخلقية التي تدين ، فانه يقصدالآداب العامةأما عن مخالفة   

 و عصر معين، و هي وليدة المعتقدات الموروثة و العادات المتأصلة، و ما جرى العرف،  معينة،

 61و تواضع عليه الناس.

ي : من مدونة أخلاقيات الطب على ما يل 19ففي مجال العقد هناك طرق مخالفة للآداب، فقد نصت المادة 

 عتبارها" إكل عمل من شأنه أن يفقد المهنة  "يتعين على الطبيب....حتى خارج ممارسة مهنة ان يتجنب

 

يمكن أن يقوم الطبيب بالاتفاق مع المريض لإجراء له التغييرات اللازمة ليقربه من النوع الآخر للجنس 

مع أشخاص من نفس جنسه  شذوذه الجنسي و يستطيع أن يقيم علاقات جنسية ليبررالأصلي له و هذا 

الأصلي. دون أن يعرف ظاهريا بأنه شخص شاذ جنسيا خاصة في المجتمعات العربية التي تجرم هذا 

النوع من العلاقات الجنسية و تعتبره تصرف مناف للآداب العامة لكون أن المجتمع يستهجن هذا النوع 

شروع أي الحصول على أتعاب غير من العلاقات. فيصبح الطبيب يبتغي الحصول على الكسب غير الم

مشروعة، و هذا تعامل يخالف حسن الآداب و يمس بمهنة الطب و يفقدها اعتبارها. و يقع تصرفه تحت 

 طائلة البطلان لعدم مشروعيته و فيه خروج عن المبادئ القانونية.

 

ة الجنسية بصورة و لا شك أيضا أن للمجتمع مصلحة كبيرة في أن يظل أفراده قادرين على مباشرة الحيا

طبيعية و قادرين على الإنجاب و حرمان أي فرد هذه القدرة يمس بصورة مباشرة الجانب الإجتماعي 

 62للحق في سلامة الجسم، و يمثل في الوقت ذاته اعتداء على الآداب العامة فيه.

 

 

 الــمـــبــــحــــث الـــثـــــانـــــي

 

 طبي لتغيير الجنس .لتزامات المترتبة عن عقد العلاج الالإ

 

 هناك صعوبة في تحديد التزامات الطبيب و بيان محتواها، و كذلك الأمر بالنسبة لالتزامات المريض،    

و لعل ذلك يعود إلى أن المشرع لم يخص هذا النوع من العقود بتنظيم خاص كما فعل بالنسبة لكثير من 

 العقود.

 

من  107/2عد العامة بهذا الشأن، و منها ما ورد في المادة فغياب نص تشريعي يرجعنا إلى تطبيق القوا  

القانون المدني الجزائري التي جاء فيها :"....و لا يقتصر العقد على إلتزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، 

بل يتناول أيضا ما هو من مستلزمات وفقا للقانون و العرف و العدالة ، بحسب طبيعة الالتزام...."، و هذا 

ؤكد أن الالتزامات الناتجة عن العقود، يمكن أن تكون محددة مسبقا من قبل الطرفين طبقا لمبدأ العقد ما ي

من القانون المدني الجزائري( و إما أن يتدخل القانون لتحديدها و وضع  106شريعة المتعاقدين )المادة 

لتزام إو قضائيا هو إذا كان  جدلا فقهياو ما أثار  شروطها و لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها،

الطبيب الذي أبرم عقدا مع مريضه هو التزام تعاقدي أم تقصيري؟ و في هذا المجال لا نريد الخوض في 

                                                 
60 ir, Gooren, le role du médecin auprés du transsexuel, XXIII colloque 1993, Op.Cit, p.57.Vo 
 .529عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 61
 .096جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص. 62
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، و إنما سنحدد باختصار خلاصة هذه 63جميع الآراء و النظريات التي تطرقت للإجابة على هذا التساؤل

 . الآراء بما يخدم بحثنا بخصوص جراحة تغيير الجنس

 

، بين الأطباء المختصين و مرضى التحول الجنسي النفسي في المستشفيات رابطة تعاقديةففي حالة وجود 

نظرا لعدم تشددها في شروط إجراء الجراحة، خاصة من جانب الطبيب الذي قد يستهويه الطمع  الخاصة

 ال بالضوابط القانونية المادي أو شهوة التجربة العلمية أو الشهرة لتحقيقه انتصار علمي الذي لا يب

و الشرعية و العلمية اللازمة لإجراء هذه الجراحة الخطيرة. و كذلك مع الأشخاص الذين يعانون من 

ي يشوبها غموض في تحديد خنوثة عضوية و يبحثون عن قدر كبير من العناية الطبية لحالتهم المرضية الت

فريق الطبي و المريض وهو من العقود التبادلية ن هذا العقد سيكون هو مصدر التزام كل من الإجنسهم. ف

 64التي يسأل الطبيب عنها مسؤولية عقدية.

 

أو حتمت الضرورة القيام به  65ما في حالة غياب أي عقد كما لو كان العلاج في إحدى المستشفيات العامةأ

لمهنة الطب هي ائح المنظمة ن النصوص القانونية و اللوإ، ف67أو عدم صحة العقد 66على وجه الاستعجال،

  68لتزام الطبيب، وتطبق قواعد المسؤولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة.إمصدر 

إن لجوء المريض إلى الطبيب يهدف إلى تحقيق قصد العلاج، و يبذل من خلال ذلك الطبيب كل جهوده 

ه، لأن الأعمار للتوصل إلى شفاء المريض إلا أن ذلك قد لا يتحقق في كل الأحوال، و قد يتسبب في وفات

 .بيد الله عز وجل

 

و لذلك قد يثار تساؤل حول ما إذا كان التزام الطبيب هو بذل عناية أم بتحقيق نتيجة، ولذلك ارتأينا أن  

نتعرض لمحتوى التزام الطبيب و المريض )المطلب الأول(، نتوصل إلى تحديد الطبيعة القانونية 

 ب الثاني( .لالتزامات أطراف عقد العلاج الطبي )المطل

 

 ب الأولــلــطــمــال

 

 محتوى إلتزامات أطراف عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس

 

 من حق كل إنسان أن يتلقى العلاج اللازم لتحسين حالته الصحية و شفائه، بدون تمييز بين إنسان     

اب نفسية، إلا و آخر لأي سبب كان. و رغم الخلاف الكبير حول مشروعية عمليات التحول الجنسي كأسب

أن العلاج الجراحي أصبح أمر مقبولا و شائعا في الغدد من المؤسسات الطبية الموجودة في الدول التي 

أباحت هذا النوع من العمليات. و من المتصور أن ينشأ بين الطبيب و المريض الراغب في التحول 

 يكون المريض فاقدا الوعي  الجنسي، عقد علاج طبي، كما هو الحال بالمستشفيات العامة أو عندما

 ستعجال.أو توافرت حالة الإ

فالعقد الطبي يعتبر من العقود التبادلية، لأنه ينشأ التزامات متقبلة في ذمة كل من طرفيه.و يلتزم الفريق 

الطبي المتعدد الاختصاصات عند قيامه بعمليات تغيير الجنس بصورتيها بإلتزامات خاصة منها ما نظمتها 

ستقر عليه القضاء و الفقه ) الفرع الأول(، و بالمقابل فإن إمنها ما نشأت من العرف أو ما  و القوانين

المريض ملتزم تجاه الفريق الطبي، بتقديم جميع المعلومات عن سوابقه المرضية و حالته الصحية و بدفع 

 الأتعاب ) الفرع الثاني(.

                                                 
 33، ص.5393، دمشق، سنة 5دار الإيمان، ط  بسام محتسب الله، المسؤولية الطبية المدنية و الجزائية بين النظرية و التطبيق،أنظر بالتفصيل،  63

 و ما بعدها.
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -دراسة مقارنة–غادة فؤاد مجيد المختار ، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني أنظر،  64

 .569-560، ص.0255، سنة5ط 
 ائها و جعلها على عاتق الضمان الإجتماعي و التأمين الصحي.لرغبتهم في عدم تحمل نفقات العلاج الباهضة و إلغ 65

Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.448-449 n°1324 et 1327     
 دير.و لو أن القضاء الفرنسي يؤكد عدم توافر حالة الإستعجال في عمليات تغيير الجنس، إذا كان على الأطباء أن يتركوا للمريض وقت كاف للتق 66

 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.447 n°1322 .     
 .35، ص.0221،سنة 0أنظر،محمد عبد النباوي، المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،ط 67
 .062السابق، ص.  محمد أنس ابراهيم، المرجع 68
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 رع الأولــالف

 

 بي .محتوى الالتزامات الخاصة بالفريق الط

 

إلتزام الطبيب بوجه عام يضم في جوهره عدة التزامات تترتب على أي عمل طبي، و لكن نظرا     

و ضرورية، و لا يعتريها عنصر  لخصوصية جراحة تغيير الجنس من كونها تمر بمراحل علاجية مختلفة

تحظى بنوع من  ستعجال بالمفهوم الذي تتعرض معه حياة المريض أو سلامته الجسدية للخطر، فإنهاالإ

الخصوصية فيما يتعلق بالتزامات الفريق الطبي سواء وجد عقد طبي أم لا. نظرا لأن معظمها نظمها 

المشرع في القوانين المتعلقة بمهنة الطب و منها ما أقرها الاجتهاد القضائي، و هذا ما سنحاول تبيانه في 

بالترتيب ليس من قبيل أهمية التزام على الأخر إنما لتزامات مع الإشارة إلى أن تعداد هذه الإ النقاط التالية

من حيث مراحل تنفيذها في علاج طالب تغيير جنسه و أن أي إخلال بأي منها يوجب مسؤولية الفريق 

 الطبي. و سنتناول هذه الالتزامات تباعا كما يلي : 

 لتزام بالحصول على رضا مستنير للمريضلإا -

 الإلتزام بإعلام المريض -

 بالرقابة الطبية الإلتزام -

 الإلتزام ببذل عناية شخصية -

 الإلتزام بالمتابعة بعد الجراحة -

 69الإلتزام بالمحافظة على أسرار المريض و بالسلامة. -

 

 الإلتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات اللازمة . أولا :
 

بحيث أن الطبيب يدلي  لتزام سينشأ قبل انعقاد عقد العلاج الطبي بين الطبيب و المريض،طبيعي أن هذا الإ

بالمعلومات التي يراها مهمة لتوضيح الحالة الصحية للمريض بشكل يسمح له بتكوين رضاه للخضوع 

 .  للعلاج الطبي، و من تم قبول أو رفض الإقدام على التعاقد مع هذا الطبيب

 

 مر ليس كذلك لعدة أسباب و هناك من يعتبر هذا الإلتزام هو نفسه الإلتزام بالتبصير أو بالإعلام إلا أن الأ

لتزام ليتمكن المريض من التعاقد أما الإ، فهذا الالتزام يكون قبل انشاء العقد الطبي الوقتو هذا من حيث 

، فإن حيث المعلومات بتداء من يوم إبرام العقد و يدوم طول مدة تنفيذه. أما منإيب بالتبصير يلتزم به الطب

عامة بعيدة عن التفاصيل الدقيقة لإعطاء المريض فكرة عامة عن  الطبيب قبل التعاقد يدلي بمعلومات

طبيعة مرضه لتكوين رضائه بالعمل الطبي، في حين الإلتزام بالتبصير، يكون له طابعا تفصيليا أكثر دقة 

 .70و في جميع مراحل العلاج

 

و الإستعجال هذا في  لتزام إلا في حالة الضرورةبيب هنا لا يعفى من تنفيذ هذا الإو نشير إلى أن الط  

، 71ستعجال يتصور توافر حالة الضرورة و الإستثناء فإنه لاإلعامة. لكن في حالة تغيير الجنس الحالات ا

علاج قبل التقرير نظرا لما تتطلبه جراحة تغيير الجنس من الوقت للتشخيص و الخضوع لمختلف أنواع ال

 و لعدم توافر حالة الضرورة . ،بإجراء العملية

                                                 
69 decin, juris classeur 1999,e des obligations du méet porté Voir, Patrice Jourdin, nature de la responsabilité 

p.5. 
 .012محمد أنس ابراهيم،المرجع السابق، ص. 70

ن العقد لابد من الإشارة أن هناك من يعتبر أن إلتزام الطبيب بإعلام المريض قبل نشوء العقد الطبي لا يغير من طبيعته العقدية أي أنه متولد ع   

 .509في مامون عبد الكريم ص الطبي الأصلي.مشار إليه 

التزام بتقديم  و تم انتقاد هذا الرأي. و الحقيقة انه لتفادي أي تناقض أو خلط بين المسؤولية التقصيرية او العقدية من الأحسن اعتبار أن على الطبيب 

لتزام الثاني و هو الإعلام أو التبصير الذي يعتبر المعلومات سابق على العقد و عدم احترامه من قبل الطبيب يترتب عليه مسؤولية تقصيرية. أما اللإ

اديا لأي جدل مكمل للأول إذ بدون الأول لا يقدم المريض على ابرام العقد مع الطبيب.فالإلتزام الثاني يترتب على الإخلال به مسؤولية عقدية، هذا تف

 .لقانونيةفقهي خاصة و أن الأكيد أن الإلتزامين مكملين لبعضهما و مصدرهما النصوص ا
71 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.446 n°1316 et p.447 n°1322 .  
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 ض.ل عـلـــى رضـا الـمـــريونــيـا: الإلــتـزام بالحــصـثــا

 

حيث و أن تعرضنا إلى رضا المريض كسب لإباحة العمل الطبي، و ضرورة توافره كركن في عقد 

العلاج الطبي الذي يتطلب ضرورة تطابق الإرادتين، و تكريس هذا المبدأ راجع لكون أن للمريض الحق 

و يستند هذا المبدأ  .72جه الذي يعد من المبادئ الأساسية التي تحكم مهنة الطبفي اختيار الطبيب الذي يعال

عتبار ي كونه من العقود القائمة على الإإلى فكرة الثقة التي يجب أن تسود الطرفين في قد العلاج الطب

 73الشخصي.

 

.... دون سبب من القانون الفرنسي لأخلاقيات الطب على أنه لا يجوز إجراء أي  22و قد نصت المادة 

 74طبي معقول... و لا يجوز أن يتم ذلك إلا بعد إعلام أصحاب الشأن و الحصول على رضائهم.

العقد الطبي بين الطرفين و بين ضرورة الحصول على الرضا  ينعقد بهينبغي التفرقة بين الرضا الذي   

الذي يقع على الطبيب  المستنير من المريض بمباشرة الأعمال و الذي يشكل نتيجة طبيعية للإلتزام

 و نفاذهبالتبصير و الإعلام بمباشرة العمل الجراحي في كل مراحله، دون أن يقع الخلط بين نشوء العقد 

 بما يتضمن من الإلتزامات المتبادلة بين الطرفين .

 

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري التي جاء فيها : "يخضع كل عمل طبي يكون  44و قد نصت المادة 

المريض موافقة حرة و مبتصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين  لموافقةه خطر جدي على المريض، في

 منه أو من القانون.."

 

و لكي يكون الرضا الصادر عن المريض صحيحا، لابد أن يكون أهلا للتعبير عن إرادته و إعطاء موافقته 

 ن ناقص الأهلية النفسية أما إذا كا الصريحة و هو متمتع بكامل قواه العقلية، خال من الإضطرابات

أو عاجزا عن إصدار رضا صحيح كما في حالتي الضرورة )وهي مستبعدة في تغيير الجنس( أو عديمها 

 أو الخطر الحال، كان لابد من الأخذ برضا من يمثله قانونا .

 

ن يحتاط دائما و حتى يكون الرضا صحيحا، القانون لا يحدد شكلا معينا له، و أن من واجب الطبيب أ

و تعد عمليات تغيير الجنس من العمليات  .75بالحصول على رضا المريض كتابة لإبعاد أية مسؤولية عنه

التي تنطوي على قدر كبير من الخطورة و يترتب عليها أثار جسيمة. لذلك كان من الضروري الحصول 

 على رضا طالب تغيير جنسه كتابيا.

 

لجنس دون حصوله على رضا حر و صريح من المغير لجنسه أو من فإذا أجرى الطبيب عملية تغيير ا

بتاريخ  Bruxellesيمثله قانونا اعتبر مرتكبا لخطأ موجب للمسؤولية، و قد قضت في هذا المجال محكمة 

. بالإدانة لإجرائهم عملية على slosseكذا  وThibault, Fardeau على ثلاث أطباء  1969سبتمبر 27

 لى امرأة والتي توفيت على اثر الجراحة و أسست حكمها بالإدانة على : مغير لجنسه من رجل إ

 ن الجراحة أجريت لتهدئة المريض و ليس بهدف شفائه،أ -5

 76خرى غياب رضا المريض.أمن جهة  -0

 

 ثــالــثـــــــــا : الإلتزام بإعلام المريض و تبصيره .

                                                 
 و ما بعدها. 531غادة فؤاد مجيد المختار ، حقوق المريض..،المرجع السابق، ص. 72
 .19محمد عبد النباوي،المرجع السابق، ص. 73

74  Voir, L’art 22 code deontologie médicale français « Aucune mutilation ne peut être pratiqué sans motif 

médicale très serieux….et qu’après information des intéressé et avec leur consentement.» 
75 Voir, Dieter Giesen, la responsabilité par rapport aux nouveaux traitements et aux experimentations, Ve 

Colloque de droit Européen organisé par le conseil de l’europe avec collaborations des universités ,sur la 

responsabilité civile des medecin, Paris, 1975, p.69. 
76 J.Branlard, Op.Cit, p.447 n°1319. 
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رورية التي تسمح له بمعرفة طبيعة و يجب على المريض قبل اعطائه لرضائه أن يتلقى المعلومات الض

أهمية العلاج الطبي، كما يجب أيضا أن يتم إعلامه بالآثار الثانوية المصاحبة للعلاج حسبما تسمح 

بمعرفته العلوم الطبية في فترة العلاج لكن إعلام المريض يكون حسب أهمية المخاطر المحيطة بالعلاج 

ذا لم يخضع للعلاج. ولهذا يبدو غير نافع إعلام المريض مقارنة بالنتائج التي تعود على المريض ا

 إلا أن مفهوم هذا الالتزام قد تغير حديثا . 77.بالمخاطر التي لا تتأتى إلا بصفة نادرة جدا

و الواضح أن الإلتزام قد عرف تطورا كبير، من خلال الإجتهاد القضائي الفرنسي بداية من قرار محكمة 

واجب الإعلام على عاتق المريض، الذي جعل عبء إثبات  531578ماي  29النقض الفرنسية بتاريخ 

ح ، الذي أصب199779فبراير  25عتباره مدعيا لكن تم تدراك ذلك، و تغير اتجاه القضاء بموجب قرار إب

نه نفذ هذا الالتزام، كما حدد هذا القرار مضمون الالتزام، إذ أنه يجب أن أفيه لزاما على الطبيب أن يثبت 

المتوقعة من هذا العمل، فالأولى الطبيب ملزم بإعلامه فقط و النتائج العمل الطبي  مخاطرين نفرق ب

المتوقعة و يمكن له ألا يظهر المخاطر الإستثنائية، أما الثانية فالمطلوب فيها الإعلام  العاديةبالمخاطر 

 الشامل بالمقابل.

 

، طرح مبدأ إثبات 801997اكتوبر  14بتاريخ في حين أنه في القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية 

ود من من طرف الطبيب، بالكتابة، الملف الطبي، الشه بكل طرق الاثباتالإعلام يمكن أن يكون 

أو أطباء آخرين لكن مع ذلك تبقى الكتابة المتحصل عليها من المريض من ملفه الطبي المساعدين الطبيين 

لوسيلة الأنجع في الاثبات في الواقع، و الاثبات المطلوب من خلال كل فترات تنفيذ العلاج الطبي هي ا

الطبيب هو مسألة وقائع ترجع لتقدير قضاة الموضوع و لا تخضع لرقابة محكمة النقض الفرنسية و لذلك 

 .81لا يمكن أن يكون هناك أية قاعدة مبدئية في هذا المجال

، على الطبيب إثبات إعلامه لمريضه 533982أكتوبر  07و في قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

بالمخاطر العادية المتوقعة، و من الآن فصاعدا عليه إعلامه أيضا بكل المخاطر الجسيمة حتى و لو كانت 

 .83إستثنائية

ك إلا إذا كانت فكرامة الإنسان تفرض أن نسمح للمريض بإعطاء رضا جد مستنير، و لا يكون ذل 

.و مع ذلك فلا يلتزم 84ل تحتوي على كل المخاطر الجسيمة الناجمة عن العلاجو على الأقالمعلومة شاملة، 

الطبيب بإعطاء للمريض، معلومات معقدة علميا دون أن يفسرها له.إذا المفروض أن تكون المعلومة 

 85.المعلومة تبـهمبسيطة و تقريبية، فكثرة المعلومات 

 

                                                 
77 Voir, Dieter Giesen, Ve Colloque de droit Européen1975,sur la responsabilité civile des medecin, Op.Cit, 

p.70. 
78 Voir, note savatier, D.1952 juris prudence, p.53. 
79 Voir, cass civ 25 fev 1997 ; G.P,1997,I,p.274, note p.sargos-J.Guique. 
80 Voir, cass civ 14 Oct 1997, J.C.P 1997, II, 22942, p.131, rapp p.sargos. 
81 Voir, Jean PENNEAU, les fautes médicales, juris classeur 1999, p.10. 
82 Voir, cass civ 07 Oct 1998, J.C.P 1998,II, 10179, concl.J.Saint Rose, note p.sargos. 

لى ، الذي أظهر هو أيضا تغير قضائي مادام ان محكمة النقض الفرنسية في البداية لم تشر ا1997اكتوبر  14و من خلال القرار الصادر بتاريخ  83

بهذا أرادت  ( .وloyale, claire et Appropriéeفكرة المخاطر الاستثنائية للعلاج. و تحدثت فقط عن أن الإعلام يكون قانوني، واضح و ملائم )

 اكتوبر 07 محكمة النقض أن تترك التفرقة بين المخاطر العادية المتوقعة و المخاطر الاستثنائية أيا كانت طبيعة العمل الطبي، و هذا في ظل قرار

)المتعلق بالجراحة التجميلية( ، و أوجب على الطبيب أن يعلم مريض بكل المخاطر الجسيمة حتى ولو كانت استثنائية و التي من شأنها حسب 1998

 ، أن تجعل حياة أو السلامة الجسدية بخطر جمالي جد مهم .sorgosالمستشار 

اظهاره للمريض لخطر جسيم ناتج عن العملية، بسبب ظروف خاصة أخذا بعين الاعتبار و لكن و من هذا المنظور يمكن للطبيب أن يبرر عدم 

 .بحدود الإعلام العلاجية sorgosالضعف النفسي الخاص بالمريض التي تعد مبررا شرعيا للتخفيف من محتوى الاعلام و التي سماها 

يصبح مخرج  "exeption de style"ن الممكن أن يكون من صنع الاطباء في قبول مثل هذا الاستثناء لأنه م J. Penneuو في هذا الصدد يتردد  

 .Voir, J.Penneau, les fautes médicales, Op.Cit, p.11    لترك هذا الالتزام و يصعب النزاع.  
84 .Voir, J.Penneau, les fautes médicales, Op.Cit, p.11 
، 0252-0223الجراح دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون المدني، الرباط،  أنظر، أسماء أحيد، أساس المسؤلية المدنية للطبيب 85

 .596ص.
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تم إعلامه، فإنه يعفى الطبيب من واجب الإعلام ستعجال، الإستحالة أو رفض المريض أن يفي الإ و أنه

.و الحقيقة أن عدم تبصير المريض بمخاطر العلاج الجراحي خطأ موجب للمسؤولية 86لتعذر ذلك عليه

 المدنية يقتضي أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن المرجو بين المتناقضات التالية : 

، باعتباره حقا 87ال يسمح له بتلقيهأن يوجه الاعلام الى شخص المريض نفسه إذا كان في ح -

 لصيقا بشخصه و سلامة جسده أو الى أشخاص ثقة، 

 88حالة المريض النفسية و المعنوية ، مهل المريض بتقنية العلاج و النواحي الفنية للجراحة. -

ألا تقل المعلومات عن المعلومات التي يقدمها من ظروف مماثلة طبيب مماثل بحسب ما هو  -

 .89مهنة الطب و في نفس التخصص متعارف عليه في

 

بناء على ما سبق و تطبيقه على مرضى التحول الجنسي، فإن الأطباء ملزمون بأن يوجهوا إلى المغيرين 

علاج الجسدي. (، حول الfactuelleواقعية و أكيدة ) ، معلومة-خاصة لأسباب نفسية  -لجنسهم شخصيا، 

 جنس الجديد هذا التكيف غير كامل و له سلبياته .قتراحه طبيا هو التكيف للإو أن أكثر ما يمكن 

 

المغير لجنسه إلى أنثى يجب أن يدرك أن بعض الخصائص الجسدية )الطول، الشكل، الوجه، الوجنتين، 

الرجل، اليدين....( لا يمكن أن تتغير عن طريق الهرمونات، الذي ليس له نتائج مقنعة على اللحية و أن 

و أن نتائج الفرج المصطنع من خص شكل الجسم.تكون جد صغيرة بالأن الثديين التي ستنمو توشك أ

، له خبرة تكون كافية، لكن الفرج الجديد ليس مطابق للفرج عادي (plasticien)طرف جراح الترقيع 

 للمرأة .

 

أما المغير لجنسه إلى ذكر يجب عموما أن ينتظر رجولة مذهلة، مع تطور نمو الشعر عادي و تغير نبرة 

ت لكن استئصال الثديين يترك ندبات في حين أن تشكيل قضيب هو عمل جراحي معقد، الذي في الصو

 ( .non érectile معظم الحالات يعطي قضيب جديد لا ينتصب ) 

 

المغيرين لجنسهم ينتظرون غالبا من الطب المستحيل، فيما يخص تكيف جسمهم مع الجنس المرغوب فيه، 

 .90(réadaptation.لا يتعلق الأمر بالشفاء إنما إعادة التكيف )ambinder. Money  8197كما قال 

للمرضى المحولين جنسيا، خاصة و أن معظم النظم التي أباحت  شخصيان واجب الاعلام يوجه إو لذلك ف

 سنة أي أنه قادرا على تفهم المخاطر و آثارها. 01هذه الجراحة تتطلب أن يكون بالغا من العمر 

 

لة البلوغ لضمان ، فمن الضروري القيام بالأعمال الطبية قبل مرحالعضويول الجنسي أما في حالات التح

 و من تم فان الاعلام سيوجه إلى أولياء أمورهم أو الممثلين القانونيين لهم. ،نتائج طبية

 

و ختاما نشير أن عمليات تغيير الجنس تتعلق بعضو حساس في الجسم و هو الأعضاء التناسلية التي لها 

مهم في الإنجاب و التناسل. و من تم فان الفريق الطبي ملزم بتبصير صاحب الشأن بكل ما يتعلق  دور

يجابية و السلبية لإجراء الجراحة حتى يكون رضاء ستئصالها و الجوانب الإإأو  ديلها أو تقويمهابتع

 المريض المغير لجنسه بالتدخل الجراحي مستنيرا.

 

تقرر  ، 0223ديسمبر  21الفرنسية بتاريخ الواجب جعل محكمة النقض و بهذا الصدد إن أي إخلال بهذا 

 la perte deن يعاقب عليه إلا بعنوان فوات الفرصة )ألا يمكن ن خرق واجب الاعلام أبوضوح 

chance91( التي خضع لها المريض. 

 
                                                 

86 Voir, cass civ 07 Oct 1998, Op.Cit. 
87 272..civ avr/juin 2008, p.D.T.R Voir, Sargos, informations médicale un terrain très occupé, 
 .591أسماء أحيد، المرجع السابق، ص. 88
 .509ن عبد الكريم، المرجع السابق، ص.مامو 89
90 Voir, J.G.Gooren, le rôle du medecin Auprés du transsexuel, colloque 1993, Op.Cit, p.54. 
91 Voir, Jean Penneau, droit médicale, dalloz 2005, n°06, p.406. 
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 . لـــتــــزام بـــبــــــــذل عــنــــايـــة: الإـارابــــعـــ 

 

هنية للطبيب هي تقديم العلاج الضروري للمريض، و ليحقق ذلك على أكمل وجه عليه أن إن الرسالة الم

, و l’obligation de soinيبذل العناية اللازمة في علاج مريضه ليحقق التزامه كمبدأ عام ببذل عناية 

لذي و ا Mercier, في قرار 5396ماي  02ستقر عليه القضاء الفرنسي لمحكمة النقض بتاريخ إهذا ما 

 أكد على أن :

 

و  Attentifsو يقظة  consciencieuxالعناية المطلوبة من الطبيب يجب أن تكون في نفس الوقت دقيقة 

.و على هذا الأساس لا يكون الطبيب مقصرا في عناية للمريض، إلا اذا 92مطابقة للمعطيات الثابثة علميا

 .93و اجتهاده في هذا المجالأثبت أنه لم يتصرف كتصرف طبيب عادي في نفس مستوى تخصصه 

 

من مدونة أخلاقيات  31و قد سار التشريع و القضاء الجزائري على هذا المسلك، فنص المشرع في المادة 

الطب الجزائري على : " يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان 

ستعانة عند بقة لمعطيات العلم الحديثة، و الإطاتقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص و الثقافي و الم

ضرورة بالزملاء المختصين و المؤهلين" فالطبيب لا يستطيع لأن يضمن الشفاء، بل عليه أن يقدم 

، و الطبيب مهما أوتي من علم لا يلتزم بأية نتيجة مهما 94لمريضه العلاج الضروري و العناية اللازمة

لا يلتزم بمنع تفاقم تطور المرض، أو منع تدهور حالته الصحية، كما لا كانت أثناء معالجته للمريض، فهو 

 .95يلتزم بألا يخلق عنده عاهة بالغة، و بالتالي  لا يستطيع الالتزام بمنع موت المريض

 .96و عند تنفيذ الطبيب للعلاج، لا يمكن له أن يتعهد بتحقيق نتيجة و لا يمكن أن يطالب بذلك المرضى

 

طباء لأالجنس خاصة لأسباب نفسية فانه يصعب تحديد طبيعة العناية المطلوبة من ا و في حالة تغيير

 : Moneyن تصور العلاج الجسدي تم شرحه جيدا من قبل أخاصة و 

و ليس أبدا تطور ذا لم نحكم التقنيات العلاجية الحالية. هإنعكاس الجنس ليس حالة قابلة للإ أن تغيير

عادة التعيين إ المريض من ناحية تواجده علاجا ز دائم يتطلب تلاؤمنما يتعلق بعجإتدريجي متدهور، 

 رتياح للمغير لجنسهإبهدف جلب جتماعية الهرمونية الجراحية و القانونية هم ي في المجالات الإالجنس

نه لا يمكن الحصول على علاج معروف بوضوح لعلاج هذه أدمجه و هذه ليس بعلاجات و الحال عادة إو 

 .  97اب سبب مبين بوضوح الذي يبق لأن يعرفالحالة في غي

 

 Obligation de sécuritéلــتــــزام بــالـســـلامـــــة  الإ ا:خـــامـــســــ

 

أصبح علاج المريض يتطلب الاستعانة بالكثير من الأجهزة الطبية، و أن سوء استعمالها ينجز عنه إلحاق 

 ضرر بالمريض.

 

حالة حادث طبي، هل يجب أن نعرض الضحية حق في حالة غياب أي  و قد أثار الفقه مشكلة الخطر في

 خطأ؟ و قد نجح الاجتهاد القضائي بفرنسا في تعويض بعض ضحايا الحوادث الطبية بدون خطأ.

 

 و في هذا المجال فان الاجتهاد القضائي بفرنسا لم يتردد في أن يخلق التزام لضمان سلامة المريض؛ 

                                                 
92 99, Op.Cit, p.07.Voir, Patrice Jourdin, juris class 19                           

                                              Cass civ, 20 mai 1936, Op.Cit.        
93 .Voir, J.Penneau, les fautes médicales, Op.Cit, p.09     
 .33أنظر، عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 94
95 e Savatier.Voir, cass civ, 28 juin 1960, J.C.P 1980,II,11987,not 

  .33عشوش كريم، المرجع السابق، ص. مشار إليه في
96 Voir, Patrice Jourdin, juris class 1999, Op.Cit, p.05. 
97 Voir, J.G.Gooren, le rôle du medecin Auprés du transsexuel, colloque 1993, Op.Cit, p.54. 
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لتزام بتطهير و تعقيم إت و وجود أجهزة ضرورية للجراحة، فحص حالة الأدواو الذي يقصد به التزام بت

لتزامات هي التي ر و يحيط به أشخاص أكفاء. هذه الإالأجهزة، و واجب الجراح أن يساعده طبيب التخذي

 .98تسمح بإثبات خطأ الطبيب

 

و لذلك فان .99لعقد الطبيجتهاد القضائي وضع الالتزام بالسلامة، و محكمة النقض رفضت إدخاله في االإ

لتزام بالسلامة هو قضائي ن الإإو بهذا ف.100لتزام السلامة هو أمر خارج العمل الطبي رغم اقترانه بهالإ

المعيبة يقودنا لخلق الالتزام بنتيجة و هو عدم  الأدويةو المفروض على مموني  النشأة و ليس قانوني

بموجب قرار آخر لمحكمة النقض بتاريخ  مع ذلك فانه.101الضرر بالأدوية المقدمة من الطبيب

في  بوسيلة، أجرت تفرقة بين الاستعمال و وضع الأدوات، المسؤولية مبنية على الالتزام 23/20/0229

الطبية التي يستخدمها في  الأدواتن يتحقق من صلاحية أو من تم فان الطبيب عليه .102هذا المجال

ضمانا لسلامة المريض، و عليه فهو لا يلتزم  الدواءحية التشخيص أو العلاج. كما عليه أن يتأكد من صلا

فقط بذل عناية صادقة ، يقظة بل عليه ان يضمن سلامة المريض أيضا، و هو الحد الأدنى الذي ينتظره 

 .104. و يشكل هذا الالتزام تأمينا لصالح المرضى103المريض من طبيبه

 

 ة الـطــبـيـــــــــــة .لــتــــزام بـالاسـتــشــــار: الإ ســـادســــــــا

 

ستجلاء التشخيص للحالة المرضية إشاور بين الأطباء بهدف ستشارة الطبية؛ هي ما يحصل من تالإ

 المعروضة عليهم

.و لا 105أو الوصول إلى أفضل خطة لعلاجها. و هي مشروعة لقوله تعالى : "....و شاورهم في الأمر..." 

منها و تشعب الفروع الطبية أدى إلى عجز الطبيب عن  طيرةالخغنى عنها في الأمور الطبية و خاصة 

القطع برأيه منفردا في الكثير من الحالات المرضية. و يجب على الطبيب المعالج استشارة زملائه إذا 

إذا كانت  رأى ضرورة لذلك. حرصا على مصلحة المريض و حماية لنفسه من المساءلة على تقصيره

 .106رة الطبيةستشاالحالة بحاجة فعلية للإ

 

من مدونة  31و قد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام إذا اقتضت ضرورة ذلك موجب المادة 

 أخلاقيات الطب " يلتزم الطبيب.....و الاستعانة عند الضرورة، بالزملاء المختصين و المؤهلين...."

كون هناك خبرة مهنية طويلة و باعتبار ان تغيير الجنس يعتبر من الحالات الخطيرة، و بهذا يجب ان ت

 لمن سيكون في الاستماع لنداء المساعدة للمغيرين لجنسهم الذي هم في معاناة .

نحن نعلم ان هناك بعض الأطباء سليمي القصد لكن ليس لديهم خبرة يقنعونهم المغيرين لجنسهم بأن 

علاجات هي جد خطيرة يصفون لهم دواء الهرمونات أو يجرون بعض الأعمال الجراحية. و مثل هذه ال

لأنها سابقة لأوانه أو غير مرغوب فيها. و لهذا علاجات إعادة التعيين الجنسي يجب ان يعهد بها إلى فريق 

طبي متعدد الاختصاصات، و هذا الأخير يجب عليه ان يجتمع بصفة منتظمة ليتمكن من الحوار بسهولة، 

النادرة. و هؤلاء  رة عيادية من هذه الحالةو يصوب تضامنيا إلى نجاح العلاج و يمكن ان يكتسب خب

ن يتعاونوا باتفاق الأطراف في التخصص المتعلق بعلاج هذا الاختلال الجنسي، و أن أالأعضاء يمكن 

                                                 
98 p.07. Voir, Patrice Jourdin, juris class 1999, Op.Cit, 
99 Voir, Patrice Jourdin, juris class 1999, Op.Cit, p.07. 

 .016أنظر، محمد أنس ابراهيم،المرجع السابق، ص. 100
101 Voir, Patrice Jourdin, juris class 1999, Op.Cit, p.07. 
102 .2133.:retour pour le future, D 2005,n°31, p Voir, Emmanuel Terrier, responsabilité medicale 
، 0223أنظر، سمير عبد سميع الأوذن، مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخذير و مساعديهم، شركة الحلال للطباعة، الإسكندرية، سنة  103

 .996ص.
 .90-95، ص.5396أنظر، عبد الرشيد مامون، عقد العلاج بين النظرية و التطبيق، دار الهضة العربية، القاهرة، سنة  104
 .513آل عمران، آية رقم أنظر، سورة  105
. مشار إليه في محمد أنس ابراهيم، المرجع 99-59، ص.0222، سنة 5أنظر، أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، دار النفائس، ط  106

 . 5الهامش  019السابق، ص.
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الأعمال هذه إذا كانت في مركز علمي، يمكن ان تكون هناك أبحاث حول هذه الحالة أيضا المعروفة 

 . 107بطريقة سيئة

 

يب باستشارة اخصائيين ذوي خبرة في مجال حالة المريض بالذات فان ذلك سيؤدي و أنه إذا لم يقم الطب

  .108إلى عدم التوصل إلى التشخيص المناسب للحالة و تترتب على ذلك قيام مسؤولية الطبيب

 

 

 

 

 لــتـــزام بـالـمـــراقـبـــة الـطـبـيـــة لـحـــالـــة الـمـــريـــــض .:  الإســـابـــعـــــــــا

 

هذا الالتزام هو قبل كل شيء التزام قانوني تفرضه القوانين الطبية و يلتزم به الطبيب و لو لم يوجد عقد 

علاج. يلتزم بموجبه الطبيب بمراقبة صحة مريضه و الاعتناء به خلال مراحل مرضه. و لا يمكن له أن 

نتهاء العلاج إيب آخر أو بطبستخلافه بإ، سواء ب109يتحرر من مهنته إلا بضمان مواصلة العلاج للمريض

 ستغناء المريض عن خدماته.إأو ب

 

لات و العمليات الجراحية، و بعد و يظهر بصفة واضحة التزام مراقبة صحة المريض خاصة في التدخ

أو العملية الجراحية إلى غاية نتهائها، إذ على الطبيب التأكد و مراقبة صحة المريض منذ بداية العلاج إ

 . 110ةستفاقة الكاملالإ

إن إخلال الطبيب بمثل هذا الالتزام يعتبر بمثابة إهمال أو ترك المريض يعرضه للمسؤولية إذا تسبب في 

ستعان هذا إلترك مريضه و عدم مراقبته، إذا  ضرر للمريض، غير انه قد يجد الطبيب لنفسه مبررا

 الطبيب أو أساء له قولا الأخير بطبيب آخر خفية عن طبيبه المعالج، أو امتنع المريض عن دفع أتعاب 

و فعلا، بشرط ألا يكون الترك و عدم المراقبة في ظرف غير لائق أو غير مناسب و التحمل مسؤولية عما 

 .111يترتب من ضرر

 

و بالنسبة لتنفيذ هذا الالتزام في إطار عمليات التحول الجنسي، فان الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات 

أعضائه التناسلية و يشخص الغموض أو التشوه الخلقي الذي أصابها  يتابع حالة الخنثى العضوي في

ويتابع حالته الجنسية ليقرر نوع الجنس الذي يصحح عليه المريض و يتخذ ما يراه مناسبا حسب الأصول 

 الطبية لإجراء جراحة التصحيح الجنسي له . 

 

الوهم الذي يسيطر على اعتقاد في حين ان الخنثى النفسي و نظرا لعدم معرفة أسباب هذا المرض أو 

 المريض فان المختصين طبيا لا يمكن لهم ان يشخصوا المرض إلا بعد إخضاع الشخص لمتابعة 

و ملاحظة لمدة على الأقل بعامين من طرف فريق طبي له كفاءة خاصة و يكون من ضمنهم طبيب 

 112.نفساني

 

 ي .الـطــبــظة علـى الـســر زام بـالمـحـافلــتـ:  الإاثــامـــنـ

 

في عدم  في التشريعات المختلفة، و ربما ذلك تماشيا مع العرف التشريعي  الطبي لم نجد تعريفا للسر  

جتهاد الفقه و القضاء. و قد يعود ذلك إلى أن تحديد مسألة السر تختلف وضع تعريفات و ترك ذلك لإ

د سرا اليوم لا يعد في ظرف آخر باختلاف الظروف فما يعد سرا لشخص قد لا يعد كذلك لآخر. و ما يع
                                                 

107 Op.Cit, p.57. colloque 1993, XXIIIe decin Auprés du transsexuel,, le rôle du méVoir, J.G.GOOREN 
 .556، المرجع السابق، ص.سهيل يوسف الصويص 108
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب في الجزائر. 016-30من مرسوم  12أنظر، المادة  109
 .531عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 110
 .536-531عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 111
112 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.440 n°1291.  
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سرا. و قد وجدنا تعريف من أحد رجال القانون للسر الطبي بأنه " كل ما يصل إلى علم الطبيب من 

معلومات مهما كانت طبيعتها سواء ما يتعلق منها بالمريض أو ظروفه أو بحالته سواء أفضى بها المريض 

 اسبة ممارسته لمهنته نالفحص أو التشخيص أثناء أو بمأو أو الغير أو علم بها الطبيب بمناسبة العلاج 

 .113أو بسببها، و كان للمريض أو لأسرته أو لغيرهم مصلحة مشروعة في كتمانه

لتزام الذي يفرض على الطبيب التزام الصمت بخصوص كل ما يصل إلى بمعنى بسيط يقصد به؛ ذلك الإ

 .114علمه أو يكتشفه خلال ممارسة مهنته

و ما بعدها من مدونة أخلاقيات الطب قد أقر هذا المبدأ في  96ع الجزائري في المادة ن المشرأو لاشك 

لتزام بالسرية الذي يهمنا في هذا المجال هو الإ إطار الواجبات الطبية و أخلاق المهنة. و لكن الشيء

رية المستخلص من عقد العلاج الطبي. و بطبيعة الحال تعددت النظريات حول ذلك، و من ذلك فالنظ

تلزم الطبيب بعدم الإفشاء بالسر المهني بصفة مطلقة مستندة إلى فكرة النظام العام. أما النظرية  المطلقة :

بين المريض و الطبيب صريحا كان أو ضمنيا، و هذا معناه انه  اتفاقترى ان هذا الالتزام هو  النسبية

 مصلحة العامة.بإمكانه إفشاء السر الطبي إذا كان ذلك في مصلحة المريض أو ال

 

نه أن ليس ذلك هو كل شيء إذ الحقيقة لتزام بالسرية ينبع من عقد العلاج لكن الإأو لذلك هناك من قال 

ن يعفي الطبيب من هذا ألحة العامة إذ من الممكن للمريض يقوم على أساسين مصلحة المريض و المص

لتزام لا تنهيه حة العامة، و من تم هذا الإللمصل التزام لكن مع ذلك يبق الطبيب صامتا لأن ذلك فيه تحقيق

 .115إرادة أحد الطرفين

و كما هو معروف في حالات تغيير الجنس لأسباب نفسية فان المغيرين لجنسهم غالبا و لكن من الأحسن 

أنهم ليسوا دائما منقطعين عن عائلتهم و أصدقائهم، و يجب لهم عموما إقامة علاقات جديدة و هذا الأمر 

ر الهين.من جهة، يمكن لهم السعي إلى التستر، كون الهوية الجنسية جديدة. لكن من جهة أخرى، ليس بالأم

كتشاف الحقيقة يمكن أن يهدم الثقة التي إالعلاقات المستقبلية.ما دام  أن (، يؤثر على secretهذا السر )

.فماذا عن الطبيب الذي تفترضها كل علاقة. الدور الجنسي الجديد يوشك أيضا أن يحد من امكانية العمل 

يشرف على جراحة تغيير الجنس هل هو ملزم أن يكتم السر المهني و لا يكشف على أن صاحب الشأن قد 

غيرّ حقيقة جنسه الأصلي، إذا طلب منه من طرف الغير معلومات، خاصة إذا تعلق الأمر مثلا بزواج؟ 

المصلحة العامة و هو يقدم على مريض و لاشك أن الإجابة صعبة و على الطبيب مراعاة دائما مصلحة ال

لتزام بالسر المهني. و هي مسألة تقدير حسب ظروف كل حالة و طبيعة المعلومات و صفة الغير الذي الإ

 يطلب الإدلاء له بمعلومات تحتوي على مثل هذه الخصوصية، و هو أمر ليس بالهين.

معلومات عن المغير لجنسه أي الزوج أنه إذا تعلق الأمر بزواج و طلب أحد الزوجين  و نحن نرى 

الآخر، فإنه من حقه معرفة مثل هذا الأمر لأن إخفاء مثل هذه الحقيقة تجعله رضاه مشوب بعيب من 

عيوب الإرادة و هو التدليس و يمكنه ان يتراجع عن الزواج كما سنراه عند الحديث عن آثار تغيير الجنس 

طلب من الطبيب نوع من الحيطة، بأن يأكد بكل الطرق من على الزواج. و لكن الأمر في نفس الوقت يت

حقيقة صفة هذا الغير، و ألا يكون يدعي هذه الصفة للحصول على مثل هذه المعلومة فقط للمساس بالحياة 

 الخاصة للمغير لجنسه، و هو الأمر الذي قد يؤدي الى قيام مسؤولية الطبيب عن إفشاء السر الطبي. 

الحصول على وثائق طبية لتعديل الحالة المدنية و الوثائق الرسمية لمغير لجنسه كتقديم أما إذا تعلق الأمر ب

لتزامه تغليبا للمصلحة العامة أو مصلحة إفان الطبيب لا يعد متجاوز حدود  تقارير طبية بحالته المرضية

 المريض كما سبق التوضيح.

 

 الأعضــاء الـمـسـتـأصـلـة .لــتـــزام بـالـمـحــافـظـــة عـلــى الإ :تــاســعـــا

 

ن يتفقا على أ، فانه يمكن للطرفين المتعاقدين لتزام قانوني و لكن ما دمنا في عقد علاج طبيإهذا ليس ب

نتباهي أمر مهم إقواعد أخلاقيات الطب، و قد أثار لتزامات أخرى لا يكون فيها إخلال بالنظم العام و لا بإ

هو الدكتور الشهابي في رسالته الذي يقترح ان يلتزم الطبيب  انون وفي هذا الصدد هو رأي أحد رجال الق

                                                 
 .591لبنان، ص. -،بيروت0259ثائر جمعة شهاب العانى، المسؤولية الجزائية للأطباء، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،سنة أنظر،  113
 .11عبد الرشيد مامون، المرجع السابق، ص. 114
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بالمحافظة على الأعضاء المستأصلة من الجراحة بحسب الأساليب العلمية المتبعة في هذا الخصوص 

حتى و لو لم يطلب المريض منه ذلك )ولكن لا يوجد ما يمنع حسب رأيي ان يتمسك المريض نفسه بهذا 

محافظة على أعضائه وله مصلحة في ذلك( باعتبار ان الأعضاء لم يتم استئصالها لعلة الالتزام لأن فيه 

لتزام بالضوابط الشرعية في هذا الخصوص و بالكيفية إمكانية الاستفادة بها شريطة الإ مرضية مما يعني

 .116قترحها في رسالتهإالتي تحددها اللجنة الطبية التي 

 

لو أراد المغير لجنسه أن يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل إجرائه لكن السؤال الذي يبقى مطروحا ماذا 

 رتياح في النوع إجراحة تغيير الجنس؟ هل يجوز له ان يطالب بتغيير جنسه للمرة الثانية بحجة حالة اللا

و هو الأمر الذي لم يطرح لحد الآن على الساحة الطبية حتى في الدول التي أباحت جراحة تحول 

  117.الجنس

 

  الفـــــرع الثــــاني

 

 محتوى التزامات المريض المغير لجنسه .

 

لتزامات إان كل متعاقد يلتزم تجاه الآخر بن عقد العلاج الطبي هو من العقود الملزمة لجانبين، فأمادام 

التي يفرضها عليه الواقع  لتزامات المقابلة للمريضتزامات الطبيب، لابد من معرفة الإفبعد معرفة ال

 :طبي.و سنتناولها في نقطتينال

 

لتزام المريض بمد الطبيب كافة المعلومات عن حالته الصحية. عموما يلتزم المريض بمساعدة إ:  أولا

الطبيب في التعرف على نوع المرض الذي يعاني منه بتزويده بكل المعلومات الضرورية التي لها علاقة 

 مناسبة.ختيار طريقة العلاج الإمن خلالها بمرضه ليتمكن 

 

ستعجال أو حالة لتزام، كحالة الضرورة والإعلى المريض فيها ان يفي بهذا الإ لكن هناك حالات يصعب

الإغماء أو فقد الوعي، مما لا تسمح به حالته بإخبار الطبيب بما يحتاجه من معلومات، فما على الطبيب 

  إلا التحري و بذل العناية اللازمة ليتوصل لتشخيص المرض و علاجه.

ذ لا يحق له إحصوله على المعلومات من المريض، و لا يمكن للطبيب رفض تقديم العلاج بحجة عدم 

 .118ترك المريض في حالة خطر، ولا يضمن مواصلة العلاج لأن ذلك سيعرضه للمسؤولية

ن مرضى التحول الجنسي في حالة الخنوثة العضوية سواء بأنفسهم أو عن طريق إو بناءا على ذلك، ف

هم القانونيين عليهم الإدلاء بالمعلومات اللازمة للوقوف على طبيعة حالتهم المرضية و التعرف على ممثلي

  .أسباب التباسهم الجنسي و التشوهات الخلقية التي تعتريهم و هذا للتمكن من التأكد من الجنس الراجح

 من تم علاجهم للتمكن من تصحيح أعضائهم التناسلية. و

 

تعلق بإحساسهم جهه مرضى تغيير الجنس لأسباب نفسية الذين عليهم الإدلاء بكل ما يو نفس الالتزام يوا

و كذا تقديم توضيحات حول تاريخ وجوده و تطور الحالة في خضم السنوات الأولى  الجنسي المقابل

)علاقته مع والديه، و نظرائه، اختياره للألعاب و الملابس...( و كذا في سن المراهقة )حول بلوغه، 

 .119لجنسية، مصاحباته....(ا

بمعنى الأسباب التي أدت إلى هذا التناقض بين الجنسي البيولوجي و الإحساس النفسي ليساعد الطبيب في 

 تشخيص المرض و تقرير العلاج المناسب.

 

                                                 
 .913رجع السابق، ص.، المالشرقاويأنظر، الشهابي ابراهيم  116
117 Voir, Haute Autorité de Santé, Nov 2009, Op.Cit,p.39.  
 .511-513عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 118
119 Voir, Jaap E.Doek, Rapport général, colloque 1993, Op.Cit, p.227. 
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و أحيانا نجد ان المريض عموما يتعمد إخفاء بعض الحقائق عن مرضه أو يعطي للطبيب معلومات خاطئة 

ذب أو عن جهل منه، مما يضلل الطبيب و يجعل تشخيصه خاطئ و يوقعه في أخطاء تضر عن عمد أي ك

 بصحة أو حياة المريض، وهذا ما يجعل المريض يتحمل النتائج الضارة على عدم تعاونه مع الطبيب 

 .120و تكون المسؤولية مشتركة بينهما إذا تسبب في ضرر ما

 

مهما كان الأمر و لهذا قد يغير لا إراديا أو عمديا تاريخه فالمغير لجنسه يريد الوصول لإجراء الجراحة 

الشخصي، و لهذا على الطبيب الحصول على معلومات من أقاربه، والديه أو أشخاص يعززون أقوال 

 .121المريض

بهذا لا يكتفي الطبيب بالمعلومات التي يقدمها المريض لتشخيص المرض وإنما عليه بذل العناية  و

يع الطرق العلمية الممكنة لإيجاد علاج مناسب، باعتبار المريض قد يكون ليس على اللازمة لاتخاذ جم

درجة معتبرة من الوعي فلا يستطيع إعطاء فكرة صحيحة عن طبيعة مرضه و إلا فان الطبيب سيكون 

 عرضة للمسؤولية.

 

 . لـــتــــزام بــــدفــــــع الأتـــعـــــــــــــــابالإ ثــانــيــــا :

 

.و يعد التزام المريض بدفع مقابل العلاج أو مقابل 122صد به ذلك المقابل المالي المعادل للخدمة المقدمةيق

.و لا يوجد 123ما قدمه الطبيب من علاج للمريض بعد بذله لجهد فكري أو عضلي ان اقتضت الضرورة

لعقد، إذ نص في أي تحديد رسمي لأتعاب الطبيب و إنما ترك المشرع حرية في تحديد الأتعاب لطرفي ا

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري على : " يجب ان يجتهد الطبيب أو جراح الأسنان في  11المادة 

تسهيل حصول مرضاه على الامتيازات الاجتماعية التي تتطلبها حالتهم الصحية، دون ان ينقاد لأي طلب 

حيحة للأتعاب أو الأعمال غير صأو إشارة  السعرمبالغ فيه. و يمنع كل تحايل أو إفراط في تحديد 

 ".المنجزة

 

ن يتم بكل حرية بين الطبيب و المريض لكن الواقع جرت العادة أن تحديد الأتعاب من المفروض إبهذا ف و

ان الطبيب هو الذي يحدد أتعابه و ما على المريض إلا أن يقبل به و يخضع للعلاج خاصة و أن المعاناة 

ه من البحث عن قيمة الأتعاب، و الأكثر من ذلك فإنه لا يوجد معيار التي تهدد حالته الصحية ستمنع

 موضوعي، يمكن ان يعتمد عليه ليتسنى له مناقشة قيمة الأتعاب.

 

لكن مهما كانت حرية الطبيب في تحديد أتعابه إلا انه يمنع عليه المبالغة في تحديد أتعابه او أي تحايل  و

 في تحديد الأتعاب.

 

ظ أنه في البلدان التي أجازت عمليات التحول الجنسي، فان العلاج فيها مكلف، لكنه مع هذا فالملاح و

الثمن الذي يلزم المغير لجنسه أن يدفعه ليتخلص من الوسواس الذي يسيطر عليه، باعتقاده بالانتماء إلى 

 .124الجنس المقابل

 

جتماعي من طرف الضمان الإ أن هناك تكفلوأن الجراحة ممكنة للمغير لجنسه، ، J. Bretonعتبر إقد و 

 125.لهذه الجراحة

 

إن بقاء أصحاب الشأن في المصحات النفسية لمدة طويلة باهظ بالنسبة للتأمين الاجتماعي و أن يوم واحد 

)أما الآن فقد يكون المبلغ  126فرنك في السنة 922.222فرنك أي بمبلغ  922في المصحة قد يكلف معدل 
                                                 

 .91عبد الرشيد مامون، المرجع السابق، ص. 120
121 1993, Op.Cit, p.34.Voir, Russel W.Reid, colloque  
 .91عبد الرشيد مامون، المرجع السابق، ص. 122
 .512عشوش كريم، المرجع السابق، ص.  123
124 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.422 n°1219. 
125 Op.Cit, p.30. étude nosographique…, Voir, J.Breton, 
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للطبيب حتى و لو لم ينجح في التدخل الطبي لأن التزامه هو يبذل  تضاعف(.هذه الأتعاب يستحق دفعها

 عناية و ليس بنتيجة.

 

من تم يستطيع  متنع المريض عن دفع أتعاب الطبيب، فعلى هذا الأخير إثبات ذلك باعتباره مدعيا وإإذا  و

 .127ان يرفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاته التي في ذمة المريض

 

 

من القانون المدني الجزائري فان حق الطبيب في أتعابه يسقط بالتقادم بمرور  952لمادة بالرجوع إلى ا و

 128.سنتين

قيامه بدفع الأتعاب  ، مؤداهدائما بنتيجةو من هنا يمكن الوصول للقول أن التزام المريض هو 

رضية إلا أن الطبيب المتفق عليه إلى الطبيب في عقد العلاج إضافة إلى مدة بالمعلومات المتعلقة بحالته الم

ليس ملزم بشفاء المريض لأن ذلك بيد الله تعالى وحده، لكن يبقى الطبيب بحسب الأصل ملزما ببذل عناية 

صادقة تجاه مريضه حسب الأصول العلمية المستقرة في الطب، و لكن هناك حالات قد تتطلب منه أن 

الاجتهاد القضائي في الجراحة التجميلية، فماذا  يحقق نتيجة و إلا لن يقدم على العلاج مثلما هو مستقر عليه

 عن طبيعة التزام الفريق الطبي الذي يجري جراحة تغيير الجنس ؟

 

 

 الـمــطــلـــب الــثــــانـــــــي

 

 راف عـقـــد العــلاج الـطـبــي طـبـيــعــة الـتــزامــات أطـــ

 

 

بيب لديه التزامات تجاه المريض كما سبق تقدم العلوم الطبية المتعلقة بجسم الإنسان جعل الط

التوضيح، و لكن بالمقابل نجد أن المريض في ظل هذه الظروف أصبح له وجهة نظر مستقلة عن نظرة 

البدنية. الأمر الطبيب المعالج لتخوفه مما أصاب مرضى آخرين و المضاعفات التي مست بسلامة جسمهم 

ن الساحة الطبية إذا المنطلق فخضوعه لأي علاج. و من ه ستشارة أكثر من طبيب قبلإالذي أدى به إلى 

تكون العملية الجراحية التي قد يخضع لها أي مريض تتم من طرف فريق طبي ن كشفت عن ضرورة أ

 متخصص.

 

و من هذا كله يمكن أن تنشأ علاقة تعاقدية بين طبيب واحد و المريض، كما يمكن أن تتواجد 

التي تتم  تغيير الجنسو هذا هو الحال في جراحة وعة من الأطباء.بين مريض، و مجم علاقة تعاقدية

 .129ختصاصضمن فريق طبي متعدد الإ

 

و قد ظهرت مشاكل علمية و قانونية بين المريض و الطبيب عن مدى التزام هذا الأخير عما لحق 

لية المدنية أهي عن نوع المسؤو بعيــــدالمريض من أدى وعدم تحقق الشفاء المرجولة. و بهذا ثار تساؤل 

لتزام الطبيب أهو ببذل عناية )بوسيلة( أم بتحقيق نتيجة إتقصيرية؟ إنما يكمن في تكييف عقدية أم 

 لتزام بتحقيق نتيجة في أمرين :لتزام ببذل عناية و الإو تكمن أهمية التفرقة بين الإ)السلامة(.

 

 تحديد متى يكون الطبيب مخطئا؟ -5

 

                                                                                                                                                         
126 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.448 n°1326. 
 .35مون، المرجع السابق، ص.أنظر، عبد الرشيد ما 127
 من القانون المدني الفرنسي. 0010تقابلها المادة  128
129 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.498 n°1553. 
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للقواعد العامة وتطبيق ذلك على علاقة المغير لجنسه بالفريق الطبي على من يقع عب الإثبات؟ طبقا  -0

 إذا خرج عن الأصول الطبية المستقرة علميا و هذا ما سنتطرق إليه تباعا.

 

 رع الأولــــــفــــال

 

 التزام الطبيب ببذل عناية )القواعد العامة(.

 

اء في العلاقة التعاقدية بين المريض وطبيبه بالرجوع إلى القواعد العامة المدنية و قواعد مهنة الطب سو  

بالرجوع إلى  مشيئته و أو غير التعاقدية. فان الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض، لأنه أمر يبد اله تعالى و

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري التي جاء فيها : " يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد  31المادة 

يتسم بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطيات  علاج لمرضاهالجة بضمان تقديم موافقته على أي طلب مع

 العلم الحديثة، و الاستعانة، عند الضرورة، بالزملاء المختصين و المؤهلين ".

 

لتزام ببذل عناية أو بوسيلة، هو قيام الفريق الطبي ببذل جهود صادقة، وعناية يقظة فالمقصود بالإ

ع الفقه على و يكاد ينعقد إجما130.مع الأصول المستقرة في علم الطب -ستثنائية الإتفق في غير الظروف ت

اء لتزاما عاما بالحرص و العناية، ألا يلتزم الطبيب بشفإلتزام الطبيب في مواجهة المريض إأن أصل 

د و حرصه. لأن نتيجة شفاء المريض أمر احتمالي غير مؤكد، سواء بذلك وجالمريض، إنما يبذل عنايته 

 .         131الالتزام مصدره في القانون أم في العقد

لتزام غير محققة ، فإذا كانت الغاية من الإحتمالالإو يستند الفقه في تحديد العناية اللازمة إلى معيار   

 . 132لتزام دائما ببذل العناية الممكنةحتمالية يكون الإالوقوع أو الإ

 

لتزامات التي يتحملها ، فالطبيب العام لا يتحمل نفس الإلطبيبلتزام اإالمستوى المهني يدخل في تحديد  و

 .133الطبيب المتخصص، إذ يطلب منه قدر من العناية يتفق مع هذا المستوى

لتزام الطبيب ببذل جهود متفقة مع الأصول العلمية الحديثة لا يتماشى مع استعماله لطرق طبية بدائية إإن  

لاجتهاد في اختيار أنسب الوسائل حسب حالة المريض و الإمكانيات تخالف التطور العلمي الحديث. و له ا

 .134المتاحة لعلاج الحالة المرضية

 

تتحقق النتيجة و لو لم مادام قد بذل العناية الواجبة عليه  مخطئاو من تم فان الطبيب لا يكون 

لمطلوبة منه يكون المرجوة من العمل الطبي الذي باشره على جسد المريض. أما إذا لم ببذل العناية ا

  135.مخطئا لتقصيره. و عبء إثبات خطئه يقع على عاتق المريض

و لقاضي الموضوع سلطة في تقدير الأفعال المنسوبة للطبيب أو للفريق الطبي إذا كانت تنطوي على خطأ 

 فني بخروجه على الأصول الطبية العلمية الحديثة. و هو أمر فني يتطلب معرفة كافية بالأصول الطبية

و يحتفظ القاضي بحقه وفقا للمبادئ العامة في  (.les expertsوهو الأمر الذي يعود لاختصاص الخبراء )

بل إذا قرر . و بالمقا136تقدير الخبرة فهو غير ملزم بها فله أن يرفضها و عليه أن يسبب حكمه تسبيبا كافيا

ية لعمل الخبير تحول دون أية ن يأخذها كما هي دون تحريف لأن الطبيعة الفنأالأخذ بها فيجب عليه 

 .137منازعة فيه

 

                                                 
 .531محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. 130
 .39أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص. 131
 .39أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص. 132
 .533حسين منصور، المرجع السابق، ص. محمد 133
 .512محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. 134
 .31في مرافعته أمام محكمة النقض، مذكور في أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص. Matterتساؤل النائب  135
، المتضمن قانون الإجرءات 05، العدد 0229أفريل  90، الجريدة الرسمية 0229فبراير  01المؤرخ في  23-29من قانون 533أنظر، المادة  136

 منه. 5260المدنية  و الإدارية الجزائري، الذي دخل حيز التنفيذ سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب المادة 
 .002، ص.0226أنظر، محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، سنة  137
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 رع الـثــانــــيــفـــــال

 

 يـــق نـتـيـجــــــــــة لـتـــزام الـطـبيـــب بـتـحـقـإ

 

 بعينة،  محددبطبيعته يهدف الطبيب أو الجراح إلى تحقيق غرض  ستثناءاإلتزام بتحقيق نتيجة يشكل الإ

 138.مهما كانت الظروف التي تجرى فيها العملية الجراحيةو بذله للعناية الكاملة تجاه مريضه، 

 

 

لتزام بتحقيق نتيجة، و هو لا يعني الالتزام بشفاء المريض، إنما م بالسلامة يعني أن الطبيب له الإلتزالإإن ا

. أي أنه 139في تنفيذ عمل البحث أو العلاج ستعمالهاإوهو متعلق بالأجهزة و المواد في مجال الصحة 

يعرضه لأي أذى من جراء ما يستعمله من أدوات أو أجهزة أو ما يعطيه من أدوية و ألا ينقل  يلتزم بألا

 .140إليه مرضا آخر نتيجة عدوى أو ن نقل الدم أو خلافه

، 141و المتفق عليه أن قواعد القانون المدني، فيما يتعلق بالمحل التزام المدين )بتحقيق نتيجة( معين بذاته

و نفي المسؤولية يتطلب إثبات وجود السبب الأجنبي الذي حال دون تحقق النتيجة فإذا لم تتحقق النتيجة، 

من القانون المدني الجزائري. و بتطبيق ذلك على مسؤولية  516المرجوة و هذا ما أكدت عليه المادة 

ل، و لا لتزام بتحقيق نتيجة و لا يكون لفكرة الاحتمال فيها أي مجاإلتزام بالسلامة الذي هو الطبيب عن الإ

 .142يمكن أن توضع  حدود في ضوء التقدم العلمي المستمر

 

لتزام بتحقيق نتيجة يجعل الطبيب مسؤولا حالة عدم تحقق النتيجة حتى لو بذل في سبيل ن الإإو من تم ف

لا يحتاج إلى إثبات و دفع المسؤولية عن نفسه  مفترضالطبيب  خطأتحقيقها العناية الواجبة عليه. و يعتبر 

 الذي حال دون تحقق النتيجة . الأجنبيالسبب  إثباتعليه الذي 

 

 الفــــرع الثـــــالــــث

 

 تحديد طبيعة التزام الفريق الطبي في حالات تغيير الجنس .

 

و  يز بنوع من الخصوصية نظرا لدقة التدخل الجراحيالطبي في عمليات تغيير الجنس يتم التزام الفريق

 ل الذي قد يكون لأسباب عضوية أو نفسية و هذا ما سنتعرف إليه تباعا:يختلف حسب نوع التغيير الحاص

 

 : لأســبــــاب عــضـــــويــــــــــــة . أولا

يعد التزام الفريق الطبي في جراحة تصحيح الجنس في حالة الازدواج الجنسي العضوي يختلف        

 المراحل التي يمر بها العلاج وهذا كما يلي : حسب

 

، المفروض ان تشخيص المرض هو التزام على عاتق الطبيب لة الفحص و التشخيصفي مرح -5

وهو التزام ببذل عناية نظرا لتشابه أعراض الكثير من الأمراض وغموضها. إلا ان هناك من 

يعتبر أن الأمر ليس كذلك في حالات تحديد النوع الراجح التي يكون فيها الأطباء ملتزمين بنتيجة 

، ويبررون ذلك بكون أن هذه المرحلة لا مجال للاحتمال فيها، فالتحاليل الطبية وليس ببذل عناية

و هو تكوين خلايا الشخص إذا كانت ذكرية أم أنثوية، و الأشعة  محددالمطلوبة تقع على شيء 

 أيضا تقع على شيء محدد و هو وجود أو عدم وجود الأعضاء التناسلية للشخص.

                                                 
-0223قروروا، المسؤولية الجنائية للأطباء في ظل التطور العلمي الحديث دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، أنظر، سميرة أ 138

 .553، ص. 0252
139 Voir, Emmanuel Terrier, Op.Cit, p.2133.  
 .511محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. 140
 المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري. 06/32/5311المؤرخ في  19-11من الأمر  33أنظر، المادة  141
 .39أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص. 142
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الجنسية للخنثى وفق الأصول العلمية المستقرة و يمكن تشخيص ففي هذه المرحلة تحدد الحقيقة 

لتزام الطبيب هو تحقيق إن إة الجنس الراجح للمريض و من تم فالحالة التي يعاني منها معرف

 .143نتيجة

أن التشخيص أحيانا يكون صعب، لأن الخصائص  فإننا نرى،إلا أنه في حالة الخنثى الحقيقي 

اوية، لا يمكن فيها الترجيح للطبيب، و إنما يصبح للمريض الدور الجنسية للذكر و الأنثى متس

الأكبر في تحديد ميله الجنسي إلى أحد الجنسين. و هنا يكون للطبيب إلتزام ببذل عناية.)رأييي 

 الخاص(

 

: فان التزام الفريق الطبي هو التزام ببذل عناية، وذلك  في مرحلة العلاج النفسي أو الهرموني  -0

ائل العلاج المعروفة علميا، إلا انه لا يمكن أن يضمن فعالية هذا النوع من العلاج باستعمال وس

ونجاحه، إنما يبذل كل جهوده ليتقبل المريض نفسيا النوع الذي سيصحح جنسه عليه، و قد يتناول 

هرمونات وفقا لما تتطلبه حالته الجنسية وفقا للأصول العلمية. و يمكن ألا يتقبل المريض الجنس 

مرجح له طبيا لأي سبب كان. و لذلك فان الفريق الطبي ليس ملزما بتحقيق نتيجة إنما ببذل ال

 العناية اللازمة.

  

: النتيجة المنتظرة في هذه المرحلة هي الوصول إلى تحديد النوع الراجح  في مرحلة الجراحة -9

 ه . وذلك بجعل الأعضاء التناسبية للمريض تكتسب المظهر الطبيعي للنوع المرجح ل

 

و لذلك يرى الدكتور الشهابي ان التزامه هنا هو تثبيت المريض على الذكورة بجعل أعضاؤه التناسلية لها 

 .144مظهر طبيعي  للذكر، و إذا كانت المريضة على الأنوثة، و هو يرى أن التزامه هنا هو بتحقيق نتيجة

 

ن هناك بعض الحالات المرضية قد أكون  إلا أننا لا يمكن لنا التسليم بهذه الحقيقة و هذا لسبب بسيط هو

 يصعب فيها اكتمال الأعضاء التناسلية الخاصة بالنوع الغالب أو عدم اتخاذ الأعضاء التناسلية الحجم 

 و الشكل المناسب المتفق مع الجنس الطبيعي المرجح عليه. و لذلك فان التزامه لازال ببذل عناية.

حيح الجنسي للمريض و لكن قد لا تكون أعضائه التناسلية ذات الأكثر من ذلك فانه قد تتم جراحة للتص

 فعالية ونشاط و مع ذلك لا ينسب للطبيب أي خطأ فني.

إلا إذا كان تسبب بخطئه في عدم فعالية العضو فتقوم مسؤوليته ما لم يقم الدليل على وجود بسبب أجنبي  

صر بخضوعه للجراحة حتى بلوغه سن مثل تأخر المريض لإجراء الجراحة أو رفض المسؤولين عن القا

 الرشد.

 

 : لأســـبـــــــاب نـفــسـيـــــــــــــــة . ثــــانـــيـــــــا

 

ما اتفق عليه الطب في جراحات التحول الجنسي أن الجراحة لا تعدو إلا أن تكون جراحة لتغيير ظاهري   

لا المساس بالجنس الوراثي له أي  لجنس الشخص.إذ لا يمكن تغيير كروموزومات الشخص لثباتها . و

بخصائصه الوراثية و إنما فقط المظاهر التشريحية السطحية التي يمكن تغييرها بالمساس بالأعضاء 

 التناسلية الظاهرية و إعطائها الشكل الخارجي للجنس الآخر.

 

 شخص لا يمكن فالأمر المسلم به علميا أن الجانب الكروموزومي و الوراثي أو البيولوجي لجنس ال   

و من المستحيل تغييره إذ هو بيد الله تعالى و من تم فإن التزام الفريق الطبي هو بذل عناية و لا يمكن أن 

 يلزم بأية نتيجة و الأكثر أنه لا يمكن له المساس به.
                                                 

 .995-992، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي ابراهيم   143

اليل الطبية( يكون التزاما ببذل عناية إلا أن محمة النقض الفرنسية ذهبت إلى عكس ذلك فقالت أن محل التزام الطبيب في مثل هذه الحالات) التح   

مبنيا على حرص و يقظة و قضت بعدم مسؤولية الطبيب الذي أجرى تحليلا على أنه ورم سرطاني خلافا للحقيقة. مذكور في أحمد حسن عباس 

 . 10الحياري، المرجع السابق، ص.
 .995، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي ابراهيم  144
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حد كبير  أما بالنسبة لتغيير الجنس شكليا أو تشريحيا، فإنه يمكن القول أن التقدم الطبي و إن استطاع إلى 

أن يحدث تغييرات ظاهرية لجنس الشخص ليجعله يشبه الجنس المقابل، إلا أننا لا يمكن القول أن هذا 

التغيير هو كامل و حقيقي؛ إذ أن الجراحة التي تجرى على الأنثى لتحويلها إلى ذكر، لا يمكن أن تؤدي 

يفته بصورة طبيعية فهو لا الوظائف الجوهرية الخاصة بجنس الذكر. فالقضيب المصطنع لا يؤدي وظ

 يعطي إشباعا جنسيا غريزيا، و ليس فادرا على قذف المني.و من تم لا يمكن له الإنجاب و التناسل. 

  

و من هنا لا يمكن أن نقول ان التزام الأطباء هو تحيق نتيجة، و إنما بذل عناية وفقا للأصول الطبية  

بالنبة للذكر الذي يريد التحول إلى أنثى فإن الجراحة التي المتطورة علميا في هذا المجال. و الحال نفسه 

ستجرى له ستزوده بفرج مصطنع و يحقن بهرمونات لتكبير الثديين، و يتم ترقيق صوته....الخ، و رغم 

هذا فإنه ليس بأنثى حقيقية مهما وصلت درجة العلم في هذا المجال و لن تتوافر لديها الأحاسيس الطبيعية 

ي التي أكرم بها الله تعالى المرأة، و تكون عاجزة على الإنجاب، لأنها لا يمكن أن تزود للإشباع الجنس

 جراحيا برحم و لا بمبيض طبيعيين.

    

و بصفة عامة لا يمكن القول أن جراحات تغيير الجنس النفسي هي ناجحة و لا أنها زودت الراغب في 

رغب في التحول إليه و من تم فإن التزام الفريق التحول الجنسي بأعضاء تناسلية طبيعية للجنس الذي ي

الطبي عموما في مثل هذه الجراحات يبقى التزاما ببذل عناية، و لكن من الطبيعي أن تكون العناية 

المطلوبة تكون مبنية على الحرص و اليقظة و مراعاة الأصول العلمية في هذا المجال نظرا لحساسية هذه 

 على جميع النواحي.  الجراحات و خطورتها و آثارها

 

 ـــثــــــالـــــثالـــمـــبــحــــــــث الـــــ

 

 مراحل تنفيذ المتعاقد لمحتوى عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس .

 

لتزامات متبادلة بين المريض طالب تغيير جنسه وكذا الطبيب ينبغي على إعقد العلاج الطبي يرتب 

 526الذي يعتبر هو الشريعة العامة للمتعاقدين حسب ما تؤكده المادة الطرفين مراعاتها أثناء تنفيذ العقد، 

 من القانون المدني الجزائري.

 

، فان الأمر ليس بالسهل، و لكي يتوصل المتعاقدين إلى تحقيق ما يصبوا إليه كل منهما من خلال تعاقدهما

المرحلة التي وصل و أن فترة العلاج قد تطول أو تقصر بحسب حالة كل مريض على حدى. و خاصة 

 إليها مرضه هل هو لازال في بدايته أو أنه تطور؟

 

و الأمر الثابت طبيا حسب الدول التي تجرى فيها العلاجات الطبية لتغيير الجنس أن هذا المرض قد 

يستغرق مدة معتبرة من الزمن لتنفيذ العلاج الطبي، خاصة  و أن أسباب تغيير الجنس لاسباب نفسية لم 

نتباه هو انه ظهر مفهوم الجنس في الدول الغربية، و ما يلفت الإ و لازالت في طور البحثتعرف بعد 

( الذي لو سيثبت كحقيقة طبية فانه قد يغير مجرى العلاج الطبي، و تتغير معه sexe cérébraleالمخي )

تنفيذ عقد العلاج المفاهيم الطبية لتحديد مفهوم الجنس، و بذلك الحديث و دراسة المراحل التي سيستغرقها 

الذي يربط بين الفريق الطبي المتعدد الاختصاص و المريض الراغب في التحول الجنسي، هو أمر مهم 

 للغاية و هو الذي سيساعد رجل القانون على فهم طبيعة مشكلة تغيير الجنس.

 

ي إلا في و مراحل عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس لا تختلف عن المراحل العامة لأي عقد علاج طب

ا إلى أسباب بعض الخصوصيات المتعلقة بالطبيعة الخاصة بمرض التحول الجنسي، الذي قد يعود إم

و لكن سنتناول مرحلة قد تكون سابقة على التعاقد. و لكنها مهمة لتحديد القرار الذي عضوية أو نفسية، 

عقد أم لا. و سنحاول من  سيتخذه المريض بخضوعه للعلاج و قبول الطبيب كذلك علاجه و من تم إبرام
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خلال ذلك إلى التطرق للقواعد القانونية و الشرعية و كذا الجوانب الطبية لهذا العقد الطبي و ذلك في 

 المطالب التالية :

 

 المطلب الأول :  المرحلة السابقة على التعاقد ،

 المطلب الثاني :   مرحلة الفحص و التشخيص،             

 رحلة العلاج السابق على الجراحة      المطلب الثالث :  م

 المطلب الرابع : مرحلة الجراحة و المتابعة .

 

 

 

 ـلــــب الأولــطـــمــال
 

 ـقــة عـلـــى الـتـعـــاقـــــدالمــرحــلــة الـسـاب

 

 

في هذه المرحلة هناك تفاوض بين طرفين على التعاقد، باعتبار أن العقد هو اتفاق فانه يتطلب 

الإرادتين. بمعنى ايجاب و قبول من جانب كل واحد منهما. فبالنسبة للمريض فإنه عندما يلجأ إلى تطابق 

الطبيب و يوضح له حالته المرضية، و يبين غايته فانه بذلك هو يوجه دعوة إلى الطبيب، لقبول التعاقد 

 معه.

 

ن له أبقبول العلاج، أم ام معين يلزمه و هناك يظهر دور إرادة الطبيب واضحا، فهو يقع عليه التز

متناع الطبيب عن العلاج إخلالا، بواجبه نحو إي قبول أو رفض العلاج؟ و هل يعد ختيار فإحرية 

 المريض يحمله المسؤولية ؟ 

فقد كان سائدا لدى الفقه و القضاء الفرنسيين وفقا للمذهب الفردي ان الطبيب له كل الحرية في مزاولته 

علاج المريض، إلى أنه وفقا للاتجاه الحديث في نسبية الحقوق و وظيفتها مهنته أي في قبول أو رفض 

ذي جتماعي ال يستعملها إلا في حدود الغرض الإالتي أثرت في تقييد تلك الحرية المطلقة للطبيب، بألا

 .145ستعمال حقهإخصصت له و إلا كان متعسفا في 

 

بعض  0220طب العرفي لسنة هناك بعض التشريعات كالعراق مثلا حددت في آداب مهنة ال 

 الحالات التي تخرج من مجال التعسف وتبرر رفض الطبيب لتقديم العلاج و هي :

، و يعتبر الطبيب متعسفا في 146أسباب مهنية، أو أسباب شخصية إلا في حالة الطوارئ و الضرورة

 ستعمال حقه في الحالات التالية : إ

 رار بالمريض )أي بدون مبرر جدي(،إذا لم يقصد الطبيب من رفضه للعلاج سوى الإض -5

الأهمية بحيث لا تتناسب  قليلةإذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها من استعماله لهذا الحق  -0

 مطلقا مع الضرر الذي يصيب المريض،

 من خلال رفضه للعلاج، غير مشروعة أن تكون للطبيب مصلحة -9

 

يتعارض مع الجانب الإنساني، لمهنة  الطب  و مع ذلك مهما كان سبب رفض الطبيب للعلاج يجب ألا

، و مصلحة 147بشكل عام، و مع عقد العلاج الطبي، و ألا تتعارض في نفس الوقت مع مصلحة المريض

 المريض لابد أن تكون شرعية كما بيناه في أركان عقد العلاج سابقا و لكن ليس للطبيب رفض العلاج 

ن حالة أجال أو الضرورة و حتى و لو تبين لة الاستعو مهما كانت الأسباب إذا كان المريض في حا

 .148المريض ميئوس منها و لا فائدة من العلاج

                                                 
 .06ور، المرجع السابق، ص.محمد حسين منص  145
 .592إلى  519غادة فؤاد مجيد المختار، المرجع السابق، ص. 146
 .593غادة فؤاد مجيد المختار، نفس المرجع، ص. 147
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نعقدت مسؤولية الطبيب الذي رفض تقديم العلاج للمريض دون مبرر فانه يخضع إو يرى الفقه أنه إذا     

بت انه ألحق ضررا لقواعد المسؤولية التقصيرية ، بسبب  عدم وجود عقد بينه و بين المريض، متى ث

لاج و إصراره على ذلك وحده كاف .فإنه لا يكفي طلب المريض للع149بامتناعه عن علاج المريض

نعقاد العقد، و من حق الطبيب الرفض لأسباب جدية و مشروعة، فإرادة المريض، لا تستطيع بمفردها لإ

 إضفاء وصف المشروعية على العمل الطبي المطلوب من الطبيب إجرائه،

 

بناء على طلب  رفــضستطاعة الطبيب إنسي، يثار التساؤل عما إذا كان بذلك في حال التحول الجو ل

صاحب الشأن أن يتدخل لتطبيق العلاج الذي يطلبه المريض؟ خاصة إذا كان لإعطاء الشخص مظهر 

 خر،عتقاده بأنه ينتمي إلى الجنس الآإلمجرد إحساسه و جنس غير الجنس الذي ينتمي إليه بيولوجيا 

 

 و للإجابة على هذا التساؤل لابد لنا أن نميز بين نوعين من التغيير الجنسي:

 

 : الحالة الأولى/ 1

إذا كان الشخص له ازدواج جنسي عضوي أي يجمع الشخص فيها الأعضاء التناسلية الخاصة للجنسين  

ية، فإن العلاج في هذه معا سواء ظاهرة أو مغمورة أو كان يعاني من تشوهات خلقية في الأعضاء التناسل

ستعجال يستطيع الطبيب أو الأطباء و لا يتوافر فيه عنصر الإ الحالة يحتاج إلى فترة من الزمن

المتخصصين ترجيح أحد الجنسين على الآخر أو تصحيح العيوب الموجودة في أعضائه التناسلية. فعندما 

إلى الطبيب لطلب العلاج، و يرفض يلجأ هذا المريض أو ذويه من أقاربه إذا كان صغيرا في السن 

للعلاج مادام أنه لم يثبت  رفضهما يمنع  لا يوجدالطبيب علاجه، فإنه حسب القواعد العامة السالفة الذكر 

أي تعسف من جانبه و ما دام لم يلحق بالمريض أي ضرر خاصة و أن حالة المريض لا تتطلب 

سؤولية. أما إذا ثبت أن حالة المريض الخنثى الاستعجال و لا تدخل ضمن الضرورة و لا تنعقد أي م

الصحية متدهورة نتيجة تناوله هرمونات مثلا...فإن مصلحة المريض تفرض عليه علاجه و أن رفضه قد 

يؤدي إلى تأخر علاجه و تفاقم وضعه الصحي و إصابته بضرر جسدي يؤدي إلى قيام مسؤولية الطبيب 

 تبر تعسفا منه.خاصة و أن رفضه ليس له ما يبرره و قد يع

 

 الحالة الثانية :/ 2

 

إذا كان الشخص له ازدواج جنسي نفسي أو اضطراب هويته الجنسية، فان الأمر في هذه الحالة يختلف 

 :ي ذلك البلد لذلك نفرق بين أمرينحسب النظم القانونية و الشرعية السائدة ف

 

 جراحة تغيير الجنس تجــــزفي البلدان التي لم / 1

أصر المريض على دعوة الطبيب للعلاج بالجراحة بغية استئصال أعضائه التناسلية الأصلية و إذا      

استبدالها بأعضاء الجنس المقابل، فإنه يحق للطبيب الامتناع عن إبرام عقد علاج طبي معه و يكون 

من بينها، رفضه مبررا بعدم مشروعية العمل الجراحي الذي يطلبه و هذا في معظم البلدان الإسلامية و 

نعدام الغاية رضت على القضاء و رفضت الدعاوى لإالكويت، لبنان، و هذا ما أكدته القضايا التي ع

العلاجية، و حتى مصر فبالرغم من أن قضية سالي التي أثارت ضجة قانونية و قبلت دعواه إلا أن ذلك لم 

ـر إجراء مثل هذه العمليات ، بحظ23/50/5399يمنع نقابة الأطباء المصرية لأن تصدر قرار بتاريخ 

 .150الجراحية بواسطة أطباء مصريين أو غير مصريين

 

فانه بالرغم من عدم وجود أي نص لا بالإجازة و لا بالمنع، و لكن بالاحتكام  الجزائرأما بالنسبة لبلد     

ب فإننا يمكننا إلى أحكام الشريعة الإسلامية و إلى المبادئ المتعلقة بالنظام العام و أخلاقيات مهنة الط

                                                                                                                                                         
 .539 -535مون عبد الكريم، المرجع السابق، ص.مأ 148
 .      535.مون عبد الكريم، المرجع السابق، صأم149
 .5هامش  091مشار إليها في محمد أنس ابراهيم، المرجع السابق، ص. 20/55/5393أنظر، جريدة الأهرام في  150



533 

 

القول أن رفض الطبيب دعوة المريض الراغب في تحويل جنسه لمجرد إحساس نفسي له ما يبرره من 

 حيث المبدأ و نذكر من ذلك تبريرين.

 

نتفاء الغاية العلاجية : فقد سبق لنا و أن ناقشنا انعدام قصد العلاج في عمليات تغيير الجنس إ -أ

بب عقد العلاج الطبي، لأن الجراحة لا تهدف إلى العلاج لأسباب نفسية و كذا عدم مشروعية س

من علة جسدية، باعتبارها تباشر على شخص سليم تماما من الناحية العضوية، و إنما تعالج 

اضطرابا نفسيا يعاني منه الشخص. و آثار الجراحة خطيرة لأنها تجرد الشخص من هويته 

 .151الجنسية الأصلية

 

)أي فيها إضرار بمصلحة المريض( :  152ملية و الفائدة المنتظرة منهاعدم التناسب بين مخاطر الع -ب

لا يوجد تناسب بين جراحة تقوم على استئصال الخصائص الجنسية الأصلية و استبدالها بأخرى 

مصطنعة إذا كان لا يمكن لها أن تؤدي الدور الوظيفي لها و تجعل الشخص غير قادر على 

 بطريقة عادية. الإنجاب أو ممارسة حياته الجنسية 

 

و من تم وجب على الطبيب الامتناع عن مباشرة هذا العلاج الجراحي حتى ولو كان بناء على طلب  

المريض و إلحاله، و إلا فانه ستنعقد مسؤولية الجنائية عن فعل عمدي )كإحداث عاهة مستديمة و هي عدم 

 . 153القدرة على الإنجاب(، و كذا مسؤولية مدنية

ا في هذه المرحلة بعد رفضه لطلب الراغب في تحويل جنسه، يقتصر على إيصال و دور الطبيب إذ

رفضه بطريقة أخلاقية و لا يكون متشددا إلى درجة استفزاز المريض و زيادة عقدته النفسية، و أن يقوم 

بنصح المريض للتوجه إلى طبيب نفسي متخصص لمتابعة حالته و يبتعد عن الجراحة لأن فيها تشويه 

 نتحار.لأحيان إلى درجة قد يدفعه إلى الإفي غالب ا للمريض

 

 جراحة تغيير الجنس أجازت/ في البلدان التي 0

  

إذا طلب المريض من الطبيب إجراء جراحة لتغيير جنسه و رفض إجراء التدخل الجراحي بدون      

ن التدخل مبرر شرعي، فإنه يعتبر مسؤولا عما قد يلحق بالمريض من ضرر جراء رفضه, و هذا لأ

و هذا ثابت من عدة قضايا و قوانين قصد العلاج، الجراحي في حالة الازدواج الجنسي النفسي يتوافر فيه 

 سبق و أن تطرقنا إليها في الدول التي أجازت هذه الجراحة.

 

، 154الضرورة، أثارت فكرة 09/23/5332بتاريخ  Aix en Provenceزيادة على ذلك نجد أن محكمة 

ولية الطبيب الذي أجرى جراحة تغيير الجنس، و هذا معناه إذا حدث العكس أن الطبيب كعذر يعفي مسؤ

رفض إجراء الجراحة بالرغم من المريض كان في حالة ضرورة فهل يعتبر مسؤولا؟ و هنا قد أجابت 

 ذات المحكمة بطريقة ضمنية أنه إذا توافرت حالة الضرورة و كانت ثابتة بصورة قاطعة فان عملية تغيير

بمعنى أنه على الطبيب ان يتأكد من توافر حالة  القطعية؛الجنس تكون جائزة، أي أنها استعملت صفة 

الضرورة قطعا و هي ليست بالأمر السهل، و قد أكدت ذات المحكمة أن العملية ذاتها يمكنها في بعض 

اء جراحة تغيير . و هذا معناه أن الطبيب الذي يرفض إجر155الأحيان أن تؤدي بالمريض إلى الانتحار

و يعرض المريض لخطر محذق  قاطعةالجنس بالرغم من تأكده من وجود ضرورة طبية للعمل الجراحي 

 به يسبب له ضرر فان مسؤوليته ستنعقد.

                                                 
 .093علي محجوب علي، المرجع السابق، ص. 151
 .091علي محجوب علي، المرجع السابق، ص. 152
 .096علي محجوب علي، المرجع السابق، ص. 153
لشخص يعاني من اضطراب و خلل نفسي و احساس فالضرورة، التي تصلح لإجراء العملية في نظر القضاء الفرنسي، هي التي تفترض أن ا 154

ه على هذه راسخ بالانتماء إلى الجنس الآخر يسيطر عليه، و على أفكاره إلى درجة يجعله يقوم باستئصال أعضائه التناسلية بنفسه. مما يؤكد أن بقائ

 سه و جنسه الأصلي إذا لم تجر له الجراحة.الحال، سيؤدي إلى إقدامه على الإنتحار لعدم تحمله الألم النفسي، بالإنفصال بين أحاسي
155 Voir, Aix en provence 23 avril 1990, Op.Cit, p.295. 

 .091مشار اليه في علي محجوب علي، المرجع السابق، ص.       
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و في الأخير إذا استجاب الطبيب لدعوة المريض أو أقاربه لعلاجه و إجراء الجراحة اللازمة فانه بذلك 

الطبي مما يسمح للطرفين للبدء في تنفيذ العقد المبرم بينهما و تبدأ أول مرحلة يكون قد أنشاء عقد العلاج 

 سنراها في المطلب الموالي .

  

 

 لمــطــلـــب الـثـــانـــــــيا

 

 مرحلة الفحص و التشخيص 

 

 الثابت علميا أنه لا يستطيع الطبيب أن يختار العلاج المناسب لمريضه إلا إذا قام بالتعرف على طبيعة

المرض الذي يعاني منه المريض، مدة إصابته به، المرحلة التي وصل إليها و من تم تحديد درجة 

خطورته و هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا قام بفحص المريض بالوسائل المناسبة له طبيا حسب حالته 

دة طويلة للفحص المدنية و ما تتطلبه الأصول العلمية المستقرة حوله بعد عدة فحوصات إذا تطلب الأمر م

 ليصل بعدها إلى إعطاء تشخيص حول المرض.

 

و لعل أدق مرحلة هي الفحص و التشخيص التي يبدأ بها العقد الطبي، و على ضوء ما يتوصل إليه 

الطبيب سيتم تحديد الطريقة الناجعة للعلاج و محاولة القضاء على المرض أو على الأقل التخفيف من آلام 

 .فسيةلجسدية و النالمريض ا

 

و لذلك سنبدأ بدراسة هذه المرحلة في حالتي تغيير الجنس إما لأسباب عضوية أو لأسباب نفسية و نتعرف 

من خلالها لدور الطرفين فيها و تعاونهما للوصول إلى تحقيق الهدف العلاجي لتحقيق مصلحة المريض 

 دون الاعتداء على المصلحة العامة.

 

 

 ــص .: الــفـــــحــــــــــــأولا 

 

في فحص الحالة الصحية للمريض، فحصا ظاهريا، بملاحظة العلامات أو الدلائل  عمومايتمثل الفحص 

الإكلينيكية، كمظهر المريض و جسمه، و قد يستعين فيها ببعض الأجهزة البسيطة. و الغاية منه هو إثبات 

 .156أو التحقق من وجود دلائل أو ظواهر معينة تساعده في وضع التشخيص للمرض

 

يد طبيعة مرضه إذا كان يعاني من و في هذه المرحلة يتم فحص المريض الراغب في التحول الجنسي لتحد

سواء بالأجهزة الطبية أو بالتحاليل المخبرية للوقوف على حقيقته  نفسي،أو  عضويزدواج جنسي إ

التناسلية لتحليل الجنسية، و ذلك بأخذ عينات و عمل تحليل كروموزومي، و أخذ جلد جسم من الأعضاء 

 الخنوثة. و من الأهمية أن يتم إجرائه مبكرا في حالات 157الحمض الأميني و هو يتم بفرنسا بتكلفة عالية

العضوية، باعتبار ان الأطفال قادرين على إدراك الفرق بين الجنسين قبل سن سنة وفي السنة الثانية يبدأ 

ة على ان يعنون نفسه ذكر أو أنثى. إذا سن الثانية يعتبر في المرحلة الجنسية الموالية لنمو الإدراك، القدر

 كمرحلة حرجة لتطور الهوية جنسية.

على نفسية الطفل الذي قد يتعرض لذا من الضروري إجراء الفحوصات مبكرا لأن هناك خطورة  

 .158ضطراب نفسي شديد في التعامل مع المحيطين بهلإ

 

                                                 
 .65أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص. 156
 .590، المرجع السابق، ص.الشرقاويه في الشهابي ابرهيم ، مشار إلي9309أنظر، نبيل دسوقي حديثه لجريدة الإتحاد، العدد  157
158 27.-Voir, Russeil W.reid, OP.Cit, p.26 
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جتهاد الإ عاون مع مجلس نقابة الأطباء وسا بالتو قد وضعت مجموعة من الأطباء المختصين بفرن

 القضائي بعض لشروط إجراء الجراحة من ضمنها انه لا بد من إجراء فحوص غددية، نفسية،

« La réalisation de bilans endocrinien, psychiatrique….»159. 

 

في نهاية التكوين  التي تكون بواسطة فريق يتكون من طبيب نفسي و متدربين الفحوصات النفسيةتهدف 

ساعات خلال حصة أو حصتين إلى تحديد اللارتياح في النوع، و يقوم بإجراء  9و الذي يدوم لمدة تقريبا 

 nouvelles)اختبارات عقلية بواسطة اختبار فكري فعال، و تم ابتكار اختبار جديد للشخصية 

épreuves de personnalité) 160بخصوص مشاكل الهوية الجنسية. 

 

( ليسمح بتأكيد أن المريض لا Bilanأهداف ؛ أولها : تعلق بإجراء فحص ) 9لها  لفحص الغددياأما 

 يحمل أي أعراض للازدواجية أو مرض غددي .

از التناسلي الخارجي، ضيق عند المغير لجنسه ذكر، علامات خفية أو تشوهات صغيرة للجه بالمقابل

حتفاظ بدلائل ا الفحص النظامي، يسمح أيضا الإهذ، سوابق طفيلية خصوبة تظهر بشكل بارز. القلفة

 موضوعية للحالة التناسلية و الغددية الأصلية للمريض إذا ما أجريت الجراحة لاحقا.

و أخيرا يكون الهدف مراقبة العلاج الهرموني الذي يكون في معظم الأحيان ضال )غير نافع( لأن يقوم  

 .161حوالبه المعني بالأمر بنفسه و يجعله في أسوأ الأ

 

 الـتـــشـــخـــيـــــــــــــص . :ثــــانــــيـــــــــا

 

ستخلص منها معناه أن الطبيب يحاول أن يترجم هذه الدلائل و الظواهر الناتجة عن الفحص الطبي و ي

، و من تم كان من 162و السائغة وفقا للمعطيات العلمية و هذا التحديد نوع المرض النتائج المنطقية

 وصول إلى تشخيص دقيق، للتمكن من التعرف على نوع المرضى، و درجة خطورته، الضروري ال

كما أن له الاستعانة  ن يبذل العناية المطلوبة في تشخيص المرض، و أن يعطيه الوقت اللازم.أو عليه 

من  63بزملائه الأكثر تخصصا إذا ما كان لديه شكوكا في تشخيص المرض و هذا ما نصت عليه المادة 

ة أخلاقيات  الطب الجزائري. لذا على الطبيب ألا يقوم بتشخيص المرض بطريقة سطحية أو سريعة مدون

أو غير كاملة، بل يجب عليه التحري حول الأعراض و الحالة العامة، و السوابق المرضية و التأثيرات 

 .163الوراثية، حتى يتيقن من طبيعة و نوع المرض لإمكانية تشخيصه

 

ارتياح جنسي  جنس لأسباب نفسية، لابد على الطبيب يبين أن الأمر يتعلق بحالة لاو في حالة تغيير ال

و يتحقق من أنها تحتاج إلى جراحة إعادة التحديد الجنسي  véritable dysphorie sexuelleحقيقية 

(CRS و هو الأمر الذي يرجع إلى مختص في السلوك )spécialiste du comportement  و هو

 و عالم نفساني الذي عليه أن يتعرف على المريض باستشارات تهدف إلى تشخيص طبيب نفساني أ

 .164أشهر 26أو علاج لمدة لا تقل عن 

 

 و التشخيص لحالة تغير الجنس يتطلب وقت طويل، و على مراحل منها :

 

 التشخيص يرتكز على معايير دقيقة و تصنيف نفسي للمرض و يتمثل في : : المرحلة الأولى

 

                                                 
 .313سميرة أقرورو، المرجع السابق، ص. 159
160 légale, congrès de Psychiatrie et de -Voir, J. Breton, le transsexualisme étude nosographique et médico

Neurologie, Masson, 1985, p.75 et 77. 
161 légale,Op.Cit, p.75 et 76.-Voir, J. Breton, le transsexualisme étude nosographique et médico 
 .60أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص. 162
 .596عشوش كريم، المرجع السابق، ص. 163
164 s interventions chirurgicales pour changement Voir, J.Joris Hage, les conditions et conséconces médicales de

de sexe, XXIII colloque d’Amsterdam, Op.Cit, p.110. 
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 حالة لا ارتياح و شعور أن جنسه المعلن عنه ليس ملكه ،ستمرار إ -5

صه الجنسية الأصلية و الثانوية نشغال المستمر منذ مدة لا تقل عن السنتين بالتخلص من خصائالإ -0

 كتساب خصائص جنسية للجنس الآخر،لإ

 .165سنة 02إلى  59شخص بالغ ما بين  -9

 

خذ رأي خبيرين أنفسي الذي سيعد تقريره بعد طبيب و التشخيص هنا لابد أن يكون من طرف عالم نفس / 

ن يجمع أعلى الطبيب النفسي  ،هذه المرحلة الأولىطبيين قبل اتخاذ أي قرار بطريقة العلاج، وفي 

معلومات على سوابقه، طبيعة ملابسه و إحساسه بالجنس المقابل و أمله في إجراء جراحة إعادة التحديد 

ن المريض قد يغير لا إراديا تاريخه الشخصي حتى يتمكن من أإذ (، و الأمر ليس بالسهل CRSالجنسي )

 الوصول إلى هدفه بإجراء الجراحة، و لهذا فانه قد يسعى الطبيب إلى جمع معلومات من أقاربه، والديه 

 .166أو أشخاص آخرين يدعمون أقوال المريض

 

كتشاف العقلي و العاطفي لإطرق رد الفعل في هذه المرحلة التقييم النفسي هو بهدف إعطاء فكرة حول 

فترة تغيير  جتماعي مسجلة لأنض نفسية، المعلومات عن المحيط الإو أقل تأكيد لأمرا  المعتدلةالأشكال 

، و هم  عموما بحاجة إلى التضامن من قبل عائلتهم و أصدقائهم. و في الحقيقة الجنس هي مرحلة صعبة

ية ملازمة سيكونون من الصعب علاجهم لأن كل المرضى المغيرين لجنسهم المصابين باضطرابات نفس

 مرحلة لتغيير الجنس لها علاقة بحالته النفسية.

 

بشكل جيد  نن يكوأالتشخيص هنا إذا يجب و؛ بعدون من الجراحةيالأشخاص و لهذا فإن هناك بعض  

جنسي  تجاه تفاضلي و هو في الواقع أساسي لإبعاد طلبات المريض الذي له انحرافإمثبت بدقة، في و

 ؛ن نظرته مختلفة فهو يعتقد بتفوق النوعأ هـــــم وبسيط، أو مظاهر هذيانية أو ذهان عقلي مبني على 

ن الأشخاص الذين لأ وهذاPsychisme coupé du corps) )،167 بمعنى نفسيته منفصلة عن جسده

الجنس الأخر، الشواذ يريدون تغيير جنسهم ليسو كلهم مقبولين لجراحة إعادة التحديد الجنسي، فالمتشبه ب

، بدون ان تكون لهم اضطرابات ظاهرة لاضطراب الهوية الجنسية،  fétichistesالفتشيين  جنسيا،

الأشخاص الذين لهم هوية جنسية عموما أو آخرين لهم اضطراب نفسي و كذلك الراغبين في التحول 

يا بصفة فردية في مصحة هؤلاء كلهم من الأفضل علاجهم نفس (tardifsالجنسي في مرحلة متأخرة )

 .168نفسية و هذا حسب التشخيص و ليس عن طريق الجراحة

 

فإن التشخيص عندهم سيكون تقريبا مثل ؛سنوات 11المراهقين الذين يبلغون أما عن الأشخاص 

للتشخيص عادة تكون أكثر تعمقا و تتطلب  ،فالمرحلة الأولى.(plus âgésالمرضى الأكبر سنا منهم )

مرضى البالغين، في الواقع فان رغبة الجراحة عند المريض البالغ تكون في مدة أطول وقت من ال

ختبار الحياة اوهي فترة ملاحظة أو ما يسميه الأطباء  ؛للمرحلة الثانية. دائما في التشخيص سنمر 169قليلة

. ( ننتظر من المرضى العيش كليا في دور الجنس المرغوب فيه l’épreuve de vie réelle)الحقيقية 

هذا التغيير في الدور الاجتماعي موجود في العديد من مراكز جراحة إعادة التحديد الجنسي مع علاج 

 هرموني.

 

هناك عقد مستمر بين مريض الراغب في التحول الجنسي و عالم نفسي أو طبيب نفسي و هو 

ز حوارات و في المرك إلزامي طيلة فترة اختيار الحياة الحقيقية. بدأ من محادثاته، التحول الاجتماعي و

ختبار"،  فان العلاقة بين الطبيب النفسي والمغير لجنسه لا يعتبرها كعلاقة المختبر إعندما يتعلق الأمر "ب

                                                 
165 Voir, Russel.W.Reid, Aspects psychiatriques et psychologiques du transsexualisme, XXIII colloque 

d’Amsterdam, Op.Cit, p.34. 
166 Voir, Russel.W.Reid, colloque, Op.Cit, p.34. 
167 Voir, Jean Claude Dosdat, Op.Cit, p.405. 

  Voir aussi, Marcel Czermak et Frignet henry, Op.Cit, p.460.      
168 Voir, Russel.W.Reid, colloque, Op.Cit, p.36. 
169 Voir, Russel.W.Reid, colloque, Op.Cit, p.36. 
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و المترشح إنما القرارات يمكن ان تتخذ بينهما بشقة متبادلة. و غالبا ما نجد أن مرضى التحول الجنسي لا 

  (travail hâtifكل المرضى يتفهمون أن أي عمل فطير ) يحبذون المدة التي يستغرقها التشخيص لكن

.و من هنا فإن الوقت الضروري للتشخيص يكون بعد تكفل 170أي قبل أوانه لا يخدم مصلحة أي أحد

 .171طويل، و من أطباء متعددي الإختصاص، و يؤكده الخبير المعين قضائيا

تخاذ أي قرار. إقبل  سنةها هي على الأقل و يمكن لفترة الملاحظة هذه أن تطول و أن أول استشارة ينتظر

قتناع راقبة المزاج المستمر و الثابت لإو طول فترة الملاحظة يظهر لنا جد ضروري. لأنه يسمح بم

 .172الراغب في التحول الجنسي

 

يجب على الطبيب النفسي التأكد أن المريض يحمل مدة أكثر من سنتين إحساس متواصل و ثابت 

مناسب و أن المريض راض في تجربته لطريقة العيش المقابلة لمدة أكثر من سنة، أنه في الجسم غير ال

 .173بتعبير آخر أنه تقلد جيدا وضعية قريبة من الواقع

 

ن احترام فترة الاختبار في حياة الجنس الآخر المرغوب تدل بشكل كبير أن الأطباء أالملاحظ 

يغير رأيه، و أيضا أن اعتقاده بالانتماء إلى يتخوفون من أن الشخص قد يتراجع عن إجراء الجراحة و 

د و تبقى غامضة، و يؤكدون الجنس الآخر ليس حقيقي خاصة و أن أسباب المرض لازالت لم تتضح بع

و تغييره هو أمر غير مرغوب فيه، و معقد رغم أنهم لا يعتبرون العمل  ن المساس بجنس الإنسانأضمنيا 

(، و كان صاحب الشأن CRSها جراحة إعادة التحديد الجنسي )الجراحي بمثابة تغيير، و إنما يسمون

جنسه غير محدد، بالرغم من أن الأطباء و أطباء النفس يؤكدون أن المعني بالأمر لا يعاني من أي مرض 

ن أإجراء الجراحة بالرغم من تأكدهم مع هذا نجدهم يقدمون على وجنسه البيولوجي محدد و، جسدي

نحن أمام حالة  - أنهم غير قادرين على أداء الدور الوظيفي تماما للجنس الآخر.نتائجها ناجحة ظاهريا إلا

 .-تعجيزية إلاهية

 

و في الأخير لابد من أن تتوافر الشروط الضرورية في التشخيص مجتمعة لنستطيع أن نقرر 

الأكثر  إعادة تسوية الجسم نحو المظهر الجنسي الجديد عند الأشخاص الذين جنسهم الحقيقي أو الجنس

مع مظهره الجنسي الحالي. و في هذا الصدد يقول احد المتخصصين في هذا  متناقضتوافقا الذي يظهر 

جد معمقة بأن هذه العمليات تعتبر عمليات تثبيت في هذا المعنى بصفة  Miltont Edgertonالمجال 

"de confirmation"  " للجنس، و ليس كطريقة لإعادة تحديد الجنسion du redéterminat

sexe"174. 

 

إذا كانت الحالات المرضية للخنوثة العضوية تتطلب التشخيص المبكر للتمكن من إعادة إصلاح 

العيوب الخلقية و تقويم أعضائه التناسلية و أن هذا التأخير في علاجها قد يؤدي إلى مشاكل صحية.فانه 

إلى إطالة مدة التشخيص للتمكن من  بالمقابل في حالة الراغب تحويل جنسه لأسباب نفسية في أمس الحاجة

و رغبة المريض. و من تم فان الخطأ في التشخيص سيؤدي إلى اختيار  الوقوف على الجنس الذي يتفق

جتماعية و أسرية خطيرة قد تؤدي إلى قيام المسؤولية الطبية إو جنس خاطئ، يترتب عليه مشاكل نفسية 

لتشخيص يجب أن يتم من باء الفرنسيين اشترط أن تأكيد او لهذا نجد أن مجلس نقابة الأط .عن هذا الخطأ

 .175طباء ؛ طبيب مختص في الغدد و طبيب نفسي عصبي و طبيب جراحأطرف ثلاثة 

 

                                                 
170 Voir, Russel.W.Reid, colloque, Op.Cit, p.37. 
171 Voir, J. Breton, le transsexualisme étude nosographique et médico-légale, Op.Cit, p.168. 
172 J. Breton, le transsexualisme étude nosographique et médico-légale , Op.Cit, p.76. 

   J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam, Op.Cit, p.110. 
173 J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.110. 
174 J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.110. 
175 J. Breton, conditions du traitement médico-chirurgical des transsexuels, le transsexualisme Droit et éthique 

médicale, Groupe d’études du droit medicale, Masson 1984, p.45.          

. 362أنظر أيضا، سميرة أقرورو، المرجع السابق، ص.     
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 ـمـطـــلـــب الــثـــالــــــثالـ

 

 مـــرحــلـــة الــعـــلاج الـســابــــق عـلـــى الــجـــراحـــــــــــة .

  

 

لة التي يحدد فيها الطبيب وسائل العلاج الملائمة لنوعية المريض و طبيعته، و يعتبر العلاج المرح

ستمرار في و العلاج لاتصالهما ببعض لأن الإ إن كان من الصعب في نظر البعض الفصل بين التشخيص

 .176العلاج أو تغييره يرجع إلى التشخيص المتتابع لحالة المريض

سب و الجيد لأية حالة مرضية، يتوقف على دقة التشخيص المرضي و الثابت علميا أن اختيار العلاج المنا

ختيار الطريقة العلاجية التي يراها ملائمة لمريضه و لكن ذلك إو للطبيب الحرية المطلقة في السابق.

 ضمن الطرق العلاجية العلمية المتعارف عليها.

 

، و قانون أخلاقيات 177يشتراطها من طرف القضاء الفرنسإترام المعطيات الثابتة علميا تم حإ

، و أيضا قانون حقوق المرضى في 179و من طرف قانون الصحة العامة الفرنسي ،178الطب الفرنسي

 016-30من المرسوم التنفيذي رقم  31، و أكد عليها أيضا المشرع الجزائري في المادة 23/29/0220

ته على أي طلب معالجة بضمان " يلتزم الطبيب......بمجرد موافق المتضمن مدونة أخلاقيات الطب بقوله

 تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطيات العلم الحديثة.....".

 

إلى أشغال الساحة الطبية به  dysphorie de genreو أدى ظهور أعراض اللارتياح في النوع 

منه عبارة  31الطب في المادة ستعمل المشرع الفرنسي في قانون أخلاقيات إحتل مجالا مهما. و قد إو 

بمعنى حرية ضمير الطبيب التي أصبحت لها مكانة في هذا   "clause de conscience" الضميرشرط 

 المجال، لأن الطبيب عليه أن يمارس المهنة بكل أمانة و ضمير.

 

و يعالج المرضى بدون تمييز بينهم و أن يضمن  ،أن يسمع و ينصح و يفحص الطبيب ىيجب عل 

رفض العلاج إلا اذا كان يخرج عن و لا ي.صلة العلاج لمرضاه في كل الظروفتمرارية أو موااس

و هذا معناه أن الطبيب الذي يتابع حالة نس الذي يحتاج الى أطباء مختصين.ختصاصه، كمرض تغيير الجإ

 .180" لمتابعة هذه الفئة من المرضىapteمريض التحول الجنسي يجب ان يكون كفء "

 

                                                 
 .61أنظر،أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص. 176

177 Le célèbre arrêt de la cour de cassation de 1936, Mercier, oblige le médecin à donner «des soins, non pas 

quelconques  [-], mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exeptionnelles, conformes aux 

données acquises de la sciences.» 
178 L’article 32 du code de déontologie médicale reprend de façon identique les termes de la jurisprudence, en 

disposant que dés lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer 

personnellement au patient des soins consciencieux,déoués et fondés sur les données acquis de la science, en 

faisant appel, s’il ya lieu, à l’aide de tiers compétents. 
179 Enfin  , le nouvel article L.1110-5 du code de la santé publiques, issu de la loi sur  le droit des malades , 

affirme que le patient « a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques 

dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité au regard des connaissances médicales 

avérées.» 
180 Voir, haute hautorité de la santé, Op.Cit, p.63 et 66.  
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كنه يتحمل مسؤولية ن للطبيب حرية اختيار العلاج الذي يراه مناسبا لحالة مريضه. و لإفو من تم  

و كافيا للحالة المرضية و أدى الى حدوث  متفقا عليهذا ثبت ان هذا العلاج لم يكن علميا إختيار سوء الإ

 .181مضاعفات على صحة المريض و تأخير تلقي العلاج الناجح

 

لمسائل الطبية البحثة، فان للطبيب كما قلنا حرية اختيار طريقة علاج و مادام أن العلاج هو من ا

المريض الراغب في التحول الجنسي، و لا يحق للقاء التدخل إلا في الحالة التي يخطأ فيها الطبيب خطأ 

ظاهرا لا يقع من طبيب من مستواه العادي لنفس التخصص لو وضع في نفس ظروفه، و تم تأكيد ذلك من 

ء أطباء )وفقا للمعيار المهني أي حسب ما تقتضيه الأصول الطبية المستقرة(. و على الطبيب أن قبل خبرا

يتدرج في العلاج البسيط إلى المركب بما يتماشى و مصلحة المريض الصحية، مبتدئا حسب ما ثبت من 

.و تقديم وصفة 182نقابة الأطباء الفرنسيين بالعلاج النفسي لقلة مخاطره و عمله على تهدئة نفسية المريض

طبية ببعض الأدوية التي تتماشى و علته المرضية إلى إجراء بعض التدخلات الطبية الأولية لإحداث 

بعض الإصلاحات الجنسية الظاهرة دون المخاطرة بصحة المريض و تفاديا لحدوث أي مضاعفات تفاقم 

 وضع المريض و تزيد من حدة مرضه.

وعيه العضوي و النفسي ينحصر طبيا في ثلاث وسائل منها وسيلتين و العلاج في حالات تغيير الجنس بن 

سابقتين أوليتين وهي العلاج النفسي )الفرع الأول( والعلاج الهرموني )الفرع الثاني( و الوسيلة الثالثة 

المتمثلة في التدخل الطبي بالجراحة سنراه في المطلب الموالي.و كل هذه المراحل تتطلب ان يتحمل 

اريف باهضة للعلاج الأمر الذي يتطلب استفادته من التأمين الصحي و الحصول على المريض مص

 مصاريف العلاج هذا ما سنرجئ الحديث عنه في الفرع الول للمبحث الثالث من الفصل الثالث.

 

 

 رع الأولــــفـــــال

 

 (la psychothérapie)العلاج النفسي لحالات التحول الجنسي 

 

أي علاج يختلف من حالة إلى أخرى، و لذلك فإن العلاج النفسي و إن كان يهدف  و بطبيعة الحال فإن 

دائما إلى إيجاد نوع من الاستقرار لروح الانسان إلا أن درجاته تختلف بين حالة تغيير الجنس لأسباب 

 عضوية أو لأسباب نفسية و هذا ما سنحاول توضيحه كما يلي:

 

  

 حول الجنسي لأسباب عضويةالعلاج النفسي في حالات الت :أولا 

 

ذهب الباحثين إلى أن الإعتماد على تحديد نوع الخنثى وفقا لمفهوم الأطباء على هذه الأمور يتميز بالدقة، 

إذ لا يمكن للشخص العبث، و لا إخفاء معالمه التي تكشفها الفحوص المخبرية بإرادته، و لا يمكنه أن يغير 

 . 183من تكوينه البيولوجي و لا العبث به

و إذا كان الشخص يمكنه بواسطة الجراحات الطبية أن يغير تركيبه العضوي، فإنه من الضروري 

الخضوع على تربية نفسية ليتأقلم مع الجنس الذي سيصحح عليه وفقا لما شخصه الطباء ذوي 

م الاختصاص. و يختلف العلاج النفسي حسب سن الشخص الذي سيتم تأكيد الجنس الحقيقي له.إذ من المه

جدا في حالة الخنثى العضوي أن يتم علاجه في سن مبكرة ليتأقلم مع الجنس الراجح طبيا.فإذا كان المعني 

بالأمر صغيرا فإن العلاج النفسي سيكون لأهله، لتعليمهم كيفية معاملته و تربيته روحيا ليتقبل الجنس 

إن العلاج النفسي الذي سيخضع له المرجح له. و من تم إذا كان المريض قادرا على التعبير عن ارادته ف

 سيختلف حسب الجنس الذي سيرجح عليه؛   

 

                                                 
 .551رجع السابق، ص.مالسهيل يوسف الصويص، أنظر،  181
 .362رجع السابق، ص.مال، ميرة أقروروس 182
 .60عبد الكريم علام، المقال، ص.شوقي ابراهيم  183
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 الحالة الأولى : -1

أن يستجيب المريض لقول الأطباء حسب الجنس الذي رجح عليه كذكر أو أنثى، و لا يعارضه،و هو 

 ما سيكون في حالة الخنثى الحقيقي.

 

سجل في الحالة المدنية  و عاش عليه  و هناك من يرى أنه من الراجح أن يتم  اختيارالجنس الذي

الخنثى و تاقلم معه اجتماعيا لتسهيل تقبله نفسيا و تفادي خطورة التصحيح  الجنسي على الآثار 

.و من تم يربى المريض نفسيا من البداية على الجنس الآخر، و هو 184المترتبة على عكس عرف عليه

تضامن من الطبيب و الوالدين و المحيط الأمر الذي يجعل العلاج النفسي امر صعب، و يتطلب 

 الإجتماعي و الأسري للخنثى العضوي حتى يستطيع العيش و التأقلم مع الوضع الجديد.

 

  : يةالحالة الثان -2

 

أن يعارض المريض قول الأطباء و هو يقول بأنه ذكر و هو يميل إلى الأنوثة و قد يقولون أنه أنثى  و هو 

 يرغب في أن يكون على الذكورة.

و يكون ذلك غالبا في حالة الخنثى الكاذب و لا يعترف بكلمة الأطباء و يريد إجراء الجراحة على عكس  

 قولهم.

لنفسي صعب التقبل لدى الخنثى، و يتطلب طول مدة العلاج، لأن و في هذه الحالة سيكون العلاج ا

المريض يعاني من خنوثة عضوية اختلطت مع النفسية، مما يجعل رغبته غير مستجابة غالبا لأنها فيها 

 185فتح لباب تغيير خلق الله بدون داع شرعي، و سيؤدي الأمر إلى مفاسد ينبغي معها سد الذريعة.

دة تربية المريض نفسيا ليتعايش مع  المرجح طبيا، و ليس لما يرغب فيه و هو و الأمر يتطلب هنا إعا

الأمر الذي يتطلب أن يكون العلاج النفسي مستمر إلى ما لا نهاية، حسبما يقرره أحد خبراء الطب 

 .186النفسي المشهود لهم بالكفاءة و العلم

 

 اب نفسية .: العلاج النفسي في حالات التحول الجنسي لأسبثــانــيـــــا

 

 في هذا المقام لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نتجه إلى الطب مباشرة في هذا النوع من العلاج 

أو بالأحرى فان الطبيب النفسي لوحده قد لا يصل إلى نتائج ايجابية إذا لم يجد ان هذا المريض لديه 

ن ما سنتطرق له تفتقر إليه الدول أشخاص آخرين يرغبون في مساعدته للخروج من هذه المحنة. ولعل أ

تبعناه لما وصل إمنذ عصور مضت أعطت لنا حلولا لو حتكام إلى شريعتنا الغراء التي و الغربية و هو الإ

الأمر إلى ما هو عليه الآن و هو ما يعرف بالتربية الأخلاقية الدينية  و لهذا نستعرض لما ورد في الفقه 

علاجية عند وقوع المرض يساعد بها المحيط العائلي الطبيب النفسي  و أخرى وقائيةالإسلامي من وسائل 

 للوصول إلى علاج ان لم يكن فيه شفاء تام فيه تخفيف للضغط النفسي الذي قد يعانيه المريض .

 

المريض الراغب في التحول الجنسي هو ، في أن الاتـنــفــسـي لـهــذه الـحـلاج الالــعو يتمثل 

توازن النفسي له لإحساسهم بالانفصال بين جنسهم البيولوجي و إحساسهم بانتمائهم إلى بحاجة إلى إعادة ال

حسب المؤلفين فإن الذكور الراغبين وجنس آخر مغاير أي أن هناك صراع مستمر بين الجسد و النفسية.

اهم في التحول الجنسي هم في الحقيقة شواذ جنسيا أي مشتهين لنفس الجنس )قبل إجراء الجراحة( و سم
187transsexuels homossexuels و فعلا لأن هؤلاء الأشخاص يشعرون أنهم من جنس آخر غير .

لذلك يميلون إلى اشتهاء أو إقامة علاقة جنسية مع أشخاص من نفس جنسهم  جنسهم البيولوجي و

 البيولوجي .

 

                                                 
 .593، المرجع السابق، ص.الشرقاويهابي ابراهيم شأنظر، ال 184
 .60أنظر، شوقي ابراهيم عبد الكريم علام، المقال، ص. 185
 .99-91أنظر، تقرير عادل صادق في قضية سالي، أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 186
187 d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.32.  Voir, Russeil W.Reid, XXIII colloque  
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أو بين المغير  tardif  المتأخر  والمغير لجنسه  précoceو بهذا أقاموا تفرقة بين المغير لجنسه المبكر 

و رأوا . transsexuel secondaireو المغير لجنسه الثانوي  transsexuel primaire لجنسه المبتدئ

( هي التي بحاجة و يمكنها الانتفاع بالعلاج النفسي لأن حالة secondaire, tardifان الفئة الثانية )

أحداث مضطربة. و هذا لأن ذات المؤلفين يعتبرون  رتياح في النوع التي يعانون منها قد تسببت فيهاإاللا

سبق لنا التطرق لها في الفصل  188ان تغيير الجنس كرد فعل لنزعات شخصية داخلية. )لها عوامل نفسية

 .التمهيدي من هذه الرسالة(

 

عليه فالعلاج النفسي إذا لحالات تغيير الجنس لأسباب نفسية هو بالتأكيد جد صعب و هذا ما يجمع         

لأن المرضى ينتظرون زوال مشكلتهم، وان ذلك لا يكون إلا بعد  .189كل من لهم علاقة بالمجال النفسي

لخشيتهم أحيانا انه  thérapeuteالجراحة، و أن البعض من الراغبين للتحول يريدون الابتعاد عن المعالج 

، إذا -ور إلى الجراحةباعتبار أن تقرير الطبيب النفسي ضروري للمر -سيرفض إجرائهم للجراحة 

المعالجين  من جهتهم يواجهون بالضوابط و القيم، و يعانون من صعوبات في مواجهة الكبث أو العنف أو 

الإحساس المضطرب بالمظهر المتناقض وجدانيا لمرضاهم. كل هذه المشاكل تصعب من مهمة الطبيب 

 النفسي 

 ن العلاجات النفسية حاولت علاج المتحولين نفسيا أو عالم النفسي و لكن هذا لا يمنع من ان عدد كبير م

و لذلك كان لهم ان عزموا على الترك الكلي للتصرفات الجنسية المقابلة و إقامة هوية جنسية مطابقة 

 .190للخصائص الجنسية البيولوجية

، لتخوفهم  psychiqueو ما يصعب العلاج أيضا ان المرضى يحبذون المساس بالجسد و ليس بالنفس 

أن العلاج النفسي سيغير لهم هدفهم وهو إجراء الجراحة  و ربما حسب ما ثبت من الحالات التي  من

كما يؤكد  -أن ما يحدث في العلاج النفسي ليس بدون جدوى   Colette chilandخضعت للعلاج حسب 

هو أن تجعله إنما المريض يواضب في البداية على الجلسات النفسية و ما أن يفكر أن هدفنا  -عليه البعض

يتخلى عن الجراحة، و بمجرد ان العلاقة بين الطبيب و المريض تصبح وطيدة فإننا نجد أنه اتجه 

 .هذا هو الذي من الصعب تحليله( )و 191للهرب

لاشتراكهم في مسؤولية العلاج  بأهل المريضتصال يجب في العلاج  النفسي ان يتم الإو لهذا فانه  

ف على مدى خبرة ي. و قد يستمر ذلك إلى ما لا نهاية.و الأمر بعد ذلك يتوقلتحقيق التوافق البيئي النفس

 .192قتناعه بجدوى أو عدم جدوى الجراحةإالطبيب النفسي و 

 

فقط لوحظ ان هناك من المرضى من يعيش في وحدة بسبب مشكلته هذه و يبتعد عن عائلته ومحيطه 

دف من العلاج النفسي الذي يحتاج إلى تظافر و هذا بطبيعة الحال يحول دون اله .193المهني و أصدقائه

شترطت إلتي اعترفت بعمليات تغيير الجنس الجهود لمساعدة المريض لتخطي هذه الحالة، إذ ان الدول ا

ن يعيش المريض في دور الجنس الذي يرغب التحول إليه لمدة زمنية معقولة يعددها الأطباء و الاجتهاد إ

ها المريض لمتابعة مستمرة من الطبيب النفسي لحالته و يستمع فيها القضائي بأكثر من سنتين يخضع في

قرر إذا كانت هذه المدة كافية لآراء أقاربه و محيطه و يتأكد من مدى تكيفه مع المجتمع الذي يعيش فيه و ي

 . و إذا تأكد الأخصائي النفساني عدم فائدة العلاج له أن يعد تقريرا بالحالة. أم

 

 

  

                                                 
188 Voir, Jaap E.Doek, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.225. 
189 Voir, collette chiland, changer de sexe, Op.Cit, p.249.  

Russeil W.Reid, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.32.       
190 XIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.32.Voir, Russeil W.Reid, X 
أن احدى الراغبات في تغيير جنسها من ذكر إلى أنثى و بعد عدة جلسات قالت أن ما  changer de sexeفي كتابه   colletteو قد ذكر لنا  191

 لتحليل ثاني و تخلت عن التحول.تريده و قبل كل شيء من وراء التحول و هربت بعدها من العلاج، و علمنا فيما بعد أنها خضعت 

اتهم و يضيف أيضا حالة أن أحد المرضى قال:عندما والديه اعادوا إقامة علاقات جنسية أنه يمكن أن يتخلى نهائيا اذا كان والديه أرجعوا علاق 

 الجنسية و تخلى بعدها عن مشروعه للتحول.
 .91المرجع السابق، ص.تقرير الدكتور عادل صادق، مشار إليه في احمد محمود سعد،  192
193 Voir, collette chiland, changer de sexe, Op.Cit, p.249. 
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- I / الإسلامي حول علاج هذه الحالات موقف الفقه : 

 

لاشك ان الاحتكام إلى الدين الإسلامي فيه شفاء من كل داء، والإسلام قد حث الوالدين على حسن تربية 

الأبناء و جعلهم هم الذين يوجهون سلوكاتهم منذ الصغر و قال صلع "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه 

، 195و لقوله تعالى : " يا أيها الدين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا " ،194يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "

و ذلك بمتابعتهم لأبنائهم وحرصهم على  وقــائــــــــيو من تم فان المفروض لهم قبل كل شيء دور 

به أي ميل أو سلوك يتخذ مظهر التش الصــغــــــرالتحصن بتعاليم ديننا الحنيف، فإذا ما لاحظوا عليهم منذ 

أو الميل إلى الجنس الآخر وجب عليهما السعي إلى تصحيح سلوكاتهم و هذا بالنصح و الإرشاد، و أن 

ينكر عليه المظاهر التي يتخذها، و يؤمر بتركها، و بهذا تطبع نفسه على مداومة ترك التشبه و الميل حتى 

ي علاج هذه الحالات قبل . و بطبيعة الحال يكون للوالدين دور ف196يصير ذلك جزء من سلوكه المعتاد

و لكن قد يعجز الوالدين عن القيام بالدور المنوط لهم أو اهمالا  وقـــائــــــي.استفحال المرض أي لهم دور 

منهم في المراقبة و تربية الأبناء أو أمر آخر خارج عن إرادتهم فيقع المرض، فهنا قد يعهد الأمر إلى 

دور الوالدين انتهى بعرضهم الحالة على الطبيب النفسي و إنما الأطباء كما سنرى لكن هذا لا يعني ان 

بالعكس فان المفروض ان نتضافر جهود المحيط الأسري للمريض مع الطبيب ليتمكن من إعطاء نتيجة 

 للعلاج كما سنراه.

 

- II /تقدير فعالية العلاج النفسي في مثل هذه الحالات : 

 

ة العضوية يؤدي في الكثير من الحالات إلى نتائج طبية الثابت أن العلاج النفسي في حالات الخنوث

فعالة، خاصة إذا كان العلاج عند الطفل قبل البلوغ، إذ من السهل تقبله لوضعه الجنسي الذي اثبتت النتائج 

الطبية وجود أعضائه التناسلية الوظيفية، و ربما الأمر سيكون صعبا و لكن ليس مستحيلا، إذا تم التأخر 

 الغموض الجنسي العضوي عند الشخص البالغ.في اكتشاف 

 

مر ليس بالهين أن ننزع فان الأمر يختلف، إذ ان الأ transsexualismeأما بالنسبة لتغيير الجنس 

 عموماو للأسف مبدئيا التأكيد  نتمائه إلى جنس غير الذي هو عليه.إعتقادا راسخا لدى المريض بإفكرة أو 

عة في مواجهة أي تغيير كلي في افع، و النتائج العيادية لم تأت بأدلة جد مقنأن العلاج النفسي لم يظهر أنه ن

تجاه، الدائم للهوية الجنسية المقابلة، و أكدت دراسات على أكبر مستوى أعطت نتائج لمختلف طرق الإ

 197.(font défautالعلاج النفسي معدومة )

 

الذي قال: ا على لسان أحد مرضاه ، لفتت انتباهي عبارة كتبه198Coletteو أثناء قراءتي لكتاب 

مرأة أو المرأة إلى رجل، إما تغيير ما يوجد إنتمكن إما تغيير فعلا الرجل إلى و أن "يجب ان الطب يتقدم 

و هو فعلا حسبه طريقة علاج، لأن   "changer ce qu’il a dans la têteفي الرأس" و عنونها ب"

 الذي له سلبيات بتركه للمشكل بدون تغيير   (palliatif)الجراحة لا تمثل علاجا شاف إنما علاج مخفف 

 و غلق لأي محاولات أخرى.

؟ و أن المعني  "Reformaterو يضيف احدهم هل ان العلاج هو بمثابة إعادة مسح كلي "

سيتأقلم مع الضوابط التي تألمه؟ و مع هذا يبذل النفسانيين كل جهودهم لموافقة النوع النفسي مع الدلائل 

و لهذا يقال ان كل ما يفعله  meurtre psychiqueولوجية، و يتعلق الأمر هنا حسبهم بموت نفسي البي

العلاج هو أنه يوطد نيته، و يشدد من معاناته النفسية و يتحدث عن محن الماضي مع أشخاص مغيرين 

 .199transidentitéلجنهم أو مغيرين لنوعهم و هذا لن يقلل من جنسيته  

                                                 
.، مشار إليه في شوقي ابراهيم عبد الكريم 10،ص.9أنظر، إحياء علوم الدين للإمام حامد محمد عن محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، ج  194

 .536علام) كتاب(، ص. 
 . 6قم أنظر، سورة التحريم، الآية ر 195
 .533و  539أنظر، شوقي ابراهيم عبد الكريم علام) كتاب(، ص. 196
197 Voir, Russeil W.Reid, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.32. 
198 Voir, collette chiland, changer de sexe, Op.Cit, p.247. 
199 178.-Voir, Françoise sironi, Op.Cit, p.177 
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لابد من الوقوف عند حقيقة و لو نسبية تؤكد  ستثناءاإو ننا و في حالات قليلة و مع هذا كله فإ

حسب الوثائق المتاحة طبيا، أن عشرات العلاجات النفسية كللت بالنجاح، و بهذا استطاع الراغبين في 

أي عمل  ،ن نعتقد أنأو لهذا لا يمكن C.R.S.200تغيير جنسهم التخلي عن رغبتهم في الخضوع لجراحة 

 .لاج النفسي هو مستحيلللع

في مواجهة تحول  (neutreلكن يجب أن نخلق إطار ليجعله ممكنا. و يجب للمعالج أن يكون محايد )

الشيء الأكيد أنه لقبول المريض نفسه بالعلاج و رضائه دور في فعاليته لأنه إذا قبل  -5؛  201المريض

لوقت المريض يحترس من الطبيب النفسي و في نفس ا -0مبدأ العلاج النفسي فهذا سيساعد في العلاج. 

أن العلاج النفسي  -9.الذي بين يديه قرار إجراء الجراحة أم لا و ربما هذا يزيد من تخوفه من العلاج

 يتطلب وقت طويل و المريض لا يترك غالبا الوقت.

 

توصل لشفاء بتداء منها إلى العلاج المركب للإج النفسي يبقى مرحلة يجب التدرج ن العلاإو مع هذا ف

المريض من أيسر الطرق العلاجية إلى الأكثر و لا يكلفنا شيء أن نجرب هذا العلاج فلربما تكون 

 الحالات التي تعرض عليه إن لم تعرض عن مشروع التحول الجنسي فلربما سيجدي العلاج في التريث و

ماضي مؤلم مكبوث لديه  مساعدة المريض في تهدئة الأفكار المشوشة التي تتغلب عليه و كشف أسرار و

ستقرار النفسي ض و تساعد الجلسات النفسية في الإقد يكون العامل النفسي الذي سبب له هذا المر

بل بالعكس  و لذلك نجاح و لو حالة واحدة و تخليها عن التحول يجعلنا نتفاءل و لا يهبط معنوياتناللمريض.

وير العلاج بما يخدم مصلحة مرضى التحول كتشاف أسباب عدم نجاعته و تطإيشجعنا على تفادي أو 

ن على الطبيب النفساني / عالم النفسي أن يلتزم ببدل إو بهذا فالذين لازالوا يعانون. الجنسي الآخرين

العناية الصادقة للمريض و يطيل أمد العلاج قدر الإمكان، لأن التعجيل في التقرير بفشل العلاج النفسي قد 

يته عن الضرر الذي قد يصب جانب الطبيب يؤدي إلى ترتيب مسؤول يعتبر إهمالا و تقصيرا من

 .المريض

 

 ــــرع الـثـــــانــــــــــــيالــف

 

 ـي .ـهــــــرمـــــــــونـــــــــلاج الــالــــعـــــــ

 

ستعمال الهرمونات في الحالات التي يتضح فيها وجود نقص في مستوى إبعض الباحثين يرون فائدة من 

 .202الهرمونات عند المريض. مع أن هناك من لا يجد فائدة منها حتى في هذه الحالاتهذه 

 

الهرمونات الجنسية هي عبارة عن مواد مفرزة من غدد الأعضاء وتسري في الدم اتجاه الأعضاء 

المستهدفة و التي تعمل بهدف التنشيط أو الكبح الموقف. و الهرمونات تدخل إذا الجوف الأمومي من أجل 

ليق جنس الجنين الذكري أو الأنثوي.  و هذا يؤكد الأهمية الكبرى لها في تطور الجسم الإنساني، تخ

الجسدي و النفسي و هذا كله عن الوظيفة الهرمونية أو الغددية لتحديد مفعول هذه الهرمونات على 

 .203الجسد

 للنوع الوراثي  و من هنا يمكن للعلاج بالهرمونات ان يكون له دور في إحداث نوع من التوافق

و التشريحي لصاحب الشأن أو بالعكس. و بهذا سنحاول معرفة كيفية العلاج الهرموني التي تختلف حسب 

 ضطراب نفسي :إضطراب عضوي أو إراغب في التحول الجنسي يعاني من إذا كان ال

 

 

 

                                                 
200 ek, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.225.Voir, Jaap E.Do 
201 Voir, collette chiland, changer de sexe, Op.Cit, p.250. 
 .929، ص.5333، سنة 9، طبعة 5أنظر، علي كمال، الجنس و النفس، جزء 202
203 Voir, youcef feham, Op.Cit, p.29. 
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 . ضويةأولا : العلاج الهرموني في علاجات حالات الخنوثة الع

 

ازدواج عضوي جنسي مضطرب، و هو غير مكتمل جنسيا لدواع عضوية و يكون  الخنثى يعاني من   

ذلك في الغالب نتيجة ضعف أو خلل في الهرمونات المؤثرة في نمو الخصائص الجنسية و الأعضاء 

 التناسلية للشخص .

 

ما  فالخلل في إفراز الهرمونات أدى إلى إعطاء مظاهر خارجية على خلاف الحقيقة الجنسية للشخص مثل

أو مختلطة أو غامضة كما في الخنثى  -ماعدا حالة التأنيث العضوي –هو الحال بالنسبة للخنثى الكاذب 

 الحقيقي .

و كمرحلة سابقة للعلاج الجراحي الذي يعتبر ضروري، فان المريض يعالج بالهرمونات بهدف تهيئة 

لاج حسب مدى استجابة المريض عليه جنسيا، و تتوقف مدة الع سيصححالأعضاء للعمل وفق النوع الذي 

 .و جسده للعلاج

 

 . transsexualisme: الـعـــلاج الـهــرمــونــي فـي حـالات تـغـيـيـر الـجـنــــس ثــانــيــــا 

 

خلال سير مرحلة اختبار الحياة الواقعية فان صاحب الشأن و بشكل مواز يبدأ العلاج بالهرمونات بهدف 

سية الأصلية و من جهة أخرى إلى تحريض الخصائص الجنسية للجنس إزالة أو كبح الخصائص الجن

 .204المقابل

 

فالمعاجلة الهرمونية قد تؤدي إلى ظهور آثار جانبية ضارة، لهذا فان الأمر يقتضي دراسة كل حالة بشكل 

و إعطائه صورة واضحة عن جميع  دقيق، و أن الطبيب ملزم بتبصير المريض بطبيعة العلاج الهرموني

و لهذا على  .205و يترك له الفرصة لإعطاء رضائه باتخاذ العلاج المناسبتمالات المترتبة عليه حالإ

ن يجعل مدة العلاج تطول، لكي يسمح للمريض خلالها التفكير جليا، و قد يتخلى عن أي محاولة أالطبيب 

أخرى و بهذا  لتغيير واقعة الجنسي نحو الجنس المخالف يختلف العلاج الهرموني من حالة مرضية إلى

 نفرق بين حالتين :

 

 بين الجنس التشريحي و الجنس النفسي : تناسقا /العلاج الهرموني الذي يحدث5

 

قد يسعى الطبيب إذا نجح في تحقيق نسبي للعلاج النفسي إلى إخضاع المريض لعلاج هرموني يهدف إلى 

. قبل البلوغي خاصة إذا تم ذلك إحداث نوع من التوافق بين جنس الشخص البيولوجي و كذا الجنس النفس

و بهذا فان المريض يكون قد حاول التغلب عن الإحساس بالاعتقاد الراسخ لميله إلى الجنس الآخر وقد 

 ساعده في ذلك جرعات الهرمون الموافقة.

فالمريض يكون بهذا العلاج ليس بحاجة إلى علاج جراحي و يكون العلاج الهرموني قد أحدث تفوقا في 

 تتـأكــد. و بهذا الحالة نادرةالحالات المرضية. و إعادة التوازن النفسي للشخص. و إن كانت هذه  مثل هذه

 الحقيقة الجنسية الأصلية للمريض.

 

 / العلاج الهرموني للتحول للجنس المخالف :0

هناك معيار أساسي يعتمد عليه طبيا لإعادة التعيين الجنسي، و هو كسب قدر الإمكان خصائص جنسية 

 للجنس الآخر، 

 و هذا يكون ب : 

 إلغاء أو زوال الخصائص الجنسية للجنس الأصلي، -5

 خلق خصائص الجنس المرغوب فيه من طرف الشخص. -0

                                                 
204 m 1993, Op.Cit, p.227.Voir, Jaap E.Doek, XXIII colloque d’Amsterda 
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ختلافات التشريحية بين الرجل و المرأة تسند إلى عمل الهرمونات الجنسية فوجود و المعلوم أن كل الإ

هذا الهرمون أيضا ضروري  و غــيـــابة. ضروري لتشكيل الأعضاء التناسلية الذكوري التسترون

 للتطور العادي للأعضاء التناسلية الأنثوية.

 

، و هو ما يعرف بالتأطير القانوني H.A.Sو نشير هنا إلى نقطة مهمة أثارتها الهيئة العليا للصحة     

ند مباشرته رتياح في النوع. إذ أن الطبيب عإفة في إطار أعراض مرض اللالهرمونات التغيير، الموصو

للعلاج الهرموني للشخص الذي يعاني من ازدواج جنسي نفسي يجد نفسه مضطرا أن ينفذ وصفات طبية 

( و هذا l’autorisation de mise en marchéخارج الإطار القانوني للرخصة المتداولة في السوق )

يب عليه أن يصف . بمعنى أن الطب206قد يجعله يتحمل مسؤولية اختياره و يرتب على ذلك مسؤوليته

 هرمونات التغيير المسموح بها قانونا و إلا تعرض للمسؤولية عن مخالفة ذلك .

 

 و يختلف علاج المغير لجنسه حسب الجنس الآخر الذي يرغب في التحول إليه فنفرق بين:

 أنــثــــىالعلاج الهرموني للمتحول جنسيا من ذكر إلى  -أ

ن الخصائص أفإننا نعلم  -أي لم يكتمل البلوغ  - اهـــقمر*إذا كان الراغب في التحول الجنسي هو 

الجنسية الثانوية لم تكتمل نموها، و من تم يستطيع صاحب الشأن أن يتحول إلى أنثى و يصبح بسهولة 

عن طريق علاج هرموني بسيط، كما  أنثى عند البلوغ إذا كان صوته لم يتغير و لم تظهر له لحية و هذا

. إذ يتم العلاج الهرموني جزئيا طة لا تترك ندبات كما سنرى لاحقابجراحة بسي ن تصغير الثديين يكونأ

لتوقيف متوقع للنمو العاطفي، الاجتماعي و العقلي بطريقة جد مناسبة، أما فيما يتعلق بالمساعدة في نمو 

علاج  بعد موافقة الوالدين على خصائص الجنس الأخر )مثل الثديين عند الولد...( فهذا لا يكون إلا

 أنه غير قادر على إعطاء رضاء صحيح لكونه صغير لم يبلغ بعد. ، بحكم207بنهمإ

 

 أما البالغين الراغبين في التحول الجنسي إلى أنثى فان هناك بعض شروط مستقر عليها للنجاح هي:

 أهمية الجرعة المتناولة ،  -5

أو عن طريق النقل أهمية طريقة تناول الهرمونات هناك عن طريق الفم، أو عن طريق الحقن،  -0

 الآدمي )الأدمة( و الأكثر فعالية هي الحقن ،

 .208( Oestrogene et Progestoroneأهمية الحقن بالا ستروجين و البروجسترون ) -9

 

الذكورية و تحويلها إلى أنثوية الذي يهدف إلى إزالة الخصائص  و من هنا عندما يبدأ العلاج الهرموني و

 صفة مباشرة أو غير مباشرة مفعول مضاد أندروجيني : دورها هو :مركبات التي تمارس ب ن هناكإف

إزالة الغدد الضامرة التي تنبه إفراز الستيروييد الغددي الذي يمكن ان يحصل عن طريق مضاد  -

 لهرمون البروجسترون و بعدها بمركبات بروجستيرولية ،

ن أن يحدث بفضل بعض الذي يمك  (métaboliteتدخل في إفراز التسترون أو تحوله إلى أيض ) -

 ( ،spironolactomeالأدوية )مثل 

 ,acétate de cyprotéroneالأدوية التي تدخل في ترابط الأندروجينات معمول بها جيدا ) -

nilutamide et spironolactone et Flutamide)   و هذه الأدوية لها آثار جانبية يمكن

 الإشارة إليها في الأدوية المسجلة، 

لازمة في دورها كعامل لتخفيف الكتلة العضلية أو نسب خضاب الدم. كما أن  و بعضها تكون

ة يعرفون فيها نوبات. و الملاحظ بعض الأشخاص يشتكون من نقص الطاقة و الحيوية إلى درج

ن تطبيق مضاد الاندروجين يمكن أن يوقف مرة العلامات التشريحية الذكورية الناقصة. أما نمو أ

                                                 
206 Voir, Haute Autorité de la Santé, Op.Cit, p.65 et 67. 
207 37.-Voir, Russeil W.Reid, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.36 
208 ,  le transsexualisme Droit et éthique médicale, Voir, H.Bricaire, le traitment endorinier des transsexualisme

Op.Cit, p.74. 
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ضاد الأندروجين، أيضا عند أغلبية الأشخاص البالغين الذين لهم بشرة الشعر يقاوم بعلاج م

 .209بيضاء

 من أجل خلق خصائص مرفولوجية أنثوية نستعمل الأستروجين. -   

البروجسترون و مشتقات الهرمونات المبيضة لا تلعب دورا حقيقيا ظاهريا، الدور الكبير في تطور    -

الفموي، بالحقن، بالنقل  ي يمكن أن يتم تجريعها بالطريقالأنوثة. يوجد أنواع للأستروجين الت

و الآخر للأستروجين عندئذ تطور الأنوثة لم يثبت بعد. و الوضع تحت النظر أرتفاع هذا الهرمون إالأدمي.

العلاجات التي أساسها  يفترض أن بعض المغيرين لجنسهم لهم ميل لامتصاص جرعات جد قوية.

تخثر شرياني و خاصة الوريدي و هذا النوع الثاني المخثر يصيب الأستروجين تدخل خطر تزايد 

 سنة. 32الأشخاص البالغين أكثر من 

 الأستروجينات التي يتم تناولها عن طريق الفم تساعد في احتمال ظهور عامل التخثر عندما يمر في الكبد.

ثر من ذلك الحقن سنة. الأك 32التجريع عن طريق الأدمي موصى بها للأشخاص البالغين أكثر من 

بالأستروجين يمكن ان يسبب الغثيان،و كذا ضغط الدم الشرياني، و يدخل إحتباس لسائل أوديمي، خاصة 

إذا كانت الجرعات قوية.تناول الأستروجين يرفع نسبة الملبنة ) هرمون تفرزه الغدة النخامية يسبب 

 .5393سنة  Goorenتسجيلها من طرف الإلبان( بدون آثار عيادية مهمة عموما. و حالة ورم نخامي تم 

 عندما تكون نسبة التأنيت كافية، لا يمكن أن يوقف العلاج الذي يكون أساسه أستروجين.

لى إبحاجة كما أن النساء المحرومات منه، لهم غدد المغيرين لجنسهم الذين يريدون أن يصبحوا نساء هم 

جرعات العناية هي متطابقة مع تلك الموصوفة (.l’ostéoporose الأستروجين لتدارك اللوستيوبوروز ) 

 .210للنساء من نفس السن

 

 ذكــــــــرالعلاج الهرموني للمتحول جنسيا من أنثى إلى  -ب

الشيء المؤكد علميا ان مضادات الاستروجين، لا تنقص من الخصائص الأنثوية عند المرأة. ننشط 

، لخلق الخصائص التشريحية الذكورية، ( الذي يزيد إفراز هرمون المبايضL.Hهرمون البروجسترون )

ندير الأندروجينات عن طريق الحقن و الفم، و عن طريق النقل الآدمي )الأدمة(. و الأندروجين هو من 

 الذي يكون أحيانا خطير كما يرفع الوزن .  (Acnésأجل الآثار الثانوية لحب الشباب )

 

 رتفاع الضغط الشرياني.إلى الجانب الدسمي، و خاصة ع ســلــبــيـــــةندروجين لآثار كما يؤدي الأ

 

إذا الهرمونات هي ضرورية لخلق و الاحتفاظ بخصائص الجنس المقابل من طرف المغير لجنسه و هي 

 تأخذ بجرعات عادية، و هي أدوية أكيدة.

 

ا و الملاحظ أن المغيرين لجنسهم قد يزودون أحيانا بهرمونات عن طريق غير شرعي، و يتناولون غالب

، و من 211كميات كبيرة، و ليس من النادر أبدا استعمالهم لتركيبات غير متكيفة قد تعرض صحتهم للخطر

 نتائج تناول الهرمونات هو : 

 تطور نمو الشعر، -

 البظر كبير لكن غير كاف ليعمل كقضيب، -

 الصوت يمكن ان يتأقلم، و النبرة تقربه لصوت ذكوري ، -

 212.غير كاف و يترك مكانة لجراحة بلاستيكيةكما يلاحظ ضمور الثديين لكن عموما 

 

 

 

 

                                                 
209 Voir, J.G.Gooren, Le rôle du médecin…, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.59. 
210Voir, J.G.Gooren, Le rôle du médecin… XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.59.   
211 n, Le rôle du médecin… XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.60.Voir, J.G.Goore 
212 76.-Voir, Jean Vague, Groupe d’études du droit medicale1984, Op.Cit, p.75 
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 الـعـــلاج الـهــرمــونــي تقدير فعالية  :ــــاثــلثــا

 

تهيئة الأعضاء التناسلية  يعد العلاج الهرموني في حالات الخنثى العضوي أمرا مهما لأن المقصود منه هو

أكيد حقيقته الجنسية المرجحة التدخل الجراحي المناسب لإعادة الشخص لوضعه الطبيعي و تلإجراء

 طبيــــــا.

 

لكن في الشق الآخر لحالات الخنوثة النفسية، فان الدول التي أجازت هذه الأعمال الطبية، و التي أكدت 

على  المرور بالعلاج الهرموني كمرحلة سابقة على الجراحة كمحاولة لإزالة الخصائص الجنسية الأصلية 

بالرغم من الفعالية الظاهرية للعلاج بالهرمونات، التي من خلالها قد و خلق خصائص الجنس الآخر. و 

 بدون جدوى.يكتسب الشخص خصائص الجنس المقابل لكن وظيفيا هي 

 

كما أن العلاج الهرموني للأنثى التي تحول إلى ذكر، فإنه ليس له تأثير على البنية العظمية للذكر، و لا 

 .213دون تغييرعلى حجم الرجلين، اليدين كلها تبقى ب

معالم الذكرية يمكن أن تؤدي إلى ستروجين لإزالة اللى مخاطر عديدة منها أن تناول الأالعلاج يؤدي إ

 .214ختلاق سرطان الثدي، استثنائيإ

أن تناول الأستروجين عن طريق الإدخال في المعدة يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، ارتفاع ضغط الدم 

ل أوديما خاصة إذا كانت الجرعات قوية. كما يبين نسبة الملبنة بدون الشرياني و يتسبب في احتباس لمحلو

 .215آثار إكلينيكية مهمة عموما، و قد تكون هنالك حالة طارئ مفاجئ لورم نخامي

 

أما العلاج الهرموني للذكر الذي يتحول إلى أنثى فإن الملاحظ أن زيادة جرعات هرمون الأستروجين 

 ضطراب عصبي إ( و  cardio-vasculaireحوادث قلبية )لصاحب الشأن يمكن أن يؤدي إلى 

 .216كتئابو الإ

 

يجابية و إن كانت كذلك إو التي لا تؤدي دائما إلى نتائج و رغم كل هذه المخاطر التي تحيط بهذا العلاج، 

عترفت به الدول تحت إفهي ظاهريا، و لكن وظيفيا فهي من قبيل التشويه و بدون دواع طبية. و كل ذلك 

 حترام الحياة الخاصة.إلحقوق الإنسان مستندة إلى مبدأ  تفاقية الأوربيةر الإتأثي

 

 

 الـمـطـلـب الـرابـــع

 

 الـجــراحــي و الـمـتـابــعـــةمــرحـلــة الـعــلاج 

 

  

لا شك أن علاج حالات الازدواج الجنسي بنوعيه العضوي و النفسي، لن تتوقف عند فحص 

ضية، و إنما المر يتطلب تقرير علاج ناجع تدريجيا، فبعد التأكد من أن المريض و تشخيص حالته المر

علته لا تعالج إلا بإجراء الجراحة. فإن الأمر سيتخذ مرحلة حاسمة و حساسة تتطلب نوع من الدقة.إذ أن 

 القرار بإجراء الجراحة سيكون من قبل أطباء مختصين.

 

أو ما يعرف بالغموض الجنسي  ،سي العضويزدواج الجنحة في حالات الإيختلف التدخل بالجرا 

عنه في حالات الإزدواج الجنسي النفسي او الميل الجنسي النفسي.ففي الحاة الولىن نكون أمام تشوه خلقي 

نتيجة خلل في الإفرازات الهرمونية أو في الغدد و تتداخل فيه العضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية و 

                                                 
213 Voir, J.G.Gooren, Le rôle du médecin… XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.59. 
214 Voir, Jean Vague, Groupe d’études du droit medicale1984, Op.Cit, p.74. 
215 Voir, J.G.Gooren, Le rôle du médecin… XXIII colloque d’Amsterdam 1993,, Op.Cit, p.59. 
216 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.422, n°1221 et  p.442, n °1303. 
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في جسم الإنسان و ما هو أمر طارئ فيه، مما يتطلب تغليب جنس على  يحدث تعارض بين ما هو طبيعي

الآخر أو تحديد الجنس الأصلي للمريض، فيتدخل الفريق الجراحي إلزاميا لتحقيق الشفاء للمريض بتقويم 

أعضائه المعيبة أو إصلاح التشوهات الخلقية أو غزالة ما هو ضامر ليصبح الشخص متناسبا مع الحالة 

زدواج الجنسي النفسي، فإن الآراء اختلفت حول ضرورة التدخل أما الحالة الثانية أي الإللإنسان.الطبيعية 

الجراحي بشأنها، فالفقه الإسلامي و بعض الفقه القانوني قد عارضوها لعدم توافر قصد الشفاء فيها، و 

ان يكتسب دون للآثار الخطيرة المترتبة عن الجراحة التي تفقد الشخص خصائص جنسه الأصلي 

فإننا نجد أن العديد من النظم القانونية قد أقرت مشروعية التدخل  و رغم ذلك،خصائص الجنس الآخر.

و سلمت للأفراد الحصول على  الطبي الجراحي لتغيير الجنس في حالات الازدواج الجنسي النفسي،

م يترك على إطلاقه و إنما الفقه التغييرات المترتبة على آثاره على جميع النواحي، إلا أننا نجد أن الأمر ل

الفرنسي سواء القانوني أو الطبي وضعوا جملة من الشروط يجب الامتثال إليها قبل اتخاذ القرار بإجراء 

التدخل الجراحي، و هذا كله في مصلحة المريض نفسه تفاديا لأي أخطاء أو نتائج مفجعة، و أيضا من 

 ى ما لا يحمد عقباه.مصلحتنا أن نتفادى أن نرتكب أخطاء تؤدي إل

 

رتأينا أن نتعرض لأهم الشروط الخاصة بتغيير الجنس في حالات الإزدواج الجنسي النفسي، إلذا 

نظرا لخطورة اتخاذ قرار إجراء الجراحة بشأنها و التي اعتبرها الطب و القانون من النظام العام و النظام 

التطرق للعمليات الجراحية و كيفيتها )الفرع الثاني(  )الفرع الأول(، قبل الطبي. و هذا ما سنبينه بتمعن في

و التي تتطلب متابعة طبية للحالة المرضية، منذ بدء العلاج حتى شفائه أو التخفيف من آلامه ) الفرع 

 الثالث(.

 

 رع الأولــــــــفـــــال

 

 الشروط الطبية و الجراحية و التأمين الصحي لعمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية .

 

مفعول العلاج قبل أي تدخل لإعادة التحديد الجنسي بالجراحة، يجب فحص مناسب للحالة العيادية، و كذا 

من تم الجراح يمكن له ان يرتكز على رأي الطبيب المختص في الغدد الذي يعتبر من والهرموني المنفذ.

ى يكون له يق حتضمن الفريق الطبي المختص في علم الجنس، و يكون معروف من طرف أعضاء الفر

ختبار سابق على الجراحة إموافقة أو رضا حول ضرورة إجراء  لا يتطلب الأمر خبرة في هذا المجال، و

 .217للكشف عن الإصابة بفيروس فقدان المناعة 

كل هذه العلاجات بأنواعها التي يخضع لها المريض الراغب في تحويل جنسه تحتاج إلى مصاريف 

ستفادة من التدخل لوضع أحكام تنظم كيفية الإملها مما جعل من الضروري ن يتحأقد لا يستطيع  باهضة

ن نعرج عن هذه أرجاع مصاريف العلاج، لذا سنحاول ستإالصحي عن علاجات تغيير الجنس و  التأمين

 النقطة المهمة في هذا المقام.

 

 :  الشــروط الـعـامـــــة . أولا

لأقل، يكون قرار إجراء الجراحة في سريان هذه المدة أنه بعد مدة دراسة و تفكير لمدة سنة على ا -5

 يتم إجراء فحص كامل غددي و نفسي يتضمن عدة لقاءات مراقبة و استشارة جراحية ،

التكفل بالمصاريف الطبية الجراحية يطلب من التامين الاجتماعي، لأن العمليات جد مكلفة و قيمة  -0

يد أن تغيير الجنس هو مرض يجب أن يستفيد المبيت يوم واحد في مصلحة الجراحة و كذلك لتأك

 (، solidarité nationaleككل الأمراض الأخرى من التضامن الوطني )

الذي  un protocoleيتم إخطار المجلس الإقليمي لنقابة الأطباء في كل حالة بواسطة بروتوكول  -9

ا البروتوكول موقع لا يشير إلى هوية المريض، لكن يحدد الأسباب الظاهرة التي تبرر التدخل هذ

                                                 
217 Déficitaire -Virus d’Immunoحة تغيير الجنس يوجبون اجراء اختبار فيروس نقص المناعة السلبي من ، الجراحين المشرفين على جرا

( ليس معناه أن هناك أي تمييز عنصري ضد   séropositfأجل تهدئة مخاوفهم من الإصابة بالعدوى.من جهة أخرى الإصابة بهذا المصل الإيجابي)

لا يمكن أن تكون ذات قيمة. و لهذا ظهور أعراض مرض فقدان المنعة  المصاب بهذا المرض الذي يفقد صاحبه المل في الحياة خاصة نوعية الحياة

 ( في الجراحة يمكن أن تفاقم المرض أو تسارع في تطوره.   stressلا يمكن بأي حال التدخل بالجراحة لأن حالة القلق )
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عليه من طرف ثلاثة أطباء من المجلس. و الإجراء هو بهدف الطابع الرسمي و ليس سري 

 .تدخل و أيضا لطبيعته الاستثنائيةلل

ان لأحدهم قطاع ن المرضى يتم علاجهم في المرفق العام حتى و لو كإأيا كانت مداخليهم، ف -3

 أي فكرة لتحقيق الربح و له طابع خاص ن قرار الجراحة هو مستقل عن إخاص، و هذا يوضح 

 ستعمال بعض الأدوية الجديدة محفوظ في البداية للمستشفيات العمومية ،إو أن 

حتى تكون الحالات النفسية، الجسدية و الاجتماعية للمغير لجنسه بالجراحة تتطابق، من  -1

 الضروري أن يلجأ إلى العدالة لتصحيح حالته المدنية،

لرسمي الذي أعطى لهذا العلاج الطبي الجراحي لتغيير الجنس، تم التفكير بالرغم من الطابع ا -6

زدحام في الغة في الإشهار يمكن أن تثير الإ. أي مبســريــــةعلى أنه يجب أن يبقى في 

 .218عتراض أو حرب كلامية خطرةستشارات و أن يسبب ميول قابلة للإالإ

 

 ـــبـــيــــــــــة .: الــــشــــــــروط الــطــ ثــانــــيـــــا

 

(. أعراض مرض تغيير الجنس يجب certitude Absoluالتشخيص يجب أن يتم بيقين مطلق ) -5

أن يكون شاذ: الاقتناع الراسخ منذ الطفولة، فكرة حقيقية غالبة، بالمعنى النفسي للمصطلح، أن 

هريا )جبريا( طلب قيكون نفسيا من الجنس الآخر، متشبه بالجنس الآخر على الأقل متقلب، ي

الجراحي المناسب ليجعل المظهر الجسدي مطابق لتوجهه النفسي و من تم طلب  العلاج الطبي

 تغيير حالته المدنية ،

 

ك اضطرابات تكيف المريض بمعنى العلاج الطبي الجراحي يجب ان ينصب في تصحيح أو تدرا -0

 نتحار،و الإستئصال الذاتي أاب، الإكتئجتماعي و المهني، نرى الإنحطاط الإالإ

 

لا يمكن إجراء الجراحة للأطفال و لا المراهقين، لأنه يجب التأكد من أن المريض بالغ )يستطيع  -9

 سنة، 05أن يؤكد اقتناعه الذي لا رجعة فيه(، و هذا يعني عدم قبول إجراء الجراحة قبل 

 

لتدخل عدا أعراض المغير لجنسه للقول بشرعية ا 219التأكد من عدم وجود أي خلل عقلي آخر -3

 .220الجراحي

 

هذه الشروط الطبية التي يجب احترامها و أيضا بالمقابل هناك الشروط العامة و السرية. في الواقع من 

الضروري إعطاء للأطباء المعالجين أو الخبراء، القضاة، المحامين و عموما كل المعنيين مهنيا بمشكلة 

ها بمختلف طرق الإعلام. ما بقي لنا إلا أن نعرف تغيير الجنس، المعارف الدقيقة و الكاملة من التي نشرو

طريقة التكفل ماليا بجراحة تغيير الجنس التي تعتبر مكلفة و باهظة على الأفراد نظرا لتعقيدها و حاجتها 

 إلى أطباء مختصين و هذا ما سنجيب عليه في النقطة الموالية. 

 

 من طرف الصندوق الوطني الفرنسي : ثــالثــا : التكفل المالي بجراحة إعادة التحديد الجنسي

 

من طرف  dysphorie de genreالتكفل المالي للعلاجات المتعلقة بأغراض مرض اللاارتياح في النوع 

 Affection de longueالتأمين الصحي يتم بناء على أسس قانونية، بما يسمى المرض طويل الأمد 

durée (ALD و هذا بموجب المادة )900-9 .L جتماعي لفرنسا. تم تصنيفه ضمن ن الضمان الإمن قانو

الأمراض طويلة الأمد، علوم الأمراض التي تتطلب علاجا طويلا، وعلاجا خاصا باهضا. تعطي المكانة 
                                                 

218 études du droit medicale Voir, Jean Breton, conditions du traitement.., Droit et éthique médicale, Groupe d’

1984, Op.Cit, p.46-47.         
من قانون الضمان الإجتماعي أخرج تغيير الجنس  D.322-10المتضمن تعديل المادة  29/23/0252المؤرخ في  0252في فرنسا مرسوم رقم  219

 (MLDمن الأمراض العقلية و أصبح يعتبر مرض طويل الأمد) 
220 ions du traitement.., Droit et éthique médicale, Groupe d’études du droit medicale Voir, Jean Breton, condit

1984, Op.Cit, p.48.         
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كما سماه  -رتياح في النوعإنظم ببطاقة. علاج أعراض مرض اللاللمريض المصاب به، بالإعفاء الم

 فسية طويلة الأمدبعدما كان مصنفا ضمن الأمراض الن ALD 23ل من ِّستبدإ -نسا المجال الطبي بفر

 .221ضطرابات السابقة لهوية النوعو بالأخص في الإ 

 

 la caisseهما : الصندوق الوطني  التكفل بالعلاجات من طرف التأمين الصحي قسم بين هيئتين و

nationale العلاجات الأخرى  الذي يمنحه موافقة بالدفع لجراحة إعادة التحديد الجنسي .أما مجموع

 (.les caisses localesتتكفل بهم الصناديق المحلية )

 

هي المقبولة   (Pelvienne et mammaireو التكفل بالجراحة يعني الجراحة الحوضية و الثديية )

و المطبق من طرف الصناديق الوطنية. و الحال أن الجزء  5393تأسيسا على البروتوكول الصادر سنة 

 .222العمليات تتم خارج التراب الفرنسي الكبير من هذه

 من خلال سياستها المتبعة في مجال الأعمال القانونية ينقصها التماسك نه في فرنسا، وإو من تم ف

و الترابط لأن التأمين الصحي لا يأخذ بالتكفل إلا العمليات التناسلية التي تتم على التراب الوطني 

رى التي يتركها على عاتق المريض. وهذا بمثابة عقوبة ثقيلة يستبعد جميع العمليات الأخ و .الفرنسي

بالنسبة للمغيرين لجنسهم الذي بالضرورة سيدفعهم إلى ممارسة الدعارة بطريقة غير مباشرة، لأنهم 

 (s’expatrierهذا معناه أيضا أن المغير لجنسه لن يتغرب ) بحاجة إلى عملية التجميل لتحسينهم. و

 ، و لا يعوضها الصندوق الوطني.223ارج، و التي ستكون باهضة عليهليجري الجراحة في الخ

 

   I / قيمته القانونية و 1191مضمون بروتوكول : 

 

 هي : نقاط و 29الذي يطبقه الصندوق الوطني نجد أنه يرتكز على  5393من خلال بروتوكول سنة  و 

 

ن طبيب نفسي، عالم ضرورة المتابعة لمدة لا تقل عن سنتين من طرف طريق جد مختص يتضم -5

 ،224جراح ترقيع في الغدد، و

 تحرير من طرف هؤلاء الثلاث أطباء لبروتوكول متضمن للطابع الحتمي للتدخلات الطبية  -0

 une commissionو الجراحات المنتظرة )أي ضرورة خبرة تكون من لجنة طبية 

d’experts،) 

ل تجيز التكفل بالعملية الجراحية رافقت هذا البروتوكو 5393جويلية  23رسالة وزارية بتاريخ  -9

 .225إذا ما أجريت داخل مستشفى عمومي بسبب الطابع غير المربح للجراحة

 

بهذا الصدد صدر حكم بإدانة طبيب بسبب أنه أعاد تشكيل ثدي واحد للشاكية بهدف إشهاري أي  و

 .226تجاري

 

ا موقفا مغايرا لهذا ، في قضية طرحت عليها كان له0223إلا أن الملاحظ أن محكمة النقض سنة 

 البروتوكول تتمثل وقائعها في :

  القطاع الخاصفي  5336سبتمبر  55خضعت لجراحة تغيير الجنس بتاريخ  …Alain Xأن السيد 

                                                 
( رأيا عن تغيير الجنس حتى HASلوزير الصحة و الرياضات الذي طلب من الهيئة العليا للصحة ) 0223هذا التصنيف جاء تبعا لاعلان ماي  221

     ALD 23 لا يكون ضمن
222 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.70. 
223 449,n°1327.-Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.448 
 هذا الشرط أكد عليه أيضا المجلس الوطني لنقابة الأطباء. 224
225 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.70. 
226 73 Citè par -J-Voir, Lyon 27 juin 1913, D.1914 

Branlard, Op.Cit, p.448,n°1323        
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و طالبت من الصندوق الابتدائي للتأمين الصحي التكفل بالجراحة التي أجريت لها و هذا الأخير رفض 

 0220مارس  21المختصة ، كان آخرها القرار الصادر بتاريخ  بعدها رفعت دعوى أمام الجهات ذلك. و

 .الذي رفض أيضا طلبها فطعنت فيه بالنقض أمام الغرفة المدنية الثانية Amiensعن محكمة استئناف 

قضى  الذي ألغى القرار محل النقض و 20-92659تحت رقم  0223جانفي  01صدر قرار مؤرخ في  و

 أورو . 0022مبلغ  …M.Xبدفعه إلى  Laonأمين الصحي ل بإدانة الصندوق الابتدائي للت

 

قد أجاب قرار النقض على أنه لا يوجد أي أحكام قانونية أو تنظيمية تمنع التكفل بالأعمال الطبية بسبب  و

 موجودة كليا  …M.Xبدون البحث إذا كانت الأعمال المنجزة على  أنها مرتبطة بتغيير الجنس، و

 Nomenclature génèrale des actes)  (NGAPالعامة للأعمال المهنية )أو جزئيا ضمن المدونة 

Professionnels 905-5( فان محكمة الاستئناف انتهكت النصوص المشار إليها آنفا )أي المواد.L  

 .227(5310مارس  01جتماعي و المقرر من قانون الضمان الإ R.560-10و 

 

 :تمثلت فيهي تعتبر حجر أساس في بحثنا و  همة سجلناها والقرار المعلق عليه قد أثار نقاط قانونية م

 

أكد على نقطة ثالثة، و هي أن التكفل بالجراحة يكون إذ ما أجريت العملية  5393أن بروتوكول  -5

داخل مستشفى عمومي، إلا أن الملاحظ جيدا أن محكمة النقض لم تعط أية أهمية لهذا المعيار. إذ 

، إلا أن محكمة النقض لم تولي بالقطاع الخاصأجرى الجراحة أنها بالرغم من أن الطاعن قد 

هتماما  لهذه النقطة. و لم تحرم الطاعن من الحصول على التكفل بالجراحة، و ألزمت الصندوق إ

عتبار الأخذ بعين الإ رفضتبدفع مصاريف العلاج للطاعن مما يتضح جليا أن محكمة النقض 

البروتوكول  عدم قانونيةى العام أم لا و هذا ما يدل على  معيار مكان الجراحة إذا تمت بالمستشف

 ،5393الخاص بسنة 

أن الرسالة الوزارية المذكورة أيضا تخرج عن الإطار التنظيمي، باعتبار أن محكمة النقض  -0

دفعت أنه لا يوجد أي أحكام قانونية أو تنظيمية تمنع التكفل بالأعمال الطبية المنجزة في إطار 

ة بسبب أنها مرتبطة بتغيير الجنس. وهو الأمر الذي يثير غموضا قانونيا يدور الممارسة الحر

( بكل NGAPحول التكفل بهذه الأعمال. إذا لم يكن مسجل في المدونة العامة للأعمال المهنية )

 منطقية لا يمكن التكفل به من طرف التأمين الصحي ،

س مبني على أسس قانونية خاصة إذا تعلق و من هنا يمكن القول أن البروتوكول السالف الذكر، لي -9

الأمر بالنقطة الثالثة منه. و أيا كانت القيمة القانونية لهذا البروتوكول فهو لا يبقى قائما في الوقت 

)شرطين فقط( و أن العمليات من الآن متكفل بها أيا كانت الطبيعة  0و  5الحالي إلا النقاط 

 القانونية للمؤسسة التي تجرى فيها.

 

II / 1191موقف الهيئة العليا للصحة من البروتوكول : 

 

للبحث عن مدى قانونية البروتوكول السالف للذكر، رأت أنه من الممكن ان نصنفه ضمن طائفة 

المنشورات الإدارية، لكن هذا التصنيف يمكن أن يكون محل نزاع، فعلا، المنشور يعرف كعمل 

سلطة العليا )عموما الوزير، هنا الصندوق إداري يتضمن تعليمات و توصيات موجهة من ال

الوطني( إلى أجهزته الإدارية لتوجيه إجراء حول موضوع خاص. و المنشورات حسب 

مضمونها تصنف إلى قسمين : غير آمرة و آمرة. المنشورات الآمرة تضيف للأمر بالدفع قانوني. 

ن طرف هذا الأخير. و من و إذا وجهت هذه المنشورات للإداري، تكون قابلة للطعن النزاعي م

يمكن أن يكيف أنه منشور إداري آمر، و هذا يجعله قابلا للنزاع أمام  5393تم فان بروتوكول 

فرنسا حول مشكلة أعراض  القضاء. و الحال أنه في الوقت الحالي؛ لا يوجد أي نص قانوني في

رفض الذي تم من طرف رتياح في النوع. هذا الغياب الكلي للأساس القانوني يجعل الإمرض اللا

                                                 
227 Voir, Cour de cassation, chambre civile 2 du 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.613 

 publié au bulletin de cour de cassation, cité sur l’extenso.fr      
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الصندوق الوطني جد حساس فيما يخص التكفل بجراحة إعادة التحديد الجنسي. يمكن أن يطرح 

دوق قي قبول التسديد من أجل عدم لنا مشكلة الطبيعة القانونية، لهذا الرفض من طرف الصن

 .228حترام البروتوكول المعد من طرف أجهزتهإ

 

III /جنسي المجراة في الخارجتسديد جراحة إعادة التحديد ال : 

 

العديد من الأشخاص الذين لهم أعراض مرض اللاارتياح في النوع يطالبون بالتكفل بعمليتهم الجراحية 

لة تسديد العمليات المجراة في (، الأمر الذي يطرح مشكa l’étrangerلإعادة التحديد الجنسي بالخارج )

 تحاد الأوربي أو خارجه .الإ

 

 : تحاد الأوربيالتسديد في الا/ 1

 

 : بالنسبة للمواطنين الفرنسيين .أ

 

من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي  R.990-0من خلال الرجوع إلى التشريع الفرنسي لاسيما المادة 

، الذي ينظم العلاجات 0221أفريل  53ل  996-0221المنحدر من آخر ترجمة له بموجب مرسوم رقم 

احة إعادة التحديد الجنسي في الاتحاد الأوربي أو في الدول التي تمثل المعفاة بالخارج، نجد أن تسديد جر

  229بلجيكاطرف في المجال الاقتصادي الأوربي. الأهم في الطلبات المتعلقة بالعمليات المجراة في 

 .و سويسرا

إلا حسب التنظيم الفرنسي الجاري العمل به، الصناديق لا يمكنها البدء في تسديد مصاريف المستشفى 

 للرخصة : الــرفـــــــضلتزام بالعلاجات. و أنه يوجد نوعين من على الإ مسبقة برخصة

 

إذا لم يتضمنها التنظيم الفرنسي : إلا أن هذا الرفض لا يتعلق بحالة اللاارتياح في النوع مادامت  -5

 .(CCAMجراحة إعادة التحديد الجنسي مسجلة في الصندوق المتكفل بالتأمين الصحي )

في فرنسا علاج مطابق أو من نفس نوع الفعالية و إذا العلاجات يمكن أن تحصل في إذا وجد  -0

وقت ملائم في فرنسا حسب حالة المريض و التطور المحتمل للمرض : من الناحية الإجرائية 

 هنا.

 يجب أن يبلغ الرفض في ظرف أسبوعين على الأكثر بعد تلقي الطلب، .أ

 ،230لأجل الرخصة تعتبر مقبولةو في حالة غياب الرد عند انتهاء هذا ا .ب

قرار الرفض يجب أن يعلل و هو قابل للطعن بالشروط المنصوص عليها في القانون العام  .ت

 (،TASSأمام محكمة قضايا الضمان الاجتماعي المختصة )

عندما ينازع في قرار الطبيب الاستشاري التقديري لحالة المريض )حول طبيعة العلاج إذا  .ث

 إجباريافرنسا أم لا...( فان طلب الطعن أمام الجهة المختصة يكون  كان موجود و مطابق في

 خاضع لخبرة طبية

 .231جتماعي بفرنساالمتعلق بالضمان الإ 5912-0223ون من قان L.535-5و هذا ما تؤكده المدة 

 وجيهت، اللجنة الأوربية تبنت اقتراح لـ0229جويلية  20بهذا الخصوص أنه في  الجــديــــــدن الأمر أإلا 

جتهاد قتراح يرجعنا للإلإهذا ا«. لحدود تطبيق الحقوق للمرضى في مادة علاجات العابر ل» متعلق ب 

                                                 
228 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.71. 
 50.222فرنك فرنسي من أجل جراحة الثديين ما بين  02.222إلى  52.222في بلجيكا كلفت حوالي  5339يل حسب بعض المعلومات في أفر 229

 .Branlard, p.448, marge 150فرنك فرنسي لاستئصال الرحم.مذكور في  51.222إلى 
هو أجل شهرين، و على العكس من ذلك نلاحظ  هذا الأجل و الإجراء هم مخالفين للقانون العام الذي يعتبر أن القرار الضمني للإدارة بالرفض 230

 السالف الذكر ينظم ضمنيا القبول مع أجل قصير) أسبوعين ( من الأجل القانوني الازم. 0221أن مرسوم 
231 «Les contèstations d’ordre mèdical relatives a l’ètat, du malade ou l’ètat de la victime, et notament à la date  

de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives a leur prise en 

charge thèrapeutique, a l’exclusion des constations régiespar l’article L.143-1 donne lieu a une procédure 

d’expertise médicalee dans les conditions fixè par decret en conseil d’état»» 
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تحاد الأوربي منذ عشر سنوات الهادف إلى ضمان حركية المرضى من أجل المستنبط من محكمة عدل الإ

 علاجاتهم الصحية في المجال الأوربي .

 

، رعايا الاتحاد يمكن لهم العلاج في دولة أخرى طرف 5339سنة  Kohliو  Deckerأيضا منذ قرارات 

 حسب تسعيرات الدولة المنتسبة. بدون رخصة مسبقةيسدد لهم  و

 

، أكدت المبادئ في مجال الرخصة Geraertz Smits et Peer Bomsو  232Vanbrackelقرارات 

يجب أن تنصب على  للحصول عليها من أجل الاستشفاء في دولة أخرى طرف لا المسبقة، إذ الشروط

( المحكمة تعرف نظام واحد للرخصة المسبقة الذي يمثل عائق على حرية Arbitraireرفض تحكيمي )  

يمكن ان تبرره الأسباب الآمرة المتعلقة بالتوازن المالي  التضيقهذا  الآداء للمرافق الطبية الاستشفائية. و

 لنظام التأمين الاجتماعي 

، إلا أنه لم 0221جتهاد القضائي للمحكمة حتى سنة صحية. و يواصل الإعلى المرافق ال و المحافظة

بتطابق الشروط الحرة  توجيه،يستطع استخراج مبادئ عامة قابلة للتطبيق بدون تفريق. بعدها يأتي اقتراح 

 لتجول المرضى داخل الاتحاد الأوربي.

 

طني للعلاجات الصحية، المرضى بهذا من الآن فصاعدا. إذا كان العلاج مغطى من طرف النظام الو و

 رخصة مسبقةأن تسدد لها بدون  تحاد الأوربي وا هذا العلاج في دولة أخرى من الإيمكنهم أن يتلقو

. الدولة طرف يمكن أن تقر في بعض الظروف الاستشفائيةبالنسبة للعلاجات  بالمقابل(. 1و  6. 0)المادة 

. 9مسبقة قبل البدء في العلاج في الخارج )المادة  ريةرخصة إداتقديم نظام أو المرضى يجب أن يتلقوا 

9)233. 

 

 بالنسبة للمواطنين الجزائريين .ب

 

الملفت للانتباه أن عمليات تغيير الجنس مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. و أنه في التشريع الجزائري لا 

ل هذه العمليات سواء يوجد نصوص تشريعية تنطبق على المواطنين الجزائريين الذي يريدون إجراء مث

 .أو خارجهاداخل الجزائر 

داخل التراب الجزائري، و بالرغم من الفراغ التشريعي في هذا المجال إلا أن الواقع العملي لحد اليوم لم 

مما  -ضويةعدا حالة التغيير لأسباب ع-ريت لتغيير الجنس لأسباب نفسية يسجل لنا أي عمليات أج

أعراض مرض اللاارتياح في النوع أن يبحثون عن الدول التي تجيز  سيضطر بالأشخاص الذين يحملون

نه خلال تفحصنا لما أج المطلوب مسبقا على الجراحة. و مثل هذه الجراحات لإجرائها و الخضوع للعلا

ا حكمين قضائيين مثيرين وصل إليه القضاء الفرنسي في حالات العلاجات المطلوبة لهذا المرض وجدن

إجراء العلاجات الضرورية لتغيير الجنس في دولة  ا يتعلقان بمواطنين جزائريين أرادونتباه في أنهمللإ

 فرنسا )أي خارج الجزائر( سنحاول الوقوف عند أهم المبادئ التي وصل إليها القضاء في هذا الصدد 

 و هل قبل تسديد أو التكفل بعلاج أشخاص غير فرنسيين ؟

 

I.  234 0226جانفي  92قرار 

، يطلب 01/21/0221قدم محافظ الشرطة )الطاعن( عريضة مسجلة بتاريخ ـــع :الـــوقـــائــ

، الصادر عن 0221جوان  23ل  2129391/29( إلغاء حكم رقم courفيها من....)

القاضي باقتياد إلى  0221ماي  56المحكمة الإدارية لباريس الذي ألغى مقرره المؤرخ في 

                                                 
232 CJCE 50 39/969، قضية رقم 0225جويلية- C مؤمن اجتماعي الذي كان مخطئا رفض رخصة للاستشفلء في دولة أخرى طرف غير ،

 دولته المنتسب إليها، له حق تسديد المصاريف المستخدمة حتى و لو الرخصة وافق عليها لاحقا على هذا الاستشفاء.
233 aute Autorité de Santé, Op.Cit, p.74.Voir, H 
234 imprimé en  www.lextenso.frVoir, Arrêt 30 jan 2006 n°05 PA 03076 inédit au recueil lebon, cité sur    

22/09/2014. 

http://www.lextenso.fr/
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يلزمه بإعادة فحص وضعيته في آجال  ، وجنسية جزائريةالذي هو من  M.Xالحدود 

 شهرين من يوم تبليغه الحكم .

. و بإلغاء 0221جوان  03يقضي ب: إلغاء الحكم المؤرخ في  0226حانفي  92فصدر قرار 

الذي يحدد الجزائر كبلد وجهة للإقتياد  0221ماي  56مقرر المحافظ السابق الذكر في 

) الجزائري( أمام المحكمة  ..M.Xن للحدوجد و كذا رفض مازاد من طلبات مقدمة م

 235.الإدارية لباريس ) المتمثلة في إعادة النظر في طلب إعادة تجديد بطاقة إقامته(

 

ر الصادر من خلال القرا فإنه، أهم النقاط القانونية التي أثيرت ضمن القرار السالف الذكرمناقشة أما     

 تعددة و هي :نقاط قانونية م يرتأث فقد، 0226جانفي  92بتاريخ 

 

ديسمبر  01من الاتفاق الفرنسي الجزائري ل  6/1/ أن مقرر محافظ الشرطة لم يأخذ بشروط المادة 5

المعدل التي تنص على : " شهادة الإقامة لسنة تحمل تأثير "حياة خاصة و عائلية " تصدر بكامل  5369

الحالة الصحية تتطلب تكفل طبي ما، / الرعايا الجزائريين، المقيمين عادة في فرنسا، الذين 1الحق....

ستفادة بعلاج تحفظ، الذي لا يمكن له فعلا، الإ ، بكلاستثنائية خطيرةالعيب الذي يمكن ان يدخل لهم نتائج 

 خاص في بلده ".

 

ماي  06ة بتاريخ قامإظر الى رأي الطبيب الرئيس شهادة بالن …M.xتبين أن محافظ الشرطة أصدر ل 

، لم يقدم أي شهادات …M.xو بعدها رفض تجديد له الاقامة لكون  0223ي ما 01لى غاية إ، 0229

ضطراب الهوية الجنسية من أجل أن يعالج لمدة أكثر إمصاب ب …M.xطبية من طبيبه المعالج توضح أن 

 سنوات بعلاج هرموني مسبق لعملية جراحية. 29من 

 

نسان و الحريات الأساسية لأوربية لحقوق الإمن الاتفاقية ا 9/ أن مقرر محافظ الشرطة لم يحترم المادة 0

 …M.x( في احترام حياته الخاصة و العائلية و هذا باعتبار أن…M.xالتي تنص على حق المعنى )

سنة، ليس له  90، يبلغ من العمر 0225، دخل إلى التراب الوطني في جوان بدون أولاد، أعزب

ته.و الملاحظ من خلال هذه النقطة أن القرار يركز على رتباطات عائلية في الجزائرأين يقيم والداه و إخوإ

الحالة الشخصية للمعني، إذ أنه يعتبر أن علاج حالة تغيير الجنس، تعتبر احترام لحياته الخاصة مادام أنه 

يركز على شروط لعلاجه و هي: أنه غير متزوج و ليس له أولاد و هي ذات الشروط أو المعايير المعتمد 

 .236لفرق الجراحية في فرنسا لإجراء جراحة تغيير الجنسعليها من طرف ا

 

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و  9/ أن القرار أعطى مكانة لضرورة النظر إلى نص المادة 9

الحريات الأساسية التي نصت على أنه "لا يمكن لأحد أن يخضع لأي تعذيب، لا إلى عقوبات أو علاجات 

الى وجهة الجزائر  …M.xقرار اهمية لهذه المادة باعتبار أنه في الاقتياد ل غير إنسانية " و أعطى ال

الدولة التي يحمل جنسيتها. استنادا إلى أن العلاجات السيئة التي جعلت طبيعة حياته قابلة أن تعرضه 

من طرف أحد أفراد عائلته، أن واقع المخاطر  …M.xشخصيا و أيضا التهديدات الجدية التي تعرض لها 

لمتذرع بها في حالة رجوعه الى الجزائر كان يجب ان ينظر إليها بكفاية من خلال وثائق الملف و هو ا

 الأمر الذي لم يلتفت إليه مقرر محافظ الشرطة و من تم لم يؤسس هذا الأخير موقفه.

 

ن (، و رأى أrequérantالدفوع المقدمة من قبل الطالب ) رفـــض/ أن القرار المناقش في الأخير 3

 إعادة فحص طلب المعني بإعادة تجديد إقامته. لا يفرض عليهمحافظ الشرطة 

يستفيدون و من تم نرى أن القضاء الفرنسي رفض منح بطاقة الإقامة التي تجعل المواطنين الجزائريين 

ية بالأراضي الفرنسية و رأى أن مثل هذا العلاج لحالات تغيير الجنس لم يكن ثابثا بتقارير طب من العلاج

لجزائري في بلده الأصلي. أي أنه و الأكثر من ذلك أن مثل هذا العلاج يمكن أن يستفيد منه المواطن ا

                                                 
235 Voir, Arrêt 30 janvier 2006,n° 05PA030, Op.Cit, p.03., sur site www. lextenso.fr. 
236 Voir, Haute Autorité de Santé, Nov 2009, Op.Cit, p.73. 
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عتبر أن وجود العلاج في الجزائر يحرمه من الإقامة في فرنسا للحصول على هذا العلاج. و هذا معناه إ

 ي فرنسا.ستفادة بمثل هذا العلاج فزائريين من الإأن القضاء الفرنسي لا يسمح للج

 

II.  237 : 2111مــــــــــــــاي  11قـــــرار 

كل ما في الأمر أن طالب تغيير جنسه .0226القرار السالف الذكر لسنة  هذا القرار يشبه إلى حد كبير

M.A…C  بدعوى الإلغاء ضد قرار المحكمة 0250نوفمبر  00هو الذي قدم عريضة بتاريخ ،

، المتخذ 0255ديسمبر  05المتمثل في إلغاء مقرر  ،M.A…Cالإدارية لباريس التي رفضت طلب 

يحدد دولة ومن طرف محافظ الشرطة الرافض لطلبه لسند الإقامة، يلزمه بمغادرة التراب الفرنسي 

 الإرسال.

 

، الذي جاء 0259ماي  95الصادر بتاريخ  أهم النقاط القانونية المثارة ضمن هذا القرارقش نانوس 

سنلاحظ أنه تمسك بعدة نقاط أثيرت ضمن  ،رار الأول السالف مناقشتهسنوات من الق 21بعد حوالي 

القرار الأول لذا سنكتفي بالإشارة إليها دون مناقشتها لتفادي التكرار و ستقتصر المناقشة على النقاط 

 الجديدة التي أثيرت و كيفية معالجتها قضائيا و هي :

قامة للعلاج الطبي انتهك شروط المادة سند إ M.A...C/ أن محافظ الشرطة عندما رفض منح ل 5

 المعدل السابق ذكره. 5369ديسمبر  01من الاتفاق الفرنسي الجزائري ل  6/1

تمد على رأي طبيب رئيس إععقب عليه أبرز أن محافظ الشرطة إلا أن الملفت للانتباه أن القرار الم

ستثنائية إلا تدخل نتائج جد  M.Cالمصلحة الطبية لمحافظة الشرطة الذي قدر أن الحالة الصحية ل 

خطيرة و أن المعني بالأمر يمكنه الاستفادة من علاج و متابعة خاصة في بلده الأصلي و الذي يجب 

الوقوف عنده أن تقدير حالة تغيير الجنس هي ترجع إلى الخبراء في هذا المجال، و ليس فقط على 

 بيب متخصص في مثل هذه الحالة رأي خبير بسيط بمصلحة الشرطة و إنما تتطلب أن يكون الط

 و هو الأمر الذي لم يلتفت له القرار رغم أهميته.

 

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و أبرز هنا القرار أن المعني  9حترام المادة إ/ تحدث عن عدم 0

ره لجنسه و من تم فمحافظ ضطهاد في الجزائر بسبب تغييإزب، هو ضحية أعM.A..C بالأمر

 هتماما.إستبعد هذا الدفع و لم يعره إرار ن القأرتكب خطأ ظاهر في التقدير إلا إ الشرطة

 

ون دخول و إقامة الأجانب و حق من قان L.155-3-52/ أن محافظ الشرطة لم يأخذ بشروط المادة 9

 ستبعده.إلم يعط أهمية لهذا الدفع أيضا و لتجاء إلا ان القرار الإ

 

و كل طلباته بما فيها رفض منحه  M.Cقب عليه قد رفض عريضة / في الأخير هذا القرار المع3

أنه لا يسمح للمواطن الجزائري شهادة إقامة للعلاج الطبي بفرنسا و هذا تأكيد من القضاء الفرنسي 

ستفادة من الحصول  على بطاقة إقامة للعلاج بفرنسا مادام حسب ما جاء به أن المعني بالأمر له الإ

 ) رغم أن الجزئر لا تسمح بمثل هذه الجراحات إلا لأسباب عضوية  علاج في بلده الأصلي

 و محظورة لسبب نفسي( .

 

بهذا إجابة على التساؤل السالف الذكر أن القضاء الفرنسي رفض منح بطاقة الإقامة التي تجعل  و

على المواطنين الجزائريين  يستفيدون من علاج أعراض تغيير الجنس. أي أنه قصر التكفل بالعلاج 

الفرنسيين فقط. و هو ما يعتبر سابقة قضائية من جهتين أنه طرح مشكلة تغيير الجنس من أشخاص 

، و من جهة أخرى أبرز أنه يحرم غير الفرنسيين من الحصول على بطاقة جنسه جزائريةمن 

 الإقامة لعلاجهم على التراب الفرنسي.

 

                                                 
237 imprimé  www.lextenso.frch, inédit au recueil lebon, cité sur  erVoir, Arrêt 31 mai 2013 n°12 PA 04577, 1  

22/09/2014. 

http://www.lextenso.fr/
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 : بــــــــــــــــي/ الـــتــسـديــــد خـــــارج الاتــحــــاد الأور2

 

من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص أن صناديق التأمين الصحي  R.990-0من خلال المادة 

للرقابة الطبية، تبدأ في التسديد الجزافي  الـــمـــؤيـــــديمكن بصفة استثنائية ، و بعد أخذ الرأي 

جتماعيا، إذا كان هذا ثابت أنه لا إة تحاد الأوربي المؤمنجات المجرأة خارج دولة طرف في الإللعلا

 يمكن تلقي العلاجات الخاصة بحالته في الأراضي الفرنسية.

 

التنظيم المتعلق بالتكفل بالعلاجات في الاتحاد الأوربي فان أجل الرد  عـكـــسو في هذه الحالة على 

رة في أجل شهرين ، بمعنى أن سكوت الإداللقانون العاممن الإدارة في هذه الحالة الخاصة يخضع 

 يعني رفض الطلب.

 

هنا يجب على الرعية الذي قدم الطلب أن يقدم الإثبات أنه لا يمكن أن  ؟ على من يقع عبء الإثبات

 يتلق على الأراضي الفرنسية العلاجات الخاصة بحالته.

 

راء من هنا يمكن الرجوع إلى المعايير المفروضة من طرف الفرق الجراحية في فرنسا؛ لرفض إج و

 الجراحة كما هو الحال لرفض جراحة الأشخاص المتزوجين أو الذين لهم أطفال قصر .

 

ستنتاج من هذا الرفض المؤسس على هذه المعايير الخاصة، لمحاولة الوصول إلى إإذا يمكن للطالبين 

 تسديد الجراحة المجراة خارج فرنسا .

 

حسب التحرير النصي للحكم الذي  ـــقضــيمن هنا يتضح لنا أن قبول التسديد يجب أن يكون  و

 و أن هذه الطلبات يمكن أن تقبل من أجل : 238ستعمل فيه عبارة " بصفة استثنائية " إ

 

 تفادي أي انقطاع للمساواة في العلاج بين الطلبات ، -

 .  239تدارك مخاطر الطعن النزاعي -

 

 إعادة التحديد الجنسي في فرنسا :المشاكل المثارة لتسديد العلاجات الأخرى عدا جراحة ا : ـــــــرابع

 

إذا كان رخصة التكفل بعملية إعادة التحديد الجنسي تبدل المستوى القومي، التكفل بالعلاجات الأخرى 

 caisses localesالمرتبطة بأعراض مرض اللاارتياح في النوع مرتبطة بالصناديق المحلية )

d’Assurance Maladie. للتأمين الصحي ) 

تفاق لم تكن خاضعة لإ ( وCCAMه الأعمال مسجلة في الصندوق المتكفل بالتأمين الصحي )إذا كانت هذ

 ( هذه العلاجات تكون متكفل بها بطريقة آلية.une entente Préalableمسبق )

 

من تم غير متكفل بها فان  ( وCCAMأما إذا كانت الأعمال غير مسجلة في الصندوق السالف الذكر )

 .240، من أجل التسديدالمـحـلـــــي ستشاري لصندوقهمون مباشرة إلى الطبيب الإين يتوجهبعض الطالب

 

قد يطرح مشكل  بالمقابل نجد أن هناك أدوية في إطار الهرمون البديل الذي يجب ان يتبعه المريض و

فما هو  AMM241عملي إذا كانت الأدوية الموصوفة للمغير لجنسه هي خارج رخصة الطرح في السوق 

 الحل ؟

                                                 
ظل الاهتمام بالشفافية أيمكن أن يكون من الملائم أن الإدارة تعرف ما يمكن أن نسمعه  "بصفة استثنائية" أمام تزايد عدد و من هذا المنطلق في  238

 الطلبات للتكفل خارج الاتحاد اللأوربي.
239 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.73. 
240 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.75. 
241 en Marché.Autorisation de Mise  
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 : دى التكفل بالعلاجات الأخرى أو ملحقات جراحة إعادة التحديد الجنسيم .أ
  

الواقع أن كل المغيرين لجنسهم ليس لهم الحظ في أن يكونوا طبيعين متمتعين بصورة جسدية 

خاصة الوجهية تكون خاصة بالنوع المقابل الذي ينتمون إليه، بالأخص الأغلبية منهم ليس لهم 

هذا ما يدفعهم إلى الجري وراء الأعمال الطبية الهادفة إلى  ناعمة. ووجه له ملامح رقيقة و 

. 242هذا يتعلق بجراحة رسميا تصليحية تحسينية تصحيح المظهر لجعله أكثر تصديقا. و

فالتصليحات الجراحية لإعادة بناء مستوى الوجه تجعل من الضروري تغيير بطاقة التعريف. كما 

، ملامح العين، الخدين، الأذنين، الذقن، جوزة العنق، الأحبال أن العمليات التي تجرى على الأنف

هنا يجب الإشارة أن  و .243حصص نزع الشعر المضجرة الصوتية و كذا العمليات اللاحقة، و

 المبكر( في إطار اضطرابات هوية النوع Laserمشكلة التكفل بحصص نزع الشعر بالأشعة  )

(Prècose)  ة في لا تطرح إطلاقا إذ أنها مسجلCCAM من تم متكفل بها من التأمين  و

من طرف  اللاحقةإنما الإشكال الذي طرح حول مدى قابلية التكفل بهذه الجراحات  244الصحي

  .صناديق التأمين الصحي

يمكن إعطاء نظرة على رأي القضاء حول هذه المسألة بمناسبة القضية التي طرحت على  و

دراك الوضعية إعقيد المشاكل المثارة المرتبطة بر تسمحت لنا أن نقد محكمة النقض بفرنسا و

      245.(électrique)الكهربائية حول حصص نزع الشعر 

 

 Mme Gأن شخص مغير لجنسه من ذكر إلى أنثى ي :فـــــــالـــوقـــائـــــع  تمـثـــلتــو قد 

كفل، طلبت تكفل بحصص نزع الشعر عن الوجه كهربائيا أمام صندوقها. قوبلت برفض الت

فطعنت فيه . محكمة الاستئناف أمرت بخبرة تقنية من أجل تحديد اذا كانت الحصص الموصوفة 

لها بغرض علاجي أو تجميلي. الخبير المعين من طرف المحكمة كان مختص في الأمراض 

ضطراب إ؛ بأن أعراض مرض تغيير الجنس هو الجلدية. و الحال ان المدعية دفعت بوسيلة مهمة

 ختصاص هو لطبيب نفسي.علاجه عموما تغيير بالنتيجة الإ صالهوية للشخ

 

ستئناف و رفضت الطعن حول حيثية جد مهمة في تبعت محكمة الإإر أن محكمة النقض غي

بمعنى أن الخبير المعين كان أخصائي في الأمراض الجلدية و صرح أن الحصص  ؛246صياغتها

 و قدرو أن هذ الرأي كان واضحا المتنازع عليها كانت لغرض تجميلي و ليس بغرض علاجي. 

و دقيقا، و الذي استخلص من أنه يفرض على المعني و كذا الصندوق. و بهذا فإن محكمة الإستئناف 

الكهربائية لم يكن  حصص نزع الشعرلم تتمسك بأن تأمر بخبرة جديدة أخرى، و قررت التأكيد أن 

فيه خلط للوقائع و القانون  في الشق الأول  . و من تم فإن هذا الوجه غير مقبول من جديد ومتكفل بها

 و غير مؤسس جيدا في شقه الثاني و رفض الطعن.

 

 

و الملاحظ أن هذا القرار المعقب عليه لا يأخذ بعين الاعتبار أبعاد تغيير الجنس، و ما يتطلبه 

جل أن مشوار علاج المغير لجنسه الذي يجب أن يتبعه و إلى كم من طبيب يجب عليه أن يتجه من أ

 يجعل مظهره يتماشى مع النوع الذي يريد التحول إليه ؟

                                                 
مثلا في أمريكا فإن العمليات الجراحية لتغيير الخصائص الجنسية تسدد من طرف جمعيات التامين إذا كانت ضرورية و لكن شرط يجب شهادة  242

يتلقى  ن طبيب نفسي، و يمكن استثنائيا ان يستفيد من عمليات تحسينية من طرف شرطة التأمين.سمح للمحبوسين المغيرين لجنسهم بالترخيص لهم

 M.A.Rothblatt, point vue américain sur la législation en matiére deعلاج هرموني انثوي على نفقة الدولة.مذكور في 

transsexualisme ,XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.215.    
243 Voir, J.Branlard, Op.Cit, p.425, n°1229. 
244 anté, Op.Cit, p.75.Voir, Haute Autorité de S 
245 14.657, cité sur HAS, p.75. -Voir, Cour de cassation, chambre sociale 08 mars 2001, pourvoi n° 99 
246 « attendu que le litige dont la cour d’appel était saisie ne portait que sur le remborsement des seances  Qu’

d’épilation éléctrique du visage prescrites par un dermatologue, l’arrêt de la cour d’appel relevait que, selon 

l’expert, les séances litigieuses étaient a visée esthétique et n’ont pas de motif thérapeutique.» 
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إن هذا القرار أثار مشكلة الخبير الذي يجب أن يعين في حالة النزاع، ففي قضية الحال نرى أن  -

محكمة النقض الفرنسية أخذت بخبرة قضائية صادرة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية، 

 له ارتباط مع أخصائين في الطب النفسي، في الغدد في حين أن أعراض مرض التحول الجنسي 

رتياح إالجلدية أن يتفهم مشكلة مرض اللاو الجراحة، و من غير المعقول لأخصائي في الأمراض 

 في النوع الذي يتطلب من الطبيب إلمامه بالأصول العلمية في مجال حالة تغيير الجنس .

مهمة و هي أن جراحة إعادة التحديد الجنسي  نحن نرى أن القرار محل المناقشة قد أغفل مسألة -

تتطلب إجراء جراحات لاحقة ضرورية لاكتمال الصورة الجسدية للجنس المقابل الذي سيصبح 

جعلها  أن حصص نزع الشعر هي ضرورية لتغيير ملامح الشكل و ينتمي إليه المغير لجنسه، و

 تتطابق مع الجنس الآخر الذي يرغب التحول إليه.

لب إعادة النظر في مدى التكفل بالعلاجات الأخرى التي تتبع جراحة إعادة التحديد الأمر يتط -

الجنسي، لاسيما أن الجراحة التجميلية قد تكون ضرورية لرسم ملامح الجنس الآخر الذي سيتم 

 التحول إليه.

 

اض علاجات المرتبطة بأعرخلاصة لهذه النقطة أنه لا يظهر أبدا بوضوح أن مشكلة التكفل بال و

رتياح في النوع، تتطلب تأطير قانوني في مصلحة التأمين الصحي و أن الإصلاح القانوني في إمرض اللا

 هذا المجال لا يستجيب لضرورات التأمين القانوني الذي يتطلبه علاج هذا المرض.

 

( و مشكلة التكفل من التأمين AMMالوصفة الدوائية الخارجة عن رخصة الطرح في السوق ) -ب

 ي في فرنسا :الصح

جتماعي الفرنسي تنص على أن الأدوية الوحيدة من قانون الضمان الإ L.560-51بالرجوع إلى المادة 

جتماعي، جب مقرر وزراء الصحة و الضمان الإالموجودة في قائمة الأدوية التي تسدد، الصادرة بمو

الطرح في السوق  يمكن أن يتكفل بها من طرف صناديق التأمين الصحي، بعد الحصول على رخصة

AMM 247. 

 

الطبيب يأخذ بالتكفل أعراض مرض اللاارتياح في النوع يجب عليه إعلام مريضه بالمخاطر المحكمة 

في حالة غياب الإعلام عن ذلك، سيعرضه  للتكفل بالأدوية الخارجة عن رخصة الطرح في السوق. و

 وبات فرنسي.قانون عق 009-5للمسؤولية عن تعريض الغير للخطر بموجب المادة 

طار الهرمونات إرتياح في  النوع في إخاص الذين يحملون أعراض مرض اللافالأدوية الموصوفة للأش 

البديلة. لا يجب إذا أن تسدد لهم من طرف التأمين الصحي، لأنها خارجة عن رخصة الطرح في السوق 

(hors AMM)248. 

 

ديده، في حين آخرون يرفضون ( يقبلون تسCRAMالحال أن بعض صناديق التأمين الصحي ) و

هنا قد  مرتكزين على التشريع. فمن أين مشكلة فقدان المساواة في العلاج بين المؤمنين الاجتماعيين. و

 03المتمم بالمادة  جتماعي ومن قانون الضمان الإ L.560-51-05يوجد حل يتخذ من خلال نص المادة 

a 06-565.R.  دائرة منافع و خدمات التسديد في حالة مرض طويل يقدم حكم يسمح بالتكفل المالي خارج

 الأمد أو مرض نادر. هذا الخرق ممكن بشرط أن التخصص، المادة أو الوصفة موجودة في رأي 

                                                 
واء، إذا كان يردي تسديده يجب أن يضع الطلب لدى السلطة : بعد الحصول على رخصة الطرح في السوق، المخبر يصنع الدإجراءات التسديد 247

المخبر يمكن العليا للصحة.المخبر يجب أن يحدد الإرشادات العلاجية التي من اجلها يتم التسديد. و الحال أن، تسديد الدواء مقبول إرشاد بعد إرشاد 

  AMMدواء الإرشادات الصادرة من طرف رخصة الطرح في السوق)أن يقرر ألا يطلب التسديد إلا على جزء من الإرشادات العلاجية لهذا ال

 يمكن (.من هذا المنطلق، مستحيل للمخبر ان يطلب تسديد الدواء من اجل إرشاد ليس موجود في الرخصة.الإرشادات العلاجية الداخلة في التسديد لا

د هناك طبيب له دائما إمكانية وصف خارج الرخصة.في هذه أن تكون أوسع من الإرشادات العلاجية لرخصة الطرح في السوق.و الحال أن نج

قانون   L.162-4 بجانب تسمية التخصص) المادة «غير قابل للتسديد»الحالة الطبيب عليه أن يشير لذلك في الوصفة، و بالمقابل يحمل عبارة 

 951.9تعرض للعقوبات من طرف الصناديق ) المادة الضمان الإجتماعي(.الطبيب الذي يوصف خارج الرخصة و لا يشير بذلك للتأمين الصحي، ي

  .haute autorité de la santé, Op.Cit, p.68من قانون الضمان الإجتماعي.مذكور في 
248 Cit, p.69.anté, Op.S Voir, Haute Autorité de 
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 L.1955-5ستشارة، من أجل المواد المشار إليها في المادة ( بعد الإHASأو توصية الهيئة العليا للصحة )

يمكن ان  HASوكالة الفرنسية للضمان الصحي لأدوية الصحة. من قانون الصحة العامة الفرنسي، لل

. و هذا الحكم يمكن أن يسمح بالتكفل أيضا بالعلاجات L’UNCAMتخطر من طرف وزارة الصحة أو 

 .249(ALDجراحة إعادة التحديد الجنسي بطريق إدخاله في المرض طويل الأمد )« ملحقات»

 

وف خارج رخصة الطرح في السوق عند الأشخاص الذين من هنا يمكن أن نستنتج أن الدواء الموص و 

يحملون أعراض مرض تغيير الجنس يطرح إذا مشكلا خاصا يضاف على المشاكل الكلاسيكية للوصفة 

غياب نظام المراجع  الخارجة عن الرخصة.هذه المشاكل في أصلها تعود إلى غياب المعطيات العلمية و

 250.الرسمي حول الموضوع

 

كيفية التكفل المالي بجراحة إعادة التحديد الجنسي و توابعها من العلاجات الأخرى  هذه النظرة حول

من طرف  -بما يعرف بالهرمونات البديلة- كيفية تسديد الدواء الموصوف للأشخاص المغيرين لجنسهمو

 الذي التأمين الصحي حتى تكون لنا إلمامة حول الموضوع قبل المبادرة بالتدخل الجراحي المطلوب و

 . حاول الخوص فيه في الفرع المواليسن

 

 ـــيفــــرع الــثــــانـــــالــ

 

 ـالات تغييـــــر الجنــــس )العضوي و النفسي(.حكيفية التـدخـل الجراــي في 

 

في حالة ثبوت عدم نجاعة أي علاج بالطرق البسيطة في حالات تغيير الجنس، فان الفريق الطبي      

متعددين، سيقرر إجراء التدخل الجراحي لإزالة الغموض الجنسي أو الميل  المتكون من اختصاصين

الجنسي النفسي، إن الطريقة المتبعة في العمليات الجراحية التي تجري على حالات تغيير الجنس، تختلف 

من حالة إلى أخرى، حسب ما إذا كان التغيير لأسباب عضوية أو نفسية و تبعا لنوع الشخص الذي يتم 

 الجراحة عليه. و لهذا سنتناول كيفية التدخل الجراحي في كلا الحالتين :  إجراء

 

 زدواج الجنـسي العضـــوي .: جـــراحة الإ أولا

 

الغموض الجنسي العضوي، من النادر أن يطرح مشاكل في تشخيصه.المعطيات العيادية، الفحوصات   

ب الحالات.فهوية النوع مرتبطة عموما الهرمونية و الكروموزومات...، تعطينا بسرعة الحل في أغل

بجنس محدد. و الهدف من التعرض لهذه الحالة هو في إطار البحث المقارن حول أصل التخلف للهوية 

. و كل ذلك من أجل إجراء مقارنة بسيطة بين 251الشرعي–النفسية الجنسية ليكون في المجال الطبي 

لجانب النفسي للمريض و رغبته الشخصية في الميل الجراحة الجنسية العضوية و تلك التي ترتكز على ا

 إلى جنس مغاير لجنسه الأصلي .

 

حتى و لو كان الأطباء يظنون أن تحديد هوية النوع تغير بتطور تدريجي مهم، هرمونيا. هيمنة المحيط 

على أي شروط أخرى محتملة للتوجيه الجنسي النفسي للشخص الذي به غموض تناسلي عضوي يمكن أن 

قتناع بأن تكون ذكر أو أنثى مرتبط بجنس محدد و ليس بالجنس ن الإأزع فيه. و لهذا يرى البعض يتنا

.فقد يكون جنس المصاب بتشوه خلقي 252البيولوجي، حتى و لو كانت الأعضاء التناسلية معيبة أو ناقصة

صعوبة و يتطلب بعد التصحيح، مقرر من طرف الوالدين و المحيط في حالة الخنثى الحقيقي و هنا تكمن ال

الأمر تدخل المختصين لتحديد جنس المريض الغالب و يقررون إجراء الجراحة المناسبة لحالته الجنسية 

 الغامضة.

                                                 
249 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.75. 
250 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.69. 
251 Voir, Jean Breton, transsexualisme étude nosographique et médico-légale, Op.Cit, p.59. 
252 Voir, Jean Breton, transsexualisme étude nosographique et médico-légale, Op.Cit, p.63. 
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و تختلف الجراحة من مريض لآخر بحسب طبيعة الحالة المرضية و نوع الجراحة التي ستجرى له 

 عد ذكورة ظاهرة أم على الوضع الظاهر ؟ليصبح على نوع الذكورة بعد الأنوثة الظاهرة أم على الأنوثة ب

 

 : جراحة المريض الخنثى الحقيقي/ 1

 

فهي حالة استثنائية، يتواجد فيها لدى المريض أنسجة مبيض و أنسجة الخصية في نفس الوقت أي في 

شكل مبيض و خصية أو مرفوقة بغدة مختلطة. الجهاز التناسلي الخارجي عموما له شكل على الأقل 

لكروموزومات أنثوية. عند البلوغ بتغيير تشريحه إلى أنثى بنمو الثديين و ظهور الطمث على ذكري لكن ا

 .253شكل حيض

، فإن الجراحة التي تجري تكون باستئصال أي نسيج خصيوي، الأنوثةفإذا تقرر ان جنسه الغالب هو على 

 ل الأنثوي .و إجراء جراحة تجميلية للبظر، وإصلاح الأعضاء التناسلية الظاهرة إلى الشك

 

، فيجب أن يستأصل المبيض، و أن تجرى جراحة تجميلية لتصنيع الإحليل مع الذكورةأما إذا تقرر ترجيح 

 .254القضيب و إصلاح الأعضاء التناسلية الأخرى الظاهرة لتناسب مع الشكل الذكري

 

 : )أصلها أنثى و ظاهرها ذكر(. جراحة الخنثى الكاذب الأنثوي/ 2

 

و دائما من أصل الغدد و يتغير في أغلب الحالات من الغدة الكظرية )فوق الكلية(، هؤلاء هذا النوع ه    

الأجهزة التناسلية الخارجية )  (، بتعيير آخر فإن  ذكورةلهم دائما مبايض، قناتين و رحم أيا كانت درجة 

كورة. و ذلك بنمو إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية يجعل سير الأعضاء التناسلية يتجه نحو الذ

البظر نموا كبيرا حتى يشبه القضيب، و يلتحم الشفران الكبيران ليصبحا يشبهان كيس الصفـن. إلا أن هذا 

 .255الأخير لا يحتوي بداخله على خصيتين

فهذه الجراحة تجرى لإرجاع المريض على حالته الأصلية كأنثى، فيتم إصلاح فتحتي البول والمهبل حتى 

 .256لجراحة فتحة واحدة تؤدي إلى مجرى البول و مجرى المهبل معاتكون هناك قبل ا

 

ذكرا إلى أنثى، إنما أعادوا أنثى حقيقية حتى في أعضائها التناسلية  يحولواو الواقع أن الأطباء هنا لم 

الداخلية إلى وضعها الطبيعي و أزالو الغشاوة، و فتحوا الشق بين الشفرتين و أعادوا الفرج إلى وضعه 

 .257عيالطبي

 

 : )أصلها ذكر و ظاهرها أنثى(. جراحة الخنثى الكاذب الذكري/ 1

 

بالتخلق الذكوري، إما هنا يوجد عدة حالات يمكن ان تظهر عند الجنين، عندما الخصية الجنينية لا تسمح   

.فقد نجد أن المريض غالبا ما يكون لديه ورم في الغدة 258فراز أو عدم الحساسية المحيطيةلعيب في الإ

لكظرية )وهو أمر نادر الحدوث(. و تحت تأثير هرمونات الأنوثة يؤدي إلى عدم نزول الخصية إلى كيس ا

لتحامه يجعله يشبه الشفرتين وعدم نمو القضيب يجعله يشبه البظر فينمو إنشقاق الكيس و عدم إالصفن و 

لإعادة المريض إلى  حةالجرا.فيتقرر هنا إجراء 259على أنثى إلا أنه بعد البلوغ تظهر علامات الذكورة

حقيقته الأصلية، و يتطلب الأمر هنا إنزال الخصيتين، إذا كانتا بالبطن لأن بقاءها قد يسبب له أورام كما 

                                                 
253 60.Op.Cit, p. ale,lég-médico nosographique et Voir, Jean Breton, transsexualisme étude 
 .591، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي ابراهيم  254
 .331،ص.5333، سنة 55أنظر، علي البار، خلق الإنسان بين الطب و القرآنن الدار السعودية للنشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية، ط  255
 .591، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي ابراهيم  256
 .339لبار، خلق الإنسان، المرجع السابق، ص.علي ا 257
258 , Op.Cit, p.61.légale-médico et Voir, Jean Breton, transsexualisme étude nosographique 
 .122علي البار، خلق الإنسان، المرجع السابق، ص. 259
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سبق التوضيح.و يتم استئصال الأعضاء الأنثوية الداخلية، مع إصلاح مجرى البول و الأعضاء التناسلية 

 .260الظاهرة لتتناسب مع جنس الذكر

 

و رغم إدراجها ضمن الذكورة الكاذبة نظريا لأن تكوينها البيولوجي و  تأنيث الخصيوية،الأما حالة 

الغددي الذكري لوجود خصية ظاهرة، و كثرة إفراز هرمون السترون يؤدي إلى تكوين أعضاء تناسلية 

 .261خارجية جد أنثوية، مثل الثديين، التشوه الوحيد المتواجد هو اختفاء نمو شعر عند البلوغ

 

لكن رغم أنها تصنف ضمن الذكورة إلا أنها تبقى في أصلها أنثى و تجرى لها الجراحة لتصبح من و 

 جنس الأنثى.

لوغ. بسبب خطر الإنحلال الخلوي ستئصال الخصيتين بعد البإالمعتاد الذي ينصح به هو بتر أو و العلاج 

 .262نحطاط النوع(، متبوع بإقامة علاج بديل بالأستروجين و البروجسترونإ)

 

 : فتــــراضية و مقــــارنــة مــع المغيـــر لجنســــــهإحالة  -

 

ستشارة من أجل لو أن التشخيص من طرف المختص بالإفترضنا في حالة التأنيث الخصيوي، إ/ لو 5

  رجلانقطاع الطمث )الحيض(، العقم أو الفتق الحالبي هل يجب أن يقلب وجود المريض إذا قلنا له أنه 

. و هذا الأخير يقول إذا قارنا هذه الحالة Bertonحسب  بلاير حالته المدنية. بالطبع الجواب و يجب أن يغ

بالمغير لجنسه الذكري : "جنسه الوراثي، الغددي و النفسي كلهم مثل بعض. بعد إجراء الجراحة يعني 

حالة تغيير  ستئصال الخصية والقضيب و تشكيل فرج فيإية، و كذا في الخصية الأنثو الوقائيالخصاء 

لمرض تعطي ل العضوية الجنس، العلاج الأستروجيني في كلا الحالتين مشترك مسبقا...." فلماذا الطبيعة 

ذ كان كل مستويات التخلق الجنسي مرأة على خلاف الطبيعة النفسية للآخر. إإأكثر الحق في أن يصبح 

 263بتداءا من الصبغيات حتى لهوية النوع هي متشابهة ؟إ

 

شخص الذي سيرجح جنس معين لديه عضويا بعد ما كان يعاني من تشوهات عضوية سيكون / هل ال0

كاملا؟ إذا قلنا بأن الكمال هو أن يتفق مظهر المريض و شكله الخارجي مع حقيقة نوعه فالجواب يكون أنه 

 لأن هذه هي مهمة الجراحة. نــعــــم

 

سلي و نشاطه، فان هذا الأمر لا يمكن تأكيده علميا لكن إذا تحدثنا عن الكمال في مدى فعالية العضو التنا

وعمليا خاصة و أن إجراء جراحة الخنثى قبل البلوغ و بعده لها أثر مهم فاكتشاف التشوه مبكرا سيساعد 

في تفادي بعض التعقيدات أو الأمراض مستقبلا. و الملاحظ ان إجراء هذه الجراحة إذا تم في سن متأخرة 

يا سرطانية )و هو الأمر الوارد أيضا عند المغير لجنسه( الأكثر من ذلك فان قد يؤدي إلى ظهور خلا

علاج الخنثى لا يؤكد فعالية العضو التناسلي و نشاطه و سيكون بذلك إما رجلا عقيما أو عنينا أو أن 

المرأة تكون عاقرا و هو ذات الأمر الوارد عند طالب تغيير جنسه لأسباب نفسية و هو ما جعل الرأي 

 لغالب يعارض هذه الجراحة.ا

 

ير لجنسه ؟ و هو فكيف لنا أن نقبل أن يكون الخنثى بعد الجراحة عقيما أو عنينا و لا نقبله بالنسبة للمغ

فتراض الأول هل يقبل تغليب الطبيعة العضوية للمرض على الطبيعة النفسية ؟ وهذا ما نفس الأمر في الإ

يير الجنس لأسباب نفسية إذا ثبت لقانوني المعارض لجراحات تغسيترك لتقدير الأطباء مستقبلا و الفقه ا

 كتشاف الأسباب الفعلية لمرض تغيير الجنس النفسي.إ

 

 

                                                 
 .599، المرجع السابق، ص.الشرقاويأنظر، الشهابي ابراهيم  260
261 62.-, Op.Cit, p.61légale-médico etranssexualisme étude nosographique Voir, Jean Breton, t 
262 , Op.Cit, p.62.légale-médico etVoir, Jean Breton, transsexualisme étude nosographique  
263 62.Op.Cit, p. légale,-médico étude nosographique et Voir, Jean Breton, transsexualisme 
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 ثـــانـــيـــــا : جـــراحـــة الازدواج الجــنـســـي الــنــفــســـــــي .

 

سلي. جراحة الثديين نتكلم و في هذا المجال يجب أن نفرق بين إعادة التحديد الجنسي التناسلي و غير التنا

عليها مع الجراحة التناسلية لأسباب متفهمة حتى و لو أن الصدر ليس جزءا من الأعضاء التناسلية 

بالمعنى الأصح. جراحة إعادة التعيين التناسلي لها علاقة بجراحة الأعضاء التناسلية والثديين. و هي 

س المقابل عند الأشخاص الذين يحملون بهدف تحويل الشكل حتى يقترب من المظهر الجسدي للجن

لاإرتياح جنسي. أما الجراحة غير التناسلية تتكون من إشارات جراحية على مستوى المناطق غير 

 التناسلية أو غير الثدية )مثل الأنف، الرقبة، الخدين....(.

 

ة التناسلية الأصلية في جراحة إعادة التحديد الجنسي يجب أيضا أن نقسم الأعمال الهادفة إلى نزع الأجهز

و بين الهادفة إلى بناء الأجهزة التناسلية المرغوب فيها حتى و لو كان إحدى هذه الإشارات يمكن ان تنجز 

 سويا و هنا أيضا سنفرق بين جراحة التحول الجنسي من امرأة إلى رجل التناسلية و غير التناسلية.

 

 

 

 264:عند المغير لجنسه الأنثى إلى ذكر أولا: الجراحة التناسلية لإعادة التحديد الجنسي

 

 ستئصال الثديين، يجب أن يتم قطع الرحم إنادر أن تتم في مرة واحدة. فبعد هذا النوع من الجراحة من ال

 و كلا العمليتين يجب أن تتم من طرف طبيب نسائي وفي جراحة واحدة. و المبايض،

عون لجراحة قضيب مصطنع الذي يشمل على غالبا و ليس دائما، المغيرين لجنسهم أنثى إلى ذكر يخض

ستعمال الرمامة إاعي لا يمكن أن يكون منتصب بدون صطنء القضيب و غلق الفرج. القضيب الإإعادة بنا

في أفضل الحالات. و لهذا سنتعرض بالتفصيل   èrogèneالذي لا يكون له إلا حساسية ضعيفة للأروجين

 نسه الأنثى الذي سيصبح ذكرا:لمختلف العمليات التي تجرى على المغير لج

 

 .hysterectomie-Oophoro  : ستئصال الرحمإ  -5

يقوم الجراحين ببتر الرحم و المبايض، وهذا أمر ضروري ليس فقط للعلاج الهرموني و إنما 

 أيضا من أجل تغيير الجنس في نظر القانون. العملية يجب ان تجرى من طرف طبيب نساء 

ديد الإحليل.و من الأفضل أن يتم ال الثدي أو عن طريق تميمكن أن تنسق بموجب استئص و

ذلك لأجل توفير الشذرات البطنية  ليس الطريق البطني و ستئصال الرحم عن الطريق الفرجي وإ

التي يمكن أن تستعمل للقضيب المصطنع.و المطلوب هنا من أخصائي النساء ترك الفرج كاملا 

(intactلإ )مديد الإحليل )مجرى البول(.ستعمال المخاطية الفرجية لت 

 

 .Pholloplastie : القضيب المصطنع -0

( HFقترحت أو استعلمت لبناء قضيب عند المغير لجنسه من أنثى إلى ذكر )إهناك طرق كثيرة 

مثلما هو الأمر لإعادة صنع قضيب عند الرجال غير المغيرين لجنسهم. التقنيات المجهرية 

حر تأتي بأحسن النتائج، الوظيفية و التجميلية الأفضل ( lambeauللقضيب المصطنع عند شذر )

 سيكون أن )إعادة( بناء القضيب يتم :

 / حركة )جراحة مجهرية( في وقت قابل للتناسل تقود،5

 / إلى خلق إحليل محدث يعمل، يرخص البول واقفا،0

 (،Erogène/ إلى إحياء الحساسية الملموسة للأروجين )9

 و الترميم بالقمة،/ شرارة كافية للاندماج 3

 / نتيجة تجميلية مقبولة للمرضى،1

 / نعتبر أن الندبات أو البشاعة قليلة،6

                                                 
264 Voir, J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam 1993 , Op.Cit, p.111-112-113-114  et 228. 
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/ غياب العجز الوظيفي في مكان أو الموضع المقتطع، و هي معايير إضافية لتقنية رائعة لحد 1

 الآن.

 

 وظيفي، يوضع في القضيب بطريقة صحيحة لا néo-urètreأصليا من أجل خلق إحليل محدث 

يجب فقط تزويد القضيب بمادة بولية إنما أيضا نقل الفجوة البولية الأنثوية الأصلية نحو وضعية 

حليل لحد مستوى جد داخلية، و هذا ببناء جزء عجاني ثابت للإحليل المحدث الذي يسمح بتمديد الإ

 التي تكون قبل صنع القضيب . الأوليةالبظر، و هي الجراحية 

( للبظر يمكن أن تربط بالعصب الجلدي للشذر  les nerfs dorsauxأحد الأعصاب الظهرية )

المستعمل من اجل القضيب المصطنع لمنحه حسية ملموسية. أما العصب الثاني الظهري للبظر 

 يبقى كاملا عند المرضى لأجل ألا يتلف أكثر كفاءة التنشيط الجنسي للبظر.

 

تي تعرف بالتحول الجراحي للبظر ال métaidoiplastie 265من جهة أخرى هناك ما يعرف ب 

إلى قضيب. و بموجب هذه التقنية. البظر جزئيا منفصل بتحرير و بتر الحبل البطني تبعا للأصول 

سم نحو الأمام. إذا كان به احليل مدد بكفاية. البظر  9الجراحية. البظر يتم نقله من قاعدته ب 

ه، و يصبح الهرمونات لينمو حجميكون مطابق للقضيب العادي و كامل و هذا بعد تنشيطه ب

( جنسية prothèseستعمال رمامة )إيتم  أوختراق الجنسي بصعوبة قضيب مغير قادر على الإ

خارجية. و هذه التقنيات تسمح ببناء قضيب الذي يبقى أحد الأحسن في الجراحة الإنشائية 

(constructive). 

 

 : -Plastie scrotale– كــيـــس الـخــصــيــتـيـــــن -9

( مظهر كيس labialeهو أمر ضروري مستقل عن صنع قضيب بأن نعطي للناحية الشفوية )

الخصيتين. بناء صفن مبدئيا منشطر أو بدون غرس، الحافظات الخصيوية يمكن أن تنجز، بصنع 

 .266جزء من العجاني الثابت للإحليل، عند أول وهلة للقضيب المصطنع

 

 ية لإعادة التحديد الجنسي للمغير لجنسه من أنثى لذكر.: الجراحة غير التناسل ثــانــيـــا

 

بالعكس هنا الجراحة للمغير لجنسه من ذكر إلى أنثى الذي يكون غالبا مضطرب، هائج،   

مطلبي، مكتئب بسهولة، فان المغير لجنسه "شــــاذ" من أنثى إلى ذكر و هو جد متوازن و هادئ، 

نه يستطيع أن يكتسب مظاهر ذكورية : الهرمونات و يتكيف بسهولة لدوره كذكر. هو مسرور لأ

الذكرية تخرج له لحية، وترجع صوته خشن، وتنشط تطور البنية العضلية، و تسمح له المرور 

( hanchesإلى رجل.الملابس تغطي عموما الجسد عند الرجل، حتى شكل الرجلين و الورك )

 متصاص شحمي لورك إمكن أن يطلب جنسه من أنثى لذكر يالتي لا تثير الانتباه. فالمغير ل

 .267و البطن من أجل إنقاص الزوائد الحوضية الأنثوية

 

المغير لجنسه من أنثى إلى ذكر له فرصة أكثر للحصول على مظهر ذكوري في مجال كبير 

 .268بفضل العلاج الهرموني الذكوري الذي يساعده على نمو اللحية و يعطيه صوت خشن

سي هنا إذا تم من طريق فريق يطبق ضوابط العلاج المعترف بها ان علاج إعادة التحديد الجن

 دوليا، يمثل تطور تدريجي طويل و حساس، إنه يتمثل في طريق صعب .

 

 
                                                 

   à  : signifient aprés ou consécutif-méta و هو يتكون من Grecهو مصطلح من  265

              aidoia: Organes génitaux                                                                                

plastos: forme, modèle.                                                                                   
266 Voir, J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p. 113-114. 
267 Voir, J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p. 114. 
268 Voir, Jaap E.Doek, Rapport général, c XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.229. 
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 269: الجراحة التناسلية لإعادة التحديد الجنسي عند المغير لجنسه الذكر إلى أنثى :ثــالــثـــــا 

 ن تنجز في عملية واحدة. عكس الجراحة المخالفة، فإن هذه الجراحة يمكن أ

 

 .Augmentation mammaire:  تــكــبــيـــــر الـثــديـــــيـــن -1

قد لا يستطيع العلاج الهرموني إعطاء نمو كاف للثديين، فيتم اللجوء إلى تكبيرهما بالبلاستيك 

و ذلك عن طريق وضع جهاز تبديل سيليكوني، في الفترة التي يكون فيها فريق ثان بصنع 

 بلاستيكي. هؤلاء المرضى غالبا ما يطالبون بصورة ظلية جد أنثوية.فرج 

 

 .Orchiectomie:  استئصال الخصيتين -0
 مثلما هو الأمر في حالة الرحم و المبايض عند المغيرين لجنسهم من أنثى إلى ذكر، قطع 

س أو بتر الخصيتين ليس فقط مهم بسبب العلاج الهرموني، إنما هو أمر مشروط لتغيير الجن

 في نظر القانون.

ستئصال الخصيتين يتم في نفس وقت الجراحة، و بصفة استعجاليه قبل الفرج البلاستيكي إ 

 العناصر البطنية للحبل المنوي و البروستات لا يتم نزعهم بالجراحة.

 

 .Plastie Vaginale:  الفرج البلاستيكي -9
ستيكي، الأنسجة المنتصبة تقنية قلب غلاف العانة هو طريقة اختيار بالنسبة للفرج البلا

 للقضيب مشروطين.

و الإحليل هو طريق سيكون ملتئم في مكانه الجديد العجاني غلاف العانة يعود و يدخل في  

تجويف الفرج المحدث الذي شرح بين مركب الإحليل الموثي في الأمام و المعي المستقيم في 

 .270الخلف. هذا يؤدي إلى رتج مهبلي مغطى بتغليف جلدي

 . Plastie des lèvres et du clitoris:  اء الشفرتين و كذا البظر بن -4

يستعملان لصنع الشفرتين الكبيرتين. و من  جزء من جلد الصفن و الأنسجة تحت الجلدية،

أجل إعادة تصنيع وظيفيا و تجميليا البظر، الأعصاب الظهرية للقضيب هم صورة مصغرة 

و تغطى بعضو التطعيم المختلط الحر  موضوع على مستوى التصاق العظام الغاني،

 المستنزل في وسط القضيب.

 

 .رابــعـــــــا : الجراحة غير التناسلية لإعادة التحديد الجنسي للمغير لجنسه من ذكر إلى أنثى

 

هنا يمكن أن تجرى جراحة وجهية لإعطاء للمغير لجنسه علامات أنثوية. إلى جانب ذلك إذا  

( لم يسمح بالحصول مستوى عال للصوت Orthophoniqueكان علاج تكيـُف الصوت )

 سيتم إجراء جراحة التكيـُف الصوتي و هذا كما يلي :

 . Chirurgie Facialeالجراحة الوجهية:  -5

 المغيرين لجنسهم يبحثون عن تكيف الجسم بقدر الإمكان مع هويتهم الجنسية.

ق الظاهرة مثل الوجه، الرقبة. العلامات الذكورية الثابتة عندما تكون ملحوظة في المناط 

 تصحيح هذه العلامات يمكن أن يكون ب :

 نزع الشعر الجراحي أو الكهربائي للحية، -أ

 تقشير كيميائي لترطيب البشرة الخشنة للوجه، -ب

 عقلي.-مدار -عظم الفك –رسم الظلال الهيكلي للأحواض بفضل تخفيض الخنخنة  -ج

 وسات عظم الوجنتين.تكبير الشاربين و تق -د                    

كل هذه الأعمال ليست بدون تعقيد و لا يجب الإنتماء إلى العلاج الجراحي القاعدي لإعادة التحديد  

 الجنسي، إنما يجب أن تتم في كل مرة في بعض الحالات الخاصة. 

                                                 
269 , Op.Cit, p.114.1993 J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam Voir, 
270 115.-, Op.Cit, p.1141993 XXIII colloque d’Amsterdam J.Joris Hage, Voir, 
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 .Chirurgie d’Adaptation Vocale:  جراحة تكيفُ الصوت -0
 

رتفع، لكن هذا النوع من العلاج الجراحي يجب دائما أن يكون شد الأحبال الصوتية ترجع الصوت جد م

منسق، مع علاج تصحيح النطق لأن استعمال الصوت النبرة )أداء الصوت( و اختيار الكلمات المختلفة 

حسب الجنسين، جراحة الأحبال الصوتية عموما ترافقها تخفيض في غضروف درقي : التسوية الدرقية. 

بارزة، التسوية الدرقية يمكن أن تنجز حتى و لو جراحة أحبال الصوت لم تكن  عندما عقدة الحنجرة، جد

 .271ضرورية

 

 : تقدير قيمة العلاج الجراحي في عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية -

 

قبل إعطاء تقييم لمدى نجاعة الجراحة في مثل هذه الحالات سنمر على مختلف الجراحات التي أجريت   

 ا من :على المغير لجنسه بدء

جراحة تكبير الثدي عند المغير لجنسه من رجل إلى امرأة و كذا تخفيض الثدي عند المغير لجنسه من أنثى 

إلى ذكر هما جد مهمتين للمريض في المرحلة السابقة على العلاج، لأنها تدخل تغيير مسجل في الأشكال 

ون مفاجئ بالعمل في حجرة الثياب الجسدية. بعد كل هذه العمليات، المريض غالبا يكون له خوف بأن يك

أو أيضا بفقدان الهوية في المجتمع أو مع شريكه و من جهة أخرى، فان الجراحتين ليسوا في اتجاه واحد، 

ستئصال الرحم، فهي تدخل عجز إأما عن نتيجة  ،وبين و مقترحين كأول حركة جراحيةو لهذا هما مطل

ستئصال الرحم و الخصيتين إواحد بعد هذه العمليات، إن تجاه في ا عقيمينجسدي، فالمغيرين لجنسهم هم 

 يتم إجرائهما من طرف طبيب نسائي و جراح بلاستيكي.أما في دول الأراضي المنخفضة فإن عالم الغدد 

و الجراحين فقط المرخص لهم قانونا إجراء جراحة إعادة التحديد الجنسي في حين أن نتائج الفرج 

 ع، فحاليا النتائج التجميلية للبناء الفرجي جد ممتازة.البلاستيكي و القضيب المصطن

 

 علاقات جنسية بعد إلصاق شحم لتسهيل الحركة. بإقامةالفرج المحدث يسمح 

 

و من بين التعقيدات الطبية بعد الجراحة نسجل أعراض مرض جزئي يؤدي إلى ضرر الأوعية العصبية  

 . transurethraleغدة البروستات يضا بعد بترعلى مستوى غدةالبروستات، و هذا التعقيد نصادفه أ

 بعد تقويم ثغرة الفرج، شرارات على مستوى الشفرتين الكبيرتين يمكن أن تظهر السبب الأكثر تعارفا  

 .272و هو التعفن، و يمكن أن يتعلق أيضا بفضالة قناة المني أو الخصيتين التي لم يتم استئصالها كليا

 

تم بدون بناء أو تحول لرحم، فمن الأكيد أن المريض لا يكون قادرا جسديا  ستئصال الخصيتينإو مادام أن 

على الإنجاب. التقنيات الجراحية الحالية للقضيب المصطنع تحدث قضيب يسمح للمغير لجنسه إلى ذكر 

ستئصال الرحم تم بدون نقل الخصيتين، إ. كما أن مشبعةو أحيانا تكون العلاقات الجنسية  وقوفاالتبول 

 .273الإنجابالمريض بمجرد الجراحة، لا يستطيع  فإن

 

فالملاحظ أنه بالرغم من التغيير الظاهري للجنس إلا أنه غير قادر أن يكتسب للشخص كل خصائص 

 الجنس الآخر. فهو غير قادر على الإنجاب .

 

تريد أن تلبي طلب المريض، لكن لا تشفي  -الجراحي للجنس –فجراحة إعادة التخصيص الهرموني 

لإضطراب الجسدي الذي له. فالمغير لجنسه يعترض على أنه يعاني من اضطراب نفسي، لا يعاني إلا ا

 .274من خطأ الطبيعة، الذي لم يعطيه الجسد المناسب له الذي يحس به، و يريد أن يكون عليه

                                                 
271 115.-, Op.Cit, p.1141993 J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam Voir, 
272 Rene granier, Op.Cit, p.145. Voir, 
273 , Op.Cit, p.116.1993 J.Joris Hage, XXIII colloque d’Amsterdam Voir, 
274 Voir, Collette Chiland, changer de sexe, Op.Cit, p.248. 
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حتى و لو تقدمت الجراحة. فهي لا تحل المشكل الموضوعي، فالمرضى مسرورين من النتائج الأكثر 

الخاصة بالمريض، و أن نعطيهم  الكروموزوماتتجميلية و غير الوظيفية. تغيير فعلا الجسد هو أن نغير 

 .275غدد الجنس الآخر.....فالجراحة لا تسمح بمسح تاريخ المريض

 

يؤكد في تقريره أنه حتى و لو نطبق معايير صارمة، يمكن أن نستخلص ان علاج إعادة  Reidالدكتور 

عتبر مصّرف فعال لحالات الاارتياح الذي يعاني منها المغيرين لجنسهم. و يضيف أن التحديد الجنسي ي

 للمغيرين لجنسهم من الذكورة للأنوثة  %15.3الدراسات التقديرية أظهرت  ان نتائج مرضية بالنسبة ل 

(.و هذا ما يوضح أن النسبة المرضية عموما 5339من الأنوثة للذكورة) حسب مؤتمر  %93.1و 

 رين لجنسهم من الأنوثة للذكورة، و بهذا هم يصادفون أقل صعوبة في التاقلم الإجتماعي.للمغي

و لكن هذا لا يعني أن المغيرين لجنسهم لا يعرفون إلا الوضعيات المرضية.بالعكس الأكثر منهم، الخبرة  

روا المنطقة، و أسفرت عن انقطاع للعلاقات مع العائلة و الأصدقاء أو فقدان العمل مما يرغمهم ان يغي

يجاد عمل و سكن لائق.هذه الصعوبات هي نتيجة تمييز أو عدوان إيصعب عليهم إقامة صداقات جديدة، 

 . 276ظاهر يمكن غالبا أن يفسر اعزالهم خاصة في الدول لا يعرف قانونها إعادة التحديد الجنسي كما يجب

 

في المريض. و يمكن يوم ما أن يكتشف فالأكيد بأن العمليات الجراحية لتحول الجنسي تخفف لكن لا تش

فلو سيثبت  .277علاج جد ناجع. و في هذه الحالة من الواضح أن جراحات التحول الجنسي سيتم هجرها

، فلا شك أن كل هذه العلاجات ستتغير، و سيكون للطب رأي مخــــــيعلميا مستقبلا أن هناك جنس 

 مغاير حسب الأصول العلمية في هذا المجال.

 

 

من المسلم به شرعا و قانونا و طبيا و دوليا أن الجراحات الهادفة إلى تغيير الجنس لأسباب عضوية       

أنها جائزة و مشروعة لكونها تصلح خلل أو تشوه خلقي لشخص يعاني من ازدواج جنسي عضوي يجعله 

إلا أننا في  اسلية،يحمل هوية جنسية ظاهرة مختلفة عن الهوية الجنسية الداخلية على مستوى الأعضاء التن

هذا المقام نلفت الإنتباه إلى نقطة مهمة أثارت تخوفنا عند البحث المعمق في أحكام شريعتنا الغراء كان 

سبق لما الإشارة إليه في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، و هو مسألة الخنثى الحقيقي الذي و إن كان 

تغليب أحد الجنسين على الآخر نظرا لتواجد الأعضاء  حالة نادرة جدا إلا أنه في حالة عدم القدرة على

التناسلية الذكورية و الأنثوية معا، فإنه يمكن إعطاء الخيار للخنثى أن يختار أحد الجنسين الذي يحس 

 .بانتمائه أكثر إليه حسب رأي فقهاء الشريعة

 

ذا يعني أننا يمكن ن اختيار الخنثى هنا سيكون بالاستناد إلى إحساسه النفسي و هأشك و هنا لا

القول أن المعيار النفسي يدخل في عناصر تحديد جنس الشخص فإذا سلمنا بهذا الفرض للخنثى الحقيقي 

على هذا التساؤل سنتركها لأهل به بالنسبة لمغير لجنسه لأسباب نفسية، فالإجابة  فلماذا لا يمكن التسليم

دة تحدد لنا كيفية تكوين جنس الشخص و هو في ختصاص و تجعلنا نقول أنه لابد من وجود حلقة مفقوالإ

بطن أمه.و تجعلنا نوجه الأصابع للعلماء الذين يبحثون في مسألة علمية تتمحور حول وجود جنس دماغي 

sexe du cerveau  الذي يتبث أن الجنين عند بداية تكوينه، هناك إشارات أو تنبيهات ترسل إلى المخ

ية الجنسية أو التوجه الجنسي للشخص. و نلتمس منهم مواصلة بحوثهم التي يكون لها دور في تحديد الهو

له دور في تكوين و تحديد جنس  المخفي هذا الصدد. التي لاشك حسب النتائج قليلة العدد التي تقول أن 

ين ختلاف في وجهات النظر بإدي إلى قلب كل الموازين و حل كل الجنين، فإذا ثبت ذلك علميا فإنه سيؤ

 .ختلفت من دولة لأخرىإو رجال القانون التي الأطباء 

 

                                                 
275 7., changer de sexe, Op.Cit, p.24Voir, Collette Chiland 
276 231.-, Op.Cit, p.2301993 rapport général, XXIII colloque d’Amsterdam Jaap E.Doek, Voir, 
277 444,n°1310., Op.Cit, p.Jean BranlardVoir,  
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أما بالنسبة لتغيير الجنس في حالات الخنوثة النفسية، فإننا بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الاسلامية، فإنه   

لن يكون لنا مجال للإدلاء برأينا لتسليم فقهاء الشريعة المعاصرين أن هذه العمليات تشويهية لعدم توافر 

 يها و لأن فيها تغيير لخلق الله تعالى.قصد العلاج ف

 

و لكن مع ذلك فان ما ذهب إليه الأطباء بالتسليم بتوافر قصد العلاج فيها بالتدرج من العلاج 

النفسي إلى الهرموني إلى الجراحي. لا يمكن المرور عليه مرور الكرام و التمسك بفكرة قد تكون مبنية 

الجنس الآخر، فالعديد من الدول العربية التي أثيرت قضائيا  على سوء فهم لأسباب التحول الجنسي إلى

عندها هذه المشكلة )لبنان، الكويت، المغرب، تونس عدا مصر( قد رفضوا مثل هذه الجراحات و بالتسليم 

 بالآثار المترتبة عليها.

 

ابة لكننا مبدئيا لن نخرج على أحكام الشريعة الإسلامية، بالقول أن هذه الجراحة فيها استج

لرغبات أشخاص منحرفين و شواذ، يريدون المشي وراء مودة التحول للجنس الآخر لمجرد التغيير أو 

لإرضاء شهوات جنسية مع أشخاص من نفس جنسهم الأصلي تحت ستار إعادة تحديد جنسهم و كأنه لم 

متواصل على  يكن محدد بيولوجيا. و لكن علينا عدم تجاهل حقيقة علمية ثابتة أن الطب لازال في بحث

نتماء إلى الجنس المقابل. و تخوفنا الآن عتقاد الراسخ بالإلدافعة لهذه الرغبة النفسية و الإالأسباب الحقيقية ا

هو أن فتح الباب لهؤلاء المنحرفين سيوسع دائرة التغيير الجنس النفسي حتى لأشخاص غير شواذ و إنما 

و من عقوبة محكوم عليها بها أو لعدم آداء الخدمة يريدون التغيير للتهرب من مسؤولياتهم الأبوية أ

نتماء إلى الجنس ة هذا الفكر السائد و الشعور بالإالعسكرية،...أو لمجرد المودة، و إبعادهم عن ذلك بإزال

 المقابل.

 

بدون استعمال و لا مانع من إطالة أمد العلاج النفسي و اختبار الحياة الواقعية في الجنس الآخر 

لأن هذه الأخيرة ستساعدهم على تشكيل خصائص الجنس الذي يشعرون بالانتماء إليه و من  الهرمونات

تم بدلا من تراجعهم خلال العلاج النفسي عن هذه الفكرة الخاطئة فإنهم سيتمسكـون بتحولهم إلى الجنس 

 دة الوالدين المغاير، و لن يؤتي العلاج النفسي لوحده نتيجة لو لم نتظافر جهود الطبيب النفسي و مساع

و المقربين للمريض الراغب في التحول الجنسي، و أصدقائه المقربين له و إعادة تأهيله دينيا و تذكيره 

بأحكام الشريعة الإسلامية. و لاشك أن عمليات تغيير الجنس لأسباب نفسية كانت و ستظل تثير جدلا في 

 الأوساط العلمية و الطبية و القانونية. 

 

 لـــثــــــالــــــــث : الــفــــــرع ا

 

 مـــرحـــلــــة الـرقـــابــــة الـطـبــيــــــة        

 

تعد هذه المرحلة التزام جد مهم على الطبيب في تنفيذه لعقد العلاج الطبي أو حتى و لم يكن يربطه 

قد أكد عليه لتزام هو التزام عام في جميع الحالات المرضية و لمريض أي عقد علاج طبي. و هذا الإبا

 المشرع الجزائري في عدة نصوص.

 

و تعتبر الرقابة عنصر مهم لأنها هي التي تؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة من العلاج أو إجراء العمليات 

 الجراحية.

ة قد يكون لها طابعا خاصا نظرا أما بالنسبة لعمليات تغيير الجنس على وجه الخصوص، فان الرقاب  

صر مختلفة لصحة المريض المتحول جنسيا سواء على الصعيد النفسي، الغددي، شتمالها على عنالإ

 التشريحي و المسالك البولية و حتى من خلال الجراحة التي تجرى له.

 

إن الرقابة الطبية قد تكون منذ اتصال الطبيب بالمريض إلى حين تحقيق الهدف من العلاج و لا تقتصر 

 جراحة كما يظنه خطئا عامة الناس.فقط على الفترة اللاحقة لإجراء ال
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و لهذا نجد أن هذا الالتزام في حالات تغيير الجنس قد يسبق إجراء العملية الجراحية لمدة تختلف 

من دولة إلى أخرى حسب التشريعات التي اعترفت بعمليات التحول الجنسي و لذا نجد أنه من خلال 

  Amsterdamلأوربي المنعقد بجامعة أمستردام  للقانون ا IIIXXالتي وصل إليها المؤتمر التوصيات

، الذي أكد أن المريض يجب أن يخضع لاختبار الحياة الواقعية للجنس الآخر لمدة 5339أفريل  56في 

و .278سنة أو سنتين عموما و خلالها تتم متابعته طبيا من طرف المختصين و يخضع فيها لعلاج هرموني

ي من اتخاذ قرار حاسم بإجراء العملية الجراحي على أن يكون ذلك هنا في هذه الفترة يمكن للفريق الطب

 .279في المستشفى الجامعي، و أن ذات الفريق الطبي هو الذي يؤمن أيضا متابعة خاصة بعد العلاج

ن متابعة المريض و مراقبته صحيا أمر جد مهم، و ذلك تفاديا لما يترتب على إحي. فأما بعد التدخل الجرا

ية من نتائج و مضاعفات، و هذا في حالتي تغيير الجنس إما عضويا أو نفسيا. ففي حالات العملية الجراح

التغيير لأسباب عضوية، فإن المراقبة تكون بهدف التأكد أن الحالة الجنسية للمريض أصبحت طبيعية و تم 

و صار شخصا  تصحيح العيوب الخلقية التي كان يعاني منها و تحدد الجنس الغالب الذي أصبح ينتمي إليه

 مكتملا جنسيا.

 

أما في حالات التغيير لأسباب نفسية فإن إجراء العملية في الدول التي تجيزها، يستدعي مراقبة 

مستمرة للمغير لجنسه.فبعد إجراء الجراحة يجب أن يتم توسعة الفتحة المصطنعة في العضو التناسلي من 

أي لتظل  280تج عن عدو للنسيج المتعلق بالندبة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتفادي أي تقلص نا

   .محتفظة بالشكل المناسب للعضو التناسلي المصطنع،  و يبدو ظاهريا من أصحاب الجنس الآخر

 

في الأخير فإنه في حالة عدم نجاح العلاج النفسي أو الهرموني، فإن الأمر الغالب هو اللجوء إلى 

إذا كان تغيير الجنس لأسباب عضوية أو لإحداث نوع من  بهدف إزالة الغموض الجنسيالجراحة سواء 

التوازن النفسي بين الأعضاء التي يحملها الراغب في تحويل جنسه، و الجنس الذي يحس بانتمائه إليه.و 

المغير لجنسه أمام الجهات المختصة للمطالبة بالاعتراف له بمختلف الآثار المترتبة على هذا  بهذا يتقدم

من هذه المطالبات خاصة إذا كان هناك من الدول من أجازت هذه يكون رد فعل القانون التغيير.فكيف س

 العمليات و أخرى من لم تجزها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الباب الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
278 Voir, Jaap E.Doek, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.243. 
279 Voir, Jaap E.Doek, XXIII colloque d’Amsterdam 1993, Op.Cit, p.243. 
280 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.423, n°1223. 
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و تحليله و محاولة  من خلال البحث المعمق الذي تناولنا فيه موضوع تغيير الجنس من عدة جوانب   

لى هذه الحالة إث عن العوامل المؤثرة في الوصول لتحديد مفهومه من الفقهاء و رجال القضاء، و البح

المرضية، و تفحصنا وجهات نظر مختلف التشريعات الوطنية و الأجنبية إزاء هذه الظاهرة، فإنه قد 

ث عن النتائج المترتبة على إجراء اتضح لنا أننا أمام مشكلة جد صعبة تستحق منا الخوض في البح

و النفسي سواء على الشخص في حد ذاته الذي أجري عليه  جراحة تغيير الجنس بنوعيه العضوي

 التدخل الجراحي أو على علاقاته مع محيطه.

 

بصدد المعيار و قد اتضح تباين واضح بين مختلف الاتجاهات التي تناولت تحديد جنس الشخص   

هو الذي انعكس على خلق الاختلاف في وجهات نظر رجال الطب و الفقه و القضاء،  والأولى بالاتباع 

 و حتى القانون في الدول التي نظمت موضوع تغيير الجنس سواء بالحظر أو الاباحة.

و كيفية   l’ambiguité sexuelle و قد أثيرت مشكلة من خلال البحث عرفت بالغموض الجنسي  

معيار يعبر عن الازدواج الجنسي أم إنشاء جنس غير محدد أو جنس ثالث، في التعامل معها أهو باختيار 

كل هذه التساؤلات كان لابد من تكثيف الجهود المتظافرة بين ذوي  1بيان الجنس في الحالة المدنية ؟

لمحاولة الإجابة عنها لإيجاد الحلول التي تواجه رجال القانون و المجتمع ككل، و التي  ،الاختصاص

 الذين يعانون من هذا الغموض. للأشخاصمعاناة تشكل 

 

و بغض النظر عن مواقف النظم القانونية المختلفة حول تغيير الجنس سواء التي أقرت مشروعيتها أو   

لم تقر مشروعيتها، فإن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها و هي واقعة ثابتة تتمثل في قيام صاحب الشأن 

و لذلك لابد من مواجهة  خرالآ، و استبدالها بأعضاء جنسية للجنس بتغيير المظاهر الخارجية لجنسه

الآثار المترتبة على نظام تغيير الجنس على جميع النواحي سواء ما تعلق بحالته المدنية أي بتغيير اسمه 

ليصبح يتماشى مع الجنس المقابل الذي أصبح واقعيا عليه أو بتغيير بيان النوع بأن يصبح ذكرا بعد أن 

أنثى أو العكس و كذلك الأثر على حالته العائلية مع زوجته أو أولاده إن وجدوا على حقه في كان 

 الميراث و في العمل....الخ.

و قد ظهرت مفاهيم جديدة لحالة تغيير الجنس فأصبح حاليا يعبر عنه بحالة اللاارتياح في النوع   

Dysphorie du genreمن تم ظهر الحديث عن هوية النوع ، وidentité de genre   بدلا من الهوية

 identité sexuelle.2 الجنسية

 

إذا كان اختلاف الدول حول مسألة الإعتراف أو عدم الاعتراف بهذا النوع من الجراحات، و عدم  و  

استقرار القضاء حول المسألة، فان ذلك انعكس بدوره على الآثار القانونية المترتبة على التغيير، كان 

أن هذا الموضوع أصبح من أولويات حقوق  اولة لإيجاد الحلول المقترحة بشأنها. خاصة ولابد من مح

الانسان، اذ أصبح يركز على مبدأ احترام الحياة الخاصة للمغير لجنسه، حتى في العلاقات الفردية 

 الداخلية و هذا ما أكدته المحكمة الأوربية في اجتهادها.

( حول الموضوع CJCEمحكمة عدل الإتحاد الأوربي )ا و عبأت س أيضكما شغلت مسألة تغيير الجن   

    ،4التي كان اعترافها بموضوع تغيير الجنس مبني على منع أي تمييز بسبب الجنس 3بطريقة مختلفة.

 و انعكس ذلك على مدى الاعتراف بالتحول الجنسي .

التوازن النفسي له على حد  إن منح الشخص حق تغيير جنسه بإجراء التدخل الجراحي المناسب لإعادة  

 تعبير أهل الطب، يثير آثار مهمة لابد أن نتناولها بالدراسة لنبرز موقف النظم القانونية سواء التي أقرت

لم تقرها، هذا الاختلاف الذي انعكس على الآثار، و أدى الى خلق تناقض واضح، وقع  مشروعيتها أو

 حة على جميع الأصعدة.فيه الفقه و القضاء عند معالجته لآثار الجرا

                                                 
1 Jacquelline Petit, R.T.D.Civ 1976, Op.Cit, p.294. 
2 Voir, François Cironi, psychologie des transsexuels et des transgenres, Odile jacob, Paris, 2011, p 18. 
3 Olivier Dubos et jean pierre marguenaud, sexe sexualité…, Op.Cit, p.60. 
4 Voir, CJCE 30 avril 1996, P.c /S, cité par Frédéric Sudre et autres, Les grands arrêts…., Op.Cit, p.473. 
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و اعتبرت  5.و من الأمور المستقر عليها أن الجنس يعد عنصرا محددا موضوعيا لحالة الأشخاص  

فإن 6.ن الجنس هو في نفس الوقت عنصر من عناصر الحالة المدنية و حق للشخصيةأالمحكمة الأوربية 

الخاصة بالحالة المدنية، و بالتبعية في  المساس به يرتب العديد من الآثار المتعلقة بها سواء في السجلات

الأوراق الرسمية المرتبطة بها، و التي تحتوي على معالمه القانونية أي معالمه الشخصية و مركزه في 

التي تسجل فيها كل البيانات المتعلقة بهوية تعرف لدينا " بالحالة المدنية ".مواجهة القانون، و هي ما 

ل شخص عن الآخر. و تجعل الحقوق و الواجبات تتجسد أحيانا تبعا الشخص القانونية التي تميز ك

 لانتمائه إلى جنس الذكورة أو الأنوثة بحسب الأحوال.

و من المبادئ المستقر عليها هو عدم قابلية الحالة للتصرف فيها و ما يترتب عليها من أن الشخص لا   

شاكل التي تعترض طالب تغيير جنسه أنه و من هنا ظهرت أولى الم 7يمكنه أن يحوز إلا حالة واحدة،

المتعلق بالنوع. و بهذا  البيانبما يتماشى و جنسه المصطنع، و كذا تغيير  اســمـــهسيضطر إلى تغيير 

ظهر جدل فقهي و اختلفت الاجتهادات القضائية حول مدى جواز المساس بحالة الأشخاص، و زاد 

معيار يعول عليه لتحديد الجنس الذي سبق و تناولناه في و أي  ،الاهتمام بضرورة التمييز بين الجنسين

 الفصل التمهيدي.

و من هنا بات من الضروري الخوض في مسألة المساس بسجلات الحالة المدنية للشخص، و هو الأمر   

الذي لن يتقصر البحث فيه في الدول التي تبنت و أقرت مشروعية هذه الجراحة  فقط. و إنما المشكل قد 

ضا باب الدول التي لم تعترف بهذا النوع من الجراحة إذا ما أجرى أحد مواطنيها هذه الجراحة يطرق أي

في دولة تجيزها و تقدم أمام قضاء دولته للمطالبة بالاعتراف بتغييره لجنسه و من تم بالآثار المترتبة 

ه الظاهرة الخطيرة على مظهره الجسدي الجديد و بنوعه الجديد. فلا يمكن الوقوف كالمتفرجين أمام هذ

 التي تتسرب في صمت الى دول خطرت هذه الجراحات مثل ما هو الحال للجزائر.

يتماشى مع  إسمامما لاشك فيه أن المساس بحالة الفرد الشخصية و ضرورة أن يحمل المغير لجنسه    

التغيير سيكون نوعه. و من تم هذا  بيـــانالجنس الجديد الذي أصبح عليه سيؤدي بالضرورة إلى تغيير 

له آثار خاصة بالفرد و المحيط الذي يدور من حوله و يجعله يقدم على تغيير حالته الاجتماعية )الزواج، 

الطلاق،....(، و من تم فتغييره هذا و إن كان من وجهة نظر البعض سيحقق راحة نفسية للمغير لجنسه 

ي إلا أنه سيؤدي إلى الإضرار أو سيؤدي إلى تحديد جنس الشخص الذي كان يعاني من غموض جنس

بذلك المبادئ  لأنه سيمس بمراكز قانونية مستقرة مخالفا.بطريق أو بآخر بمصلحة الغير أو المجتمع ككل

بما في ذلك حقه  ،. فعملية التحول الجنسي ستؤدي الى المساس بحقوق و واجبات المغير لجنسهالقانونية

به في آداء الخدمة العسكرية، و لاشك أنها ستمتد لتشمل و حقه في التعليم و واجلميراث و العمل في ا

أسرته، إذا كان متزوجا و ستجعل الأبناء لهم أبوين من نفس الجنس، و تطرح مشكلة ما مصير هذا 

 الزواج و ما الأساس القانوني لإنهائه ؟

تجري على و من جانب آخر ينبغي على الطبيب مراعاة شروط و ضوابط ممارسة الأعمال الطبية التي  

جسم الفرد، مع تنفيذ التزاماته تجاه المريض، سواء وجد عقد غلاج طبي أم لم يوجد، لأن مخالفة هذه 

الضوابط يجعل الأعمال الطبية غير مشروعة و يجعل الضرر الذي سيصيب المريض نتيجة الإخلال 

بي سببا لقيام المسؤولية بالإلتزامات العقدية أو أحد تابعيه في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العلاج الط

الطبية إما تأديبية أم جنائية، أم مدنية متى توافرت علاقة السببية بين الخطأ و الضرر. لذلك ارتأينا 

دراسة الآثار القانونية المترتبة على تغيير الشخص لجنسه على ضوء ما توصل إليه الفقه و القضاء في 

 ن مراجع في هذا الصدد. محاولين الوصول إلى حل منطقيالدول الأجنبية و العربية حسبما توفر لدينا م

 بالقياس على ما ورد من أحكام عامة أو خاصة حول هذه المسألة. و قسمنا بحثنا إلى الفصول التالية :

 

 مدى المساس بحالة الأشخاص بعد تغيير الجنس و أثره. :الفصل الأول 

 قوق و الواجبات الأخرى.مدى المساس بالحالة الإجتماعية و الح الفصل الثاني:

 : المسؤولية الطبية المترتبة على تغيير الجنس.الفصل الثالث

 

                                                 
 .092أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 5
6 Voir, J.Pousson petit, Op.Cit, p.736. 
 .202-202أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص 7
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 الـــفـــصـــــــــل الأول 

 

 شخخا  بــد تغيير الجن  و ثثـر  مــــدى المساس بحــالة الأ

 
( هي مجموع من الصفات يترتب على توافرها آثار قانونية معينة، تؤثر في étatالحالة ) 

للشخص من حقوق و ما عليه من واجبات، و قوام الحالة هي إنتساب الشخص إلى دولة معينة، تحديدها 

 8.و إلى أسرة معينة، و إلى دين معين

-02حالة الأشخاص تعتبر جزءا من مجال القانون، لما تؤكدها نصوص الدستور الجزائري  

"كل المواطنين سواسية أمام القانون. منه التي أن   50المادة  ابتداءا من 5992المعدل و المتمم في  832

 22نس، أو...." و كذا المادة و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الج

نصت أن:"الجنسية الجزئرية، معرفة  39" تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع."، و المادة :نصت

 9.من الدستور الفرنسي 23و  38خرى منها فرنسا في المواد بالقانون..."، و كذا نصوص دساتير دول أ

الحالة، أنها جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته و  و قد عرف رجال القانون بالجزائر 

دولته. و هي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن و الذكورة و الأنوثة و الصحة، أو على أسس من 

 10.و الفقدان و الجنسيةالقانون كالزواج و الحجر 

من المستقر عليه فقها و قضاء و تشريعيا أن لكل شخص شخصية قانونية تجعله أهل لاكتساب  

ن منذ بدء ولادته حيا إلى التي تلازم الإنسا بامات. و هي ما يعرف بأهلية الوجوحقوق و تحمل التز

الشخصية القانونية المرادفة له، لا تعتبر و من تم فإن الحقوق التي يكتسبها الإنسان باعتباره يمتلك وفاته.

قاصرة عليه، أي لا تعتبر من مميزاته التي تميز بها عن غيره من الأشخاص. إذ أنها تثبت لكافة الناس 

 حقوق عامةدون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المركز السياسي أو الاجتماعي، فهي 

 11.تثبت له بكونه إنسانا

فمن المهم عدم الخلط بين الحقوق العامة وفقا لما سبق بيانه و بين ما يعرف بالحالة  و بهذا  

المدنية لهذا الشخص، التي و إن كانت تتطلب وجود شخص له شخصية  قانونية إلا أن هناك اختلاف 

 جوهري بينهما، إذ الأولى تثبت لكل شخص و لكن لا تميزه عن الأشخاص الآخرين.

 

مجموعة الصفات التي يتميز بها الشخص معين عن سائر الأشخاص الآخرين.و تكمن  فهيالحالة ، أما 

أهمية الحالة للشخص في أن الحياة القانونية للشخص تصبح مستحيلة دون تمييز، أو تحديد لكل شخص 

 12.معنوي. فحالة الشخص تحدد هويته القانونية، و تمنحه مركزا قانونيا طبيعي أو

و القضاء الفرنسي من سماها بأحد مميزات الشخصية على اعتبار أن مكونات  و لذلك هناك من الفقه 

 13.الحالة تعبر عن مميزات شخص معين

و .14إن الإرتباط الوثيق بين الشخص و حالته تجعله من غير الممكن أن يحوز غير حالة واحدة 

حدة الحالة المدنية و عدم جواز هذا يعتبر من بين المبادئ التي تحكم نظام الحالة المدنية، ألا و هو مبدأ و

 15.الجمع بين أكثر من حالة
                                                 

 .532، بيروت، ص.3023، دار النهضة العربية، سنة 8أنظر، أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، طبعة  8
9 acité des personnes, les régimes matrimoniaux et la nationnalité, l’état et la cap « : Voir, art 34 de la constitution

les successions ». de même, l’art 53 énnonce que les traités relatifs à l’état des personnes doivent être ratifiés ou 

approuvés en vertu d’une loi.cité par Françoise Monéger, le conseil constitutionnel et l’état des personnes, les 

nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, Dalloz n° 39-2013, p.51. 
 .90، الجزائر، ص.5998أنظر، بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية و اجراءاتها في التشريع الجزائري، دار هومة، سنة  10
لقانون النظرية العامة للقانون و النظرية العامة للحق وفقا للتشريع الجزائري، منشورات أنظر، هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين، موجز المدخل ل 11

 .382-388دون بلد و سنة النشر، ص. دحلب،
 .295-293أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 12
13 45.-Voir, Thierry Garré, droit des personnes…2004, Op.Cit, p.44 

 .295رجع السابق، ص.أحمد محمود سعد، الم      
14 Brinsky, Op.Cit, p.74.-Voir, Corinne renault 
بها فكان من باعتبار أن الحالة تشمل على العديد من العناصر التي تظهرها البيانات المدونة في سجلات الحالة المدنية و الأوراق الرسمية المتعلقة  15

 تؤدي إلى اللبس أو الخلط و زعزعة الاستقرار في المعاملات و العلاقات المختلفة داخل الضروري أن تتصف هذه البيانات بالوحدة و التفرد حتى لا

 المحتمع.
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هي "وضعيته القانونية، حالته  الفقه الفرنسيو من تم يمكن القول بأن حالة الشخص حسب  

 16.شروطه القانونية التي تحتوي مجموع العناصر التي يرتب عليها القانون آثار قانونية"

 

ت موضوعا خارجيا عن الشخص، و إنما هي الشخص ليس الحالة J. Carbonnierو من تم حسب   

بنفسه المعتبر في علاقاته العائلية ، و من تم كان برور مبدأ عدم قابلية المساس بحالة الأشخاص، هو 

 ، 17الذي يمنع أي تغيير إرادي في الحالة المدنية

l’indisponibilité de l’état de personnes interdit tout changement volantaire de 

l’état. 

 L’état est hors du commerce » و هذا معناه أن الحالة هي خارج أي تعامل قانوني

juridique » أي لن يكون موضوع أي اتفاقية.و عدم المساس ليس هو أنها ثابتة ، L’immutabilité  

ce n’est pas 18، لأن هذه الأخيرة تعني أننا لا يمكن أن نغير الحالة. 

كان من الضروري تحديد  لة الأشخاص هي العنصر المميز لكل شخص على حدى،و مادامت حا

تعتبر مجموع العناصر التي تمثل التواجد القانوني، الحالة العائلية للشخص في  فرنساو هي في مكوناتها.

عنصرا أساسيا، و الذي يكون بتدوينه في شهادة  le sexe الجن المجتمع. هذه الحالة التي يكون فيه 

التي تعطى  الأسماء الساعة و مكان الولادة. جنس الطفل و ،ذه الأخيرة التي يسجل فيها اليوميلاد، هالم

التي تسجل في  )الزواج، الطلاق،...(بالإشارة لإسم والده و أمه و التغييرات  نسبهله، بالإضافة إلى 

الجزائري عليها في  و هي نفس العناصر التي تكون الحالة بالنسبة للجزائر إذ نص المشرع.الهامش

 المعدل و المتمم المتعلق بالحالة المدنية. 3029فبراير  30المؤرخ في  59-29من الأمر رقم  23المادة 

 

لكن الأمر الملاحظ أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من تشوهات عضوية قد تؤدي إلى   

إلى أحد الجنسين الذكر انتسابه  الالتباس بشأن جنس الشخص و تحديده إلا أن هذا لا يحول دون وجوب

 présomption deو من تم فإن بيان الجنس الوارد في شهادة الميلاد يتمتع بقرينه الحقيقة أو الأنثى.

ritéév 19.و يعتبر حجة حتى يثبت عكس ذلك 

بالمقابل لا يمكن لأحد أن يطلب حالة مخالفة لما هو مدون في شهادة ميلاده و لا أن يحوز هذه الحالة 

 باعتبار أن طول مدة الحيازة لا يمكن أن تكسبه هذه الحالة. 20،المخالفة

 

و لما كانت الحالة هي الصورة الحقيقة التي تعكس الطبيعة  البيولوجية و القانونية التي يتميز بها الفرد 

واقع  عن غيره كان من الضروري أن تتطابق البيانات الشخصية التي تتضمنها الحالة المدنية للفرد مع ال

القانونية و الطبيعي، ليتمكن الغير من الوثوق بها و التعامل مع صاحب الحالة. و بهذا فان الفقه الفرنسي 

و اعتبره أنه يهدف إلى حماية   principe de vérité  de l’étatقد تبنى مبدأ واقعية أو حقيقة الحالة 

 .21الغير و ليس إلى تنغيص عيش المغيرين لجنسهم

 

شخص لجنسه الذي هو محور دراستنا في هذا البحث، و أيا كان موقف النظام القانوني من إن تغيير ال

هذا التغيير و حتى و لو لم يعترف به من قبل بعض الدول، إلا أن ثمة واقعة مادية قد حصلت و هي 

تحتاج لجعل حقيقة الشخص تتماشى مع ما هو مدون في حالته المدنية و هو ما يطرح اشكالية مدى 

كان تغيير الشخص لنوع جنسه ؟ و بالتبعية لاسمه تصبح يتماشى مع هويته الجديدة بعد التغيير؟ إم

                                                 
16 « L’état d’une personne est sa situation juridique, son statut, sa condition juridique qui comprend l’ensemble 

des élement aux quelles la loi attache des effets de droit. » cite par Mauriel parquet, doit des personnes, 

Bréal,2002,p.62.     
17 Voir, Mauriel parquet, doit des personnes, Op.Cit,p.62. 
18 Voir, Corinne renault-Brinsky, Op.Cit, p.74. 

Mauriel parquet, doit des personnes, Op.Cit,p.62. 
19 Voir, Agarra jean pierre, Op.Cit, p.31. 

 .298أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 20
21 Paul Branlard, Op.Cit, p.521.n°1648.-Voir, Jean 
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خاصة و أن المتعارف عليه أن الإسم الشخصي هو الذي يجعلنا نميز بين ما إذا كان الفرد ذكرا أو أنثى، 

 يمكن أن تطلق على كلا الجنسين. Neutreبالرغم من أن هناك أسماءا محايدة 

 

خلال هذه التوضيحات المتسلسلة، رأينا أنه من الضروري أن نتعرض للآثار المترتبة على تغيير  و من

الجنس من خلال أهم عنصرين للحالة الشخصية أو المدنية. و قد اشترط القضاء البدء بتغيير بيان 

شخصي الجنس في شهادة الميلاد )المبحث الأول( و الذي بموجبه يمكن تغيير الإسمي ال نـــــوع

)المبحث الثاني( و إذا كان الشخص كان متزوجا قبل تغيير جنسه، فلا بد من ايجاد حل لمصير زواجه 

بعد التغيير، و إن كان لم يسبق له الزواج فهل يجوز له الزواج من شخص من نفس جنسه الأصلي ؟ و 

تأثير هذا التغيير على ما مصير أولاده إن وجدوا. و هل يحتفظون باسم والدهم المغير لجنسه ؟ أي مدى 

 الحالة العائلية للأشخاص )المبحث الثالث( .

 

 ـــــــــــــــــــــــث الأولالــمـــبــــحـ

 

 لـحــالـــة الـمــدنـيـةتـغــيــيــر الـبـيــان الـمـتـــلـق بــالـنــوع فــي ثوراق ا

 

 

لة المدنية الجزائري على أنه : " يصرح المعدل و المتمم المتعلق بالحا 55-29من أمر  25نصت المادة 

بولادة الطفل الأب أو الأم و إلا فالأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة، و عندما تكون 

 الأم  ولدت خارج مسكنها، فالشخص الذي ولدت الأم عنده. تحرر شهادة الميلاد فورا. "

أيام من الولادة إلى ضابط الحالة  2دة خلال من نفس الأمر أنه "يصرح بالموالي 23و أكدت المادة 

 .22المدنية للمكان و إلا فرضت العقوبات...."

 

من نفس الأمر ليتبين البيانات التي يجب أن تدون في شهادة الميلاد إذ نصت على أنه  23و جاءت المادة 

ي أعطيت له و أسماء و "يبين في عقد الميلاد يوم الولادة و الساعة و المكان و جنس الطفل و الأسماء الت

ألقاب و أعمار ومهنة و مسكن الأب و الأم، و كذلك بالنسبة للمصرح إن وجد مع مراعاة أحكام الفقرة 

 أدناه." 28الأخيرة من المادة 

 

و من تم يتبين أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي الذي اقتبست منه معظم نصوص 

أحاط واقعة الميلاد و التبليغ عنها بالضمانات التي تكفل حقيقة الواقعة، و الحالة المدنية الخاصة بنا، قد 

صحة التبليغ عنها تفاديا لعدم وقوع خطأ أو سهو أو غموض في أحد البيانات المتعلقة  بصاحب الشأن . 

و حسبما هو منصوص عليه في قانون الصحة أن القائم بالتوليد يسلم ذوي  ،و قد جرى في الواقع العملي

الشأن شهادة موقعا عليها. تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمولود و التي بموجبها يدون ضابط الحالة 

المدنية هذه المعلومات في السجلات الخاصة بعقود الميلاد، و يسلم نسخة مطابقة لأصل عقد الميلاد الى 

هذه الأمور تتعلق  و كلالسالف الذكر. 55-29مر أمن  22ة أشخاص محددين قانونا بموجب الماد

 بحالات الولادة التي يكون فيها جنس المولود محددا بصورة طبيعية و لا يشوبه أي غموض.

 

إلا أنه قد يحدث في الواقع خطأ أو سهو أثناء تسجيل البيانات الأساسية في شهادة الميلاد خاصة عند 

يغ أو من ضابط الحالة المدنية، إما لوجود تدوين بيان النوع، و هذا الاحتمال الوارد قد يقع من القائم بالتبل

 ازدواج جنسي عضوي أو نفسي أو عدم وجود أي غموض.

 

و من تم تثور مسألة المساس بحالة الأشخاص و مدى جواز تغيير بيان النوع في سجلات الحالة  

جنسي المدنية. لذا يتوجب علينا معالجة هذه المسألة من حيث الخطأ الوارد في حالات الازدواج ال

                                                 
 383من قانون رقم  30يوما من تاريخ حدوث الواقعة في المادة  32بخلاف المشرع المصري الذي أوجب أن يتم التبليغ عن وقائع الميلاد خلال  22

 .330، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار. أشير إليه في 3022سنة  33نون رقم المعدل لقا 3008سنة 
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و في غياب  )المطلب الأول(،العضوي و النفسي في الدول التي نظمت نصوص في هذا المجال 

نصوص تشريعية تنظم شروط تغيير الجنس لأسباب نفسية أو عضوية نعرج على موقف الفقه و القضاء 

 )المطلب الثاني( من تغيير بيان النوع في التشريعات المقارنة 

تباعها للمساس بسجلات الحالة المدنية من حيث تحديد الجهة المختصة و و من تم الاجراءات الواجب ا

 )المطلب الثالث(.الطريق المتبع لذلك 

 

 الــمــطــلـــــــب الأول

 

 ــتـــلـــقــة بــالـنـــــــوعحـــالــة الـخــطــأ فــي الـبـيــانــــات الـم

 

ة الميلاد، باعتباره الوسيلة الأولى للتمييز من الثابت أن بيان جنس الطفل يجب أن يدون في شهاد

 الطبيعي بين الجنسين.

إلا أنه قد يحدث خطأ عند تسجيل البيانات المتعلقة بحالة الفرد الجنسية و يدون الجنس الخاطئ في 

سجلات الحالة المدنية، الذي قد يكون متعمدا أو غير متعمد. إما من القائم بالتبليغ أو من قبل موظف 

 المدنية.الحالة 

 

في إعطاء بيان نوع الشخص إلا من قبل القائم بالتبليغ الذي قد تكون له مصلحة  يتـمدو لا يتصور أن 

في إخفاء هذا البيان إما للتهرب من الخدمة العسكرية أو خوفا من الثأر المعروف عرفا في بعض الدول 

الحالة المدنية تعتبر حجة حتى  أو المناطق أو الحصول على نصيب أكبر من الميراث...الخ، فبيانات

يثبت عكس ذلك أو تبطل أو يطعن فيها بالتزوير بحكم قضائي. و من تم قد يرغب من له مصلحة في 

تصحيح هذا الخطأ المتعمد بعد زوال سببه، و هنا لا يوجد أي اشكال في تصحيح هذا الخطأ. و يتم 

شريعين( باتباع الطريق الإداري، إذ نصت التصحي في كل من بلد الجزائر و فرنسا )نظرا لتطابق الت

السالف الذكر على أن الطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية المختص اقليميا  55-29من أمر  23المادة 

 .23لتصحيح الأغلاط أو الإغفالات المادية الصرفة، و  له أن يعطي التعليمات مباشرة إلى أمناء التسجيل

 

أو نتيجة  سهو رغم الالتزام الذي يقع على عاتق ضابط  ر مـتمدغيإلا أنه أحيانا فان الخطأ يكون   

الحالة المدنية من ضرورة التحقق من البيانات و مراجعتها مع ذوي الشأن القائمين بالتبليغ و هذا ما 

السالف الذكر، و قد يحدث الخطأ من القائم بالتبليغ أو من ضابط الحالة  55-29من أمر  32تؤكده المادة 

على حد السواء كان تكون ظروف الولادة صعبة و توشك فيها الأم مثلا على الوفاة او تموت بعد المدنية 

الولادة....فلا يبالي القائم بالتبليغ بجنس الشخص. و يكون التصحيح في كل من الجزائر و مصر و 

قا. هذا في فرنسا، أي الخطأ المادي الحاصل في جنس المولود يتم عن الطريق الاداري كما سنبينه لاح

الحالات العادية أين سيكون الجنس محددا.إلا أنه يرد خطأ فيسجل خطأ على عكس الحقيقة و هذا 

 تصحيح للخطأ و ليس تغييرللجنس.

 

إلا أن الاشكال الذي سيطرح يكون في الحالات التي يكون فيها الجنس الحقيقي فكيف سيتم حل هذا   

جنس محدد عند الولادة، دون أي التباس إلا انه فيما بعد  الإشكال )الفرع الأول( أو اذا كان للشخص

أحس بانتمائه إلى الجنس المقابل أي ازدواج جنسي نفسي. فكيف سيتم التعامل مع هذه الحالة، و هل 

 هناك نصوص تنظم هذه المسألة )الفرع الثاني(.

 

 
                                                 

من القانون المدني  00، وكذا طبقا للمادة 53/39/3022و في فرنسا فإن التسجيل هو من حق النيابة العامة بناء على المرسوم الصادر في  23

الذي أصبح ساري المفعول  فور صدوره تنفيذا  52/33/3023المؤرخ في  223/23إضافة لمرسوم رقم  53/35/3022الفرنسي المعدلة في 

تم التوقيع عليها  لاتفاقية باريس الخاصة بالأخطاء الواردة في الحالة المدنية للأفراد و حالات السهو و الخطأ الظاهر في الشهادات المتعلقة بها و التي

 .39/90/3028في 

بواسطة اللجنة الثلاثية ) التي  3083لسنة  383من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم  82و  82للمادتين أما في مصر، فإن التصحيح يتم وفقا 

 .385-383، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارسنفصلها لاحقا(تم الإشارة إليهم في 
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 الــفـــــــــــرع الأول

 

 .Hermaphrodisme وثة الـضويةتصحيح البيان المتـلق بالنوع في حالات الخن

 

إذا كانت النظم القانونية قد بينت كيفية تصحيح الخطأ المادي الحاصل نتيجة تدوين خاطئ لبيان الجنس 

في عقود الميلاد، فإن الأمر ليس بالبسيط عندما يتعلق الأمر بحالة ازدواجية للجنس. فقد يتصور أن 

وبه غموض أو يعاني من تشوه خلقي جنسي، كما هو يكون جنس الطفل غير محدد عند الولادة أو يش

الحال بالنسبة للخنثى، فإن القائم بالتبليغ سيعلن لضابط الحالة المدنية أن جنس الطفل غير محدد، و من 

ثم يثار إشكال يتعلق بما سيسجل في البيان المتعلق بجنس المولود خاصة إذا كان المشرع قد جعله من 

السالف الذكر و كذا المادة  55-29من أمر  23يجب أن تدون عملا بنص المادة البيانات الأساسية التي 

 مدني فرنسي. 22

 

فالمطلوب هنا من الموظف المختص التأكد من حقيقة الحالة و انتداب طبيب لفحص المولود و اتخاذ 

مة لاتخاذ ما يجب الإجراء اللازم لتحديد الجنس الذي ينتمي اليه أن أمكن ذلك. و يمكن اخطار النيابة العا

 أن تراه مناسبا و التي يجوز لها لاحقا رفع دعوى تصحيح اذا اتضحت المعالم الجنسية للمولود لاحقا.

 

فإذا تضمنت عقود الميلاد بيانا للنوع تم ثبت بالدليل القاطع، أن صاحب الشأن هو من الجنس الآخر 

عضاء التناسلية للجنسين معا، و لم يكتشف نتيجة لوجود عيوب خلقية في أعضائه التناسلية أو وجود الا

غلبة أحد الجنسين على الآخر إلا لاحقا على التسجيل. فإن الأمر يتطلب التدخل لإجراء التصحيحات 

تعديل بيان النوع هل هو  طــبــيــــــــةاللازمة على الحالة المدنية و السؤال الذي يطرح نفسه ماهي 

 تصحيح أم تغيير؟

الذي اشترطها القضاء لإجراء هذه التصحيحات بالأخص في الدول التي عرضت  و ما هي الشروط 

 .لفرنسا و المغربعليها مثل هذه القضايا؟ مثل ما هو الحال بالنسبة 

 

 :  الطبيـة القانونية لتـديل بيان النوع بالنسبة للخنثى الـضوي .ث

 

المدنية على أنه : " يجوز المتعلق بالحالة  55-29من أمر  80نص المشرع الجزائري في المادة 

 عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها...." و الواضح من النص أن  بتصحيحالقيام 

 المشرع يتكلم عن أن التعديل الذي يمس عقود الحالة المدنية يعتبر تصحيحا.

عنا يدل على أنه السبب في بحثنا في هذه النقطة هو أن استعمال لفظ التصحيح من قبل مشر  

يفترض أن ما دون في الحالة المدنية كان نتيجة خطأ معين وقع أثناء التدوين أي أنه يستبعد أي 

تغيير لبيان تم تقييده قيدا صحيحا بمعنى أدق أنه يرفض أي تغيير في البيانات الحقيقية التي تتطابق 

 مع حالة صاحب الشأن.

 

هو شخص يعاني من غموض جنسي أو ازدواج جنسي و من خلال ذلك الثابت علميا أن الخنثى 

عضوي منذ ولادته رغم أن خنوثته لم تتضح إلا لاحقا، و هذا يعني أن ما سجل في عقود الحالة 

 المدنية كان مجرد خطأ لأنه لم يتوافق مع حقيقته الجنسية الثابتة  منذ الولادة .

نية و تعديل البيان المتعلق بالنوع هو المسجل في الحالة المد و من تم فان المساس بعقد الولادة

 و ليس بمثابة تغيير و من تم فان الدعوى التي ترفع هي دعوى التصحيح. ،تصحيح لخطأ

 

و نفس ما يقال عندنا نجده في الفقه المصري الذي يؤكد أنه إذا  تعلق الأمر بالخنثى فان الإدعاء هو 

و أن التعديل بعد جراحة التثبيت لا يكون تغييرا و أن هناك غلط وقع عند تحرير وثيقة الحالة المدنية 

 24.إنما هو تصحيح

                                                 
 .252الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.أنظر،  24
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أما بالنسبة لفرنسا، فان القضاء الفرنسي في حكم حديث لها مؤخرا في محكمة استئناف 

Verssailles  من خلال قضية تغيير جنس طفل خنثوي قد قبلت تغيير  5999جوان  55بتاريخ

الجنس غامضا بسبب سوء تكوين الاعضاء التناسلية أو غير جنسه، و اعتبرت أنه اذا كان تبين أن 

محدد، فالملاحظ في غالب الأحيان أن الأمر لا يتعلق بصريح العبارة بتغيير جنس و إنما بتحديد منذ 

الولادة، و بهذا في مجال الازدواج الجنسي العضوي، فان تغيير بيان الجنس في عقد الميلاد.عموما 

و قد اعتبره الفقه الفرنسي أنه مجرد تأشير أصلي خاطئ، و أن  25حيح،يعتبر دعوى تتعلق بالتص

العمليات التي أجريت هي تصليحية للجنس الأصلي، و يتعلق الأمر هنا يجعل الحالة المدنية متطابقة 

من القانون المدني( و هو نفس الموقف الذي تبناه  00مع الواقع بمجرد تصحيح بسيط )بالمادة 

و تأكيدا لذلك فان هناك من اعتبر أن الجنس لا يمكن أن يغير إلا 26.ي هذا الصددالقضاء البلجيكي ف

إذا كان هناك خطأ في بيان الجنس هذه الأخيرة يمكن أن تصحح، عندما يكون الجنس غير محدد عند 

 27.الولادة،و تأكد فيما بعد

 

لدعوى التصحيح،  ( هو الذي يكون نتيجةdéclaratifو في الواقع أن التغيير الوحيد الكاشف )

للحالة المدنية الذي يفترض أن تغيير الحالة المدنية ما هو إلا نتيجة، لكن هو ليس عموما مزعوما، 

استثناءا بالتأكيد من يبحثون عن  -( ، inexactإنما الإعلان الأصلي لجنس الطفل لم يكن أكيدا)

، 28التي تبرر الطابع الكشفي الذي سيكون الحجة الوحيدة -الرجعية و يطالبون إذا بتصحيح كاذب،

بمعنى أن دعوى التصحيح في الحالة المدنية لها طابع كشفي.و أن الحكم الصادر بالتصحيح يرخص 

 (.rétroactif) ثثر رجـيو من تم فله  كاشخفبأن التغيير هو 

 

شخروط تصحيح بيان النوع للطفل الخنثى وفقا لما ورد في الاجتهاد القضائي الفرنسي و  .ب

 المغربي:
 

حتى و لو كانت الشريعة الإسلامية تحدثت عن الخنثى و نظمت أحكامه إلا أن الملاحظ أن 

التشريعات العربية لم تنظم أحكامه بنصوص قانونية.و إنما كان المرجع هنا هو الاحتكام و 

الرجوع إلى أحكام الشريعة الاسلامية عند إثارة المشكلة حوله. الأمر الذي تبناه القضاء المغربي 

راحة من خلال أحد الدعاوى المرفوعة أمامه و التي سنتعرض لها بنوع من الايجاز، ص

سكت أيضا  الجزائريلاستنباط المطلوبة لتغيير حالة الطالب.و من جهة أخرى نجد أن المشرع 

عن تنظيم هذه الحالة، و لم نعثر في قضائه على قضايا منشورة بهذا الصدد صراحة.و لعل 

الأمر يتعلق بتصحيح إداري فقط للحالة كما سنراه لاحقا.و من تم يكون فيها  السبب عندنا إلى أن

 السالف الذكر. 55-29من أمر  23الاختصاص للنيابة العامة طبقا للمادة 

أما في القضاء الفرنسي فقد عثرنا على حكم حديث له سنحاول من خلاله استخلاص الشروط  

 لات الحالة المدنية .المطلوبة لتصحيح بيان النوع للخنثى في سج

 

 

 29: فــي الـقــضــاء الــمــغــربـــــــي-1

 

في قضية السيدة التي طالبت بتصحيح حالتها المدنية من ذكر إلى أنثى بعد التغيير أو بالأحرى 

تصحيح جنسها، التي إدعت أنها ولدت خنثى أقرب إلى الذكورة منها الى الأنوثة و سماها والدها 

ر الزمن تنامت فيها معالم الأنوثة و اختفت معالم الذكورة إلى حد اختفاء شعر محمد...، و بمرو

اللحية عند بلوغ سن بدورها و تنامت هرمونات النهدين لديها فضلا عن اختفاء قضيب الذكورة 
                                                 

25 Philip Guez, le changement de sexe d’un enfant hermophrodite, semaine juridique, 26 septembre 2001, n°39, 

p.1782. 
26 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.561.n°1816. 
27 Aude Mirkovic, Droit civil, studyrama, France, 2010, p.127. 
28 Jean hausser, personnes et droits de la famille, RTD civ, mars/jan 2008,3, p.79. 

 .302-302أحمد أدريوش، العقد الطبي....، المرجع السابق، ص. 29
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ازداد ظهور معالم الفرج لديها. و لم يبق منه إلا نقطة التبول بينما رق جلد ملتقى  الفخذين و 

نفسها على أطباء الجهاز التناسلي أكدوا لها أن الأجهزة الجنسية لديها كلها أجهزة لما عرضت و

إنات، و لم يبق إلا عملية بسيطة لتعرية الفرج و توسيع المهبل  ليبقى مطيقا للوطء. و بالفعل 

أجريت عليها عملية جراحية في المملكة  المتحدة البريطانية، و أصحبت كاملة الأنوثة في 

 سلوكها. مظهرها و

 

 3222/20، في القضية المدنية عد 92/35/3020قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 

برفض طلبها لأنه غير مؤسس. و هو ذات الحكم الذي تم استئنافه و قضت محكمة الاستئناف 

بالغاء الحكم  222/09ملف مدني  392/03بقرار تحت عدد  92/93/3003لتطوان بتاريخ 

ديا بقبول الطلب )تصحيح جنسها و حالتها المدنية( و الأمر بتغيير الاسم المستأنف و تص

الشخصي للطالب بجعله ثريا بدلا من محمد و تسجيل هذا التغيير في سجلات الحالة المدنية و 

 الابقاء على هويته من اسم عائلي و تاريخ و مكان الميلاد مع تحميله الصائر.

قرار القاضي بقبول طلب الخنثى سنحاول استنتاج الشروط و من خلال اطلاعنا على حيثثيات ال

 التي توافرت في الطالب و التي أسس عليها القاضي قراره لتغيير حالته المدنية ألا و هي :

 

 ،30التقارير الطبية التي تثبت أن الطالب أصبح أنثى بعدما أجريت له عملية جراحية بسيطة 

  جهة قضائية : اذ أنه سبق للمحكمة أن أصدرت أن يتم تعيين خبراء طبين مختصين من قبل

قرارا تمهيديا بتعيين طبيبن فحصا الطالب و أعدا تقريرا مشتركا حول حالته و اتضح من خلال 

ببنية امرأة بعد جراحة أجريت له بالخارج  خارجيةتقريرهما أنهما أكدوا أن الطالب له مظاهر 

 31اث،من نوع الإن مظهر أصبح يتوفر على جهاز تناسلي 

  التأكد أنه يحمل خصائص فيزيولوجية و نفسية و سلوكية للجنس الذي سيصحح عليه: مثلما هو

 الحال بالنسبة للطالب الذي كانت هذه الخصائص كلها أنثوية ،

  أن يتم التدخل الجراحي لإصلاح وضعية الخنثى، كما هو الحال بالنسبة للطالب الذي أجرى

 مظهرها و سلوكها. الجراحة ببريطانيا ليصبح أنثى في

 

 

في الحقيقة أنه في رأينا بالرغم من تبرير القاضي المغربي أن الأمر يتعلق بخنثى مشكل و من  

تم احتكم إلى قواعد الشريعة الاسلامية وفقا للمذهب المالكي و تبنى الحكم المطبق على حالة الخنثى 

الحالة يكون فيها تطابق للخصائص المشكل الذي سبق و أن عرفناه أنه نادر عمليا و أن أنه هذه 

الجنسية الذكورية و الأنثوية، إلا أن الخبرة المنجزة قضائيا جاءت معيبة لأنها لم يتبين من خلالها إذا 

كان الطالب كان له أجهزة تناسلية ذكرية و أنثوية معا قبل الجراحة.و إنما كل ما قيل أن الجراحة 

الإناث و حسب ظني أن الأمر هنا لم يخرج على  جعلته أصبح امرأة بوضوح، و صنف في جنس

أنه تحويل للجنس و ليس تصحيح جنسي لحالة الخنثى و من تم يمكن القول أن القضاء المغربي.قد 

جراحة تغيير الجنس لأسباب نفسية و أمر بتغيير جنس الطالب و اسمه الشخصي.و الأمر  ثجـــــــاز

ضح الأمر أكثر عند تعرضنا للقضية التي عرضت على لا يتعلق هنا بالخنثى المشكل.و ربما سيت

 القضاء الفرنسي في النقطة الموالية.

 

 

                                                 
إن كان  حسب رأينا أنه يعاب على القرار أنه اعتمد على التقارير الطبية بخبرة ناقصة تبين فقط    أنه أصبح أنثى بعد الجراحة و لكنها لم تؤكد 30

نذ الولادة لتؤكد أن الأمر يتعلق بازدواج جنسي عضوي منذ الولادة و ليس تغيير مصطنع بالجراحة و ربما الخصائص الجنسية للأنثى كانت لديه م

 يكون بذلك قاصرا في تعليله لقبوله الطلب.
معالم الرجل الحقيقة أنه بالرغم من أن القضاء المغربي يريد أن يبرر أن حالة الطالب حسب تصريحه أنه خنثى أقرب إلى معالم الأنثى منه إلى  31

ية الداخلية إلا أننا بقراءتنا لعبارات حيثيات القرار التي كانت سطحية و تكلم فيها على مظاهر خارجية للجنس و لم يتكلم مدى توافر الأعضاء الجنس

ا مجرد ستار يختفي ورائه و إلى أي حالة ينتمي إليها من من حالات الخنثى المعروفة طبيا للتأكد من أن حالته ينطبق عليها عبارة خنثى أم أنه

 الطالب لتبرير طلبه بتغيير الجنس النفسي و ليس بخنثى كما يدعي. 
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 32:يء الــفــــرنــســـفـــي الــقــضـــــا -2

 

، 5999جوان  55الغرفة الأولى. أ. في  Versaillesمن خلال اطلاعنا على حكم محكمة استئناف 

د النيابة العامة تتمثل وقائعنا في أن والدي في الدعوى المرفوعة من طرف والدي طفل خنثى ض

، و 3002جويلية  95مولود بتاريخ  Enzoالطفل الذي صرح به ذكر لدى الحالة المدنية كان يدعى 

أعضاء تناسلية ذكورية ناقصة، خضع لعلاج  منذ ولادتههو مصاب بخنوثة كاذبة ذكورية، أظهر 

 92لك، و بعدها قررت الهيئة الطبية المكونة من هرموني لتنبيه الهرمونات الذكورية و أخفق في ذ

اللجوء إلى اجراء جراحة لتوجيه الطفل نحو الأنوثة  –أطباء التي تم إعلامها أن له سابقة عائلية 

المتوقعة بسبب عدم احساس الجينة المستقبلية للمنشطات الذكورية لوجود تجويف مهبلي.و بعد 

ا لقبول طلب الوالدين لتغيير بيان النوع المسجل و من عرض المحكمة للأسباب التي ارتكزت عليه

 تم تغيير اسمه قضت علانيا حضوريا بحكم نهائي بالغاء الحكم المعاد في جميع تراتيبه 

 و القضاء من جديد :

  القول أن الطفل......المصرح به في الحالة المدنية بتسميةEnzo, Fernard Egidio   من

 .جن  ثنثويمن  Victoria, Anne, Maryseمى أن يس يــجـــــبجنس ذكوري 

  هامش عقد ميلاد الطفل )....(الحكم الحالي على  سيقيدالقول أنه بناء على تعجيل النيابة العامة  

من خلال اطلاعنا على حيثيات هذا القرار المسبب بطريقة جد قانونية و مبني على الأصول 

سنحاول تحديد الشروط القضائية المعتمدة لقبول العلمية المستقرة طبيا حول علاج حالة الخنثى 

 طلب تصحيح اشارة الجنس و الذي يتبعه كنتيجة طبيعية تغيير الإسم و هي :

 

 جراء الجراحة :إرضا والدي المريض ب/ 3الشرط 

 

ت الجنس التشكيلي للطفل عملا من شأنها تأنيالتي جراء جراحة إ القاصر قبول والدي الطفل -3

لكونه مصاب بخنوثة كاذبة ذكورية  3002أفريل  53و أجريت العملية يوم شارات الطبية بالإ

 منذ الولادة.

 

 اللجوء الى خبرة قضائية تأكد حالة الخلل الجيني :/ 5الشرط   

 

في قضية الحال اتضح من خلال الخبرة القضائية المأمور بها، تأكيد الإخلال الجيني الملاحظ من كل 

سابقا. و هذا يبين أن للخبرة الطبية دور حاسم لقبول الطلب، إذ من الصعب  الهيئة الطبية التي استشيرت

و من تم لا بد من تأكيد الطب عدم  33ترك التقدير للقاضي في مسائل تخضع لمعايير علمية أو طبية

 تمكنه من وضع حد لحالة الغموض تجاه الجنس المصرح به و هو شرط حاسم لقبول الطلب.

 

 المساس بالحالة المدنية :زاحة مبدث إ/ 3الشرط 

 

الواضح أن محكمة الاستئناف استبعدت المبدأ من التطبيق في حالة الخنثى لأن الأمر يتعلق بتصحيح 

خطأ، باعتبار أن جنس الطفل حددا، بناء على المظهر أي الأعضاء التناسلية الظاهرة دون البحث في 

 المكونات الأخرى للجنس البيولوجي.

 : لي  بارادة المـني ثو ممثليه إنما استجابة لوضـية طبية ملحوظة ثن الطلب/ 8الشرط 

هذا الشرط الذي عبر عنه القرار القضائي " بالفعل أنه يتضح من مجمل العناصر و مستندات الملف أن 

طلب والدي الطفل لا ينجم عن مسعي ارادي، و محدد قبلا، لكنه يشكل النهائية القضائية لوضعية طبية 

تم النصح بها بالمعطيات العلمية الحالية و السوابق العائلية. بمعنى لا يمكن التحويل البدني ملحوظة. و 

للطفل بمسعى غرادي من والديه و إنما منصوح به من طرف هيئة طبية. و لكن حتى و لو كان مسعى 

                                                 
32 Philip Guez, le changement de sexe…, Op.Cit, p.1781 et suite. 
33 Voir, Gérard Memeteau, le juge ignorant la medecine ?, Gazette du palais, fev 2014, , n°38-39, p.12 et suite. 
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ديه كما سبق الوالدين مفروض طبيا أكثر من كونه مختار، إلا أنه لابد أن يقبله المعني بالأمر أو وال

و لاشك أن هذا الشرط يحتوي على مفهوم مصلحة الطفل لتبرير تصحيح .34التوضيح من الشرط الأول

الجنس في عقد الميلاد، و هو مفهوم مستمد من الأساس الكلاسيكي للقرارات المتخذة باسم الطفل. و من 

إنما لابد من التشاور مع تم فإن مصلحة الطفل في بعض الأوضاع، ألا تترك كلية بين يدى الوالدين 

 الهيئة الطبية.

 

 : تأكيد الحقيقة الاجتماعية للجن  الذي صحح عليه/ 2الشرط 

 

و هو ماعبر عنه القرار بأن الواضح من تقرير الخبرة أن الوالدين منحا ابنهما تربية جنسية أنثوية، و أنه 

لمحيطين به على أنه من جنس منذ سنوات عديدة تم اعتبار الطفل من طرف أسرته، و كل الأشخاص ا

 أنثوي بأن نموه الاجتماعي، النفسي و العاطفي مضمون في إطار أنوثته.

 

أي الكيفية التي يعامل بها الطفل من  الـلاجو قد اعتبرت هذه عناصر تقليدية لحيازة الحالة و هما : 

علقة بالجنس الآخر، فهذه من طرف العائلة و العامة، أي حيازة الحالة المت عرف عليه ماطرف أقاربه و 

 .35العناصر إن لم تسمح لوحدها يتغير الحالة فهي شرط أساسي لهذا التغيير

 

 ـــا:ـكـون قـضـــــائـــيــثن الـتــصـحــيـــح يـ/ 2الشرط 

 

أي لايمكن للارادة الفردية أن تتدخل بغية الحالة المنصوص عليها قانونا، إنما لابد أن يتم من طرف 

 و سنبين لاحقا اجراءات التصحيح و الجهة المختصة. 36مومية، ممثلة في هذا المقام بالقاضي،السلطة الع

 

 : شخروط تصحيح بيان النوع للطفل الخنثى في القانون الجزائري -ج

 

لم يرد حكم خاص بحالة الخنثى في التشريع الجزائري وانما تطبق القواعد العامة الخاصة بالحالة 

مر بتصحيح النقص و الأخطاء المادية الصرفة الواردة في سجلات الحالة المدنية، عندما يتعلق الا

 Rectificationالمدنية. و تطبق هنا الأحكام الواردة في القسم الرابع بعنوان تصحيح العقود الخاطئة )

des Actes erronés المتعلق بالحالة المدنية في الجزائر لاسيما المادة  59-29( المذكورة في الأمر

 نه.م 23

 

و يعتبر الخنثى أنه سجل جنسه خطأ في عقد ميلاده و من تم فإن الوثيقة المطلوب تصحيحها قد ورد فيها 

خطأ في جنس صاحبها التي يكون فيها التصحيح من اختصاص وكيل الجمهورية أو ما يعرف 

 حيح.، و سنتناول لاحقا إجراءات هذا التص37السالفة الذكر 23بالتصحيح الإداري طبقا للمادة 

إلا أنه في هذا المقام و  بالنظر إلى الواقع القضائي فمثل هذا التصحيح لا يتطلب أي تعقيد عمليا إنما 

 الشروط المطلوبة هي :

 

ب من طرف إذا كان الطفل الخنثى صغيرا و لم يبلغ سن الأهلية فإن الأمر يتطلب تقديم الطل -3

 .وليه أو ممثله القانوني

 

 

                                                 
34 e…, Op.Cit, p.1784.hilip Guez, le changement de sexVoir, P 
ترك  في الحقيقة أن هذا الشرط حسب الشريعة الإسلامية يشترط في حالة الخنثى المشكل يأخذ بعين الإعتبار لتغليب أحد الجنسين على الآخر عند 35

ة فإن الترجيح سيكون للطب حسب الأصول العلمية.إضافة إلى أن تبني المعيار الخيار للخنثى أو ممثليه حسب احساسه، لكن في الخنوثة الكاذب

وثة النفسي الإجتماعي سيؤدي إلى الخلط بين الخنثى و المغير لجنسه لأسباب نفسية و هذا سيشجع أصحاب الجنس النفسي إلى الإختباء وراء الخن

 العضوية لتبرير طلب التغيير و هو أمر في غاية الخطورة.
36 e…, Op.Cit, p.1783.hilip Guez, le changement de sexir, PVo 
 .325، ص.5933أنظر، عبد العزيز سعد نظام الحالة المدنية في الجزائر، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  37
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من طبيب مؤهل يثبت فيها أن المعني بالأمر ينتمي إلى جنس آخر تقديم شهادة طبية صادرة  -5

 ،38غير الجنس المدون بشهادة ميلاده مرفقة بصورة شمسية له 

أن يتم التصحيح بالطريق الإداري و لكن أمام القضاء بأن يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية   -3

 .55-29من أمر  23المختص اقليميا طبقا للمادة 

 

أن يطلب حضور الخنثى شخصيا  -ثمام هذا الفراغ القانوني -لب فقط لمزيد من الحيطةو لكننا نطا   

ليراه وكيل الجمهورية على الأقل لملاحظة شكله. إذا كان ينبئ أنه فعلا له مظهر خارجي للجنس الذي 

بتقديم يدعي أنه دون خطئا في شهادة ميلاده.و إن لم تثبت له هذه الحقيقة فإنه لا مانع من أن يطالبه 

شهادة طبية دقيقة عن وجود أعضاء تناسلية غالبة للجنس الذي سيصحح عليه.هذا تفاديا من أن يكون 

 .لاختفاء الشواذ جنسيا ستاراتصحيح الخطأ المزعوم بخطأ أكبر يكون 

 

 ـيفــــرع الــثــــانـــــــالــ

 

 Transsexualisme تغييــــــر البيــــان المتـلق بالنوع في حالات الخنوثة النفسية

 

الثابت أن الجنس يشكل بدون نزاع جزءا من حالة الأشخاص، و هذا ما يجعل تحديد هذا البيان في   

شهادة الميلاد أمر مهم. و لذلك ثار تساؤل حول تعديل وثائق الحالة المدنية الرسمية في الحالات التي 

ه الراسخ بالانتماء إلى الجنس الآخر يثور فيها تعارض واضح بين الجنس البيولوجي للفرد و احساس

للجنس يجعله له سلوك اجتماعي و رغبة جامحة في تغيير خصائصه الجنسية الاصلية، و جعلها مشابهة 

لمستقرة عن طريق اجراء التدخلات الطبية المناسبة و فق الأصول العلمية االذي يرغب في التحول إليه.

يجعل المظهر الخارجي المغير للجنس المقابل متعارض مع و هو الأمر الذي حول هذه الحالة المرضية.

البيان المتعلق بالنوع المدون في سجلات الحالة المدنية. و هذا ما يصبح  يشكل عائقا عمليا، لأن يندمج 

المغير لجنسه بسهولة في المجتمع.إذ أن هناك بعض الأمور تحدث، تتطلب تقديم المعني لبطاقة تعريفه 

مثلا من قبل ضباط الشرطة أنها غير مطابقة للصورة الفعلية للمعني.و هو ما الشخصية، فيكتشف 

سيضطرهم إلى القيام بما يلزم لجعل المظهر الجديد الذي اكتسبه الشخص بعد التغيير، يتماشى و البيان 

 المتعلق بالنوع الذي يجب تغييره في الوثائق الرسمية.

 

ليس تصحيح( شهادة الميلاد بسبب التغيير الاصطناعي  أنه أمام غياب نص تشريعي يسمح بتعديل )و  

في تكوين الفرد، و الذي يتفق مع توجهاته النفسية العميقة، لأن الجنس الذي ينتمي إليه الفرد، يجب أن 

 39.يكون محددا منذ لحظة الميلاد دون انتظار تعديلات محتملة

هل يجوز للمغير لجنسه أن يقوم بإلغاء و بعيدا عن مناقشة شرعية أو عدم شرعية تغيير الشخص لجنسه 

البيان السابق على هذا التغيير في شهادة ميلاده و جعل التأشير يحمل الحالة الجديدة في المكان 

 المخصص لبيان الجنس ؟

 

فهناك العديد من الدول و خاصة الدول الاسلامية، لا تسلم بمشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس، و لا 

لة المدنية للمعنين بالأمر لأن فيها انتهاك لمبدأ عدم المساس بسلامة الجسم و تكامله.و فيها بتعديل الحا

تطاول على خلق الله تعالى. في حين ذهبت بعض الدول الأجنبية إلى الإقرار بمشرعيتها و بالتسليم 

                                                 
لأسباب نفسية و أن الطبيب كان يعاين  أن مثل هذه الشهادة ربما كانت مقبولة في وقت لم تكن فيه مشكلة تغيير الجنس رثينافي حقيقة الأمر في   38

لي بعد ظهور المريض بطريقة تقليدية للتأكد فقط من العلامات الجنسية الظاهرة أي الشكل الخارجي إلا أن الأمر لن يكون بهذه البساطة في وقتنا الحا

ري و من القضاء التعامل بنوع من الحذر من هذه قضايا دولية حول مشكلة التغيير الجنسي النفسي، و أن الأمر يتطلب سواء من المشرع الجزائ

إليها التصحيحات خاصة و أن التصحيح الإداري لا يتسنى للمعني الحضور أمام القضاء و مشاهدة شكله مباشرة للتأكد نوعا من الحالة التي ينتمي 

ن نوعه في عقد الميلاد بالإدعاء بأنه ضحية خطا مادي من المعني بالأمر، فقد يجد المغير لجنسه لأسباب نفسية منفذا له لإجراء هذا التصحيح لبيا

أن يكون ضابط الحالة المدنية أو من الشخص الذي صرح بالولادة أو من الطبيب نفسه الذي عاين الولادة.و لكن حقيقة الأمر قد تكون مخالفة لذلك ب

حقا. و لهذا نحن نناشد المختصين قضائيا من أخذ الاحتياط الواجب و بذل تغييره لجنسه مصطنع و ليس نتيجة خطأ وقع أثناء الولادة و لم يتبين إلا لا

 عناية الرجل العادي على الأقل للتأكد من ان الأمر يتعلق فقط بخنثى عضويا و ليس بشواذ جنسيا.    
 .229أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.أنظر،  39
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احات تغيير خاصة بتنظيم جرثار المترتبة عليها مما أدى بعض الدول إلى اصدار نصوص تشريعية بالآ

و بالمقابل هناك دول رفضت ضمنيا معالجة الأمر  ،النقطة المواليةو هذا ما سنتعرض له في الجنس.

بنصوص خاصة، و ترك السلطة لتقدير القضاة و فتحت بابا واسعا للاجتهاد القضائي الذي تطور في 

ة بعد الحكم الصادر عن فرنسا حول أحكام تغيير الجنس و كيفية التسليم بالآثار المترتبة عليه خاص

و هذا ما أدى إلى ضرورة معرفة في الأخير الطبيعة .3005محكمة النقض الفرنسية بعد ديسمبر 

 القانونية لتعديل بيان النوع أهو تصحيح أم تغيير ؟

  

 شخروط تغيير الجن  في التشريـات المقارنة التي نظمته بنصو  خاصة :ثولا : 

 

حاملين لأعراض مرض اللاارتياح في النوع عولجت بطريقة مختلفة، من الأحكام القانونية للأشخاص ال

طرف الدول الأوربية. إذا كان هناك دول شرعت مبكرا في هذا المجال نلاحظ مع ذلك حركة جديدة 

تشريعية في مواجهة التأطير القانوني لحالة اللاارتياح في النوع )بلجيكا( أو تبعا لتوصية المحكمة 

 الانسان مثل )بريطانيا( أو تلقائيا )اسبانيا(.الاوربية لحقوق 

 

 : الـتـشـريـــــات الــقــــديــمـــــة -1

(، تركيا و لكننا pays basسنختار منها البعض كلها إذ يوجد السويد، ألمانيا، ايطاليا، هولندا....)

موقف  سنتحدث عن ثلاث دول فقط لتفادي التكرار نوعا ما. إذ قد تطرقنا لها عند الحديث عن

التشريعات التي أجازت أو خطرت تغيير الجنس في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب 

 الأول يمكن الرجوع اليها.

 

يوجد اجرائين هما تغيير الاسم و من تم تعديل بيان  3029سبتمبر  39منذ  : ثلــمـــانــيــــاث.

 ي الحالة المدنية و هي :تغيير بيان الجنس ف شخـــــروطو ما يهمنا هنا هي النوع، 

 

غير  -أن يكون من جنسية ألمانية أو أجنبي شرط انه يحمل حق الإلتجاء أو الإقامة، -

مع  سنوات 3عرف منذ  -غير قادر على الانجاب،  -متزوج أو أن الزواج تم حله، 

الجنس المقابل للذي مدون في عقد الميلاد و أن احساسه غير رجعي، بشهادة مستقلة 

أن يكون حصل له تدخل  -بيرين نفسيين معينيين من طرف المحكمة، من طرف خ

جراحي غير من معالمه الخارجية الخاصة بالجنس الأصلي و أعطته مظهر جسدي 

 .40و أن يسبقها بدعوى تغيير الاسم أولا بعدها يغير بيان النوع -للجنس الآخر، 

 

أفريل  38المعدل لقانون  5999سبتمبر  53بموجب قانون :   Bas –les pays ايرلنداب.

من القانون  C 52و  52أوت و أدخل تعديلا على المادة  93، الذي دخل حيز التنفيذ في 3022

 المدني الايرلندي و التي بموجبها تضع الشروط التالية : 

ألا يكون  -أن يكون من جنسية ايرلندية أو أجنبي مقيم في البلد لمدة سنة على الاقل،  -

أن يتحصل على تقرير طبي واقع أعراض  -، 41قادر اطلاقا على الإنجابغير  -متزوجا، 

أن يجرى له  -المغير لجنسه و الاقتناع غير الرجعي للطالب للانتماء إلى الجنس المقابل، 

.هذا الشرط لا يفرض في كل مرة إنما في الحدود الذي 42تدخل جراحي يغير مظهره الجسدي

 .43و نفسيةهو ممكن أو أكيد من وجهة نظر طبية 

 

                                                 
40 Voir, Henri Delvaux, les conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé, colloque 

amsterdam 1993, Op.Cit, p.163., et Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.57.      

Bureau de droit comparé, le changement de sexe et d’état civil, pdf sur site, p.01.     
41 Henri Delvaux, les conséquences…, Op.Cit, p.164. 
42 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.57.  
43 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.07. 
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     (5993نوفمبر  55بتاريخ  8253انون قلقانون المدني)من ا 89بموجب المادة  تـــركيـــــــا : .ج

سنة،ألا يكون متزوج، أن  32المتعلق بتغيير الجنس الذي يشترط : أن يكون بالغ من العمر 

لجنس يكون له استعداد للمغير لجنسه صادر من مؤسسة الصحة و البحث، أن يكون تغيير ا

 44ضروري للصحة النفسية للطالب، أن يكون غير قادر على الإنجاب بطريقة قطعية.

 

، 5999نوفمبر  93المعدل بتاريخ  3025أفريل  38خصصت بتشريع منذ  :ايـــــطــالـــيـــا   .د

حول تصحيح تعيين الجنس، و هو مطابق للحل الواسع المعروف في ألمانيا. و الشروط تتمثل 

 في: 

أن تحصل تغييرات  -5سنة، يمكن أن يغير حالته المدنية،  32خص يبلغ من العمر كل ش - 3

 .45لخصائصه الجنسية

 

الملاحظ أن القانون الايطالي لا يوضح إذا كانت التغييرات يجب أن تكون نتيجة تدخل جراحي من أجل 

ربة و لا عدم تغيير الجنس أو علاج هرموني أو تطور طبيعي، و لا يفرض شروطا خاصة مثل فترة تج

رجعية الاختيار و لا عدم القدرة على الانجاب. و ربما هذا ما أدى لارتفاع نسبة الطلبات. و لكن بالمقابل 

. و هذا 46القضائي جاءلإضافة شرط آخر للقانون فارضا جراحة إعادة التحديد الجنسي الاجتهادنجد أن 

ة و بنفس الحكم عندما يقدر أن الجراحة على اعتبار أن القاضي الذي يفصل في تغيير الحالة المدني

 .47ضرورية يعطيه رخصة لإجراء جراحة لتغيير الخصائص الجنسية

 

مواكبة للتطورات التي عرفها الوسط القانوني، سعت العديد  : الــتــشــريــــــات الـحـــديـثــــة -2

الة اللاارتياح في من الدول إلى جعل تشريعها الداخلي يحل المشاكل التي عرفها عند معالجة ح

 النوع و منها :

 

 :Royaume Uni بــريــطــــانــــيــــــا  .ث
 

، الذي أدى إلى ولادة 5995في سنة  Goodwinالحل التشريعي الذي تبنته كان تبعا لتوصية في قرار  

Gender Recognition  المتعلق بالاعتراف 5992أفريل  98، و الذي دخل حيز التنفيذ 5998في ،

الجنسي. و سمح للمغيرين لجنسهم الذين أجروا أم لا عملية جراحية للتحول الجنسي أن يطلبوا  بالنوع

(، كوسيلة للاعتراف gender recognition certificate) م شهــــادة إقــــرار النــــوعإصدار له

 القانوني للنوع الجنسي المكتسب بالنسبة للأشخاص المعنيين.

ف القانوني للمغيرين لجنسهم المواطنين الإنجليز.و ترخص الحصول على هذه الشهادة تمثل الاعترا

شهادة ميلاد جديدة تسمح له بالزواج. )أي أنه اشترط في الطالب العزوبة لتغيير إشارة البيان( و من 

 الشروط للحصول على هذه الشهادة أن تتوافر في الطالب ما يلي : 

 سنة،  32يبلغ على الأقل  -

اللاارتياح الجنسي الثابت طبيا و يعيش منذ مدة  سنتين على الأقل حسب  أن يعاني من -

 الجنس الجديد و له نية في مواصلة الإنتماء حتى الموت إلى الجنس الجديد.

 أو أن الطالب قد غير قانونيا جنسه حسب قانون بلد أجنبي موجود على قائمة موجهة من                

 49.و أن إجراء الجراحة ليست شرطا ضروريا.48لمختص الوزيرطرف                

             

مبدئيا لم تحل مشكل تغيير الجنس إلا بواسطة قرار الاجتهاد القضائي  : اســـبـــانــيــــــا .ب

الدقيق و أيضا من خلال القرارت العديدة للمحكمة العليا التي سمحت بتغيير الجنس المسجل 
                                                 

44 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.12. 
45 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.57. 
46 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.57. 
47 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.06. 
48 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.58. 
49 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.09. 
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بقا مع الجنس الاجتماعي للشخص و أن شخصيته تكون في شهادة الميلاد لجعله متطا

 تطورت بحرية.

 الحالة المدنية للأشخاص ، البرلمان الاسباني تبنى قانون حول تصحيح 5992نوفمبر  92بتاريخ        

لجنسهم و سمح لهم بتغير الجنس في الحالة المدنية بدون أن يكونوا قد أجروا جراحة إعادة  المغيرين

لمباشرة تصحيح  شخروطا، و قد وضع 5992مارس  32الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  سي.والتحديد الجن

 الجنس في الحالة المدنية و تتمثل في :

 أن يكون الطالب يحمل جنسية اسبانية، بالغ و كفء من وجهة نظر قانونية، -

 حالة اللاارتياح في النوع صادرة من مجموعة أطباء أو أطباء نفسانيين، -

ة سنتين على الأقل بالعلاج بهدف ملائمة الخصائص الجسدية المتعلقة متابعة لمد -

 بالجنس المرغوب فيه .

القانونية للتغيير المطلوب  الآثار، غير الزاميةإعادة التحديد الجنسي فهي  جراحةو هو لا يشترط       

خص لممارسة في سجلات الحلة المدنية.و هذا التصحيح يسمح للش تبليغهتدخل في التطبيق من يوم 

 50.سابقا الحقوق و الواجبات التي حصل عليها لا يبدلجميع حقوقه اللازمة، و هذا التغيير 

 

الوضعية القانونية للمغيرين لجنسهم كانت تحظى باهتمام من الاجتهاد  :بــلــجــيــكــــا .ج

القضائي، و كانت دعاوى تصحيح بيان الجنس في الحالة المدنية تم بموجب دعوى تصحيح 

 العقد التي اعتبرت لاحقا كدعوى حقيقية للحالة.

فمحكمة استئناف بروكسل سبق و أن رفضت طلب تصحيح بيان الجنس بالرغم من  

التدخلات الجراحية و الميول النفسية العميقة للطالب بسبب أنه لم يثبت في وقت تحرير عقد 

 (. D. Van Oosterwijkالميلاد انه كان من الجنس المقابل )قضية

 39( من الآن فصاعدا. و هذا بتاريخ transsexualitéصدر مؤخرا قانون متعلق بالجنسية )

، كان من أجل تسهيل تغيير بيان النوع في الحالة المدنية،و الذي عدل القانون المدني 5992ماي 

 مكرر في القانون المدني، و من الشـــروط لــذلك نذكــــر :  25بإضافة مادة جديدة 

ن مواطن بلجيكي أو كل أجنبي مسجل في السجلات الشعبية بصفة أصلية أو أن يكون م -3

 سجلات الأجانب )على خلاف التشريع الاسباني أو الانجليزي(،

عند التصريح، فإن المعني بالأمر يقدم إلى ضابط الحالة المدنية تصريحا من الطبيب  -5

 النفسي و الجراح بصفتهما أطباء معالجين يشهد أن ب:

جراحي لتغيير جنس المعني بالأمر، إلا إذا أثبت أن الجراحة تعرضه لمخاطر التدخل ال -أ

 تجعل صحته في خطر،

شهادة طبية تثبت أن لديه اقتناع راسخ ثابت و بدون رجعة للانتماء للجنس المقابل غير  -ب

 الذي دون في عقد ميلاده،

 .51أن المعني بالأمر غير قادر على حمل أطفال طبقا لجنسه السابق -ج

أعطى الإختصاص لضابط الحالة المدنية صاحب الدور الرئيسي في قبول الطلب من عدمه و  و قد 

يوما بعد فوات آجال  39يمكن الطعن فيه في حالة الرفض.و يجب أن يسجل البيان الجديد في أجل 

 52الطعن في قراره.و يتم التأشير بتغيير الجنس في هامش عقد ميلاد الطالب.

 

 5935.53ماي  53لـ  28352قانون :  الأرجنتين  .د

 

قانون يسمح لمغيرين لجنسهم و المتشبهين بالجنس  5935-39-90مجلس الشيوخ الأرجنتيني تبنى في 

نوعهم، بإجراء بسيط أمام السجلات الوطنية للأشخاص، و بهذا فإن إختيار بكل حرية الآخر لإختيار 

                                                 
50 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.59. 
51 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.02. 
52 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.60-61. 
53 Voir, Note n°28 Avis sur identité de sexe, sur site www.legifrance.gouv.fr. 
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يث أن الإجراء إبتداء غير قضائي، ، بح545935ماي 39النوع أصبح اليوم حقا لدى الأرجنتين بتاريخ 

 يتم بمجرد إعلان أمام ضابط الحالة المدنية، الذي له ضمانة جد مهمة:

 55.في حالة طلب ثان لتغيير الجنس في الحالة المدنية دراسة العريضة تبديل إذا للإجراء القضائي

 

 سويسرا: . 
ر ي( متعلق بتغيCEOلة المدنية ) حول الحا 5998أفريل   2هناك أحكام قضائية، و قد صدر أمر بتاريخ 

الجنس.و من شروط قبول تغيير الجنس بالجراحة أن الشخص يجب أن يستشير طبيب نفسي ليؤمن له 

عدم معاناته من أي اضطراب نفسي )مثل شيزوفرانيا( و أنه يحمل أعراض تغيير الجنس، و بعد التأكد 

ي في الغدد ليوصف له الهرمونات من ذلك يصدر له شهادة طبية تسمح له بالذهاب إلى أخصائ

الضرورية لتحضير الجسد للتدخل الجراحي، و أن تناول الهرمونات تستغرق سنتين يجب خلالها 

 إستشارة طبيب نفسي بإستمرار إلى غاية الجراحة.

 / خضوع الطالب لعملية جراحية 3و من تم شروط طلب تغيير الجنس في الحالة المدنية هي:

ر على الإنجاب، و يقدم الطلب إلى الجهات القضائية مرفوقا بالوثائق اللازمة ليتم / أن يكون غير قاد5

 56تغييرجنسه في الحالة المدنية.

 الولايات المتحدة:    .و
تغيير الجنس هو مسألة تعطي الإختصاص لكل ولاية. فكل ولاية لها تنظيم خاص بها. لا يوجد أي ولاية 

يل من الولايات التي لا ترخص الإختصام قضائيا أو إداريا بمثل تمنع تغيير الجنس حتى و لو البعض القل

، الذين يرفضون تغيير الجنس في eTxaeو  ohadI  ،CdhI ،eTeeTeeTهذا التغيير.فقط ولايات 

 الحالة المدنية.

باقي الولايات التي ترخص تغيير، فإنها تختلف من حيث شروط التغيير والجهة المختصة: فالبعض من 

. البعض الآخر kh dIAالنوع: و تتبع لذلك إجراء ترخص تغيير لشهادة الميلاد بسبب تغيير الولايات 

ليس لهم نصوص خاصة لكن التطبيق أيد التغيير حسب طرق محددة من طرف الوكالات المختصة 

(keTepT pIoc eTeeTe البعض تطلب قرار قضائي يثبت التغيير و أخرى تكتفي بشهادة طبية ،)

 إذا أجريت أو وصفة لهرمونات تكفي. تثبت الجراحة

بصفة عامة، عند توافر الشروط حسب كل ولاية يبقى هامش من التقدير للسلطة المسؤولة بتسليم شهادة 

الميلاد، و التي قد تكون إما جهة قضائية في بعض الولايات أو المكتب المسؤول عن تسليم شهادة الميلاد 

 57حسب الحالة.

 

 :طالب تغيير جنسه في مختلف الدول خلاصة للشروط المتـلقة بالشخصو من خلال ما سبق نضع 

 

عندما جنس الشخص يراد تغييره، العديد من الدول تبنت أحكام تشريعية من أجل تحديد القواعد المطبقة 

 على إجراءات تغيير بيان الجنس في الحالة المدنية. 

ر للإجتهاد القضائي بالأخص منذ القرارين أما فرنسا، فلم تتدخل بنصوص تشريعية، و إنما تركت الأم

، الذي تطلب فيه شروط ثلاث:منها فقد خصائص الجنس الأصلي،  3005ديسمبر 33الصادرين بتاريخ 

و إكتساب خصائص الجنس المقابل و سلوك إجتماعي للجنس الآخر، الإثبات الطبي بخبرة لأعراض 

بعدها صدر منشور من وزارة العدل بتاريخ تغيير الجنس ، التحول الجنسي بالجراحة المسبقة. و 

، الذي بين لقضاة النيابة العامة أن يعطو رأي موافق لطلبات تغيير الجنس عندما يخضع 5939ماي 38

المعني لعلاج هرموني من أجل التحول الجسدي أو النفسي بصفة نهائية ، و ألا يأمر بخبرة طبية إلا 

 جنس المعني. عندما يكون هناك شك جدي حول واقع تغيير

                                                 
54 Voir, Louis-Daniel Muka tshibende, entre droit du sexe et sexe du droit : de la differentiation sexuelle en droi 

a la féminisation des organes societaire par le droit, revue de la recherche juridique, Marseille, 2013,p.1405 

marge 70.  
55 Voir, Note n°28 Avis sur identité de sexe, sur site www.legifrance.gouv.fr. 
56 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.11. 
57 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.04. 
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فإن هناك دراسة متعلقة بتغيير بيان الجنس في الحالة المدنية منشورة من باقي الدول الأخرى، أما في 

، و التي بينت لكل دولة الشروط المطلوبة في مادة 5935،أفريل 553طرف مجلس الشيوخ تحت رقم 

الأصلي والجنس المكتسب، الحالة القانونية للمعني ، طبيعة عدم التوافق بين الجنس البيولوجي 

الطلب،الوثائق المقدمة، السلطات المختصة وآثار التغيير و سنعرض بإختصار بعض الشروط المطلوبة 

 في معظم الدول في نقطتين :

 

 الشروط المتعلقة بالشخص : /3

 

 ، مكان الولادة أو الإقامة : الجنسية-أ

 الجنس في الحالة المدنية لمواطنيهم فقط. في إسبانيا، البرتغال، السويد، الذين تحفظو بتغيير -

 خمس دول أسترالية: لا تفتح إلا للأشخاص الذين المولودين فوق ترابهم. -

( و دولة أسترالية: ترخص بالمقابل  للأشخاص الذين يقيمون فوق  saBe yaeالأراضي المنخفضة )

 شهرا. 35أراضيهم لمدة 

جنتين، الدانمارك، بريطانيا، الأورغواي لا تضع بوضوح في حين تشريعات ثلات دول أسترالية، و الأر

 شرط الإقامة أو الجنسية .

 :حتى يتسنى وضع طلب لتغيير الجنس يجب أن يكون هناك حد أدنى للطالب و هو :السن الأدنى ب/

 سنة: في الأرجنتين )نظام القانون العام (، أستراليا. 32-

 ا و السويد.سنة :لإجراء جراحة التخصيص في بريطاني 53-

 سنة:في الدانمارك. 53-

 :الكفاءة ج/

 القوانين الخاصة باسبانيا  تطلب غياب إضطراب الشخصية الذي يؤثر على وجود "تنافر".-

 أما البرتغال تطلب غياب أي عدم كفاءة ناجمة من تشوه نفسي-

 :التـقيمد/

اضي المنخفضة، السويد. يستفيد أي أن يكون عقيم أو أنه أصبح عقيم و هذا في كل من الدانمارك، الأر

 من تغيير الجنس.)التشريع يمكن إذ أن يطور مستقبلا في الأراضي المنخفضة و السويد(.

 : غياب الزواجه/

 دول أسترالية تمنع التغيير للأشخاص المتزوجين.  2في السويد، 

 لحالي.في بريطانيا:إصدار شهادة الإعتراف بالنوع غير ممكنة إلا بعد إنحلال الزواج ا

 :تحديد عدد الطلباتو/

سنوات التي تلي الطلب الأول للتغيير  2الأورغواي، أي طلب جديد للتغيير لا يمكن أن يتم خلال 

 المسجل.

 

   /الشروط المتعلقة بعدم التوافق بين الجنس البيولوجي الأصلي و الجنس المكتسب:5

   

تطابق حول  -شخص للإعتراف بهوية نوعهالأرجنتين التي يشير لحق كل  -بإستثناء -جل التشريعات

جود مثل وجود أو عدم و-الملامح الكبيرة لعدم الإنسجام الذي يبرر تغيير بيان النوع، يعني ماهو آت:

 و الدانمارك.  هذا "التنافر ":إسبانيا

 المعاناة العقلية للمعني الناجمة من غريزة جنسية أو فساد إجتماعيته: الدانمارك.-

 نتماء لجنس مختلف عن الجنس المسجل في عقد الميلاد: االأراضي المنخفضة و السويد.الإقتناع بالإ-

دول أسترالية، الدانمارك ، السويد، االأراضي  2إذا كانت العملية الجراحية شرط ضروري في عقد -

كذلك هو ليس  59، إضافة إلى ألمانيا، إيطاليا58المنخفضة )التشريع يمكن تطور في هذه الدولة الأخيرة (

 في كل من إسبانيا، الأورغواي و بريطانيا.

                                                 
58 Voir, Valérie Avena-Robardet, modification du sexe à l’état civil, AJ fam.2012, p.302. 
59 Voir, Marine Friant-Perrot, une modification des condition du changement de sexe, D.1999, p.508.  
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 في الأرجنتين، القانون يفرض ألا يكون من الضروري إثبات العلاج أيا كان )جراحي، طبي(.-

"و "أخرى" بدون F،"""أستراليا والدانمارك: يسمحون بالحصول على جواز سفر الذي يحمل خانة "-

  60أن يكون المترشح قد خضع لعملية جراحية.

 

  الشروط القضائية لتغيير الجن  في فرنسا في غياب نصو  تشريـية –انيا ث

  

الحق في تغيير الجنس أو حق تغيير الجنس، لم ينظم بأي نص تشريعي في فرنسا. و فتح الباب للاجتهاد 

، للمحكمة الأوربية لحقوق 3005مارس  52القضائي الذي عرف تطورا ملحوظا، يمثل فيها قرار 

تحول مهمة في تغير الاتجاه القضائي الفرنسي. و بهذا سنحاول إلقاء نظرة سريعة و  الإنسان نقطة

 :م هذه التطورات القضائية كالتاليمختصرة على أه

 

 : 1992الاجتهاد القضائي قبل سنة  -1
تقريبا في هذه الفترة معظم الطلبات المقدمة من المغيرين لجنسهم من أجل تغيير بيان النوع في 

ية تم رفضها، و اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي في هذه الفترة أنه جد قاس، و غير الحالة المدن

مقبول عند المغيرين لجنسهم. و قد أسس الرفض على أساس مبدأ عدم المساس بحالة الاشخاص 

 . 3022و احترام النظام العام سنة 

آخر يتمثل في أن تغيير فإن القضاء ترك الاستناد إلى هذا المبدأ ليتبنى سببا  3023أما سنة 

ليقبل تغيير الجنس لأن  3022الجنس يجب أن يكون خارج عن إرادة المعني و قد أيدها قرار 

المعني بالأمر يعاني من اكراه نفسي و من تم العلاجات و الجراحات التي أجريت بهدف 

 علاجي.

إلى الجنس  من خلال أربع قرارات لها استبعدت الجنس النفسي و استندت 3009أما سنة  

 61الكروموزومي لترفض تغيير الجنس.

 

 و ما بـدها:  1992تغير الاتجا  القضائي سنة  -2
 

، لمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بمناسبة 3005مارس  52تبعا للإدانة الأوربية بموجب قرار 

سي ضد فرنسا. مما جعل المحكمة الأوربية تقرر أن القانون الفرن Botellaقضية رفعتها السيدة 

يشترط الكشف الثابت لجنسه الرسمي، يضع يوميا، الطالب في وضعية إجمالية متعارضة مع 

 62الإحترام الواجب لحياته الخاصة.

من الاتفاقية الأوربية لحقوق  2و بالتالي فرنسا من هذا القرار أدينت بانتهاكها للمادة 

أن المغير لجنسه غير  ، لم تعترف3005و بموجب ذلك فإن محكم النقض الفرنسية 63الإنسان.

( من الجنس الآخر. و من تم فإن مبدأ عدم repprochéجنسه، و إنما تشير دائما أنه اقترب )

المساس بحالة الأشخاص لم يعد يشكل عائقا لمثل هذا التغيير، و أصبحت تستند إلى مبدأ احترام 

 .64الحياة الخاصة، لقبول تغيير الحالة المدنية للمغيرين لجنسهم

، أصبح من الممكن تغيير بيان النوع في 3005القضاء الفرنسي لمحكمة النقض سنة  و حسب

 الحالة المدنية إذا اجتمعت الشروط الموضوعية التالية :

 

الإثبات الطبي من طرف فريق طبي متعدد متكون من طبيب، طبيب نفسي أو عالم نفسي،  -3

 .يير الجنسأكيد التشخيص لحالة تغعالم الغدد و جراح يجب أن يوضع لت

                                                 
60 Voir, Valérie Avena-Robardet, AJ fam.2012, Op.Cit, p.302. 
61 Voir, Patrice HILT, Transsexualisme : états.., Op.Cit,p.04. 

  Corinne Renault-Brinsky, droit des ersonnes…, Op.Cit, p.04.  
62 « Que le droit français, en exigeant une révèlation constante de son sexe officiel, plaçais quotidiennement la 

requérante dans une situation globale incompatible avec le respect dû a sa vie privée.»        
63 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.05. 
64 Voir, Corinne Renault, Op.Cit, p.76. 
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 لحالة تغيير الجنس، الزاميةقضائية  بخبرةالإثبات الطبي  -5

 التحول الجنسي بالجراحة المسبقة، -3

فقدان خصائص الجنس الأصلي، و اكتساب المظهر الجسدي الذي يقربه من الجنس الآخر  -8

 65.و أن يكون له سلوك اجتماعي مرتبط بالجنس المرغوب فيه

طي الحق لطالب في الحصول على تغيير لبيان النوع في عقد ميلاده و أن توافر هذه الشروط مجتمعة يع

 أيا كانت وضعيته العائلية أعزب أو متزوج.

 

و في هذا الصدد عثرنا على حكم لمحكمة النقض الفرنسية الذي أشار إلى تقرير خبرة، و قضاة     

، تلغي بدون 1991ر ثكتوب 11جعل محكمة النقض بتاريخ ة الثانية لم يولوا الاهتمام به.الدرج

 .سنتعرض لأهم وقائعه و تعقيبنا عليه لتبيان هذا التطور في الاجتهاد القضائي :66إحالة

 

 : 1991ثكتوبر  11وقائع القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ث/  -2

 

، حول حالة تغيير 3008أكتوبر  32القرار الذي صدر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بتاريخ 

يان النوع في الحالة المدنية و الذي يصنف بدقة ضمن نفس الإتجاه الذي تبناه القرار المبدئي المتخذ من ب

، الذي كان له الفضل في تغيير الإتجاه 3005ديسمبر  33الغرفة المجتمعة لمحكمة النقض بتاريخ 

 القضائي الفرنسي.

 : الوقائع و الاجراءات باختصار    

D. Françoise صرح به في سجلات الحالة المدنية أنه من جنس 3025جويلية  38يخ ولد بتار ،

في  Claude، كان يطلق عليه إسم  Françoise 3023أنثوي، لكن اعتبر منذ طفولته أنه ذكر. منذ سنة 

 حياته المستمرة، تقاسم حياته مع شخص هو أنثى، و هو أم لطفل.

 Claude .D تنظيمات العديد من الحدائقيين  كان مسؤول المناطق الخضراء في حيه تحت

(Jardinniers،بطاقته المهنية صادرة عن البلدية تحمل إشارة جنس ذكوري ) 

و لعمليات مختلفة أعطته مظهر تشكيلي يقربه من  ،لعلاج هرموني Claude .Dخضع  3022سنة 

 تشكلية الذكور.

بخبرة يلاده بعد الاستعانة ، التمس من المحكمة الإبتدائية، تصحيح لعقد م3022جوان  92بتاريخ 

 ( يحمل  أعراض مرض تغيير الجنس، قبلت المحكمة دعواه.Claudeخلصت أن ) قضائية،

محكمة الإستئناف ألغت الحكم من الناحية الإجرائية بسبب أنه رفع دعواه بعريضة بسيطة في حين أن  -

 الإجراء كان يجب أن يأخذ الطريق النزاعي ،

- e. Ola hTمن جديد أمام المحكمة و استحضر النيابة العامة، و قبلت المحكمة مرة  ، رفع الدعوى

أخرى طلبه.و استأنفت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم معيدة نفس الأسباب 

 .معتبرة أن:3009ماي  53المقتبسة من قرارات الغرفة المدنية الأولى المؤرخة في 

 ن محدد،المعيار الوراثي للجنس كا  -

 .كوري لا يعتبر تغيير حقيقي للجنسأن تغيير الجنس المشخص من الأطباء و سلوكه الذ -

قدرت أن إدانة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لفرنسا لم تكن مرتكزة على الرفض  -

على الوضعية الإجمالية التي آل  في حد ذاته لتغيير الحالة المدنية للمغير لجنسه، لكن

 عود للدولة الفرنسية أخذ الوسائل الملائمة لإيقاف هذه الوضعية.ليها. و أنه يإ

 

                                                 
65 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.06.  

Corinne Renault, Op.Cit, p.77.     
66 Voir, cour de cassation ch civ 1,18 octobre 1994,pourvoi n° 93-10730, sur l’extenso.fr 

Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve de la réalité du syndrome transsexuel: le caractère irréversible de la 

transformation de l’apparence sexuée, Gazette du palais, 21 juin 2012,  n°173, p.08.et p.03. sur l’extenso.fr 
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بعد النقض في القرار فإن محكمة النقض في غرفتها الأولى أعادت تقريبا حرفيا مقدمة قرارات الغرف 

، مذكرة بالشروط الواجب احترامها من القضاء الأعلى من أجل أن يكون تغيير 3005مجتمعة في 

 ه لإمكان تسجيل البيان في سجلات الحالة المدنية بمعرفة :الجنس رسميا معترف ب

 ، أن تغيير الجنس يجب أن يكون طبيا معروف و هذا بموجب خبرة طبية قضائية 

 ،أن جراحات التحول الجنسي تم اجرائها مسبقا على الدعوى 

 ،أن المغير لجنسه له مظهر جسدي يقربه إلى الجنس المقابل 

  بالجنس المقابل.أن سلوكه الاجتماعي متعلق 

 

و الحال أن هذه الشروط كانت متوفرة و مجتمعة، مفصلة في الإيضاحات نفسها لقرار الإستئناف، و هذا 

ما أدى بالغرفة الأولى المدنية تعيب قضاء الدرجة الثانية, أنها لم تستخرج من هذه الاثباتات الصافية، 

 النتائج الشرعية التي تم اسقاطها.

التي تم اثباتها من قضاة الموضوع التي أخذتها محكمة النقض كما هي، سمحت  و من خلال الوقائع

واضعة أيضا نهاية للإجراء بطريقة  ثن تنقض بدون إحالة لنفسها بتطبيق قاعدة القانون الخاص و

 67نهائية.

 

في أول الأمر فإننا نعيب على الدعوى الأولى التي رفعت بدون استحضار النيابة العامة و  -3

محكمة الاستئناف من الناحية الاجرائية لأنها رفعت بدعوى بسيطة بدلا من الطريق رفضتها 

، لأنه حقيقة أن الأمر لا يتعلق خــاطــــئالنزاعي، أن هذا القرار حسب القانون الفرنسي هو 

بدعوى تصحيح في الحالة المدنية )لأن هذا يخص الأخطاء المادية(، و إنما يتعلق بدعوى 

 (، كما سنراه لاحقا,action d’étatالحالة )

و هنا لا يوجد أي نزاع. الإجراء الذي قام به المدعي يحمل كل الضمانات و كان بالامكان أن  

من قانون الاجراءات المدنية فرنسي(  299تبلغ النيابة العامة و تشارك في المرافعات )المادة 

اف في القرار المتخذ و كذا كطرف أصلي، النظام العام هو المعني و يمكن أن يرفع الاستئن

 النقض فيه.

بالرغم من تصحيح الإجراءات و إعادة رفع الدعوى من جديد التي قبلتها المحكمة الابتدائية، إلا  -5

أن محكمة الإستئناف للمرة الثانية ترفض و لكن في هذه المرة ليس لعيب في الإجراءات و إنما 

ة المدنية الأولى لمحكمة النقض لأسباب موضوعية مؤسسة قرارها على قرارات الغرف

 .3009ماي  53المؤرخة في 

و ما يلاحظ أن محكمة الاستئناف بالرغم من صدور حكمها بعد تغير الإتجاه القضائي الفرنسي  

، إلا أنها رفضت السير على نفس الموقف المتخذ من طرف الغرف مجتمعة 3005بعد سنة 

متوقع أن تنتقد من قبل محكمة النقض التي .و بهذا كان من ال3005لمحكمة النقض في سنة 

 .3005حالة مرتكزة على اجتهاد سنة نقضت قرارها بدون إ

 

المجراة و التي جعلت  الخبرة القضائيةو القرار المعقب عليه خرج بنتيجة مهمة و هي أن  -3

المحكمة الابتدائية تقبل الدعوى قد بينت المظهر الجسدي الذكوري بصفة جلية. و التي جعلت 

)و هي حالات قليلة تطبيقيا(. و تلغي قرار لم يستخرج من  بدون احالة تنقض محكمة النقض

هذه الإثباتات، النتائج الشرعية التي تم اسقاطها. و بهذا فإن هذا القرار قد أكد على الاجتهاد 

، كما أكد أن على القاضي الأخذ بعين الاعتبار ما كشفت عنه الخبرة 3005القضائي لسنة 

نقض سنة و هذا هو الأمر الذي خلصت إليه محكمة الئية و لا يستبعدها بدون تعليل.ضاالق

لأن قضاة الدرجة الثانية لم يولو الاهتمام بما خلصت إليه نتائج و نقضت بدون إحالة. 3008

 الخبرة.

 

 

                                                 
67  Voir, Jaques Massip, Acte de naissance, Defrénois, 15 juin 1995, n° 11, p.721. sur l’extenso.fr. 
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 : على المجالات الأخرى 1992تأثير اجتهاد محكمة النقض  ب/ -2

 

نجد أن  3005رج أن موقف محكمة النقض الفرنسية في ،بالارتكاز على مبادئ الحل المستخ

.إذ جاء في قرارها 68المحكمة العليا كان لها تصلب في موقفها و تأطير جدي لموضوع الإثبات

أن الشخص الذي يعاني من أعراض مرض تغيير الجنس لأسباب نفسية يجب أن يبرهن أنه لا 

جسدي يقربه للجنس الآخر،  يحمل أبد خصائص جنسه الأصلي، و أنه تحصل على مظهر

المرتبط سلوكه الاجتماعي. هذه المطالبة تكفي لتبرير البحث بالتفصيل في كل وضعية يجب أن 

  تصدر من قضاء الموضوع.

( caractére Irréversibleالمحاكم يجب أن تأكد بالأخص الطابع غير قابل للرجعة ) 

ج الهرموني، و عند الاقتضاء التدخل للسيرورة، من خلال العلاجات الطبية الجراحية كالعلا

 بالجراحة التقويمية.

 

من التطبيق الصارم للشروط الثلاثة التي وضعتها خــفــفــــت بالمقابل نجد أن بعض المحاكم 

، ألغت الحكم 3002أكتوبر  52بتاريخ  Rennes، فمحكمة الاستئناف ل 3005محكمة النقض 

لب تصحيح عقد الميلاد لأنه سابق لأوانه في ، )الذي رفض ط3002سبتمبر  32المؤرخ في

جراحي، كاف و ثبات الطابع المرفولوجي الثانوي بدون عدم الإنسجام  –غياب علاج طبي 

الواقعي مع جنسه الكروموزومي(.و قبلت تصحيح عقد ميلاد مغير لجنسه بالرغم من أن هذا 

الإجتماعي هو لإمرأة. و  الأخير لم يخضع لأي تدخل جراحي يعطيه المظهر الجسدي و سلوكه

أن مبدأ الإحترام الواجب للحياة الخاصة يبرر أن تكون حالته المدنية مطابقة مع الجنس الذي 

 يظهر عليه.

  

، أن الحالة الصحية للمعني المصاب بفيروس 3002و قد بررت محكمة الإستئناف في سنة 

، مما 70بهذا هناك مبرر طبي .و69( الذي شكل عائقا للجراحةSéropositivitéفقدان المناعة )

 .71لا يشكل عائقا على تغيير بيان النوع

 

و بهذا فإن محكمة الإستئناف اعتنت بالإشارة للمظهر بدون أن تبدي رأيها حول الجنس الواقعي 

للطالب.لكن، رجعية الجنس الظاهر جعلت المعيار متنازع فيه لأنه ليس مطابق لا للإجتهاد 

 لقانون الوضعي على المستوى الأوروبي.الفرنسي، لا أيضا لحالة ا

قرار الإستئناف ينصب خصوصا حول فكرة المظهر معيدا جزء من المصطلحات المذكورة في  

.رافضة بهذا تجسيد غلبة الجنس النفسي الإجتماعي 3005ديسمبر  33قرار محكمة النقض ل 

واقع النفسي  على حقيقة .بالرغم من أنه مرغّب لتأييد غلبة ال72على الجنس الوراثي و التشكلي

الجسد.مثل الطالب، لم يخضع لجراحة التحول الجنسي، جنسه النفسي اجتماعي بقي في تناقض 

مع جنسه التشريحي، حتى و لو أن بعض الخصائص الجنسية الثانوية تقربه للجنس المرغوب 

حصول على في كل مرة إذا كان الإحساس العميق و الراسخ للإنتماء للجنس المقابل يسمح بال

                                                 
68  Voir, Sophie Le Gac-pech, droit  des personnes,  sexe, preuve et verité, petites affiches, 26 sep 2012, n° 193, 

p.05. Sur l’extenso.fr. 
ن و بهذا هناك من الطالبين المصابين بالسيدا يرغبون في إجراء الجراحة بالخارج مثل بلجيكا: الجراحة يمكن أن تجرى لأشخاص مصابين بفقدا 69

 المناعة 

   Voir, Marine Friant-Perrot, D.1999, Op.Cit, p.508.marge 17.  
 و الملاحظ أن الحل المتبنى هو مخالف لمبدأ المساواة.لأنه خلق تمييز بين الأمراض و شكل عائقا للتحول الجنسي بصفة نهائية.خاصة عندما 70

 ,Voir, Marine Friant-Perrot, D.1999, Op.Cit يعاني من مرض سرطان أو نقص قلبي الذي يواجه رفض بسبب مخاطر مساره الصحي.

p.508    
كان المعني في هذا القرار النيابة العامة لم تطعن فيه مما جعله حائزا لقوة لشيء المقضي فيه، و من تم يشكل اجتهاد قضائي مهم يؤكد على أنه إذا  71

لحالة لإصابة الطالب بفيروس فقدان لم يجري جراحة إعادة التخصيص الجنسي، فإن ذلك لا يشكل عائقا إذا كان هناك مبرر طبي في مثل هذه ا

وط الأخرى المناعة الذي يمنع إجراء الجراحة. و من تم عدم توافر الشرط كان مبرر و لم يمنع من تغيير بيان النوع في الحالة المدنية مادامت الشر

 المطلوبة من محكمة النقض متوفرة. 

Voir, Marine Friant-Perrot, D.1999, Op.Cit, p.508 et suite. 
72 Voir, Jaques Massip, le transsexualisme, état de la question, Defrénois 1999, p.1009. 
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تغيير قانوني للجنس، التكفل به لا مفر منه في اتجاه خطير.من المؤكد أن مبدأ حماية الحياة 

الخاصة لا يمكن أن يبرر مثل هذا التغيير المطابقة التشريحية للمغير لجنسه لم تكن ضرورية 

بح الصلة مع الجنس المرغوب فيه. بالمقابل مبدأ عدم قابلية المساس بحالة الأشخاص يص

 مزعزع بصفة غير وسطية.

و من تم فإن قضاة الإستئناف على غرار محكمة النقض الفرنسية، إذا غلبوا الوقائع على   

، له "مظهر جسدي و تصرف لامرأة"، من أجل .…M.xالقانون آخدين بعين الإعتبار أن

 73.إعطاء الرسمية لتغيير الجنس

دى على قطاعات أخرى، وجدت نفسها و ربما ما شهده الوسط القضائي من تذبذب كان له ص

أمام مشكلة. فمن جهة هناك رفض واضح للمشرع الفرنسي للتدخل بنصوص تشريعية في مجال 

 تغيير الجنس.

و من جهة ثانية عدم استقرار القضاة في مواقفهم، ففي الوقت الذي كان فيه قضاة يقبلون تغيير  

ض الاستجابة لطلبات المغيرين لجنسهم الجنس بسهولة، نجد أن جهات قضائية أخرى كانت ترف

 مما أدى الى خلق نوع من التمييز بين المغيرين لجنسهم.

تحاول ايجاد حل وسطي لمشاكل تغيير الجنس، و هي من جهات  مبادراتو بذلك ظهرت 

رسمية كان لها تأثير على القانون الداخلي تندرج في مناقشات حول مسألة النوع ما كان القانون 

أن يبق أجنبي عنها.تستحق أن نشير إليها في هذا المقام لأنه كان لها دور في تطورات الداخلي 

 و ليس تشريعي و هذا من طرف عدة جهات: قانون تنظيميمحتشمة، لكن ضرورية اليوم لخلق 

 

 و الرياضات. من وزير الصحة صادرة: ثولـها     

 

، منطق إزاحة النفسية عن 5990نذ تعود المبادرة بدون أي شك لوزارة الصحة التي باشرت م 

تحول الجنس، و ذلك بعد أن أعلنت عن خروج تحول الجنس من قائمة الأمراض طويلة الأمد، 

 فإنها أوكلت كيفيات التصنيف للهيئة العليا للصحة.

 

  « Mme Bachelot»إن إزاحة النفسية لم تكن مرادفة لإزاحة المرض، فالسيدة باشلو 

ا التصنيف لا يعني غياب الإستعانة بالطب، تنازل عن التشخيص أظهرت للتوضيح بأن هذ

 74الطبي بخصوص الإضطرابات الذاتية أو التخلي عن مسيرة التكفل.

 

المتضمن تعديل  352-5939، تحت رقم 5939فيفري  92صادر بتاريخ  مرسومإنه بموجب   

ي ألغى مرض تغيير من قانون الضمان الاجتماعي، الذ D.355-3الملحق الموجود في المادة 

الجنس من قائمة الأمراض النفسية الطويلة الأمد، و جعله يصبح مرض طويل الأمد خارج 

القائمة مثل الأمراض النادرة الأخرى .أي بموجب هذا المرسوم ألغي الرجوع إلى الإضطرابات 

 .75من قانون الضمان الإجتماعي D.355-3المبكرة لهوية النوع في تحرير ملحق المادة 

و الحال أن هذا التصنيف السابق للتعديل "كان معاش بطريقة جد موصومة بالعار " فيما قدم  

 .76من مزج بين اضطراب هوية النوع و المرض النفسي

 

و قد جاء هذا التعديل في السياق المؤدي لمطالب اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان و الهيئات 

حساسا و توازن بين إرادة الخروج من المنطق  البرلمانية و الوزارية للمجلس، و قدم عملا

 .77النفسي و ضرورة الإبقاء على التكفل الطبي و الضمان من طرف التأمين الطبي

                                                 
73 Marine Friant-Perrot, D.1999, Op.Cit, p.508-509. 
74 François Vialla, le droit sous influence? À propos des questions soulevées par la transidentité, mondialisation 

du droit de la santé, Les études hospitalières de la question, p.165.   
75 Décret n° 2010-125 du 08 février 2010, portant modification de l’annexe figurant a l’article D.322-1 du code 

de la sécurité sociale relative aux critères médicaux utilisés pour définition de l’affection de langue durée.     
76 Sophie Le Gac-pech, sexe, preuve et verité, OP.Cit, p.02.sur l’extenso.fr 
77 François Vialla, le droit sous influence?, la mondialisation du droit de la santé, OP.Cit, p.165. 
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 : صـــــادرة مـــــن وزيـــــر الـــــــــــــــدل . ثــانـيــهـــا

 

فيه العديد  مشكلة اختلاف مواقف القضاء حول طلبات تغيير الجنس النفسي، في الوقت الذي نجد

بدون المطالبة  .من طلبات التغيير للحالة المدنية المقدمة من قبل أشخاص لم يخضعوا لجراحات

بخبرة من خلال الوثائق الطبية الصادرة التي تبين لا رجعة السيرورة بمجرد علاج هرموني 

استئصال وعمليات جراحية تقويمية )كرمامة الثديين، وجراحة تجميلية للوجه( و بدون اشتراط 

 الأجهزة التناسلية.

وزارة العدل استحسنت هذا الاجتهاد المتحرر، مما أدى بوزير العدل و الحريات بموجب 

المتعلق بطلبات تغيير الجنس في الحالة  civ/39/92تحت رقم  2212ماي  11في  منشور

عطاء رأي (، لإinstruction au parquetsالمدنية. الذي جاء لإعطاء تعليمة للنيابة العامة )

عند موافق لطلبات تغيير الجنس في الحالة المدنية بمجرد أن العلاجات الهرمونية المتبوعة 

(. و irréversible بعمليات لجراحة تقويمية أدخلوا تغيير للجنس لا رجعة فيه ) الاقتضاء

واقع  حول شخكا جدياإلا إذا كانت العناصر المقدمة تترك  بخبرةبالمقابل، دعت الى عدم الحكم 

 .78تغيير جنس الطالب

، حسبها فإن اللجوء إلى جراحة تقويمية ليس ضروري، و لم يعد يشترط أن يتم مــا نـلاحظـــه

 استئصال الأجهزة التناسلية، و أن اللجوء إلى الخبرات يجب أن يحد منه.

أن  و قد أتى هذا المنشور بعد معاينة غياب أي أحكام تشريعية أو تنظيمية حول الموضوع، و

هناك ضياع للوقت و الأموال التي تنجر عن الاستعانة النظامية بالخبرة لتبرير عمليات إعادة 

 التخصيص الجنسي.

سبق و أن رفع في هذا الصدد أن "الاجتهاد القضائي المتقلب من قضاء  5939كما أن منشور 

غيير الجنس بالأخص من أجل تبرير واقع ت الإستـانة بخبرةإلى آخر عندما يتعلق الأمر بمطالبة 

 .79" في الخارجفي حالة العمليات الجراحية المجراة 

 

و من تم فإنه بموجب هذا المنشور، تمت دعوة النيابة العامة إلى عدم اللجوء إلى الخبرة إلا 

عندما لا يوجد شك جدي حول واقع تغيير اجنس. و هذا التباين في الاستجابات القضائية أمر 

(. هو الذي يعاكس Forum shoppingكون في الأصل مكان للنقاش )مسلم به. و يمكن أن ي

الدور الموحد للاجتهاد القضائي. و بهذا فإن القانون وحده هو الذي سيسمح لإعطاء إجابة على 

 80هذا التساؤل بصفة واضحة و موحدة.

 

ي، إذ (، ظهر للعيان تطور للقانون الداخلي الفرنسdiscrèteفمن خلال هذا المنشور المحتشم )

 بموجبه سجلت عدة إثباتات:

في غياب نصوص تشريعية، فإن القانون الفرنسي، ارتكز في بداية الأمر على بناء فقهي  -3

 (. Assemblé plènièreمن خلال القرارات القديمة للجمعية العامة ) 

الملاحظ عدم الحماية القضائية، لغياب تناسق بين الجهات القضائية سواء بالنظر إلى  -5

 إعادة التخصيص أو اتجاه اللجوء إلى الخبرة. اشتراط

و بهذا فإن المنشور جاء لتحديد اللجوء إلى الخبرات بإشتراط وجود شك في حقيقة تغيير الجنس 

للطالب، كما أكد على إعطاء رأي موافق لطلب تغيير الحالة المدنية بمجرد كون العلاج 

النهائي، مدعم عند الإقتضاء بعمليات الهرموني يهدف إلى التحويل البدني أو الفيزيولوجي 

 جراحية تقويمية تؤدي إلى تغيير جنسي لا رجعة فيه، بون اشتراط استئصال الأعضاء التناسلية.

                                                 
78   Voir, Circ. CIV/07/10, 14 mai 2010 relative aux demande de changement de sexe à l’état civil, publié sur 

BOMGL n° 2010-03 du 31 mai 2010. 

 Jaques Massip, Droit des personnes et de la famille, 2.transsexualisme, defrénois 13 octobre 2010, n°18, p.2021. 

Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve .., Gazette du palais, Op.Cit, 21 juin 2012,  n°173, p.04.    
79 Voir, Clementine Kleitz, famille, les femmes viennent de Mars…, Gazette de Palais 22 nov 2012, n° 327, 

p.03. sur l’extenso.fr 
80    Voir, Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve .., Gazette du palais, 21 juin 2012,Op.Cit, n°173, p.06.  
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 81، لاحظ أن التطور المنجز هو معتدل، و بأن الطريقة ستبقى قضائية.Vialla» « و بذلك فإن 

مكونات حالة الأشخاص، و لذا فهي  "الهوية الجنسية هي إحدىالناطق الحكومي  و هو ما أكده

تخضع لمبدأ النظام العام،عدم المساس.و هو السبب الذي من أجله القرار القضائي، ضروري و 

أي أنه أيد ضرورة التدخل القضائي من أجل يبق للبث في طلبات تغيير الجنس".يجب أن 

 .593982ماي  30الفصل في طلبات تغيير الجنس في الحالة المدنية و كان ذلك بتاريخ 

في ان الوزير الأول سلم أنه ليس من الضروري اليوم، بسبب تقدم العلم الطبي اللجوء للجراحة  

ليصبح تغيير الجنس بدون رجعة.يتعين على المحاكم إذا في المدى القريب تكييف القضاء بناء 

 لخبرات.على ذلك.كما ان الوزير يسعى إلى تسهيل الإجراءات بحذف اللجوء التلقائي إلى ا

  

بدون رجعة  ، أدخل توضيحات لعبارة5933فيفري  93و قد جاء جواب وزاري جديد بتاريخ  

".....إن وجود علاج هرموني لا يمكنه بمفرده أن يكون كافيا لقبول :المستعملة في المنشور

الطلب، و يتعين على الطالب أن يبرهن بأن الأدوية التي تناولها لمدة طويلة أدت مفعولها 

زيولوجيا و بيولوجيا لا رجعة فيه، لا سيما بتقديم شهادات لأطباء مرموقين كالمتخصصين في في

المجال )الطب نفساني، اختصاصي في الغدد و عند الاقتضاء الجراح(، و الذي تتبعوه في 

، حيث سمح 5939ماي  38سيرورة التحول الجنسي.هذا هو معنى المنشور المؤرخ في 

ئ المنظمة للحالة المدنية من إعطاء جواب يحترم الهدف الدستوري المحوى باحترام المباد

 . 83لكرامة الكائن البشري، و يتكيفّ مع طلبات تغيير الجنس."

 

و من خلال هذا المنشور الذي كانت له اهمية كبيرة في التخفيف من الشروط المطلوب توافرها  

مشاكل التي يعاني منها المتحولين في المغيرين لجنسهمن إلا أن هذا الأمر ليس كافيا لحل ال

جنسيا للحصول على حالة مدنية جديدة مطابقة للجنس المقابل الذي تحولوا إليه.لأنهم بحاجة 

 نصوص تشريعية، لأن هذا التطور القانوني لي شرعيا إذا بقي يعالج بموجب مجرد

 منــاشخيـــــر.

 38عريضة أمام المحاكم ما بين  352و قد أدت الإستجابة  الوزارية السالفة الذكر إلى رفع  

 5939.84ديسمبر  33ماي و 

 

 : صــــادرة مـــن الـبـــرلـــمــــــــان. ثــالـثـهــا

 

، يشير إلى 2211ديسمبر 22قانون تم تسجيله في رئاسة المجمع الوطني بتاريخ  اقتراحتم 

دراج مادة وحيدة تحت تبسيط إجراءات تغيير بيان الجنس في الحالة المدنية، والذي أشار لإ

(، abus manifesteمن القانون المدني تأمر المحكمة باستثناء تعسف ظاهر ) 3-00المادة 

 .85تصحيح بيان النوع

  هذا الإقتراح يستجيب لتطور تغيير الجنس، يعتبر أن الحل الحالي من أصل اجتهادي غير           

 ت، تميل إلى السماح لإجراء تغيير الجنس في الحالةالحلول الدولة الكافية برز متكيفّ و أن         

 86التزام  للمسار الطبي.  يتحرر من أي المدنية          

        

 و قد أكد الاقتراح أن تغيير الجنس يكسب الحقوق و الواجبات للجنس الجديد للمعني.          

ة، هذا الاقتراح غير و أن الحكم حرص على انحلال الزواج السابق من يوم تسجيل العريض

ر شروط قبول الخاص بتغيير كاف.لأنه لا يستجيب إلى الصعوبة الملموسة المطروحة في تقدي

                                                 
81 Voir, François Vialla, le droit sous influence?, OP.Cit, p.167-168. 
82 Rep.min.n° 08325 : JO sénat, Q 19/05/2010, p.3402. cité par, Dominique Sarcelet ,Op.Cit, p.6.  
83 Voir, François Vialla, le droit sous influence?, OP.Cit, p.168. 
84    Voir, Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve .., Gazette du palais,Op.Cit, 21 juin 2012,  n°173, p.06.  
85 Proposition de loi n° 4127? 22 décembre 2011 a linitiative de la député Michèle Delauny et plusieurs de ses 

collègues. Cité par Dominique Sarcelet, p.04,marge 24. Et par Alice Philipot, Op.Cit, p.09 marge 24.  
86 Voir, Dominique Sarcelet, OP.Cit, p.04. 
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فكرة "تعسف ظاهر" المذكورة هي غير أكيدة، لمنح حماية قانونية التي تغيب في الجنس.

 87.المادة

 

( Sénatخ )، في مجلس الشيو5933ديسمبر  33جاءت إجابة وزارية في نفس التاريخ في   

. و بهذا 88(irréversibleتؤيد أن العلاجات الهرمونية التي لا تدخل تغيير جنس لا رجعة فيه )

 ؟هي خيـــار لعملية أم لتغيير جنس"، هل  ''لا رجـةلازال الغموض موجود حول مفهوم عبارة 

 

 2212الاتجا  القضائي الحديث لمحكمة النقض سنة  -3

 

، المغيرين لجنسهم رفضوا خبرة 5935جوان  92ض بتاريخ في قضيتين مقدمتين لمحكمة النق

طبية متعددة الاختصاص لأعراض تغيير الجنس التي حسبهم أنها واسعة الموضوع و بهذا 

 رفضت طلباتهم.

، الذي 3005مارس  52سنة من قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بتاريخ  59بعد حوالي 

حكمة النقض تعود من جديد بموجب قرارين للرفض أن أدينت فيه فرنسا من أجل إنكارها. م

 تجاه تغيير الجنس. صرامتهاتبين دائما 

 

جوان  20: قرار محكمة النقض في غرفتها المدنية الأولى بتاريخ  وقائع القرار الأولث/    

 89. 11-22192تحت رقم ، 2212

                        

، التي الذكوريها شعور بالانتماء إلى الجنس كان لها منذ طفولت …Louis Anne xالسيدة 

تبنت سلوكه، سلكت طريق تغيير الجنس بمساعدة فريق طبي متخصص؛ التي اعترضت على 

 المشار إليه في عقد ميلادها. بيان الجن قرار رفض طلبها بتصحيح 

و قد كان سبب الرفض مؤسسا على أن الجهة القضائية أمرت بإجراء خبرة قضائية متعددة 

 لإختصاص إلا أن الطالبة رفضت الخبرة، و لهذا رفض الطلب الخاص بها.ا

المؤرخ  Montpellierطعنا بالنقض ضد قرار محكمة الإستئناف ل  …Anne xقدمت السيدة 

 فروع و هي : 8، و كان الوجه الوحيد المأخود من 5939سبتمبر  52في 

 

 تهاد القضائي، يكون بشرطين :أنه إذا كان قضاة الموضوع يمكن لهم الاستناد إلى الاج -3

 التذكير بأسباب هذا الاجتهاد أو القرار ، -

 أن تثبت مماثلة الوضعيات المبررة للتطبيق في هذه الحالة. -

اقتصر على الأخذ بأن "الاجتهاد القضائي محدد في هذا الاتجاه، أن واقع أعراض مرض المغير لجنسه  

كمة الاستئناف خصت بسبب قرارها بإنتهاك للمادة "، مح خبرة طبيةلا يمكن أن تصدر إلا من طرف 

 من قانون الإجراءات المدنية. 822

 

ضعة لفحصها التي إذا كان ممنوعا على قضاة الموضوع أن يحرفوا الكتابة الخا -5

أكتوبر  93و محددة، ينتج من الشهادات الطبية الصادرة بتاريخ  مصطلحاتها واضحة

ت جسدية في إتجاه التعقيم لا رجعة فيها ؛ خضعت لتحولا …Anne x، أن السيدة 5992

محكمة  مصطنـة.آخدين أن الطابع غير الرجعي لتغيير الجنس لا ينتج من وثائق طبية 

 من القانون المدني. 3338الاستئناف انتهكت المادة 

 أنه إذا كان له سلطة الأمر كل معايير التحقيق القانونية مقبولة، القاضي لا يتمتع إلا بكفاية  -3

و يمكن أن ينطق بنظرة لعناصر الاثبات المقدمة من أطراف النزاع، و يجب أن يحدد سيطة، ب

 اختيار معيار يكون كاف لحل النزاع، مرتبطين على الإبقاء على ما هو بسيط، و أقل تكلفة.

                                                 
87 Voir, Alice Philipot, Op.Cit, p.09. 
88 QE n° 21624 : JO Sénat 22 déc.2011, p.3261, Cité par Dominique Sarcelet, p.05 marge 30. 
89 Voir, cour de cassation, ch civ 07 juin 2012, n° 11-22.490., bulletin.2012, I, n° 124. 
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شخك أن الخبرة القضائية لتثبت واقع أعراض مرض المغير لجنسه، يجب أن تكون لحالة واحدة،  

اقع تغيير الجنس للمدعي، بالأخص في غياب شهادات صادرة من أطباء متعددين حول و جدي

تظهر  الخبرة القضائيةمعروفين باختصاص في حالة توبع فيها الشخص المعني. في هذه الحالة 

غير جدية، إذا كان حاصل الشهادات الطبية المتعددة، تشهد تغيير الجنس اللارجعي، محتفظين، 

تعددة التي تشهد أن أعراض مرض المغير لجنسه، و الطابع غير الرجعي مع ذلك بالوثائق الم

لتغيير الجنس، و أن واقع أعراض المغير لجنسه لا يمكن أن تصدر إلا بخبرة قضائية، محكمة 

 من قانون الإجراءات المدنية. 523. 382. 382. 388. 39الاستئناف تنتهك المواد 

 

فإن العلاج المتبع و الطابع اللارجعي لتغيير الجنس أنه عندما يكون أعراض المغير لجنسه،  -8

بشهادة من الأطباء المتابعين للشخص المغير لجنسه، القاضي لا يمكنه تحت طائلة انتهاك 

الاحترام الواجب للحياة الخاصة، الكرامة الانسانية، تكامل جسم الانسان أن يأمر بخبرة 

ه، أن محكمة الاستئناف أخذت بدون قضائية تنصب على اثبات واقع أعراض المغير لجنس

النظر في الشهادات الطبية المقدمة و شهادات المظهر الجسدي، و طريقة الحياة الذكورية، 

أن واقع أعراض المغير لجنسه لا يمكن أن تثبت إلا بموجب خبرة قضائية، و أنه لا يمكن 

 0ناف تنتهك المادة أن يحلله بمساس بشخصية الحياة الخاصة، حكم كهذا جعل محكمة الاستئ

 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 2قانون مدني و المادة  32/3و 

الموجود في عقد الميلاد، الشخص  بيان الجن لكن حيث أنه من أجل تبرير طلب تصحيح 

يجب أن يبرهن في مواجهة ما هو عادة مقبول من طرف المجموعة العلمية، واقع أعراض 

س أيضا، أن الطابع غير الرجعي لتحول مظهره، و بهذا فان محكمة المغير لجنسه الذي م

، آخذين …Anne xالإستئناف بعد فحصها بدون أن تحرف الوثائق المقدمة من السيدة 

، التي خضعت لاستئصال الثدي كليا مع تطعيم لعوة Benjaminإثبات أنها تحمل أعراض 

بعلاج هرموني، اعتبرت أن الطابع الإلتهاب )ما حول حلمة الثدي من السواد( و توبعت 

 Anneغير الرجعي لتغيير الجنس لم ينتج : و استطاعت إذا أن تؤكد بالمقابل أن السيدة

x…  تحمل عمليات خبرة من أجل القيام بإقامة الدليل، رفض  ثجل المبدث، رفضت من

 رفض الطـن.الطلب الخاص بها. و بهذا لهذه الأسباب تم 

 

جوان  20: قرار محكم النقض في غرفتها المدنية الاولى بتاريخ  انيوقائع القرار الثب/  

 90. 12-24910رقم تحت  2212

                       

، صرح به في الحالة المدنية a Séoul Corèe 3023سبتمبر  39المولود في  …M.xأن 

سبتمبر  33كجنس ذكوري. بموجب عقد في  Jung,Suk, Hugo, Axelتحت أسماء 

، قدم  Axelleأدخل النيابة العامة من أجل القول أنه من جنس أنثوي، و سيسمى  ، 5992

مع طلبه مختلف الشهادات الطبية الصادرة من معالجين فرنسيين و أجانب أحدهما يبين 

في  5992جويلية  93التدخلات الجراحية لإعادة التخصيص الجنسي المجراة في تايلندا يوم 

 ..Bعيادة 

، المحكمة الابتدائية لباريس أمرت قبل 5992فيفري  32ؤرخ في في أنه بموجب حكم م

الفصل في الموضوع بخبرة طبية متعددة الاختصاص أسندت لطبيب نفسي، عالم الغدد، و 

عارض هذا الإجراء، و المحكمة رفضت طلبها. محكمة الإستئناف  M.xطبيب نساء : أن 

 المسجل في عقد ميلادها. ، و رفضت المتعلق ببيان النوعبتصحيح إسمهاأمرت 

قدم طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة استئناف باريس المؤرخ في  …M.xأن 

 و كان الوجه الوحيد و هو : 5939سبتمبر  53

 

                                                 
90 Voir, Cour de cassation, ch civ 07 juin 2012, n° 10-26.947, bulletin.2012, I, n° 123.  
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أن الحق في احترام الحياة الخاصة و العائلية يتطلب أن تغيير الجنس لشخص يكون  -1

يقربه للجنس الآخر. الذي يرتبط مرخص به، في كل مرة يكون فيها مظهره الجسدي 

بسلوكه الاجتماعي، و في دعوى الحال لرفض طلب تغيير الجنس. محكمة الإستئناف 

 :اللجوء إلى الخبرة التي موضوعهاإرتكزت على أن العارض رفض 

 .ل أصل أعراض تغيير الجنس و تطورهمن جهة حو -

 من جهة أخرى أنه لا يحول كل خصائص الجنس الذكوري. -

 

لت أيضا بعد ذلك أن العارض عرف باسم انثوي و أن له اقتناع بالانتماء إلى كما فص

جراحية، و أن واقع حياته الاجتماعية كان  –الجنس الأنثوي، و تابع عدة علاجات طبية 

من اتفاقية  2لأنثى، ما كان كافيا لتمكينه من طلبه. و بهذا محكمة الاستئناف انتهكت المادة 

 ات العامة .حقوق الإنسان و الحري

 

حتى و لو كان أن الشخص الذي يطلب تغيير الجنس أن يبرر أنه يحمل أعراض مرض  -2

تغيير الجنس، و أن يبرر العلاج الطبي الجراحي، و أن يبرر المظهر الجسدي الذي 

يقربه للجنس الآخر المرتبط بسلوكه الاجتماعي. دليل هذه العناصر لم يكن ضروريا 

، لكن يمكن أن يقرر بوثائق مطروحة من طرف الطالب ةخبرة قضائيتقريره بموجب 

 تحرّف.التي لا يجب أن 

 من  5992أفريل  35في هذه الحالة، العارض طرح خصوصا شهادة صادرة بتاريخ  

التي تبين متابعة المريضة "من أجل أعراض نموذجية لتغيير الجنس" ، ،M.yطرف 

لذي يشهد أنه تابع هرمونيا ا M.Zمن طرف  5992جانفي  32الشهادة المؤرخة في 

، و الذي يشير الى ان العارضة كانت 5992جوان  93تغيير جنس مبتدئ شاذ من 

"مؤهلة من أجل إعادة التخصيص الجراحي الذي انتظرته شرعيا". الشهادة الطبية 

التي تشهد أن المريض "يحمل  5992أفريل  93، المؤرخة في Aللطبيب النفسي 

ة، لا يوجد حاليا أي تضاد للاستطباب للعلاجات الطبية ، مثاليBenjaminاعراض 

و/أو الجراحية ضرورة من أجل إعادة التخصيص للنوع المطلوب من طرف المعني". 

التي تفصل في الجراحة المجراة، و تستخلص " أن الجراحة لارجعة فيها،  M.Bشهادة 

ة جنسية أنثوية ". من أجل هوي M.Xو التغيير بطريقة دائمة لهوية الجنس الذكوري ل 

، لاحقا على الجراحة التي M.Cمن طرف  5990ماي  52الشهادة الطبية الصادرة في 

جية كانت قد أجريت و تشير إلى " جراحة إعادة التخصيص للأعضاء التناسلية الخار

 ."لارجعة فيها

 

، الذي يشير أن 5990جويلية  53، الصادرة في Aالشهادة الطبية للطبيب النفسي 

يضة "تابعت علاج هرموني و تدخل جراحي ضروري من أجل أن يصبح المر

، Dمظهرها و تصرفها من الآن فصاعدا أنثوي". شهادة طبيب الأحبال الصوتية. 

، التي تشهد أن " حاليا الصوت و المظهر )للعارضة( مم جد 5990ماي  52بتاريخ 

الذي يشهد أنها  Perettiأنثويين و متطابقين ". و شهادة طبيب علم النفس المرضي 

و هوية النوع المقابل" . أن هذه الوثائق  Xاستطاعت " تأكد تماسك بين ما يتعلق بالسيد 

تثبت تماما أن العارضة تحمل أعراض تغيير الجنس، أنها خضعت لعلاج جراحي 

جعلها امرأة و أن مظهرها الجسدي مثل تصرفها الاجتماعي، كان أنثوي بطريقة تجعلنا 

الوثائق كانت غير كافية من أجل إثبات الشروط الضرورية لتغيير الجنس  نحكم أن هذه

شكلت اعتراض للعارضة أنها لم تمتثل للخبرة القضائية المأمور بها. محكمة الإستئناف 

 خرقت الوثائق السابق ذكرها؛

 

أن أي مريض له حرية اختيار طبيبه و أنه يمثل تمييز غير شرعي مجرد حرمانه من  -3

؛  خارج فرنسامتذرعا بانه اجريت له جراحة من طبيب يمارس مهامه كل الحقوق 
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عندما نؤسس، للقول أن العارضة كان يمكن لها الخضوع لخبرة قضائية؛ بمجرد أن 

الملف الكامل المطلوب من المرضى الذين أجرو جراحة بفرنسا لا يظهر مطلوب من 

حول أن الشهرة . و Thailandطرف الجراح الذي أجرى الجراحة للعارضة في 

العلمية و الجراحية لهذا الجراح لا تكون مبرهنة، ليس أكثر من ملاءمة التدخل الجاري 

 في نظر تطبيقات المجموعة الطبية.

من الاتفاقية الأوربية  38و  2محكمة الاستئناف نطقت بأسباب تمييزية، منتهكة المواد  

امة ؛ لكن حيث أنه من أجل تبرير من قانون الصحة الع .L 339-2لحقوق الإنسان. المادة 

طلب تصحيح بيان الجنس المسجل في عقد الميلاد، على الشخص أن يثبت النظر إلى ماهو 

عادة مقبول من طرف المجموعة العملية؛ أعراض المغير لجنسه الذي أصيب به و كذا 

يل الطابع اللارجعي لتحول مظهره؛ من خلال فحصن بدون تحريف الوثائق الصادرة و تبد

من جهة أن الشهادة الطبية تبين عملية جراحية مجراة في تايلندا كانت جوهرية مرتكزين 

، رفض …M.xعلى تعداد عناصر طبية بدون التثبت من فعالية التدخل، من جهة أخرى أن

الطلب لتصحيح بيان النوع في عقد الميلاد.إن هذا الوجه لم يكن مؤسس لهذه الأسباب رفض 

 الطلب.

 

 :ثهم نقاط الرفض لاحظفإننا ن 2212القرارين الصادين عن محكمة النقض سنة ين و بشأن هذ

 

في كلا القرارين، المطالبين لتغيير جنسهم اختاروا الإرتكاز على الرفض المقابل من 

قضاة الموضوع على تغيير بيان النوع في سجلات الحالة المدنية." لأن الحق في 

تطلب أن تغيير الجنس لشخص يكون مرخص به في احترام الحياة الخاصة و العائلية ي

كل مرة يكون فيها مظهره الجسدي يقر به للجنس الآخر المرتبط بسلوكه الإجتماعي 

من الإتفاقية "وهذا ما ورد في  2)....( محكمة الإستئناف تكون قد إنتهكت المادة 

 القرار الثاني لمحكمة النقض .

مثارة من طرف الطالبين لم تكن مؤسسة وأن قد إعتبرت محكمة النقض أن الدفوع ال و -

 هناك خطأ في إثبات لارجعية سيرورة تغيير الجنس.

أن  5935جوان2محكمة النقض قدرت بالنظر إلى ذلك في القرارين الصادرين في  -

 الطابع اللارجعي سيرورة التحول لمظهره ليسو مبرهنين. تغيير الجنس و

بالعمليات المجراة، إستئصال الثدي مع تطعيم  ففي القرار الأول :القضاة رفضوا التمسك

 لعوة الإلتهاب متبوع بعلاج هرموني.

 بطريقة مماثلة في القرار الثاني لم تنظر للتدخل الجراحي لإعادة التخصيص الجنسي و

 العلاج الهرموني.

طرق الإثبات المتاحة  حسب القرارين فإن النقاش كان يدور حول موضوع الإثبات و -

دم كفاية الوسائل المقدمة، إذ أن محكمة النقض تمسكت برفض العارض زيادة على ع

الحال أن واقع الإرادة المعبرة  في القرار الأول الإمتثال للخبرة القضائية المأموربها. و

 عنها مثل المظهر عاجزين على تأسيس طلب تصحيح الحالة المدنية.

عذر عبوره منشأ في النهاية لعدم قبول بهذا فإن غياب وسيلة الإثبات العلمية يمثل عائق مت و

        ، التي تمثل إثبات وقائع، قال البـضالطلب، فالإثبات غير من وظيفته الطبيعته كما 

 91بالنظر لصراعات الإجتهاد القضائي الذي يستعمل الإثبات كسلاح. و

في نفس السياق فإن محكمة النقض إعتبرت أن الشهادات الطبية لاتكفي لتبرهن  -

اض تغيير الجنسي والطابع اللارجعي بتغيير الجنس. علاوة على ذلك فإن محكمة أعر

النقض تدفع في الحالتين أن الطالبين رفضوا الإستعانة بعمليات خبرة. مما يبعث على 

 التأكيد أن هذه المعايير المطلوبة لها طابع إلزامي.

  

                                                 
91 Voir, Sophie Le Gac-pech, sexe, preuve et verité, OP.Cit, p.03.sur l’extenso.fr 
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 38ركز سنتين من قبل )منشور  المشكل المطروح مع أكثر من ذلك حدة أن وزير العدل كان قد 

( حول عدم جدوى الخبرة القضائية بسبب تكاملية التقارير المنتظمة المقدمة من طرف 5939ماي 

 الطاعن.

خلق  5939أنه عمليا، يجب تقبل أن تطبيق المنشور المتعلق بتغيير الجنس في الحالة المدنية الصادرفي 

  .المخالف لإلزام الحماية القانونية عدم مساواة إقليمية بين المحاكم الإبتدائية

يثير غموض، أهو ذلك المتعلق   L’irréversibilité )إثارة محكمة النقض لمصطلح لارجعية )-

 بالإختيار أو المتعلق بالجراحة، أو بتغيير الجنس؟

سمح إذا نظرنا إلى أنه تغيير للجنس، لحد اليوم و ما عدا إسهامات الجراحة التقويمية، العلم لا ي  

بتغيير الخصائص الوراثية الجنسية للإنسان، لا يمكن إلا أن يساعده في فقد القدرات المكررة المرتبطة. 

 و عدم رجعية الجنس الظاهر لا يمكن أن ترتكز على معايير مستقرة.

إذا نظرنا إلى أنه جراحة إعادة التخصيص الجنسي، عم رجعيتها لا يمكن أن يكتسب إلا مكان الوظيفة    

ن يساعده إذا تم مراقبة نوعية هذه العلاجات و آثارها أيضا أيمكن  لمكررة.لكن العلاج الهرمونيا

المرتبطة بها و اأن الجراحة هي شرط ضروري و لكن غير كاف ما دام أننا نثبت الطابع اللارجعي 

 .92لتغيير الجنس

ن الاعتبار.و لحد اليوم حالة ، هذا يرتكز في أن إرادة الطالب تأخذ بعينظرنا إلى الخيارإذا       

 93.الأشخاص تعارض ذلك و المشرع وحده هو الذي يقرر عكس ذلك

 ،قد إتهم بقسوته و رفضه تليين شروط تغيير الجنس ،القاضي الفرنسي نرى أنه بالرغم من أن-

إلا أن ذلك ليس فيه 94.بموجب خبرة قضائية ،صراره على ضرورة إثبات واقع أغراض المغير لجنسهإب

انتهاك للحياة الخاصة للمغير لجنسه الذي يريد أن يمس بإحدى مكونات شخصيته لتخفيف من معاناة  أي

التي يحس بها نتيجة الاعتقاد الراسخ بانتمائه إلى الجنس المقابل، فهناك نوع من التناقض الظاهر من 

ياة الخاصة و المكونات المغيرّ لجنسه، فهو من جهة لا يرى أنه عندما يغيرّ بيان النوع أيّ مساس بالح

التي تميزه على الأشخاص الآخرين و من جهة أخرى يرى مانعا في خضوعه لخبرة طبية قضائية التي 

ستنحصر في التأكيد أن حالته فعلا تغيرت من حيث جنسه و لن يتأتى مرة ثانية ليغير لجنسه و يطلب 

لقانونية، وعدم تعريض سجلات الحالة رجاع حالته إلى ما كانت عليه.هذا ضمانا لاستقرار المراكز اإ

المدنية إلى الشطب و التصحيح و التغيير في بياناتها من يوم إلى آخر لما لهذا الأمر من عواقب وخيمة 

 على جميع الأصعدة.

أنه في نظري أن احتجاج المغيرين لجنسهم على قرار محكمة النقض من أجل الخبرة القضائية هو المر -

لفهم تحمل مصاريف قضائية ن تكأالقضائية  الدعوىو هو أن من شأن  ،سبب آخر أن هناكالظاهر إلا 

 موال و أيضا إهدار الوقت و إطالة اجراءات تصحيح هويتهم .أأي صرف 

و هذا لاستبعاد الحالات  ،نبنا مبدئيا اللجوء إلى الخبرة القضائية للتأكد من حالة تغيير الجنسانؤيد من ج-

، و المتشبهين بالجنس الآخر (homosexuel)ن يعانون من شذوذ جنسيالشاذة الأخرى مثل الذي

(travestis) ، .و الذين يعانون من أمراض عقلية  ما شابه ذلك 

شخروط تغيير الجن  في الحالة المدنية على ضوء ما ورد في قراري محكمة  -1

  2212جوان  20النقض

 

ت الموجودة على سجلات الحالة المدنية الأصل أن حالة الأشخاص لا تمّس، استثنائيا فإن البيانا 

عند ولادة الطفل يمكن أن تعدل و هذا هو الأمر الذي قرره القضاء الفرنسي في مادة تغيير الجنس، 

 فالطالب الذي يعاني من أعراض مرض تغيير الجنس يجب أن يتوافر فيه أمرين:

 (T.G.Iة الكبرى) أن يثبت قضائيا تغيير الحالة بتقديم طلب أمام المحكمة الإبتدائي -3

 أن يقيم الدليل على عدم رجعية التغيير بضرورة التغيير بضرورة الأمر بخبرة طبية قضائية. -5

                                                 
92 Voir, Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve .., Gazette du palais, Op.Cit, 21 juin 2012,  n°173, p.03.    
93 Voir, Sophie Le Gac-pech, sexe, preuve et verité, OP.Cit, p.03.sur l’extenso.fr 

Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve .., Gazette du palais, Op.Cit, 21 juin 2012,  n°173, p.05. 
94 Voir, Annick Batteur, la cour de cassation refuse d’assouplir les conditions du changement du sexe des 

transsexuels, l’essentiel droit de la famille et des personnes, 05 juillet 2012, n° 07, p.02.sur l’extenso.fr 



522 

 

فالشرط الأول سنرجئ الحديث عنه عند التعرض للإجراءات المتبعة للمساس بسجلات الحالة المدنية في 

الحديث عن الشرط الثاني حالات تغيير الجنس و هذا في مطلب لاحق من هذا المبحث.و سنقتصر على 

ال للخبرة بالأخص ان محكمة النقض قد ركزت في رفضها لطلبات المغيرين لجنسهم على رفضهم الإمتث

و هذا ما يؤكد ضرورة الإستعانة بالخبرة القضائية لإثبات عدم رجعية سيرورة القضائية المأمور بها.

 تغيير الجنس.

 

(I) ط ضروري لقبول تغيير الجن  في الحالة المدنيةالإستـانة الإلزامية بالخبرة القضائية شخر: 

، لم تكن أبدا تخصص إثبات واقع 5935الملاحظ أن الشروط الموضوعة من طرف محكمة النقض سنة 

أعراض مرض تغيير الجنس. و إنما موجهة إلى تبيان عدم رجعية التحول إلى حد أن العلاجات 

ابل للإنعكاس.هذا التليين يوضح أن المغيرين لجنسهم الهرمونية يمكن أن تكفي لجعل تغيير الجنس غير ق

يؤسسون من الآن فصاعدا طلبهم للتحول الجنسي على حق احترام التكامل الجسدي الذي يعارض أي 

بتر جسدي يكون مفروض على رغبته. و الحال أنه أخذا بعين الإعتبار مخاطر الجراحة، فالأشخاص 

يانا الإلتزام بجراحة إعادة التخصيص الجنسي. و أن المصابين بأعرض تغيير الجنس يرفضون أح

الاجتهاد القضائي ليس أقل تنبها من جهة إثبات العنصر النفسي.فمحكمة النقض تنهض خصوصا إلى ان 

 المدعين يثبتون الطابع اللارجعي لتحول مظهرهم.

 

النقض و إنما كان مكرسا إلا أن ما يجب أن نلفت إليه الإنتباه أن هذا الشرط ليس بجديد جاءت به محكمة 

، قبل إدانة فرنسا من طرف المحكمة الأوربية 95من طرف المحاكم القضائية 3029منذ زمن في بداية 

. و من تم فإن الخبرة القضائية هي أمر ضروري لكن في حالات استثنائية و هذا 3005لحقوق الإنسان 

(، واستثناءا 3نس، إذ يتم مبدئيا بكل الطرق)ما سنبينه عند الحديث عن كيفية إثبات عدم رجعية تغيير الج

 (.5بخبرة قضائية و إن كان منصوصا عليه قانونا ضمن وسائل التحقيق المخولة للقاضي )

 

 : الإثبات بكل الطرقالمبدث (3)

 

القانون المدني الفرنسي المعاصر فصّل في القواعد الصالحة للإثبات و جعلها تنصب في حرية الإثبات 

من أجل الوقائع القانونية و يقع على من يطلب تنفيذ الإلتزام و مادام أن تغيير الجنس هو و الدليل الخطي 

حادث طارئ، إذ أن قاعدة القانون ترتبط بنتيجة قانونية لم تكن يبحث فيها خصوصا من طرف مسبب 

ينها الكثير ، فالطالبين قدمو للعدال مختلف الوثائق المتكفلة بتبرير أعراض تغيير الجنس، من ب96الواقعة

من الشهادات الطبية الآتية من المختصين الفرنسيين و الأجانب التي تشهد كلها بأن أعراض تغيير 

الجنس لمريضهم محترمة منها مثلا نذكر شهادة طبيب نفسي تشير أن العارض توبع بعلاج هرموني و 

غم من ذلك فإن جراحي ضروري من أجل مظهره و تصرفه يكون من الآن فصاعدا أنثوي.بالر تدخل

محكمةالنقض استبعدت هذه التصريحات التي " ارتكزت على ذكر حسبها العناصر الطبية بدون التأكد 

 من فعالية التدخل".

و بهذا في مجال تغيير الجنس فإن القضاء عمل على تحديد طرق الإثبات و حصر  ما في الخبرة  

 القضائية لوحدها.

 

 ئية.: الإثبات بالخبرة القضاالإستثناء (5)

 

من  535هذا الإجراء في حقيقة الأمر لم يكن مصدره القضاء إنما قد ورد النص عليه قانونا في المادة 

قانون الإجراءات المدنية الفرنسي إذ تعتبر الخبرة كوسيلة تحقيق تكون من تقني معين من طرف 

تقدير قضائي. و  القاضي لفحص مسألة وقائع كي تنير القاضي و تعطيه رأيا خالصا تقني بدون وضع

 الخبر تخضع لإدارة القضاء في الإثبات و هي استشارية أي غير ملزمة للقاضي.

                                                 
95 Voir, G.Sutton, transsexualisme et changement juridique d’état necessiité et objet de l’expertise judiciaire, 

Transsexualisme droit et éthique médicale, Groupe d’études du droit médical,Masson, 1984, , p.111.       
96 Voir, Alice Philipot, petites affiches 2012, Op.Cit, p.06. 
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الإجراء المدني المتعلق بتغيير الحالة المدنية يتطلب إثبات لا رجعية تحول الشخص بخبرة قضائية.  

يتحق أن تسجل في عندما تكون باتفاق الآراء مطبقة في التراب الوطني.هذه القاعدة صالحة للإثبات و ت

سطر المادة الأولى لإعلان حقوق الإنسان و المواطن الذي يجسد مبدأ المساواة بين الذكور، الكل 

 سواسية أمام القانون و لهم الحق بدون تفريق لمساواة الحماية من طرف القانون.

 

ندما حول إثبات أعراض مرض تغيير الجنس بالأخص ع متذبذب و الحال أن الإجتهاد القضائي،

، إذ أن بعض المحاكم تأمر نظاميا بخبرة ثجنبيعمليات إعادة التخصيص الجنسي المجراة تتم في بلد 

قضائية. في حين أن البعض الآخر من المحاكم تكتفي بشهادات طبية متعددة.ففي قرار حديث لمحكمة 

ه.خطأ من ، رفضت طلب تغيير جنس لمغير لجنس93322/39رقم  5935مارس  59الإستئناف بتاريخ 

 الطالب  لأن يبرر بمصطلحات شرعية الطابع اللارجعي للتحول الجسدي و النفسي الذي شرع فيه.

 

لات المجراة لا يستنتج من فأعراض تغيير الجنس لا تدع مجلا للشك. و الحال ان طابع لا رجعية التحو

د على ضرورة الخبرة أشهر فيما بعد يظهر موقف محكمة النقض بصلابة ليؤك .97ة طبية مقدمةقأي وثي

 لقبول طلبات تغيير الجنس في الحالة المدنية.

 

الخبرة القضائية التي ستصدر بحكم قبل  موضوعالذي جاءت به محكمة النقض أن  الجديدلكن   

الفصل في الموضوع طبعا لن يركز فقط على وجود أعراض تغيير الجنس، و لا في إثبات واقع إعادة 

 سيرورة تغيير الجنس لا رجـيةجنسه و إنما موضوعها يجب أن يؤكد التخصيص الجنسي للمغير ل

L’irréversibilité .98  

 .2213استقـــــرار الاجتهـــــاد القضـــــائي حتى سنـــــة  -5

     

تؤكد على نفس الشروط، و هذا في قرارين آخرين صادرين عن  لازالتو نجد أيضا محكمة النقض  

قضو برفض الطعن، و عدم قبول طلبات تغيير بيان  2213فيفري  13ي محكمة النقض بنفس التاريخ ف

 النوع في الحالة المدنية لعدم إثبات الطابع اللارجعي لسيرورة تغيير الجنس نذكره ما تباعا :

 

                                                 
97 Alice Philipot, petites affiches 2012, Op.Cit, p.07. Voir, 
و ما بعدها كانت تنصب الخبرة حول تشخيص على تحديد مدى توافر أعراض مرض تغيير الجنس و  3029خلافا لما سبق قضائيا فإنه سنولت  98

كنموذج للمهام التي يمكن أن تسند  -C -تماعي و طبيعة جنسه الذي أصبح عليه و هناك ملحقمختلف العلاجات التي خضع لها و طبيعة سوكه الإج

 للخبير المعين قضائيا يمكن الإطلاع عليه كنموذج:

 Le tribunal avant dire droit, désigne en qualité d’expert: le proffesseur…….. 

   Les quels, aprés avoir enendu et examiné x.. et pris connaissance de tous certificaux médicaux et éventuels 

comptes rendus opératoires par lui ou elle produits, auront pour mission de: 

   -Décrire l’état physique actuel de x…, dans les mesures où cet état est en rapport avec l’objet de l’instance, et 

constater notament la présence ou l’absence de tous organes génitaux externes et internes de l’un ou l’autre sexe; 

   -Faire procéder, avec le consentement de l’intéressé, à tous prélètiques génètiques et biologique de son sexe; 

   -Dire s’il a pu se produire une erreur sur le sexe physique lors de la déclaration de la naissance, ou un 

développement organique ou biologique ultérieur; 

   -Constater les traces d’éventuelles interventions  chirurgicales pratiquées por provoquer ou compléter une 

transformation des organes génitaux ou des caractères sexuelles secondaires; 

   -Dire si les interventions chirurgicales ou traitement hormonaux subis ont été motiviés par des anomalies 

physiques préexistantes, soit par l’état psychologique du sujet;  

   -Décrire l’état psychique et le comportement de x… relativement à son sexe, et, dans toute la mesure du 

possible, en indiquer et en retracer lévolution ; 

   -Rendre compte de toute éventuelle psychotérapie effectuée, en préciser la durée et les résultas;  

   -Dier si le sujet est aeint de trouble mentaux, et, dans l’affirmative, préciser la nature de ces troubles; 

   -Se prononcer sur lexistence éventuelle d’un syndrome de transsexualisme en précisant les raisons qui 

conduisent à en pos, ou à en écarter, le diagnostic; 

   -Dire si, au vu de toutes les données (d’ordre physiologique, biologique et psychique)  recuellies sur x…, cette 

personne doit être considérée comme de sexe masculin ou féminin. 

G.Sutton, transsexualisme et changement juridique d’état necessiité et objet de l’expertise judiciaire, Groupe 

d’études du droit médical 1984, Op.Cit, p.114 au 117. 
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-38. 232تحت رقم  5933فيفري  33القرار الأول يتعلق برفض طعن بالنقض صادر بتاريخ  -أ

33.99   

رقم  5933جانفي  93المؤرخ في  Nancyم في قرار محكمة استئناف الذي فصل في الطعن المقد

90/99033.100 

بعدها طلق هو وزوجته  المتزوج وله بنت و ".M.Sو من خلال هذا القرار تقدم المدعو 

ليطالب بتغيير البيان. جنس ذكوري  MaepB، بعدها تقدم إلى محكمة 3003ماي 33بتاريخ 

جنس أنثوي".إلا أن طلبه رفض بموجب الحكم المؤرخ في  المسجل في الحالة المدنية "بتأثير

جراحيا  –طبيا  الأدلة المثبتةهذا لأن المدعي لم يقدم  من طرف المحكمة و 5990مارس 33

 تغيير الجنس الذي يطالب به في الحالة المدنية.

 5990مارس 33وفي هذا الصدد كان وكيل الجمهورية في ظل هذا الإستئناف قدم إلتماس في 

لايمكن أن يكون كافيا لمنح شخص  بـلاج هرمونيؤكدفيه أن وجود تطبيب للمستأنف ي

 لا خصوصيات الجنس الأنثوي المطلوب ، بحيث أنه من الضروري إجراء عملية جراحية و

أنه بإنعدام الوثائق المثبتة لعدم رجعية سيرورة  سيما بإستئصال الأعضاء الجنسية الأصلية و

العمليات الجراحية التقويمية مثل وضع الرمامة الثديية،  ج الهرموني وتغيير الجنس بفعل العلا

قد ردت جهة الإستئناف عن إلتماس النيابة العامة أنه  لا يمكن الإستجابة لطلب المدعي. و

لطلب تغيير الحالة المدنية لا يفرض بالضرورة إثبات التعديلات طابع الجراحي لإستئصال أو 

إنما هي تفرض التأكيد الطابع اللارجعي  كذا الجراحة التقويمية و ة وتغيير الأعضاء التناسلي

من ثم لايمكن أن يكون ينتمي  لسيرورة تغيير الجنس وأن المستأنف لم يقدم دليلا جوهريا بهذا و

( eraeeeTerTإلى جنس أنثوي بمنظور الغير. إذا يجب عدم الخلط بين المتحول في النوع )

أن هذا الشرط الذي تطلبه المجلس لا يمثل أي إنتهاك  و(.transsexualismeوتغيير الجنس )

من ثم تم تأكيد الحكم المعاد من طرف جهة  وتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.من الإ38للمادة 

النقض الطعن الموجه ضده لكون أن الوجه هو ذات القرار الذي رفضت محكمة  الإستئناف و

بهذا تكون محكمة الطعن أيدت قرار الإستئناف  و ،مؤسساالذي قدم به الطعن أمامها لم يكن 

قد أصبح  الذي أيد الحكم القاضي برفض تغيير بيان الجنس الأنثوي للطالب في الحالة المدنية و

يشكل إجتهاد قضائي في توضيح شروط تقديم طلب تغيير  حجة على ما فصل فيه و ونهائيا 

 الجنس الذي أصبح يتطلب شرطين: 

 راض مرض تغيير الجنس. /إثبات أع3

 101/إثبات الطابع اللارجعي لتحول مظهره.5

 

. 080، تحت رقم 5933فيفري  33القرار الثاني يتعلق برفض طعن بالنقض صادر بتاريخ  -ب

 5933جانفي  52المؤرخ في  Parisالذي فصل في المقدم قرار محكمة استئناف. 33-35102

 99.103-39/8252رقم 

 

فبراير  0المؤرخ في  Créteilنه بناء على حكم المحكمة الإبتدائية الكبرى ل من خلال هذا القرار يتبين أ

 و« جنس أنثى»في عقد ميلاده بصيغة « جنس ذكر»لتغيير صيغة  E.Gالذي رفض طلب  5939

 .Eتسميته ب 

تم إستئنافه، من خلال حيثيات قضاة الدرجة الثانية فإنهم قد إستندو إلى شهادة الطبيب المؤرخة في 

الإختصاص  S.Bبأن الدكتور »المقدمة من قبل المستأنف الذي يشهد فيها الطبيب  5990ريل أف59

 5تبين أنه له شعور وهمي بمرض جنسي وسكري نوع  و.صماء تابع حال المريض )المستأنف(بالغدد ال

مبينا أن هذا الأخير يخضع لعلاج هرموني مؤنث « 5992مقرن بإرتفاع الضغط للأوعية الدموية منذ 
                                                 

99 Voir, Bulletin des chambres civiles cour de cassation 2013, I, n° 13, p.13 et 14. 
100 Voir, Philippe Reigné, la reconnaissance de l’identité de genre divise la jurisprudence, la semaine juridique, 

25 avril 2011, n° 17, p. 800. 
101 Voir, Bulletin des chambres civiles cour de cassation 2013, I, n° 13, pourvoi n°11-14.515, p.13 a 14. 
102 Voir, Bulletin des chambres civiles cour de cassation 2013, I, n° 14, p.14 a 15. 
103 Voir, Philippe Reigné, la reconnaissance de l’identité…. , 2011, n° 17, Op.Cit, 801. 
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وتبين للقضاة من خلالها أن هذه الشهادة الطبية الوحيدة المثبتة للتطبيب الهرموني المؤنث من  5998منذ 

لا تسمح بإثبات تغيير جسماني نهائي لا رجعية فيه لسيرورة الجنس المرغوب فيه،  5990إلى  5998

ة جراحية تقويمية وبهذا هم ليسوا بحاجة إلى خبرة قضائية نظر لأن المستأنف لم يخضع لأية عملي

مقرونة بالعج الهرموني الحالي و لم يقدم أي انطباع لطبيب الأمراض العقلية لإثبات وجود و استمرار 

و طلق  92/98/3003و  33/39/3022الأعراض المدعى بها كما انه متزوح مرتين على التوالي في 

 مرتين على التوالي.

 كم المستأنف فيه )أي رفض الطلب(.و بهذا فإن محكمة الإستئناف قررت تأييد الح  

لعدم إثبات أعراض  5933فيفري  33و هو ذات القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض، و رفض بتاريخ  

 مرض تغيير الجنس، و عدم إثبات الطابع الارجعي لسيرورة تغيير الجنس.

لشروط لم تكن تمييزية أو و من خلال القرارين الأول و الثاني، أكدت الغرفة المدنية الأولى أن هذه ا  

من  3-32و  32من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان و كذا  المادتين  38و  92تمس لمبادئ المواد 

القانون المدني الفرنسي إذا مؤسسة حول مجرد التوازن بين أوامر الحماية القانونية و عدم المساس 

 . 104لخاصة و الإحترام الواجب لجسم الإنسانبحالة الأشخاص من جهة، و من جهة أخرى حماية الحياة ا

   

 و في هذا الصدد و بالرغم من تأكيد محكمة النقض في كلا القرارين على ضرورة توافر شرطين:  

و كذا إثبات لا رجعية التحول و هذا دليل على صلابتها و تمسكها  ،و هي إثبات أعراض التحول

من خلال قراري محكمة استئناف باريس و نانسي تمكنا من  . إلا أننا5933باجتهادها في هذه الفترة سنة 

عن انقسام الإجتهاد القضائي بفرنسا حول شروط تغيير   Philippe Reignéتسجيل ملاحظات الأستاذ 

 الجنس المتطلبة لتأكيد الطابع اللارجعي للتحول و كانت هناك فوالاق بين القرارين أهمها:

ن المظهر الجسماني و السلوك الإجتماعي فإنه يضاف شرطان أن القرارين ركزا على أنه فضلا ع 

 ضروريان من التشخيص و من العلاج لأعراض مرض تغيير الجنس.

 الشرط الأول: إجراء التشخيص لعراض المغير لجنسه.      

 لم تؤكد على هذا الشرط و تخلت عنه. Nancyفالملاحظ أن محكمة استئناف 

، ركزت على ضرورة التشخيص و بدقة.لذلك عندما قدم المستأنف Parisفي حين أن محكمة استئناف 

الشهادة الطبية التي تثبت متابعته لدى أخصائي الغدد الصماء بأنه يعاني من شعور بنقص وهمي جنسي 

( و هي أشمل من تغيير dysphorie de genreو هذا ما يعرف بفكرة اللاارتياح في النوع )

عل جهة الإستئناف بلا شك لا تأخذ هذه الوثيقة بعين الإعتبار لأنها و ما ج (transsexualisme)الجنس

 .105لا تتضمن تشخيصا للأعراض المسلم بها

و قد أضاف قضاة باريس أن المستأنفة، لم تقدم أي رأي لطبيب نفسي، لإثبات وجود و استمرار  

-5939تحت رقم  5939فيفري  92الأعراض، إلا أنه قد يعاب على ذلك القرار أنه منذ صدور مرسوم 

لم يعد تغيير الجنس في قائمة الأمراض العقلية. إنما قد يجب فقط، تفريقه عن حالات الإختلال  352

 العقلي الأخرى المعروفة، مثل الشزوفرينيا.

أنه في ميدان الحياة الخاصة فإن الضرورة الطبية لا يمكن أن تحظى  Philippe Reignéو قد قال   

عن الموقف  Nancyرات القانونية. بهذا فهو فضل موقف محكمة استئناف بالأولوية على الضرو

لأن قضاة نانسي أكدوا في قرارهم أنه لا يخلط بين التحول في النوع  Parisالمتبنى من محكمة استئناف 

(transgenre)  و تغيير الجنس فهو يعترف بذلك بضرورة حماية الحياة الخاصة لكل الأشخاص

  106مع التحفظ بإثبات الطابع اللارجعي لتغيير الجنس. transidentitairesة المتحولين في الهوي

 

 

 

 

                                                 
104 Voir, Bulletin des chambres civiles 2013, I, n° 13 et n° 14, p.14 et 15. 

    www.cour de cassation.fr/publication-26… 
105 Voir, Philippe Reigné, la reconnaissance de l’identité…. , 2011, n° 17, Op.Cit, p.802. 
106 Voir, Philippe Reigné, la reconnaissance de l’identité…. , 2011, n° 17, Op.Cit, p.802. 

http://www.cour/
http://www.cour/
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 الشرط الثاني: إثبات الطابع اللارجعي للتحول الجنسي:      

يكمن الاختلاف في تناول هذا الشرط من قبل جهتي الإستئناف فيه تعارض بخصوص طبيعة العلاج  

 Parisيكتفون بالعلاج الهرموني، في حين أن قضاة  Nancyاللازم اتباعه بهذه المناسبة. إذ نجد قضاة 

 يشترطون أكثر من ذلك فهم يتطلبون الجراحة التقويمية.

دعت النيابة العامة  5939ماي  38بمنشور  (DACS)هذا بالرغم من أن مديرية الشؤون المدنية  

ني يؤدي لتغيير بدني نهائي لإعطاء رأي موافق لطلبات تغيير الحالة المدنية بمجرد كون العلاج الهرمو

مقرن عند الإقتضاء بعمليات جراحية تقويمية أدت لتغيير جنسي لا رجعة فيه بدون اشتراط استئصال 

 الأعضاء التناسلية.

ان لارجعية التغيير تكون بمجرد اللجوء على العلاج الهرموني  HASكما أكدت الهيئة العليا للصحة  

و هذا معناه  107جية بالأخص الخصوبة بطريقة تصبح بلا رجعة.الذي يمحي بعض المظاهر الفيزيولو

و لهذا فهناك من يرى أن هذا الحل  (fecondité)أن المغير لجنسه سيدفع مقابل تغيره خصوبته 

 108القانون الفرنسي. لا يشرف)علم تحسين النسل(  النسالي

قضائي حول شروط تغيير الجنس في و بهذا فإن القرارين بالرغم من انهما سجلا إنقساما في الإجتهاد ال  

الحالة المدنية ) قضاة نانسي يكفون بالعلاج الهرموني في قضاة باريس يشترطون الجراحة 

التقويمية(.إلا أنهما يؤكدان على ضرورة إثبات الطابع اللارجعي لسيرورة تغيير الجنس و هو الموقف 

هو تأكيد على استقرار الإجتهاد  ، و5933فيفري  33المتبنى من محكمة النقض في قراريها في 

القضائي في هذه الفترة. فهل يا ترى هذه الشروط المتطلبة لتغيير الجنس هي كافية للسماح بالمساس 

 بالحالة المدنية خصوصا و أن يشترط أن يكون هناك تماسك و حماية لعقود الحالة المدنية ؟

 

 ها :رأينا حول الشروط القضائية في فرنسا و مدى فعاليت -ج

 

في غياب نص تشريعي خاص ينظم حالة الاشخاص الذين يعانون من مرض اللاارتياح في 

النوع، مما جعلهم يخضعون لتقدير القضاة الذي يجب ان نقبسه من المحكمة الاوربية لحقوق 

الانسان و محكمة النقض الفرنسية. و هو الامر الذي جعل المعالجة القضائية يمكن ان تختلف 

ى آخر، و بالاخص حول ما يتعلق بالمطالبة بالخبرة، أين نجد انقطاع في المساواة من قضاة ال

 بين المغيرين لجنسهم.

 

ما توصل اليه الاتجاه القضائي السالف تحليله لحد اليوم ان المحاكم في غالب الامر تقضي 

رى في بصفة نظامية بحكم قبل الفصل في الموضوع بخبرة قضائية لانارة القاضي، الا أننا ن

تأييد من قبلنا لأن هذه الخبرة ستكون محايدة بخلاف للتقارير الطبية المقدمة من قبل  مبدئياذلك 

المغيرين لجنسهم التي يمكن ان تكون غير دقيقة أو تحتوي على نوع من المجاملة أو تحتوي  

ه، و على ذكر المراحل التي مر بها المغير لجنسه في علاجه من أعراض مرض الذي يعاني من

 قد لا تؤكد على عدم رجعية التغيير الحاصل.

قد يعاني منه الاشخاص الذين يعانون من أعراض تغيير  انشغالا ثو اشخكالا،لا أننا قد نسجل إ

 الجنس لأسباب نفسية و يتمثل في :

 

مدى ملائمة هذه الخبرة القضائية التي ستؤدي إلى ضياع الوقت، و أيضا الأموال سواء  -

الدعوى أو بالنسبة للدولة )لأن أغلبية الحالات يستفيد المدعي من بالنسبة لرافع 

المساعدة القضائية(، و أيضا في بعض الداوئر القضائية قد لا يوجد خبراء في هذا 

 الاختصاص الطبي بكثرة.

إطالة أمد الدعوى القضائية على المغيرين لجنسهم اذ قد يستغرق الوقت ما بين بداية  -

، زيادة سنتينجراحة اعادة التخصيص الجنسي على الاقل مدة  التكفل الطبي و قرار

                                                 
107 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.47. 
108 Philippe Reigné, la reconnaissance de l’identité…. , 2011, n° 17, Op.Cit, p.802. 
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عليه آجال انتظار التدخل ثم آجال القضائية امام المحكمة الابتدائية من أجل طلب تغيير 

سنوات، في خلال كل هذه  92بيان الجنس في الحالة المدنية الذي قد يمدد اجماليا الى 

ن يحوزون لوثائق هوية لا ترتبط أبدا المدة فان الاشخاص المغيرين لجنسهم سيكونو

بنوعهم الظاهر، مع كل الانشغالات التي تدور في حياته اليومية الاكثر على المستوى 

بدون المعني و الاداري. و خلال كل هذه الفترة فهم يعتبرون قانونيا كأنهم "

 .109"وثائق

في المعالجة القضائية الصارخ يبدو كل هذه العوائق التي يعاني منها المغيرين لجنسهم، و عدم المساواة 

انه بحاجة إلى ضرورة إيجاد حلول متوازنة بشأنه و لن يتأتى ذلك إلا بتدخل تشريعي خاص حول 

 مشكلة تغيير الجنس .

        

 5933جوان  52بتاريخ  ( CNCDH )رأي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان / د      

 

، 5933جانفي  92ية لحقوق الإنسان تم التماسها بموجب رسالة مؤرخة في إن اللجنة الوطنية الإستشار

من طرف حامل الأختام و وزيرة حقوق المرأة، حول تعريف و مكانة " هوية النوع" في القانون 

 الفرنسي، و حول الشروط تغيير الجنس في سجلات الحالة المدنية .

ل هوية النوع و تغييربيان الجنس في الحالة ،) حو5933جوان  52و ردت ذات اللجنة رأيها بتاريخ 

المدنية (، مقدرة ضرورة تنقيح التشريع الفرنسي المتعلق بهوية النوع و التطور التدريجي لتغيير الجنس 

 في الحالة المدنية.         

بمعنى الأشخاص   « transgenres » اعتبرت أنه في هذا المنظور، الأشخاص المتحولين في النوع و

ن لم يتلقون علاجات طبية لإعادة التخصيص الجنسي، و لهم تشكل جنسي مختلف عن نوعهم، الذي

سيكونون أكثر ملائمة للحماية بموجب معيار هوية النوع ، كما أنها انتقدت الإجراء الوطني الحالي 

 لتغيير الجنس و نادت بتغييرين في التشريع الفرنسي:

 identité de » غيير النوع.لأنه حسبها "هوية النوع"أولا: استبدل مصطلحات تغيير الجنس بت  

genre »  الخبرة الخاصة و الشخصية لنوعه العميق لنوعه العميق الذي عاشه كل واحد، المرتبط أو"،

 لا بالجنس المخصص عند الولادة".

" ثانيا: تبسيط و تسريع اجراءات تغيير الجنس في الحالة المدنية بالأخص "إلغاء الشروط الطبية

ضرورية اليوم لتغيير الحالة المدنية، المتعلقة بالمغيرين لجنسهم هذه الإقتراحات التي تقود أيضا إلى 

 .110، العلاقة بين الجسم و الهوية الجنسية(dénier)إنكار أو نفي 

 

لمحكمة النقض السالفة  5933و  5935و بهذا فإن التصلب في الإجتهاد القضائي من خلال قرارات   

ي لم تفلت من اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان التي أعطت رأيها السالف الذكر، و الذكر الذ

الذي طلبت فيه هجر المعايير المقدمة من طرف محكمة النقض الفرنسية و الأخذ بعين الإعتبار فقط 

 111نسي.هوية النوع.لوحده تطور للإجتهاد القضائي الستراسبورغي الذي سيؤدي لتغيير القانون الفر

 

 ضرورة التدخل التشريـي في مجال تحديد شخروط تغيير الجن / 4

 

الحلول القضائية الحالية، غير متأقلمة مع الرهانات التي يقدمها تغير بيان الجنس في سجلات الحالة     

المدنية للمغيرين لجنسهم. و الحال أن "الثمن الوحيد هو التدخل التشريعي حول الموضوع. أن الحماية 

قضائية ستكون محفوظة، و أن تماسك الحالة المدنية و واقعية النسب بواسطة الدم سيكونون محافظ ال

 112.عليهم "

 

                                                 
109 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.44-45.   
110 Voir, Jean-christophe Galloux, Hélène Gaumont-prat, Droits et libertés corporels, Dalloz 2014, p.843.  
111 Jean-christophe Galloux, Hélène Gaumont-prat, Op.Cit, p.845. 
112 Alice Philipot, petites affiches 2012, Op.Cit, p.09. 
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و كما أن الملطفّ القضائي لا يجب أن يكون الإجابة الوحيدة سياسيا على هذا التساؤل الحساس. و اعتبر 

 113.البعض أن عشرين سنة موقوفة هي جد طويلة

 

ل عن إذا كان حان الوقت أن المشرع الفرنسي يتدخل و يضع قانون حول و بهذا كان هناك تساؤ 

في  هذا و  :2211ماي  13وزير الـدل حامل الأختام في  غيير الجنس و كانت إجابة من قبلمشاكل ت

سؤال وجه إلى وزير العدل، حامل الأختام، عن القانون الحالي المطبق في مادة تغيير بيان الجنس 

مطبقة.و إذا كانت الحكومة ده، و حول مشاريع الحكومة المتعلقة بالإجراءات اللشخص في عقد ميلا

، الذي هو 5933جوان  52الرأي الصادر من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ل  تتابع

نوع" في التشريع محض، بموجبه اللجنة نادت باستبدال مصطلح هوية جنسية "بهوية ال استشاري

ة )لجعلها المعايير الطبية، و عدم قضائية جزئيا إجراء تغير بيان النوع في الحالة المدني لغاءالفرنسي و إ

 .بمجرد موافقة قضائية(

 

، التي ذكرت فيها بمبادئ هامة 5938ماي  33بتاريخ  Taubiraو في إجابة لوزير العدل السيدة       

لاجتهاد القضائي الفرنسي و الذي وجهت له مكونة لحالة الأشخاص و التطورات التاريخية التي عرفها ا

انتقادات بانتظام قادت الحكومة لالتماس اللجنة الوطنية الإستشارية التي قدمت رأيها السالف الذكر، فانها 

أكدت أنه من المدهش أن الحكومة تتجه حاليا لتغيير القانون المطبق، فالإصلاح إذا في مجال تغيير 

 114.االجنس، بدون شك ليس أبدا غد

 

 :ةهذا الصدد نبدي بـض الملاحظـات الهــــامــ و في 

 

و قد لاحظنا مؤخرا الحرب الكلامية الضارمة من طرف التعليم الوطني حول هوية  -

( لفهم أن تغيير الجنس انزلق من 5935النوع في الدخول المدرسي الأخير )سنة 

 التأديب القانوني ليتمركز اليوم في الساحة السياسية.

 

لفت للانتباه أننا نرى الغاء تهذيب " ســيــــدة " بموجب منشور الوزير الأول و الم -

، كمرحلة أولى نحو اختفاء او تلاشي G S/ 2222، رقم 5935فيفري  53بتاريخ 

 115.لأفكار جنسية ل " سيد " و سيدة

 

 

لتقليدي و و لا ندري ما سينجر عن هذا الاتجاه القضائي لمحكمة النقض التي تبقى حارسة للقيم ا 

 116.سننتظر أن نرى ما ستقرره المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا حقا

في الأخير بعد استكمال المغير لجنسه للشروط القضائية أو القانونية )في الدول الذي نظمته بنصوص 

خاصة( لتغيير الجنس فإن المعني بالأمر سيتجه لإثبات حالته المدنية الجديدة بدعوى أمام القضاء 

لمختص، فهل الاستجابة لطلبه و تغيير بيان النوع المسجل في سجلات الحالة المدنية سيكون له أثر ا

رجعي أم أنه سيسري نحو المستقبل فقط؟ نظرا لاختلاف الآثار المترتبة في كلا الحالتين لذا كان من 

سباب نفسية في الضروري الحديث عن الطبيعة القانونية لدعوى تغيير بيان النوع للمغير لجنسه لأ

 النقطة الموالية.

 

 

 

                                                 
113 Voir, Dominique Sarcelet, l’exigence de preuve .., Gaz du pal, Op.Cit, 21 juin 2012,  n°173, p.05.    
114 Rep.min.à Breton, n° 37399, JOANQ.13 mai 2014, p.3912. Cité par Isabel Corpart, la réforme en matière de 

transsexualisme n’est sans doute pas pour demain, RJPF-2014 sur Lamyline.fr. affiché le 23/09/2014. 
115 Voir, Alice Philipot, petites affiches 2012, Op.Cit, p.09. 
116 Voir, Annick Batteur, 2012, Op.Cit, p.02. 
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 .الطبيـة القانونية لدعوى تغيير بيان النوع في الحالة المدنية في حالات الخنوثة النفسيةا : ــالثـــث

 

( بيان la modificationحول الطبيعة القانونية للطلب الرئيسي للمغيرين لجنسهم يتمثل في تغيير )

( rectificationبهم. و لا يتعلق الأمر هنا بدعوى تصحيح ) الجنس في عقد الحالة المدنية الخاص

 .(pas d’erreur)خــطـــأ للحالة المدنية لأنه في وقت تحرير العقد، لم يكن هناك أي 

 

 : فـــي فـــرنــســــا .ث

 une action enهذا الطلب لتغيير بيان النوع في الحالة المدنية يفحص بدعوى المطالبة بالحالة )

réclamation d’état في الحقيقة مثل هذه الدعاوى ممكنة لكن بشرط أن يكون منصوص عليها .)

. كما أن الاجتهاد القضائي الفرنسي حتى سنوات 117قانونا.إلا أن الأمر ليس كذلك في حالة تغيير الجنس

اس التسعينات كان يرفض الاعتراف بتغيير الجنس للمغيرين لجنسهم مرتكزا حول مبدأ عدم قابلية المس

لتقبل محكمة النقض تغيير الحالة الجنسية للمغيرين لجنسهم  3005بحالة الأشخاص، و تراجع فيما بعد 

 في الحالة المدنية.

 00عن دعوى التصحيح البسيطة للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة   تختلفالتي  دعوى الحالة 

ي سجلات الحالة المدنية إلا أن الأمر ليس من القانون المدني، هذه الأخيرة تهدف إلى تصحيح خطأ ف

كذلك بالنسبة للمغيرين لجنسهم لأنهم لا يطالبون فقط بتصحيح خطأ في تحرير العقد، و إنما دعوى 

( عن التي منحت لهم un ètat différent) بحالة مختلفةالحالة يهدفون من خلالها إلى أن يعترف لهم 

. و بهذا أثير تساؤل مثل هذا 118ب مرفوقة بطلب تغيير الإسمو تكون فضلا عن ذلك، في الغال .من قبل

الطلب أهو متماشي مع مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص؟ و في هذا الصدد و بعد تردد كبير، الاجتهاد 

القضائي أصبح يتقبل تصحيح عقد الميلاد و يمكن الحصول عليه في حالة تغيير الجنس الحقيقي، بمعنى 

لم تلقائي تشريحي للشخص. و الحال هنا أن مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص إذا كان مجسد بتطور 

لأن الفرد لم يقرر أن يغير حالته، إنما التغيير كان لا إراديا و العمليات الجراحية المجراة لم تكن  ينتهك

عمدوا اختيار ، لأنه في غياب هذا الأخير الاجتهاد القضائي، اعتبر أنهم تالتطور التلقائيإلا لإكمال هذا 

 119.و هو الأمر الذي تحظره قاعدة عدم المساس تغيير الحالة

 

و نظرا لأهمية التغيير الذي يحدثه الحكم القضائي لتغيير بيان النوع في الحالة المدنية بموجب دعوى 

 (؟ constitutif( أو منشئ )déclaratifالحالة، فانه أثير تساؤل حول هذا الحكم  هل له أثر كاشف )

جابة على هذا التساؤل تظهر من التفرقة الفقهية لكلا الأثرين التي لها نتائج فيما يخص تاريخ سريان الإ

  120.أثر هذا الحكم

 

 32المؤرخ في  Lyonو بهذا محكمة النقض مؤخرا رفضت النقض و أيدت قرار محكمة الاستئناف ل 

( و simplement constitutif) منشئ، الذي رخص تغيير الجنس أن الحكم هو ببساطة 5992ماي 

 .121ليس كاشف، مما يستبعد أية رجعية

 

، و هذه العبارة نجدها في أسباب لي  له ثثر رجـيو يترتب على ذلك أن تغيير الحالة المرخص به -  

الذي يهدف إلى تفادي  المبدث الـام لـدم الرجـيةالقرارات و الأحكام الذي تقضي به. و هذا الأثر نابع من 

ج الناجمة عن الحالة السابقة للشخص الذي يغير جنسه و كذلك من أجل تفادي إلحاق ضرر محو النتائ

                                                 
117 Muriel parquet, droit des personnes, Op.Cit, p.63. 

     Corinne Renault-Brahinsky, Op.Cit, p.78.      

 Thierry Garé, Droit des personnes et de famille, 3 éme éd, 2004, Montchrestien, p.222.      
118 Thierry Garé, Op.Cit, p.222. 
119 Thierry Garé, Op.Cit, p.222. 
120 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.570.n°1859. 
121 Voir, Civ, 1ͤ ͬ, 14 nov 2006, Bull.civ.I, n° 478, RTDciv 2008,  p.79. obs Jean Hauser. 
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بموجب هويته الجنسية السابقة، بالاضافة إلى حقوق أشخاص  المكتسبةعند الاقتضاء بحقوق المعني 

 .122آخرين الذين لهم مصالح

 

ا من التغيير الحاصل. إذ من كما يترتب عى ذلك أيضا أن موضوع القرار القضائي هو أن يأخذ موقف-  

أي له أثر مستقبلي. فالمغير .(pour l’avenir)المستقبل المنطقي أن يغير حالة الشخص فقط نحو 

لجنسه لا يمكن أن يكتسب حقوق، واجبات، حالات... بجنسه القديم، بالعكس يمكن أن يكتسب ماهو 

ية الجديدة أي التطبيق الفوري للحالة و هذا معناه تطبيق الأثر المباشر للهو 123مرتبط بجنسه الجديد

(، بمعنى من تاريخ الحكم القضائي. إذ l’application immediate du nouvel étatالجديدة )

بموجبه القاضي يسجل الإثبات الرسمي للتغيير.و أن تغيير الجنس يبسط آثاره ابتداءا من الوقت الذي 

 124(.f et exécutoiredéfinitiيصبح فيه الحكم نهائي و قابل للتنفيذ )

 

 : في الدول الأوربية .ب
 

هذا الحكم و الأثر في الفقه و القضاء الفرنسي نجده مطبق في العديد من الدول الأوربية التي تعتبر أن  و

دعوى تغيير الجنس للمغير لجنسه بالجراحة، تتم بدعوى الحالة، و أن القرار القضائي هو منشأ و مجرد 

/ أن الاعتراف الدولي بقرارات تغيير الجنس، لم ينظم 3تج من هذا التكييف:من أي أثر رجعي. و أنه ين

(، المتعلقة بقرارات تصحيح عقود الحالة المدنية CIECبموجب اتفاقية اللجنة الدولية للحالة المدنية )

/ أن غياب النصوص الإتفاقية أو القواعد التشريعية المنظمة 5، 3028سبتمبر  39الموقعة بباريس في 

لآثار الدولية للقرار المتعلق بحالةالاشخاص، يلزمنا بالاحتكام إلى القانون الدولي الخاص المشترك ل

 .125للدولة التي يبحث فيها عن الاعتراف

 

و من خلال ما سبق المتفق عليه في الدول التي أجازت تغيير بيان النوع في سجلات الحالة المدنية في 

ن ذلك يتم بموجب دعوى الحالة و من نتائجها أن الحكم الصادر حالة تغيير الجنس لأسباب نفسية، فا

، و أن تاريخ الحكم القضائي يشكل نقطة المستقبلبشأنها ليس له أثر رجعي، و مفعوله يسري نحو 

 الانقطاع مع الهوية الجنسية القديمة.

 

 ـــيــلــــب الثــــانـــالــمــطـ

 

 تياح في النوع في ثوربارض اللاارة القانونية لأعراض مـــالمـالج

 

الملاحظ واقعيا أن هناك بعض الدول ترخص تسهيل عمليات التحول الجنسي لكن ترفض الأخذ بعين 

الاعتبار على المستوى القانوني النتيجة المترتبة على هذا التحول كما أنها تصحح عدم التطابق الموجود 

جسدي الذي يظهر عليه. لكنها بالمقابل تخلق بين الجنس الذي يحس الشخص بالانتماء إليه و المظهر ال

مشكل آخر، التفكك الناجم نفسيا من طرف الشخص، كذلك ان الشخص قد يحمل كل الخصائص الظاهرة 

لجنس، و لكنه يحمل اسم و/أو وثائق رسمية تثبت عكس ما هو عليه. و نظرا لاختلاف الدول حول كيفية 

عل المغيرين لجنسهم يلجأون إلى القضاء الأوربي للحصول معالجة مشكلة تغيير الجنس، الأمر الذي يج

 على مطالبهم.

 

                                                 
122 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.570-571.n°1860, 1861, 1862. 
123 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.574.n°1873. 

Patrice Hilt, Op.Cit, p.08.       
124 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.587.n°1931. 

Patrice Hilt, Op.Cit, p.08.       
125 Voir, Dorothée Van Iterson, Aspects internationaux des  décisions de changement de sexe, Colloque 1993, 

p.190. 
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و لذلك ارتأينا أن نعرج على معرفة كيفية معالجة قضايا تغيير الجنس التي عرضت على مختلف 

الجهات و الأجهزة الأوربية، و هنا يجب أن نفرق بين موقف المؤسسات في حد ذاتها بما فيها الإتحاد 

و كذا المجلس الأوربي الذين كان لهم موقف تجاه مرض تغيير الجنس ، سواء كان (، UEالأوربي )

ذلك من الدول الأطراف في الاتحاد الأوربي أو فيما يخص الدول التي وقعت على الاتفاقية الأوربية 

لحقوق الإنسان )الفرع الأول(. و بالمقابل نتطرق للقرارات الصادرة من الأجهزة القضائية لهذه 

( حول موضوع تغيير بيان الجنس في CEDHسات مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان )المؤس

لاحقا لكون الدعاوى التي عرضت عليه  CjCEسجلات الحالة المدنية )الفرع الثاني( )تاركين موقف 

تخص آثار أخرى لتغيير الجنس لا تخص بالضبط تغيير بيان الجنس في الحالة المدنية و إنما قضايا 

 ى ذات صلة بتغيير الجنس سنراها في حينها(.أخر

 

 ـــرع الأولـــالفـ

 

 institutions Européennesات الأوربية ــــــموقف المؤسس

 

 (CE( وكذا المجلس الاوربي )UEنتعرض هنا لمؤسستين هما الإتحاد الأوربي )

 

 (.l’Union Européenne) موقف الإتحاد الأوربي :ثولا 

ن خلال إعداده للقرار الذي مال إلى أول طريقة ملموسة حول المشكلة القانونية البرلمان الأوربي م 

، قرار 3020سبتمبر  35المتعلقة بشرط الأشخاص الحاملين لأعراض مرض تغيير الجنس متبنين في 

 .126حول التميز الذي يكون ضحيته المغيرين لجنسهم

عين الدول الأعضاء إلى معالجته على المستوى البرلمان الأوربي ذكر النقاط التي تحمل هذا التمييز، دا

القانوني لضمان لكل شخص الحق في أن يحظى بحياة مطابقة لهويته الجنسية التي اختارها. غير أن 

البرلمان لم يعط أي تعريف لتغيير الجنس. القرار انقسم إلى جزئين : الأول حول اجراءات تغيير الجنس 

 ائج الإدارية.)المسار الطبي( و الثاني حول النت

 : حول المسار الطبي المقترح هو/ 1

 

 التشخيص التفاضلي النفسي/ العلاج النفسي، -

 ، مدة الاستشارة )الفحوص الطبية، الإعلام حول تغيير الجنس، المرافقة للعلاج النفسي( -

 العلاج الهرموني، الفحص اليومي لمدة على الأقل سنة،  -

يص من طرف أطباء متخصصين، لمعالج نفسي أو ممثل التدخل الجراحي بعد الترخ -

 .الشخص المعني

تكاليف العلاج الطبي ) بما فيها العلاجات التجميلية ( متكفل بها من طرف التأمين  -

 الصحي للدولة طرف في الإتحاد الأوربي.

 

غيير / حول الأحكام التقليدية المتعلقة بالأقلية : منها عدم التمييز، حق العمل، ت2        

الإسم، تغيير بيان النوع في عقد الحالة المدنية و كذا تغيير وثائق الهوية، و لكن البرلمان 

فترة التأقلم  ثثــنــــــــاءدعا الدول الأطراف لبدء هذا التعديل بناء على طلب المعني 

هذا القرار لم يتم اتباعه من طرف اللجنة الأوربية و المجلس الأوربي، هذا 127الجنسي.

 خير بدوره مال إلى توصيات من طرفه.الأ

 

 

 

                                                 
126 Voir, Allocution Margaret Killerby, Colloque 1993, Op.Cit, p.15. 
127 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.45-46. 
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 (conseil de l’Europe: موقف المجل  الأوربي )ا ــــثاني

 

المهم في النص يخص المظاهر المرتبطة بالحالة المدنية ، بمعنى تغيير الإسم و بالأخص تغيير جنس 

وقعة على الاتفاقية الأوربي دعت الدول الم توصية المجل المعني بالأمر في سجلات الحالة المدنية. 

(. و أن تأكيد عدم الرجعية irréversibleلتنظيم هذا التغيير في حالة تغير الجنس الذي لا رجعة فيه )

.كما أن برلمان المجلس الأوربي، من خلال 128هي مشكلة تجد حلها على المستوى الطبي و ليس القانوني

عهد إلى اللجنة تحضير تقرير حول التمييز ، حديثا 3020التوصية المتعلقة بشرط المغيرين لجنسهم في 

المؤسس حول هوية النوع، الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المغيرين للنوع، جراحة التحول الجنسي 

و كذا التكفل بالتأمين، و كذا تغيير الإسم و الجنس و الوثائق الرسمية، و أوراق الهوية أو عقد الميلاد، 

توصل إلى استخلاص مجموعة من  محافظ حقوق الإنسانر فإن الاعتراف بالنسب....و في الأخي

 التوصيات موجهة إلى الدول الأطراف نذكر بعضها :

 

 تطوير الإجراءات الإدارية لتغيير اللقب و الجنس من أجل شفافية أحسن و السرعة، -

 إزالة الاعتراف بهوية النوع إلى التزام شرعي بالتعقيم أو علاجات طبية أخرى، -

في حياة عائلية للمتحولين جنسيا المتزوجين، بإلغاء الطلاق المفروض عند  ضمان الحق -

 .129تغيير هوية النوع، إلى غير ذلك من التوصيات الأخرى

 

أبعد من ذلك فإن الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي أرغمت إلى التطرق مرارا لهذه التساؤلات خلال  

ائل القضائية و حقوق الإنسان، لاحظت أنه في كل ربوع (.لجنة المس5939هذه السنوات الأخيرة ) سنة 

أوربا، الأشخاص السحاقيين، المشتهين للجنسين أو المتحولين جنسيا لازالوا يصطدمون بالأحكام 

و بتمييز جد منتشر.و في تقريرها للجنة المسائل القضائية و حقوق الإنسان،     المسبقة المتجذرة جدا،

باستثناء احترام حقوقهم في الحياة و الأمن، فإن تغيير الإسم و النوع، هما أنه "   Grossلاحظ السيد 

 أساسين في حياة الأشخاص المحولين جنسيا.

في العديد من الدول العضوة في  -أو حوّل إلى صعب–مع أن هذا "المدخل"إلى المجتمع هو غير موجود 

حقوق الإنسان) الحق في احترام الحياة المجلس الأوربي التي تخرق بهذه الصفة الإتفاقية الأوربية ل

(.بدون الإعتراف بالإسم و النوع فإن الأشخاص المحولين جنسيا هم مسجلين كذلك ) 2الخاصة المادة 

في أوراق هويتهم، البطاقات البنكية، الشهادات المدرسية و الجامعية.....( الشيء الدي يؤدي إلى وسم 

 ي الحياة الإجتماعية غير ممكنة) السفر، البحث عن العمل...(.كل مظاهر الحياة و يجعل من المشاركة ف

نتيجة لذلك يتعين من الضروري ضمان للأشخاص المحولين جنسيا الحقوق في الحياة، في الأمن،   

و ضمان للمتحولين  نوع في التشريع المناهض للتمييز،التكامل الجسدي و في الكرامة.و إدراج هوية ال

الإسم و النوع، و الإقبال على العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها لإنجاز هويتهم جنسيا إمكانية تغيير 

 المرغوب فيها الممّولة كاي علاج طبي ضروري آخر. 

و بهذا فإن لجنة المسائل القضائية و حقوق الإنسان الخاصة بالجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي 

.على إثر مختلف أشغالها و 130لنساء و الرجالحصلت على دعم اللجنة بخصوص تكافؤ الحظوظ با

المتعلق بالتمييز على  5939افريل  92حسب الرأي  3252المواقف المتخدة. و تم الإجماع على القرار 

 50أساس التوجه الجنسي و هوية النوع المتبناة من طرف الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بتاريخ 

                                                 
ب البعض يعتبر أن عدم الرجعية تكون بوضع الهرمون البديل للرجولة/ الأنوثة، هذا العلاج الذي يمحي بعض المظاهر الجسدية لا سيما الإنجا 128

ى حد ب إلبطريقة لا رجعة فيها، و أن مثل هذه التوضيحات للتوصية تقدم لنا إمكانية الحصول على تغيير بيان الجنس في الحالة المدنية بدون الذها

 .     .Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.47 جراحة إعادة التخصيص الجنسي، لكن ليست مقبولة بالإجماع
129 Op.Cit, p.49. Haute Autorité de Santé, 
رد لاشتراط الذي يحدد أن مثل هذه الشروط "......هي بكل وضوح مخالفة لاحترام التكامل الجسدي للشخص مج Hammarbergالمحافظ  130

ل هذه المسبق للإعتراف الرسمي بالنوع، التعقيم أو أية عملية جراحية أخرى، هو النسيان بأن الأشخاص المحولين جنسيا لا يودون كلهم إجراء مث

لطبي.قد لا يتلاءم العلاج العمليات زيادة على ذلك، فإن هذه العمليات ليست دائما ممكنة طبيا، سهلة البلوغ أو سهلة المأخذ بدون تمويل من التأمين ا

مع رغبات و حاجيات المريض أو الطبيب المختص لم يستوصفها.استحالة الوصول إلى الاعتراف الرسمي بهوية النوع بدون هذه العلاجات، يضع 

في اوربا التي تخضع لتعقيم الأشخاص المتحولين جنسيا في مأزق. ما يمكننا إلا أن ننذر بكون هذه الأخيرة تظهر و كأنها تشكل المجموعة الوحيدة 

 موصوف شرعا و مفروض تطبيقيا من طرف الدولة." 

François vialla, le droit français sous influence ?, Op.Cit,  p.163. 
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مارس  33للمجلس الأوربي أخذت موقف متبنية توصية بتاريخ .و بدورها لجنة الوزراء 5939أفريل 

 .131حول التدابير الموجهة للقضاء على التمييز المبني على التوجه الجنسي أو هوية النوع 5939

 

(، في إطار CIECالدولية للحالة المدنية ) توصية من اتفاقية اللجنةو في هذا الصدد نجد أنه وضعت 

( المتعلقة بالاعتراف بالقرارات المثبتة لتغيير الجنس. و هي محددة CIEC)المجلس الأوربي و اتفاقية 

في تحديد شروط الاعتراف بقرار تغيير الجنس في دولة أخرى غير تلك التي صدر منها القرار.و الحال 

أن الانشغال الرئيسي في الوقت الحالي هو أولا في أن يعترف من طرف الدولة نفسها بتغيير الجنس 

 و أن تضع الشروط لذك. الرعاياه

 

(، الذي يتكلم عن الحالات CIECمن الاتفاقية ) 5و من خلال النص الوحيد في مجال دراستنا هو المادة 

، 132التي يكون فيها الاعتراف بالتغيير يمكن أن يرفض من طرف دولة غير طرف عندما التأقلم الجسدي

قا من قرار المجلس الأوربي الذي اشترط إثبات تظهر أكثر تضيي CIECلم يتم انجازه واثباته  اتفاقية 

 .133تغيير الجنس الذي لارجعة فيه

 

 انيـــــرع الثـــــــــالف

 

 يــــائي الأوربـــــالإجتهاد القض

 

إصرار السلطات على تحديد جنس الأشخاص انطلاقا من المعيار البيولوجي، و  رفض حشوأو تسجيل 

م من أجل اظهار الهوية الجنسية الجديدة للمغيرين لجنسهم القيود في سجلات الميلاد حتى آخر يو

 بالجراحة هو من أصل الاجتهاد القضائي المهجور للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .

 النصوص المنتظمة المتضرع بها من طرف الطالبين هي التالية :          

 ية،: الحق في احترام الحياة الخاصة و العائل 2المادة           

 : الحق في الزواج ، 35المادة           

 : رفض أي تمييز. 38المادة          

 

شكاوى الطالبين تحمل عدة مواضيع : تغيير بيان اجنس في الحالة المدنية، الزواج، الاعتراف بالأبوة. و 

الحالة قبل الخوض بعرض مختلف النزاعات سنركز على ما يهمنا فيما يتعلق بتغيير بيان النوع في 

 المدنية و هذا كالتالي :

أول مطالبة للمغيرين لجنسهم كانت هي الاعتراف بالحق في تغيير عقود الحالة المدنية  -

من الاتفاقية يعني الحق في احترام الحياة الخاصة و سنعرض أهم  2تأسيسا على المادة 

 بالترتيب الزمني : CEDHالدعاوى التي عرضت على المحكمة الأوربية 

 

، التي 3022اكتوبر  32التي عرضت عليها بتاريخ  Reesلقضية المعروفة ب في ا -3

اشتكى فيها أن القانون البريطاني لا يمنحه نظام قانوني متعلق بوضعيته الواقعية، و هو 

يتميز عن باقي الدول الاوربية، و الحال أن القانون الإنجليزي يرخص لكل شخص 

الها بطريقته. الأكثر من ذلك سجلات الحالة باختيار أسماء، ألقاب التي يريد استعم

 .لا للاستعمال في بريطانيا لا مطلوبين،المدنية و وثائق الهوية المطابقة هم ليسوا 

 تحررهم بطريقة  موافقة للهوية الجديدة.أما الوثائق المتعلقة بالمغيرين لجنسهم، الإدارة 

واز سفره صورة حديثة في التطبيق، الشخص المغير لجنسه يمكن له أن يضع على ج

بالإضافة إلى عبارة سيد أو سيدة أو آنسة قبل اللقب المختار. المحكمة اعترفت في 

                                                 
131 164.-?, Op.Cit,  p.163 Voir, François vialla, le droit français sous influence 
ود بالتأقلم الجسدي، هذه الفكرة تعني التأقلم الأكثر كمالا ممكن للجسد بموجب العلاجات الطبية و لم يتم توضيح من خلال التقرير المقص 132

 التدخلات الجراحية التي تمنح للشخص المظهر الجسدي للجنس المرغوب فيه.
133 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.50. 
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أحكامها أن هذه الخاصية تولد لدى الأشخاص فائدة معتبرة بالمقارنة مع الدول التي 

 يجب أن تكون فيها الوثائق مطابقة مع الحالة المدنية.

 

ام كاف من أجل الشخص الذي يحمل أعراض النظام البريطاني يحتوي على انتظ

مرض اللاارتياح في النوع يستطيع العيش بصفة عادية. و من تم لا يوجد انتهاك للمادة 

 .134من اتفاقية حقوق الانسان 2

 

سبتمبر  52التي عرضت على المحكمة الأوربية بتاريخ  Cosseyفي القضية المشهورة ل -5

و قبلت من جهة الدول بعض المجال من التقدير موقفها،  رددت، نجد أن المحكمة 3009

للاعتراف أم لا قانونيا بالجنس الجديد للأشخاص المغيرين لجنسهم بالجراحة بشرط جازم أن 

من الاتفاقية الأوربية بمعنى لحق  2هذا عدم الاعتراف لا يسبب للشخص نتائج مخالفة للمادة 

وح كل إمكانية للتطور قاضية بأن "يجب في احترام الحياة الخاصة. مع ذلك، المحكمة تركت مفت

هذا الوقت ترك للدولة المدعى عليها العناية لتحديد إلى أي درجة يمكن الإجابة على المطالب 

الأخرى للمغيرين لجنسهم، المحكمة ليس أقل وعيا بخطورة المشاكل التي تعترضهم مثل ما لهم 

لى ضوء الشروط الحالية، بالرغم من من اضطراب. الاتفاقية يجب دائما أن تفسر و تطبق ع

ضرورة تدابير قانونية مناسبة تعطي مكان لفحص ثابت مراعاة بالأخص، تطور العلم و 

 .135المجتمع "

 

، من طرف المحكمة 3005مارس  52بتاريخ  Botellaفي القضية التي أدينت فيها فرنسا ل -3

تأكيد على حدود المنطقة المتروكة الأوربية لحقوق الإنسان، كانت المناسبة للقاضي الأوربي ل

للدول. مرتكزا على واقعة الحالة بطريقة جد ملموسة مرتبطة بخصائص، النظام الفرنسي 

)ضرورة الحصول على قرار قضائي لتغيير الحالة المدنية، بيان الجنس في العديد من الوثائق 

 ريطاني.رقم الهوية في الفهرس، التأمين الاجتماعي(، مقارنة مع النظام الب

 

المحكمة قدرت أن المغير لجنسه في فرنسا يوجد يوميا في وضعية إجمالية غير متطابقة 

بين الجنس الشرعي و الجنس الظاهر. و هذا مخالفا للإحترام الواجب لحياة الخاصة. و 

بهذا فإن فرنسا بكل منطقية أدينت من طرف المحكمة الأوربية مما يجعل القانون الداخلي 

 3005.136ديسمبر  33يير الاتجاه القضائي من طرف محكمة النقض في يصل إلى تغ

 

، فإن 3002جويلية  39بتاريخ  Sheffieldو  Horshamو الحال أن في قضية -8

الدولة المدعى عليها هي مرة أخرى بريطانيا، المحكمة تحافظ بالرغم من الإدانة 

، معترفة أن Cosseyو  Reesالحديثة أنذاك لفرنسا على الموقف المتبنى في قضايا 

بريطانيا لها إمكانية التضرع "بمجال تقدير" للدفاع عن رفضها الاعتراف قانونيا 

 .137بالجنس الجديد للمغيرين لجنسهم بالجراحة

، بموجب قرارين ل 5995جويلية  33تغير في اتجاه المحكمة الأوربية جاء في -2

Christine Goodwin  وI…. محكمة حسب البعض من الصادرين بنفس التاريخ، ال

". المحكمة من أجل   Le Saut de l’ange المعلقين جاءت لتسجل " قفرة الملاك " "

تبرير تغير اتجاهها تستخدم التفسير المتقدم راسمة أهمية الفحص بطريقة دائمة، 

                                                 
134 Vincent berger, Op.Cit, p.390-391. 

  Haute Autorité de Santé,  Op.Cit, p.51.      
135 Voir, Michael R.will, les conditons juridiques d’une intervention médicale pur changer de sexe: la situation 

en droit comparé, XXIIIe Colloque  de droit européen à Amsterdam, 1993, p.84-85.      
136 Vincent berger, Op.Cit, p.394. 
137 Haute Autorité de Santé,  Op.Cit, p.51. 
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ضرورة تدابير قانونية مناسبة. قررت إذن تقدير في هذه الحالة "و على ضوء الشروط 

 .138ير و تطبيق الإتفاقية المفروضة في الوقت الحاليالحالية" تفس

و حسب المحكمة فإن الوضعية غير المرضية للمغيرين لجنسهم بالجراحة الذين -2

" لا يمكن أن تطول. و قدرت فعلا أن Entre deux mondesيعيشون بين عالمين "

رناها في الصعوبات المقدمة من طرف الدول لتغيير نظامها لم تكن غير قاهرة إذا حص

المغيرين لجنسهم بالجراحة. الأكثر من ذلك لم تبين أن تغيير شروط المغيرين لجنسهم 

يعضهم لخطر إدخال صعوبات ملموسة أو مساس بالصالح العام. أما النتائج المحتملة 

يمكن بعقلانية المطالبة من المجتمع أن يتقبل بعض السلبيات من أجل السماح 

 .للهوية الجنسية التي اختاروهااحترام طبقا للأشخاص بالعيش بكرامة و 

المحكمة قررت أن تعود إلى مجال تقدير تاركة للدول فكرة تعادل التوازن المرتبط 

بالإتفاقية الذي يشكل من الآن فصاعدا قرار بترجيح الكفة لصالح الشخص المغير 

بالاعتراف  ملتزمين 2222على الإتفاقية هم منذ  الموقـةو بهذا فإن الدول  139،لجنسه

قانونيا بالهوية الجديدة للشخص المغير لجنسه و البدء في تصحيح بيان النوع في الحالة 

المدنية للمعني بالأمر. و يبقى دائما للدولة لتحديد الشروط التي بموجبها تعتبر أن 

 .140التحول الجنسي قد حصل

 

 

دير مهم للدول من أجل تنظيم و كخلاصة لما سبق نجد أن القضاء الأوربي ترك مجالا لتق        

ذو أهمية في موقف هذه  5995الوضعية القانونية للمغيرين لجنسهم، و قد كان التغير الذي حدث سنة 

الدعاوى التي قررت التدخل في التطبيق الإداري و القانوني للدول.و أصبح من الضروري أن نعرج 

يتحصل على تغيير بيان النوع المسجل في  على كيفية التدخل القضائي الهادف الى جعل المغير لجنسه

الحالة المدنية، من أجل الوقوف على مختلف الاجراءات التي سيتبعها المدعين للحصول على الهوية 

الجنسية الجديدة في التشريعات و الاجتهاد القضائي في هذا المجال على المستوى الداخلي لبعض الدول 

 و هذا في المطلب الموالي.

 

 

 الـثــــالـــــــــــــــــــث ـلـــــبالــمــطـ

 

 ت تغيير الجن  )الـضوي و النفسي(الاجراءات المتبـة للمساس بقيود الحالة المدنية في حالا

 

الحالة المدنية ليست عبارة عن قواعد تنظيمية، و هياكل إدارية و موظفين فحسب، بل هي ذاكرة           

الحالة المدنية من تراث تاريخي. و من تم فان الحالة المدنية  الأسر و الشعوب لما تحتويه محفوظات

أهمية كبرى في حياة المواطنين و المجتمع، الأمر الذي جعل المشرعين في غالبية الدول يولينها بعناية 

خاصة و ذلك من خلال وضع ترسانة قانونية تتضمن القواعد الواجب اتباعها للحفاظ عليها من كل ما 

 س بها، و في نفس الوقت توضيح أهدافها للمساهمة في تطوير الادارة و خدمة المواطن.من شأنه المسا

 

المتعلق  59-29و كان المشرع الجزائري من بين الذين اهتموا بالحالة المدنية، و بهذا صدر الأمر        

سنتناولها بالبحث وامر و مراسيم تنفيذية أمتبوعا بعدة  3029فبراير  30ريخ بالحالة المدنية الصادر بتا

 في موضوعنا هذا.

 

و من المبادئ المستقر عليها أن الحالة المدنية للفرد تتسم بالثبات و عدم قابليتها للمساس بها أو التصرف 

بها لكونها تعكس الصورة القانونية لصاحبها. و من تم فانه لا يمكن التغيير في البيانات المتعلقة بها تبعا 

                                                 
138 Voir, RTDciv 2002, p.862, note Jean pierre Marguenaud. 
139 Federic sudre et autres, Op.Cit, p.467. 
140 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.52. 
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        بل لابد من توافر مصلحة مشروعة تبرر المساس بها، تماشيا مع الضوابط ، هدة الفرد و هواارلإ

 .و القواعد القانونية التي يحددها المشرع في هذا المجال

 

و بالمقابل فانه إذا وقع خطأ مادي بسيط في بيانات الحالة المدنية ناتج عن سهو أو غلط يجعل من        

 دنية قابل للتصحيح وفقا لما نص عليه القانون في هذا الصدد.البيان المدون بسجلات الحالة الم

فالحالة المدنية بما تحتويه من قيود و بيانات في سجلاتها تعتبر حجة في مواجهة العامة إلى ان يثبت 

.و من تم إذا ثبت وجود خطإ مادي يمكن 141عكس أو يثبت بطلانها أو إلغائها أو تزويرها بحكم 

جد أي خطأ مادي، و إنما يتعلق الأمر بتغيير البيانات الجوهرية التي تكون تصحيحه. أما اذا لم يو

شخصية الفرد، كالاسم الشخصي و اللقب و الجنس الذي ينتمي إليه الفرد، فإن الإنشغال المطروح 

هل يجوز تـديل بيانات الحالة المدنية مثلما تصحح الأخطاء المادية المدونة بالحالة المدنية، و قانونا، 

للجهة هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال التطرق  يف نظمت التشريـات المختلفة هذا الإشخكال؟ك

   للمساس بقيود الحالة المدنية في حالتي الإزدواج الجنسي العضوي و النفسي )الفرع الأول(،  المختصة

 المتبع قانونا لتصحيح أو تغيير بيان النوع )الفرع الثاني(. الطريقو كذا 

 

 رع الأولـــفــال

 

  المختصة للمساس بقيود الحالة المدنية في حالتي تغيير الجن  الجهة

 

باعتبار أن البيان المتعلق بالنوع يعتبر أحد البيانات الجوهرية التي تتضمنها سجلات الحالة المدنية و 

من القانون  22 الشهادات المتعلقة بها باعتبارهما من مميزات الشخصية القانونية للفرد طبقا للمادة

من  23الخاص بالطفل المصري. و المادة  3002لسنة  35من قانون رقم  30المدني الفرنسي و المادة 

المتعلق بالحالة المدنية بالجزائر. و من تم فإنه إذا وقع خطأ مادي في سجلات الحالة  59-29الامر رقم 

ابق بين الحالة المدنية للشخص و حالته المناسب للوصول إلى تحقيق التط التصحيحالمدنية يجوز إجراء 

، و لأن مثل بـمل ماديالواقعية و القانونية، و لا يكون في ذلك مساسا بحالة الأشخاص، لتعلق الأمر 

هذه البيانات ليست من انشاء ضابط الحالة المدنية، إنما هي من تقديم الأطراف، مما يحتمل فيها السهو 

 142ذلك باثبات العكس. أو الخطأ أو الغش و يستوجب إصلاح

أما إذا لم يقع خطأ في بيان الحالة المدنية، كما هو الحال في حالة تغيير الجنس لأسباب نفسية التي    

يجري فيها الشخص جراحة لتغيير جنسه التشريحي و جعله يتماشى مع الجنس الذي يحس نفسيا بالرغبة 

الجنس المقابل. و يصبح بذلك الجنس المدون  في الانتماء إليه فيصبح بذلك له مظهر خارجي يقربه من

في الحالة المدنية لا يتماشى مع الهوية الجنسية الجديدة للمغير لجنسه. فما موقف مختلف التشريعات 

حول مسألة كيفية المساس بقيود الحالة المدنية ؟ إذا كان الأمر لا يثير إشكالا إذا تعلق الأمر بتصحيح 

نية. فإن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يخص تعديل أو تغيير بيان النوع في حالة بيان النوع في الحالة المد

المغير لجنسه لأسباب نفسية. و لهذا سنحاول تبيان الجهة المختصة بالتصحيح و التغيير في كلا الحالتين 

 في كل من فرنسا، الجزائر، مصر و بعض الدول الأخرى.

 

 ان النوع .: حالة وجود خطأ مادي يتـلق ببي ثولا

 

قد سبق لنا و أن أشرنا إلى الأخطاء المادية التي يمكن أن تقع و هي إما من ضابط الحالة المدنية أثناء 

التدوين أو من قبل الشخص الذي قام بالتصريح عند الولادة.و يكون ذلك نتيجة سهو عند التسجيل أو 

نتيجة كذب أو عن عمد من قبل  غلط أو خطأ بسيط في أحد البيانات، و في حالات نادرة قد يكون

المصرح الذي يعلن عن بيان الجنس المخالف للحقيقة. إما لأنه كان يرغب في ذكر و ولدت له أنثى أو 

                                                 
 .02، ص.5939ثالثة، دار هومة، الجزائر،  عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، الجزء الأول،طبعةأنظر،  141
 .02المرجع السابق، ص. ، الجزء الأول،المدنية..عبد العزيز سعد، نظام الحالة  142
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العكس.و أحيانا يكون من أجل الهروب من الثأر من ابنه أي حتى لا يتم الانتقام منه و قتل ولده، و من 

كان  ل البيان المتعلق بجنس المولود خطأ أو أن الطفلأجل الميراث...إلى غير ذلك من الأسباب، فيسج

يعاني من خلل أو ازدواج جنسي عضوي كالخنثى و لم يحدد جنسه إلا لاحقا. و مما لاشك فيه أن العديد 

من الدول نظمت نصوصا قانونية في هذا المجال، و أن هناك اختلاف في الجهة التي يؤول إليها تصحيح 

 فرنسا، مصر، الجزائر.مثل هذا الخطأ في كل من 

 

 :  فــي فـــرنــســـــا -1

  : الاختصا  لضابط الحالة المدنيةث.  
  

من القانون المدني الفرنسي تحدد لنا بيانات عقد الميلاد من بينها جنس الطفل ومن تم فانه  22المادة 

المصرح على العقد  مبدئيا عقد الميلاد يتضمن الاعلان عن جنس محدد. اذا كان عند تلاوة العقد على

تبين له أن هناك خطأ أو اغفال، ضابط الحالة المدنية يجري على الفور الشطب و يحيل الى الهامش ؛ 

و هذا معناه أن العقد  .143لكن لا يمكن له أن يمس بالعقد بمجرد أن يحرر و يوقع عليه بكل الإمضاءات

ضابط اء تحريره يمكن تصحيحه من قبل إذا شابه أي خطأ أو نسيان من قبل ضابط الحالة المدنية أثن

قبل أن يتم التوقيع من قبل جميع الاطراف، أما إذا اكتشف الخطأ لاحقا فإنه لا يمكن له  الحالة المدنية

 محو أو شطب أي بيان خاطئ، فماهي السلطة المختصة بهذا التصحيح ؟ 

 

 جنسي النفسي.في حالة غياب ثي حالة للازدواج ال -:  الاختصا  للنيابة الـامةب.

من القانون المدني الفرنسي تنص على أن تصحيح عقود الحالة المدنية تكون بتعليمات من  00المادة 

 النيابة العامة.

وكيل الجمهورية المختص اقليميا يمكن له أن يجري تصحيحا إداريا للاخطاء و الاغفالات المادية »

 «.مباشرة التعليمات المناسبة لأمناء السجلات  الصرفة لعقود الحالة المدنية، و في هذا الصدد يعطي

( تحت رقابة القضاء لتقدير au magistrat deboutو من تم يعود الاختصاص هن للقاضي الواقف )

 الطابع المادي للأخطاء أو الإغفالات التي سيكون اختصاصها محدد في هذه التصحيحات فقط.

لى الجنس الخاطئ أو إذا تعلق الأمر بالإشارة إبهذا  و.144و هذا معناه أن هناك تدرج في طبيعة الأخطاء

( أو الإغفال بيان النوع في سجلات الحالة المدنية ثم إثباته من طرف Plaisanterieالمسجل دعابة )

النيابة العامة عند مراجعتها لسجلات الحالة المدنية أو الأخطاء المتعمدة من طرف المصرحين بالولادة 

أو أخطاء غير مقصودة من ضابط الحالة المدنية و كانت أخطاء مادية          أو غير المتعمدة منهم

نون اقمن ال 00ا على المادة سيميا تأسي. فإن الاختصاص سيؤول للنيابة    العامة المختصة اقلصرفة

 المدني الفرنسي و التي تستبعد أي حالة للازدواج    الجنسي النفسي بموجب دعوى التصحيح. 

 

 .(TGIالعقد مسجل في فرنسا، فان الاختصاص يؤول للمحكمة الابتدائية الكبرى )فإذا كان 

 (.Nantesو إذا كان العقد محرر بالخارج، فان الاختصاص يؤول للمحكمة الابتدائية الكبرى لنانت )

 و إذا كان العقد يتعلق بلاجئ أو عديم الجنسية فان الاختصاص يؤول للمحكمة الابتدائية الكبرى لباريس

(Paris)  

 : فـــي مــصــــــر.2

 : الاختصا  للجنة الثلاثية في المحافظة    

للأحوال الشخصية، و المعدل  3022لسنة  33من القانون رقم  32نص المشرع المصري في المادة 

، على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير 38العدد  3008جوان  90الصادر بتاريخ  3008لسنة  383بقانون 

 83في قيود الحالة المدنية إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة أو تصحيح 

 من هذا القانون.

                                                 
143 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.554.n°1787. 
144 Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.554.n°1789-1791. 
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و بناء على ذلك، فإن الجهة المختصة بتصحيح قيود الأحوال المدنية في مصر هي اللجنة الثلاثية 

 -3المحافظة )عضو( ، مدير صحة  -5رئيس النيابة )رئيسا(،  -3المشكلة في دائرة كل محافظة من : 

 مفتش الأحوال المدنية )عضو(.

و تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات و في السجل 

 .145المدني و في طلبات قيد المواليد و الوفيات .....

 : فــي الــجـــزائـــــر.3

 

 : -ااستثناء –الاختصا  لضابط الحالة المدنية ث.

عندما يرتكب ضابط الحالة المدنية أثناء تحرير عقد ما أو أثناء تسجيله بناء على حكم أو أمر في    

سجلات الحالة المدنية، خطأ أو نسيانا أو سهوا لا يرقى إلى درجة بطلان العقد و الغائه. فإنه لا يجوز له 

ن السطور البيانات التي سهى عنها أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ في وضعها و لا أن يكتب بي

 أو نسيها .

أن يضيفها في نفس السطر إذا كان ما يزال هناك  استثنائيةلكن يجوز لضابط الحالة المدنية و بصفة     

بياض كاف، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها بتوقيعه في الحين هو و كل الأطراف المذكورين في 

لإجراء في الوقت المناسب )أي أثناء تحرير العقد و قبل توقيعه من كل العقد. لكن إذا لم يتم هذا ا

الأطراف(، فإنه لا يجوز له أن يقوم بأي تبديل أو تصحيح إلا إذا صدر بذلك قرار من جهات أخرى 

 .146مختصة سنراها لاحقا

 : الاختصا  للنيابة الـامة ممثلة في وكيل الجمهورية.ب

 

طأ بسيط بنسيان حرف أو زيادته أو وضعه في غير مكانه أو السهو في في الحالات التي يكون فيها الخ

كلمة لا تغير من جوهر العقد، و لا تؤثر فيه تأثير بالغا و يكون عامل السهو أو النسيان واضحا فيها، و 

كذلك جزء من تاريخ العقد أو تعارض بين الكتابة باللغة الفرنسية و العربية، في كل هذه الحالات و ما 

 بهها يكون التصحيح فيها إداريا أي من إختصاص النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية،شا

 

المتعلق بالحالة المدنية بالجزائر التي نصت على ما يلي :  59-29من الأمر  23فقد أجازت ذلك المادة 

 الإداريبالتصحيح القيام  اقليميا)حاليا يسمى بوكيل الجمهورية( المختص  لوكيل الدولة"إلا أنه يجوز 

للأغلاط أو الإغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية، و لهذا الغرض يعطي التعليمات مباشرة إلى 

 أمناء السجلات ."

 

و يقصد بالاختصاص الإقليمي للنيابة هو وكيل الجمهورية التابع لاختصاص البلدية التي يسجل فيها 

منه إلى ضابط الحالة المدنية و أخرى لرئيس كتابة الضبط  العقد محل طلب التصحيح، و يرسل نسخة

 .المصحح في سجلات الحالة المدنية بالمجلس بقصد تسجيل التصحيح على هامش العقد

 

تصحيح الوثيقة التي سبق أن  إعادةو تجدر الاشارة في هذا الصدد أنه يمكن لوكيل الجمهورية نفسه 

 .147صححها

ورية أن يصحح الخطأ المادي البحث في بيانات الحالة المدنية كما لو و من تم فانه يجوز لوكيل الجمه

ورد خطأ في جنس الشخص أو تم اغفال هذا البيان من طرف ضابط الحالة المدنية و لم يذكر أبدا، أي لم 

يسجل الجنس الذي ينتمي إليه المولود في سجلات الحالة المدنية فيؤول الاختصاص للنيابة العامة بناء 

عليمات توجهها إلى أمناء السجلات لتصحيح الخطأ الوارد في بيان الجنس الذي ينتمي إليه على ت

الشخص، و هذا بعد تقديم الطلب ممن له مصلحة و ارفاقه بشهادة طبية بالصورة تثبت أن طالب 

                                                 
 .323، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 145

 .235-233الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.   
 .329عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية..، الجزء الأول، المرجع السابق، ص.146

 .82، ص.5998ع الجزائري، دار هومة، الجزائر، ي، الحالة المدنية و إجراءاتها في التشربن عبيدة عبد الحفيظ    
 .325ص.الحالة المدنية..، الجزء الأول، المرجع السابق،  عبد العزيز سعد، نظام 147
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و التصحيح ينتمي إلى الجنس الذي وقع خطأ في تدوينه أو تم اغفاله. هذا ما جرى عليه العمل قانونا 

عرفا من قبل محاكمنا الجزائرية. إلا أن الأمر هذا و إن كان يبدو بسيطا ظاهريا و إجرائيا، إلا أنه أمر 

في غاية الخطورة من جهة أخرى إذا أساء الفرد استعمال بطريقة تحايلية و يثير آثار خطرة سنسجلها 

أعضاء النيابة العامة  جاء بعد تساؤل طرحته لأحدالذي و بكل تحفظ منا  ،رأينا الشخصي هذا في

و نحن نتحاور عن الاجراء المتبع عند تصحيح خطأ مادي وارد في بيان النوع في سجلات  ،الجزائرب

الحالة المدنية عندنا بالجزائر، الذي أجابني أن الإجراء بسيط يكون بطلب يقدم إلى النيابة العامة مرفوق 

إلى جنس الذكورة أو الأنوثة حسب الخطأ الوارد تثبت أن طالب التصحيح ينتمي  طبية بالصورةبشهادة 

ردا مني عن إنشغال كان قد انتابني أثناء تحرير موضوع رسالتي كان ما الذي  في الحالة المدنية، و

يثبت لك أن الشهادة الطبية المقدمة لك تثبت أن الجنس المذكور بها كان نتيجة خطأ؟ ألا يمكن أن يكون 

 ر بموجبها جنسه الحقيقي و أصبح من الجنس الآخر؟نتيجة جراحة أجريت له و غيّ 

 ت بصمت عضو النيابة )وكيل الجمهورية( و عدم إجابته عن السؤال بتغيير موضوع الحوار.أفتفاج

هذا الموقف هو دليل على حقيقة و جدية الاشكال المطروح و دليل على وجود ثغرة قانونية في هذا    

ن استناد النيابة العامة على شهادة طبية بسيطة بالصورة هو أمر إو من جهة أخرى ف.لصدد هذا من جهةا

مناف للصواب و يحتاج إلى تفطـــن المشرع إلى هذه الثغرة التي ستكون الممر الوحيد للأشخاص الذين 

يرغبون في تغيير جنسهم بالجراحة ليصبحوا ينتمون إلى الجنس الآخر لأسباب نفسية نتيجة رغبة شاذة 

 جنس المقابل الذي يرغب في الإنتماء إليه.للتحول إلى ال

 

فجعل قرار تصحيح بيان الجنس في الحالة المدنية في حالة الخطأ المادي من اختصاص وكيل 

الجمهورية هو أمر يقتضى إعادة النظر فيه، و جعله خاضعا لرقابة رئيس المحكمة لتقرير مدى 

المادي المزعوم في بيان الجنس لطالب مشروعيته، لأن الأمر يتطلب أولا التأكد من أن الخطأ 

التصحيح، هل هو نتيجة خطأ، أم أنه كان نتيجة تدخل جراحي أجري على المعني بالأمر جعله ينتمي 

تحرير شهادة طبية له تثبت أنه ينتمي  ظاهريا إلى الجنس الآخر، و من تم عند فحصه من قبل الطبيب و

 يه.إلى الجنس الذي يرغب أن يجري له التصحيح عل

هو ما جعل شروط تقريره ليست من اختصاص وكيل الجمهورية و إنما الذي يملك تقريره هو  و 

القضاء و هو ما يعرف بالتصحيح القضائي و ليس الإداري و هو الأمر الذي لم يقره المشره الجزائري 

ديل بيان الإسم و كما سنراه لاحقا لأن مشرعنا لم يتكلم عن التعديل في بيان النوع، و إنما نظم فقط تع

اللقب و هذا ما يدل على أن النيابة العامة بموجب هذا الإجراء تكون قد تجاوزت اختصاصها الموكول 

  الأمر الذي يعود الاختصاص فيه لرئيس المحكمة. هو و.ن قد عدلت بيانات الحالة المدنيةلها لأنها تكو

ملك أن يعدل بيان النوع في الحالة المدنية لأن و حتى هذا الأخير له أن يعدل بيان الإسم و اللقب و لا ي

المشرع الجزائري لم يجز له ذلك، و عموما لم يجز ولم يتحدث عن إمكانية تعديل بيان الجنس في الحالة 

المدنية مما يعني أنه لا يجوز تعديل بيان الجنس لا من طرف النيابة العامة و لا من طرف رئيس 

 المحكمة.

اه إلى أن هؤلاء الشواذ جنسا الذين يبحثون عن تغيير جنسهم نفسيا يمكن لهم و من هنا نلفت الانتب

الإنزلاق تحت ستار التصحيح الإداري الذي يؤول لوكيل الجمهورية للأخطاء المادية الصرفة و ليس 

مة لها لحالات التعديل لبيانات الحالة المدنية. و النيابة العامة لا تملك الحق في فحص الشهادة الطبية المقد

لمعرفة إذا كان الجنس المذكور فيها هو نتيجة طبيعية للشخص أو نتيجة جراحة مشروعة )مثل الخنثى 

العضوي( أو نتيجة جراحة غير مشروعة في حالة تغيير الجنس لأسباب نفسية التي تبقى شرعيا غير 

ع في الحالة المدنية جائزة. الأمر الذي يجعل الاختصاص لرئيس المحكمة لفحص طلبات تغيير بيان النو

في  سواء في حالة الخطأ المادي سواء في الحالات الأخرى السابق الإشارة إليها التي تملك الحق للنظر

جراء خبرة طبية مفصلة حو الجنس الذي يدعي المعني بالأمر إموضوع الطلب و لها أن تقضي ب

أم جنس غيرّ إليه بعد إجراء الجراحة  الانتماء إليه أهو أمر طبيعي أي الجنس الحقيقي الذي ينتمي إليه

الطبية سواء لأنه يعاني من ازدواج جنسي عضوي مما يجعل التصحيح ممكن و جائز قانونا، و من 

يعانون من ازدواج جنسي نفسي مما يجعل الأمر لا يتعلق بتصحيح خطأ و إنما بتغيير حاصل على 

 ني.الجنس الظاهر و من تم رفض دعواه لعدم التأسيس القانو
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و بهذا فإنني و بكل تحفظ اقترح أن يعاد النظر في مدى اختصاص النيابة العامة بتصحيح الأخطاء 

العمدية أو غير العمدية إذا تعلق الأمر ببيان الجنس في الحالة المدنية نظرا لما يشمل عليه التصحيح 

ي الذي لا يقبل أن يتم لحالات تم فيها تغيير للجنس البيولوجي للشخص و انتسابه لجنس مصطنع ظاهر

 تغييره في بلد الجزائر لما ينطوي على هذا التغيير من مخاطر و آثار سلبية على الفرد و المجتمع ككل. 

 

الذي سبق و أوقعت فيه مصلحة الأحوال المدنية و من ورائها القضاء  الخطأ الفادحو لعل هذا هو    

سمية للطالب بإسم سالي و بأن جنسها أنثى المصري من خلال قضية سالي الذي صدرت لها شهادة ر

 .148دون التأكد قضائيا و علميا من مشروعية الجراحة التي أجريت له

 

 : حالة عدم وجود خطأ مادي يتـلق ببيان النوع . ثانيا

 

قد يتعدى الأمر الخطأ المادي في سجلات الحالة المدنية ليمتد الى حالات لا يوجد فيها أي خطأ مادي في 

نوع المدون في قيود الحالة المدنية، و هذا هو الحال في الأشخاص الذين يعانون من خلل جنسي بيان ال

نفسي و يقومون باجراء عملية جراحية لتغيير جنسهم التشريحي و جعله يتماشى مع انتمائهم النفسي 

و مدون بالرغبة في التحول الى الجنس الاخر، و هو ما يجعل الجنس الظاهر للشخص يتعارض مع ما ه

في عقد ميلاد و الوثائق المثبتة للهوية. و هذا الأمر سيطرح اشكال حول النص الواجب التطبيق لتأسيس 

و جعل الحالة المدنية متطابقة مع الجنس الجديد الذي  ،طلب تغيير بيان الجنس في سجلات الحالة المدنية

 أصبح ينتمي اليه.

 

العديد من الدول لم تنظم بنصوص تشريعية أحكاما تجيز و الأمر الثابت لدى رجال القانون، أن هناك 

تغيير البيان المتعلق بالنوع في سجلات الحالة المدنية، بالمقابل هناك العديد من الدول تضمنت نصوص 

قانونية خاصة بنتظيم مسألة تغيير الجنس في كافة حالات الازدواج الجنسي سواء العضوي او النفسي،  

م تتضمن نصوصا تشريعية إلا أن القضاء تدخل و وضع شروط للسماح و هناك من الدول من ل

بالمساس بقيود الحالة المدنية، و في هذا الصدد سنتطرق إلى هذه الدول في القانون المقارن لنرى إلى 

من أوكلت سلطة تعديل أو تغيير بيان الجنس في حالة تغيير الجنس لأسباب نفسية بالجراحة والى 

 .المجالو القضائي لدول أخرى لم تشرع في هذا الاجتهاد الفقهي 

 

 : فـــي الـقــانــــون الـمــقــــــــارنث.

 

 

، صدر قانون لتغيير الحالة المدنية للمغيرين لجنسهم و 5992نوفمبر  92حسب قانون  ،سبانياإفي         

لمدنية الذي يتواجد أعطى سلطة الاختصاص لضابط الحالة ا 5992مارس  32الذي دخل حيز التنفيذ في 

وهو نفس الحل الذي ير بيان الجنس في الحالة المدنية.في دائرة المعني بالأمر للفصل في طلبات تغي

إذ أعطى الاختصاص لضابط الحالة المدنية لبلدية المسجل في  لبلجيكا، 5992ماي  39اعتمده قانون 

ول أم لا الطلب بعد أن تقدم له شهادة سجلاتها الشعبية المعني بالأمر الذي له الدور الرئيسي في قب

الأطباء المعالجين التي تشهد أن المعني بالأمر له اقتناع شخصي ثابت و لا رجعة فيه بالإنتماء إلى 

الجنس الآخر و أنه أجرى جراحة إعادة التحديد الجنسي ليصبح من الجنس المقابل و أنه غير قادر على 

ى ضوء هذا التصريح يحرر ضابط الحالة المدنية، عقد يحمل انجاب أطفال طبقا لجنسه السابق، و عل

يوم ابتداءا من انتهاء أجل الطعن ضد قرار  39بيان الجنس الجديد، يسجل هذا العقد في أجل أقصاه 

ضابط الحالة المدنية في سجل الولادات، غير ان في سجلات عقد الميلاد لا يشار إلى الجنس 

، و إنما يشار إلى تغيير الجنس في هامش عقود الحالة المدنية تغيير الجن و لا يشار إلى  الــقـــديــــم

 للطالب.

                                                 
 .238الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 148
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و في حالة رفض ضابط الحالة المدنية طلب التغيير يجب عليه أن يسبب رفضه الذي يحول بدون أجل 

 149للطرف المعني و لوكيل المملكة و قابل للطعون النزاعية.

 

حكمة بعد التأكد من تغيير الجنس الذي يؤدي إلى التغيير في يعود الاختصاص لقرار المأما ألمانيا، ف

 150الحالة المدنية بعد استيفاء المعني بالامر الشروط المطلوبة.

 

يرجع إلى المحكمة أن تقرر إذا كان الشروط متوفرة، و الإجراء بسيط يجب أن يبلغ كل كما أن إيطاليا، ف

حة يجب أن يرخص بها من طرف المحكمة كما يمكن طرف، و تعتبر النيابة العامة طرف الزامي. الجرا

ان يطلب رأي خبير حول مدى توافر الشروط النفسية الجنسية للمعني، قرار المحكمة بموجب حكم يأمر 

( إشارة الجنس للمعني rectifierالسلطات المختصة  و هي ضابط الحالة المدنية لبلدية المعني ليصحح )

 .151نيةفي سجلات المواليد بالحالة المد

 

أفريل  98الحل التشريعي الذي تبنته بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في في حين أن بريطانيا، ف

، المتعلق بالاعتراف بالنوع الجنسي، الذي سمح للمغيرين لجنسهم بعد استفاء الشروط القانونية أن 5992

بيب نفسي، هذه اللجنة تدرس ( متكونة من أطباء معالجين و طPanelيقدموا عريضتهم للجنة خاصة )

طلب الشهادة و عند الاقتضاء تحرر له شهادة، و بعدها يكتسب الفرد الجنس المقابل لجنسه الأصلي، و 

، 152هذا الاعتراف ليس له أثر رجعي. و بموجب شهادة الاعتراف بالنوع يسجل الجنس الجديد للمعني

اء في الفريق الطبي و القضائي، تجتمع في ( تتكون من خبراء أعضpanelمع الإشارة أن هذه اللجنة )

بالاعتراف  قطـية( و قرارها قابل للطعن فيه قضائيا.هذه اللجنة تصدر شهادة huis closسرية )

للإعتراف بالجنس الجديد إلى  مؤقتةبالجنس الجديد للطالب إذا لم يكن متزوجا أو إن لم يوجد فشهادة 

 .153حين انحلال الزواج

 

 : قضاء في بـض الدولموقف الفقه و الب.

 

تمارس دعوى الحالة لطلب تغيير الجنس أمام القضاء. و هذا هو موقف الاجتهاد القضائي الذي سويسرا 

 154يقبل الطلب بعد خبرة طبية و استيفاء المعني للشروط المتطلبة في هذا المجال

 

معايير الضرورية الاجتهاد القضائي وجد نفسه مضطرا أن يحدد ال غياب التشريع فرنسا، و في في

لتعديل بيان الجنس في الحالة المدنية، و بهذا الصدد فإن الجهة المختصة بتغيير بيان الجنس هي المحكمة 

(، إذ أن المطالبة في هذه الحالة لا يقصد منها تصحيح خطأ مادي، إنما الأمر T.G.Iالابتدائية الكبرى )

يؤدي إلى تعديل عنصر أساسي لحالة الأشخاص و  يتعلق بالمطالبة بحالة مدنية جديدة، و تغيير كهذا

لذلك فإن الإجراء هنا نزاعي يقدم إلى المحكمة الابتدائية الكبرى و يتم تحويل الطلب آليا للنيابة العامة 

 .155كطرف رئيسي في الدعوى

، أو في بلد أجنبي بفرنساو يختلف اختصاص الجهة القضائية الإقليمي حسب مكان تحرير العقد إذا كان 

فإن الأمر يتطلب اللجوء إلى المحكمة الابتدائية الكبرى  بفرنسافإذا كان العقد مسجل في الحالة المدنية 

لمكان إقامة الشخص المعني إذا كان بفرنسا، و بالمحكمة الابتدائية الكبرى لباريس إذا كان المعني 

لكبرى لمكان تواجد عقد الحالة بالأمر يقيم خارج فرنسا أو في كل الحالات إلى المحكمة الابتدائية ا

فإن الاختصاص يكون للمحكمة الابتدائية  مسجل في الخارجالمدنية للمعني بالتغيير. أما إذا كان العقد 

                                                 
149 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.61.  
150 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.01. 
151 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.06. 
152 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.59. 
153 Bureau de droit comparé, le changement de sexe…, Op.Cit, p.09. 

 أن يجري المعني جراحة إعادة التخصيص الجنسي و يكون غير قادر على الإنجاب و إذا كان متزوج سابق يجب أن ينحل زواجه. 154
155 Haute Autorité de Santé,  Op.Cit, p.41 marge 55. 
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( في أغلب الحالات و للمحكمة الابتدائية الكبرى لباريس إذا كانت الوثائق Nantesالكبرى للنانت )

 .156أو أجنبيالخاصة بالحالة المدنية لشخص عديم الجنسية 

 

نس في حالات تغيير الجنس لم يجز عمليات تغيير الج ،الثابت أن الفقه القانوني المصريومن     

المساس أو التصرف بحالة  و من تم فإنه لا يسلم بتغيير الحالة المدنية عندئذ تماشيا مع مبدأ عدم النفسي،

ز التعديل عن طريق الاعتماد على بالمقابل فإن القضاء المصري كان له رأي مخالف و أجا.الاشخاص

سم و النوع التي و قيود الحالة المدنية للأفراد من بينها الإ ،قرار اللجنة الثلاثية المختصة بتعديل بيانات

سالي" تعديل حالته المدنية و أصدرت له شهادة رسمية باسم سالي و بأن  -زهر "سيد أجازت لطالب الأ

و تمكنت بموجبها سالي أن تستخرج بطاقة  32/90/3025بتاريخ النوع هو " أنثى " و أنها مولودة 

 .157شخصية تحمل نفس البيانات السالفة الذكر دون ثمة إشارة لحالتها الشخصية السابقة

و قد انتقد القضاء المصري على الموقف الذي اتخذه، إذ بمصادقة محكمة القضاء الإداري على قرار 

ق، الذي اختصمت فيها جامعة الأزهر في دعوى  2835/85قم اللجنة الثلاثية عند نظرها للدعوى ر

سالي، معللا أنه من الخطأ أن القضاء المصري اعتمد على الشهادات المستخرجة للطالب بحالته الجنسية 

 .158الظاهرة المصطنعة رغم مخالفتها الواضحة لحقيقته الجنسية

 

 : حالة المدنيةحكام تجيز تغيير بيان النوع في الثالدول التي لم تنظم -ج

 

عموما في حالات تعديل بيانات الحالة المدنية، فإن المشرع الجزائري لم يتحدث إلا على حالتين بموجب 

المتعلق بالحالة المدنية تغيير اللقب أو الاسم  59-29سرة الأ قانون من 22و  22و  22نص المواد 

لمنصوص عليه في القسم الخامس من .وهذا هو المقصود بتعديل عقود الحالة المدنية ا159بسبب مشروع

هذا الأمر. وهذا ما يدل أن مشرعنا لم ينظم و لم يشرع بأحكام تجيز تغيير بيان النوع في سجلات الحالة 

المدنية. و لم نسجل أي دعوى قضائية عرضت بهذا الشأن على قضائنا الجزائري، مما يجعل طلبات 

امة التي سبق و تحدثنا عليها بصدد تصحيح الخطأ تعديل بيان النوع تخرج عن اختصاص النيابة الع

المادي المتعلق ببيان النوع في الحالة المدنية، و لا يمكن إجراء أي تعديل متعلق ببيان الجنس لأنه غير 

جائز، تماشيا مع مبدأ عدم جواز المساس بحالة الاشخاص. باعتبار أن بيان النوع هو من البيانات 

لأشخاص و من تم مصير مثل هذا الطلب، هو الرفض لكونه مخالف للنظام الجوهرية المكونة لحالة ا

 العام.

 

 يــــانـــــرع الثــــالف

 

 النوع في حالتي الازدواج الجنسيالطريق القانوني لتصحيح ثو تغيير بيان 

 

ما دامت الحالة، هي التي تحدد مركز الشخص من أسرته و دولته، و تعتبر من أهم مميزات         

لشخصية، فكان من اللازم أن تكون مختلف القواعد التي تنظمها آمرة، الأمر الذي يجعل اكتساب أو ا

تعديل عنصر من عناصر الحالة متلاشي و أيضا الحقوق و الواجبات التي تنتج عنها للفرد. فحالة 

 الشخص يمكن الإحتجاج بها للكل .

قابلة للانقسام أي وحدة الحالة ، و أنها ثاثبة لا و من بين المبادئ التي تحكم حالة الأشخاص أنها غير 

تتغير، إلا أن الثبات ليس مجرد، إنما هي تغيرية مراقبة ؛ إذ بإمكاننا أن نغير الجنسية، الإسم....إلا أن 

 160.هناك عناصر تتميز بالثبات مثل تاريخ و مكان الولادة، الجنس

 

                                                 
156 Voir, sur site http:/vosdroit.servicepublic.fr/f1177.xhtml#N1013f mise a jour le 23/01/2014 
 .202أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. أنظر، 157
 .238الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. أنظر، 158
 محكمة بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو ممثله الشرعي.الذي هو من اختصاص رئيس ال 159
160 Brahinsky, Op.Cit, p.74.-Voir, Corinne Renault 
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افرت شروطها و ضوابطها تسمح لنا بأن نمس بالقيود إلا أن هذه المبادئ قد ترد عليها استثناءات متى تو

الواردة في الحالة المدنية مثل الجنس و الإسم الذي يهمنا في موضوعنا و هما من أهم عناصر الحالة 

 المدنية. فاستعمالهما بطريقة قانونية يجعلنا نميز بين الأفراد و أن نتبين الحقيقة القانونية و الواقعية للفرد.

 

إن المساس بالقواعد الآمرة التي تميز الحالة المدنية و من تم البيانات الواردة فيها يتطلب فرض و لذلك ف 

شروط للخروج عنها و جعلها تراعي النظام العام. و من تم لابد من وجود أساس تشريعي أو قضائي 

س الجديد المكتسب. نرتكز عليه لإمكان السماح للمغيرين لجنسهم تعديل حالتهم المدنية و تتماشى مع الجن

فإذا كانت الدول أجازت إجراء جراحات تغيير الجنس سواء لأسباب عضوية أو نفسية، فإنها بالضرورة 

قد رسمت طريقا قانونيا على المعنيين بالأمر اتباعه من أجل الوصول لتصحيح أو تعديل بيان النوع في 

و التغيير و على الحقوق و الواجبات على هذا التصحيح أ ثثـــــراسجلات الحالة المدنية و رتبت 

 المكتسبة. و هذا ما سنحاول البحث عنه و الإجابة عليه في كل من فرنسا و مصر و الجزائر تباعا.

 

 : فـــي فـــرنـســــــــا . ثولا

  

سبق لنا و أن رأينا أنه إذا تعلق الأمر بخطأ مادي أو غموض جنسي للفرد فإن الأمر يتطلب تصحيح 

تصحيح الجنس الغامض، بعد أن تحدد لاحقا و يكون ذلك عن طريق رفع دعوى تصحيح إلى  الخطأ أو

رئيس المحكمة.أما إذا تعلق الأمر بإحداث تغيير في البيانات الأساسية للحالة المدنية أو في أحد 

عناصرها و جعل الشخص يكتسب حالة مدنية جديدة. فإن الطريق المتبع هو اللجوء إلى المحكمة 

تدائية الكبرى بموجب رفع دعوى الحالة.و أن الآثار المترتبة على سلوك أحد الطريقين يختلف.و من الاب

 و هذا كالآتـي : مواطنين  فرنسيينتم سنتناول كلا الدعويين عندما تقدم هذه الدعاوى من 

 

(I).بالنسبة للمواطنين الفرنسيين ثو المقيمين فيها 

 

 : Action en rectification/ دعوى التصحيح و هي ما تـرف ب 1

وهي الدعوى التي ترفع في حالة وجود خطأ مادي في بيانات الحالة المدنية أو في حالة وجود غموض 

جنسي عضوي عند الأشخاص الذين يعانون من ازدواج جنسي عضوي كالخنثى و يتضح فيما بعد 

ير العقد بخصوص الجنس.و هي الجنس الراجح الذي ينتمون إليه.أي أنها ترفع لتصحيح خطأ أثناء تحر

من  00.و ترفع هذه الدعوى تأسيسا على المادة 161تقدم وجوبا عن طريق عريضة لرئيس المحكمة

القانون المدني الفرنسي التي تنص على أن تصحيح عقود الحالة المدنية تواجه خطأ أو إغفال موجود في 

 عقد الميلاد.

 

 :Action d’étatثو   eclamation d’état action en r/ دعوى الحالة و هي ما يـرف ب 2

و هي الدعوى التي يرفعها من يغيرون جنسهم. لأن المشكلة التي يعانون منها متعلقة بحالة الأشخاص، 

 .162التي سيتم تعديل فيها عنصر أساسي لحالة الأشخاص ألا و هو البيان المتعلق بالجنس

المدني الفرنسي؛ و هي تقدم وجوبا أمام المحكمة من القانون  22هذه الدعوى تؤسس على أحكام المادة 

(، لأن الإجراء فيها نزاعي؛ شريطة أن تكون النيابة العامة طرف رئيسي في TGIالابتدائية الكبرى )

الدعوى، التي تشارك في المرافعات، النظام العام هو المعني، و يمكن أن يرفع الإستئناف ضد القرار و 

القضاء الفرنسي اتجاه هذه الدعوى انشقاقا إذ قد سجلنا تطورا تاريخيا  .و قد عرف163كذا الطعن بالنقض

 عبر مراحل مختلفة :

 

                                                 
161 Voir, Philips Guez, semaine juridique 2001, Op.Cit, p.1782. 

   Jaques Massip , Defrénois 15 juin 1995, Op.Cit, p.721.     
162 Voir, Philips Guez, semaine juridique 2001, Op.Cit, p.1782. 
163 Voir, Philips Guez, semaine juridique 2001, Op.Cit, p.1782. 
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كل  عــارضــت فــيـــهالذي  3022ديسمبر  32فمنذ قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ -أ

طلبات تغيير الحالة المدنية من المغيرين لجنسهم، بالأخص رفضها بمناسبة القرارات الأربع 

باعتبار أن طبيعة الدعوى المقدمة من المغيرين لجنسهم لا تتعلق  3009ماي  53ؤرخة في الم

 بتصحيح إنما بدعوى حالة تشير إلى الحصول على تغيير أو تعديل للحالة المدنية.

هذه الإخفاقات المتتابعة قادت المغيرين لجنسهم إلى تقديم طعون أمام المحكمة الأوربية لحقوق 

 الإنسان.

 

، التي تم من خلاله إدانة 3005مارس  52وجب قرار المحكمة الأوربية المؤرخ في بم-ب

فرنسا بدفعها تعويض معتبر لمغير لجنسه رفض طلب تغيير حالته المدنية. الأمر الذي جعل 

، لتوافق على تعديل 3005ديسمبر  33محكمة النقض الفرنسية تغير اتجاهها القضائي بتاريخ 

أن يكون في كل مرة الطالب مصاب بأعراض المغير لجنسه و أن يكون الحالة المدنية بشرط 

 .164التدخل الجراحي له طابع علاجي

 

 :/ الاختلاف الجوهري بين الدعويين و الآثار المترتبة على كلا منهما3

 

دعوى التصحيح تتعلق باثبات حالة و تقديم الدليل عليها، إذ تهدف لتصحيح  :موضوع الدعويين-ث     

 165.دي أو سهو في أحد بيانات العقدخطأ ما

 166.: فترفع و لو لم يوجد خطأ مادي أو سهوأما دعوى الحالة

 167.حيث تثير مسألة موضوعية تتعلق بالحالة نفسها و ليس بالعقد الذي يثبت هذه الحالة

 

دعوى التصحيح : تهدف إلى تصحيح خطأ بخصوص الجنس ثم  :الجهة المختصة بالدعويين-ب      

 168.لمصرح بالميلاد.تقدم وجوبا عن طريق عريضة إلى رئيس المحكمةمن طرف ا

أما دعوى الحالة : فهي تهدف إلى إلغاء أو تعديل أو لتثبيت حالة الشخص، فهي تمس أحد العناصر 

الأساسية لحالة الأشخاص، و لذا فإنها تتعلق بإجراء نزاعي يقدم وجوبا بالمطالبة لدى المحكمة الإبتدائية 

 169.(، و تكون النيابة العامة طرفا أصليا في هذه الدعوىITGالكبرى )

 

 92حكم المحكمة الإبتدائية الكبرى المؤرخ في  Douaiو في هذا الصدد فقد ألغت محكمة استئناف 

، الذي كان يحمل كل  claude D، و هذا من الناحية الإجرائية لسبب أن المعني بالأمر...3022جوان 

( في حين أن requête gracieuseلت المحكمة دعواه بعريضة بسيطة )أعراض تغيير الجنس الذي قب

 الإجراء كان يجب أن يأخذ الطريق النزاعي.

 

، بقوله بأن هذا الإشهاد يظهر Jaques Massipو هو الأمر الذي علق عليه أحد رجال القانون الفرنسي 

يمكن قبوله بمجرد دعوى  (، إذ هو من جهة يؤكد أن طلب المغير لجنسه لاerronéeله أنه خاطئ )

بسيطة لتصحيح الحالة المدنية التي يرجع الاختصاص فيها لرئيس المحكمة، إنما يتعلق الأمر بدعوى 

الحالة التي ترفع للمحكمة، قضاء القانون العام. و هو يقول أنه لا يرى لماذا لا يمكن الاستعانة 

من قانون الاجراءات المدنية الجديد  299و 202و  50و  52بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 

الفرنسي، لأنه لا يوجد نزاع الدعوى إذ ترفع إلى القضاء النزاعي، الاجراء الواجب الاتباع أنه يجب أن 

ق.إ.م. جديد( كطرف أصلي و يمكن لها إذا أن تستأنف  299تبلغ النيابة العامة لتشارك في المرافعات )م 

 و تطعن بالنقض.

                                                 
164 Voir, Gabriel Signalet, Aspects contentieux des actes de l’état civil, sur site www.conseil-droit 

civil.com/article-droit civil-21-definition-juridique-l-etat-4.html         
165 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.545.n°1750. 
166 Voir, Gabriel Signalet, Aspects contentieux des actes de l’état civil, sur site, p.01. 
167 Voir, Philips Guez, semaine juridique 2001, Op.Cit, p.1782.  
168 Voir, Philips Guez, semaine juridique 2001, Op.Cit, p.1782. 
169 Voir, Jaques Massip , Defrénois 15 juin 1995, Op.Cit, p.721. 

http://www.conseil-droit/
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 : جوء إلى خبرة طبيةمدى الل-ج     

 

تسمح دعوى الحالة للمغيرين لجنسهم بالمطالبة بالحصول على حالة مدنية جديدة، و يتم اثبات هذا -  

يفصل القاضي في حقيقة التغيير الحاصل للمعني بالأمر لحظة تقديم الطلب.التغيير في الحالة الجنسية 

عية الخاصة بتغيير الجنس، و التي كانت يثبت من خلالها توافر الشروط الموضو خبرة طبيةبموجب 

 :تتمثل في ثلاثة شروط و هي 3005ة سن

 

المظهر  -3جراحة إعادة التخصيص الجنسي، -5الإثبات الطبي لأعراض تغيير الجنس،-3

 الجسدي للجنس المقابل يرافقه التصرف الاجتماعي له.

 33، و إثنان في 5935جوان  92يخ قرارات لمحكمة النقض الفرنسية منهم إثنان بتار 8و لكن بموجب  

، بموجبهم أصبحت تتطلب لتبرير طلب تغيير بيان الجنس في عقد الميلاد أن يثبت 5933فيفري 

 الشخص واقع أعراض المغير لجنسه، و كذا الطابع اللارجعي لتحول مظهره الجسدي )شرطان فقط(.

ء رأي موافق لطلبات تغيير الحالة ، قد دعا قضاة النيابة العامة لإعطا5939ماي  38و كان منشور 

المدنية عندما العلاج الهرموني يكون يؤثر في التحول الجسدي أو الفيزيولوجي بصفة قطعية يرافقه عند 

الاقتضاء عمليات لجراحة تقويمية )رمامة، استئصال الثدي، جراحة تجميلية للوجه....( أدخلوا تغييرا 

 .170هزة التناسليةللجنس بلا رجعة بدون تطلب استئصال الأج

 

تب على ثبوتها آثار قانونية القضاء له بحالة يتر ،و من تم فإنه من خلال هذه الدعوى يطالب المدعي-  

و كذا إعطائه اسم يتفق مع مظهره  ،إذ يتم تغيير بيان الجنس المدون في عقد الحالة المدنية.مهمة

 .الوثائق الرسمية الخاصة بهنية و و تدوين ذلك في سجلات الحالة المد ،المكتسب الجديد

 

إنما تهدف إلى تصحيح خطأ مادي فقط. دون إحداث  ،أما دعوى التصحيح، فلا تثبت حالة مدنية جديدة-  

أي تغيير أو تعديل في بيانات الحالة المدنية، و من تم فهي قد تحتاج إلى خبرة طبية تثبت وجود غموض 

باعتباره لم يكن محددا بصفة صحيحة منذ اصل، و الذي جعل الجنس يدون خطأ.جنسي عضوي ح

 الولادة و تحدد لاحقا على الوجه الصحيح.

 

 : الحكم الصادر في الدعويين -د     

( لأنه يكشف عن حالة الغموض déclarartifالحكم الصادر نتيجة دعوى التصحيح، هو حكم كاشف )-

ي أو السهو الذي حصل في الجنسي العضوي الذي أصاب الخنثى العضوي أو كشف عن الخطأ الماد

 من قانون اجراءات مدنية جديد الفرنسي(. 3982عقود الحالة المدنية )المادة 

 

( لكونه ينشأ حالة constitutifأما الحكم الصادر نتيجة دعوى الحالة، فهو يتميز بأنه حكم منشئ )-

 مدنية جديدة تختلف عن الحالة السابقة على صدوره.

 لتصحيح يسري أثره بصفة رجعية.الحكم الصادر عن دعوى ا-

 

و يسري .171أما الحكم الصادر عن دعوى الحالة فيكون له أثرا نحو المستقبل فقط أي عدم رجعيته-

و .172صدوره أي تاريخ القرار القضائي القاضي بتعديل بيان الجنس في الحالة المدنية تاريخمفعوله من 

 .173ن لجنسهم، و كذا الأشخاص الذين لهم مصلحةهذا للحفاظ على حقوق الغير في علاقاتهم مع المغيري

 

 

                                                 
170 Voir, Circulaire de la Dacs, n° Civ/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe a 

l’état civil. 
171 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.571.n°1861-1862 
172 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.587.n°1931. 
173 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.571.n°1861-1862. 
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الملاحظ أن سجلات الحالة المدنية، تسجل فيها الولادات، الزواج، الوفاة،...لكل تنفيذ الحكم : -ـ ه   

شخص و أن عقود الحالة المدنية هي أيضا لها وظيفة صالحة للاثبات و تحفظية مادام أن البيانات يمكن 

و أي تصحيح أو تعديل أو تغيير يمس .174المدنية و لها طابع العقود الرسميةأن يراقبها ضابط الحالة 

عقد ميلاد المعني بالأمر و كذا عقد زواجه و عقود الأبناء هذا إذا  175الحالة المدنية يؤشر عليه في هامش

 تعلق الأمر بدعوى بسيطة لتصحيح الحالة المدنية.

 

تغيير جنس الشخص و  قضائييتطلب فيها أن قرار فهل هذا الأمر ينطبق على دعوى الحالة ؟ التي  

و ليس تصحيح  176(émargementاكتسابه جنس جديد يجب أن يكون موضوع كتابة على الهامش )

بسيط،  لأن الكتابة على الهامش تسمح بحفظ أثر لهذا التغيير في الحالة و تاريخ تعديل العقد المطابق 

م هذه الكتابة الهامشية على جميع العقود المرتبطة بعقد ، فهل ستت177للطابع اللارجعي للقرار القضائي

الميلاد، أم أن التأشير سيقتصر على عقد ميلاد المعني فقط، دون العقود الأخرى. هذا ما سنحاول أن 

 نجيب عليه من خلال الحكم القضائي التالي :

 

و كذا  Brestكبرى ل عن المحكمة الابتدائية ال 2211ديسمبر  15/القرار الصادر بتاريخ  3      

 .Rennesعن محكمة استئناف  14/12/2212القرار الصادر بتاريخ 

 

 89، في سن 5939متزوج، أب لثلاثة أطفال قرر سنة  Wilfridأن شخص يدعى : تتمثل وقائـه في 

و هذا برضا زوجته و  عقد زواجهو كذا  عقد ميلاد ،سنة أن يغير جنسه. و أراد أن يجري تغييرين في 

 أبنائه.و هو الأمر الذي لم تعارضه النيابة العامة.حتى 

 

، الذي رفض طلبه بحجة أنه لا يمكن أن يغير Brest، صدر حكم محكمة 5933ديسمبر  32بتاريخ -

، 5935أكتوبر  32جنسه حتى يفقد زواجه. تم استئناف هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف. و بتاريخ 

ي كان له تسبيبا آخر و اعتبر أنه لا يوجد شيء يمكن أن يشكل الذ Rennesصدر قرار محكمة استئناف 

و الجنس في سجلات  Chloéعائقا أمام الاقرار القضائي للجنس الجديد، و أمرت بتغيير الإسم ليصبح 

لهذا التغيير هي بدون فائدة و  الهامشميلاد المعني بالأمر ليصبح امرأة، لكنها قدرت أن الإشارة في 

غي الحكم و تم قبول دعوى زواجه، و غير معقول في عقد ميلاد الأبناء. و بهذا ألمستحيلة في عقد 

 .الحالة

 

، لن يترك شخصا لا 5935أكتوبر  32المؤرخ في  Rennesقرار محكمة استئناف  و ما يلاحظ على

يم مبال بمقدار ما هي قوية المواقف التي يتخذها. في حين أن حكم المحكمة الابتدائية يظهر أنه مستق

الرأي، إلغائه يتحقق تحت مظهر اصطناعي، ميل مزدوج ؛ اصطناعي "عندما سبق سبب الزواج من 

, ، طلبوا من خلال استئنافهم أنهم لا Marie-Jeanneو   Wilfridأجل كل شيء " لأن الزوجين

                                                 
174 5.?, Dalloz 2001, p.127 il un casier civil-Voir, Isabelle Ardeff, l’état civil est 
ي التأشير على الهامش هو طريقة إشهار موجهة لإقامة علاقة بين عقدين للحالة المدنية أو بين عقد و قرار قضائي أو إداري.تشمل على وضع ف 175

 .Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.41 marge 56 جديد.   دهامش العقد السابق المحرر أو المسجل، الإشارة المختصرة لعق

من قانون الحالة المدنية الجزائري على أنه " يشار تلقائيا في جميع الأحوال التي يجب فيها تسجيل عقد أو حكم قضائي  22/5د نصت المادة و ق 

 قد."على شكل هامش موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل من قبل و إما في مكان التاريخ الذي يجب أن يسجل فيه الع
و قد اعترض أحد المغيرين لجنسهم من ذكر إلى أنثى بعد صدور قرار قضائي بالتصحيح و تمت الإشارة في هامش عقد ميلاده إلى عبارة  176

ن ضابط استبدال اسمه إلى ....و بيان حنسه من ذكر إلى أنثى، و لم يكن راضيا على هذت التأشير لأن تغييره لحالته المدنية كان ظاهرا، و رغب أ

و رفع حالة المدنية عليه أن يمحي بوسيلة مادية أو بمحلول كيميائي الإشارة السابقة لجنسه و لأسمائه الموجودين في نفس عقد ميلاده الحالي. ال

كذا تعويضه  دعوى قضائية على ضابط الحالةالمدنية للمطالبة بإعادة تحرير عقد حالته المدنية دون الإشارة للبيانات السابقة في هامش عقد ميلاده، و

له  عن الضرر الذي أصابه. و رفض طلبه من طرف قضاةالدرجة الأولى مبررة أن الثابت فقها وقضاء أن الحكم القضائي بتغيير الجنس هو منشأ و  

نه عدا بررت رفضها على نفس تبرير جهة الإستئناف أ  98-39922تحت رقم  5992نوفمبر  38أثر نحو المستقبل و كذا محكمة النقض بتاريخ 

الخطأ الشخصي الأشخاص ضحايا سوء تسيير مصلحة الحالة المدنية يجب أن يرفعوا دعوى المسؤولية ضد الدولة )رئيس البلدية و ضابط الحالة 

 المدنية يضمنون تسيير المرفق العام باسم الدولة( هناك سوء توجيه.

 .Jacques Massip, état civil, Defrénois, 30 mai 2007, n°10, p.779أنظر  
177 cormeil, la question du genre dans le code civil, revue de la recherche juridique, presse -Voir, Gilles  Riual

universitaire d’Aix marseille, 2009-1, p.201.     
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يلتمسون "زواج من نفس الجنس" إنما ببساطة أن يثبت تغيير جنس الأول، و حتى إن صح ذلك فإن 

ب التأشير بتغيير بيان الجنس على عقد زواج سيقود لا محالة إلى ترسيخ زواج بين شخصين من طل

نفس الجنس، و بهذا فقد خلص القاضي الإبتدائي و محكمة الإستئناف لم يخطئا عندما قدروا مثل هذا 

 التأشير سيكون مستحيلا "في حالة القانون الوضعي".

 

( ليس فقط Gênanteثل هذا التأشير، الذي يعتبر تأشيرا مزعجا )أن محكمة الاستئناف عندما أبعدت م-

بدون فائدة، و بهذا حسبها أن مثل هذا التأشير هو غير ضروري في عقد الزواج و أضافت أن المطابقة 

هي كافية بموجب التأشير بهذا الزواج المتواجد قبلا  Wilfridبين عقد الزواج وعقد الميلاد المصحح ل 

 .178الأخيرعلى هامش هذا 

 

أن زواج الطرفين سيصبح زواجا من شخصين من نفس الجنس، و هذه الوضعية يمكن تفاديها لو أن -

على غرار دول أخرى مثل ألمانيا، سويسرا،  الـزوبةالمشرع اشترط تسجيل تغيير الجنس بشرط 

 179.بريطانيا

 

غيير الجنس و الإسم في عقد الملاحظ أن محكمة الإستئناف فيما يتعلق بالحالة المدنية، قد أمرت بت-

ميلاده لكن هذا التغيير رفض على عقد ميلاد أطفاله و كذا عقد زواجه، و هذه عبارة عن حالة مدنية 

 بالنسبة للآخرين. Chloéلزوجته و أبنائه و  Wilfridالمتقاضي سيسمى و أيضا منشأة. مغــايـــرة

 

سماء مختلفة أي أنه سيحمل أكثر من حالة في أن مثل هذا القرار سيجعل الشخص يحمل عدة أجناس و أ-

 ،180حين أنه لا يوجد إلا حالة واحدة

أن مثل هذا القرار سيجعل عقد ميلاد الابناء يتمتع بنوع من الاستقلالية، و يرسخ في الواقع تصوير في -

 .181لحظة محددة و يجب أن يكرر له عقد وفاة ثان

 

بين تغيير بيان الجنس في  بانسجامالقانون الفرنسي  تعترف لأول مرة في Rennesأن محكمة استئناف -

زواجه، من أجل هذا فإنها أبعدت التأشير الهامشي لتغييره  بقاء الحالة المدنية للمغير لجنسه المتزوج و

 في عقد زواجه و اعتبرته أنه غير مجد أو بدون فائدة.

 

لأنه يدفع بانطباع الفضولي. إن  ضــــه،نــقــالأمر الواضح أن مثل هذا القرار يستحق بدون شك أن يتم -

محكمة الاستئناف، قد خلقت نوع من التشوش أو البلبلة القانونية التي تنحل فقط بفرضية أو بالإصلاح 

 .182الجاري حول اتساع زواج الأشخاص من نفس الجنس الذي سيقودنا إليه. و هل هذا حقا صدفة؟

 

ها، فإنه لم يبق لنا إلا أن يكون هناك حالات أدنى توضيح إذا كان التدخل الآلي للمشرع ليس مرغوب في-

 183.فيها سيكون مناسب، خاصة عندما يمس بحالة الأشخاص

 

و بهذا فان الخلاصة أن هذا القرار قد رتب أثرا قانونيا مهما فيما يخص تسجيل بيان الجنس في الحالة 

قد ميلاد المغير لجنسه فقط. و رفض تسجيله المدنية للمغير لجنسه، إذ أنه قبل التأشير بهذا البيان على ع

في عقد الزواج و كذا عقد ميلاد الأبناء. و ربما هذا إعتراف قضائي على أن مثل هذه الحلول دليل على 

بأن يستجيب إلى طلب المغير لجنسه دون أن يكون حكمه له  حل وسطأن القضاء عندما حاول أن يجد 

سرية السابقة على تغيير الجنس. إلا أنه في نفس الوقت خلق أثر رجعي أي لا يؤثر على العلاقات الأ

مشكلا قانونيا آخر إذ جعل المغير لجنسه يحمل أكثر من عقد للحالة المدنية ؛ إذ أن بيان الجنس المسجل 
                                                 

178 Benoît Boysson, le miracle judiciaire de la multiplication des sexes de droit, AJ fam. 2012, p.559. 
179 Clementine Kleitz, les femmes…., Gaz.Pal, 2012, Op.Cit,  p.03. 
180 Benoît Boysson, le miracle judiciaire….., AJ fam. 2012, Op.Cit,  p.559. 
181 Benoît Boysson, le miracle judiciaire….., AJ fam. 2012, Op.Cit,  p.559. 
182 Benoît Boysson, le miracle judiciaire….., AJ fam. 2012, Op.Cit,  p.559. 
183 Clementine Kleitz, les femmes…., Gaz.Pal, 2012, Op.Cit,  p.03. 
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في عقد ميلاده أنثى في حين أن الجنس المدون في عقد زواجه و أبنائه هو ذكر. مما جعل شخصا واحد 

كثر من حالة و هذا مخالف لمبدأ أن الفرد يحوز حالة واحدة. و هذا ما دفع البعض سيصبح حائزا لأ

 184.للقول بقي لنا البحث عن شيء آخر يصبح يفرّد الأشخاص و يميزهم عن غيرهم محترمين تسترهم

 

 : الصادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 2212نوفمبر  13القرار الصادر بتاريخ /2     

 

 هذا القرار بداية أنه صدر في نفس ظروف القرار السالف الذكر .ما يميز 

قانون حول تأكيد النوع للمغير لجنسه الذي يسمح للوطنيين و المقيمين  5995إذ أن فنلندا تبنت سنة 

البالغين الذين خضعوا لعلاج طبي الحصول على تغيير لرقم تسجيلهم الاجتماعي تحت شرط إضافي ألا 

. في هذه الحالة.المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لم تأكد من 185شراكة مسجلة يكون متزوج أو في

انتهاك الاتفاقية في مواجهة فنلندا التي اشترطت تسجيل النوع الجديد في الحالة المدنية بانحلال روابط 

 الزواج. 

لنت عدم قبول ، المحكمة كانت قد أع5992هذا الحل مدهش قليلا على حد تعبير البعض. و الحال أنه في 

عرائض المتقاضين البريطانيين و أكدت على ضرورة الطلاق للحصول على الاعتراف القانوني 

و بهذا الصدد فإن المغير لجنسه شعر أنه النظام القانوني الفنلندي يمنع استمرار  .186بجنسهم الجديد

و اعتبر أن هذا انتهاك  الزواج بعد تغيير الجنس. فالتصحيح له أثر تلقائي هو تحويل الزواج لشراكة،

(، التي 35من الاتفاقية( مما يعوق حقهم في الزواج )المادة  92للحق في احترام الحياة الخاصة )المادة 

(. العريضة سوى على النقطة الاخيرة، تم 93(، و كان مصدرا للتعذيب )المادة 38أنشأت تمييز )المادة 

لا  35مقابل أنه لا يوجد أي انتهاك، مذكرة أن المادة التصريح بقبولها. المحكمة الأوربية اعترفت بال

 33تضمن الحصول على زواج للأشخاص من نفس الجنس. و من تم فان قضاة ستراسبورغ في قرار 

، استبعدوا حجة التمييز بأنه في معناها، المغير لجنسه المتزوج لا يتواجد في وضعية 5935نوفمبر 

 .187مشابهة مع المغير لجنسه غير المتزوج

 

 :عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 2211جويلية  14/ في نف  الاتجا  قرار صادر بتاريخ 3    

 

، من جنس ذكوري عند الولادة، تزوجت سنة 3023في ظل هذا القرار، متقاضية فنلندية ولدت سنة 

غيرت  ، خضعت لعملية تحول جنسي.5990. في سبتمبر 5995من امرأة و كان لهما ابن سنة  3002

، لم تستطع أن تغير رقم هويتها على الوثائق الرسمية بطريقة تجعلها تتماشى مع 5992اسمها في جوان 

الجنس الأنثوي الجديد. هذا التغيير كان يخضع لشرط أن زوجته توافق على أن زواجهما سيتحول إلى 

 شراكة مسجلة. و هو الأمر الذي رفضته أو أن يتم طلاقهما.

 

ير الحالة المدنية المقدم من طرف المتقاضية. قدم إجراء إداريا أمام المحاكم الوطنية. تم رفض طلب تغي

، رفضت طعونها بحجة أن القانون الفنلندي ليس له ميل أن يغير 5990و فيفري  5992في ماي 

 الحقيقة، فقط أن رجل و امرأة يمكن أن يجتمعا بالزواج في القانون الفنلندي.

. التجأت 5939ة تلتمس المحكمة الإدارية العليا التي رفضت طعنها في أوت وهذا ما جعل المتقاضي

المتقاضية لمحكمة الأوربية مدعية أنها لم تتمكن من الحصول على الاعتراف الكامل بالجنس الجديد 

الخاصة باحترام  2بدون ان تحول زواجها إلى شراكة مسجلة ، ورأت انتهاكا للحقوق المضمونة  بالمادة 

، المحكمة 188)منع أي تمييز( 38)الحق في الزواج( و المادة  35ة الخاصة و العائلية، و المادة الحيا

                                                 
184 Voir, Jean Hausser, Transsexualisme:Ou en est- on des conditions du changement de sexe, R.T.D.civ.2014, 

p.855. 
185 Voir, CEDH 13 nov 2012, n° 37359/09, AJfam.2012, p.621, Obs B. de Boysson. 
186 Clementine Kleitz, les femmes…., Gaz.Pal, 2012, Op.Cit,  p.03. 
187 Voir, Benoît Boysson, sort du mariage du transsexuel :la CEDH permet d’imposer la conversion en 

partenariat enregistré, AJ fam. 2012,  p.621.     
188 Voir, Transsexualisme (finlande) validité de la condition de transformation du mariage en partenariat, cour 

européen de droit de l’homme, 16 juillet 2014, 1639, n°29.    
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( أنه لا يوجد أي انتهاك 93صوتا مقابل  38الأوربية اجتمعت في دائرتها الكبرى و قالت بالأغلبية )

 من الإتفاقية. 92للمادة 

 

ا كان احترام الحياة الخاصة و العائلية للطالب الدائرة الكبرى تعتقد أن هذه المسألة هي أن تعرف ما إذ

يفرض على الدولة التزام ايجابي لتضع إجراء فعال و سهل البلوغ يسمح للطالبة الحصول على 

الاعتراف القانوني للجنس الجديد مع الحفاظ على العلاقة الزوجية. و في غياب إجماع أوربي نظرا 

معنوية أو أخلاقية حساسة . ترى المحكمة أن السلطة التقديرية لحقيقة أن هذه الحالة تثير بلا شك قضايا 

لمنح الدولة المدعى عليها لا تزال كبيرة، كما أن النظام الفنلندي يسمح بأن يصلح الاعتراف القانوني 

لذلك يبقى للمحكمة تحديد تقديم حاليا توازن بين حماية القانونية للعلاقة الزوجية.لتغيير الجنس و ال

أنه من غير المناسب وضع شرط  ،ترى المحكمةنافسة وإذا ما استجاب لمعيار التناسب.المتالمصالح 

هذا الأمر يقدم بأن زواجها سيحول لشراكة مسجلة. للاعتراف القانوني لتغيير جنس الطالبة، مسبق

 189.عرضا جديا للأزواج  من نفس الجنس. حماية قانونية تطبيقية مماثلة تقريبا لتلك التي من الزواج

 

، تعيد التأكيد شرعية دفاع عن  للزواجدرجة الأولى اقترحت تصور قوي الحكمة أن م ،لاحظالم- 

ع مدخله للأزواج من نفس الجنس، وترك تصور تقليدي للزواج، بأن غياب الالتزام للدولة الأطراف يوس

صلنا إلى خلق حق و يتركنا نفكرأن اتفاقية إضافية لوحدها يمكن أن تو.رادة الدول غير كافالأمر لإ

 لزواج الأشخاص من نفس الجنس.

 

القرار يجيب على تساؤل أيضا ضروري أكثر من حساس هو معرفة إذا كان  ،في المكانة الثانية- 

لا  "تؤكد أن هذه الوضعيات ،ئرة الكبرىالدا.bissexueles  المغيرين لجنسهم هم في وضعية ممماثلة ل

 مقارنة الواحدة بالأخرى". تمثل مماثلة كافية من أجل التمكن من

 

: علاقات المحادثات لحقوق الإنسان ة تتدخل ضمنيا حول تساؤل خاص مهمفي المكانة الثالثة، المحكم- 

حقوق منظمة العفو الدولية أكدت أن التقاليد و القيم لا تبرر تضييق الالديمقراطية بمعنى مع الأغلبية. مع

ت هذا الإدعاء و حفظت لحقوق الإنسان التصور الوحيد الذي المحكمة أبعدالتي توزع بأغلبية المجتمع.

 .190يمكن أن يؤمن بقاءهم : نظام الحماية للأفراد و الأقلية تماشيا مع الصالح العام

 

الصادرين عن المحكمة الأوربية ضد فنلندا يؤكدان أن طلب  5938و  5935فالقرارين المؤرخين في 

كان معلق على شرط هو موافقة الزوج الآخر لتحويل الزواج  تسجيل الجنس الجديد في الحالة المدنية

ية من الاتفاق 92إلى شراكة مسجلة أو الطلاق، والذي ترى فيه المحكمة الأوربية أي انتهاك للمادة 

و العائلية و هذا تأكيد أن المغير لجنسه المتزوج يختلف عن المغير  الخاصة باحترام الحياة الخاصة

 لا يمكن المماثلة بينهما.  لجنسه غير المتزوج و

و هذا ما يدل أن أثر المغير لجنسه الفنلندي لا يستطيع تغيير حالته المدنية بصفة نهائية إلا إذا لم يكن 

متزوجا أو إذا حول زواجه إلى شراكة مسجلة للأشخاص من نفس الجنس في حالة عدم موافقة الزوج 

 الآخر على التغيير .

و هذا المعنى هو المخبأ رسال الكرة للمشرع.ربية تقرر بصفة غير مباشرة لإالأوو من تم فان المحكمة 

و المعالجة الحصرية القضائية ، 5935أكتوبر  32في قرار  Rennesفي قرار محكمة استئناف 

 191.لمجموع المشاكل المرتبطة بأعراض تغيير الجنس تظهر هنا حدودها

الإجتهاد القضائي في الدعاوى السالفة الذكر، أن و من خلال ما سبق يتبين لنا حسب ما وصل إليه   

دون عقد الزواج و لا عقود ميلاد الأولاد هذا  عقد ميلاد المـني بالأمرتغيير بيان الجنس يسجل فقط في 

  بفرنسا.

                                                 
189 Voir, CEDH 16 juillet 2014, 1639, n°29. 
190 Voir, Benoît Boysson, sort du mariage du transsexuel:la cour européen persiste ! CEDH 16 juillet 2014, AJ 

fam. 2014,  p.565.     
191 Clementine Kleitz, les femmes…., Gaz.Pal, 2012, Op.Cit,  p.03. 
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أن تغيير الجنس في الحالة المدنية معلق على شرط  5995فقد تطلبت حسب قانونها لسنة  فنــلــنـــداأما 

زوج الآخر على التغيير أو أن يحول الزواج لشراكة مسجلة بعدما يتم الطلاق و إلا يرفض موافقة ال

 الطلب. مما يجعل وضعية المغير لجنسه المتزوج تختلف عن المغير لجنسه غير المتزوج.

و لعل ذلك سيتطلب من المشرع الفنلندي أن يتدخل ليشترط العزوبة للتمكن من الاعتراف بتسجيل  

يد مثلما فعلت دول أخرى منها ألمانيا، سويسرا...و يترتب على هذا التسجيل تطبيق مبدأين : الجنس الجد

 عدم رجعية الحالة و التطبيق الفوري للحالة الجديدة. و هذا في دعاوى الحالة.

 

فماذا لو قدمت طلبات من أشخاص مغيرين لجنسهم أجانب عن دولة فرنسا أي يحملون جنسية دولة 

فسجلات حالتهم المدنية متواجدة في دولة أجنبية فهل يمكن تسجيل هذه التغييرات في أخرى و من تم 

الحالة المدنية لدولة أجنبية بموجب حكم صادر عن القضاء الفرنسي أم أن الأمر يتعلق بالنظام العام و 

س من تم فإن تسجيل تغيير بيان النوع سسيقتصر على سجلات الحالة المدنية الفرنسية دون المسا

 بسجلات الدولة الأجنبية هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال النقطة الموالية .

 

(II)بالنسبة للأجانب عن الدولة الفرنسية : 

 

بالرغم من أن هذا الموضوع المهم صادف الحديث عنه في إطار البحث في التشريع الفرنسي حول 

لة أخرى و كذا القانون الواجب التطبيق مدى سلطة قضاء دولة للمساس بسجلات الحالة المدنية لدو

على حالة الأشخاص.فإننا ارتأينا أن نعالجه في ما وجدناه في القضاء الفرنسي و بالمناسبة أيضا ان 

 نعرج على التشريعات المقارنة لنعرف موقفها من هذاه النقطة و هذا في نقطتين كالتالي: 

oo- موقف القضاء الفرنسيأ: 

النقطة ارتأينا أن نعرض قرار فريد من نوعه لأنه يطرح لنا اشكالية مهمة وهي قبل التفصيل في هذه 

مدى سلطة قضاء دولة للمساس بسجلات الحالة المدنية لدولة أخرى هذا من جهة، و من جهة أخرى أن 

القضية التي سنعرضها مرفوعة من مدعية تحمل جنسية جزائرية )مسجلة بالمغرب( أي هناك تنازع 

لعل مثل هذا الأمر ليس من السهل الوقوف عليه تطبيقيا في الوسط القضائي و سنعرض فيما للقوانين و 

 53" و صدر بشأنه قرار بتاريخ  Lyonيلي ملخصا للنزاع الذي رفع أمام محكمة استئناف ليون " 

 :192 93039/92تحت رقم  5992أكتوبر 

  رفضت طلب Lyonكبرى ل ، المحكمة الابتدائية ال5992فيفري  92بموجب حكم مؤرخ في -  

Nadiya x…  .المتمثل في  : تصحيح حالتها المدنية و حملتها المصاريف 

، بعد عرضها لوسائها المعروضة في مذكرتها التي 53/93/5992تم استئناف الحكم من طرفها بتاريخ  

 3022يل أفر 55تطلب فيها تصحيح حالته المدنية في شهادة ميلادها المحررة في وجدة )المغرب( ب 

الموجود على عقد ميلاده المغربي يكون بأثر ملغى في الذكوري بطريقة مداركة لجعل بيان الجنس 

و أن تفصل فيما يخص المصاريف و  ثنثويو أنها في فرنسا حالتها المدنية تحمل بيان جنس  فرنسا

 تجعلها على عاتق الدولة )بدلا من تحميلها لها(،

، مطالبة بتأييد الحكم مبينّة أن الأحكام الشرعية الداخلية 5992أكتوبر  95يخ النيابة العامة أجابت بتار-  

على مصالح الحالة المدنية لبلد أجنبي تصحيح  يفرضأن  ،أبدا لقضاء فرنسي لا تسمحأو الدولية 

 لعقودهم من حرروها.

 

 58في  مؤرخمع الإشارة أن المدعية نادية، كانت تسمى عبد اللطيف، و غيرت إسمها بموجب قرار 

 .، لتصبح نادية5998أكتوبر 

و من خلال حيثيات القرار نجد أن القضاء الفرنسي إعتبر أن مبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص لا 

يشكل عائقا للتصحيح في حالتها المدنية و أن تطبيق قانون المستأنفة الوطني الذي يجهل أعراض تغيير 

 ك لحقوق الإنسان.الجنس يقودنا إلى قرار يشكل بنفسه إنتها

 

                                                 
192 Voir, cour d’appel de Lyon,2éme ch civ, 23 octobre 2008,n° 07/01910,Dalloz jurisprudence 2011. 
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دعواها هي من أجل إلغاء التمييز الاجتماعي الذي تخضع له في فرنسا، مادام أنهم تعرضوا لعلاجات 

طبية من أجل أن يجعلها تكتسب قطعيا جنس أنثوي، في حين أنها ولدت من جنس ذكوري و حالتها 

 الذكور.المدنية و كل الوثائق الرسمية المتعلقة بها تظهر إنتمائها إلى جنس 

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي بموجبها القضاء الفرنسي يلزم  38الى  93تستدل بالمواد من 

أن يؤمن لكل شخص يرفع لقضائه و بدون أي تمييز، الحقوق و الحريات المعروفة في الاتفاقية الأوربية 

 لحقوق الإنسان.

 

قانون مدني فرنسي، فان القوانين المتعلقة بالحالة و أهلية  3/3و الحال أنه من خلال تطبيق المادة      

الأشخاص تنظم الفرنسيين، حتى المقميمين في الدول الأجنبية، و لا يوجد أحكام قانونية، و لا دولية 

تسمح لمحكمة فرنسية أن تفرض على مصالح الحالة المدنية لدولة أجنبية تصحيح لعقود هم من 

 حرروها.

، لا تستطيع الحصول المغرب، حصلت على عقد ميلاد محرر في جزائريةن جنسية أيضا نادية، هي م

من الاتفاقية الأوربية  38في فرنسا، على تصحيح لحالتها المدنية الأجنبية، في كل مرة تطبيقا للمادة 

لحقوق الإنسان هو من اختصاص محكمة فرنسية أن تحكم بأن شخص من جنسية أجنبية يمكن أن يعين 

 ا تحت جنس أنثوي في حين أنه ولد من جنس ذكوري.في فرنس

 الذي تقيم فيه. فوق التراب الفرنسي ثنثويلنادية أن تحصل على جنس  رخصو من تم فإنه 

 

، 5992أكتوبر  53بداية يجب الإشارة إلى مسألة مهمة أثارها القرار المعلق عليه المؤرخ في            

حالة المدنية لدولة المغرب تحت بيان جنس ذكوري و طالبت من و هي أن المستأنفة كانت مسجلة في ال

القضاء الفرنسي تصحيح لحالتها المدنية في شهادة ميلادها المحررة بالمغرب )وجدة( و جعل بيان 

لتصبح لها حالة مدنية تحمل  بأثر ملغى في فرنساالجنس الذكوري الموجود في عقد ميلادها المغربي 

أن الإشكال وقع حول مدى اختصاص القضاء الفرنسي بتعديل بيان الجنس في بيان جنس أنثوي. بمعنى 

 سجلات الحالة المدنية لدولة أجنبية ؟

 

من خلال هذا القرار نجده قد ارتكز على تبرير قانوني أن الأحكام الشرعية الداخلية أو -3

أجنبي تصحيح  الدولية لا تسمح أبدا لقضاء فرنسي أن يفرض على مصالح الحالة المدنية لبلد

 لعقود هم من حرروها. و هو تبرير مؤسس و منطقي و يتماشى مع مبدأ سيادة الدولة،

أن هذا القرار قد استجاب لطلب المستأنفة في تصحيح بيان الجنس ليصبح من جنس أنثوي -5

بدلا من الذكوري الذي ولدت به. إلا أن القاضي الفرنسي جعل هذا التصحيح يشمل فقط سجلات 

ة المدنية الموجودة في التراب الفرنسي الذي تقيم فيه أي أنه لا يمكن ان يمس بسجلات الحال

أن هذا حل وسط من جهة لم يحرم المستأنفة من  رثيـنـــــاالحالة المدنية لدولة المغرب، و في 

تصحيح بيان الجنس في عقد ميلادها بفرنسا لكنه لم يستجب للتصحيح في شهادة ميلادها 

 بالمغرب.

إلا أنه في نفس الوقت طرح إشكال للمغيرة لجنسها باعتباره سيصبح لها عقدان للميلاد في دولتين  

مختلفتين عقد ميلاد بفرنسا يحمل بيان جنس أنثوي و عقد ميلاد بالمغرب يحمل بيان جنس ذكوري. 

 حالة أن الشخص لا يحوز إلامدنية و هذا لا يتماشى مع مبدأ  لها ثكثر من حالةو من تم سيكون 

 .واحدة

( نجده يريد أن يعطي لقرارات تغيير néerlandaisو بالرجوع إلى المشرع الايرلندي )-3

. في الواقع، المحكمة تأمر بايداع مولود في الخارجالجنس تتبع إداري حتى و لو تعلقت بأجنبي 

لجنس. و وضع في هامش العقد المودع نسخة منه بيان تغيير انسخة من عقد الميلاد الأجنبي 

 مطابقهذا الحل تم نقده من طرف البعض الذي قدر أن العقد المودع نسخة منه يجب أن يكون 
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للعقد الأجنبي، و هي الفكرة التي استعيدت في القانون المتعلق بإيداع نسخة من العقود 

 193.الأجنبية

لقاضي الفرنسي و لا شك أنه لو طبقنا هذه الفكرة القانونية الإيرلندية نجدها صحيحة بحيث أن ا  

لعقد  غير مطابق في القرار المعلق عليه سيجعل بحكمه هذا العقد المسجل للمستأنفة في فرنسا 

ميلادها الأجنبي )المغربي( و سيثير مشاكل أخرى يمكن أن تطرح منها أيّ العقدين يمكن 

 الإحتجاج به في مواجهة الغير ؟

 

oo-قرار تصحيح بيان الجنس في دولة  ذ)تنفي.موقف الدول المقارنة حول هذ  النقطة ب

 جنبية(أ

 

المنظم من  3003أفريل  32 -38من خلال مؤتمر القانون الأوربي المنعقد في امستردام بتاريخ           

قبل المجلس الأوربي، فإنه تمت مناقشة مسألة القانون الواجب التطبيق و النظام العام، و هذا من خلال 

يرلندي، الذي لوحظ أنه لا يحتوي على قاعدة تنازع حول مدى الاعتراف التحضير لمشروع القانون الإ

 بقراره في الخارج. 

تعرض للقاعدة الواجبة التطبيق في القانون الدولي الخاص للأشخاص الذي هو دائما  ،و في هذا الصدد

وضوع ، فلا و من خلال التقارير الوطنية التي قدمت بهذا المبالقانون الوطني للمعني بالأمر. مرتبط

يمكن التفاؤل كثيرا؛ اذ الغريب في الأمر أنه بالرغم أن العديد من الدول الأجنبية التي تؤيد بنفسها تغيير 

الاعتراف بقرار تغيير الجنس من دولة أجنبية، لسبب وحيد هو  ترفضالجنس و الدعاوى المتعلقة به، 

 طابق القوانين في هذه المسألة(.أن القانون الوطني للمعني بالأمر لم يطبق ؟ )بالرغم من ت

 

كل الجهات القضائية، اليوم ميالة إلى الاعتراف بالقرارات الصادرة في بلد موطن الشخص. في السويد 

 تعترف في كل مرة.هناك شكوك حول الحظوظ للاعتراف بالقرار الايرلندي المتعلق بالسويديينو لذلك 

 .في الدولة الوطنية للمعني بالأمربالقرارات الأجنبية المثبتت أنها معترف بها 

 

أشارت أنها لا تعترف، بصدور قرار خاص بشخص مشار إليه من طرف القانون  فقد ألمانيا أما

( للاعترفا بطلبات Exclusifالألماني. بمعنى أنها اعتبرت أن المحاكم الالمانية لها الاختصاص المانع ) 

من تم القرار الأجنبي غير معترف به في ألمانيا حتى و توجههم إلى القانون الألماني و  الأشخاص التي

 .194لو كان القانون الألماني هو المطبق على ألماني

 

من قانونها المتعلق بالقانون الدولي الخاص و  85ترجع إلى معايير الاعتراف المادة  ،تركيا كما أن

ص دعاوى الأشخاص المتعلق الإجراء المدني الدولي. يجب أيضا أن الحكم الأجنبي لا يطبق، فيما يخ

بالأتراك. إذا كان المدعى عليه من جنسية تركية يحتج به للاعتراف بهذه القاعدة.إذ المعروف أن حالة 

             التركي يحكمها القانون الوطني. القانون الشخص في 

 

الآمر بالتنفيذ  قاضيتظهر أكثر حرية، في تقرير هذه الدولة، من المحترم أن ال  اكسمبورغفي حين أن 

تغيير الجنس الحاصل ليس في حد ذاته مخالف  –لطلب تسجيل في عقد ميلاد اكسمبورغ  يجب أن يعطي

                 .195في حين أن بعض القرارت الاكسمبورغية أيدوهالعام،  للنظام 

 

القرار  فتراض أنال للإو من تم فإن هناك مجق قانون الموطن السويسري للطالب.تطب سويسراأما 

 يرلندا تسري آثاره في سويسرا .إيرلندي الخاص بسويسري مستوطن بالإ

 

                                                 
193 Voir, Dorothée Van Iterson, Aspect internationaux des questions liées au transsexualisme, XXIII colloque 

1993, p.194. 
194 Voir, Dorothée Van Iterson, Aspect internationaux…, XXIII colloque 1993, Op.Cit, p.192-193. 
195 Voir, Dorothée Van Iterson, Aspect internationaux…, XXIII colloque 1993, Op.Cit, p.193. 
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 القانون  القانون البلجيكي لا يشترط أن المحكمة الأجنبية تطبق قاعدة التنازع البلجيكي التي تحيلنا إلى  و

 ام يتنوع اعتباراقدير هذا الاحترإنما الشرط الوحيد المقدم من المعني هو احترام النظام العام. تالوطني.

 و لا إجابة محددة يمكن أن تعطى بالنظر لمختلف القرارات البلجيكية.من محكمة الى أخرى.

لكن هناك تطور قضائي، يثير حالة أو أثر مقبول في بلجيكا لحكم ايرلندي ) قرار محكمة امستردام 

 .196.ي( الذي جعل البيان تم في هامش عقد ميلاد بلجيك3009جويلية  30المؤرخ في 

 

من القانون  58الى  90بالرجوع إلى أحكام القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في المواد  أما

منه تنص على أن " يسري على الحالة المدنية للأشخاص و  39/3المدني الجزائري، نجد أن المادة 

بتنفيذ قرار أجنبي بتغيير أهليتهم، قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم" .و من هنا إذا تعلق الأمر 

للتنفيذ بالتراب جنس جزائري مستوطن أو مقيم بدولة أجنبية، فإن هذا القرار سيكون غير قابل 

 :نـــــــــالجزائري لسببي

 

 أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري باعتباره قانون جنسيته،-3

ب العامة في الجزائر . )باعتبار أن تغيير أن القرار الأجنبي مخالف للنظام العام و الآدا-5 

 .الجنس لأسباب نفسية لم يتم إجازته في المجتمع الجزائري(

أما إذ تعلق الأمر بتصحيح بيان الجنس في حالة الخنثى فإن الأمر يتطلب فقط مراقبة ما إذا كان  

ليه من طرف القانون المطبق هو قانون جنسيته و من تم يصبح قابل للتنفيذ بعد المصادقة ع

 المحاكم الجزائرية المختصة نوعيا بذلك.

 

 مــصـــــــرثانيا:اجراءات تصحيح بيان النوع ب

لسنة  33المعدل بقانون رقم  3029لسنة  529من قانون الأحوال المدنية رقم  32إن ما ورد في المادة  

هو القاعدة العامة  3008سنة ل 383من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم  82، و المعدلة بالمادة 3022

هو القاعدة العامة في تصحيح قيود الحالة المدنية المسجلة عن وقائع  197في تصحيح قيود الحالة المدنية،

 82الميلاد، الوفاة، قيدة الأسرة، إلا بناء على قرار يصدر من الجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 

عامة فقد ورد عليها استثناء على سبيل الحصر في أمور الجنسية، من هذا القانون.إلا أن هذه القاعدة ال

الديانة ، المهنة، الزواج و بطلانه، التصادق، الطلاق، التطليق، التفريق الجسماني، واثبات النسب، و 

أوجب ان يتم تصحيح هذه القيود عن طريق رفع دعوى قضائية أو بناء على وثائق صادرة من جهات 

 .198طلب إلى اللجنة المشار إليها أنفاالاختصاص، و ليس ب

 

و بناءا على ذلك يتضح أن الطريق القانوني لتصحيح قيود الحالة المدنية في مصر يتم إما بواسطة تقديم 

من القانون السالف الذكر كقاعدة عامة، إما أن يتم رفع  82، إلى اللجنة الثلاثية طبقا لمادة تصحيح طلب

من ذات القانون، و يؤول الاختصاص فيها للمحاكم الابتدائية و  82/5طبقا لنص المادة  دعوى قضائية

 .199من اللائحة الشرعية 2/3تنظرها دائرة الاحوال الشخصية تطبيقا للمادة 

 

و مادام الأمر يتعلق بتصحيح بيان الجنس في حالة الازدواج الجنسي فإن الأمر يتعلق بتقديم طلب 

من قانون الأحوال المدنية الجديد في مصر.و هذا الأمر إن  82دة تصحيح إلى اللجنة الثلاثية طبقا للما

 صح على حالة الازدواج الجنسي العضوي، فهو لا يصح في حالة الازدواج الجنسي النفسي.

إلا أن الأمر كان على حد السواء في كلا الحالتين سواء العضوي أو النفسي و هو ما يؤكده الحكم 

المشهورة في مصر الذي أوضح انه تم تغيير بيان جنسه بموجب قرار القضائي الصادر في قضية سالي 

 صادر عن اللجنة الثلاثية )رغم أن الأمر يتعلق بتعديل بيان جوهري و ليس تصحيح(.

 

                                                 
196 Voir, Dorothée Van Iterson, Aspect internationaux…, XXIII colloque 1993, Op.Cit, p.194. 
 .3008يونيو  0بتاريخ  53الجريدة الرسمية عدد  197
 .323، المرجع السابق، ص. محمد أنس ابراهيم بشار 198
 .328المرجع السابق، ص.  ،محمد أنس ابراهيم بشار 199
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 الـجــــزائـــــــر .ب  اجراءات التصحيح لبيان النوع:ـــا لثثــا

 

يتم بطريقتين كما سبق توضيحهم هما إما  في الجزائر عموماتصحيح أو تعديل سجلات الحالة المدنية  

 الطريق الاداري، إما الطريق القضائي .

 

 : طلب التصحيح الإداري -1

 

من قانون الحالة المدنية الجزائري،   بموجب طلب يوجه ممن له مصلحة إلى  23هو ما أجازته المادة 

التي سجلت أو قيدت في سجلاتها وكيل الجمهورية المختص اإقليميا الموجود في دائرة اختصاص البلدية 

الوثيقة المشوبة بالخطأ أو النقصان، أو يجري ذلك من تلقاء نفسه. و هو يشمل تصحيح الأخطاء المادية 

الصرفة. و من تم إذا تعلق الأمر هنا مثلا بخطأ في جنس صاحب الطلب، أو سهو عن ذكر بيان الجنس 

جعل الأمر مستبعد اذا تعلق الأمر بتعديل بيان الجنس ،     و هو ما ي200عند تسجيل بيانات عقد الميلاد

لكون المشرع الجزائري لم ينظمه ضمن أحكام التصحيح و يجعل الطلب مرفوض في حالة تقديمه من 

مغير لجنسه لأسباب نفسية، أما إذا تعلق الأمر بتغيير جنس عضوي فإن الأمر مختلف ويجعل دعوى 

سبق لنا و أبدينا تعليقنا حول هذه المسألة سابقا إذ الأمر يتطلب نوع  التصحيح الإداري مقبولة قانونا و قد

 من الحيطة و الحذر في مثل هذه الدعاوى.

 

أما عن كيفية تنفيذ قرار التصحيح، فإن الأمر يتعلق بتوجيه وكيل الجمهورية الأمر إلى ضابط الحالة  

ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح  المدنية مباشرة بقصد تصحيح الأخطاء و إتمام النقص، و تقييد

 المدونة في سجل الحالة المدنية.

 

  : طــلــب الـتـصـحـيـح الـقـضــائــــي-2

 

من قانون الحالة المدنية الجزائري و هذا في حالة وجود نقص أو  29و  80و هو ما نصت عليه المواد 

وضوع تصحيح قضائي. و يقدم بموجب خطأ غير مادي و البيانات المخالفة للحقيقة هي التي تكون م

طلب مكتوب يقدم من شخص له مصلحة، إلى رئيس المحكمة بواسطة وكيل الجمهورية. و إما بناء على 

طلب يقدمه وكيل الجمهورية نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إذا كان الخطأ أو النقص يتناول بيانا من 

 .201لمطلوب تصحيحهالبيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي ا

 

و تكون المحكمة المختصة هي التي يوجد بدائرتها اختصاص البلدية المسجل أو المقيد في سجلاتها 

الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمراكز القنصلية 

 .202الأجنبيةالجزائرية بالخارج أو في سجلات الحالة المدنية المحلية للبدان 

  

أما عن كيفية تنفيذ قرار التصحيح،  فإنه بعد صدور أمر بتصحيح الوثيقة وفقا لشكل المطلوب مجانا 

دون رسوم و لا مصاريف ، يتعين على وكيل الجمهورية إرسال نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية و 

السابق تسجيل فيه الوثيقة  أخرى لكتابة ضبط المجلس القضائي يأمره بتقييده فورا في هامش السجل

دج توقعها  599الواقع عليها. و إلا جعلت ضابط الحالة المدنية معرض لعقوبة مالية قد تصل إلى 

و لم يذكر  203المحكمة الفاصلة في المواد المدنية زيادة على التعويضات اللازمة ضد أمين السجل

                                                 
 .325-323عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية....، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص.   200
 .325عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية....، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. 201

 .82بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص.    
 .323الحالة المدنية....، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. عبد العزيز سعد، نظام 202
 .328-323عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية....، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص.  203
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يير الجنس النفسي ممكنة مما يجعل أن المشرع الجزائري أن تصحيح أو تعديل بيان الجنس في حالة تغ

 هذا الطريق غير مختص قانونا في مثل هذه الدعاوى لمخالفتها للنظام العام في الجزائر.

  

و الجدير بالملاحظة أن كل قرار بتصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية سواء كان قرار إداريا أو قرارا 

من قانون  28شخص له مصلحة في ذلك تطبيقا للمادة قضائيا يجوز أن يقع الاحتجاج به من قبل أي 

 204(est opposable a tous: " يجوز للعموم المعارضة )مدنية الجزائري التي نصت على أنهالحالة ال

 في أي تصحيح قضائي أو إداري لعقد أو مقرر قضائي متعلق بالحالة المدنية .

ا عن تصحيح الإسم للمغير لجنسه؟ هذا ما هذا عن تصحيح بيان الجنس في سجلات الحالة المدنية، فم

 سنجيب عنه في المبحث الموالي.

 

    

 ث الثـــــــــــانــــــــــــيالـمـبــحــــــــ

 

 تـغــيـيــــــر الإســــــم الشــخـــصــي كــنتـيــجـــة لتــغــيـيــــر الجـنــــ .

 

الخصائص التناسلية. له سن الذي لن يكون إلا  فرد الحالة المدنية، له جنس الذي هو ترجمة لبعض   

لأنه يتصرف بتاريخ الولادة )الذي هو أيضا قد لايكون أكيد(.له إسم هو اليوم غالبا يشير بصفة غير 

 205مباشرة للسن و الجنس، بالنظر إلى خصائص أخرى.

موضوع حيازة  للفرد، متحرر من أي إرتباط عائلي، -أو القاصر على-الإسم يعتبر الممثل الرئيسي  

للشخصية.كما أن الإسم أعطي   (personnalissime)على الأقل في ظل العائلة( ركيزة شخصانية )

 206من أجل إستعماله من قبل الطفل، ليس لربطه بعائلته.و لهذا ليس له نفس وظيفة اللقب.

في المجتمع. يعتبر الإسم عنصر إلزامي لتعريف الأشخاص يسمح باختلاف الأفراد في العائلة و أيضا 

هو إذا تصور لحالة الأشخاص التي تمس مرة بالمجال الخاص وأخرى بالمجال العام. و الحال أن 

المشرع أعطى للوالدين الحرية لإختيار إسم لأولادهم، هذه الإستقلالية ليست مجردة.رقابة الدولة تتدخل 

 لتضمن تماسك في إختيار الإسم و أيضا في إطار تغيير الإسم.

( précieux، هو تكميلي للقب العائلي، عنصر جدي في هويتنا و خصوصيتنا.و هو عنصر أثير)الإسم  

الذي يتخذ عموما مفهوم عائلي و ثقافي، مرة بإختياره حتى لإصله.و الحال أن الإسم يظهر متروكا 

 207لمجموعة قانونية أقل فعالية.

 ":  Fructidor An II2 من قانون " 3 الإسم مثل اللقب هو بحسب الأصل ثابت، و هذا ماتؤكد المادة  

 208«.يمكن أن يحمل لقبا، و لا إسما آخر غير ما هو مدون في شهادة ميلاده أي مواطن لا»

و من تم فإنه لا يمكن إتخاذ إسم أو لقب مخالف لما تبت تدوينه في سجلات الحالة المدنية، و الأوراق 

ية التي تعكس صورة الفرد في المجتمع، و يتميز الرسمية الخاصة بها، و التي تتضمن البيانات الشخص

 بها عن غيره.

و هذا ما يؤدي إلى عدم جواز إستعمال إسم آخر في شهادة ميلاد جديدة، و لا بطاقة شخصية أو جواز 

سفر إلى غيرها من الوثائق الرسمية حتى و لو كان إسم شهرة، إلا إذا كان صدر حكم أو قرار بذلك من 

 209إتباع الإجراءات المحددة لذلك قانونا.ب الجهة المختصة و

قد يوحي لنا بالقول أن للشخص الحق في أن يتخذ إسما حقيقيا يدعى به لتمييزه عن أفراد  و هذا ما

المجتمع الآخرين.و هذا بإعتبار الإسم له نظام يهدف إلى تحقيق الأمن المدني، و حق من الحقوق 

                                                 
 و هي ترجمة خاطئة المفروض يحتج به تجاه الجميع. 204
205 ages de l’état civil, rapport de recherche Voir, Baptiste Coulmount, changer de prénom une sociologie des us

pour la mission de recherche droit et justice, université paris 8, janvier 2013, p.63.        
206 Voir, Jean hausser, le choix d’un nom comme prénom et la finalité du prénom, RTDciv 2008, p.271.   
207 ilger, l’office du juge et le prénom, petites affiches, 13 jan 2013, n° 118, p.5 et 13.Voir, Geoffroy H 
208 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.38. 
 .239أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 209
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يع تغيير إسمه إذا توافرت شروطه و ليس إستجابة لإرادته اللصيقة بالشخصية.و مع ذلك فإن الفرد يستط

 210الحرة أي أن هناك قيود ترد على حق الشخص في تغيير إسمه.

و في هذا الصدد أثير جدل حول دور المظهر الجسدي في تغيير الإسم التي تطرح مباشرة مسألة     

نية، في الساحة تصورات أكثر قانو العلاقات بين الجسد و نصوص الحالة المدنية. فتغييرات الإسم تضع

 في مختلف أبعاده التي يعتبر إحداها هو البعد الجنسي ،الإعتبار الجسد نإحداها الأخذ بعي

.(dimension sexuée) 

فالجنس هو مباشرة مسجل في شهادة الميلاد، و بصفة غير مباشرة في الإسم. و إختلاف الجنس يمثل 

إختيار الأسماء في فرنسا و في العديد من الدول و منها الجزائر كتصنيف ثنائي و متدرج.و بهذا يتم 

حسب نوع الجنس فيكون إما إسم ذكوري أو إسم أنثوي و أحيانا قد يحمل الشخص أسماء مشتركة 

(ohxeTe بين الذكور و الإناث، فنجد أن التعليمية العامة المتعلقة بالحالة المدنية، تؤكد منه )أنه  3000

لغموض الجنسي، يجب نصح الوالدين لإختيار لطفلهم أسماء يمكن أن يحملها البنت أو "في كل حالات ا

الولد".و هذا ما يدل على أن الأسماء تقترن بالجنس.و بهذا فإن طلبات تغيير الإسم بسبب النوع 

(eTerTليس قوي )إلا  ( نسبيا كثيرة الوقوع.و بهذا نجد أن التوتر بين الجنس )التناسلي( و النوع )للإسم

على الإعتراف القضائي بتغيير  مسبقافي ملفات الأشخاص الذين يبحثون على تغيير لجنسهم و يطلبون 

.لذا فإن الإجتهاد القضائي القديم قد قبل طلبات تغيير الإسم في حالات تغيير 211جنسهم تغيير إسمهم

رد في شهادة الحالة الجنس النفسي قبل إجراء الجراحة و بدون حتى أن يتم تغيير بيان الجنس الوا

 212المدنية.

بالرغم من أن تغيير الإسم بدون داع يعتبر أمر غير مبرر و لا تتوافر فيه أي مصلحة و لهذا فإنه في 

حالة تغيير الجنس النفسي يرتبط حق الشخص في تغيير إسمه بتغييره لهويته الجنسية، و الذي عبر عنه 

فرنسي بأن تغيير الإسم أصبح النتيجة المحتومة لتغيير بعض الإجتهاد القضائي الحديث و كذا الفقه ال

 ، لجعل الإسم يتطابق مع الجنس الجديد و هذا ما يؤكد مدى الإرتباط بينهما.213الجنس

و من ثم ثار التساؤل حول التكييف القانوني لحق الفرد في تغيير إسمه أهو نتيجة لتغيير جنسه؟ أم لوجود 

ن من الواجب علينا التعرض لتحديد طبيعة الحق في الإسم بصفة مصلحة مشروعة تبرر ذلك؟ و لذا فإ

عامة )المطلب الأول( و منه لنصل للإجابة على تساؤلات أخرى منها هل للمغيرين لجنسهم مبرر 

 قانوني، و مصلحة في تغيير إسمهم؟

 

؟ )المطلب و ما الإجراءات الواجب إتباعها لتغيير إسمهم و جعله يتماشى مع الجنس الجديد المكتسب 

هل من حقه الحصول على أوراق تتماشى مع حالته الجنسية الجديدة و مستندات رسمية لذلك  والثاني(.

 )المطلب الثالث (.

 

 الأول المــطـــــلـب

 

 التـــكــييـــف القـــانــــونــــي للإســــــــم

               

ته مع الغير في كل مجتع. فهل هناك حق في كل شخــص له إســـم، الذي هو ملزم لحمله في علاقا   

الإسم؟ فكما هو معروف الحق في اللقب حاليا معترف به. و لكن يبقى معرفة التكييف القانوني للإسم 

الذي من الصعب معرفته، و الذي إختلفت فيه الإتجاهات الفقهية التي سنتـــعــــرض لها بإيجاز بمــــا 

 يخـــدم مـــوضوع بحثنا.

 

                                                 
 .559أنور السلطان، المرجع السابق، ص. 210

 .255-259أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص.      
211 Voir, Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.63 à 65. 
212 Voir, C.Cass, 16 Dec 1975,D.1976, 397, note Lindon, cité par Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.38. 
213 Isabelle Corpart, Etat des personnes, Trois décisions d’appel éclairent les conséquences du Voir, 

transsexualisme en matiére de changement de prénom, Revue jurididique personnes et famille, sep 2011, n°9, 

p.14.       
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و يندرج ضمنه تكييف الإسم تحت وصف واحد بحسب كل نظرية تناولها هذا الإتجاه و  :ا  الأولالإتج

من تم أعطي للإسم وجه واحد و يتغاضى عن بقية الأوجه المختلفة، و لكن رغم هذا إعتبره البعض فيه 

 قصور و أنه يؤدي في الغالب إلى رفض أية حماية للإسم و تمثلت هذه النظريات في:

فإن الإسم يمثل "مؤسسة للأمن المدني" تصدر في مصلحة  ،Planiol ب المؤلف المشهورفحس/ 3

المجتمع، ليسمح  للدولة لتفرد أشخاص القانون. و من خلال هذه النظرية جاء إلزام حمل إسم و إتقانه من 

  214طرف الدولة، مع إمكانية تغييره.

 3323و 3325لعام الفرنسي تطبيقا للمواد و يمكن إقامة المسؤولية التقصيرية حسب نصوص القانون ا

من القانون المدني، و إثبات الضررالحاصل نتيجة التعد على إسمه بإعتبار البعض ينكر وجود حق 

( التي تخرج عن une action en défenseللملكية، لكن الإجتهاد القضائي قد إعترف بدعوى الدفاع )

 215الإسم. قواعد المسؤولية المدنية و تلتمس وجود حق في

/ حسب النظرية التقليدية، الحق في إسم هو موضوع "حق الملكية" التي ذهبت إلى القول أن: الحق في 5

 . و أن الإستعمال التعسفي لإسم الغير يعد مساسا بالملكية.216الإسم هو حق خالص

لكل  و قد تعرضت هذه النظرية للنقد سواء من حيث مضمونها أو من حيث تغاير الخصائص القانونية

      217من الإسم و حق الملكية.

( فهو من جهة dualité de nature/ معظم المؤلفين يتفقون للإعتراف للإسم بالطبيعة الإزدواجية )3

 حق العائلة، لأنه خاصية للنسب و يسمح بإرتباط شخص بعائلة.

الحياة الخاصة و من جهة ثانية هو حق من الحقوق  الشخصية، لأنه وسيلة لتعريف الأشخاص و متعلق ب

   218للفرد.

 

حاول البحث عن تكييف للإسم يتسم بالشمول لجوانب متعددة، و وجدوا ضالتهم في  :الإتجــا  الثــاني

 الطبيعة الثلاثية للإسم، أي إعطاء الإسم طبيعة متعددة الأوجه، فهو في نفس الوقت:

حقوق الشخصية أي أنه جمع بين حق من ال -3مظهر للحالة العائلية ،  -5نظام للأمن المدني ،  -3 

نظريتين من النظريات السالفة الذكر في الإتجاه الأول و قد وجد هذا الإتجاه صداه عند الفقه الفرنسي 

 219لملاءمته لما هو مستقرعليه في المجتمع الفرنسي.

 

وق الحق في حين أن الفقه المصري ذهب لإعطاء الإسم التكييف القانوني المزدوج بإعتباره حقا من

من القانون المدني المصري مبدأ حماية  29إذ جاء في المادة واجبا عليه و في نفس الوقت الشخصية 

 الحقوق الشخصية عموما 

منه الحماية الخاصة للإسم، هذا من جهة، و من جهة ثانية فهو واجب، حيث يعد الإسم  23و في المادة 

 من أجل تحقيق أمن المعاملات. نظاما إداريا تتخذه الدولة لتمييز أفرادها عن بعضهم

و الملاحظ أن مصر لم تتبنى فكرة أن الإسم من حقوق العائلة على خلاف الفقه الفرنسي، و قد يعود ذلك 

 .220إلى ظروف كل مجتمع بإعتبار أن مسألة الألقاب الأسرية ليس لها أهمية في مصر

 

من  52ه يمكن إستنتاجها من خلال المادة أما بالنسبة للفقه الجزائري، فإن معرفة أي تكييف قانوني تبنا

أن يكون لكل شخص لقب و إسم فأكثر، و لقب  يجبالقانون المدني الجزائري التي نصت على أن:"

 الشخص يلحق أولاده".

"يجب أن تكون الأسماء جزائرية، و قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير 

 .مسلمين"

                                                 
214 Droit des personnes, Bréal, 2002, p.56. Voir, Muriel parquet, 
215 57.-Op.Cit, p.56 Voir, Muriel parquet, 
216 57.Op.Cit, p. Voir, Muriel parquet, 
 .238أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. أنظر، 217
 .232-232أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. أنظر، 218

    Muriel parquet, Op.Cit, p.57.      
 .232أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. أنظر، 219
 .230-232أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. أنظر، 220
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المتعلق بالحالة المدنية الجزائري التي جاء فيها "يبين في عقد  59-29من أمر  23و كذلك المادة  

 الميلاد ...الأسماء التي أعطيت له و أسماء و ألقاب.......الأب و الأم......."

 

.و في نفس الوقت الحالة الـائلية و الشخصيةو من خلال ذلك يمكن القول أن الإسم يعتبر أحد عناصر 

أساس أنه نظام إداري يهدف إلى إتخاذ كل فرد إسما يتميز به عن غيره و يسهل تعامله ، على واجبايعد 

و  مع الآخرين.و بهذا يكون الفقه الجزائري يتماشى مع الفقه الفرنسي في إعطاء الوصف الثلاثي للإسم،

لمدني من القانون ا 52أعطى إهتماما باللقب و ركزعلى أن لقب الشخص يلحق أولاده من خلال المادة 

 الجزائري.

 

 المــطـــلب الثـــــانـــــي
 

 غييــــر إســـم المغيـــر لجنسهالإجـــــراءات الواجــب إتبـــاعــــها لت

 

رغم ثبات الإسم الشخصي، و عدم جواز التصرف فيه أو النزول عنه، و منع تغييره بالإرادة المنفردة   

ره واجبا تفرضه المصلحة العامة للدولة، إلا أنه من للشخص، و هو خارج دائرة التعامل فيه، بإعتبا

الممكن أن تتوافر دواع تستدعي تغيير الإسم أو تعديله كما هو الحال في الخطأ المادي في الإسم أو عدم 

 تناسبه مع شخصية صاحبه لما يتضمنه من إستهزاء أو سخرية.

ن الأمر يتطلب نوعا من التوضيح حول أما فيما يتعلق بموضوع دراستنا و هو حالة تغيير الجنس، فإ  

ما إذا كان الإجراءات الواجب إتباعها هنا هي نفسها، المستعملة في حالة تصحيح الأخطاء الواردة في 

من القانون المدني الفرنسي. أم أن الإجراء مختلف خاصة أمام  29الأسماء التي تتطلب تطبيق المادة 

ان الجنس في سجلات الحالة المدنية و من تم تغيير الإسم تبعا الجدل الفقهي حول حظر أو جواز تعديل بي

 لذلك؟

و المتفحص للإجتهاد القضائي الفرنسي حول تغيير الإسم عموما، يلاحظ أن ثبات الإسم أصبح أكثر 

، و هذا على مدار الوقت و نسبينه من خلال التطرق لتغيير الإجتهاد 221(malléableفأكثر ليونة )

ول موضوع تغيير الإسم، و بالأخص في حالة تغيير الجنس. و كذا إلقاء نظرة على القضائي الفرنسي ح

 موقف الولايات المتحدة حول مسالة تغيير الإسم و دول أجنبية أخرى.

فإذا كان الإسم يسمح بتفريد الشخص بين أجناسه، لا يسمح دائما بتحديد أكيد لجنسه .و لا يوجد أي نص 

متبادل طبيعي سماء المختارة و جنس الطفل. و إنما جرت العادة لربط يفرض ملائمة بين الإسم و الأ

  للإسم مع الجنس.

فهل يمكن القول أن تغيير الجنس يعتبر مبرر كاف للمغيرين لجنسهم ليطالبوا بتغيير إسمهم لجعله 

 متطابقا مع الطابع الذكوري أو الأنثوي لمظهر الأشخاص؟ و ما هي الإجراءات المتبعة في مختلف

الدول منها الأجنبية و العربية للوصول إلى الحصول على تغيير إسم المغير لجنسه؟ هذا ما سنحاول 

 الإجابة عليه.

 

 الفــــــرع الأول

 

 رنسا و ثمريكا و دول ثجنبية ثخرىالإجراءات المتبـة لتغيير الإسم بف

 

المغير لجنسه يمكن له حسب الإجتهاد القضائي، الإحترام الواجب للحياة الخاصة يتضمن أن     

 .222الحصول على لإسمه

لقد شهد القانون الفرنسي حركة تشريعية مهمة على مدار عدة سنوات في مجال تغيير الإسم الشخصي  

لأصحاب الشأن، نجد أنفسنا ملزمين إلى أن نعرج عليها لمعرفة المراحل المختلفة و موقف المشرع، و 

                                                 
221 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.11. 
222 Voir, Patrice HILT, Transsexualisme: états des lieux, sur site http/www-iej.u-strasbg.fr/LE 

TRANSSEXUALISME.htm, p.08.       
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لإسم في الحالة المدنية ليتسنى لنا الوصول إلى إيجاد حل معقول القضاء عند كل مرحلة من مسألة تغيير ا

للأشخاص المغيرين لجنسهم الذين يحملون أعراض تغيير الجنس، و مدى إمكانية تغييرهم للإسم أهو 

ممكن قبل تغيير بيان الجنس أم أنه نتيجة لتغيير بيان الجنس؟. و هذا بتتبع التشريع الفرنسي والأمريكي 

 رنة بينهما، ثم نعـرج على دول أخرى بما يخدم موضوع بحثنا.و إجراء مقا

 

 الحــــركـــة التـشــــريـــيــــة لتغـــييـــــر الإســـم بــفــــرنـــســــا.: ثولا            

     

ن لا بإعتبار أن الإسم هو وسيلة لتمييز الأفراد فيما بينهم، فإنه قد نشأ مبدأ ثبات الأسماء؛ أي أن الإنسا

يستطيع تغييره دون إتباع إجراءات قانونية معينة، تبرر الخروج على هذا المبدأ.فما هي قيود هذا 

التغيير؟ لمعرفة هذه القيود كان علينا أن نتتبع مختلف النصوص القانونية التي صدرت بفرنسا التي لها 

 صلة بتغيير  الإسم الشخصي و هذا في ست مراحل تباعا:

مرحلة -Fructidor An3 ، الذي نص على عدم جواز اتخاذ اسم 3208أوت  53 " الصادر بتاريخ2

  ooقانون " 

 .223أو لقب مغاير لما هو مدون في شهادة الميلاد  

 

؛ لم يكن يسمح بتغيير الإسم حتى و لو كان هذا التغيير يتمثل في مجرد إضافة 3293أفريل  3قانون  -5

ل. بمعنى بقاء مبدأ ثبات الإسم قائما. و لم يسمح القضاء إسم شخص آخر إلى جانب الإسم الشخصي الأو

الفرنسي بتغيير الإسم الشخصي إلا في الحالة الغلط أو لإعتبارات النظام العام. و رفضت باقي الطلبات 

 .224حتى و لو كانت مؤسسة على إعتبارات الملائمة أو المصلحة الخاصة

من  329و هذا بتعديله المادة المتبنين ء الأطفال ؛ سمح بتغيير أسما 3080أفريل  53مرحلة قانون -3

الأسماء في وقت  الدخول في  فرنسةالمتضمن  3029أفريل  3القانون المدني القديم. إضافة إلى قانون 

 الجنسية الفرنسية.

، لتلطيف و لتليين مبدأ ثبات الأسماء، ليسمح بتغيير الأسماء الهزلية 3023ديسمبر  33ثم جاء قانون 

 .225( أو لتنظيم المناداة التي عرف عليها الفردrhhhp lTeة للسخرية )المثير

، أصبح من الجائز أن يطلب 3023؛ أي سنتين فيما بعد قانون  3022نوفبر  35مرحلة قانون -8

تضمن الطلب، تغيير  الشخص تغيير إسمه إذا توافرت مصلحة حددها القانون، و هي في عدة حالات: إذا

أو ذات  ،(Extraordinaire) أو مخالفة للعادة أو غير مرغوب فيها ،(rhhhp lTe) لأسماء هزلية

أو بسبب نطقها الأجنبي التي يستحيل الإحتفاظ بها.هذا القانون الذي نشر في (، e e Teالطابع القديم )

 من القانون المدني الفرنسي أنذاك. 22الذي عدل المادة  3022نوفمبر  33الجريدة الرسمية بتاريخ 

و كان من ، (L’ntérêt légitime)لذي بموجبه عرف مصطلح جديد "المصلحة المشروعة"او  

"مصلحة الطالب و مصلحة المجتمع الذي يتواجد فيه  تعريفه من خلال إعطائه مركبين الضروري إعادة

 .226أن مصلحة الطالب مؤمنة بنسبة جد قليلة 3022الفرنسيين منذ  طالب". و إعتبر القضاةال

آثار ، (d’éffacer) لمحو أن للمغير لجنسه نفس الأسبابفي مؤلفه يضيف  Branlardعل و هو الذي ج

 . 227ماضيه من أجل استقراره مع الإسم الجديد

 

خلال هذه الفترة كان أمام تغيير إسمه بعد إستيفائه القيود القانونية أن يختار إجراء تغيير إسمه بالطريق 

 .228اكم الإبتدائيةو هذا بتقديمه الطلب أمام المح القضائي

 

                                                 
223 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.38. 

 .253أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 224
225 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.17-18. 
226 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.18-19. 
227 J.Branlard, Op.Cit, n°1724, p.538. 
228 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.19. 
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( عشر سنوات فيما بعد هذا القانون، محكمة إستئناف باريس ضيقت التفسيرات للمصلحة 39حوالي )

المشروعة، إذ الإجتهاد القضائي بينّ أن أغلبية الطلبات الموجهة للمحاكم تمركزت حول الأسماء الهزلية 

 .229أو ذات الطابع القديم

 

، الذي 55230-03تحت رقم  3003جانفي  92نة، بصدور قانون س 59مرحلة التعديل الجديد بعد  -2

من القانون المدني الفرنسي الجديد، و  29و إستبدلها بالمادة  22بموجب عدل المشرع الفرنسي المادة 

إستحدث قاضيا جديدا مختصا بالشؤون الأسرية من أجل النظر في دعاوى تغيير الإسم، التي كانت سابقا 

بتدائية.و أصبح كل الأشخاص الذين لهم مشكل مع جسدهم يمكنهم التقدم أمام من إختصاص المحاكم الإ

، الذي ترك له سلطة تقدير توافر المصلحة المشروعة.و بهذا نجد أن مبدأ ثبات 231القاضي المختص

 الإسم يبقى مبدأ الإسناد.

 

أن الثبات يحتج  اعتباربعض القانونيين يجدون ضرر لفهم الحالة المدنية، التي تعتبر وسيطة، ب         

 théorie psychanalytique de)يمكن إلا أن نسميه نظرية التحلينفسي للحالة المدنية  هذا ما لابه.و

l’état civil)  ، إذا نجد أن أن قرارات القضاء تؤسس على المعيار النفسي و الفردي الأكثر فأكثر

، حالة التفاوت 3003نوفبر  52س بتاريخ ترجيحا، على سبيل المثال عرض على المحكمة إستئناف باري

(hheeIrehIe المحسوس للمستأنف بين أسمائه و مظهره الجسدي.و كذا من خلال قرار آخر مؤسس )

(: المصلحة المشروعة متواجدة عندما الإسم la recherche d’identité) حول البحث عن الهوية

يجاد هويته، و تحت هذه الهوية، مكانة في يتطابق مع السعي الشخصي العقلاني و العميق لإ»الجديد 

 2بتاريخ  keeTre، و هذا من خلال الدعوى التي عرضت على المحكمة الإبتدائية الكبرى ل «المجتمع

 .3003232ديسمبر 

المتعلق بتغيير الإسم قد ساير التيار الشائع في الفقه و القضاء  3003جانفي  2و بهذا يكون قانون 

 .233الفرنسي

 

ذلك يثار التساؤل السالف الذكر، هل يعد التغيير الظاهري لجنس الفرد مبرر و فيه مصلحة و بناء على 

 مشروعة لتغيير الإسم بما يتفق مع الجنس الجديد؟

 و هل هو ممكن تغيير الإسم قبل تغيير بيان الجنس أم أنه نتيجة لتغيير بيان الجنس؟

أن نتعرض بإيجاز لبعض القضايا التي عرضت على هذا التساؤل إرتأينا  هذ  المرحلةو لإجابتنا في 

 على القضاء الفرنسي، بعد محاولتنا إعطاء تعريف للمصلحة المشروعة.

 

 :مفهوم المصلحة المشروعة لتغيير الإسم3-         

 

تدريجيا، بالنظر لأهمية الإسم لتعريف الأشخاص، يظهر أن بعض المصالح الخاصة يمكن أن تترأس 

 القضاء على التمييز(.لتغيير الإسم )مثل 

من القانون المدني  29الإشتراط الوحيد "المصلحة المشروعة" التي تقيد تغيير الإسم. أيضا المادة 

 الفرنسي تنص على أن كل شخص يبرر المصلحة المشروعة يمكن له أن يطلب تغيير الإسم.

عن طريق إدخال مطابقة  و بهذا فإن القضاة الفرنسيين يقدرون، في حين أن المصلحة المشروعة تجسد

لعقود الحالة المدنية مع حالة الواقعة الدائمة.الأكثر من ذلك أن هذا لا يشكل مساسا بالحماية القانونية في 

 234.العلاقات بين الأشخاص

 

                                                 
229 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.21. 
230 Voir, Loi n°93-22 08 jan 1993modifiant le code civil français relative a l’état civil a la famille et aux droit de 

l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.      
231 J.Branlard, Op.Cit, n°1728, p.539. 
232 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.27-28. 
233 J.Branlard, Op.Cit, n°1724, p.538. 
234 Geoffroy Hilger, petites affiches 2013, Op.Cit, p.12. 
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كما أن المصلحة المشروعة تقدر حسب رغبات الطالب و المحيط الإجتماعي و الثقافي للشخص هي 

 235.و ذاتية. تعكس المجتمع الحالي فكرة فردية ، مرة موضوعية

 

، بمعنى يجب البحث عن he pIeprTeIو يرى البعض الآخر أن المصلحة المشروعة ، هي تبادل تقدير 

، و أن الصعوبة تتمثل في تفادي خلط موضوعية 236إذا كانت وضعية المعني تمثل مصلحة مشروعة

 .237القاضي؛ يجب ألا نخلط أبدا مع الموافقة الشخصية للطالب

المصلحة المشروعة تكون على حسب ظروف كل حالة و ليس حسب الصالح العام.و عندما نحددها 

بمبرر النظام العام، بدون البحث إذا كان بالنظر للظروف، حالة الأشياء المتضرع بها لم تكن من طبيعة 

، لم تعطي تمثل بالنسبة للمعني مصلحة مشروعة عند إستعادته لإسمه الأصلي تكون محكمة الإستئناف

 .238أساس قانوني لقرارها

 

 من الصعب إعطاء مفهوم لها، لأنه يتغير من شخص لآخر و من حالة لأخرى و من قاضي إلى آخر. اإذ

و لذلك فإن العديد من الظروف الأخرى يمكن أن تقود القاضي لقبول تغيير الإسم، بمجرد إعطاء وكيل 

يتم قبوله لشخص متبني، و من ديانة إسلامية أو  الجمهورية لرأي موافق على الطلب. فتغيير الإسم

لأفراد يرفضون إسمهم الأجنبي الأصلي أو تبعا لتغيير الحالة المدنية المرتبط بتغيير الجنس 

(transsexualisme)239و في مثل هذه الحالة الأخيرة يمكن للمعني الإختيار بين أمرين ،: 

 

من أجل تغيير الحالة دعوى الحالة ني الفرنسي بممارسة من القانون المد 00إما الإرتكاز على المادة -3

 C.A في قضية ( و من جهة لإسمه )مثل ما هو الحال eIe eTerTالمدنية للفرد من جهة لنوعه )

Lyon 04 juin 2009 .)التي سنفصل فيها تباعا ، 

  

( إذا transsexuelعن هذا الإجراء بتصحيح عقود الحالة المدنية للمغيير لجنسه ) مستقلةأو بصفة -5

من القانون المدني  29برر المصلحة المشروعة، يمكن ألا يطلب إلا تغيير الإسم تأسيسا على المادة 

الفرنسي.و في إطار تغيير الإسم المطلوب من المغير لجنسه لأسباب نفسية، القاضي ليس له أي إلتزام 

نما يمكن له أن يبقي على إسم جد أنثوي ( كإسم جديد للمغير لجنسه. و إeT erTبإختيار أسماء محايدة )

 .240أو جد ذكوري

يكي لتغييرالإسم.و يجب أن كل الأشخاص الذين يرغبون في تغيير الإسم، يخضعون للإجراء الكلاس

.محكمة النقض تمارس رقابة خفيفة على هذه المصلحة 241المصلحة المشروعة يبررون

 .243لمشروعة و ليس "القاهرة".يجب التأكيد أن النص يتحدث عن المصلحة ا242المشروعة

 

معيار المصلحة المشروعة يمكن أن يتغير مع الوقت، الأمر الذي يبرر أن حامل الإسم يمكن أن يغير 

      244فيه.  في الوقت الذي يفصل أن يأخذ بعين الإعتبار بالمعيار رأيه.لذا يجب على القاضي

  

                                                 
235 Voir, Isabelle copé-bessis-Amme karil-Danziger, changement de prénom:Paroles se juge, Aj Fam 2012, 

p.320. 
236 Voir, Geoffroy Hilger, petites affiches 2013, Op.Cit, p.11. 
237 Voir, Isabelle copé-bessis-Amme karil-Danziger, ..paroles de juge, Aj Fam 2012, Op.Cit, p.320. 
238  Voir, cass, 1 er civ, 02 mars 1999, pourvoi n° 97-15.958, Bull, 1999, I, n°76. 
239 Voir, Geoffroy Hilger, petites affiches 2013, Op.Cit, p.12. 
240 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.08. 
241 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.08. 
242 Voir, cass 1 er civ, 16 novembre 1996. Cité par Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.39 marge 37. 
243 Voir, cass, 1 er civ, 20 octobre 1981, pourvoi n° 79-16.685, Bull, 1981, I, n°299. 
244 Voir, cass, 1 er civ, 22 juin 1999, pourvoi n° 97-14.794. 

 Geoffroy Hilger, petites affiches 2013, Op.Cit, p.11.     

Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.39.      



392 

 

رنسي، لا يوجد أي شيء يمكن أن يعارض في غياب أي نص تشريعي و أمام سكوت القانون المدني الف

، و 245تغيير عقود الحالة المدنية المرتبطة ببيان الجنس و بالإشارة لأسماء الأشخاص المغيرين لجنسهم

 من ثم فإن أعراض مرض اللاإرتياح في النوع تخضع كليا للسلطة التقديرية للقاضي.

 

لكبرى، تجري بصفة شبه آلية تغيير الإسم بمجرد و الحال أنه إذا كان أغلب المحاكم الإبتدائية ا       

تبيان المصلحة المشروعة لذلك )أي اللاإرتياح في النوع(، بدون الأخذ بعين الإعتبار تواجد عملية إعادة 

التحديد الجنسي.فإنه بالنسبة للأخرى )الأقلية(، لا تفتح بابا لطلبات تغييرالإسم إلا إذا تم تغيير بيان 

 ، هذا ما سنعالجه في النقطة الموالية.246الحالة المدنيةالجنس المسجل في 

 

 موقف القضاء الفرنسي من تغيير الإسم في حالة تغيير الجنس  -5        

 

الإجتهاد القاضي لمحكمة النقض الفرنسية لم يفرض إجراء جراحة إعادة التحديد الجنسي، إلا           

المدنية. و لم يفرض أبدا مثل هذا الإلتزام في طلبات تغيير  بالنسبة لطلبات تغيير بيان الجنس في الحالة

، بعد إدانة فرنسا من طرف المحكمة 3005الإسم. و لاشك أن التغير الذي عرفه القضاء الفرنسي سنة 

( في روح بعض القضاة. و هذا الأمر إنعكس على pIes ehIeالأوربية لحقوق الإنسان قد أدخل حيرة )

 ى إلى تبايــن مـــواقف القضــاء الفــــرنسي التي تــــذكــــــر منـــها:الساحة القضائية و أد

 

:الذي جاء بعدما رفضت المحكمة sarheلمحكمة إستئناف  5993جانفي  39قرار  -أ               

. e lhllTeبقبول طلب تغيير الإسم لوحده رفضت طلب تغيير بيان الجنس ل ErrBالإبتدائية الكبرى ل

لإستئناف تم قبول تغيير بيان الجنس بعدما تأكدت المحكمة من أن المعني خضع لعلاج هرموني و بعد ا

و جراحي طبيا و أن حالته النفسية و تصرفاته يعكسون تحوله المتعلق بتغيير الجنس الإبتدائي. و قرروا 

سمه إلى أنه من الآن فصاعدا يعين في الحالة المدنية كجنس أنثوي في شهادة ميلاده و يغير إ

Sairhea247.و من تم قبول طلب تغيير الجنس و الإسم معا في دعوى واحدة . 

 

 .5990جوان  98( بتاريخ nBIeقرار محكمة إستئناف ليون ) -ب            

، الذي رفض طلب 5992مارس  33الصادر بتاريخ  nBIeألغى حكم المحكمة الإبتدائية الكبرى ل   

دم إثبات أن التعديل للمظهر البدني لارجعة فيه. و بالتالي فإن مجلس مغير لجنسه لتغيير إسمه بحجة ع

قضاء ليون ألغى هذا الحكم ليقوم بتصحيح عقد ميلاد المعني بالأمر لجعله من جنس أنثوي و يصبح 

 .248إسمها باتي ،أميلي. و من تم فإنه قد تم قبول تغيير الإسم كنتيجة لتغيير الجنس في عقد الميلاد

 

 ثلاث أحكام لإنارة نتائج تغيير الجنس في مجال تغيير الإسم و هي: -ج          

 

 398/90 339تحت رقم  5939جانفي  IeecTllhTr ،32"/ محكمة إستئناف الأول               

k r lhT  تعتبر في محيطها من جنس ذكوري لخضوعها لعلاج هرموني، قدمت طلب لتغيير إسمها فتم

د الحكم الذي رفض تغيير الإسم لأسباب جنسية، لأنه أجرى إستبدال للإسم بدون رفضه. تم إستئنافه، فأيّ 

 .249( في الحالة المدنية. و إعتبر أن طلبه مخالف للمصلحة المشروعة للمعنيeTerTتغيير لنوعه )

 أي تغيير للإسم بدون تغيير الطالب لجنسه. رفضو هذا معناه أن هذا القرار 

 

طلب  33208/90تحت رقم  5939جانفي  52إستئناف باريس بتاريخ،  / محكمةالثاني             

تم قبوله بعد إلغاء الحكم الصادر من الدرجة الأولى، كونها تعاني من إخلال في  k r lhT"أوريلي"
                                                 

245 Voir, Gilles Roual-comeil, la question du genre dans le code civil, Revue de la recherche juridique, presses 

universitaires d’aix Marseille, 2009-1, p.200, n°24.    
246 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.39. 
247 Voir, F.B, Vers un mariage des transsexuels, AjFam.2003, p.273. 
248 Voir, Revue Juridique Personnes & Famille, jan 2010, n° 1, p.18. 
249 Voir, Isabelle Corpart, Revue Juridique Personnes & Famille, Septembre 2010, n°9, p.14. 
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الهوية الجنسية )عولجت هرمونيا و أجرت إستئصالا للرحم(، فهي تمتلك مصلحة مشروعة، لإثبات 

 .250" مع التأشير بذلك على الهامش عقد ميلادهاkred rبإسم " تسميتها الجديدة مستقبلا

 بمعنى أن قضاة الدرجة الثانية قبلوا طلب تغيير الإسم بالرغم من عدم تغيير المعنية لجنسها.

 

قدم الطلب  53222/90تحت رقم  5939فبراير  98/ محكمة إستئناف باريس بتاريخ الثالث             

جنس الذكوري، خضعت لعلاج هرموني و للجراحة، ليتم تغيير إسمها خلافا من فتاة تتصف بمظاهر ال

و وصفت بالقدر الكافي ، Marion Aude إستبدال الإسم الثانيةللقاضي الأول، رخص قضاة الدرجة 

 ,Vincent, Corwin عقد ميلادها بالأسماءمصلحتها المشروعة.تم قيد هذا القرار على هامش 

ondEdm 251. 

ذا القرار نجد أن قضاة الدرجة الثانية قبلوا طلب تغيير الإسم لوحده كون الطالبة حتى من خلال ه

 عولجت بالهرمون و الجراحة و لعل هذا إعتبر مبرر كاف لمصلحتها المشروعة.

 

من القانون  29فبإجراء مقارنة بين القرارات الثلاث، نجد أن طلب تغيير الإسم، قدم على أساس المادة 

التي تتطلب إثبات المصلحة الشرعية.و الملاحظ هنا أن قضاة الموضوع، هم أصحاب  المدني الفرنسي،

السيادة في تقرير المصلحة المشروعة للطالب، حسب كل حالة، و يمكن لهم رفض الطلب لأن تغيير 

بدال الإسم بدون تغيير الحالة المدنية يبدو أنه مقلق، إذ أن المشكل الذي يعانون منه الطالبين لن يحل بإست

أن تغيير الجنس في عقد الميلاد بموجب دعوى قضائية هو  Montpellierالإسم فقط، و إعتبر قضاة 

 .252المفروض أن يتم البدء به ثم يتبع بعدها بتغيير الإسم

بالمقابل نجد أن القضاة الباريسيون في القرار الثاني و الثالث قبلو طلب تغيير الإسم لوحده أخذ بعين 

 الطالبين. الإعتبار معاناة

 

)الغرفة المدنية الثالثة(.في هذه  5993نوفبر  38بتاريخ  Nancyقرار محكمة إستئناف  -د            

 الدعوى نجد أنه تم رفض طلب تغيير الإسم لوحده بحجة أن: 

"حيث إذا لوحده ، و عندما الجنس يتم تغييره في الحالة المدنية، يمكن أن تكون هناك مصلحة مشروعة 

من القانون المدني، من أجل أن يجعل إسمه متوافق مع مظهره الجديد؛  29وص عليها بالمادة المنص

(، لا يمكن قبوله في هذه r rTrehilTحيث أن طلب تغيير الإسم لوحده المبني على تحول رجعي )

 .253الحالة

التحول الرجعي و  فالملاحظ إبتداء أن هذا القرار جاء بشيء جديد في مجال تغيير الإسم إذ أنه تكلم عنه

كان سببا أيضا لرفض الطلب، في حين أن محكمة النقض في مجال تغيير الإسم لم تطلب وضعية 

"لارجعية"، التي إعترفت أن المصلحة يمكن أن تتغير مع الوقت و أن المعنى بالأمر يمكن أن يغير رأيه 

 .254و يطلب من جديد تغيير إسمه"

( السالفة، نجد أن القضاء 5939، 5990، 5993كام القضائية) و من خلال إستقرائنا لجملة هذه الأح

 الفرنسي إنقسم إلى إتجاهين؛ أحدهما يقبل تغيير الإسم لوحده و يعتبره كمرحلة تمهيدية لتغيير الجنس.

و الثاني يرفض تغيير الإسم إذا لم يسبقه تغيير لبيان النوع في الحالة المدنية، و لعل هذا الإختلاف 

من تم لا يوجد  تغيير لبيان النوع في الحالة المدنية، و لعل  يل على أن الأمر ليس بالهينّ، والقضائي لدل

هذا الإختلاف القضائي لدليل على أن الأمر ليس بالهينّ، و من تم لا يوجد إجماع قضائي حول هذه 

التقديرية لقاضي المسألة، إضافة إلى أن ذلك فيه تأكيد أن تقدير المصلحة المشروعة أمر يرجع للسلطة 

 الموضوع حسب كل الحالة.

( sallhTrو قد أرجع بعض رجال القانون الفرنسيين أن قبول تغيير الإسم لوحده فيه إمكانية لإخفاء )

 .255رفض طلب تغيير الجنس في الحالة المدنية
                                                 

250 Isabelle Corpart, R J P F, Sept 2010, Op.Cit, p.14. 
251 Isabelle Corpart, R J P F, Sept 2010, Op.Cit, p.14. 
252 Isabelle Corpart, R J P F, Sept 2010, Op.Cit, p.14. 
253 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.39. 
254 Voir, cass, 1 er civ, 22 juin 1999, pourvoi n° 97-14.794. 
255 Voir, Henry Solus et jaques Ghestin, le droit saisi par la biologie, L.G.D.J, 1996, p.241. 
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ب و قد لوحظ أن الإجتهاد القضائي قد قبل أن السبب الجنسي يمكن التضرع به كمصلحة مشروعة لطل

تغيير الإسم، و أن نهاية الطلب هو أن نجعل الإسم متطابق مع الجنس الحقيقي للمدعي، بالنظر لجنسه 

من القانون  00الظاهر.أو أنه أيضا من الممكن إلتماس تصحيح لعقد الحالة المدنية لوجود خطأ )المادة 

ر بخطأ حول الجنس المدني الفرنسي(، و أيضا على سبيل المثال، بطلب تغيير بيان الجنس المبر

 .256الظاهر

فإن القضاء الفرنسي لم يطرح إشكالا، إنما تم قبول طلب تغيير الجن  لأسباب عضوية، أما في حالة 

" لتبرير تغيير الجنس في عقد مصلحة الطفلتغيير بيان الجنس و تغيير الإسم معا إستنادا إلى مفهوم "

يتنوع فحواه، و لا يمكن تجاهله، خاصة و أن الطفل  الميلاد، هذا المفهوم الذي لا يعرفه أي نص و الذي

سنوات )و قد مثله والديه في الدعوى و بنصح من طرف هيئة 2في قضية الحال كان يبلغ من العمر 

طبية، أكدت كل مساع منح الرجولة للطفل قد أخفقت و إعتبر طبيا أنه منذ عدة سنوات من جنس مؤنث(. 

فإن تغيير الأسماء هو نتيجة تغيير خنوثة كاذبة ئيا لطفل يعاني من و كذلك إعتبر أن تغيير الجنس قضا

 الجنس.

، قبلت تغيير إسم طفل يعاني من خنوثة 5999جوان  55و بهذا فإن محكمة إستئناف فرساي بتاريخ 

كاذبة في الحالة المدنية ليصبح يسمى "فكتورية آن ماريز"، و أنه من جنس أنثوي، و أمرت النيابة 

 . 257عقد ميلاد الطفل هامشالحكم الحالي على  بقيدتعجيل العامة بال

  

 قالب و في هذا القرار الخاص بالخنثى الكاذب نجد أن الذين يعانون من إزدواج جنسي عضوي يأخذون 

(se moule) ،نسهم لسبب نفسي و يفصل في القرار على أنه تغيير جنس نفسي في حين أنه جالمغيرين ل

أنه إرتكز على مفهوم الجنس النفسي الإجتماعي، مع أن حالة الطفل ، بدليل 258تغيير جنس عضوي

 متعلقة بحالة عضوية فشل فيها العلاج على الذكورة، و ليس  متعلق بحالة نفسية.

 

و الملاحظ أيضا أن القضاء الفرنسي فضل إستعمال عبارة مصلحة الطفل بدلا من تلك المتعلقة بالحياة 

 .259حاصل في ذلك الوقتالخاصة و هذا ما دل على تطور 

، الذي أدى إلى تبسيط و إصلاح نوعية القانون  252-5933رقم  5933ماي  32مرحلة قانون -2

 الفرنسي المتعلق بقلب الأسماء من الآن فصاعدا.

من القانون المدني  29مايلي: إلى الجملة الأخيرة للفقرة الأولى للمادة  23الذي جاء في المادته  و

من القانون المدني  29لتصبح المادة « حذف أو تغيير نظام»تستبدل بعبارات ...« أو حذف.»الكلمات:

 الفرنسي مدونة كالتالي:

  Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander a changer de » 

prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la 

requête de l’intéressé ou , s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la 

requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 

modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée. 

ans, son consentement personnel est Si l’enfant est âgé de plus de treize 
260requis.» 

  ، قدم الإصلاح للأسباب التالية:5990الذي منذ  UMP  ،Sébastien Huyghe إنه أحد البرلمانيين

اليوم ممكن أن تغير كل هذه الأسماء، لكن ليس لتغيير النظام على عقد الحالة الميلاد، حتى و لو أن -

 العديدمن الفرنسيين يتمنون أن يستطيعوا تغيير هذا النظام بدون تغيير الأسماء.

                                                 
256 Voir, Louis-Daniel Muka Tshibende, entre droit du sexe et le sexe du droit de la différenciation sexuelle en 

droit a la feminisation des organes sociétaires par le droit, revue de la recherche juridique droit prospectif, 2013-

3, Aix Marseile, PUAM, 2014, p.1402.      
257 Voir, Philip Guez, semaine juridique 2001, Op.Cit, p.1781 et suite. 

يير بيان جنسهم بأسهل الطرق لكن إذ ما كان ملاحظ أن المغيرين لجنسهم لسبب نفسي كانوا يتحايلون و يقدمون أنفسهم كخنثى للوصول إلى تغ 258

 فإن ما حدث هو عكس ذلك 5999جوان  55في دعوى الحال لمحكمة فرساي في 
259 J-Pousson-petit, identité de la personne, Op.Cit, p.724-725. 
260 Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.29. 
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الفردالذي يستعمل يوميا إسما آخر غير الذي وضع في أول مكان على عقد الميلاد من طرف ضابط -

الحالة المدنية، سواء لأسباب إعتبارية شخصية أو لها نتائج لواقع لم يكن مسؤولاعنه، يرى أنه مخالف 

 في كل إتجاهاته الإدارية.

ر غير الذي دون له في أول الأمر، و يجعله هذا الإصلاح يهدف إذا للسماح لكل شخص يستعمل إسما آخ

 .261مطابق لوضعيته الإدارية مع حالته الشخصية و المهنية

إذ سمح ، (L’inversion des prénoms)قلب الأسماء فتح إمكانية لطلب 252-5933أخيرقانون  

 للطالب بعد أن يثبت المصلحة المشروعة له أن يحذف أو يغير أسماء الولادة.

( التي رخصت تعاكس الأسماء ستسهل و 5933من القانون المدني )بعد  29تعديل المادة و من تم فإن 

 تبسط الطلبات و تؤدي إلى رفع نسبة قبول طلبات تغيير الإسم.

العرائض المقدمة في حالات تغيير الجنس، تعتبر حساسة، معقدة، و تستحق دائما أن يتم فحصها في 

. فإجراءات تغيير النوع ليست 262م لا تمثل إجراء تغيير النوعالجلسة، بالأخص أن عريضة تغيير الإس

تي ال (chambre du conseil)لكن لغرفة المشورة ، (FkFالشؤون الأسرية ) من إختصاص قاضي

الإسم بصفة متزامنة  أن تفصل في طلب تغيير هايمكنتعتبر غرفة أخرى للمحكمة و التي 

(pIeeTocIraheTعند إدخال طلب تغيير النوع )263. 

( هذا الإجراء، إذا في تصور أن Te aoIee)ثعلى من عندما يتم إلتماس قاضي شؤون الأسرة ، فهو 

الشخص له إسم يلائم نوعه، لكن يطلب تغيير ل أو لأسماء حالته المدنية، من خلال أسماء تطابق 

س فقط بالنظر فالطلبات عموما يتم قبولها، عندما المصلحة المشروعة يتم تبيـانها، لي.مظهر  بالأخص

 عدم الرجـيةللمظاهر لكن أيضا من وجهة نظر علاجية. إذا من المجد أن الملفات تحتوي على موضوع 

(hrr rTrehilT من خلال شهادات طبية أيضا رأي الطبيب النفسي أو عالم نفسي، لتبرير طلب تغيير )

كون مدعم بالوثائق غالبا يقبل الإسم و هو شيء مهم. و إعتبر بعض رجال القانون هنا أن الملف عندما ي

حتى و لو أن التغيير يخلق تفاوت بين النوع )سيد أو سيدة( و الإسم )بمعنى أنه يمكن أن يغير إسمه بدون 

 حول الإختلاف القضائي القائم(. 5933أن يغير جنسه، و هذا ماقيل قبل تعديل 

الحق في »التي يمكن أن نسميها و بهذا إعتبر أن هناك تصور آخر لحق الأشخاص، ظاهرة المطالبة، 

  » Droit à un nouveau prénom «.264« إسم جديد

و لذلك هناك من إعتبر أن المصلحة المشروعة يمكن قيامها من خلال المعاناة الحقيقته لحمل إسم، 

(. ففي pdaeeToTee hT eTerTلأسباب مختلفة، مثل الأسباب النفسية و الجسدية كحالة تغيير النوع )

  تعاكس الإسم، المصلحة المشروعة تتواجد غالبا، يحمل كأول إسم الذي يحمله شخص بنى هويته حالة 

a pIeeer he eIe hhTeehe 265. 

بمعنى أنهم إعتبرو أن المغير لجنسه أعاد بناء هويته مما تطلب حمله لإسم هو الأول في ظل هذه الهوية 

و هو في الحقيقة تحليل منطقي و مقبول لإيجاد  الجديدة، إذا لكل شخص عند ولادته الحق في إسم جديد،

مخرج للمغيرين لجنسهم لحل المشاكل التي يعانون منها. و التي أصبحت طلبات التعاكس 

(herTrehIenn ممكنة منذ سنة )5933 ، 

و إستطاعت أن تبسط القانون الفرنسي، الذي أصبح يسمح بتغيير أسماء الولادة بترخيصه لتعاكس 

 الأسماء.

 

 و دول ثجنبية ثخرى. sinU-ua Eauaإجراءات تغيير الإسم في الولايات المتحدة  :ـانيــــاثــ

 

بحثنا عن إجراءات تغيير الإسم في أمريكا كان بهدف الكشف عن بعض الخصوصيات  :ثمـــريكـــــا/ 1

تشريع التي عرفها النظام الأمريكي  و التي تختلف في نقاط متنوعة عما سجلناه من مبادىء في ال

                                                 
261 Voir, Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.29. 
262 Voir, Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.21. 
263 Voir, Isabelle copé-bessis-Amme karil-Danziger, changement de prénom: Avis du parquet, Aj Fam 2012, 

p.324. 
264 Voir, Isabelle copé-bessis-Amme karil-Danziger,…: paroles de juge, Aj Fam 2012, Op.Cit, p.320. 
265 Voir, Isabelle copé-bessis-Amme karil-Danziger,..: paroles de juge, Aj Fam 2012, Op.Cit, p.320. 
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الفرنسي، هذه الدراسة التي أجريت تسمح بتسجيل في الذاكرة، أن الطلبات الموجهة للقضاء تكون في 

 إطار نصوص واضحة )التقنينات(، و لكن أيضا بموجب طرق راسخة و ثابتة.

مر لا يوجد بأمريكا أو أنه غير مسجل. و المهم هنا في الأ -الرئيسي في فرنسا -مبدأ ثبات الحالة المدنية

حق في »أن نميز الإستعمالات المختلفة للقب و/الإسم و هنا ستتم دراسة الحق في الإسم، الذي هو حق 

 و ليس حق الدولة لمراقبة الإسم.« مراقبة إسمه

و « Commun law »)الفيدرالية(، تواصل معرفة حق الشخص من خلال القانون العام  غالبا الولايات

مرور الوقت، بدون الخوض في الإجراءات القضائية، هذا الحق يشمل  هذا بتغيير اللقب بالإستعمال و

الحق في تغيير لقبه مع نتائج شرعية دون مساعدة أو موافقة الدولة. فالعادة، الإستعمال، 

 السمعة.....كافيين لمنح لقب و إسم.

ءات شكلية لتغيير راو منذ أكثر من قرن، التمثيل القضائي لتغيير اللقب و الإسم. كل الولايات يتبعون إج

 .(Commun law) و الإسم بتأطير من القانون العام بموجب حق مقنن.  اللقب

جيدة من الدولة لهوية هذه الإجراءات ليست بديلة للقانون العام إنما تمثل غالبا كإضافة، و لتسمح بمتابعة 

من طرف القاضي  يتعلق الأمر بفحص (name-change petition).هذا الطلب هو بمثابة المواطنين

 لطلب تغيير الإسم نموذج يملأ فيه بعض المكان لعرض أسباب تغيير الإسم المطلوب )في أسطر قليلة(

يان، من وضع مكانة للإجراء القاضي حدد في الأرشيف، الإسم الجديد يسمح للهوية الجديد لتخلفّ للع

م ثبات أكثر المقيمين في و بعده، عد XoXو الملاحظ في تصف القرن أجل حماية هوية الأشخاص.

الولايات المتحدة مما جعل من غير المجد الإستعانة بالنتيجة التطبيقية الوحيدة للقانون العام لتأمين هويته 

 و تغيير هذه الهوية.

و بعدها الإسم و اللقب أصبحا، يشكلان جزاء من مواضيع الدولة، لكن هذه الأخيرة لا تحتفظ بالإحتكار 

 على خلاف فرنسا.

الذي لم يختفي، الإستعانة بالإجراء القضائي،  Commun Lawإذا كان القانون إعترف بموجب 

 ضروري اليوم من أجل تغييـــــر الإســـم و يكون له أثــــر فعــــــال:

وثائق عامة، تحمل الألقاب و  3في الحصول على جواز سفر في الولايات المتحدة يتطلب إظهار -

الصعب الحصول عليها عند تغيير الإسم، الذي أجري بتطبيق القانون العام.  الأسماء، هي وثائق من

غالبا شخكل لفرض التـريف بطاقة تعريف وطنية، فإن رخصة السياقة هي التي تمثل حتى في غياب 

؛ لكن الحصول على مثل هذه البطاقة يتطلب تقديم ما بين ثلاث إلى ست وثائق تحمل الأسماء و الوطني

 .266غوب فيهاالألقاب المر

في الأخير حتى يمكننا أن نقف على أهم نقاط الإختلاف بين الولايات المتحدة و فرنسا سنجري مقارنة 

 بسيطة بينهما تمكننا من فهم الإجراءات في كلا البلدين و تسهيل ضبطها بوضوح.

يتم ملأه  ( وeFIro lahrالإجراء يتم بدون محام في الولايات المتحدة: الطلب يكون بموجب نموذج)-

 في موقع الأنترنيت.

فقط، أما باقي الولايات فإن القاضي Louisiane كما أن إدخال النيابة العامة التي تمثل الدولة في ولاية 

 .267يفصل لوحده

، فإن المشرع جعل التمثيل بمحام إلزامي، الذي يتمثل دوره ليس فقط كتقني، تحرير أما في فرنسا

لديه مسؤولية حقيقية في صياغة الطلب نفسه لمساعدة الطالب أمام العريضة و طرح الوثائق، إنما 

 .268العدالة

كون على ثلاث أما بالنسبة لدور النيابة العامة فإنه أوسع من الولايات المتحدة فتدخل النيابة العامة ي

 :مراحل في الإجراءات

 

 إعطاء رأي.مرحلة إحالة الملف عن طريق كتابة الضبط إلى قاضي شؤون الأسرة من أجل -3

 في الجلسة عن طريق إعطاء ملاحظات أو أسئلة التي تسبق رأيه.-5

 

                                                 
266 Voir, Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.33-34. 
267 Voir, Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.36. 
268 Voir, Isabelle copé-bessis-Amme karil-Danziger,..: paroles de juge, Aj Fam 2012, Op.Cit, p.320. 
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بعد النطق بالحكم ما دام أن النيابة العامة هي التي تتكفل بتسجيل الحكم على سجلات الحالة -3

 269.المدنية

تم ، لايوجدأي جلسة، إنما الفحص من قبل القاضي يتم في مرة واحدة على النموذج الذي في نيويورك-

ملأه، و وقت الرد عليه جد قصير.و الملف يتم طرحه لدى عامل المحكمة و الطالب ليس له علاقة مع 

 .270القاضي

أما في فرنسا، فإن الملف يتم فحصه جيدا من قبل قاضي شؤون الأسرة بعد التثبت من الوثائق المقدمة 

غية التأكد من أسباب طلبه و له، و إذا رأى من ضروري لإستدعاء طالب تغيير إسمه فإنه يتم ذلك، ب

فهمه أكثر. و من أجل ذلك فإن المحكمة هي التي لها صلاحية إجراء مقابلة شخصية إذا رأت ضرورة 

 .271لذلك

، فان الطالب يجب عليه ان يكون له أسباب جدية لتغيير إسمه )مصلحة مشروعة( و تقدير في فرنسا-

 رنسي.مدى مشروعيتها يرجع للسلطة التقديرية للقاضي الف

أما في الولايات المتحدة، فإن المحكمة، أي القاضي الذي يجب عليه أن يعطي أسباب جدية لرفضه 

 التغيير.

في الولايات -  (n’est pas annoté)، لكن مجموعة جديدة من من حيث تنفيذ الحكم بتغيير الإسم-

م. )بمعنى أنه لا يشار في هامش المتحدة، عقد الميلاد في حد ذاته بدون تحشية الوثائق تنشأ لتغيير الإس

 عقد الميلاد على أي تغيير للإسم(.

 أما في فرنسا:فإنه يؤشر في هامش عقد الميلاد على تغيير الإسم.

في فرنسا، الحكم لايتم نشره، و تغييرات الإسم لا تكون موضوع نشر في الجريدة الرسمية أن  ماك-

 ء ينشر في الجريدة الرسمية.)بخلاف تغيير اللقب( إلا في حالة فرنسة الأسما

(، تؤكد eIehpTأما الولايات المتحدة فإنه فقط في حالة تعرض الطالب لخطر و بناء على طلبه، شهادة )

 الإسم الذي كان عليه )سابقا(، والإسم الذي أصبح عليه )لاحقا( يتم نشرهم في الجريدة التجارية.

في العديد من الولايات، تبقى الإستعانة بالقانون  في الأخير ما دام أن اللجوء للقضاء لا زال موجود

 .272العام، و هذا من أجل تأمين تعريف الأفراد و ليس فقط كمساس بمنطق الشهرة

 

 :في الدول الأجنبية الأخرى/ 2

 

، فإن المشرع قدم حلين: إداري و قضائي؛ 3029سبتمبر  39وفق للقانون الصادرة بتاريخ  ،في ألمانيا

، و على الطالب و من ثم تغيير الإسم مـا ، يكون فيه للإعتراف قضائيا بتغيير الجنسفالطريق القضائي

أن يثبت أنه أجرى عملية جراحية للتحول الجنسي لارجعه فيها، و غيرقادر على الإنجاب و شروط 

 .273أخرى سبق و أن ذكرناها سابقا

 

قدرته على الإنجاب و لا خضوعه  أما الطريق الإداري يهدف فقط إلى تغيير الإسم، بدون أن يثبت عدم

سنوات، كشخص من الجنس الآخر و أن إحساسه بالإنتماء إلى  3لجراحة إنما يثبت أنه يتصرف منذ 

 .274الجنس الآخر ثابت
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273 Voir, Marine Friant-Perrot, D.1999, Op.Cit, p.508. 
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 ــــــرع الــثـــــــــانـــــيالف 

 

 غيير الإسم في بـض الدول الـربيةالإجراءات المتبـة لت

 

لإنجليزية لأي شخص سواء مغير لجنسه أم لا، الحق في المطالبة بتغيير تمنح السلطات ا ،في إنجلترا

إسمه و أن يستعمله كما يريد. الأسماء الجديدة هي صحيحة من أجل إثبات الهوية القانونية، و يمكن 

 275إستعمالها في الوثائق الرسمية بطريقة مطابقة لهويته الجديدة.

 

فة مستقلة عن الدول الأجنبية له ما يبرره و هو أن الدول في البداية، فإن بحثنا في هذه النقطة بص 

العربية لم تصل في موضوع تغيير الجنس إلى التقدم و التطور الذي عرفته الدول الأجنبية لاسيما في 

فرنسا، و لأن الأمر الثابت أن الدول العربية في معظمها تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي 

ل الجنسي لأسباب نفسية   و من تم لا تعترف بالآثار المترتبة عليها، و منها تغيير لاتجيز جراحة التحو

 إسم من أجرى جراحة لتغيير جنسه لمجرد رغبته النفسية العميقة بالإنتماء إلى الجنس المقابل.

بالمقابل، فإن الشخص الذي ثبت أنه وقع خطأ في تحديد جنسه نتيجة خلل عضوي في أعضائة التناسلية 

تحديد جنسه بعدما كان غامضا، و تم تصحيح بيان جنسه في سجلات الحالة المدنية يملك كل الحق في  و

تغيير إسمه لجعله يتماشى مع مظهره الجسدي الذي تم تصحيحه و هو أمر متفق عليه في الدول العربية 

 لتوافر المصلحة المشروعة لذلك.

الجنس لأسباب نفسية بالنظر إلى عدم جواز هذه لكن بالرغم من أن هناك إختلاف حول مسألة تغيير 

إلا أن معالجة الآثار المترتبة على ذلك إختلفت من دولة دولة عربية راحة في الدول الإسلامية.الج

لأخرى لذا سنقتصر على دراسة الإجراءات الخاصة بتغيير الإسم عموما في مصر و الجزائر محاولين 

نسه يعد مبررا كافيا و سببا مشروعا، يجعل تغيير الشخص لإسمه الإجابة عما إذا كان تغيير الشخص لج

ممكنا؟ أم أن هناك إنفصال تام بين عدم مشروعية تغيير الشخص لجنسه و بين حقه في تغييره لإسمه؟ 

 هذا ما سنحاول معرفته في النقاط الموالية.

 

 إجــراءات تغييــر الإســم في مصــر. :ولاث

 

الإجراءات بصفة عامة يريد أي شخص أن يغير إسمه، و نحاول معرفة ما إذا كان الحقيقة أننا سنتناول   

 المغير لجنسه لديه المصلحة المطلوبة قانونا للإجابة إلى طلبه في تغيير إسمه الذي هو محور بحثنا.

لمعد تغيير الإسم في مصر يتم بتقديم طلب التصحيح أو التغيير في قيود الحالة المدنية، وفقا للنموذج ا 

لذلك إلى مكتب السجل المدني المختص بقيد الواقعة، و ينبغي تدعيمه بالمستندات و الشهادات الطبية 

 الثبوتية لطلبه.

من القانون الأحوال المدنية الجديد  82و بعد التأكد من إستفاء هذه الشروط القانونية طبقا لأحكام المادة 

 .276راء التصحيح اللازم، تقوم اللجنة الثلاثية بإج3008لسنة  383رقم 

و ما يمكن قوله هنا أننا بصدد نقص تشريعي، إذا أن المشرع المصري لم يحدد ضوابط بصدد حق 

الشخص في تغيير إسمه عموما، و كل ما ألزم به أمين السجل المدني الذي قدم إليه الطلب بالتأكد من 

.بالرغم أن اللجنة 277أمين السجل المدنيإستيفـاء المستندات المطلوبة، و ترك الأمر في النهاية لتقدير 

الثلاثية سيكون لها دور في فحص المستندات و البث في الطلب بالقبول أو الرفض.و من تم فإنه من 

الصعب علينا الإجابة على هذا التساؤل، لكن سنحاول الإجابة عليه من خلال القضية المشهورة التي 

ذي غيرّ جنسه من ذكر إلى أنثى.و غير إسمه و عرضت على القضاء المصري لطالب طب الأزهر ال

 اتخذ إسما جديدا يعبر عن هويته الجنسية الجديدة.

فقد سجل تباين واضح بين ماذهب إليه الفقه المصري حول أن الحق في الإسم هومن الحقوق اللصيقة 

تي حددها القانون، بالشخصية، تتميز بالثبات و عدم قابلة التصرف فيها و لا يجوز تغييرها إلا بالطرق ال

                                                 
275 Voir, J.Branlard, Op.Cit, n°1720, p.537. 
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و بين ما وصل إليه القضاء المصري عندما قدم له الشخص الذي يعاني من خنوثة نفسية ما يثبت قيامه 

بإجراء جراحة تفيد تحوله المصطنع إلى أنثى، و عرض على اللجنة المختصة بتصحيح الأسماء مرفوقا 

نثى تسمى "سالي" على الرغم من عدم بتقارير طبية، و تم قبول تغيير الإسم  الشخصي "لسيد" ليصبح أ

وجود رحم أو مبيض أو أعضاء تناسلية أنثوية مما يجعله غير قادر على الإنجاب.و صدر بيان لتصحيح 

، مدون فيه الإسم الأنثوي 3020ديسمبر  95و إبطال القيد من مكتب السجل المدني لمدينة بولاق في 

 52إلى أنثى، و صدر بذلك صورة لقيد ميلاد المعني في الجديد "سالي"، وفقا لنوعه الذي تغير من ذكر 

أفريل  52في  559، باسم سالي متضمنة هذه الصورة لقرار إعادة قيد الميلاد له برقم 3022ديسمبر 

. كما حصل على شهادة ميلاد 3020أكتوبر  52في  3333، و تصحيح بقرار دائرة القاهرة رقم 3022

، بالإضافة إلى صدور بطاقة شخصية له الجديدينالإسم و النوع ، مدون فيها بيان 3022ماي  53في 

بإسم "سالي" و  3022/ 52/90بتاريخ  33232من مكتب سجل مدني المطرية بالقاهرة تحمل رقم 

 .278النوع أنثى

و بالرغم من أن القضاء المصري، قد تعامل مع هذه الدعوى بنوع من البساطة على عكس ما هو عليه 

دول الغربية، و اعترف للمغير لجنسه لدواع نفسية بأن له الحق في إسم يتماشى مع حالته الحال بالنسبة لل

 .الجسدية الظاهرية، الأكثر من ذلك سمح للمحول بالزواج حسب النوع الذي حول إليه

إلا أنه في نفس الوقت قد أقر البعض أنه نظرا لبكارة الموضوع في الفقه العربي لابد من إعادة التفكير  

ه على ضوء الدراسات الجديدة للموضوع في جميع المجالات الدين، أو الطب، أو علم النفس أو في

 .279القانون، و قد نصل يوم إلى علاج فعال لهذا المرض الخطير .فمعطيات العلم في تطور مستمر

 

 .إجـــراءات تغـييـــر الإســــم في الجــزائــر :ثـــــانيـــــــا

 

ي الإجراءات المتبعة في مصر نتبعه في الجزائر بدراسة تغيير الإسم بصفة عامة، نفس المنهج المتبع ف

 ثم نحاول تناول موضوع تغيير الإسم عند المغير لجنسه بصفة خاصة.

من قانون الحالة المدنية الجزائري التي جاء فيها:" إن  22تغيير الإسم بالجزائر يتم وفق نص المادة 

دة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء الأسماء الواردة في عقد الولا

على طلب وكيل الدولة )حاليا وكيل الجمهورية( المرفوع إليه إلتماس من المعني أو من ممثله الشرعي 

 إذا كان قاصرا. و يجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس الطريقة ."

ده و يرغب في إضافة إسم إلى إسمه، يمكنه أن فكل شخص يرغب في إسمه أو تعديله في عقد ميلا 

يوجه طلبا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، المتواجدة في دائرة البلدية التي سجل فيها ميلاد 

الطالب، يوضح فيه المصلحة التي يريد الحصول عليها بطلبه و الأسباب المشروعة المعتمدة عليها 

 الوثائق الثبوتية لطلبه.مرفوقا بشهادة ميلاد المعني و 

يقوم وكيل الجمهورية من جهته بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة مرفوقا بطلب منه لإجراء تحقيق في 

 موضوع الطلب و إصدار أمر بشأنه.

بعد إصدار الأمر بتعديل الإسم المذكور في الوثيقة أو بإضافة إسم آخر إليه يرسل وكيل الجمهورية 

ى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و نسخة نسخة من هذا الأمر إل

أخرى إلى كاتب ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و 

يأمرهما بتقييد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل النوجود لدى كل منهما، و 

أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل الجديد و إلا يتعرض للعقاب بغرامة مالية طبقا  بألا يسلم

 .280من قانون الحالة المدنية السالفة الذكر 23للمادة 

و بناء على ما سبق، فالملاحظ أن المشرع الجزائري تماشيا مع المشرع الفرنسي، تطلب توافر 

تعديل الإسم بصفة عامة، دون أن يعطي لنا مفهوما للمصلحة المصلحة المشروعة لجوازيه تغيير أو 

المشروعة، و ترك أمر تقديرها لرئيس المحكمة )و ليس لقاضي شؤون الأسرة كما هوالحال بفرنسا(، 

                                                 
 .233أحمد محمود سعد ، المرجع السابق، ص. 278
 .390-392علي حسين نجيدة ، المرجع السابق، ص. 279
 .322-322، ص.المرجع السابق، الجزء الأول، ، نظام الحالة المدنيةعبد العزيز سعد 280

 .25.ص عبد الحفيظ، المرجع السابق،بن عبيدة       
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فهل يمكن إعتبار في حالة تغيير الجنس لأسباب عضوية أو نفسية المصلحة المشروعة متوافرة ليؤسس 

 عليها الطالب طلبه؟

في الجزائر، الأمر الثابت أنه في حالة المغير لجنسه لأسباب عضوية لوجود غموض جنسي لديه، بداية 

إتضحت معالمه و ترجع جنس غالب، فإن الإجماع بالإتفاق فقها و شرعا على توافر السبب المشرع 

جود خطأ لتغيير الإسم الشخصي للخنثى. و إتخاذ الإجراءات السالفة الذكر لتغيير الإسم بصفة عامة لو

في الجنس و تم تصحيح هذا الغموض و من تم وجب تقديم الطلب إلى وكيل الجمهورية بعد إثبات 

بشهادات طبية الخطأ الحاصل في الجنس ليكون مبرر شرعيا يعطي للمعني مصلحة مشروعة للموافقة 

 على طلبه المحال على رئيس المحكمة.

لمجرد الرغبة المنحرفة، فإن الأمر السابق مناقشة أنه أما في الحالة المغير لجنسه لدواع نفسية، و   

لايوجد أي نص يجيز مثل هذه الجراحة بالجزائر، و أمام هذا الفراغ، و إحتكاما للشريعة فإنه لا يجوز 

تغيير جنس شخص لأسباب نفسية، و من تم لايوجد أي مبرر لتغيير إسم الطالب لإنعدام المصلحة 

 لرئيس المحكمة، إلا رفض طلبه. المشروعة في طلبه و لا يمكن

، أن يغير الإسم لعدم توافر لأسباب نفسية  و بهذا فإن المشرع الجزائري لم يجز في حالة تغيير الجنس

 المصلحة المشروعة.

 

 

 ثـــــلب الثـــــــالالـمــــطــ
 

 ة بالشخصيةق المغيرلجنسه في الحصول على ثوراق الحالة المدنية و المستندات الرسمية المتـلقحـ
 

الحالة المدنية لها أهمية كبرى بالنسبة للفرد و المجتمع، بإعتبارها المحور الأساسي للحياة الإدارية       

في البلدية.و هي الخلية الإجتماعية القاعدية للأمة، مما جعل المشرع الجزائري خصوصا و على غيره 

المؤرخ في  59-29ها المتمثل في الأمر رقم من الدول الأخرى يوليها عناية خاصة، و سن قانونا ينظم

المتمم بنصوص أخرى، تبين مختلف الإجراءات التي يجب إتباعها للحفاظ عليها من  3029فيفري  30

كل ما من شأنه المساس بها، و في نفس الوقت يبلور أهدافها للمساهمة في بعث الإدارة العصرية 

 .281بصورة عامة، و خدمة المواطن بصورة خاصة

 

، تعرف أنها النظام الذي أنشأ بغية الإثبات الرسمي لأوضاع 282بهذا فإنه بفرنسا أيضا الحالة المدنية و

الأشخاص في العائلة و في المجتمع. هذا التعريف يسمح بفهم أحسن لموضوع عقود الحالة المدنية التي 

الأحداث التاريخية التي هي" الكتابات التي أثبتت من طرف ضابط الحالة المدنية المعين لهذا الغرض، 

 تمثل الحالة المدنية للشخص" 

و هذه العناصر التي يثبتها تتمثل في: الميلاد، الطلاق، الزواج، التبني، الإعتراف بالإبن الطبيعي، 

 .283الوفاة

الأكثر من ذلك فإن الحالة المدنية هي الإثبات المنتظم و هي أساس ضروري للنظام الإجتماعي. و بهذا 

. و بهذا فإن المفروض أن كل تغيير أو 284الحالة المدنية و الإحتفالات، تعتبر وثائق للإشهارفإن عقود 

تصحيح يطرأ على عقود الحالة المدنية لابد من أن يتم التأثير به لإطلاع الغير و كل من له مصلحة 

نه من بيانات بذلك. فكان من الضروري أن تكون الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية متطابقة فيما تتضم

 متعلقة بالإسم الشخصي، و نوع جنسه.....مع الصورة الحقيقية و المظهر الجسدي لصاحب الشأن.

و الملاحظ أنه بفرنسا تقليديا، الوثائق الإدارية من بطاقة تعريف، جواز سفر، رخصة سياقة، بطاقة 

اقات التعريف الجديدة عن الناخب.....لم تكن تتضمن الإشارة إلى بيان الجنس الخاص بالشخص، لكن بط

                                                 
 .20.ص عبد الحفيظ، المرجع السابق،يدة بن عب 281
 3205في سبتمبر  52-59أنشأت بموجب مرسوم  282
283 19 avril 2001, p.1275.-?, D.2001 Isabelle Ardeeff, l’état civil est il un casier civil 
284 Op.Cit, p.559. ,AJ fam. 2012 Benoît Boysson, le miracle judiciaire.., 
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طريق الإعلام الآلي تؤشـر على جنس الشخص حين تسمح بتعريف الفرد عن طريق الآلة، و تأخذ بعين 

 .285(koihraelTeeeالإعتبار وجود أسماء مزدوجة )حيادية( )

،كانوا يعانون من مشكل فرنسا إن الأشخاص الذين يرغبون في تغيير جنسهم لأسباب نفسية في

يتمثل في طول فترة التجربة )حوالي سنتين فأكثر( قبل تقديم طلب تغييرهم لجنسهم. و  عويض،و هو

بعدها يتم تقديم دعوى إلى القضاء التي تتطلب إصدار حكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير 

و قد عيب على  ،أعراض مرض اللاإرتياح في النوع و يحدد إذا كان يعاني من ،يفحص المعني بالأمر

و أنها تؤدي إلى إطالة مدة .للأشخاص المغيرين لجنسهم (humiliantes) الخبرات أنها مهينــة هذه

سنوات.و أن الأشخاص  0سيرورة تغيير الجنس في الحالة المدنية الذي يحصل أحيانا من سنتين إلى 

الذي يؤثر بعمق الأمر ، فترة تغيير وثائق حالتهم المدنيةالمتحولين جنسيا، لا يستطيعون خلال كل هذه ال

 في حياتهم اليومية في الإطار الذي يكون مظهرهم يتناقض مع الجنس المشار إليه في وثائقهم.

من جهة السكن، و التوظف و الحقوق الإجتماعية، و من شأنها أن  ثنــائيــة التفرعهذا بمثابة عـقـبـة 

ر"هوية النوع"، سيدخل في تخلق نوع من التمييز غير المشمول بحماية، حتى و لو بفرض أن معيا

التشريع الفرنسي )بإعتبار أن هوية النوع التي إستعملها الإتحاد الأوربي بما فيه فرنسا و التي عليها أن 

 .286فإنه سيبقى يشكل مساسا بكرامة الأشخاص ،تطابق تشريعها مستقبلا مع القانون الأوربي و الدولي(

و يتمسكون بحقهم في الحصول على وثائق للحالة المدنية و و بهذا فإنه قد كان المغيرين لجنسهم ينادون 

كذا جميع المستندات المتعلقة بهويتهم.فكيف تم الإجابة لهذا المطلب و هل تم الإعتراف لهم بهذا الحق؟ 

)الفرع الأول( و هل الوثائق التي ستسلم لهم يشار فيها إلى تغيير بيان الجنس و تغيير الإسم أم لا )الفرع 

 .الثاني(

 

 الــفــــــــــرع الأول

 

 الحق في الحصول على الوثائق التـريف الشخصية للمغير لجنسه

 

المتفق عليه أن كل شخص عند ولادته، سيصدر له ضابط الحالة المدنية عقد ميلاد يحمل البيانات  

و بيان نوعه الأساسية بما فيها، تاريخ و مكان الإزياد، اللقب، الإسم الشخصي الذي إختاره له والده، 

 ذكر كان أو أنثى و كذا إسم والديه......

و أنه عند بلوغ هذا الشاب سنا قانونية معينا تحدده كل دولة حسب تشريعها، ليكون له الحق في أن 

يتحصل على وثائق إدارية أخرى، مثل بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، جواز سفر، بطاقة 

 امة، معرفة هويته فور الإطلاع عليها.ناخب.....، و هذا لتتمكن السلطات الع

و تحتوي وثائق التعريف الشخصية معلومات أساسية تختلف من بلد إلى آخر، ففي الجزائر بطاقة 

التعريف الوطنية و رخصة السياقة، يحتويان على الإسم و اللقب و تاريخ و مكان الميلاد، و العنوان و 

الذي ينتمي إليه حاملها، و يمكن التأكد ثي بيان للجن  و لا نجد فيهما صورة شمسية للمعني بالأمر، 

من السلطات العامة على الجنس الشخص من خلال صورته الشمسية ومطابقتها مع شكله الظاهري، 

للتأكد من الجنس الذي ينتمي إليه. و لاشك أن هذا الأمر قد يثير مشاكلا إذا ماغير الشخص مظهره 

جواز رة المدرجة في وثائق إثبات الهوية المطلوبة قانونا.إلا أن الخارجي فيصبح لا يتطابق مع الصو

" للدلالة على بيان الجن يحتوي على بيان جنس حامله، و يدرج في  حالياأصبح السفر البيومتري 

 باللغة الفرنسية رمز و العكس بالنسبة للذكر"، ثباللغة العربية رمز " و F باللغة الفرنسية رمز الأنثى 

M ذالعربية رمز " باللغة و". 

أما في الدول الأخرى مثل فرنسا و مصر فإنه يشار إلى الإسم الشخصي النوع.و تعد هذه الوثائق حجة 

على صحة ما ورد فيها من بيانات إلى أن يثبت عكس ذلك أو يطعن فيها بالتزوير.إلا أن الإشكال الذي 

ائق الثبوتية لهويتهم الجنسية الجديدة و طرحه المغيرون لجنسهم أنهم لا يتمكنون من الحصول على الوث

                                                 
285 Voir, Jaques Massip, le transsexualisme ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe et la 

convention européenne des droit de l’homme n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas le 

sien, 1er civ, D.1991-21 mai 1990, p.169. 
286 Voir, l’identité de genre, sur cite www.Legifrance.gouv.fr/note 19. 

http://www.legifrance.gouv.fr/note
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الإسم الجديد مما يشكل أمامهم عائقا كبيرا لممارسة حقوقهم الأخرى في المجتمع. و من تم رفع صوتهم 

من الإتفاقية(، و كذا فيه  38إلى المجتمع الدولي لإيجاد حل لمشكلتهم لأن في ذلك تمييز ضدهم ) المادة 

من الإتفاقية(، و كذا مساس بكرامة الإنسان. و كــــانت إجـــابــــة  92 مساس بالحياة الخاصة )المادة

 مــن:

 .على المستوى الأوربي: ثولا

 

، محافظ حقوق الإنسان للمجلس الأوربي نشر مقال gaooaiTreالمجلس الأوربي، تبعا لتقرير 

بموجبه شكل حوالي ، الذي 5990موضوعي معنون بعنوان حقوق الإنسان و هوية النوع، بشهر أكتوبر 

توصية للدول الأعضاء دعوهم إلى إحترام حقوق الإنسان الأشخاص المغيرين لجنسهم و المحولين  35

 لنوعهم، الدول مدعوة ل:

أن يستخدموا المعايير الدولية لحقوق الإنسان بدون تفرقة و منع بصرامة التمييز المبني حول "هوية »

كما ركز أن هذا الإستعمال، المستوى الوطني يجب أن يقتبس ، «النوع" في التشريع الوطني ضد التمييز

حول تطبيق التشريع الدولي لحقوق الإنسان في مسألة التوجه الجنسي و هوية  FIe kaAareaمبادىء 

 .287«النوع

المجلس الأوربي تبعا ، (non communautaire)فالملاحظ أنه على المستوى الدولي و ليس الإتحادي 

،الذي دعا الدول الأعضاء لوضع مكانة للإجراءات السريعة و الشفافة للتغيير  Hammaberg لتقرير

          (Diplômes )بطاقة التعريف، جواز سفر، و الشهادات على عقد الميلاد، بين الأخرى؛ الجنس

  و وثائق رسمية أخرى.

في بطاقات التعريف  و تبنى قرار يطلب من الدول ضمان للمغيرين لجنسهم و المحولين لنوعهم الحق 

 r eIl ehIeمطابقة بدون إلزام مسبق )مثل العقم أو الخضوع لعلاج طبي أو جراحي( و هذا بموجب 

من طرف المجموعة البرلمانية للمجلس  5939أفريل  50المصوت عليه عليه ب  3252رقم 

 .288الأوربي

 

لأخذ المقاييس »ل الأعضاء ( أيضا نادت الدوnT pIohe  hTe "heheerTeمن جانبها لجنة الوزراء )

الخاصة لضمان الإعتراف القضائي الكلي بتغيير الجنس للشخص في كل ميادين الحياة ، بالأخص 

بالسماح يتغيير الإسم و النوع للمعني في الوثائق الرسمية بطريقة سريعة، شفافة و سهلة البلوغ ، الدول 

ن غير الدولة يعترفون بالتغيير و ينقلون الأعضاء يجب أيضا السهر، عند الإقتضاء أن يكون ممثلي

و قد جاء ذلك « وشهادات العمل   (Les diplômes)التغييرات الملائمة في وثائق مهمة مثل الشهادات 

المعايير الموجهة للقضاء على التمييز المبني  ( لمجلس الوزراء حول"5939MTp/O) 53في التوصية 

 .289 5939مارس  33 على التوجه الجنسي أو هوية النوع بتاريخ

و أنه يجب الإشارة أنه حتى و لو كانت هذه النصوص و التوصيات ليست ممهورة بأية قيمة قانونية 

إجبارية، فالقانون الوضعي الحالي يجب أن يتدخل ليفرض على السلطات الوطنية الأخذ في الحسبان 

ية المختلفة الصادرة قبل تحولهم تغيير الحالة المدنية للأشخاص المغيرين لجنسهم على الوثائق الإدار

الجنسي.و إلا إعتبر ذلك تمييز مبني على الجنس أو تغيير الجنس هذا ما سنتعرض له في النقطة 

 الموالية.

 

 :على المستوى الوطني )التشريـات الداخلية للدول(. اـــانيــــث

 

، لهم الحق في 09منذ سنوات  الثابت قضائيا أن الأشخاص المغيرين لجنوسهم :/ القانون الفرنسي1     

 للحصول على تغيير لحالتهم المدنية إستنادا إلى الإحترام الواجب لحياتهم الخاصة. فرنسا

و الثابت أيضا أن دعاوى تغيير الجنس في الحالة المدنية تكون بموجب دعوى الحالة كما سبق و أن    

ها هو منشأ لحالة جديد و يسري أثره نحوه وضحناه و هو الأمر الذي أكد قضائيا أن الحكم الصادر بشأن

                                                 
287 Voir, l’identité de genre, sur cite www.Legifrance.gouv.fr/note 08. 
288 Voir, Louis-Daniel Muka Tshibende, Op.Cit, p.1405. 
289 Voir, l’identité de genre, sur cite www.Legifrance.gouv.fr/note 05. 

http://www.legifrance.gouv.fr/note
http://www.legifrance.gouv.fr/note
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المستقبل.و أن الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الكبرى يمكن الإحتجاج به كليا، و هو إذا ليس له 

أثر رجعي. لكن غياب الرجعية هنا يمكن أن نفسره بأنه يثبت وضعية جديدة تطورت لاحقا على 

لال تعريف تغيير الجنس في حد ذاته أنه إقتناع بالإنتماء منذ الميلاد.و هذا التحليل يمكن مناقشته من خ

و من تم عدم الرجعية الحكم يعني أنه لا يؤثر على العلاقات التي ته بطريقة قهرية للجنس المقابل.ولاد

نشأت قبل تغيير الجنس و لكن لا يمنع من أن تصدر للمغير لجنسه وثائق تعريف لشخصيته الجديدة التي 

التغيير الحاصل على مظهره الجسدي. لأن الحكم المنشأ يتعلق بإثبات وضعية قانونية جديدة  إكتسبها بعد

 و التي تطورت لاحقا على الولادة.

 

و من هنا فإن هناك رأي من الفقه الفرنسي، بأن الأشخاص المغيرين لجنسهم هم محيرّين في       

لى عقد ميلاد مرتبط بيوم ولادتهم، هذا مجموعة وضعيات الحياة اليومية، فإذا كان هم يحتكمون ع

 الأخير لا يأخذ بعين الإعتبار"ولادتهم الثانية".

و  Fو  gو للأحرف  3،5تعدد وثائق الهوية التي تعرّفهم، و الحال أن الكتابة باليد عن طريق الأرقام 

ة في للأسماء في جنس الولادة السابق. العديد من الأشخاص لهم بذلك صعوبة أو يظهرون صعوب

 . 291إذ أن القانون يرخص الإنتقال من "جنس الولادة إلى جنس جديد" 290معرفتهم جيدا

و من تم يتبع ذلك بأن يعطيه الحق في الحصول على حقوق جديدة و منها على الوثائق الثبوتية لهويته 

ربي بما الجديدة.الأكثر من ذلك فإن مصطلح "هوية النوع" هو فكرة قانونية دخلت في كل الإتحاد الأو

 فيها فرنسا. 

و بالنتيجة فإن ذلك يسمح بجعل القانون الفرنسي في مطابقة مع القانون الأوربي و الدولي، هذا الأخير 

الذي حث الدول الأطراف على السعي بكل الطرق لضمان للمغيرين لجنسهم الحق في الحصول على 

أن فرنسا، و إن لم تصدر نصوص  بطاقات تعريف مطابقة للجنس المتحول إليه. و هذا ما يؤكد لنا

تشريعية في هذا المجال، إلا أن الإجتهاد القضائي يعطي الحق في الحصول على وثائق تثبت الهوية 

 الجديدة بما في ذلك عقد ميلاد يحمل في هامشه بيان النوع الجديد و الإسم الجديد.

 ائعها في:، تدور وقالفنلندي إلا أن الواضح أن مؤخرا عرضت قضية على القضاء

خضع لعملية جراحية للتحول الجنسي، و تحصل على تغيير إسمه  5990أن رجل متزوج و له إبن.سنة  

 و لكنه لم يحصل على تغيير لوثائق الهوية.

 

، حول تأكيد النوع لمغير لجنسه يسمح لمواطنيه أو المقيمين البالغين 5995و أنه حسب قانون فنلندا سنة 

ثلا يكون الحصول على تغيير لرقم ضمانهم الإجتماعي بشرط إضافي  الذين تعرضوا لعلاج طبي

) وهي مخصصة للأزواج من نفس الجنس(، و هو الشرط زواجه لشراكة مسجلة  متزوج ثو ثن يحول

أمام المحاكم الوطنية و أمام المحكمة الأوربية، و لم يتحصل على تغيير فرفض طلبه الذي لم يستوفيه. 

 لوثائق الهوية.

 5933ماي  32ي القانون الفرنسي مثل هذا الإلتزام القانوني للتحول لم يصبح له وجود منذ قانون لكن ف

أي شرط قانوني  لا يوجد.و من تم 292، )الذي سمح بزواج الأشخاص من نفس الجنس(898 -5993رقم 

 يمنع تغيير وثائق الحالة المدنية في فرنسا.

 

 (Les diplômes)وربي في مجال الشهادات/ مدى مطابقة التشريع الفرنسي للقانون الأ5

 

على حسب الظاهر على الساحة القانونية، فإن القضاء الدولي لم يفصل في مسألة الحالة المدنية 

 الموجودة في الشهادات للأشخاص المغيرين لجنسهم.

                                                 
290  Voir, Lourence Hérault, le corps et la loi, P.U.Aix Marseille, 2010, p.118. 
291 Louis-Daniel Muka Tshibende, Op.Cit, p.1404. 
292 Voir, Jean Hausser, Transsexualisme: où en est-on des condition du changement de sexe ?, R.T.D.civ 2014, 

Op.Cit, p.855. 
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( nehIeلكن غياب هذا القضاء، لا يعني أن حق الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أو حق الإتحاد )  

الذي يجب على القانون الفرنسي مطابقته لا يفرض على الدول الأطراف أن تأكد جميع الإجراءات من 

 .293أجل القضاء على التمييزات ضد المتحولين

و في هذا الصدد أثير مشكل من قبل المدافعين عن الحقوق الذين طالبوا وزارة التعليم العالي بإعادة 

حالة تغيير الحالة المدنية للأشخاص المتحولين جنسيا، و كان ذلك  تحرير شهاداتهم من أجل إدراج

بواسطة محامي.و   5935ماي  32. و تم رفض طلبهم، و أعيد تجديده بتاريخ 5933ديسمبر  38بتاريخ 

، أن غياب الأثر الرجعي لتغيير بيان Sتم إجابتهم برفض طلبهم و كان تبرير ذلك من قبل المدير العام ل

حالة المدنية و أن هذا التغيير لايسرى إلا على المستقبل و من تم لا يسرى على العقود و الجنس في ال

الوضعيات القانونية السابقة. و من تم لم يقبل بتسليم المغيرين لجنسهم ديبلوما يحمل التغيير في الحالة 

 المدنية بالجامعات الفرنسية.

، المتعلق بإعادة تحرير 5992ديسمبر  92ل  595-5992مضيفا أن الأمر بطلب تعديل المنشور رقم 

 .294الشهادات لإدراج حالة تغيير الحالة المدنية من طرف السلطات المختصة بالمتحولين جنسيا

( إستجابت لتغيير الحالة المدنية في الشهادات MTpeIraeeو لكن مع ذلك نجد أن هناك بعض الرئاسات )

مبررة ذلك بأن الطابع المعرفي للدبلوم يجب أن يعطي وأصدرت لهم ديبلوم جديد يحمل الإسم الجديد 

 .295الإمكانية لإصدار شهادة جديدة لشخص غيرّ جنسه لاحقا على الحصول هذه الوثيقة

و تطبيقيا بعض الرئاسات الجامعية قبلت إعادة تحرير الديبلومات لأشخاص غيروا جنسهم آخذين بعين 

 .296م المرتبط بتغير النوع و كان ذلك جامعة باريسالإعتبار هويتهم الجديدة، لاسيما تغيير الإس

 

 ــــرع الثــــــــانــــــــــيالفـ

 

الإشخارة إلى تغيير بيان الجن  و تغيير الإسم في وثائق الحالة المدنية و المستندات للمغيرين  مدى

 لجنسهم؟

 

رسمية تثبت التغيير  حق المغير لجنسه حسب القانون الدولي و الأوربي في الحصول على وثائق       

الحاصل على حالة المدنية بما فيها عقد ميلاد، جواز سفر، بطاقة تعريف، رخصة سياقة، بطاقة تأمين، 

بطاقة ناخب .....إلى غيرها. إلا أن هذا الحق قد يثير مشاكل جديدة للمغير لجنسه إذ أنها قد تتطلب التأثير 

م الجديد في جميع الوثائق.و من شأن هذا الأمر أن يلقى على ذكر التغيير الحاصل في بيان النوع و الإس

إستهجان من أصحاب الشأن، فما مدى تأثير الإشارة إلى التغيرات الحاصلة في الحالة المدنية لذوي 

 الشأن في الوثائق و الشهادات الرسمية التي يريد الحصول عليها و ما موقف الدول من ذلك؟

ولا عقد الميلاد.و لكن ذلك لن يكون بمجرد قرار شخصي لأي فرد و تغيير وثائق الهوية يعني تغيير أ

إنما نظرا لمبدأ عدم المساس بالحالة الأشخاص، فوجود حكم قضائي أمر ضروري للحصول على 

 297.التغيير

الجزائري و الفرنسي فإذا كان الأمر تعلق بحالة إزدواج جنسي عضوي فإن كل من الفقه و القضاء      

متفقين كما سبق مناقشته على أن تغيير الجنس مشروع.و من تم الإعتراف المغربي  ى و المصري و حت

و منها تغيير بيان الجنس و الإسم في عقد ميلاد المعني.و أن التغيير يكون بأثر  بالآثار المترتبة عليه

ل رجعي.و تغيير كل وثائق الرسمية تماشيا مع الجنس المصحح و المرجح طبيا.و يمكنه من الحصو

 على شهادة ميلاد يحدد فيه الجنس الذي ينتمي إليه.

أما في حالة الإزدواج الجنسي النفسي، فإن الأمر كان فيه إنقسام في الآراء بالأخص فرنسا، أمريكا، 

 مصر، إيطاليا.... على النحو التالي:

                                                 
293 Voir, Dominique Bandis, defendeurs des droits, p.05. sur site le 27 juin 2012. 
294 .1 à 3. sur site le 27 juin 2012Voir, Dominique Bandis, defendeurs des droits, p 
من طرف وزارة التربية الوطنية التي اعترفت  3022جانفي  35المنشورة في  3022ديسمبر  53في  323-22نذكر من ذلك تعليمة رقم  295

 بالطابع المعرفي   

      Voir, Dominique Bandis, defendeurs des droits, Op.Cit, p.05 للدبلوم الذي يعطي الإمكانية في تغيير اللقب لاحقا.     
296 Voir, Dominique Bandis, defendeurs des droits, p.05. sur site le 27 juin 2012 
297 Voir, Lourence Hérault, le corps et la loi, Op.Cit, p.118. 
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 لحالة المدنية.الإتجا  الذي يميل إلى عدم الإشخارة على بيان تغيير الجن  والإسم في عقود ا: ثولا

 

فإن تغيير الإسم يؤدي صدور عقد الميلاد جديد بدون تحشية لتغيير الإسم أي بدون التأشير  ،أمريكافي 

 .298به على الهامش، و أيضا مجموعة جديدة من الوثائق تنشأ

 

من خلال القضية الفريدة التي التي عرضت على القضاء المصري و التي قادت إلى تسليم ف مصر في

ية جراحات تغيير الجنس النفسي، رغم معارضة الفقه القانوني لهذه العمليات و إعتبارها من بمشروع

قبله غير مشروعة لعدم توافر الضوابط القانونية و الشرعية في الأعمال الطبية التي لا تتوافر على قصد 

 العلاج كونها تؤدي إلى تغيير خلق الله تعالى.

ي نجد أن اللجنة الثلاثية المنوطة بتعديل بيانات و قيود الحالة و بإطلاعنا على موقف القضاء المصر

فيها إلى تغيير الجنس. و  دون القيام بالإشخارةالمدنية المتعلقة بصاحب الشأن، و تسليمه أوراقا رسمية 

هذا الأمر ظاهر من خلال الوثائق التي حصل عليها المدعو "سيد/سالي" من مصلحة الحالة المدنية 

شخصية، شهادة الميلاد، قيد الأسرة، و التي تضمنت بيان نوعه الجديد أنه أنثى وإسمه الجديد كالبطاقة ال

 .299بدون الإشارة للجنس الأصلي و لا للنوع الأصلي -أنه سالي

و يترتب على ذلك أن الجهات الرسمية عليها أن تخاطب صاحب الشأن باسمه الجديد، كاستدعائه  

 .300الضريبية أو الأوراق القضائية كصحف الدعاوى و الطعون و غيرهاللخدمة العسكرية أو المطالبات 

و قد عبر البعض عن موقف القضاء المصري بأن الموقف الذي تبناه قضاء دولة معينة بمناسبة حكم 

واحد عرض على إحدى محاكمها، من الصعب بمكان أن نعول عليه )أي عدم الأخذ به( فالقانون هو 

الرسمية لهوية الأشخاص، لكن الخطورة ليست في هذا القانون في حد ذاته.و  الذي أقر حجـيـة للوثائق

إنما عندما لايتبع بشأن خطوات إصدار هذه البيانات الدقة اللازمة فتصبح لا تعبر عن الصورة الحقيقية 

 . 301للشخص في المجتمع

  

على الجنس الجديد و الإسم  كل الشهادات جديدة للحالة المدنية تسلم للمعني تحتوي فقط، اـاليــإيط أما

الذي يحتوي على تغيير هذه المعطيات(.و أن التغيير ، (intégral)عقد الميلاد الكامل  الجديد )إنما فقط 

  302.الحاصل ليس له أثر رجعي

 

و قد يستند أنصار هذا إتجاه إلى نوع من التعاطف مع المتحولين جنسيا، لاسيما و أن أعراض المرض 

رية و خارجة عن إرادتهم بسبب مرض نفسي.و من شأن الإشارة إلى واقعة التغيير، اللاإرتياح هي قه

أن تعقد و تزيد من مرضهم، لأن فيه نوع من التشهير للعامة، و الإساءة إليهم إذا ما تعرضوا لسخرية 

 من الغير.

 

احب الشأن في وثائق الإتجا  الذي يميل إلى الإشخارة إلى تغيير الجن  و تغيير إسم ص  :ثـــــانــيـــــا

 الحالة المدنية.

 

رغم تقلب الإجتهاد القضائي الفرنسي حول مدى قبول أو رفض دعاوى تغيير الجنسي و  ،فرنسا في

الإسم إلا أنه الثابت أنه في كل مرة قبل فيها تغيير بيان الجنس أو تغيير الإسم أو معا.فإنه عند النطق 

مدنية بالتأشير بالحكم أو القرار القضائي على هامش عقد ميلاد بالحكم فإن القاضي يأمر ضابط الحالة ال

 المعني.و نذكــر أمثلة على ذلك قــديــمـــا و حــديثــــا:

                                                 
298 Voir, Baptiste Coulmount, Op.Cit, p.36. 
 .392أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 299
 .250أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 300
 .232-238أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 301
302 Voir, Bureau de droit comparé, Op.Cit, p.06. 
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، الذي ألغى الحكم محل 3023فيفري  95بتاريخ  keTe/ ما صدر عن محكمة الإستئناف ل 3

ن جنس ذكوري، و أنها تحمل من تصبح من يوم صدور القرار م keehT Sالإستئناف و القول أن ...

. و أنه بدلا من جنس أنثوي، جنس klaheالآن فصاعدا ) للدلالة على أنه ليس له أثر رجعي( تحت إسم 

عقد الميلاد المحرر من طرف  هامشبأحكام القرار الحالي على  التأشخيرذكوري......و يضيف أمر 

 303 ضابط الحالة المدنية لبلدية........

 

 dhlsrhhالذي قبل طلب  5935أكتوبر  32بتاريخ  MTeeTeمحكمة الإستئناف  / ما صدر على5

)المتزوج( لتغيير بيان جنسه و تغيير إسمه في عقد ميلاد المعني و رفض تسجيل التغيير الحاصل على 

 هامش عقد زواجه و رأى أنه بدون فائدة.و صدر قراره كالتالي:

«….Par ces motifs. (….) dite que wilfrid (….) est désormais de sexe Féminin et 

qu’il portera le prénom de chloé au lieu et place de celui de wilfrid, Ordonne 

qu’il soit fait  

mention de cette décision en marge dudit acte de naissance, dit n’y avoir lieu a 

.304de mariage» porter la même mention en marge de l’acte 

 

الملاحظ أن القضاء الفرنسي منذ عدة سنوات و هو يميل إلى أمر ضابط الحالة المدنية بالتأشير بالتغيير 

الحاصل في الجنس و الإسم في عقد ميلاد المغير لجنسه. إلا أنه مؤخرا رفض الإشارة للتغيير في عقد 

أن العلاقات المبرمة سابقا على تغيير  زواجه، و لعل ذلك يرجع إلى عدم رجعية التغيير الحاصل و

الجنس، لا تتأثر به و رأت أن تسجيل التغيير على هامش عقد الميلاد، كاف مادام أن هذا الزواج مؤشر 

 .305عليه قبلا في هامش عقد الميلاد

 

كما أن التأشير بالتغيير على هامش عقد الزواج، يستتبع أن الزواج يكون بين شخصين من نفس 

و الأمر الذي يجعل هذه الوضعية غير متماسكة في نظر القانون الوضعي، كان من الممكن الجنس.و ه

تفاديها من المشرع الفرنسي لو إشترط العزوبـــة لتغيير الجنس كما هو الحال في ألمانيا ، سويسرا ، 

 بريطانيا.

 

و تغيير الإسم على و يظهر من خلال هذا الإتجاه أن القضاء ركز على ضرورة التأشير بتغيير الجنس 

هامش  عقد ميلاده، و هذا حماية للغير الذي يتعامل مع المغير لجنسه بسبب نفسي.و عدم الإشارة 

بالتغيير الحاصل في عقد الزواج أيضا لأنه يحافظ على إستقرار العلاقات التي أبرمها المغير لجنسه قبل 

 غيير و أن أثره نحو المستقبل.إجراء الجراحة و حصول التغيير و تماشيا مع عدم رجعية الت

 

و على الرغم من وجاهة هذا الإتجاه و تماشيه مع المبادىء المستقرة قانونا كونه يهدف إلى حماية الغير 

و ما قد يتعرضون له من غش و إستغلال و تدليس لو أخفيت عليهم حقيقة كهذه، و تم إكتشافها مستقبلا. 

ن قبل المغيرين لجنسهم الذين يفضلون عدم إظهار هذه الحقيقة أبدا فإن هذا الإتجاة قد لا يلقى إستحسانا م

 ، لعدم تعرضهم لأي تمييز أو مضايقات و احتراما لحياتهم الخاصة.306للغير

نحن بدورنا نتماشى مع هذا الإتجاه، لأن من حق الغير أن يكون على بينة من أمره عند إتخاذ قرار 

كان ينتمي إلى نفس جنسه قبل التغيير و أن تترك له  مصيري بالأخص إبرام علاقة زوجية مع شخص

 الحرية لإعطاء رضاء سليم غير مشوب بغش أو تدليس. 

 

 

 

                                                 
303 Voir, Gazette de palais 1983, J603, p.605. 
304 Voir, Arrêt cour d’appel de Rennes 16/10/2012, n°11/08743, Texte intégrale, sur l’extenso.fr  
305 Voir, Benoît Boysson, le miracle judiciaire.., AJ fam. 2012, Op.Cit, p.559. 
306 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.532, n°1693. 
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 المبـــحـــــث الثـــــــالــــث

 

 لـــــائــليـــة للأشخـخـــــا  مــــــدى تغييــر الجنـ  بالحــــالـة ا

 

ا بينهم و لكن أي علاقات؟ و هل سنتحدث عن فكرة العائلة تدخل فيها الأشخاص و العلاقات فيم     

العائلة أو العائلات؟ الطريقة التقليدية للعائلة اختفت اليوم من خلال تعدد طرقها.فالعائلة التقليدية كانت 

مبنية على الزواج، الأسرة، التي تسمى سابقا "الشرعية"، الولد "الشرعي"، لكن حاليا عرفت الدول 

اج، فنتكلم عن العائلة "الطبيعية" و الأولاد "الطبعيين" ) أي في شريعتنا من الغربية علاقات خارج الزو

 )علاقة غير شرعية(.و بهذا ظهر في الدول الأجنبية تجسيد قانوني لعدة علاقات، معاشرة غير شرعية 

Concubinage )، ( PACS) ؛ الأكثر من ذلك أن العائلة اليوم ليست بالضرورة من 3000، سنة

التي  (homosexuelle)، إذ وجدت عائلة المثليين (hétérosexuelle )نس المغاير مشتهين للج

 إستطاعت أن تولد.

جموعة أشخاص يربطهم قد يكون للعائلة مفهومين: من جهة المفهوم البيولوجي، و هي أن العائلة هي م

بعامل موعة أشخاص مجتمعة من جهة أخرى من وجهة نظر نفسية إجتماعية للعائلة هي مجالدم.و

 هو المحبة المشتركة.مشترك و

أما العلاقات العائلية فهي تتمثل في الزواج، المصاهرة أو النسب، بمعنى علاقة عن طريق الدم أو        

 307الأبوة.و لكن الملاحظ أننا لا نجد العلاقات بين الأشخاص غير المتزوجين ضمنها.

د يها تحديد مركز الشخص في أسرة معينة و من تم يمكن أن يكون لكل شخص حالة عائلية، التي يقص

 308بإعتباره عضوا فيها، و تقوم الأسرة على نوعين من الروابط و هي القرابة و المصاهرة.

فالحديث عن قانون الأسرة يعتبر ضروري و موضوعه هو تنظيم العلاقات الأسرية.و من المسلم       

ة كوجهين للحالة المدنية، فتغيير الشخص بجنسه به أن هناك صلة وثيقة بين الحالة الشخصية و العائلي

سيؤدي إلى تعديل حالته الشخصية، و التغيير في بياناتها المدرجة في السجلات المدنية، و الشهادات و 

الأوراق الرسمية و الخاصة بها، كما يؤدي إلى تغيير المراكز القانونية لصاحب الشأن داخل أسرة و 

الفرد لجنسه لا تقتصر أثاره على المعني بالأمر فقط، و إنما تمتد لتشمل مجتمعه.و هذا يعني أن تغيير 

حالته العائلية و الإجتماعية، فيؤثر في مركزه العائلي في أسرته مما يؤثر على حقوقه و واجباته، و يمتد 

 ليتصل بالنسب و الميراث و الزواج و أثاره المالية و الإجتماعية .

في جنس الشخص و إكتسابه جنس جديد و من تم حالة مدنية جديدة، ستكون له و نظرا لهذا التغيير        

أثار ليس على نفسه فقط، و إنما سينعكس ذلك على الغير الذين تربطهم به علاقة وجدت قبل أن يغير 

، بما في ذلك بالأخص العلاقة الزوجية القائمة وقت التغيير؟ و كذا السابقة جنسه، فما مصير علاقته

ده إن وجدوا؟ و ما هي الحقوق المخولة للزوج الآخر لحماية علاقته الزوجية بالأخص إذا على أولا

 )المطلب الأول(فوجئ بتغيير زوجه لجنسه، و أنه أمر واقع لا خيار له فيه؟ و ما مصير هذا الزاوج .

 و على فرض أن المغير لجنسه لم يكن متزوجا، فهل يحق له الزواج؟ و ممن سيتزوج هل مع شخص

من نفس جنسه البيولوجي أم من شخص من النوع المقابل لجنسه الأصلي؟ و هل يجب إخبار من 

 )المطلب الثاني(.سيتزوج معها )أو معه(، بأنه غير جنسه أم لا، و ما الأثر في كلا الحالتين؟ 

و كلاهما إذ قد لا شك أن الأولاد هم أولى الضحايا نتيجة هذا التغيير في الحالة الجنسية لأحد الأبوين أو  

يجدون أنفسهم لهم أبوان أو أمهتان، و قد يظهر مشكل في مدى حقهم بالاحتفاظ بإسم والدهم قبل التغيير 

أم لا؟ و في حالة طلاق والديهم هل من حق المغير لجنسه أن يمارس حقه في زيارة أبنائه؟ أم أن المغير 

 )المطلب الثالث(.لجنسه يصبح يشكل خطر على أولاده 

 

 

 

 

                                                 
307 Voir, cour de droit de la famille, p.01, sur site www.cours.univ.fr 
خل للقانون، النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق و تطبيقاتها في التشريع الجزائري، أنظر، هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين، موجز المد 308

 .328منشورات دحلب، بدون بلد الطبع، بدون سنة الطبع، ص.
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 ـلب الأولــالمــطـ

 

 ـقييــر جـنـ  ثحــد الــزوجيـن عـلى الــزواج الســــابــــثثــــر تغ

 

الزواج، هو أساس الاسرة، و قد أولته شريعتنا الغراء عناية بالغة، و اهتماما كبيرا، و تنظيما فاق          

لسنة النبوية القواعد التي ينبني عليها كل التنظيمات الإجتماعية و القانونية. و قد بين القرآن الكريم و ا

الزواج، و أن الإلتزام بها سيؤدي لا محالة إلى جعل العلاقة الزوجية تسودها المودة و الإحترام و 

الإستقرار.كما شرع ديننا في حالة إستحالة دوام العشرة الزوجية بالمعروف، تسريح الزوجة بالإحسان 

آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.و جعل بينكم و من » دون تعسف و ذلك لقوله تعالى:

    309«.مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

 

و قد جعل الله تعالى، النساء حل للرجال، لهم أن يستمتعا بما هو مباح لهما، و إقامة علاقات جنسية       

ظا على بقاء الأمة الإسلامية.و قد شرع لهما بذلك شرعية لإشباع الغريزة الجنسية و للتناسل بينهما حفا

، و بأكثر من إمرأة، لقوله و توافر الأركان عن طريق النكاح، إبرام عقد شرعي بين الرجل و المرأة

و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث».....:تعالى

   310«.لا تعولوا أيمانكم ذلك أدنى أن 

 

و بهذا الصدد، و أمام قداسة الزواج الذي شرع لغاية نبيلة و كان هدفا لتكاثر البشرية يثار أمامنا  

اليوم واقع خطير يفرض نفسه على جميع الدول، و يطرح مشكلة شرعية و قانونية عويصة، ألا و هي 

ة الشكلية بعد ما كان رجلا و نكون أمام قيام أحد طرفي عقد الزواج لتغيير جنسه فيصبح إمراة من الناحي

علاقة بين إمرأتين أو العكس.فنكون أمام علاقة بين رجلين، فما هوتأثير هذا التغيير على الزواج القائم 

 الذي من المفروض أنه يتطلب إختلاف نوع طرفي عقد الزواج، من أجل تحقيق الرغبة في الإنجاب؟ 

لنظم القانونية؛ منها التي سلمت و أجازت إجراء عملية تغيير صعوبة المشكلة أظهرت تباينا بين ا  

الجنس، و من تم سلمت بالأثار المترتبة عليها في جميع النواحي، و منها من حظرت هذا النوع من 

الجراحات كالشريعة الإسلامية و بعض التشريعات التي سبق و أن فصلنا فيها.و كان هذا المنع نظرا لما 

ير من مشاكل قد سببت عدة أضرار للغير الذي يجد نفسه ضخية تغيير لا دخل قد ترتب على التغي

 لإرادته فيه و تسبب في جعل حياته مستحيلة.

 

و أمام هذه الكـرة التي يدور فيها المغير لجنسه، و التي أصابت الرباط المقدس و هو الزواج  

نطقية أو قانونية أو شرعية لحل الإشكال الذي أصبح يفتقد لأهم مكوناته، كان لا بد علينا أن نجد حلول م

الحاصل.و هذا من خلال إجراء دراسة مقارنة لما جاء بالدرجة الأولى في القانون الفرنسي، بإعتباره 

عرف تطورات مهمة في هذا المجال )الفرع الأول(، ثم يليها مصر و الجزائر و الشريعة )الفرع 

 و هي المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان )الفرع الثالث(.الثاني(، و تختمها بموقف على مستوى الدولي 

 

 ـرع الأولـــــــــــالفـــ

 

 الزوجين لجنسهما على مصير الزواجموقف القـــانون الفــرنسي من تأثير تغيير ثحد 

 

القانون المدني الفرنسي لم يشترط بوضوح، إختلاف جنس زوجي المستقبل.لكن هذا الشرط يستنتج    

 من القانون المدني التي تحدد لضابط الحالة المدنية، لتلقي من كل طرف الواحدة 22/2المادة ضمنيا من 

(L’uneتلوى الآخر )(L’autre)   «311«.التصريحات التي يريد أخذها من الزوج و المرأة  

 

                                                 
 .59الآية  ،سورة الرومأنظر،  309
 .3ية الآ ،سورة النساءأنظر،  310
311 édition, Dalloz, paris, sans année, p.60.n°79.ͫ ͤ  Voir, Dominique Fenouillet, droit de la famille, 2 ͤ  
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من القانون  392كما أن هذا الشرط أيضا من الأحكام المتعلقة بمسكن الزوجين من خلال المادة 

الزوج و الزوجة يمكن أن يكون لهما بيت متميز بدون أن يشكل مساس بالقواعد المتعلقة بالحياة »ني:المد

 «.المشتركة 

المتعلق  300-5992رقم  5992أفريل  8من القانون المدني )المعدل بموجب قانون  388و أيضا المادة 

التي جعلت سن الزواج منذ ، 312(5938أوت  8بالقضاء على العنف ضد المرأة و المعدل و المتمم في 

سنة للمرأة و للرجل. و هذا الإصلاح كان لتفادي الزواج الإجباري للمرأة )  32، يصبح من 5999سنة 

 313(.32سنة و الرجل  32كانت المرأة سنها هو 5992قبل سنة 

فإن الزواج أصبح مفتوحا لكل الأشخاص، سواء من نفس الجنس أو من جنس  5933إلا أنه حاليا بعد 

 من القانون المدني الجديد. 383غاير بحسب المادة م

القانون » أن:   Raymondالأستاذ (plume) كما أن الفقه الفرنسي عرف حضوضا من خلال ريشة 

المدني لا يشير إلى هوية الجنسين، كشكل عائق للزواج.يظهر أن هذا الشرط سيكون ظاهر، و يرتكز 

 .314«ضمنيا حول المبادئ العامة للقانون

 

كن الشرط المتعلق باختلاف الجنس في الزواج أخد بعد جديد مع تغيير الجنس، كاضطراب نفسي الذي ل

 أصبح من خلاله يطرح مشكل زواج الأشخاص من نفس الجنس البيولوجي.

و أمام غياب أي نص يعرف الزواج إلا التعريف الذي جاء به الفقه و القضاء الفرنسي ، أنه إتحاد رجل  

من خلال حالة الخنثى و العنة، الذي لم يقتن أبدا .و الحال أنه لا يوجد  XoXي يعود للقرن و امرأة و الذ

ما يمنع القضاء قرنا فيما بعد، بإعطاء تفسير مختلف للقانون المدني آخدين بالاعتبار خصوصا مقدمة 

مساواة أمام القانون الدستور أو التشريع الأعلى ) منه الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان( التي تفرض ال

 315و إحترام الحياة الخاصة و العائلية.

مارس  33و الحال أننا الأن أمام واقع فرض نفسه من خلال قرار محكمة النقض الفرنسية في 

، لتخلف شرط Béglesالتي أيدت  بطلان زواج الأشخاص من نفس الجنس  الذي أمام بلدية  5992،316

الذي عدةل   898-5933رقم  5933ماي  32ا  بموجب قانون اختلاف الجنس، تم تدخل المشرع لاحق

 من القانون المدني الفرنسي و سمح بزواج الأشخاص من نفس الجنس. 383المادة 

و الذي تغيرت بموجبه المفاهيم و تم محو إختلاف الجنس الخاص بالزوجين، كشرط من شروط صحة 

واء كانت بين مثليين أو مغايرين و هذا بموجب الزواج، و وجدت المساواة بين كل العلاقات الزوجية، س

 من القانون المدني الجديد.2/3المادة 

للزوجين قد إختفت، و تم محوها و أصبح  (altérité sexuelle)و بهذا فإن إشتراط الغيرية الجنسية 

لكل شخص الحق في اختيار زوج المستقبل بكل حرية سواء من نفس الجنس و من جنس أخر. و هذا 

أصبح له أهمية من حيث طبيعة البطلان في حالة إذا وقع خطأ في جنس أحد الزوجين سواء من أمر 

، و ليس (nullité relative)نفس الجنس أو من جنس مغاير و الذي رتب عليها الفقه البطلان النسبي 

تعديل  .كما كان في ظل غياب الاختلاف في الجنس في المفهوم القديم للزواج ) قبل(Absolue)المطلق 

 317من القانون المدني الجديد (. 383للمادة  5933

 

                                                 
 اعترف بزواج شخصين من نفس الجنس حاليا.  ، الذي898-5933، تحت رقم 5933ماي  32قبل تعديلها بموجب قانون  312

313  Voir, Corine Renault-Brahinsky, Op.Ci, p.238-239. 

 Dyna’sup, droit de la famille, 5 ͤ ͫ ͤ édition, p.90-93. 
314 « Le code civil ne mentionne pas l’identité de sexe comme formant obstacle au mariage.il semble que cette 

condition soit évidente et repose implicitement sur les principes généraux du droit ». 

 Voir, Caroline Mécary, Vers l'ouverture du mariage civil et républicain aux couples de personnes de même sexe 

?, AJ fam. 2004. P.261, 16 juillet  2004. 
315 Voir, Caroline Mécary, Op.Ci, p.261. 
316 Voir, Cass, Civ 1 ͤ ͬ, 13 mars 2007, Bulletin civ, I, n° 113. 
317 Voir, Thibault Douville, Brèves réflexions sur la supression de la condition d’altérité  sexuelles des époux, 

petites affiches, 04 juillet 2013, n°133, p.20-22-23. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJFAM%2fCHRON%2f2004%2f0037&ctxt=0_YSR0MT1tYXJpYWdlIHRyYW5zc2V4dWVswqdkJG5UZXh0ZTI9NzQ0Zi9iMDgywqd0JHMwPTliYWPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJFAM%2fCHRON%2f2004%2f0037&ctxt=0_YSR0MT1tYXJpYWdlIHRyYW5zc2V4dWVswqdkJG5UZXh0ZTI9NzQ0Zi9iMDgywqd0JHMwPTliYWPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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و لا إختلاف أن هذا النوع من الزواج بين المثليين محرم شرعا في الشريعة الإسلامية، لما يحمله من 

معاني السخط الرباني لأنه يحتوي على شهوة شاذة و منبودة.و هو الأمر الذي يجعله مرتبط بفكرة النظام 

 العام بكل دولة.

و من تم مادامت أثار تغيير جنس في الحالة المدنية لا يقتصر على شخص المغير لجنسه لوحده، و إنما 

تمتد للغير الذي يعتبر بذلك قد سلب من أبسط حقوقه، فكان من حق هذا الغير لا سيما هنا هو الزوج 

تحت شكل آخر(، و إما الآخر، أن يقرر إما البقاء في هذه العلاقة أي إستمرار زواجه ) و لكن سيكون 

 أن يضع حدا لهذه العلاقة مرتكزا في ذلك على عدة أسباب سنفصلها كالتالي:

 

 Nullité Absolu    : إلغــــاء الزواج أو بطــلانه بطـــلانا مطلـقـــا.ثولا     

 

على حالة  من القانون المدني 328هذا البطلان حسب الفقه الفرنسي يجد أساسه حول النظام العام، المادة 

و تحيلنا إلى نصوص مختلفة التي تضع شروط الزواج. و يذكر من  .البطلان المطلق الذي يمس الزواج

هوية النوع ليقول أنها حالة بطلان التي هي غير مشار إليها  -الذي ينطبق على موضوع البحث  -بينها 

 .(l’inexistence)رتب هو الإنعدام في القانون المدني، الذي أحيانا يؤدي بنا إلى القول أن الجزاء المت

 من القانون المدني الفرنسي: 382فغياب الرضا كان لمدة طويلة معتبرا كحالة الانعدام، فحسب المادة   

 « il n’ya pas de mariage lors qu’il n’ya pas de consentement.il s’agit d’une 

cause de nullité absolue du mariage ».      

 318على من يدعي أنه لا يوجد رضا أن يثبت ذلك.و أنه 

 nature des )، و أن جزاء الانعدام مقرر أيضا تأسيسا على طبيعة الأشياء  Jean Hausserفحسب 

choses) ، 

و لكن رغم هذا فإنه قد  .319و أنه من المحبذ أن يكون هناك حكم قضائي يثبته، و هذا لضمان علانيته

إذ أن الزواج نعقد صحيحا ما دام أن 320ب الإلغاء هنا لم يكن وقت الزواج.ينتقد هذا الأساس باعتبار سب

 لاحقا هناك اختلاف في الجنس في عقود حالتهما المدنية عند الزواج.و أن يعتبر جنس أحد الزوجين كان

 على الزواج.

غاء الزواج و أيا كانت عدم قدرة أو العيب الذي طرأ على بعض الأعضاء التناسلية فإنه لم يكن سببا لإل

 3093.321أفريل  2مثلما حصل في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

، في أكتوبر لنفس 3200، في أفريل G، أبرمت زواجها مع السيد....Dتتمثل وقائعه في أن سيدة ....

( الزواج بسبب أن السيدة ينقصها الأعضاء التي تمثل nulالسنة رفع الزوج دعوى ضد زوجته لإلغاء )

س الأنثوي و أن غياب هذه الأعضاء يمثل عيب في الجنس.قبل الطلب بخبرة طبية مأمور بها من الجن

الذي  3099نوفمبر  55و تم صدور حكم بتاريخ  3099جانفي  32( Lilleالمحكمة الإبتدائية المدنية)

 38 بتاريخ Douaï ( الزواج بين الطرفين، و تم إستئنافه و صدر قرار من مجلس nulقضى بإلغاء )

 بالتأييد و منها، تم نقض القرار أمام محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه أن:  3093ماي 

«Le défaut, la faiblesse ou l’imperfections de certains des organs 

caractéristiques du sex seulemee sont sans influence possible sur la validité du 

marriage; -qu’il peut resulter sellement un état d’impuissance natuelle ou 

accidentelle…et que la  d’annulation du mariage ne pourrait pas davantage se 

fonder sur un prétendu vice de consentement, parce que, en cas, pareil l’erreur 

commise ne porte pas sur l’un des époux, mais selement sur ses qualités 

physiques; … »  

 

                                                 
318 Voir, Corine Renault-Brahinsky, Op.Cit, p.266. 

Voir, Jean Hauser, Nullité, caducité, divorce:le sort du mariage du transsexuel, RTD civ.2001.335,15 juin.  319 
320 Voir, Jean Hauser, Nullité, caducité, divorce, Op.Cit, p.335. 
321 Voir, Cass, Civ, 06 Avril 1903, D 1904. I, 395. P.400.  

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f2001%2f0067&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f2001%2f0067&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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و لتعزيز هذا الانتقاد، نذكر أن القضاء الفرنسي في أكثر 322فإن العجز لم يكن أبدا سببا لإلغاء الزواج.

من مرة أقر أن تغيير الشخص لجنسه النفسي حالة بموجب دعوى الحالة.و أن هذه الأخيرة عند قبولها 

ميلاد المعني بتغير الجنس و تغيير الإسم يسري نحو المستقبل.و لم يرتب فإن التأشير على هامش عقد 

على ذلك الأثر الرجعي.الأمر الذي جعل الفقه الفرنسي يؤكد أن الرجعية تقودنا إلى أثر متوقع على 

و الأمر هنا ليس كذلك، إذ تغير الجنس تسري آثاره بأثر 323(،nulالزوج السابق الذي سيصبح ملغى )

 ما يجعل دعوى الإلغاء هنا، غير متماشية كجزاء. الزوجينغير رجعي م

 

 Caducité قابلية عقــــد زواج المغير لجنسه السابق للإبطــال .ثـــانــيـــــــا:        

 

 المعدل للقانون المدني:   5933ماي  32/ قبل صدور قانون 3

 

أثر على الماضي فإنه يكون....في جعله ذهب اتجاه فقهي فرنسي هنا إلى أنه ما دام تغير الجنس ليس له 

للزوج الذي تعاقد مع شخص يفترض فيه كافة الخصائص الجوهرية التي تمناها  يمكنقابلا للإبطال أي 

 قبل إبرام العقد.

فإن الغلط فيه يعد غلطا في صفة  324و باعتبار أن نوع الفرد يمثل أحد أهم عناصر الحالة المدنية،

من  329يجيز لمن وقع فيه المطالبة بإبطال عقد الزواج وفقا لأحكام المادة  جوهرية تتعلق بهوية الفرد

 (.3022جويلية  33القانون المدني الفرنسي )قانون 

 

 eTrr .F، يعرف أنه إلغاء عقد بسبب فقدان عنصر مهم في تكوينه و بهذا فإن فريق الأستاذ الإبطال

الأشخاص الذين غيروا جنسهم فالإبطال كطريقة إقترحوا المشي وراء الإبطال كطريقة لإنحلال زواج 

محتملة الوقوع عند إنقطاع الروابط الزوجية تظهر أنه يجب أن تأخذ في الحسبان وضع الحالة 

   325بخصوص الزواج من نفس الجنس.

 

و في نفس الاتجاه يؤكد جانب 326و بهذا يرى أن الغلط يكمن في الكفاءة الجنسية للزوج المغير لجنسه.

لفقه أن تغيير جنس أحد الزوجين لا حقا على انعقاد الزوج، يجب منطقيا أن يمثل سببا آخر من ا

 327(.homosexuel( بقوة القانون لزواج أصبح شاذ جنسيا )une cause de caducitéللإبطال)

 

  :5933ماي  32/ بعد صدور قانون 5

 

د تعديلا فتح باب لزواج الأشخاص من القانون المدني الجدي 383من خلال هذا القانون فقد عرفت المادة 

من القانون المدني  3-232من جنس مختلف أو من نفس الجنس و الذي كان مقتبسا من تحرير المادة 

...المتعلق بالمعاشرة غير المشروعة أصبح بذلك طرح تساؤل هل يمكن اعتبار أن الجنس ــالمتعلق ب

 خر؟ الزوج يمكن أن يعتبر كعنصر جوهري يحدد رضا الزوج الآ

يرى جانب من الفقه أنه في الدول التي تقبل زواج الأشخاص من نفس الجنس، أين الإختلاف في الجنس 

 (  5933ليس بعنصر ضروري لإنعقاد هذا الزواج. فالقاضي منذ ذلك ) كما هو الحال في فرنسا بعد 
                                                 

322 Voir, Frédérique Eudier, Droit de la famille, 2 ͤ ͫ ͤ édition, Dalloz, Armond colin, 2003 , p.266. 
323 Voir, Jean Hauser, RTD civ. 2008.3. p.79. 
324 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.606, n° 2020. 
325 Voir, Olivier Dubos et J.P.Marguenaud, sexe sexualité et droits européens, Op.Cit, p.65.  
326 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.607, n° 2029. 
327 Un acte juridique étant caduc quand, valable au moment de sa formation, il est privé d’un élément essentiel à 

son efficacité par la survenance d’un événement postérieur à sa formation et indépendant de la volanté de son 

auteur.  

Voir, Dyna’sup, Op.Cit, p.133 et marge 20.  

أنه من المستحسن ألا يكون و لكن هناك من يطرح اشكال بهذا الصدد و هو أنه إذا كان الإبطال له أثر رجعي أم لا؟ و أنه من الواضح في هذه الحالة 

خلق له أثر رجعي حتى لا يؤثر على العلاقات السابقة.الأكثر من ذلك أثيرت مشكلة أن الزواج ليس بعقد، و إنما تصرف، و لكن تصرف قانوني و ي

     .Jean Hauser, RTD civ. 1993, Op.Cit, p.100 مشكل جديد.
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نفس الجنس ليبطل أن يتوكل على مجرد أن الزوجين هم من الآن فصاعدا من تلقاء نفسه لا يمكن من 

 328الزواج. إنما الأمر يرجع بالأحرى إلى أحد الزوجين ليقدم الطلب.

 

يطرح أيا كان أن ، وصل فيه أن المشكل يمكن Thibault و بعد نقاش طويل أثاره أحد رجال القانون 

فس جنس أحد الزوجين، مادام أن مثل هذا الخطأ يمكن أن يقودنا إلى أن الزواج يكون بين شخصين من ن

و من تم اختفى الجنس من شروط صحة الزواج، و أصبح الخطأ في  الجنس أو بين مغايرين جنسيا.

.و من تم 329جنس الزوج يدخل في الخطأ في الخصائص الجوهرية للشخص و جزاؤه الإبطال النسبي

 النتائج هي مهمة من جهة نظر طبيعة، 5933حل الإشكال الذي كان قائما بين الفقه سابقا أي قبل 

(، و ليس مطلق )كما كان عليه عند غياب إختلاف Nullité relativeالبطلان الذي سيصبح نسبي)

 (،.5933الجنس بين الزوجين قبل تعديل 

عند زواج شخص مع آخر مغير لجنسه و لم يعلمه بذلك، فالجنس لم يعد و همتصور الحتمال و من تم الإ

خر من الخصائص الجوهرية في الشخص الذي من شروط صحة الزواج و لكن الرضا بجنس الزوج الآ

سيقبل على الزواج معه.و من تم يعطيه الحق في ابطال العقد لوقوع مثل هذا الخطأ في جنس زوجه 

 المغيرلجنسه.

 

  Le divorce: طــلـب الـطــلاق ثـــالثــــا    

 

العشرة بينهما، و هو  الثابت قانونا أن الطلاق شيوع من أجل وضع حد للعلاقة الزوجية عند استحالة

 أسهل طريقة للزوجين حتى لا يكون في ذلك ضرر لأحد الزوجين.

يمكن أن يتأمل الفقه الفرنسي أن الطلاق سيكون كضرورة مسبقة قبل الحكم بتغيير الحنس في الحالة 

 أو كما فعلت بعض الدول التي استبعدت 330المدنية.و هو الأمر الذي لم يفصل فيه الإجتهاد القضائي،

.في حالة عدم 331تغيير الحالة المدنية لمغير الجنس المتزوج و إشترطت في الطالب العزوبة مثل السويد

رغبة الزوجين على الإستمرار في حياتهما المشتركة بسبب تغيير جنس أحدهما، فالسؤال المطروح هل 

بالأخص ، ضائية؟يمكن أن يكون تغيير الجنس مبرر كاف لطلب الطلاق عندما يتوجهون إلى الجهات الق

أن المشرع الفرنسي قد استحدث قاضيا جديدا مختصا بالشؤون الأسرية من أجل النظر في المنازعات 

.و ما دام أنه لا يوجد في فرنسا تشريع في هذا 55-03تحت رقم  3003جانفي  2الأسرية بموجب قانون 

 و منها:332المجال، فلا مانع من الرجوع إلى الطلاق للأسباب المعتادة،

 

 :(Divorce par consentement mutuelالطلاق باتفاق مشترك للطرفين ) -1

و هي طبعا أسهل طريقة أمام الزوجين إذا كان زوج المغير لجنسه، يحترم الحالة التي يعاني منها  

الزوج الآخر، فإذا أعلنا رغبتهما و رضائهما بالطلاق بعد قيام أحدهما أو كلاهما بتغير جنسه، فإن ذلك 

دون إتمام الزواج و يكون طلبهما مقبول.و ما على القاضي إلا الإشهاد على رغبتهما المشتركة و يحول 

 يكون بذلك حكمه كاشفا.

 

 :الطلاق بالانفصال و انقطاع الحياة المشتركة -2

كما أن للزوجين اللجوء إلى حل آخر يمكنه أن يفتح للمغيرين لجنسهم، و هو الطلاق بسبب انقطاع الحياة 

ة بطلب من طرف أحد الزوجين، و هو أمر ممكن لكن بشرط يجب توافره و هو انتظار مدة المشترك

 comme sauvantسنوات سابقا، و هي كافية على الأقل نعتبرها كمنقذ للظواهر) 2انفصال أكثر من 

                                                 
328  Voir, Olivier Dubos et J.P.Marguenaud, sexe sexualité et droits européens, Op.Cit, p.65. 
329 Voir, Thibault Douville, Op.Cit, p.20 et 22-23. 
330 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.42. 
331 Voir, Valérie Avena-Rebardet, modification de mention du sexe à l’état civil, AJ Fam.2012, p.302. 
332 Voir, Jean Hauser, RTD civ. 2001, Op.Cit, p.335. 
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les apparences)333  و لا شك أن مدة الإنفصال جد طويلة قد يصعب فيها للطرفين الإنتظار، و قد

 .334إلى حلول أخرى.و لهذا هناك تراجع و أصبحت مدة الإنفصال حاليا أكثر من سنتين يلجأون

 

 :الطلاق بخطأ من المغير لجنسه لوحده -3

بعض الجهات القضائية أبدت موافقتها النطق بالطلاق بخطأ خاص بالمغير لجنسه.و كان موقفها مؤسس 

لقرارين قد عرضا في فترات متقاربة، و على عدة أسباب سنناقشها من خلال تناولنا بنوع من التحليل 

، لما نتكلم عن هذا التاريخ لأن هذا التاريخ قد فتح به المشرع الفرنسي بابا لزواج 2213سنة  قبللكن 

، و من تم homosexuelو للأشخاص من نفس الجنس  hetérosexuelالأشخاص من جنس مغاير 

اء من أن تغيير أحد الزوجين لجنسه و تغيير حالته التخوف الذي كان يشغل بال الساحة القانونية و القض

المدنية، سيرتب أن الشخصين سيصبحان من نفس الجنس، و كان ذلك غير معترف به قانونا أي زواج 

 المثليين.

لم يعد الإشكال مطروحا، و لذلك سنحاول أن نعرض القضيتين المعروفتين  5933في حين أنه في ظل 

 توالي:على الساحة القضائية على ال

 

 2222جوان  0بتاريخ   Nîmesقضية محكمة إستئناف/ ث       

 

و  الأنثويعرف الزوج بأنه خضع لجراحة فقد بها خصائص الجنس الذكوري، و أصبح من الجنس 

من طرف المحكمة الإبتدائية  3002سبتمبر  33بموجب حكم مؤرخ في  Christineأصبح يسمى  

ها قدم طلب الطلاق بينه و بين زوجته و الذي تم استجابة له و بعد، Clermont-Ferrandل  الكبرى

و نطقت محكمة  5999جوان  2بعد إتباع الإجراءات و صولا إلى الاستئناف أي فصلت فيه بتاريخ 

بالطلاق بظلم خاص من المغير لجنسه و كانت من أسباب قبول طلب الطلاق من  Nîmesإستئناف 

 طرف قضاة الدرجة الثانية:

عتبروا أن البتر أجري من طرف الزوج يجب إعتباره كخطأ، و أن تصرفه القضاة إ -

( لزوجته و لواجبات و insulteو لباسه كامرأة لعدة سنوات يشكل إهانة )الأنثوي 

 إلتزامات الزوج.

 

، أنه من الغريب أن الذي أجري من Jacque Massipو قد عيب من قبل بعض رجال القانون منهم      

التي تخرج عن 335شكل خطأ لأن الأطباء يؤكدون أن تغيير الجنس هو حالة مرضية.المغير لجنسه ي

و أضاف القضاة أن إكتساب جنس أنثوي الذي فرض تغيير الحالة في المستقبل يلزمنا 336إرادة المعني.

أن ننطق بالطلاق، ما دام أن الزواج لا يمكن أن ينعقد بين شخصين من نفس الجنس.و أن هذه القاعدة 

النظام العام )مع الإشارة حاليا إلى أن مفهوم النظام العام في هذا الموضوع تغير بالإعتراف هي من 

بزواج الأشخاص من نفس الجنس(. مضيفين أن هذا الإنفصال الإلزامي  5933ماي  32بموجب قانون 

 لا يمكن أن يكون إلا بخطأ المغير لجنسه حتى و لو كانت إرادته ليس لها دخل.

على هذا التبرير أنه لا يتماشى مع المنطق، و خاصة و أن أسباب الطلاق  Jacque Massipو قد علق 

(، و أن تطبيق الطلاق في دعوى الحال جعل قضاة 3022غير منصوص عليها قانونا )تم إلغائها بقانون 

لنسبي الدرجة الأولى و الثانية في الواقع في الطريق النسبي لأن حسبه فالمفروض تطبق أحكام الإبطال ا

(caducité لأنه بسبب تغيير جنس أحد الزوجين، فإن الزواج أصبح بدون موضوع و يمكن للمحكمة )

 أن تثبته من خلال عريضة أحد الزوجين و النيابة العامة و كل من له مصلحة.

                                                 
333 Voir, Jean Hauser, RTD civ. 1993, Op.Cit, p.100. 
334 Voir, Julien Marrochella, La france Ouvre –t-elle la voie d’un divorce pour faute, jeudi 18/03/2010, publié sur 

site blog.dalloz.fr/blog dalloz/2010/03/transsexualisme.        
 .92/95/5939بتاريخ  352-5939تم إخراجه من قائمة الأمراض النفسية طويلة الأمد بموجب مرسوم رقم  335
336 aque Massip, Disolution du mariage pour cause de transsexualisme, petites affiches, 12 avr 2001, n°73, J Voir,

p.20.  
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، الذي أكد أن الحل المتمثل في الإبطال النسبي Jean Hauserو هو الأمر الذي أيده جانب آخر 

(écaducitهو الأكثر تحبيذ و أكثر مطابقة للواقع ).337 

من جهة أخرى هناك من الفقه من يرى أيضا أن الحل الذي تبناه هذا القرار يظهر أنه متفكك  

(incohèrent لأن تغيير الجنس هو مرض ،)pathologie (،5939فيفري  92)هذا قبل صدور قانون 

يمكن أن يحلل كخطأ.و يضيف أن حالات  و من غير المعقول أن نعتبر علاجه المرخص به قانون

 338الطلاق الأخرى تظهر إذا أكثر ملاءمة متوقعا أن صلاح جديد هو المنتظر حول حق الطلاق.

 

 2221 ماي 21بتاريخ  Caenقضية المحكمة الإبتدائية الكبرى لـ ب/     

 

و أصبح ينتمي إلى  Sylvieالذي أصبح بعد تغيير جنسه يدعى   G...المتزوجة من السيد ...Fإن السيدة 

الجنس الأنثوي قدمت الزوجة أمام المحكمة طلب إبطال الزواج الذي تم منذ عدة سنوات و نتج عنه 

طفلين، و قدمت عدة أسباب لطلبها، استجابت لها المحكمة لطلبها و حكمت بالطلاق بخطأ خاص من 

 الزوج لوحده و عرضت أسباب قبول الطلب نذكر منها:

يير الجنس ليس مخالف للقانون الفرنسي و لم يكن هو في حد ذاته خطأ، لكنها أكد الحكم أن تغ -

قدرت في نفس الوقت أن تصرف الزوج المغير لجنسه لم يأخذ أبدا الاشتراك الزوجي في حالته 

المستقبلية، إذا بدأ في التحولات لشخصيته دون البحث عن رضا أو المواساة المعنوية لزوجته و 

تعاد إراديا عن المسكن الزوجي لمدة عدة سنوات يشكل إنتهاك خطير، و تحديد لم يتردد في الإب

لواجبات الزواج و بالنتيجة حكم بالطلاق بخطأ من الزوج وحده و خصص للزوجة تعويض في 

 339شكل دخل مدى الحياة.

و يرى البعض أن هذا القاضي و لو إستطاع الهروب من بعض الإنتقادات الموجهة لقرار  

Nîmes فإن هذا التسبيب يدور في فلك متناقض و أن إدخال الطلاق 5999جوان  92 لـ ،

بالنظر للظروف الخاصة للحالة أمر منتقد، إذ أنه اعتبر أن تغيير الجنس في مثل هذه الحالة 

( الزواج، الذي فقد أحد العناصر الجوهرية، و هي caducitéقانونيا يكون سببا لإبطال )

الذي يحب لإثباته إلزاميا من طرف القاضي بمجرد التماسه من  اختلاف الجنس و هو الأمر

 340طرف أحد الزوجين أو من طرف النيابة العامة أو من الغير الذي له مصلحة.

من خلال الحكم، المحكمة وجدت نفسها في مواجهة مصالح متشبعة يصعب عليها الحكم فيها  -

ته الجديدة.من جهة أخرى، هناك من جهة، هناك رجل غير جنسه لامرأة و اعترف رسميا بحال

زوجة و أم لطفلين فرض عليهم رغبة المغير لجنسه، و في هذه الفرضية، أحد الحقوق عليه أن 

يطغى على الآخر.خاصة في النطاق الذي وجد فيه الزوجان أنهما من نفس الجنس.فعليه أن 

الحياة المشتركة أصبحت  يفكر أنه لا يمكن لهما البقاء متزوجين بسبب  إشتهاء المماثل.و من تم

مستحيلة، و ليس بسبب أي خطأ من الطرف الآخر، و مع ذلك قضت المحكمة بالطلاق بظلم من 

الزوج و حده أخذت بعين الإعتبار معاناة الزوجة و مكنتها من تعويض مالي عن الضرر.و 

تكهنيـن أن التساؤل ألم يكن هناك حلول أخرى لمواجهة هذا الإشكال و وضع حل لهذا الزواج؟ م

و فعلا جاء تعديل 341هناك تعديل منتظر لقانون الأسرة، قد يمنح إمكانية التصدي لهذا المشكل.

لكن للقانون المدني و الذي سمح بتغيير مفهوم الزواج الذي أصبح مفتوحا أمام الأشخاص من 

.و لهذا فإن التخوف الذي كان 5933ماي  32نفس الجنس أو من جنس مغاير بموجب قانون 

                                                 
337 Jean Hauser, RTD civ. 2001, Op.Cit, p.335. 
338 Voir, Olivier  Dubos et J-P.Marguenad, Sexe Sexualité et droits européens, A.Pedon, paris,2007, Op.Cit, 

p.64. 
339 Voir, Laurence Mauger-Vielpeau, le mariage peut il «survivre» au transsexualisme d’un époux?, Dalloz, 

2002, n° 02? P.125. 
340 Voir, Jaque Massip, Disolution du mariage pour cause de transsexualisme, petites affiches, 12 avr 2001, n°73, 

p.16. 
341 Voir, Laurence Mauger-Vielpeau, Dalloz, 2002, n° 02, Op.Cit, P.126-127. 
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يشغل بال القضاة من أن تحول الزوج جنسيا، سيجعل الزوجين من جنس واحد، أصبح اليوم 

 بدون جدوى و لم يعد جنس الأشخاص شرطا لقيام الزواج في فرنسا.

: بالرغم من إختلاف وجهات نظر الفقه و القضاء الفرنسيين حول طريقة وضع حد نظرة مستقبلية

ين لجنسه النفسي، فالقضاء يميل إلى الطلاق.و الفقه يركز للرابطة الزوجية بعد تغيير أحد الزوج

تحت رقم  5939فيفري  2على قابلية إبطال الزواج. إلاَ أننا نرى أن التعديل الذي جاء بالمرسوم 

من قانون الضمان الإجتماعي و  D 353-3المتعلق بتغيير الملحق الموجود في المادة  5939-352

من قائمة الأمراض النفسية، و من تم لم يعد يعتبر  الذي بموجبه أخرج تغيير الجنس

و نحن نتفق مع بعض رجال القانون الفرنسي في أن هذا التغيير يمكن له من .(Pathologieمرض)

الآن فصاعدا أن يفتح بابا لمناقشة إسناد الخطأ للمغير لجنسه الذي يشترك في علاقة زواج.إذ أن 

ر تغيير الجنس في حد ذاته خطأ لكنه اليوم سيصبح خطأ ما ( لا يعتب5939القضاء كان سابقا )قبل 

دام أنه لم يعد يعتبر مرضا و بهذا ننتظر الحلول القضائية بعد هذا التعديل تنسب الخطأ للمغير 

 لجنسه.

 : إمكــانيــــة بقــــاء و إستمــرار الحياة الزوجية بين المغير لجنسه و زوجه الآخر.رابــــــــا     

 

عند تعليقه  5995سنة  Laurence Mauger-Vielpeau ة ربما كانت مجرد تساؤل من الأستاذ الفكر 

بمقال بعنوان هل  5993ماي  52بتاريخ  Caenعلى القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية الكبرى ل 

، كان 5995يمكن للزواج  أن يحيى و يعيش في ظل تغيير جنس أحد الزوجين؟ و في تلك الفترة سنة 

الأمر غير وارد لأن القول بالستمرار الزواج بالرغم من تغيير جنس أحد الزوجين، سيقودنا إلى إيجاد 

 زواج لأشخاص من نفس الجنس و هو أمر غير ممكن في ذلك الوقت بفرنسا لأنه كان ممنوع.

قرارات لكن رغم ذلك سنلاحظ أن احتمال بقاء العلاقة قائمة كان كل مرة يفترض.و ذلك إذا اتبعنا ال

تقدم هذا الخيار للأزواج ضمنيا.نذكر من ذلك العرض المقدم  ،الصادرة عن القضاء الفرنسي لوجودناها

الذي رفض تسجيل بيان تغيير الجنس،  ،5933ديسمبر  32بتاريخ  Brestابتداء من حكم محكمة   

نه سيصبح في نفس لرجل أصبح امرأة على عقود الحالة المدنية، لكونه متزوج و أب لثلاثة أطفال لأ

فضه بأن المغير لجنسه كان متزوجا بمعنى أن زواجه رو برر .(Lesbienneالوقف من نفس جنسها )

و لأن الطابع المغاير لجنس الأزواج يعارض  342.كان عائقا لطلبه تغيير بيان جنسه في الحالة المدنية

بحث عن وسيلة لمحو زواجه مثل هذا الطلب.و هذا معناه أن المطلوب من الزوج المغير لجنسه أن ي

حتى يستطيع تغيير حالته المدنية، أو أن يقرر الزوجين البقاء متزوجين، بالرغم من تغيير جنس أحد 

 مع أنه مخالفا للنظام العام أنذاك.343و متروك لإرادة الزوجين. ضمنياالزوجين و هذا كان خيارا مقدما 

الذي قبل تسجيل بيان  5935أكتوبر  32ر السالف، و صدر قرا Brestو مع هذا تم استئناف حكم 

و عقد الأبناء لأنه بدون  رفض تسجيل على عقد زواجه،الجنس الجديد في عقد ميلاد المعني بالأمر و 

جدوى على حد تعبيره.و من تم من حيث الوقائع فإن زواجهما أصبح مستمرا لن يتم حله، و لكنه بين 

طابقة مع القانون الوضعي أنذاك.و كل هذا يدل على شخصين من نفس الجنس.و هذه الوضعية غير مت

أنه ضمنيا كان هناك افتراض أو احتمال لبقاء الحياة الزوجية مستمرة بالرغم من تغير أحد الزوجين 

 52لجنسه، وهذه الوضعية نفسها سبق و خلقتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من خلال قرارها في 

ضد فنلندا عندما اشترطت في  5933نوفمبر  33ذا في قرار مؤرخ في ضد بريطانيا.و ك 5992نوفمبر 

الأول، وجوب الطلاق للحصول على الإعتراف بالجنس الجديد، و في الثاني عندما سجلت خرق 

                                                 
342 Voir, Clementz Kleitz, les Femmes viennt de Mars, Gaz.Pal 22 Novembre 2012, n° 327, Op.Cit, p.03.sur 

www.l’extenso.fr    
343 Voir, Benoît de Boysson, Rester marié ou changer de sexe ; il faut choisir !, Tribunal de grande instance de 

Brest 15 décembre 2011, AJ fam. 2012, P.349.         

http://www.l'extenso.fr/
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJFAM%2fJURIS%2f2012%2f0071&ctxt=0_YSR0MT1tYXJpYWdlIHRyYW5zc2V4dWVswqdkJG5UZXh0ZTI9NzQ0Zi9iMDgywqd0JHMwPTliYWPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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الإتفاقية تجاه فنلندا حينما اشترطت تسجيل الجنس الجديد في الحالة المدنية بانحلال الزواج و تحويله إلى 

 344شخصين من نفس الجنس. شراكة مسجلة بين

و هنا لم يبق أمام المغير لجنسه إلا أن يقرر إستمرار زواجه إذا رغب في ذلك، بالرغم من تغييره    

 لجنسه، أو أن يقرر حل زواجه و يبحث عن وسيلة لذلك لوجود فراغ قانوني.

مسموح بها في ظل إلا أن الفكرة لم تبق مجرد تساؤل أو افتراض و إنما تحولت إلى حقيقة، و أصبحت 

الذي عدل المادة  898-5933، رقم 5933ماي  32التعديل الذي أحدثه المشرع الفرنسي بموجب قانون 

من القانون المدني الفرنسي، و فتح بابا للمساواة بين الجنسين في الزواج و أصبح يسمح بزواج  383

صبح من الممكن للمغير أ 5933الأشخاص من جنس مختلف أو من نفس الجنس.و بالتالي بعد سنة 

لجنسه بعد الجراحة و تغيير حالته المدنية أن يقرر بقاؤه متزوجا برضا من الزوج الآخر طبعا، ما دام 

أن جنس الزوجين لم يعد شرطا لصحة الزواج، و إنما يتطلب فقط رضا الزوج الآخر بالبقاء مع المغير 

زواجا من نفس الجنس إلا أنه جائز، و يتماشى لجنسه وفقا للجنس الجديد الذي إكتبسه رغم أنه سيصبح 

مع النظام العام ما دام القانون هو الذي أجاز ذلك وفقا لإصلاح شمل المنظومة القانونية بفرنسا سنة 

 345، و الذي كان ينادي به الكثير.5933

 

 ـــــيالفــــرع الثان

 

 ثحد الزوجين لجنسهما الفقه الإسلامي من تأثير تغييرالقانون المصري و الجزائري و موقف

 

روبية و الأسترالية إجراء عمليات جراحية بموجبها يتم وفي الوقت الذي أجازت فيه العديد من الدول الأ

نظمت أحكام و حقوق تسوية لوضعيتهم لتصبح قانونية، و وصل .و ر الذكور إلى أنثى أو العكسيتغي

فإننا لا .اب الزواج لأشخاص من نفس الجنسفتحت بأن الأمر لدى بعض التشريعات المقارنة كما سنراه 

حس بناقوس الخطر يدق مجتمعاتنا العربية بالأخص عند تسرب مثل هذه الظاهرة لدى دول نبد أن 

منها من إعترفت بتغيير الجنس مثل مصر، و منها من رفضت الإعتراف بها مثل تونس و لبنان ، عربية

تقدم يوما ما شخص غير جنسه بالجراحة في الدول التي فترض أن ينو الكويت، فإن الأمر يتطلب منا أن 

و يريد الإعتراف له رسميا بحالته الجنسية الجديدة فسكوت معظم التشريعات العربية عن بحث  ،أجازتها

لأن فيها مساس بالتكامل  ،هذا الموضوع طبعا هو تأكدها أن الشريعة الإسلامية تنبذ هذه الجراحات

ع أن هذه الظاهرة تتفاقم يوم عن يوم و لابد من إيجاد حلول نلكن هذا لا يم.ير لخلق اللهيتغ ، والجسدي

 معلومة لغلق الباب على هؤلاء الشواذ جنسيا.

ر الجنس و يتغي -الأمر لم يتوقف عند إجراء الجراحة طبيا المطالبة بالإعتراف قانونا بهذا التغيير    

و هو الأمر الذي لم نكن نتصور حدوثه ليس فقط .واجو إنما إمتد للمطالبة بحقهم في الز -ر الإسميتغي

البشرية لكن المغيرين لجنسهم  استمرارلأنه محرم إنما لأن الهدف من الزواج إنجاب أطفال لضمان 

و هذا معناه نحن أمام حقائق .نجابالإيفقدون أعضائهم التناسلية و الأعضاء البديلة لا تؤدي وظيفتها في 

 الاحتمالينو كلا .الغير نيلإنجاب بالتلقيح الإصطناعي بملولاد أو يلجأون شون بدون أيإما يع ،و هي

و من تم فإن .الأسباب و هي من المحظورات اختلاطو يؤديان إلى زوال البشرية أو  ،منبوذين شرعا

رات إما البقاء في علاقة زوجية مستحيلة خياعلى زواجه له  اقحمن غير جنسه لامع الشخص المتزوج 

و .إما المطالبة بفك الرابطة الزوجية بأحد الأسباب المحددة قانونا أو شرعا ،ستحالة الإنجابو محرمة لا

ر الجنس لأسباب عضوية يهذه الحلول هي التي نتناولها في كل من الجزائر و مصر، و أما حالة تغي

 .فنفضل الحديث عنها في أحكام الشريعة الأسلامية

 

 

 

                                                 
344 Voir, CEDH 28 Novembre 2006,n° 35748/05 Retf.C/ Royaume uni 

CEDH 13 Novembre 2012,n° 37359/09 H.C/ Finland       
345 Voir, Benoît de Boysson, Le miracle judiciaire de la multiplication des sexes de droit, Cour d'appel de Rennes 

16 octobre 2012,  AJ fam.2012, p.559.     
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  رـــفي مص:  ثولا

 

و سمح له بتغير بيان جنسه  ،القضية على القضاء المصري لسيد الذي تحول إلى سالي ما دامت عرضت

فإن ذلك يسهل عليه مواصلة  ،و إسمه في الحالة المدنية و تحصل على وثائق جديدة بحالة مدنية جديدة

ن لا أن الإشكال الحاصل عمليا هو أنه على فرض أن المتحول جنسيا كا.إحياة بصورة طبيعية و يتزوج

ر جنسه فما مصير زوجه بعد إكتسابه لهوية جنسية جديدة؟ الأمر الطبيعي أن زوج يمتزوج قبل تغي

فعلى أساس سيؤسس طلبه هذا ما سنبينه  المغير لجنسه له الحق في المطالبة بحل الرابطة الزوجية بينهما

 على التوالي:

 

 / التطليق لوجود ضرر:1

 

طبق حكمها على نب البحث عن حالات ورد شأنها نص و فإنه يج ،نص تشريعي في مصر أمام غياب

 حد الزوجين لا حقا على الزواج.أحالة تغيير جنس 

  

 النص يق هناك حالة الضرر، التي عرفها قضاء النقص المصري، بأنلو من تم قياسا على حالات التط

ل الشخصية تدل على الخاص بأحكام الأحوا 3059لسنة  52من المرسوم بقانون رقم  2الوارد في المادة 

ذاء المتعمد سواء يأن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إضرار الزوج بزوجته بأي نوع من أنواع الإ

و حرمانها مما تدعوا إليه الحاجة  ،م سلبيا كهجر الزوج لزوجتهأكان ايجابيا كالتعدي بالقول أو الفعل، 

معاملة شاذة ضارة لا تليق بمثلها، تشكو منها تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف،  ثالجنسية بحي

 346المرأة و لا تطيق الصبر عليها.

بالقياس على هذه الحالة، فإن يمكننا القول بأنه إذا غير أحد الزوجين جنسه فإنه طول مدة تناول 

و العمليات المتعددة التي يجريها سيكون بعيدا على زوجته و تنقطع بينهما )امدة سنتين( لهرمونات 

و قد .و يصبح عديم الإحساس بالجنس تجاه زوجته لحياة المشتركة و منها الحميمة التي بين الزوجين،ا

ذا كان إو قد لا تعرف أيضا سبب تصرفاته الغريبة .علاقة جنسية شاذة و محرمة شرعا تيانيطالبها بإ

ه الظروف ستجعل فلا شك أن كل ذلك هذ.أخفى عليها حقيقة تغيير لجنسه طيلة فترة العلاج الهرموني

ناهيك عن حيائها عندما  ،جسيما االزوجة لا تطيق الإستمرار في الحياة الزوجية مما يلحق بها ضرر

هم و هذا فيه عار و خزي لها و ضرر تاتهم و سخريظيعرف أقاربها بما وقع لها و ما ستتحملة من ملاح

 لا يمكن جبره بأي حال.

 

  /التطليق لوجود عيب :5

 

 ن:أمن القانون المتعلق بأحكام الأحوال الشخصية السابق الذكر تنص على  0ة من خلال الماد

ذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن إ"للزوجة ان تطلب التفريق بينها و بين زوجها 

 سواء كان ذلك.ام و البرصذكالجنون كالج، ضررم معه إلا بقامالبرء منه بعد زمن طويل،و لا يمكنها ال

 العيب بالزوج قبل العقد و لم تعلم به، أم حدث بعد العقد و لم ترض به.

فلا يجوز ، يب أو حدث العيب بعد العقد و رضيت به صراحة أودلالة بعد عملهاعن تزوجته عالمة بالإف

و يتضح من مفهوم هذه المادة أن المشرع المصري قد عرف العيوب التي يترتب عليها      التفريق" 

 ين الزوجين، و عليها إثبات أي عيب منهم ليستجاب لطلبها متى توافرت هذه الشروط الأتية :الفرقة ب

 أن يكون العيب مستحكما، لا يمكن البرء منه.-

 ألا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر يبلغ من الشدة و الجسامة ما لايستطاع معه دوام العشرة.-

ها بالعيب سواء وجد قبل الزواج و لم تكن تعلم به ،أم بعد ألا يثبت رضا الزوجة بالمقام معه مع علم-

 لم ترض به. الزواج و

                                                 
 .833، المرجع السابق، ص. محمد أنس ابراهيم بشار 346
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من القانون بقولها "......التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا  0و تضيق المادة 

بضرر...." يدل على توسع المشرع المصري في العيوب التي تجيز الفسخ و تبيح الفرقة بين الزوجين 

يذكرها على سبيل الحصر و ترك الأمر لسلطة القاضي الذي له الإستعانة بأهل الخبرة لتبيان  أي لم

 347طبيعة المرض و تأثير على الزواج القائم.

للعيب  قريفو إذا غير أحد الزوجين جنسه أثناء قيام الرابطة الزوجية، فيجوز للطرف الآخر المطالبة بالت

هو  في العيب الذي يحول دون تحقيق الغرض من الزواج وو المتمثل  ،الطارىء على من غيرجنسه

 348رة الزوجية بينهما.شو عقيما فتستحيل المعاأالإيلاج و الإنجاب فيصبح الزوج مثلا عاجز جنسيا 

 

 ة بقاء الـلاقة الزوجية قائمة؟ ــمكانيإ/مدى 3

 

سه معاشرا ن بعض الصحف ذكرت أن ثمة حالات استمر فيها المحول لجنأكما ذكر محمود سعد 

 لزوجته و أولاده بعد إجرائه عملية التحول.

حتمال يمكن تصوره إذا لم يتمكن المتحول جنسيا من الافهل يمكن تصور هذا الأمر في مصر؟ هذا 

نه يضطر للعيش مع زوجته، و رغم ذلك فهو أمر غير مقبول لأنه إف.تغيير حالته المدنية لأي سبب كان

يؤثر على مصلحة المجتمع و  و يخالف الطبيعة الإنسانية وا.ه سابقيتسبب في ضرر لزوجته كما بينا

ادة الزوجين أن يحترمانه بالأخص أنهما سيصبحا يحملان نفس إرخالف النظام العام الذي يجب على ي

و لو لم يغير جنسه القانوني، و هو أمر منبوذ و سيعود سلبا على نفسية الأبناء و قد .جنس زوجته ظاهريا

 هم و تربيتهم.يفسد أخلاق

مخالفا  ،أما اذا حصل المغير لجنسه على تغيير قانوني لجنسه ، و مع ذلك قرر استمرار الحياة الزوجية

   349.ن ذلك لا يجوز و مستحيل حدوثهإبذلك المنطق و الأعراف و الشريعة ف

أنهما صارا اشباع زوجته و الأكثر تحقيق المقصود من الزواج و عدم قدرته على نظر لعدم القدرة على 

 شرعا و يستوجب تفريقهما. محرممن نفس الجنس و هو

 

  :في الجــــزائــــر ثـــــانيـــا
 

عرضت أمام القضاء الجزائري حالة تبين فيها أن زوجا غير جنسه و هو متزوج ، فطبعا بطبعا ما إذا 

فإذا أرادت الزوجة  سنجد أنفسنا امام أمر واقع، ،ض النظر عن شرعية أو عدم شرعية  هذه الجراحةغب

 أن نقدم لها حلا قانونيا لإثبات واقعة تغيير جنس زوجها تكون امام احتمالين:

على فرض أن الزوج غير جنسه ظاهريا بالجراحة و لم يتمكن من تغيير بيان جنسه في الحالة المدنية -3

 باعتبارها تشريعنا و شريعتنا لا تجيز هذا الأمر.

مما يصعب عليها سلوك طريق لوضع  ت واقعة تغيير جنس زوجها،فهنا يصعب على الزوجة إثبا

لى القضاء و تطالب تعيين خبير الطبي لفحص زوجها و تأكيد إلحياتها الزوجية تقترح عليها أن تلجأ 

 التغيير الجنسي الحاصل و من تم يمكن لها فك الرابطة الزوجية بالطرق التي سنقدمها لاحقا.

غير جنسه بالجراحة تمكن من تغيير بيان جنسه في الحالة المدنية و على فرض أن الزوج الذي  -5

مام واقعة ثابثة بالدلائل المادية التي تسهل أتحصل على شهادة ميلاد جديدة ببيان جنس جديد، فهنا نحن 

و هو ما يتعارض مع .ثبات تغيير جنس زوجها و أنه أصبح يحمل ظاهريا نفس جنسها القانونيإعليها 

حياة الزوجية لأنه شذود جنسي أن تقيم علاقة جنسية إن وجدت فستكون مخالفة للطبيعة استمرار ال

 مما يستوجب معها التفريق بينهما. ،البشرية

حد الزوجين غير أو بوثائق رسمية تبين أن أرة طبية بما بخإواقعة ثابتة أمام في كلا الإفتراضين نحن 

لم  بقاء العلاقة الزوجية وإلمقدم للزوج الآخر هل يمكن له و ما الحل ا.جنسه أثناء قيام العلاقة الزوجية

 تقع الحرمة؟ أم أنها من حقها المطالبة بحل الزواج حتى لا وجود أبناء؟ لةشمل الأسرة خاصة في حا
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 :استمرارية الحياة الزوجية-3

 

طبيعي في حالة اذا و الزوج الأرقها الزوجة الطبيعية غهذا الإحتمال وارد طيلة مدة الإجراءات التي ستست

في حال ما كان  ة،و الزوجة الطبيعيأكانت الزوجة هي التي غيرت جنسها لإثبات تغيير جنس الزوج 

 هذا التغيير ظاهري و تشكلي دون الحصول على تغيير للحالة المدنية.

ع ثبات تغيير جنس زوجها مإلى حين تمكنها من إلى البقاء في البيت الزوجي إن الزوجة ستضطر أذ إ

 بمعنى لا يجوز لها معاشرته لكونه يعتبر من نفس جنسها..أنها محرمة عليه شرعا

كما أن هناك احتمال أن الزوجة بالرغم من تغيير جنس زوجها إلا أنها لا ترى مانعا من بقائها حاضنة 

لو أصبح غير قادر على إعطائها حقها الشرعي ككل  حتى و، في نفس المسكن الزوجي معه لأبنائها و

 و ،هلهاأمام أا أو خصيا ....كما قد لا تريد أن تفتضح نينأصيب بمرض طارئ وأصبح ع هامرأة فستعتبر

لأننا بحكم ممارستنا لمهنة المحاماة تعرضنا .يعلمون العار الذي أصابها من تغيير جنس زوجها أقاربها و

و مع تربية أولادها أ مع زوج عنين من أجل الزوجة أن تعيش في سقف واحد لات رضيت فيهااعمليا لح

و مع ذلك بقيت متمسكة بحياتها ه.أي من نفس جنس ؛زوج شاذ جنسيا يمارس علاقات جنسية مع ذكور

الحقيقة بحديثنا هذا نحن  وا.ربما تعتبرها تضحية منها من أجل أبنائه وها.الزوجية مراعاة لمصلحة أطفال

لة العشرة بينهما و إنما نقدم عرض حال لما بقائها بالرغم من استحا ع ما تقدم عليه الزوجة وجلا نش

 المرأة من أجل راحة أبنائها.ه تعاني من

لات تتدخل النيابة العامة بإعتبارها طرف أصليا في جميع دعاوى االمفروض أنه في مثل هذه الح و

مكرر من قانون الأسرة الجزائري باعتبارها لها  92شؤون الأسرة من خلال مانصت عليه المادة 

ن المواد أإذ  ،لها أن تلتمس من قاضي شؤون الأسرة التدخل حماية للقصر ة حماية للمجتمع ومصلح

تجعله مسؤولا عن مراقبة اجراءات الولاية على  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 823لى إ 828

طرا على يشكل خبين شخصين من نفس الجنس  باعتبار أن استمرار الحياة الزوجيةنفس الجنس القاصر

 829و  823شخص آخر طبقا للمادتين  ىتسليمها إل ن يقرر إسقاط الولاية عن الوالدين وأله  والقاصر 

 مراعاة لمصلحة القاصر. ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

و في كل الحالات و احترام لإدارة الزوجة الطبيعية و حتى  و لو ارتضت بهذا الوضع و أرادت 

مما يجعله .ها فإن عقد الزواج  و لو اعتبر عقد خاص إلا ان آثاره ترتبط بمصلحة المجتمعمواصلة زواج

 متعلق بمسائل النظام العام.

و من تم فإن الحل القانوني و الشرعي هو وضع حد لعقد الزواج بعدما أصبح طرفية من نفس الجنس و 

من قانون الأسرة التي سنفصلها 23ي المادة هذا إما بالطلاق بالخلع أو بالتطليق لأحد الإسباب المذكورة ف

 تباعا.

 

  الطلاق بالخلع:-2
ما في الحالة العكسية فلا يجوز طلبه من الزوج لأنه غير جائز و إنما أذا كان الزوج هو من غير جنسه إ

 .ق بظلم من الزوجة المغيرة لجنسهاله أن يطلب الطلا

 

للرباط الزوجي لتضررها في العلاقة  ضع حدفالخلع هو حق مخول للمرأة المتزوجة التي تريد و

إنما هو متروك لإتفاق  الزوجين و في  و ،ن تدفع لزوجها مبلغ مالي غير محدد قانوناأالزوجية مقابل 

 من القانون الأسرة. 28حالة اختلافهما يحدده القاضي بما يقابل صداق المثل و هو ما نصت عليه المادة 

 

من قانون  25و  82زوجته المغيرة لجنسها بتعسف منها طبقا للمادتين ن يطلب الطلاق من أكما للزوج 

 سرة.الأ

 

 التطليق بناء على طلب من الزوجة فقط:-3

 

هي مذكورة على سبيل  لقد حدد المشرع الجزائري أسبابا عديدة لطلب الزوجة فك الرابطة الزوجية و

 من قانون الأسرة و هي كالتالي: 23ر في المادة صالح
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 لإنفاق ....عدم ا-3

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج -5

 ع فوق أربعة اشهر ضجالهجرفي الم-3

 الحكم على الزوج....-8

 لغيبة.... -2

 أعلاه )إذا تزوج من امرأة أخرى دون موافقتها( 2مخالفة الأحكام الواردة في المادة -2

 ارتكاب فاحشة مبنية -2

 الشقاق...-2

 ...مخالفة الشروط-0

 كل ضرر معتبر شرعا.-39

 

ن أفإنه يمكن للزوجة الطبيعية  و من هذه الحالات يمكن قياسها على حالة تغيير أحد الزوجين لجنسه،

قيسها على نذا اثبتت حالة من ضمن حالات التطليق و التي يمكن إتطالب بتطليقها قضائيا من زوجها 

 المغيرلجنسه النفسي نذكر: 

 

 وب ــيـق للــالتطلي-ث  

 

يقا للزوج الآخر من جزاء ضهما معا فيسبب  العيب هو نقص مادي أو معنوي يعتبر أحد الزوجين أو

 350حرمانه من الحصول على ثمرة الزواج.

 من أهدافها تنظيم الاتصالات الجنسية و ف و التراحم و التعاون .ولنبني أساسا على التآتفالحياة الزوجية 

علل أو أمراضا قد تكتشف و تنشأ بعد الزواج فتكذر صفو الحياة  وأ ن هناك عيوبأنجاب الأولاد.إلا إ

 من التطليق من زوجها و ةمنحت للزوج و سرةانون الأق23/5زوجية و هو العيب الذي  ذكرته المادةَ لا

من أهداف الزواج  و ه العيوب هي تلك التى تحول دون تحقيق الغرض من الزواج،ذمن ضمن ه

 قامة المودة و الرحمة بين الزوجين.إ ب الأولاد وجاإن متاع الجنسي وتالاس

غير لجنسه النفسي نجد أنه عندما يجري تغييرا لأعضائه التناسلية مو بقياس هده الحالة على ال

استبدالها بأعضاء مصطنعة و غيروظيفة و هذا من شأنه الحيلولة دون ممارسة العلاقات  باستئصالها و

سبه يجعله غير قادر على ت. كما أن الجنس الحديد الذي اكنينالعالجنسية مثلما هو الحال للخصي و 

لى النفور من زوجها الذي غير جنسه و تشمئز إكل هذا من شأنه دفع الزوجة  يصبح عقيما و الانجاب و

 .طليقها و وضع حد لحياتها الزوجيةمنه، و من حقها المطالبة بدفع الضرر عن نفسها بتوجهها للقضاء لت

من قانون  23طبقا للمادة  الحصول على تعويض على تطليقها عن الضررالذي أصابها يف و لها الحق

 الأسرة.

 

  بطلب من الزوجة فقطالتطليق للهجر في المضجع -ب      

 

و لايهتم بها الاهتمام المطلوب منه  الهجر في المضجع يعني؛ أن يدير الزوج ظهره لزوجته في الفراش،

لينام في غرفة أخرى،و يتركها عن قصد و بدون سبب شرعي، لمدة  يةلزوجا كزوج، و قد يترك فراش

 351ضرار بها.كاملة قصد الإ تزيد عن ألابعة أشهر

الهرمونات لمدة بمن تم يمكن القول أن هذه الحالة تنطبق على المغير لجنسه لأنه طيلة فترة علاجه  و

تغيير الجنس أصلا غير  باعتبار أن جراحة.سنتين سيهجر زوجته في الفراش بدون مبرر شرعي

لى الجنس إمجرد أنانيته و تفكيره في تحقيق رغبته الجامحة بالانتماء  مشروعة و هي بدون داع، و

اء زوجته لأنه يعلم جيدا أن هذه الجراحة ستحرمها من ذنه يكون بذلك قاصدا ايإرغم أنه متزوج ف.الآخر

 في المطالبة تطليقها و تعويضها عن الضرر.حقها الشرعي، و مع ذلك تعمد اجراء الجراحة فلها الحق 
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 بطلب من الزوجة فقطالتطليق لارتكاب فاحشة مبينة -ج-3

 

نه كان فاحشة و مقتا و إالآية الكريمة في قوله تعالى،" لىإ استنادا نماإالفاحشة يصعب تعريفها بدقة ،

بتطبيق ذلك على  ة الزوجة.وبكرام ة ويالفاحشة معناها الزنا، مما يمس بالأمانة الزوج و352.ساء سبيلا"

حالة المغير لجنسه فإنه الجراحة يكون قد أصبح من الجنس الآخر و يميل إلى الأشخاص من نفس جنسه 

شك أنه يقيم علاقة غير شرعية خارج  لاذة. و الأصلي و يشتهي إقامة علاقات جنسية معهم غريزته الشا

ق العيش معه فيجوز ــذلك و لم تعد تطي ت لهابتذا إن زوجته إطار الزواج و هي زنا شرعا و من تم فإ

 تعويض عن الضرر.اللها طلب التطليق و 

 

 .ضرر المـتبر شخرعالالتطليق ل-د       

 

د قـو أهداف ع ،تتنافى مع مقتضى الشرع ،إذا تضررت الزوجة من تصرفات زوجها متى كانت سيئة

 الزواج، فلها أن ترفع أمرها الى القاضي لتطلب التطليق .

ا ترك سلطة تقدير الضرر لمقاضي الموضوع و قد يكون الضرر منإ و لم يتقيد المشرع بضرر معين و

بالقول أو الفعل و لم يحدد نوع معين و هو أمر يختلف من بلد لآخر وقت لآخر و من قاضي 

 353لآخر.فمعيار الضرر هو معيار شخصي و مهمة القاضي التفريق بين الفعل الضار و غير الضار.

لم يولي لها  يكون قد أهان زوجته و ،لجنسه فإنه بتصرفه المشين تطبيق ذلك على الزوج المغيرو ب

و دون أن يأخذ رأيها ه.كونه حرمها من أبسط حقوقها تجاه ،في نفسيتها اعميق اسبب لها حزن اعتبارا، و

لى إهو بحاجة كما أن تصرفه يمس بجسم الزوجة الذي ه.لم يراع مشاعرها تجاه جراء الجراحة وإقبل 

، و يعة الفساد و اللانحلال الأخلاقيرغبتها الجنسية سدا لذر لإشباع ،ستمتاع الجنسي مع رجل حل لهالاا

 كل هذا سيجعل من حق الزوجة أن تطالب رفع الضرر عنها بالتطليق مع التعويض.

 

 :الطلاق بطلب من الزوج و بظلم من الزوجة -3

 

الزوجة هي من غيرت جنسها و يمكن تمكينه من التعويض و هذا بطلب من الزوج لوحده إذا كانت 

عن التعسف لأن الزوجة بتغييرها لجنسها بدون مبرر تكون قد أضرت بالزوج و حرمته من أبسط 

 من قانون الأسرة. 25و  80حقوقه الشرعية و هو الإستمتاع بها، هذا تماشيا مع أحكام المادتين 

 

 .ر جن  ثحد الزوجينيمن مصير الزواج السابق على تغيموقف الفقه الإسلامي  :ثــــالثــــا

    

ما يتبعهما  إن المشرع الجزائري يعتمد على قانون الأسرة عموما عند الحديث عن الزواج و الطلاق و  

سرة سرة  تحيلنا في حالة عدم وجود نصوص في قانون الأمن قانون الأ  555و أن المادة .من مواضيع

حكام مصير الزواج السابق أو لهذا لم نتوسع في البحث عن .ريعة الاسلاميةلى أحكام الشإأن نرجع 

ى أحكام الفقه الاسلامي في هذّا إلمما يتطلب رجوعنا ، ق عليهبللخنثى بكثرة، لعدم وجود نصوص تنط

سباب نفسية و مصير زواجه السابق في ظل ر أحد الزوجين لجنسه لأيالصدد، كما سنرى حكم تغي

 .ميةالشريعة الاسلا

             

 ر جنس أحد الزوجين لسبب عضوي على زواجه السابق   ي/ أثر تغي3 

 شكالية بالنسبة للخنثى المشكل أي الذي لم تتضح حقيقته الجنسية بعد .إالحديث هنا سيطرح 

و تبين بعد  ته،ذا تزوج على ظاهره قبل أن تتبين حقيقإأما بالنسبة للخنثى غير المشكل فإنه  -

 ن أثر هذّا الزواج يناقش ضمن عيوب النكاح .إعكس ظاهره ف هزواجه أن

 ما سنركز عليه هو الإشكال الحاصل عند زواج الخنثى المشكل قبل زوال إشكاله .
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ة للرجل و الأنوثة يالحقيق ةهو الذكور :إذ الثابث شرعا أن من شروط صحة الزواج في المتعاقدين

  354فلا ينعقد زواجه.ما إذا كان خنثى مشكل أالحقيقية للمرأة .

 

قد ذهب جمهور الفقهاء و منهم " المالكية و الشا فعية و الحنابلة "أن الخنثى المشكل لا يجوز أن  و

في توضيح عن إبن  يوطأ و لا يطأ و يمتنع عليه الزواج من الجهتين، لا ين أمره، وبيتزوج حتى يت

و إن تزوج 355لا ينكح . ه نكاح أي لا ينكح وعن إبن حبيب لا يجوز ل القاسم يمتنع نكاحه من الجهتين, و

فنكاحة باطل دراء لمفسدة المرأة بالمرأة و الرجل بالرجل لأنه تزوج رجلا لم يؤمن أن يكون رجلا , و 

يجوز الإقدام على النكاح بالإجتهاد عند إ شتباه من تحل  إن تزوج إمرأة لم يؤمن أن يكون إمرأة، كما لا

 356.لا تحلبمن 

يفيد الحل  ببطلانه و لا يحكم بصحته و فذهب الفقهاء إلى أن زواج الخنثى المشكل موقف، لاأما الحنفية 

من حين  هكم  بصحة نكاححكان قد تزوج إمرأة  و، , فإن ظهرت علامات الرجلتهح حقيقإلى أن تتض

صادفة م العقد لعدم نإن كان قد تزوج برجل تبين بطلا العقد لأنه تبين أن تصرفه صادف محله.و

 357.المحل

 مما سبق فإنه أمام زوج الخنثى أحد الحلول التالية: و

 

تم تصحيح  و(، وقفه بالرغم جواز زواجه أو)كان خنثى مشكل  :إذا تزوج أحد الزوجين وطـلثن الـقد با -3

لا حسب جمهور الفقهاء، إذ باطتزوج به، فإن زواجه دون شك يقع  على عكس ما حتحديد جنسه الراج و

أن اختلاف جنس الزوجين يكون  العقد إذا فقد أحد أركانه كان باطلا و لا خلاف علىلا خلاف على أن 

هو أهم ركن يلزم توافره لإنعقاد الزواج الصحيح حتى و إن لم تنص القوانين  ،أحدهما ذكر و الآخر أنثى

 .سانه فطرة بشرية راسخة في الضمير الإنساني و الأحكام الشرعية لخلق الإنرعليه، صراحة، باعتبا

اسي و الأهم للقول سن الزوجين رجلان أو امرأتان فقد اختل الركن الأأتضح بأ افإذا اختل هدا الركن  

و كأن العقد لم ينعقد أصلا مما 358.بمشروعية العلاقة الزوجية و من تم يكون الزواج باطلا بطلانا مطلقا

. حاجة لصدورحكم به لا المطلقو البطلان .رجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقدإيعني وجوب 

كل ذي مصلحة يستطيع التمسك بهذا  كل من المتقاعدين و و.فالعقد الباطل منعدم شرعا لاينتج أثرا

 359لا تصح إجازته. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و و قاضي أو التراضي,تالبطلان قبل ال

لجراحة أو الحكم بوقوع الغرفة أم التأكد من هذا البطلان المطلق يمكن أن يقع في أي وقت سواء وقت ا و

الحقيقة الجنسية لأنه بمجرد تبين الحقيقة الجنسية للزواج الخنثى أنها على العكس ظاهره الذي تزوج 

يثبت ذلك بشكل نهائي منذ ذلك الوقت يتبين بطلان هذا الزواج وكأنه لم ينعقد من أصله دون  عليه و

 360حاجه لحكم.

 

 : ة الزوجية ثو فسخ الـقداستمرار الـلاق- 2

 

وضعه الظاهر أي أن ما على تبين أنه صحح  إذا تم تصحيح جنس الخنثى الحقيقي أم الخنثى الكاذب و 

تبين  صحح عليه هو نفس الجنس الظاهر الذي تزوج به مثلا إذا تزوج وفق جنس ظاهر على أنه رجل و

فهنا لا إشكال يمكن في هذه  ،ي أنه رجلاتضح فيما بعد أنه هو نفس الجنس المترجح طبيا عليه أ و

                                                 
 ، بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة بين السنيون و المذهب الجعفري و القانون، الجزء الأول،أنظر 354

 .82، ص.لنهضة العربية، بيروت، بدون سنةدار ا
 .832. مذكور في الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.220، ص.8أنظر، شرح منح الجليل، ج 355
 .832الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 356
 .93هامش  832، المرجع السابق، ص. محمد أنس ابراهيم بشار 357
 .02مرجع السابق، ص.علي حسين نجيدة، ال 358
 .335انظر أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، المرجع السابق، ص. 359
 .885الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 360
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يعتبر  و 361،لا قانونا الحالة أن تستمر علاقته الزوجية بعد التثبيت دون أن تثور مشكلة لا شرعا و

 مرتب لجميع آثاره. زواجهما صحيحا و

هذا  كما يجوز لزوجة الخنثى عند علمها بخنوتثه العضوية أن تطلب فسخ النكاح لعيب الخنوثة بزوجها و

لا  و خر أن يطلب فسخ نكاحه,إذ أن الخنوثة الواضحة بأحد الزوجين عيب يجوز معه للزوج الآ ق لها,ح

 يلزم زوج الخنثى بالبقاء معه طيلة فترة الجراحة التي قد تطول.

و لا يعد الرضا زوج الخنثى بخضوعه للجراحة تنازلا ضمينا عن حقه في طلب فسخ الزواج لعيب 

أملا  هو مقدم على العلاج و إنما من قبل الحفاظ على الحالة النفسية لزوجته و الخنوثة لأن رضاه بذلك

و إنما الذي يعتمد به هو الرضا بالعيب هو الذي يسقط  أن تكون المعاشرة بينهما طبيعية بعد الجراحة,

 362حق الفسخ.

  

 /أثر تغيير جنس أحد الزوجين بسبب نفسي على زواجه السابق:5

 

وجين بسبب نفسي غير مشروع في الشريعة الإسلامية لعدم توافر الضرورة تغيير جنس أحد الز 

 العلاجية فيه و أن فيه تغيير لخلق الله تعالى.

و لا لنا أن نبحث عن حكم  ،ورظيمنع أنه بالرغم من المنع الشرعي يمكن أن يقع المح لكن هذا لا 

, فمنها قريفة للتبد العيوب الموجمن تم قد يمكن القياس على أح شرعي يتماشى و أحكام الشريعة و

 عيوب خاصة توجد لدى الرجال و هي تتعلق بالجهاز التناسلي له و هي :

 

 يستطاع معه تحقيق مقصود النكاح. و ما تشابه معها في ضرره مما لا 365العنة 364الخصاء, 363الجب,

تق ,القرن راسلي :الو منها العيوب الخاصة التي توجد لدى النساء فهي أيضا عيوب تتعلق بالجهاز التن

 366البخر. فضاء والإ ,العفل و

جنسه أثناء قيام العلاقة الزوجية يعتبر مصابا بعيب من هذه العيوب  غير فلا شك أن أحد الزوجين الذي

الأمر الذي يجيز للزوج الأخر طلب إنهاء العلاقة الزوجية .التى تحول دون تحقيق الهدف من الزواج

 لا شفاء منه.بينهما للعيب الطارىء الذي 

و من بين العيوب التي تنطبق على المغير لجنسه إلى الرجل يمكن القياس على الجب والعنة لأنهما 

 و هي عيوب تجيز للزوجة طلب فسخ الزواج و هو ما ،يفوتان المقصود من عقد النكاح و هو الوطء

الأنثوية و يكتسب أعضائه كونه بالجراحة سيفقد أعضائه التناسلية  ،يمكن أن ينطبق على المغير لجسه

 زائفة. ةتؤدي وظيفتها و إنما مجرد صور تناسلية ذكورية لا

لجنسها إلى أنثى يمكن القياس على الرتق و القرن  ةأما بالنسبة للعيوب التي تنطبق على المغير

معتها لأن الجراحة ستعطيها مظهر العدم قدرته على مج ،بإعتبارهما يحولان دون إستماع الرجل بها

ا الزوجية مع حد لعلاقتهضو لذلك من حقه طلب و .يمكن الإستماع بها خارجي لفرج مصطنع مسدود لا

اع و التناسل و كل هذا فيه تلإستحالة مواصلة العشرة بينهما و عدم تحقق الهدف من الزواج و هو الإستم

أيدناه تماشيا مع  و هذا الموقف الذي ،و المفروض له الحق في التعويض عنه.ضرر لزوج المغير لجنسه

 367أحكام الشريعة سبق و أن اجتهد فيه الدكتور محمد أنس إبراهيم.

 

                                                 
 .830الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 361
 .830السابق، ص. ، المرجع، بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصيةأنظر 362
 المصاب بالجب، هو ما قطع منه عضو التناسل. 363
 المصاب بالعنة هو ما لا يقدر على مباشرة النساء. 364
 المصاب بالخصاء هو ما استؤصل منه خصيتاه. 365
يء يبرز في فرج المرأة الرتق: هو التصاق موضوع الوطء و التحامه و انسداد مسلك الذكر و التحامه بحيث لا يمكن معه الوطء.أما القرن: ش 366

سلكي الذكر يشبه قرن الشاة تارة عظم فيعسر علاجه، أما العفل لحم يبرز في قبل المرأة يشبه أدرة الرجل)لا يمنع الاستمتاع(، الإفضاء هو اختلاط م

تأملات حول شهادة الخلو من  و البول حتى يصيرا مسلك واحد)لا يمنع الوطء(. مذكو في عبد المجيد خداد، أثر المرض في تكوين عقد الزواج

، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون 5999-3000الأمراض المعدية المشترطة في عقد الزواج، 

 .220الخاص، ص.
 .830، المرجع السابق، ص. محمد أنس ابراهيم بشار 367
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لكننا من جانبنا اجتهدنا و حاولنا إيجاد حل شرعي مناسب و يتماشى و شريعتنا حول هذه المشكلة و 

ية إنما وجدنا أن الأمر أيضا يكمن في أن تغيير جنس أحد الزوجين لسبب نفسي أثناء قيام الرابطة الزوج

يجعل الزوجين في نفس المرتبة من حيث الجنس، فإما سيكون رجلين أو إمراتين و هذا مخالف لشروط 

فغير من  ،الزواج الذي يتطلب الإختلاف الجنسي في الزواج و بحدوث حادث طارىء طرء على العقد

مة للمجتمع الإسلامي و داب العالآا يتماشي مع النظام العام و لا و جوهره و جعله مخالفا لقواعد الشرع

سابقا و هذا غير  تثار التي ترتبالآا القول ببطلان العقد لأنه يسرى بأثر رجعي و يهدم نلا يمكن ه

يترتب القول بأنه يجب وضع  يمكن السماح أبدا في الإستمرار في هذه العلاقة الزوجية و لا لهذاصحيح.

يجعل الطلاق وسيلة  هذا ما الشذود الجنسي وي الوقوع في حرمة دحد فوري لإنهاء هذه الرابطة لتفا

 و الله أعلم. الأداب العامة للحفاظ على النظام العام و لرفع الضرر عن زوج المغير لجنسه و

  

 الفـــرع الثـــالــث

 

 موقـــف المحكمة الأروبيــــة لحقــــوق الإنســــان

 

اصل حول موضوع مصير الزواج السابق الإجتهاد القضائى الأوروبي كان له نصيب من النقاش الح  

أخرى  و نييفنلند ،عند تغيير جنس أحد الزوجين من خلال دعوتين عرضت عليها من قبل مواطنين

التي سجل عليها أنها  كان لها رأي خاص في هذه النقطة و و.لثة عرضت عليها من مواطن بريطانيثا

 كانت متذبذبة أحيانا في حسن يقينها:

 

 5992نوفمبر  52د بريطانيا بتاريخ ض Parryو.....  Fو..... R.ة....ـ:قضيثولا 

 

رادا الحصول على تغيير أجنسهما متزوجين اللذان لعلنت من خلالها رفضها لعريضتين لمغيرين أالتي 

 368 لحالتهم المدنية بدون الطلاق مسبقا.

 نس الجديد وجدة مؤقتة لللم للمغير لجنسه المتزوج شهاسن تأم أن القانون البريطاني ينص على مع العل

 369.لال الزواجإنحائي للحالة المدنية على ضرورة النه تعلق التغيير

أين  ،زواجقليل من الأعدد على دولة أن تجري تعديلات من أجل  الاشتراطيمكن  الملاحظ هنا أنه لا و

ب الإحتفاظ لو أن طل بالرغم من تغيير جنس أحدهما حتى و ايرغبان كلاهما مواصلة زواجهم ينجالزو

لأشخاص من نفس ليرتبط بمطالبة حق الزواج  بالزواج المبرم قبل التحول الجنسي لأحد الزوجين لا

 الجنس.

فيه بزواج  ي إعترفتتال ،5992الحال أن هذا المشكل حاليا لم يعد مطروحا في بريطانيا منذ  و

 370.الأشخاص من نفس الجنس

على الزواج السابق للمغير لجنسه البريطاني أثرا هو  و بهذا القرار نجد أن القضاء الدولي قد رتب

 الحالة المدنية. بتغييرالنهائي  للاعترافشرطا ضروريا  اعتبرهطلاق و بال نحلالالا

 

   32320/90تحت رقم  5935نوفمبر  33خ يبتار،  La Finlandeقضية ضدا :ـــانيـــث

 

القانوني الفنلندي  مانظللفنلندي الذي يحتج أن الها من المواطن ا رفضت الطلب الموجه الأوربيةالمحكمة 

ضرورة  ،يشترط للحصول على تغيير الحالة المدنية باعتباره الزواج بعد تغيير الجنس, استمراريمنع 

هذه الأخيرة .لزواج بصفة آلية إلى شراكة مسجلةإنه يحول اف تهفي حالة عدم موافق و خر,موافقة الزوج الآ

)المادة لحق الحياة الخاصة  انتهاكالمواطن أن هذا فيه  احتج من نفس الجنس و للأزواجفي فنلندا تكون 

 (.35)المادة يعوق الحق في الزواج  و (38)المادة  ينشأ تمييز( 92

                                                 
368 Voir, CEDH, 28 Nov 2006, Parry C/ Royaum Uni, n°42971/05, sur www.lextenso.fr. 
369 Voir, Bureau de droit comparé, le changement de sexe et d’état civil, pdf sur www.lextenso.fr.  
370 Voir, Jean-Pierre Marguénaud, La négation du droit du transsexuel à rester marié sous sa nouvelle identité, 

RTD civ. 2014, p.831. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f2014%2f0404&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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لا تضمن زواج الأشخاص من نفس  35أن المادة  ةلم تعترف بوجود أي إنتهاك مشير الأوربيةالمحكمة 

غير لجنسه ميتواجد في وضعية مماثلة لل أن المغير لجنسه المتزوج لا قولهاب زيرفضت حجة التمي و الجنس,

 371.وجغير المتز

 

تؤكد أي  للمرة الثانية حول نفس الموضوع لا الأوربية أن المحكمة من تم فإن الملاحظ أن الملاحظ و

م بقاء المغير لجنسه يبقي يعلق تغيير الجنس على عد فإن القانون الفنلندي عليهو ,تجاه فنلندا للاتفاقية انتهاك

هو ترك الخيار للمغير  ،ن الأثر المترتب على تغيير الجنس أحد الزوجين على الزواج السابقأ و ،متزوجا

 فيها م من الهوية الجديدة الذي يرى فيها بعض رجال القانون الفرنسي أنغإما البقاء متزوجا بالر.لجنسه

المخصصة للأشخاص من نفس الجنس مسجلة شراكة إما تحويل زواجه إلى  372.إنكار لحق المغير لجنسه

هو الأمر الذي لم يقبله المغير لجنسه الفنلندي في  وأي عليه أن يطلق زوجه، ثم يحول زواجه إلى شراكة.

كأثر المغير لجنسه  ،أن تفرض التحول إلى شراكة مسجلة الأوربيةالذي سمح للمحكمة  و ،دعوى الحال

 الفنلندي. 

 

 32320/90تحت رقم  5938جويلية  32بتاريخ Finlande ضد/  Hämäläinen:قضية اــالثــث

 

انوني الفنلندي مع إختلاف بسيط على القضية قظام النتستمر المحكمة الأروبية على موقفها تجاه ال

للتكرار لأنه سبق لنا مناقشة هذا القضية في إطار تغيير  اتفاديا من و ,5935المعروضة عليها قبل سنين 

 سنركز على النقاط التي تهمنا في هذا المجال الذي نعالجه:.عرضنا وقائعـها نس في الحالة المدنية وبيان الج

 جنس لأشخاص منلزواج أن تحتفظ بال اختارتالبداية يجب التأكيد أن فنلندا بقيت من بين الدول التي -

دول أعضاء  39ا بي التي من بينهروعلى خلاف معظم دول المجلس الأ)الاختلاف في الجنس(.مغاير

 انتظارمنهم في  39 ،عضوة في الإتحاد منعته أيضا 32أجازت الزواج للأشخاص من نفس الجنس من بين 

 373.إصدار تشريع متعلق بالنوع

من أجل البحث  ,ر خاص مستمرذبحفحصت Hämäläinen و لهذا نجد أن المحكمة الأروبية في قضية   

الطابع المجرد  فطيللترضى في مواجهة المغيرين لجنسهم بت ,-إذا لم يكن من الضروري-فصاعدا  الآنمن 

ية الدول الأعضاء في المجلس عليه من قبل أغلب لحظر زواج الأشخاص من نفس الجنس المنصوص

 بي .روالأ

د الجنس الجديالقانوني ب الاعترافبية من المواطن الفنلندي هو الحصول على روة الأمالطلب المقدم للمحك

فرفض  بي لاحتجاج المغيرة لجنسها الفنلندية,روو أمام غياب إجماع أ.العلاقة الزوجية مع الحفاظ على

 .طلبها

 

تضرع الطالب بالحق المكتسب المستمر ,بسبب اعتقاده الديني أنه في اتحاده الذي خلفه  استبعدتالمحكمة 

بالرغم  ,تضمن ديمومتهبدون أن  ،تجسد الحق في الزواج 35سنة, الغرفة الكبرى ذكرت أن المادة  32 منذ

متقبلين أنه يمنع ليس فقط زواج الأشخاص من نفس  ،من أن القرار قدم أثرا دائم للطابع المغاير للزواج

) أي بعدما يغير جنسه سيصبح زواج من نفس  ره للجنسيذلك الذي يصبح عليه بتغيلكن أيضا  الجنس و

 374.الجنس(

على تغيير الجنس  موافقتها اشختراطأن  اعتبرت الأوربيةمة لجنسه الفنلندي, المحك المغير ةفيما يخص زوج

في حين أن في بعض .من طرف الزوج المتخذةمثل حماية مهمة لها من آثار القرارات الأحادية الجانب ي

ر الجنس الذي لم ينتيجة لتغي ،نفسه أمام أمر واقع لانحلال تلقائى لزواجه دلجنسه يج المغير زوج ,الدول

ر إذا تحبيذه لنظام أعطى للزوجة من هذه القضية أظه المتخذمن تم يكون القرار  و.ضهأن يعارع ييستط

                                                 
371 Voir, Benoît de Boysson, Sort du mariage du transsexuel : la CEDH permet d'imposer la conversion en 

partenariat enregistré, Cour européenne des droits de l'homme 13 novembre 2012, AJ fam. 2012,p.621.  
372 Voir, Jean-Pierre Marguénaud, La négation du droit du transsexuel à rester marié sous sa nouvelle identité, 

RTD civ. 2014, p.831. 
373 Voir, Jean-Pierre Marguénaud, RTD civ. 2014, Op.Cit, p.831. 
374 Voir, Benoît de Boysson, Sort du mariage du transsexuel : la Cour européenne persiste !, Cour européenne 

des droits de l'homme 16 juillet 2014, AJ fam. 2014,p.565. 
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 فالزوجقانونيا من جنس مختلف. ااعتبروالكامل حق المحافظة على الزواج الذي مازال يجمع أشخاص 

 375المغاير جنسيا للمغير لجنسه إذا يوصف أنه بمثابة الحارس الأخير للتقاليد.

ر من جديد معيار التناسب الذي أبقت عليه أين تكون الشراكة المسجلة تنتج آثار تضيف المحكمة وتذك-

 376يؤثر على الحياة العائلية للطالب. و تؤكد أن التحول الإلزامي للشراكة لا زواج,لقرينة من تلك التي ل

ن القرار جعلت البعض يقول عنها أنها لم توقف م لأوربيةاو بهذا الموقف المحايد الذي تبنته المحكمة 

 377.(proportionnalité)أن تتقن كل أوجه الرقابة التناسبية  5999فيفري  50الموجه ضد إسبانيا بتاريخ 

 

بية لطلب الفنلندي المغير لجنسه لأنثى كان بتأكيدها لغياب أي حرق روو من تم فإن رفض المحكمة الأ

تغيير جنس المغير لجنسه المتزوج,وهذا ر يكنتيجة غالبة لتناول مسألة خاصة بمص ,الاتفاقيةمن  2للمادة 

القرار بإصدار  اتخاذبمثابة إرجاع منها هامش التقدير لموافقة الدولة, الذي يقودنا بأن الدولة لها سلطة 

ر الجنس, بخلقها نصوص من أجل التوفيق بين المصالح العامة يتشريع أم لا حول الإعتراف القانوني بتغي

 ها.والمصالح الخاصة المتنازع في

و بهذا فإن المتغير الفنلندي سيبقى معلقا بين خيارين إما البقاء متزوجا إما تحويل زواجه إلى شراكة مسجلة 

بوضع حد لزواجه بالطلاق و تحويله لشراكة المسجلة في إنتظار أي تشريع من المشرع الفنلندي الذي من 

 غيير الجنس كما فعلت العديد من الدول.العزوبة لت اشتراطالمتوقع أنه إما يفتح بالزواج المثليين أو 

 

جنس الزوجين فإن الحل الأمثل هو  اختلافمن جهتنا نرى مادام أن فنلندا بلد يريد المحافظة على  و

يبقى إنتظار أي  يؤثر تغييره على الغير و إشتراطه العزوبة كشرط ضروري لإجراء تغيير للجنس حتى لا

 قب من فنلندا.تتشريع هو المر

مت قد أذكرت حق المغير جنسيا أو بمعنى اد يا ترى لحل هذا الإشكال القائم ما ستتبناه الحل الذي فما هو 

 أصح ضيقت عليه باب النجاة؟

 

 ــانـــيــالمـطــــــــلب الثـ
 

 ثحد الزوجين على الــــــزواج الــلاحــــق ثثـــــــر تغييــــر جن 
 

الرغبة المتلازمة للتحول  و ،لراسخ بالانتماء إلى الجنس المقابلتغيير الجنس الذي يعرف أنه الأقتناع ا 

فيفري  2إلا أن المشرع الفرنسي بموجب قانون .الأمراض النفسية رض منكان عبارة عن م.الجنسي

و بموجب علاجات هرمونية و عمليات جراحية، استطاع أخرجه من قائمة الأمراض النفسية . ،5939

الشأن، و ذلك بموجب توافق جنسهم النفسي  منه أصحابالذي كان يعاني لتنافر الطب أن يعالج على الأقل ا

 .مع التشريحي

الإسم  أثارت صعوبات أكيدة فالجنس في نفس الدرجة مع اللقب و ،هذه العمليات الخاصة بالتحويل الجنسي 

 و ن الحق في الميلاد,لب واقع مأخوذ مـقتغيير شخص لجنسه يأتي لي .ولون جزء من الحالة المدنية للفرديمث

أيضا  و.نس يحدث تشويش في الفرد مع محيطهأن تغيير الج بإعتبار يثير من تم تساؤلات ذات طابع قانوني,

أن نعطيه الحقوق حسب الحالة الجديدة  المغير لجنسه هل يجب أن يعامل مثل الأشخاص من جنسه الجديد و

ي الزواج حسب الجنس الجديد الذي ضمنها الحق ف من امرأة مغير)ة( لجنسه)ها( ؟ سبها كرجل أوتالتي أك

 كتسبه.ا

أن تحدثنا عن تعريف الزواج في الدول الغربية بالأخص في فرنسا التي عرفت تطورا ملحوظا  سبق و

يعني أن إختلاف الجنس كان يعتبر شرط  هذا ما و ,امرأة لمفهوم الزواج بالمفهوم التقليدي هو إتحاد رجل و

كان ممنوعا على الأشخاص من نفس الجنس إلى غاية صدور القانون رقم  زواج وضروري لانعقاد ال

 383الذي أدخل تعديلا على القانون المدني الفرنسي بموجب المادة  5933    ماي 32بتاريخ  898- 5933

                                                 
375 Voir, Jean-Pierre Marguénaud, RTD civ. 2014, Op.Cit, p.831. 
376 Voir, Jean Hauser, Transsexualisme: où en est-on des conditions du changement de sexe ?, RTDciv.2014, 

Op.Cit, p.855. 
377 Voir, Jean-Pierre Marguénaud, RTD civ. 2014, Op.Cit, p.831. 
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من تم يمكن  و ,ين من نفس الجنس أو من جنس مختلفعقد بين شخصنأصبحت تنص على أن الزواج ي ،منه

بين كل الأزواج سواء  ةشرط لصحة الزواج يشير بالمساواإختلاف الجنس ك (Gommer) أن محوالقول 

بين الأزواج من جنس  (assimilation)ل ثق تأكيد لمبدأ التمالخي و 378،من نفس الجنس أو من جنس مغاير

 أن:  القانون المدني التي تنص من3-2مختلف أو من نفس الجنس المجسد بموجب المادة 

      « Le mariage et la filiation adoptive emportent les 

mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, a l’exclusion de ceux 

nt eque les époux ou les parents soi ,du présent codeer du livre 1 VII titre prévus au

de sexe différent ou même sexe ». 

ن منح الحق للمغير أالمحتملة من و من تم فإن الإشكالية التي كانت تطرح قبل صدور هذا القانون و  

هذا الزواج الذي  و ،لجنسه الزواج وفقا لجنسه الجديد يعني زواج شخصين من نفس الأصلي أو البيولوجي

كذا النقاش القانوني  هيم وهذا الذي سيؤدي إلى تغير جميع المفا و.كان ممنوعا أصبح اليوم مقننا في فرنسا

رف تفي العديد من الدول التي لم تع و ،الذي يختلف فيه الفقه القانوني وكذا الإجتهاد القضائي الفرنسي

 بزواج الأشخاص من الجنس أو اعترفت به مؤخرا.

 ثري ومسألة حق المغير لجنسه في الزواج وفق جنسه الجديد أيضا كان لها نصيب من النقاش القانوني ال    

 الذي أدى بالمغير لجنسه أن يعرض إنشغاله أمام القضاء العالمي:أولاها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان,

 .الفرع الأولنظرا لأهمية ما توصلا إليه نخصص له  و ،ثانيها محكمة عدل الإتحاد الأروبي

إنما هم أيضا كان لهم نصيب  سي والقضائي الفرن الاجتهادو لا يمكن أن نتجاوز القانون الفرنسي و كذا     

 ؟ من النقاش حول مسألة زواج المغير لجنسه اللاحق على تغيير جنسه, هل هو حق أم لا

و هل يجب إعلام  بزواجه يعني الزواج تم من طرف أشخاص من نفس الجنس البيولوجي؟ الاعترافو هل 

 بالأمر قبل الزواج أم لا؟ يير جنس المعنيالزواج الأخر بتغ

و مدى المفاهيم القانونية في فرنسا و ، 5933ماي33فرنسا بعد صدور قانون  ن تغيير الإتجاه فيع و

 .الفرع الثانيتأثيرها على الساحة القانونية ؟كل هذا سنحاول توضيحه في 

موقفها من  الشريعة اللإسلامية و مت دراسة المقارنة تنقضي أن نتناول أن نتناول الدول العربية واد و ما

الفرع ج شخص غير جنسه سواء لأسباب عضوية أو نفسية إذا كان له نفس الأثر أم لا؟و هذا من خلال زوا

 .الثالث

 

 الفـــــــرع الأول

 

 واج المغير لجنسه اللاحق للتغييرمن ز لبـض المحاكم الأوربيةموقـف القضاء 

 

يقودنا إلى تمييز  ة الزواج وو هذا الموقف يظهر متناقص مع حري ,كر البعض حق الزواج للمغير لجنسهأن

  ين.بين المواطن

ن الحق في الزواج يرجع إلى القوانين الوطنية للدول أسان تؤكد إلى حد اليوم, المحكمة الأروبية لحقوق الإن

من  ,و رفضت أن تدين.في ذاته بدون أن تصل إلى الجوهرن تحدده أاقدة و أن هذه الأخيرة يمكن لها المتع

الذي يمنع المغيرين لجنسهم من الزواج بين  ,مثل التشريع الإنجليزي لتشريعات,ا ,35أجل خرق المادة 

قد  و التي سبق وأن تناولناها(، 3022أكتوبر  32د،) وهذا في شخص من الجنس المقابل لجنسه الجدي

 و قد أكدت ذلك أيضا من خلال قرار  379قررت أن إختلاف الجنس يكون بالنظر إلى الجنس البيولوجي

cossey, الذي سبق و أن فصلناه. 3009سبتمبر  52ضد بريطانيا 

بعد  CEDHأعيدت مسألة زواج المغير لجنسه لأن تطرح أمام المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان  و

بالمقابل نجد أيضا  و قد سجل موقفها تغيرا في إتجاهها, التماسها من مغيران لجنسهما ضد بريطانيا و

هاتين  انت في صف موقف محكمة ستراسبورغ,بلوكسمبورغ ك (CJCE) محكمة عدل الإتحاد الأروبي

 الجهتين كانت لهما نصيبا من النقاش سنتناوله في نقطتين: 

                                                 
378 Voir, Thibault Douville, Op.Cit, p.20. 
379  Voir, Marjorie Brusorio-Aillaud et laëtitiastati, Droit civil personnes incapacités famille, paradigm, 2010-

2011, p.150. 
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  الزواج ثمام المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان ر الجن  وـيــتغي:ثولا    

 

جويلية 33 ، بتاريخRoyaum Uniضد  ،C .Goodwinو  Iمن خلال ل  ، CEDHالمحكمة الأروبية 

في ذاته لحرية  انون الإنجليزي فيه مساس بالجوهرأجرت تغيرا في إتجاه قضائها بتأكيدها أن الق، 5995

 الزواج بتطلبه بوجوب إنعقاده بين شخصين يكون جنسهما المسجل عند الولادة مختلف.

ضعية المغيرين لجنسهم و.ير الجنس تمت الإدانةيثار القانونية لتغيعترف بالآ انون البريطاني الذي لاالق

 كن ليس الهوية الجنسية ,التي تكون مسجلة عند الولادة.لقبه ل لأنه يمكن أن يغير إسمه والإنجليز مخالف 

 

 : بحق المغيرين لجنسه في الزواج 5995 ذ سنةمن خلال هذين القرارين إعترفت المحكمة من و    

 

ن الإتفاقية يشير خصوصا إلى الحق للرجل و للإمرأة م35دءا من إثباتها أن الجزء الأول من المادة ـــب-

بالزواج، لتلطف فيها بعد بقولها من غير المقنع بأن نتمكن اليوم مواصلة قبول هذه المصطلحات بإشراك أن 

بهذا فإن المحكمة قامت بتفسير متطور لفكرة الجنس،  و ,ايير بيولوجيةالجنس يجب أن يحدد وفق مع

بهذا أرادت تفادي القراءة التقليدية لمادة  و.زومي ليس له أهمية كبيرة مثل قبلوموبتعريفه أن العنصر الكر

يوجد أي سبب  منذ ذلك لا.لتكوين عائلةن فصاعدا حق الزواج عن ذلك من الإتفاقية، بتفريق من الآ 35

 380لرفض للمغير لجنسه حقه في الزواج.

بمعيار بآخر هو المعيار النفسي الإجتماعي  لهيدبت و المحكمة يهجرها المعيار البيولوجي هذا التغير في إتجاه

)أيا كان الجنس جنس الشخص من أجل الزواج يجب أن يكون من جنس نفسي إجتماعي مختلف عند تحديد

 381.لبيولوجي للمقبل على الزواج(

 

ة من جهة أخري تؤكد المحكمة ألة يرجع لكل دولة على حدى لترجيح هذه الشروط التي يتوقف عليها صح-

هذه الوضعية تظهر نادرة عمليا, و هي  و ر الجنس في الحالة المدنية للمغير لجنسه ,يالزواج المنعقد قبل تغي

ما تفادته بعض الدول مثل ألمانيا ,السويد...التي فيها نصوص خاصة بقرار تغيير الجنس للأعزب أو غياب 

 382زواج سابق غير منحل.

 

هو غياب  ته المحكمة الأروبية، و لكن من غيرإندهاش وء مؤسف حسبما عرضيشير البعض إلى شي و-

المدنية خر التعديلات في سجلات الحالة أي لايوجد ضبط لآ ,لم يكن إذا بدون قيمة تغيير للحالة المدنية و

ينادي له سيد أو السيدة كما  فأي شخص يمكن أن يغير إسمه بكل حرية و ,بطريق الإشارة في الهامش

ن الشخص الذي يغير جنسه يبقى معتبر كأشخاص من الجنس الذي سجلوا عليه عند أو هذا معناه  383.يريد

العمل، و بهذا القضاة غيروا من خلال رغبة السلطات  في مجال الضمان الإجتماعي و صخالأالولادة، ب

كان هناك مشروع  5995 الإنجليزية في تعديل شرط المغير لجنسه، و بهذا تسجل أيضا أنه في جانفي

فكرة التصحيح في  للحالة المدنية من أجل تحويلها ,عن طريق تقريب طرق متطورة أيضا و إدخالإصلاح 

 384.الحالة المدنية

 

كما فحصت المحكمة إذا أنه إذا كان القانون الوطني يتمسك من أجل الزواج بالجنس المسجل في شهادة -

للحق في الزواج، و في هذا الصدد  الحالة حدودا تمثل مساسا بالجوهر ذاتهالميلاد، يكشف في مثل هذه 

 )بدون تغيير حالتهم المدنية( لجنسيالتحول ا لجراحة ا لتثبت أن الأشخاص الذين خضعوايإصطناع ستبدي

من الجنس المقابل لجنسهم  ما دام يبقى لهم من الممكن الزواج بشخصغير محرومين من حق الزواج، 

                                                 
380 Voir, François lyn, pierre romuald, Jean-Baptiste water,Transsexualisme et droit europée, sexe sexualité et 

droit européens:collection droits européenns,A.Pedone, paris,2007,p.62-63. 
381 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.09. 
382 Voir, Frédérique Granet, Transsexualisme devant la cour européene des droits de l’homme, Aj Fam.2002, 

p.413. 
383 Voir, Frédérique Granet, Op.Cit, p.413. 
384 Voir, Jean Hauser,le droit au marriage du Transsexuel, réponse européenne, R.T.D civ.2002, p.782. 
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نية له أن يتظلم بالمساس لم تكن له هذه الإمكا و، لج.إذا كان شخص أصبح يرغب في الزواج من رالأصلي

 و horshamتنتهي إلى أن تراجع المحكمة عن موقفها في قضية  و .385ذاته لحقه في الزواج بالجوهر

sheffield  غير لجنسه من شخص من جنسه بحق الم 5995إعترافها سنة  و 3002جويلية  39بتاريخ

التي تشير إلى إتحاد  35    الزواج من نفس الجنس من خلال المادة أنها مبدأ منع  يعني أبدا لا ،الأصلي

 شخصين من جنس مختلف :

بحق الزواج  بهذا تم الإعتراف له إنما هذا بالتأكيد لأن المغير لجنسه غير جنسه في الحالة المدنية و

 386.بشخص من جنسه الأصلي

 

  CJCEروبي حق الزواج المحمي من طرف محكمة عدل الإتحاد الأ:انيا ــــث

 

هم تعرض تعاطف إنطلاق الكفاح ضد كراهية المثليين و ،في الوقت الذي تلعن فيه البعض من كاليفورنيا

ع في هذا من قبل المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان بقرارها ن تشجالصريح لزواج المثليين، يمكن أ

 .من هذه المساهمةالملاحظات الثرية  و I و Goodwinفي قضية 5995جويلية 33الصادر في 

 بي تواجه بدورها مسألة حساسة .وجدت منذ إبرام زواج المغيرينالإتحاد الأور هي محكمة عدل ها

  K.Bالقضية التي بين  C-332/93 تحت رقم 5998جانفي  2لجنسهم من خلال قرار صدر بتاريخ 

 .N.H.Spensions afencyضد المصلحة الوطنية للصحة بوكالة المعاش

غير بالنظر للقانون الإتحادي للتشريع الذي حرم الزوج الحي الم دل تمسكت بعدم المساواةفمحكمة الع

ل للورثة سبب إستحالة الزواج الذي يتواجد فيه الشريكين :من أجل ذلك لجنسه من الحق في المعاش الآي

محكمة الأروبية بتفسيرات قضاة ال الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و ةمحكمة العدل لاتترد في مناشد

. 

المشكلة الحساسة التي طرحت هذه المرة على محكمة عدل الإتحاد الأروبي هي كالتالي هل المنع من 

أجل أن يتمكن من من  ه لجنسهلة المدنية لشخص لمجرد تغييراطرف التشريع الوطني لتغيير الح

 يمثل تمييز بالنظر للقانون الإتحادي؟ ،الزواج

يا إنخرطت في نظام سنة في المصلحة الوطنية للصحة في بريطان 59 لت منذفي قضية الحال إمرأة عم

معاش الأرمل،  نيمكن أن يستفيد م لاشريكها ق أكدوا لها أنه في حالة وفاتها، مسؤولي الصندوالتقاعد ، 

 أحكام المعاش الآيل للورثة لا تطبق إلا بين الأزواج أي بعد الزواج : بالنظر إلى ذلك و

 المؤمنة كانت تعيش بدون زواج منذ عدة سنوات مع شخص من جنس ذكر لكنه ولد كأنثى والحال أن  و

 387.ية إلى ذكرتم تغييره فيما بعد بعملية جراح لة المدنية كذلك وامسجل في الح

ضتها على تناقص قانونها يقررت إلتماس محكمة العدل مؤسسة عر k.Bأمام هذا الوضع فإن السيدة  و 

 388الإناث. من التوجيه المتعلق بمبدأ المساواة في الرواتب بين العمال الذكور و383الوطني مع المادة 

توصلت إليه محكمة العدل في ظل هذا القرار فيما يتعلق بحق الزواج المحمي من قبلها سنقتصره في  ما

 النقاط التالية:

 مبنى على الجنس:   دى وجود تمييز مباشر/فيما يخص م3

إنما  على أساس الجنس القانون الإتحادي و تراف بوجود أي تمييز مباشرت الإعمحكمة العدل رفض

:عدم تمييز في لحصول على المـاش الآيل للورثةاد إعترفوا في هذه الوضعية بوجود قضاة الإتح

المتعلق بالقدرة على  لا يرتبط بلاعتراف بمعاش الأرمل لكن بشرط مسبق الذي  المساواة في المعاملة

 غلقه من قبل الإنجليز على المتحولين جنسيا. تم الزواج الذي

                                                 
 و إن كان من الغريب هذا القول أنه سيؤدي إلى زواجمن نفس الجنس. 385

Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.53.     
386 cassation, Cour de  La Cour de cassation confirme la nullité du mariage homosexuelFrançois Chénedé, Voir, 

1re civ, AJ fam. 2007, Op.Cit, p. 227. 
بعد تغييرها طبيا, فإنها تحتفظ بهويتها  على الصعيد القانوني، القانون الإنجليزي لا يسمح بتغيير عقد الميلاد, فإذا كان إمرأة أصبحت رجل 387

الأصلية في القانون البريطاني, منذ ذلك فإ الزواج يصبح مستحيلا ,حتى ولو الكنيسة قد جسدت الشراكة, و هذا لأن الزواج هو محتفظ به 

 به.شخاص من نفس الجنس غير متعرف بالمقابل الزواج بين ألجنس المقابل المثبت عند الولادة.للأشخاص من ا
388 Voir, Philippe Icard, Transsexualisme: un droit d’accés au marriage protégé par CJCE, Dalloz.2004, p.979.  
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دت من خلاله الذي أك goodwinمحكمة العدل أن ترتكز لتبرير موقفها على قرار لا تتردد هنا  و

مع شخص نت الجنس الذي كتن عليه في الأصل  أن إستحالة المغير لجنسه من الزواج الأوربية المحكمة

 389من الإتفاقية الأروبية . 35ن بالمادة المضمو يشكل في ذاته انتهاك لحق الزواج

ر يأيضا حسب ما يراه البعض أن رفض الزواج في هذه القضية ليس نتيجة مباشرة لتغي الملاحظ-

 إنما يجب أساسه في إستحالة المغير لجنسه أن يغير عقد ميلاده. الجنس,

من  هو ممنوع لديها و و سيصبح يعتبر كشريك من نفس الجنس, بتغير آخر بالنسبة للقانون البريطاني,

 )بدون زواج( مع الزواج. ثل بين الحياة في شراكةامة أن تشترط على دولة أن تمكلا يعود للمحتم 

لهذا تم إختيار زاوية أخرى لتحديد عدم المساواة التي ترجع لأحد شروط الإمتياز لحق الزواج محمي  و

 390من طرف التشريع الإتحادي.

يستحق المزيد من الدراسة لأنه قد يتناقص مع 5998جانفي 2ماضي فإن قرار أيا كانت التقييم في ال و-

أن رفضت تمديد مفهوم التمييزالمبني على أساس الجنس إلى  قرارات سابقة لمحكمة العدل التي سبق و

خص في إيجاد تنظيم لشراكة الذي يقود لرفض الإستفادة من تخفيض الأسعار الذي شالتوجه الجنسي لل

 3002.391فيفري 32بتاريخ   grantهذا في قرار به للأزواج من جنسين مغايرين و كان محتفظا

فإنه الطريقة الوحيدة هي  ,ي شروط الحصول على المعاش للأرملوأنه من أجل وضع حد لهذا التميز ف-

 392.اج للمغير لجنسه حسب جنسه الجديدالسماح بالزو

 

 :ش الأيل للورثة للمتزوجين فقطمدى ملاءمة إختيار حصر اللإستفادة من المعا /فيما5

 

تبعدة كل محكمة العدل أكدت بوضوح أن قرار التحفظ ببعض الإمتيازات للأشخاص المتزوجين ,مس-

إما بتفسير أجري من طرف القضاة الوطنيين  ،ختيار من المشرعمتعلق إما با ,الذين يعيشون بدون زواج

قلية أي تمييز جنسي على الجنس, الممنوع من طرف ن تكون لأالقانونية للقانون الداخلي بدون أللقواعد 

 قانون الإتحاد .

أيضا ليشمل  بهذا فإن محكمة العدل تعتبر نفسها غير مختصة لتوسيع التفسير القانوني للزواج و و -

أو   (concubinade)و المعاشرة غير الشرعيةأ(Cohabitation) السكنى  وضعيات المشاركة في

بسبب أهمية التغيير القرار  ,(partenaire)زوج أو الزوجة لتلك الخاصة بالرفيقن تماثل فكرة الأيضا أ

 393.نيها لتشريع واضح حول هذه النقطةحسبها يرجع للدول الأعضاء بتب

ن فعلا بريطانيا ربما أحست بضرورة سن قوانين داخلية حتى لا تتعارض مع القوانين الدولية تظن أ و

 للإعتراف بزواج الأشخاص من نفس الجنس. 5992قانون في  فاصدرت بعد سنتين من هذا القرار

طاني ن القانون البريو الحال أإنطلقت مقلقة. K.Bبهذا تكون الوضعية التي خلقت من منازعة قضية  و-

.لأن رفيق خاص من الجنسرفيقها هم أش و K.Bن من هذا الواقع إعتبرت أ ,ر عقد الميلادبخطأ في تفسي

) بالرغم من  ة التي كانت تؤكد إنتمائه كإمرأةاج برجل من خلال حالته المدنييمكنه الزو K.Bالسيدة 

 .يتمكن من تغيير حالته المدنية( طبيا إلى امرأة دون أن تحوله

عضاء لإحدات تعديلات هو بالتدخل التشريعي للدول الأ ,شكال الحاصلالأمر يتطلب لحل الإ كان و

 التي تجمع شخصين . ليس شكلي للعلاقات بإعطاء تعريف جوهري و

 نن منعتهم ملزواج للمتحولين جنسيا إلى درجة أو من تم فإن محكمة العدل أدانت بريطانيا لعدم إمكانية ا

 394معاش الآيل للورثة.الالإستفاذة من 

ن تعرف بتماسك رين الصادرين عن القضاء العالمي أو من تم يمكن على الأرجح من خلاصة القرا

ا أن المحكمة , إذإتجاه متحرر واضح لوكسمبورغ في ورغ ومحكمة ستراسبالإجتهاد القضائي بين 

ليل المتحفظ لحق الزواج للأشخاص من نفس الجنس البيولوجي و لمحكمة العدل الأروبية هجرت التح

                                                 
389 Voir, Jacques Raynard, Le droit communautaire à la rescousse du veuf transsexuel privé de pension de 

réversion pour cause de mariage impossible R.T.D.civ. 2004. 373.  
390 Philippe Icard, Transsexualisme:.., Op.Cit, p. 979. 
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392 Patrice Hilt, Op.Cit, p.10. 
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394 Frederic SUDRE, Op.Cit, p.514.  
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من أجل  منقرضةأنها تكلمت عن المساواة هنا في حق الرواتب الذي يؤدي بالنهاية إلى تأكيد لمبادىء 

  .395ة كتلك التي للزواجمؤسسة جد حيوي

 

 انيــــرع الثــــــالف

 

 من الزواج اللاحق للمغير لجنسه ام الفرنسيــــف النظـــــموق

 

و لذلك سنتجاوز  ،في حقيقة الأمر أن النظام الفرنسي عرف تطورا ملحوظا حول أعراض تغيير الجنس

و سنركز على أن الأمر المسلم به أن  بعض النقاط حول إباحة أو خطر تغيير الجنس التي سبق لنا مناقشتها

، 3005ديسمبر  33قراري منذ القضائي في هذا الموضوع الذي القانون الفرنسي بداية ترك الأمر للإجتهاد 

تم قبول أغلب دعاوى تغيير الجنس في الحالة المدنية. و يبقى الآن لنا أن نتحدث عن مدى قبول النظام 

اج لاحقا على تغيير جنسه الأصلي بالرغم من أنه لم يكتسب كل الفرنسي بحق المغير لجنسه في الزو

 خصائص الجنس المقابل؟

هذا التساؤل قد تناولناها في الفرع الأول من هذا الموضوع و هي من تجسيد القضاء الأوربي  ىالإجابة عل

يلية جو 33بتاريخ  oو  lIIhdheلحق المغير لجنسه في الزواج وفقا لجنسه الجديد من خلال قرار 

، فإن فرنسا سمحت بمثل هذا الزواج و لكنها إشترطت أن يتحصل المعني بالأمرعلى تغيير لحالته 5995

تعديل حالته  قبلو هذا معناه أن القضاء الفرنسي لن يقبل الإعتراف بحق الزواج للمغير لجنسه .ثولاالمدنية 

دون في عقد يبيان الجنس و الزواج، ي من ناحية و السبب في هذا أن القانون الفرنسي هو شكل ،المدنية

ميلاده. و من يريد الزواج عليه أن يحضر شهادة ميلاده، و الحال أن في حالة وجود مغير لجنسه، فإن 

) و إنما لابد من وجود حكم 396 بيان الجنس الذي تم إجرائه الأمر لا يتعلق أبدا بضابط الحالة المدنية لتغيير

 .دنية يأمر بتدوين التغيير الحاصل في بيان الجنس (قضائي مسجل في سجلات الحالة الم

 

و ربما نضيف سببا آخر لمثل هذا الإتجاه القضائي في السماء للزواج للمغير لجنسه بعد تغيير حالته المدنية 

أي أن المشرع .د إختلاف في الجنس من أجل الزواجيعود إلى أن ضرورة وجو ،وفقا للجنس الذي إكتسبه

ه يشترط أن يتم الزواج حسب المفهوم أنانون المدني سبق لنا و أن أشرنا ية في القالفرنسي بصفة ضمن

 .يدي بين رجل و إمرأة بمعنى أنه كان يحصر الزواج بين الأشخاص من جنس مختلف أو مغايرلالتق

 ماي 32لتطور النظام الفرنسي فإن هذا المفهوم قد تلاشى بعد إعتراف المشرع الفرنسي بتاريخ  الكن نظر

و ربما قد يؤدي هذا الإصلاح بتغير إتجاه القضاء الفرنسي بعد  ،بزواج الأشخاص من نفس الجنس 5933

و بعد صدوره حتى  5933و لذلك سنتناول هذا الموضوع في مرحلتين قبل صدور قانون  5933سنة 

 يتسنى لنا إثراء النقاش في مسألة زواج المغير لجنسه اللاحق.

 

 .2213ماي  10رنسي قبل صدور قانون ف: إتجا  النظام ال ثولا

 

أمام صمت القانون المدني و غياب نصوص تشريعية في مجال تغيير الجنس، فإن المعروف أن الأمر ترك 

رغبته في بالأخص ما يتعلق ب ،لإجتهاد و الفقه و القضاء الفرنسيين في إيجاد حلول لمشاكل المغير لجنسه

م زوج المستقبل بهذا التغيير الحاصل أم أن ذلك يعتبر سرا يجب و هل يجب إعلاالزواج بعد تغيير جنسه.

 كتمانه عليه ؟

 

 

 

 

 

                                                 
395 Voir, Jean Hauser, R.T.D civ.2004, Op.Cit, p.267. 

Jacques Raynard, RTDciv 2004, Op.Cit, p. 373.     
396 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.10. 
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 بالتغيير الحاصل ؟  بإعلام الزوج الآخرمدى إلتزام المغير لجنسه الذي يقبل على الزواج  /1

 

لم أما الفقه الفرنسي ف، هناك من يفرق بين المغير لجنسه لأسباب نفسية و المغير لجنسه لأسباب عضوية

يفرق بين التغييرين الحاصلين سواء لأسباب عضوية أو نفسية، فإنه يرى إذا كان في حالة تغيير أحد 

(، فإنه mensonge sur le sexeالزوجين لجنسه، و كان مكتوما يوم الزفاف أو بسبب كذب حول الجنس )

أن طبيعة جنس الزوج طلب لإبطال الزواج، فإن هناك من يرى بدم تعرض القضاء لمثل هذه الحالة رغم ع

كل ما في الأمر أن الإبطال .هو الإبطال ،و أن الخطأ فيها جزاؤهالشخص يجب أن تدخل كصفة أساسية في 

سيكون نسبي إذا إختلاف الجنس ليس بشرط ضروري للأزواج ) كما هو الحال في الدول الذي تجيزه 

 397أو من جنس مختلف (للأشخاص من نفس الجنس 

 

رضا، لأن الذي يتزوج مغير ى أنه من الممكن أن نتوقع أن يشكل مشكلة متعلقة بالو هناك رأي آخر ير

 .398باره كخطأ و هو عيب في الرضاهذا يمكن إعت، علم بحالتهعلى دون أن يكون بلجنسه 

 في حين أن القضاء الفرنسي فقد عرضت عليه المسألة لكن بشكل مختلف :

أن زوج المستقبل انه مع فتاة، فعلم والد زوجة المستقبل، أرادالزواج و هومغير لجنسه ليعقد قرأن شخص 

( ) و هذا eIreفقام بمعارضة الزواج فرأت المحكمة في طلبه خطأ ).تفاد من تغيير لجنسه بصفة شرعيةإس

لكن في الدرجة الثانية قضاة باريس إستجابوا لطلبه  ،( 3023ديسمبر  33لباريس  o.l.eبموجب حكم 

 399رضة في الزواج كانت من الغير.و أنه في نفس الوقت الملاحظ أن هذه المعا 3028فيفري  32بتاريخ 

 

(  L’examen prénuptialو هناك من ألقى إلتزام الإعلام على الطبيب عند إجرائه الفحص السابق ) -

عليه على الزواج إذا تبين له أن أحد الزوجين مغير لجنسه بالجراحة.....، إلا أن إلتزام السر المهني يمنع 

ذلك و إلا تعرض للإدانة. و إذا كنا نريد أي إستثناء في حالة تغيير الجنس فإن الأمر يتطلب تدخل من 

 400يبقى إختياري في غياب النصوص.لتزام الذي الإالمشرع لفرض مثل هذا 

 

( بفرنسا، أن   matrimonialesو هناك من رجال القانون الفرنسي الذي يرجع إلى الحقوق الزوجية )-

ى المغير لجنسه الذي يرغب في الزواج لاحقا على التغيير ملزم بإعلام شريكه بتغيير الجنس، في أجل عل

 . و في غياب ذلك، يمكن لهذا الشريك أن يختار :يوم إنـقاد الزواجأقصاه 

 

 من القانون المدني (  329ج ) المادة اإما إبطال الزواج من أجل خطأ حول عنصر جوهري في الزو-3

لحصول على الطلاق بخطأ من أجل إنتهاك واجب الصدق و الأمانة بين الزوجين ) و هو الواجب أو ا-5

 .401ن من طرف الإجتهاد القضائي (غير المسمى الذي يقع على عاتق كلا الزوجي

 

الزوج و من جانبنا نساند هذا الرأي في أنه يجب على الزوج المغير لجنسه عندما يقرر الزواج أن يعلم 

و أن يترك حرية إتخاذ القرار بالزواج به و برضاه دون أن يشوبه أي  ،تغيير الحاصل في جنسهالآخر بال

جد وثائق طبية غلط أو غش أو تدليس، و هذا عن دراية منا أن معرفته عن طريق الغير أو بالصدفة ) إذا و

إذ قد نعتبره قد .ليهسيشكل له صدمة نفسية و يحس بالخيانة و بالإهانة و بالتحايل ع (تفيد تغيير الجنس

و مدى تقبله للعيش طوال حياته مع شخص لا هو ينتمي إلى جنس  ،عليه ناهيك عن نظرة المجتمع له نصب

نتيجة الذكور و لا إلى جنس الرجال، و لاشك أن القرار ليس بالهين حتى و على فرض أن تغييره كان 

فسية، فهو أمر يختلف تقديره من شخص فما بالك بالتغيير الجنسي لأسباب ن.إزدواج عضوي يعاني منه

علام للحفاظ على الحياة الخاصة للمغير لجنسه لعلة لإلآخر، و لا يمكن أن نتصور التحفظ على واجب ا

                                                 
397 Voir, Thibault Douville, Op.Cit, p.22. 
398 Voir, cour de droit de la famille, Op.Cit, p.08. 
399 Voir, J.Breton, étude nosographique, Op.Cit, p.173. 
400 Voir, J.Breton, étude nosographique, Op.Cit, p.172. 
401 Voir, Patrice Hilt, Op.Cit, p.11. 
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و لكنه وجد نفسه أمام أمر ، ر الذي لا علاقة له بهذا التغييرالآخللزوج نفسية فيه و نتسبب في عقدة نفسية 

 و إعلامه و ترك الخيار له في القبول من عدمه.واقع مفروض عليه، فأبسط حق له ه

 

و قد قرأنا في إحدى الصحف اليومية لنا بالجزائر بجريدة الخبر أن بلجيكي يطالب بالطلاق بعد أن علم أن 

زوجته ولدت ذكرا و في المقال ينقل مدى دهشته لما حصل له و يردد عبارة " أشعر كأنني قد تعرضت 

لو علم به الزوج الآخر  ،و هذا ما يدل على بشاعته الأمر.402اضي زوجتي "بعد أن إكتشفت م ،للإعتداء

 بعد إنعقاد الزواج.

 

 في فرنسا. قبل تغيير حالته المدنيةزواج المغير لجنسه  /2

 

 و نسجل هنا إنقسام الآراء حول هذه الحالة : 

 

ن نفس جنسه الأصلي ذهب هذا الرأي أن من يغير جنسه بالجراحة يستطيع الزواج من شخص م -3      

 33فت به بتاريخ إعتر Saint Etiennneل  eloطالما هناك إختلاف بين الطرفين بشكل ظاهر فمحكمة 

 3020.403جويلية 

 

و من تم فإن  ،طلبات تغيير بيان الجنس في الحالة المدنية رفضذهب رأي لبعض القضاة إلى  2-       

عتبار أن التحول الجنسي غير الرسمي لا يمكن إعتباره المغير لجنسه لا يستطيع ممارسة حق الزواج، بإ

و من جهة أخرى أنه بالرغم من أن مظهره العام .هذا من جهة.404إكتسب خصائص الجنس المقابل بأنه

تشكليا خارجيا، نفسيته، دوره الإجتماعي و حتى تطبيقه الجنسي، المغير لجنسه لا يمكن أن يتزوج من 

 405خر.ل، لأنه يحمل نفس المظاهر التشكلية و الجنسية للآشخص من الجنس القانوني المقاب

و يضيف البعض للقول أن المغير لجنسه بالجراحة دون أن يعدل حالته المدنية يعتبر في نظر القانون أنه -

من جنسه الأصلي و من تم فزواجه بشخص من الجنس المقابل سيؤدي إلى زواج بين شخصين من نفس 

و بهذا تم رفض هذه الطلبات من طرف القضاء مقررا أن هذا الرفض لا الجنس الأصلي و هو محظور.

من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، بإعتبار أن المحكمة الأوربية نفسها أكدت في  35يشكل إنتهاك للمادة 

، من أن المقصود هو الزواج التقليدي المنعقد بين 5995جويلية  33أكثر من مرة قبل صدور قرار 

من جنس بيولوجي مختلف. و هذا ما يؤكد أن فرنسا إستبعدت الزواج بين الأشخاص من نفس شخصين 

 الجنس.

إختلاف السالف الذكر كان يتطلب في شروط إنعقاد الزواج  5933و بإعتبار أن القانون الفرنسي قبل تعديل 

إليه المغير لجنسه  و لا يمكن إثبات ذلك إلا بشهادة ميلاد تثبت الجنس الذي ينتمي ،الزوجين في جن 

العكس يعتبر زواجا من نفس الجنس الذي كان في هذه الفترة محظورا و حالة المقبل على الزواج، و في 

 للنظام العام. امخالف

و قد أثيرت في نفس هذا الصدد قضايا تناولت ضرورة إختلاف الجنس ) الأولى ( و أخرى تعارض 

بناء على ما توصل عمليا أن تناولها بالتحليل لإثراء الموضوع الزواج من نفس الجنس ) الثانية ( إرتأينا 

 إليه القضاء الفرنسي مؤخرا :

 

 : 5992جويلية  92قرار محكمة إستئناف فرساي بتاريخ  / القضية الأولى

كان من   M.Benito Lمغيرة لجنسها من جنس أنثوي، و السيد  B paohllTالسيدة..... : الوقائع-1

. إذا كانت الحالة المدنية aloaheIe-M Thl"في  5992ماي  52بتاريخ  المفروض أن يتزوجا

 يدعي بأنوتته.  M.Benito L تشير إلى أنهم من الجنس المقابل للمترشحين للزواج

                                                 
 .32، ص.5935ديسمبر  93أنظر، جريدة الخبر اليومية بالجزائر، بتاريخ  402

403 Voir, J. Branlard, Op.Cit, p.592, n°1958. 
404 Voir, J. Branlard, Op.Cit, p.593, n°1962. 
405 Voir, J. Branlard, Op.Cit, p.592, n°1960. 
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 MaeeeTrrTمن القانون المدني، ضابط الحالة المدنية أخطر النيابة العامة ل  5-322تأسيسا على المادة 

 عقاد هذا الزواج.التي شكلت معارضة على إن

 

رفضت طلب رفع اليد  MaeeTrrT( ل  eloبموجب حكم صادر عن المحكمة الإبتداية الكبرى ) 

مقدرة أن التسبيب الأساسي لهذه الأخيرة  ،زواج المشكل من طرف أزواج المستقبلالبالمعارضة على 

الطابع  هو مرفوض و مخزي يمنع تأسيس زواج الأشخاص من نفس الجنس. المحكمة إستنتجت

هو أجبني  ،جوهر الحقيقي للمعنيينال(، مقدرين أن srIkTeTr)   المصطنع أو الصوري للإتحاد الملقى 

رفعا إستئنافا. فأيدت  yTeheIو  paohllTبوضوح عن النية المشتركة المجسدة للرضا في الزواج 

 . Nanterreل  eloالحكم الصادر عن  rTreahllTeمحكمة إستئناف فرساي 

 

  zl Tأولا يجب الإشارة إلى أنه على حسب ما صرحه  :رتائج التي ثثارها هذا القراالن-2

Philippeؤكده أنه لأول مرة نصادف مثل هذا القرار بفرنسا يفصل في نو هو ما  ،رجل القانون بفرنسا

ية ورب( ، منذ قرار المحكمة الأraheTحتى و لو أن الفقه تناول ذلك فإن كل نقاش هو عبث ) ،هذه النقطة

 النقاط التي أسس عليها القرار سنحصرها فيما يلي :فإن  5995جويلية  33الصادر بتاريخ 

 

( كان يعرف 5933: نحن نعرف أن النظام الفرنسي في ظل هذه الفترة )قبل إختلاف الجن أ/     

قد أكد  نسين مختلفين، وجين رجل و إمرأة أي بين شخصين من الزواج بالمفهوم التقليدي أنه إتحاد ب

أي يكونان من جنس بيولوجي  ؛القضاء بداية أن المقصود بالإختلاف في الجنس هو الجنس البيولوجي

التي هجرت هذا المفهوم و أخذت بالمفهوم  5995إلا أنه و بعد قرار المحكمة الأوربية في .مختلف

نية ) وليس قبل تغيير النفسي إجتماعي و هذا يعني أنها قبلت أن يتزوج المغير لجنسه في الحالة المد

 ن جنسه الأصلي.مالحالة المدنية ( بشخص 

 

و بتطبيق ذلك على دعوى الحال سيتضح لنا أن الزواج الذي تمت معارضته من طرف النيابة العامة لا 

هي مغيرة لجنسها بصفة قانونية و ، B paohllT و ذلك على إعتبار أن السيدة ... ،يتوافر فيه هذا الشرط

الحالة المدنية أنثى، فالمفروض هو إتحادها مع شخص من الجنس المقابل قانونيا لها )  قد أصبحت في

خارجي و نفسيته و دوره الإجتماعي و حتى الأي من ذكر في الحالة المدنية، و المظهر العام التشكيلي 

 (. yraelarhتطبيقه الجنسي كما سبق توضيحه من 

هو في حقيقة الأمر مسجل في الحالة المدنية كذكر، و  B paohllT و الحال أن زوج المستقبل للسيدة ...

إلا أن الإشكال الذي  ،زوجي المستقبل هما من جن  قانوني مختلفقد إعترف القرار المناقش أن 

و كما قال  M.Benito L( و هو السيد eraeeeTerTطرح بغرابة هنا هو أننا أمام متحول في النوع )

" بمعنى أن جنسه القانوني  eTerTنون بالتأكيد لا يجهل فكرة " النوع " " رجل القانون الفرنسي أن القا

و يوقع بإسم أنثوي و لا يرغب في تغيير جنسه، لكن السلوك الإجتماعي  ،ذكر إلا أن مظهره أنثوي

 33للشخص لا يسمح بتغيير الجنس القانوني إذا لم يرافقه تغيير نهائي للجنس الظاهر ) حسب قرار 

مكن يدعي أنوثته إلا أنه لا ي M.Benito Lلمحكمة النقض (. و لهذا السبب و لو أن  3005ديسمبر 

عتبره القانون من جنس ييمكن له الزواج مع شخص  ثيضا لا والزواج من شخص من جنس ذكوري.

(، لأن نيته ستكون عقد زواج من نفس الجنس، و هذه  paohllT yأنثوي ) كما هو الأمر ل ... 

و تصطدم أيضا بتصور فرنسي  ،من الإتفاقية 35بحق الزواج المضمون بالمادة  الوضعية تصطدم

الإختلاف في الجنس الذي يقدر فقط من خلال المظاهر  إلاللزواج التقليدي الذي لا يأخذ في الإعتبار 

 .406نـــــو ليس تصرف المعنيي ،ة للجنسالخارجي

النيابة العامة أنه زواج وهمي أو مختلق  هناك من يرى في هذا الزواج الذي تمت معارضته من طرف-

( e oarhaeT shpehs و كان بهدف الوصول إلى الزواج بين ) أشخاص من نفس الجنس. 

                                                 
406 Voir, Philippe Guez, Opposition à mariage entre un transsexuel et un transgenre pour défaut d’intention 

matrimoniale, Cour d’appel de Versailles 8 juillet 2005, AJ fam. 2005, p.322.  
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قا ئأن مظهره الجسدي لم يكن يمثل عا يبرر إستئنافه بعكس ذلك و يصرح M.Benito Lو إن كان 

و إرتكابها مخالفة للحريات الأساسية كما إلا أن النيابة العامة تدخلت في حياتهم الخاصة .قانونيا صحيحا

        407.بتصرف تمييزيهي محمية من طرف الإتفاقية الدولية أي موقف مخالف يفسر 

 

قدرت أن المترشحين للزواج لا يثبتون حقيقة ، sTreahllTe: محكمة إستئناف  غياب نية الزواجب/      

غياب  يكون جد متعجل، في أن تجون أنه يمكنالحياة المشتركة لمدة سنة التي يتضرعون بها و يستن

الزوجين .أن يفسر أنه لا يوجد حياة مشتركةلوحده يمكن  و الحال أن غياب المساكنة    الحياة المشتركة.

 من قانون مدني(. 392الحصول على سكن مغاير ) المادة  ميمكن له

 

اعد القانون، لا تشترط نية الزواج بإرادة و في هذا الصدد يشير المستأنفان أنه لا القانون المدني و لا قو

مكافح لزواجهم هو تأسيس عائلة و أن إتحادهم يستجيب إلى نية حقيقية للزواج، و التضرع بالطابع ال

 .408غير مناسب

 

إذا أنه إستطاع أن يحلل الرغبة الملحة لهما  –فريد من نوعه  -الحقيقة أن إستنتاج القضاء لهذه النقطة -

 من أنهم ليسوا من الجنس المقابل. بالزواج بالرغم

و إستعمله بحذر، ليبرر أنه على حسب الإرادة المعلنة لأزواج المستقبل  يإرتكز على تسبيب قو فالقرار 

و « من أجل أحسن كفاح للمنع الحالي للزواج بين أشخاص من نفس الجنس  ،الإتحاد كإمرأة و مخالف»

 التصورين :من هنا إستنتج أن نية الأطراف تحتمل أحد 

 

  لا يمكن ثن ينـقد إما المترشحين للزواج هم من الجنس نفسه : و في هذه الحالة الزواج -

ليسا  ،يفترض أن يوضح أن الزوجينصوري ثو مصطنع إما هم من جنس مختلف : و هنا وجود زواج  -

هذه الحالة من مستعدين للزفاف بالزواج إلا بالنظر لتحقيق هدف أجنبي عن الإتحاد بالزواج. و في 

الصعب الدعم بدون تناقض أن الهدف الحصري لمعارضة هذا الإتحاد بينهما، هو محاربة الحرمة 

 .409من نفس الجنس الحالية للزواج

 

أن المستأنفان في الحقيقة تحت ستار مدعى به لحياة  ،و يرى القضاة في هذا القرار من خلال حيثياته

يتقدم بهوية مستعملة كإمراة و ليس بهويته  Benito بلفي حين أن زوج المستق ،مشتركة مزعومة

غير المطابقة لتأسيس  ،الحقيقية متكل على كفاح بقوة لزوجة المستقبل يشكل نية الزواج المزعومة

 .مشترك للزواج في القانون الوضعي

ة من و إعتبر بذلك هذه النية معادلة للرضا المعيب ، ممكنة القبول و تؤسس معارضة الزواج المقدم

 النيابة العامة.

 

و بهذا فإن القضية أثارت نقطة مهمة و هي أنه لا يمكن لشخص أن يتزوج وفقا للجنس المذكور في 

تطابق حالته المدنية مع المظهر العام الجسدي الخارجي له، و تو إنما لابد أن  ،الحالة المدنية لوحده

و كان هذا  ،ى مع مظهره و حالته المدنية معانفسيته و دوره الإجتماعي متكاملين لكي يكون جنسه يتماش

 و ليس له علاقة بتغيير الجنس (،eraeeeTerT) ب في معارضة زواج متحول في النوعهو السب

(Transsexualisme) 410 

  

و من تم فإن " المتحول في النوع " يعتبر في نظر القانون أنه سلوكه الإجتماعي و مظهره مخالف 

ية مرفوض فقها و المدنية و هذا ما يجعل زواجه قبل تعديله لحالته المدنللجنس المدون في الحالة 

و من تم بروز إشكالية أخرى في الوسط القانوني قد تؤدي مستقبلا إلى تعقيد المشاكل و يصعب .قضاء

                                                 
407 Voir, Vincent Bonnet, un mariage fictif d’un nouveau genre, D.2006, n° 11, p.772. 
408 Voir, Vincent Bonnet, D.2006, n° 11, Op.Cit, p.772. 
409 Voir, Philippe Guez, Opposition à mariage entre un transsexuel…, AJ fam. 2005, Op.Cit, p.322. 

 .(mal fondée)أن أي معارضة في الزواج مبنية على تغيير الجنس فيهاسوء تسبيب  Philippe Guez يقرر 410
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معها إيجاد حلول معقوله، و هو الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا و بعجلة قبل أن تتكاثر الحالات الشاذة 

 الظهور. في

 

نعرض رأي لأحد رجال القانون المصري الذي نؤيده من جانبنا في أنه و إن كان المظهر الشكلي  و -

لصاحب الشأن أقرب إلى النوع المقابل، فإن الواقع يثبت أن معالم جسد كل من الزوجين متشابهة، رغم 

اراة هذا التشابه، فالطبيعة التغييرات الطارئة على ملامح الزوج الذي غير جنسه، و إن إجتهد في مو

و بهذا آلة صماء، عديمة الحس و الإدراك.الحسية الجنسية ستكشف عن زيفه و صوريته، فليس شريكه 

و أنه من نفس الجنس التشريحي الوراثي. زواج المتحول يؤدي إلى إقتران شخصينيعتبر البعض أن، 

ي الإحساس للغير بأنه من الجنس مهما تحايل صاحب الشأن في إتخاذ مظهر خارجي و سلوكي ليعط

يير و لا يجعله من أفراده إنما هو تغ ، المقابل، فإن ذلك لا يؤدي إلى تغيير حقيقي في جنس الشخص

 .411زائف مصطنع لا جدوى منه

 

و  yIrhTa x ل عن المحكمة الإبتدائية الكبرى 5998جويلية  52: الحكم المؤرخ في  القضية الثانية

 33لمحكمة الإستئناف و المؤيد بقرار محكمة النقض بتاريخ  5992أفريل  30 المؤيد بقرار بتاريخ

 5992.412مارس 

قبل زواج رجلين، بالرغم من معارضة النيابة العامة المبلغة له بتاريخ  y elTeرئيس بلدية : الوقائع

ان جو 92بصفته ضابطا للحالة المدنية أبرم الزواج بتاريخ  y elTe، رئيس بلدية 5998ماي  52

و سجله بسجلات الحالة المدنية تم إلتماس المحكمة الإبتدائية الكبرى  Yو  "".X. بين كل من 5998

للبحث إذا كان إختلاف الجنس بين الزوجين هو من الشروط الموضوعية للزواج، التي  yIrhTa xب 

واج إلا مح بالزمؤكدة أن القانون الفرنسي لم يس، بإلغاء الإتحاد 5998جويلية  52فصلت فيه بتاريخ 

الحكم بموجب  هذاكن مخالف للقضاء العالمي.تم تأييد و أن المبدأ لم ي.لشخصين من جنسين مختلفين

ليتم النقض فيه من طرف . 5992أفريل  30بتاريخ  yIrhTa xالقرار الصادر عن محكمة إستئناف 

X."  وY." في القانون  لصحة الزواج أصلا أن الإختلاف في الجنس لا يمثل شرطا، بالدفع

من الملحق  0من الإتفاقية الأروبية و للمادة  38و  35و  2و هذا الشرط يصبح مخالف للمواد .الفرنسي

النقض بتاريخ  الأساسي للإتحاد الأوربي. و تم رفض طعنهم من طرف الغرفة المدنية الأولى لمحكمة

 5992.413مارس  33

 

لأنه فصل في مسألة مدى صحة  ،بر سابقة قضائيةيعت 5998جويلية  52حكم المؤرخ في ملاحظ أن الال-

( في إتجاه رفض زواج FalIeإلى درجة أن البعض إعتبره وتد )شخاص من نفس الجنس.زواج الأ

 414شخاص من نفس الجنس في فرنسا.الأ

ربما كان يعتبر من الأمور البديهية  ،في الحقيقة أن التساؤل حول الجنس قديما لم يكن يطرح أصلا -

ت عليها الإنسانية منذ مجيء آدم و حواء إلى الإنسانية و تكاثرت معهم جميع البشرية، فكان التي وجد

 الطبيعي أن الإنجاب يتطلب في الزوجين إختلاف جنسهما.

لإبرام زواج بين رجلين من أنه لا يوجد في  y elTeو من تم فإن الدفع الذي إحتج به رئيس بلدية 

 من نفس الجنس مردود عليه في ثلاث نقاط :القانون الفرنسي ما يمنع الزواج 

 

 

                                                 
 .855، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر،  411
، و في نفس الوقت متوقع، لأن سنوات3تحمل نفقات أخبار الصحف و القضاء منذ قرابة  Béglais  أن هذا القراركان متأخرا لأن مصير زواج 412

 .من طرف القضاة الأعلى لا يترك مكانا للشك   الحل المتبتى 

François chenedé, La Cour de cassation confirme la nullité du mariage homosexuel, Cour de cassation 1re civ. 

13 mars 2007, Aj Fam 2007, p.227.      
413 Voir, Jugement TGI Bourdeaux, 27/07/2004, n° 6427/2004, D.2004, p.407. 

 Cour de cassation 1er Ch civ, 13.03.2007, n° 05.16.627        
414 Voir, Laurence Attuel-Mendès, Nullité du mariage homosexuel, Tribunal de grande instance de Bordeaux 27 

juillet 2004, AJ fam. 2004, p.407. 
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 :ث/ حول عدم جود شخرط إختلاف الجن  في صحة الزواج في القانون الفرنسي 

 

ة أن سكوت القانون فكر ارفضو yIrhTa xسواء المحكمة الإبتدائية الكبرى و محكمة الإستئناف ل 

 يفسر كرخصة لزواج الأشخاص من نفس الجنس. نالمدني يمكن أ

صطلح "الرجل" و " مه إستعملوا القانون في مختلف مواده، و من خلال الأعمال التحضرية ل بالعكس

من القانون  388و هذا ضمنيا من خلال المادة  ،المرأة " و أن إختلاف الجنس هو الشرط لصحة الزواج

ض في و كذا من خلا ل الإجتهاد القضائي لمحكمة النق.منه أيضا 322و  323و  22المادة  المدني و

الزواج لا يمكن أيضا أن يعقد إلا » عندما صرحت أنه في القانون  3093أفريل  2قرار قديم لها بتاريخ 

بين أشخاص ينتمون أحدهما لجنس الذكر و الآخر لجنس الأنثى؛ أيضا وجوده مرتبط بالشرط المزدوج 

 .415«ج الآخر لف عن ذلك الذي للزوأن جنس كل واحد من الزوجين يكون معترف به؛ و أنه يخت

، لأنه ببساطة أن هذا الشرط 3298يضيف أحدهم قائلا إذا كان شرط إختلاف الجنس لم يوضح سنة  و-

 .416ي أعين محرري القانون المدنيكان واضحا ف

و يضيف البعض بطريقة مزاحية يقول لنفكر ما دام لا يوجد أي نص يعرف الأب أو الأم يمكن لنا غدا 

 417صراحة.....إلا معاني الكلمات.يكون أْباً أو أمًا، ما دام لا شيء يمنع  أن ندعم شخص معنوي يمكن أن

 

 ب/ حول مدى مطابقة القانون الفرنسي للأحكام الدولية :

 

ل حيثياتهم الإجتهاد القضائي الأوربي أستعيد من قبل المحكمة الإبتدائية و حتى محكمة النقض من خلا

التي فيها مغير لجنسه إعتبر ، 3022أكتوبر  32بتاريخ  MTTeمن خلال قضية .في مسألة تغيير الجنس

أن الرفض المحتج به من طرف بريطانيا لتغيير الحالة المدنية هو مخالف لحقه في الزواج المضمون في 

تتكلم عن الزواج التقليدي  35من الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، و أجابته المحكمة أن المادة  35المادة 

 جنسين مختلفين بيولوجيا لأن هدفها يتمثل في حماية الزواج و بناء أسرة.بين شخصين من 

 

في  SdTsshTlhو أن المنع لأشخاص من نفس الجنس من الزواج لا يحمل أبدا مساسا بالإتفاقية ) قضية 

 lIIhdheل  5995جويلية  33(. و تراجع المحكمة الأوربية عن موقفها في قرار  3002جويلية  39

تجاهلت المادة  ،دا أنها عندما سمحت لمغير لجنسه بالزواج من شخص من نفس جنسه الأصليلا يمثل أب

و إنما هو تأكيدا منها لهذه المادة بإعتبار أن المغير لجنسه س.تفاقية التي تتطلب إختلاف الجنمن الإ 35

ير لجنسه لأن المغ ،الذي غير حالته المدنية يعترف له بحق الزواج من شخص من نفس جنسه الأصلي

 أصبح بعد التغيير من الجنس المقابل.

 

الدليل المقدم بأن القانون الفرنسي مخالف لملحق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوربي كان أيضا -

 من هذا النص تضمن الحق في الزواج بدون الإشارة إلى إختلاف الجنس. 0مرفوض، فعلا المادة 

 

« عديم الجنس»بي تمنى بهذا الصمت، تجسيد تصور و من جهة أن البعض يؤكد أن المجلس الأور

(Asexuéeفي الزواج ). الأكثر بين ذلك فإن محكمة النقض ذكرت مرافعيها بإن الملحق هذا غير مدرج

 418أية قوة إلزامية في فرنسا. في معاهدات الإتحاد و من تم ليس له

 

ط إختلا ف يعات الوطنية التي تشترالمحكمة الأوربية في كل الإفتراضات و حتى اليوم لا تعاقب التشر-

 .419الجنس بين الزوجين

 
                                                 

415 Voir, Cour de cassation 1er Ch civ,6 Avril 1903, D.1904, p.395 et suite.  
416 Voir, François chénedé, La Cour de cassation confirme la nullité du mariage homosexuel, Op.Cit, Aj Fam 

2007, p.227. 
417 Voir, Jean Hauser, Mariage, les mariés de l’an 2004, RTD civ.2004, p.719. 
418 Voir, François chénedé, …la nullité du mariage homosexuel, Op.Cit, Aj Fam 2007, p.227 et suite. 
419 Voir, Jugement TGI Bourdeaux, 27/07/2004, n° 6427/2004, D.2004, p.407 
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 :بطلان الزواج من نف  الجن   ج/

 

لين أي شخصين من المحكمة الإبتدائية و بتأييد من محكمة النقض إعتبرت أن الزواج الذي تم بين رج

ا مطلق و هذا غير منصوص عليه صراحة في القانون إنما كان واضحا. و البطلان هننفس الجنس باطل.

ما  ،( و كأنه لم ينعقد و الصحيح أن الجزاء المترتب لمصلحة القانونheTxheeaeeأي أنه منعدم الوجود) 

( تم رفضه. الأمر الذي جعله c eaehsدام أن الزوجين كان لهم نية سيئة، و الإستفادة من زواج وهمي )

 باطلا و منعدم.

مت في ظل هذا الزواج على التصرفات التي أبر و لاشك أن البطلان له أثر رجعي و كل آثاره ستؤثر

، و 5998 و قد سماه البعض بزواج سنة ،و هو الأمر الذي لا يحبذه لا أحدهما أو الآخر.الظني ستصفى

 حذرهم من 

 

 420بالأخص الإستهزاء بالجنس. ،يةالحقوق الزوج

 

ر الأشخاص المثليين أنه في الأخير، نلاحظ أن رجال القانون أكدوا من خلال قرار محكمة النقض بتذكي

 ليس بالطريق القضائي يتم الحصول على الحقوق الجديدة.

حتى و لو أن الحقيقة أن القضاء له دور في الأخذ بعين الإعتبار وضعيتهم في توسيع بعض المفاهيم، و 

ي من الإختصاص الحصري لكن مسألة الإعتراف بزواج الأشخاص من نفس الجنس و غيرها ه

 .421للمشرع

 

 388لتعديل المادة  5998جوان  2كر أن هناك مشروع قانون قدم أمام المجموعة الوطنية بتاريخ و ذ

من القانون المدني الفرنسي ليدرج ضمنها زواج الأشخاص من نفس الجنس، و كان هذا يثير تخوف 

 البعض من المشاكل التي التي ستطرح تبعا لصدور هذا التعديل مستقبلا.

 

على  y elTeو هي مدى مسؤولية رئيس بلدية  y elTeلى مسألة مهمة في قضية و لا ننسى أن نشير إ

 422.سؤولية مدنيةالتي إعتبرها أنها م ؟إنتهاكه الصارخ للقانون

 

 في فرنسا. بـد تغيير حالته المدنيةزواج المغير لجنسه  /3

 

قبلين على الزواج. لابد إثبات توافر شرط إختلاف جنس الشخصين الم ،حتى تكتمل شروط إنعقاد الزواج

و حتى يتسنى ذلك كان لابد أ ن ينتميان إلى جنسين مختلفين حسب الجنس الأصلي و بما يتفق و المظهر 

الخارجي، و أن يتحصلا على وثائق صادرة من الحالة المدنية تثبت توافق الجنس المدون في شهادة 

و يتأكد عن زوج المستقبل الآخر. نه مختلفوأ جالميلاد و المظهر الجسدي للشخص المقبل على الزوا

 ضابط الحالة المدنية من توافر هذا الشرط.

ا جديدا عليه أن يتحصل على وثائق للحالة ر لجنسه الذي إكتسب بالجراحة جنسو هذا معناه أن المغي 

له  و بعد ذلك يمكنه أن يقرر الزواج، فهل يحقالجنس الذي تحول إليه بالجراحة. المدنية تثبت إنتمائه إلى

 ذلك؟

 

لقد إختلف الفقه و القضاء الفرنسي حول مدى أحقية المغير لجنسه في الزواج من شخص من نفس جنسه 

س الأصلي أو من الجنس المقابل أو لا يحق له الزواج من شخص من نفس جنسه الأصلي أو من الجن

 المقابل أو لا يحق له الزواج ؟

                                                 
420 Voir, Jean Hauser, les mariés de l’an 2004, RTD civ.2004, Op.Cit, p.720. 
421 Voir, François chénedé, …la nullité du mariage homosexuel, Op.Cit, Aj Fam 2007, p.227. 

Voir, Laurence Attuel-Mendès, Nullité du mariage homosexuel, AJ fam. 2004, Op.Cit,  p.407.    
422 Voir, Jean Hauser, les mariés de l’an 2004, RTD civ.2004, Op.Cit, p.720. 
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صدى على الإتجاه ، 5995جويلية  33سان بموجب قرار نربما كان لموقف المحكمة الأوربية لحقوق الإ

الذي سلكه النظام الفرنسي حول مدى الإعتراف بزواج المغير لجنسه بعدما يتحصل على وثائق تثبت 

 الجنس القانوني الجديد الذي إكتسبه و سنميز بين مرحلتين :

 

 :5995جويلية  33خ صدور قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بتاري ما قبل -أ        

 

 إعترضما يلاحظ خلال هذه الفترة هو تذبذب الآراء و المواقف تجاه زواج المغير لجنسه فمنهم من 

على حق زواج المغير لجنسه و لو تم تعديل حالته المدنية، مبررا موقفه بأن المغير لجنسه و إن كان فقد 

من الإتفاقية  2و أن المادة .س المقابللم يكتسب تلك التي للجنبعض خصائص جنسه الأصلي إلا أنه 

الواقع ليس له، و هذا في منحه جنسا هو ن لا تفرض علينا أن ،الأوربية المتعلقة بإحترام الحياة الخاصة

، و أن هذا الحل فتح نقاشا قانونيا، 3009ماي  53ما أكدته محكمة النقض في قراراتها الأربع بتاريخ 

طباء الذين كانت مهمتهم هو تحسين حالة المغير لجنسه بالعلاج و أن كان لابد من الرجوع فيه إلى الأ

 423.ذلك إن لم يشفيه، على الأقل يخفف من معاناته

 

أن ، 3005ديسمبر  33معه لمحكمة النقض تبريرات المتبناة في الغرف مجتالو المؤكد من خلال أيضا 

فكر أنها  ،Jéolأين المحامي العام  ،الإشارة إلى المظهر الجسدي الذي يقربه إلى إلى الجنس المقابل

 ". ToTeTa"تسمح لنا ألا نستبعد بالدرجة الأولى الزواج الذي سيكون مخالف، و هذا دليل حسب 

 بالإستحالة لأن الشخص ترك جنسه الأصلي و جعله مجرد مظهر بسيط. أن الزواج سيكون مستبعد

مدنية، فنحن لا نرى كيف يمكن أن يعقد زواج و أن الجنس الشكلي للمعني الذي نجده تغير في الحالة ال

بحجة أن الإشارة في الحالة المدنية لا تتعلق إلا بالجنس الظاهر و  ،مع شخص سيكون له نفس الجنس

الجنس في الحالة المدنية، و هذا التغيير  ربالعكس فإن الجنس البيولوجي سنجده لا يتغير بالرغم من تغيي

 424.من الجنس الآخرلا يجعله يمكن أن يتزوج شخصا 

 

على الزواج من يغير جنسه بعد تعديل حالته المدنية من شخص من بالموافقة و منهم من قبل التسليم 

الجنس القانوني المقابل، لأن عقود الحالة المدنية تحتوي على جنس محدد و مختلف، أين يجب على 

ن ين لهما مظهرين مختلفين، و لو أالغير الأخذ به. إضافة إلى أن النظام العام ليس مهدد بزواج شخص

 .425الجنس الكروموزومي هو مطابق

 

و رغم أن العمليات الجراحية التي يخضع لها المغير لجنسه ستحرمه بصفة نهائية من القدرة على 

فعدم القدرة على الإنجاب ه.الزواج و تكوين عائلة بسبب عقم الإنجاب إلا أن ذلك لا يحرمه من حقه في

ار الذكورة أو الأنوثة بالنسبة للزواج، مادام أنه يمكن الإستعانة طبيا بوسائل حديثة لا تدخل في معي

فقد نشرت .إلى قدرة الرجل نفسه على الحمل للإنجاب كالتلقيح الإصطناعي، و قد تبث علميا التوصل

"  MTde Iss edT dIrlhجريدة الخبر الجزائرية صورا مأخوذة من الأسبوعية البريطانية " 

يكي توماس بيتي الرجل الحامل الذي يستعد لوضع مولود في غضون أربعة أسابيع بعدما فشلت للأمر

 .426ين في الأسابيع الأولى للحملزوجته في الإنجاب لإستئصال رحمها نتيجة فقدانها للجن

 

 

 

 

                                                 
423 Voir, Jacques Massip, le transsexualisme ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe et la 

convention européenne des droit de l’homme n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas le 

sien, 1er civ, D.1991, p.169.  
424 Voir, Jean Hauser, Faut il priver le transsexuel du droit de se marier, RTD civ.1993, p.325-326. 
425 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.601-602, n° 2001. 

 ة.كان هذا البريطاني المتحول جنسيا إلى رجل، يصرح أن التعقيم ليس شرطا لتغيير الجنس و لذلك استئصلت الثديين و احتفظت بحقوقي النسائي 426

 .5992جوان  55إلى  32بتاريخ  322جريدة الخبر الجزائرية، صور جديدة للرجل الحامل الذي سيضع مولود الشهر القادم، العدد  
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  :5995جويلية 33قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بتاريخ  بـد صدور -ب      

 

الذي عرفه الفقه و القضاء الفرنسيين تجاه زواج المغير لجنسه بعد تعديل حالته  ربما التردد 

و هذا فعلا ما حدث عندما .القضاء الأوربي كان لابد من حسمه من قبل جهة أعلى و هي ،المدنية

ضد بريطانيا أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، كانت لهذه  oو  lIIhdheعرضت قضية 

التي نصت فيها  5995جويلية  33المناسبة لتصدر توصياتها للدول الأعضاء بتاريخ  الأخيرة الفرصة

و الذي يشترط أن يكون الزوجين من جنس  ،أنه حان الوقت لهجر المفهوم التقليدي للزواج :بصراحة

ق في الزواج بيولوجي مختلف، و تبنت مفهوم موسع أن المغير لجنسه بعد تغييره لحالته المدنية له الح

 .بشخص من جنسه الأصلي

حول مسألة زواج الأشخاص المغيرين لجنسهم منذ  تغير في الإتجا  القضائيو كان ذلك بمثابة  

لفرنسي هو أنه لا أحد فإن الحل المتبنى من طرف الفقه ا ،هذا الوقت فصاعدا لا شك أنه منذ ، و5995

 .427ة و شخص من جنسه الأصليلمدنيق إنعقاد الزواج بين مغير لجنسه في الحالة اييمكن أن يع

 

تبين لنا أن  5993جانفي  39و لعلنا وجدنا حالة تطبيقية لقضية عرضت على القضاء الفرنسي بتاريخ 

ليتسنى له  ،و هو الحصول على تغيير لحالته المدنية ،المغير لجنسه يجب أن يتوافر فيه شرط ضروري

 قائعها في : الزواج مستقبلا وفقا للتغيير الحاصل لجنسه و تتمثل و

خضع  3029لعلاج هرموني أنثوي، تم زرع له رمامة ثدي في  3022خضع منذ  e.lhllTeأن 

فإن المحكمة  5999. و في سنة 3003لإستئصال الأجهزة التناسلية، و خلق فرج إصطناعي سنة 

نه كان و رفضت طلب تغيير حالته المدنية في حين أ ،تغيير إسمه رخصت له ErrBالإبتدائية الكبرى ل 

 .يرغب في الزواج مـهسنوات مع شخص آخر و كان  2يعيش منذ 

نظرا لحالته  ،، بعد تثبتها من أنه متحول هرمونيا و جراحيا بهدف علاجيsarheأمام محكمة إستئناف 

النفسية و الإجتماعية تبرز تحول في النوع، مرتبط بأعراض مغير لجنسه إبتدائي، و أعلنت بأنه 

 428.الة المدنية كجنس أنثوي و إسمه صابرينةسيصبح مسجل في الح

إلا أن الأمر أنها أيضا تتعلق  ،و رغم أن القضية تظهر أنها تتعلق بتغيير بيان الجنس في الحالة المدنية

 بشخص مقبل على الزواج من رفيقه، و تغيير حالته المدنية شيء ضروري لقبول زواجه مستقبلا.

 

بعد تغييره للحالة أيمكن أن تطرح ؟، و أجاب أنه  lhllTeو قد تساءل البعض عن مسألة زواج  

و الحال أنه منذ الآن إختلاف م إلتماسه بالأخص من أجل الزواج.في قضية الحال هذا التغيير أصلا ت

الجنس الناتج عن عقود الحالة المدنية المقدم من قبل أزواج المستقبل لا يوجد شيء يعارضه عند إنعقاد 

 429.ها في الحالة المدنية ( و رفيقهالجنس ة) المغير الزواج بين صابرينة

 

و لاشك أن تغير إتجاه الفقه و القضاء الفرنسي في هذه المرحلة كان تحت تأثير إجتهاد المحكمة الأوربية 

و الذي أدى به إلى قبول طلبات الزواج للمغير لجنسه بعد تغييره  5995جويلية  33لحقوق الإنسان في 

    لحالته المدنية. 

 

فإن هذا لا علاقة له بتغيير الجنس و إنما قد  ،و قد أكد الفقه الفرنسي أنه إذا تم رفض زواج المغير لجنسه

يكون لأسباب أخرى ) مثل قضية زواجه مع متحول في النوع التي تمت معارضتها من طرف النيابة 

 430.( oal sIeh T) ب يتبر ذلك سوء تسبو إلا إع، ....(5992جويلية  2العامة بموجب قرار في 

 

 

 

                                                 
427 Voir, Frédérique Granet, AJ fam.2002, Op.Cit, p.413. 
428 Voir, C.A.Paris 1 er ch, 30.01.2003, n° 2000/07308, Sur lextenso.fr 
429 Voir, F.B, Vers un mariage des transsexuels, AjFam.2003, p.273. 
430 Voir, Philippe Guez, Opposition à mariage entre un transsexuel…, AJ fam. 2005, Op.Cit, p.322. 
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 .2213ماي  10: تغير إتجا  النظام الفرنسي بـد صدور قانون  ثــــــانيـــا

 

 5992مارس  33و فصلت فيها بتاريخ  ،على محكمة النقض الفرنسية Béglesحينما عرضت قضية 

ل الفقه و بإعتبار أن الزواج الذي تم بين شخصين ينتميان إلى جنس الذكور و إعتبرته باطل. فقد تساؤ

رجال القانون هل هذا يعني أن فرنسا تخشى من أن تتم إدانتها من طرف المحكمة الأوربية لحقوق 

 الإنسان إذا تم إلتماسها من طرف المترشحين للزواج من نفس الجنس ؟

لأن تذكر الأشخاص  ،5992مارس  33و كانت الفرصة من خلال حكم محكمة النقض الفرنسية في 

الأخذ  يس بالطريق القضائي يمكنهم الحصول على الحقوق الجديدة، فعلا القضاة يمكنهم،، أنه لالمثليين

لكن الإعتراف لهم ،بعين الإعتبار وضعيتهم و يرخص لهم بعض الآمور مثل تفويض السلطة الأبوية....

 .431في هذا المجالبزواج الأشخاص من نفس الجنس يتطلب التدخل الحصري للمشرع 

 

سنوات من هذه المطالبة بالتدخل التشريعي في هذا المجال، تتم الإستجابة لها فعلا  39و لكن بعد حوالي 

من القانون المدني الجديد  383منه ليعدل المادة  3الذي جاء بالمادة  5933ماي  32و يصدر قانون 

أن هذا و يفتح بابا لزواج الأشخاص من نفس الجنس و يحدث تغيرا قانونيا مهما. و لكن نشير  ،الفرنسي

و هو أن المغير  ،الموضوع ليس موضوع بحثنا و إنما وجدنا أنفسنا ملزمين أن نتكلم عليه لسبب وجيه

لجنسه كان لديه إشكال حاصل له عندما غير جنسه و إكتسب خصائص الجنس الآخر هناك من إعتبر أن 

فس قد يصبح في ن تغييره ليس حقيقي مادام لازال يحمل كروموزومات الجنس الأصلي و أن في زواجه

 و أن هذا الأمر هو محظور في القانون الفرنسي..وضعية المتزوجين من نفس الجنس

  

و الذي كان متوقعا في الساحة القانونية لحل الكثير من  5933و من تم فإننا نرى أن صدور هذا القانون 

رضت طريق المغير المشاكل التي كان يعاني منها الأشخاص المثليين و لكن أيضا مشاكل أخرى إعت

و الذي كان دائما يصطدم بها، خاصة أنه بزواجه قد يتحول إلى زواج من نفس الجنس الذي كان  ،لجنسه

( لعدم توافر شرط جوهري  pah phe( أو قد يكون قابلا للإبطال ) e llheعرضة إما للإبطال الكلي )

؟،  5933ه المفاهيم في ظل قانون ( فهل تغيرت هذ 5933في الزواج و هو إختلاف الجنس ) و هذا قبل 

كذلك هل يستطيع الآن المغير لجنسه أن يتزوج مع شخص سواء من نفس جنسه الأصلي أو البيولوجي 

أو مع شخص من نفس جنسه القانوني أو شخص متحول في النوع ؟ هذا ما سنحاول الرد عليه في 

 نقطتين :

 

 زواج المغير لجنسه :حول مدى جواز الإعتماد على جزاء الإبطال ب/ 3    

 

فإن الإشكال الحاصل حول مدى قابلية زواجه السابق للإبطال بعد تغييره  5933بعد صدور قانون -

فإنه لا يجب علينا أن نتمكن من مواصلة دعم الإبطال لأن الحقيقة المسلم بها أن الإختلاف في  ،للجنس

 .432للأشخاص من نفس الجنس الزواجالجنس لم يعد يعتبر شرطا ضروريا للزواج بعد ترخيص 

( ذلك و لم يعلم زوجته عند إقدامه على الزواج   hheeho lفإذا كان الزوج مغير لجنسه و لكنه كتم )  -

دمت سابقا بالإبطال فإن الطلبات التي قب حول حقيقة جنسه عند عقد قرانه.بها )لاحقا على تغييره( أو كذ

 .( Caen 5993ماي  52، و   Nîmesقرار 5999 جوان 2ب لها و حكم بالطلاق ) جلكنها لم يست

 

واحد  لبين الزوجين مرتبط مباشرة بجنس كإلا أن الفقه الفرنسي حاليا يعتبر أن تأسيس حياة مشتركة  -

لخصائص الجوهرية في شخصه ) في و نتيجة لذلك طبيعة جنس الشخص يجب أن تدخل ضمن ا.منهما

لكن مادام أن الزواج أصبح مرخصا الكذب جزاؤه الإبطال. طأ فيها أوج و ليس في الزواج ( و الخزوال

                                                 
431 Voir, François chénedé, …la nullité du mariage homosexuel, Op.Cit, Aj Fam 2007, p.227. 
432 Voir, Jean Hauser, Transsexualisme : où en est-on des conditions du changement de sexe ?, RTD civ. 2014, 

p.855. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJFAM%2fIR%2f2007%2f0044&ctxt=0_YSR0MT1tYXJpYWdlIHRyYW5zc2V4dWVswqdkJG5UZXh0ZTI9NzQ0Zi9iMDgywqd0JHMwPTliYWPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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فإن من المهم أن طبيعة البطلان ستصبح نسبية  ،نفس الجنس أو من جنس مختلفبه بين الأشخاص من 

(nullité relative )433. 

 

 حول مدى حرية المغير لجنسه في الزواج مع ثي شخخص آخر دون الإهتمام بجنسه ؟/ 5   

 

حسب أحد  و.لحرية إضافية في مواجهة الأفرادتعادله في الزواج خلقت مجالا محايدة الجنس أو 

المقررين في مشروع القانون، الجوهر المرجو كان هو إقتراح " إجابة جديدة جمهورية لتوقعات 

 الأزواج من نفس الجنس بإعطائهم حرية إختيار الطبيعة القانونية للعلاقات التي تجمعهم ".

شخص أيا كان له حرية في الزواج أو عدم الزواج، كما له أن يختار طبيعة العلاقة  و هذا معناه أن كل 

 434انونية التي تجمعه مع الآخر.الق

قانون يثير مسألة المساواة لكن الحرية.لأن كل الأشخاص سواسية أمام و من تم فإن المدخل للزواج لا 

ل هو هل كل الأشخاص هم أحرار في الزواج ماداموا يخضعون لنفس الشروط، إنما بالمقابل التساؤ

 وقت إنعقاده؟ يعني الرضا الحر بهذا الإتحاد يوم و ،الزواج

 

(  lIooTrو من هنا فإن المساواة بين الأشخاص في إبرام الزواج تفرض علينا أن نقوم بمحو ) 

 .435( Orientation sexuelleسي ) الهوية الجنسية و أن نعرف الأشخاص من خلال توجههم الجن

شخص لزوج المستقبل ختيار كل نسي بين الزوجين، و ترك المجال لاكذلك سيتم محو الإختلاف الج و

ين ب أن الزواج كان محصور ،5933و الأمر الذي كان معروفا قبل صدور قانون من خلال جنسه.

الزوج أيا كان جنسه أو و لكن الآن له كل الحرية في إختيار  ،شخص و آخر من الجنس المقابل له

 436وعه.ن

 

فإنه يمكن القول أن المغير لجنسه أصبح يمكنه  ،و بتطبيق هذه المفاهيم في ظل المتغيرات القانونية

الزواج من شخص من نفس جنسه الأصلي أو من نفس جنسه البيولوجي أو من نفس جنسه القانوني 

لأمر في ى عكس ما كان عليه اأو من شخص متحول في النوع )عل ،)المسجل في الحالة المدنية(

منذ  ،مادام أن الإختلاف في الجنس أصبح شرط متلاش ،(C.A.verseille 08 juin 2005قضية

و كل المشاكل التي أثيرت لباب للزواج للكل أيا كان جنسهم.و فتح ا.من القانون المدني 383يل المادة تعد

 هنا أصبحت بدون جدوى.

 

 ثــــالـــــرع الثـــــــــالف
 

 ة من الزواج اللاحق للمغير لجنسهالجزائر و الشريـة الإسلامي ف كل من مصر وـموق

 

و ألا نخوض في  ،في حقيقة الأمر أننا مهما حاولنا أن نتناول هذا الموضوع من الوجهة القانونية فقط

ر اإلا أننا نتخوف أكثر فأكثر من الآثصاص الطب حول أعراض تغيير الجنس.مسائل هي من إخت

ربما تناولنا هذا الموضوع في ظل القضاء الأوربي و حتى على تغيير جنس الفرد. القانونية التي تترتب

في الدول المقارنة قد يبدو لنا أمر طبيعيا إلا أننا عندما نقترب إلى الدول العربية فإن طرق بابها لإعطاء 

 الهين و لهذا،ليس بالأمر  رأي من قبلها للآثار التي يمكن أن تترتب عندما يقرر المغير لجنسه أن يتزوج

كذرع واق حتى لا ننجر وراء التيار الذي يسود  ،فإننا نحاول توخي الحذر مستعملين الشريعة الإسلامية

اذ جنسيا في لأشخاص شو –المقدس لدينا  -الدول المقارنة الذي صل بها الأمر إلى حد فتح باب الزواج 

 .يعة في ذلكلمصري و الجزائري و الشرو لهذا سنحاول تناول رأي كل من نظام انظر شريعتنا الغراء.

                                                 
433 Voir, Thibault Douville, petites affiches, 04 juillet 2013, n°133, Op.Cit, p.22-23. 
434 Voir, Thibault Douville, petites affiches, 04 juillet 2013, n°133, Op.Cit, p.21-22. 
435 Voir, Clolilde Brunetti-Pons, L’égalité en droit de la famille : conséquences de la loi dite mariage pour tous, 

Revue Lamy Droit civil 2013, p.03-04, sur lextenso.fr    
436 Voir, Thibault Douville, petites affiches, 04 juillet 2013, n°133, Op.Cit, p.22. 
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 موقف النظام القانوني المصري :  ثولا

 

برجوعنا إلى إجراءات إبرام عقد الزواج في دولة مصر العربية تبين لنا أن المشرع قد نظم الحالة 

و هو ما يعرف بالمأذون الشرعي،  ،المدنية فيها بطريقة محكمة ليمكن المسؤول عن إبرام عقد الزواج

و من أجل ذلك فإنه يطلع على الثبوتية من بطاقة .مقدمين على عقد قرانهماتحقق من هوية الأطراف البال

و من خلال البيانات المدونة في هذه الوثائق و كذا شهادة أو عائلية لكلا طرفي عقد الزواج.شخصية 

 الميلاد أو أي وثيقة أخرى ذات أهمية.

 38لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل في  من 330و قد نص المشرع المصري في المادة 

 بقوله : " على المأذون قبل توثيق العقد أن : 3022يناير 

 

يتحقق من شخصية الزوجين بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، فإن لم يكن -3

صورتها شهادة إدارية تحمل  للزوجة بطاقة، فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي، أو بموجب

.و يستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة شهادة شاهدين لكل منهما بطاقةو بصمتها أو ب

 من بيانات الحالة المدنية.........

 و عليه أن يثبت جهة و رقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني.

5-....... 

 موانع الشرعية و القانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع.يتحقق من خلو الزوجين من جميع ال-3

هذه الأمراض، يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق بعد تبصرتهما ب-8

 437و الجذام و البرص و الإيدز." نو خاصة العنة الجنو

 ام المأذون للزواج في حالتين :نبين تقدم المغير لجنسه أمسو بهذا توضيح لإجراءات إبرام عقد الزواج 

 

 قبل تغيير الحالة المدنية :/ 3

حقق من هوية كلا تو من خلال الإلتزام الذي ألقي على عاتق المأذون عند إبرامه لعقد الزواج، فإنه سي

من الزوجين، و مدى مطابقة البيانات المدونة فيها للمظهر الخارجي لهما فإذا كان الشخص مغير لجنسه 

و أصبح طبيا ينتمي إلى الجنس الآخر دون تعديله لحالته  ،ية التشكلية و المظاهر الخارجيةمن الناح

فإن و لا يرغب في تغيير جنسه....إلخ.المدنية لأي سبب كان قد منعه من ذلك سواء لرفض طلبه أ

ف عن المأذون سيلاحظ عدم التطابق بين الوثائق و المظهر الخارجي لأحد الزوجين، فهنا إما أن يتوق

 إبرام العقد أو يدعوهم لتصحيح هويتهم و جعلها متطابقة وفقا لما يتطلبه القانون.

و لكن إذا تمسك الزوج المغير لجنسه بهذه الوثائق و تبيين من مظهره أنه مغير لجنسه سواء تعلق الأمر 

ون التوقف عن ، فإنه على المأذ438ادام لم يغير حالته المدنيةم ،بالإزدواج الجنسي النفسي أو العضوي

إتمام الزواج لإختلال أحد شروط إنعقاد العقد و إلا إعتبر باطلا لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية و 

العام لعدم إختلاف جنس الزوجين قانون الأحوال الشخصية المصري. بإعتباره زواجا مخالفا للنظام 

لا المظهر، مع أنه فقد خصائص عتبار أن المغير لجنسه لا يكتسب خصائص الجنس المقابل إعلى ا

 جنسه الأصلي فهو مجرد صورة مصطنعة فلا هو برجل و لا بإمرأة بمعنى الكلمة.

 

 : بـد تغيير الحالة المدنية/ 5

و من تم لا يعترف بالآثار  ،رغم معارضة للفقه القانوني المصري لطلبات تغيير الجنس النفسي أصلا

ن خلال الحالة الوحيدة التي عرضت عليه فقد قبل تغيير بيان المترتبة عليه إلا أن القضاء المصري م

الجنس و الإسم في الحالة المدنية و أصبح السيد يحمل الإسم سالي و من جنس أنثى بموجب شهادة ميلاد 

، التي أشارت إلى حالتها المدنية 3025/ 90/ 32موثقة من الجهات الرسمية تفيد أنها مولودة بتاريخ 
                                                 

 .385، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 437
، عندما كان بصدد الحديث عن حالة الخنوثة العضوية قبل تعديل الحالة 858في الصفحة  محمد أنس ابراهيم بشارو نحن لا نتماشى مع الدكتور  438

أن المدنية ومدى جواز زواجه، فصرح أنه لا مانع من ذلك، و إن كان فعلا أن جراحة الخنثى كشفت عن جنسه الصحيح و حددته  إلى جنس ثابت و 

زواج قبل تصحيح هذا يتماشى و أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنه من القانونية لم يتم إثبات الجنس المصحح غليه في الحالة المدنية، أي أنه إذا قرر ال

تي ينتمي إليها بعد التصحيح حالته المدنية فإنه لا يمكنه الزواج لا نظرا لتصحيحه لجنسه) و ليس تغيير(، و إنما مادام لم يثبت بعدالحالة الجنسية ال

 في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك.الأمر الذي يجعل المأذون لا يقدم على تزويجه حتى يقدم الوثائق المصححة للجنس. 
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شارة إلى إسمها و جنسها القديمين ) وهذا فيه خطورة لتعامل الغير مع مغير لجنسه(، و الجديدة دون الإ

إستطاع تقديمها لممارسة حقه في  439،مية التي تثبت جنسه القانونيبعد حصوله على الوثائق الرس

و صدرت  3009كان أولها سنة  ،يد من الزيجات زواجا رسميا معلناالزواج و تكوين أسرة و تزوج العد

 3009.440جويلية  98سمية بتاريخ له وثيقة زواج ر

 

أن من حقه الزواج  :ي يرىن، فإن الدكتور محمد إبراهيم شرقاأما فيما يتعلق بالخنثى الذي صحح جنسيا

سواء كان متزوجا من قبل وفق ظاهره الكاذب و إنتهى زواجه بالتصحيح على عكسه، أو لم يكن 

وعة قانونا و شرعا فإن من حقه أن يتزوج حسب الحقيقة متزوجا من الأصل.و مادامت جراحته مشر

الجنسية المصحح عليها، حتى و لو كان هناك بعض الحالات يكون فيها تكوينه الكروموزومي متفق مع 

( فهو رغم إجراء  xB+xxات )ذكر و أنثى يزوجه كما في حالة الخنثى الحقيقي بإعتباره متنوع الصبغ

يظل يحمل الصبغي المعاكس للجنس المصحح عليه. لكن هذا لا يؤثر  الجراحة و ترجيح أحد الجنسين

 441.ن حاجة لإثارة مسألة الصبغيعلى مشروعية جراحته دو

 

عندما كان بصدد الحديث عن حالة الخنوثة  858مع الدكتور أنس إبراهيم في الصفحة  نتماشخى لاو نحن 

ح أنه لا مانع من ذلك، و إن كان فعلا أن العضوية قبل تعديل الحالة المدنية و مدى جواز زواجه، فصر

و أن هذا يتماشى و أحكام الشريعة إلا .نسه الصحيح و حددته إلى جنس ثابتجراحة الخنثى كشفت عن ج

أنه من الناحية القانونية لم يتم إثبات الجنس المصحح عليه في الحالة المدنية أي أنه قرر الزواج قبل 

 تصحيح حالته المدنية.

و إنما عدم قبول زواجه مادام لم يثبت  ،ليس تغيير( كنه الزواج لا نظرا لتصحيحه لجنسه )وفإنه لا يم

الأمر الذي يجعل لات الحالة المدنية المعدة لذلك.الحالة الجنسية التي ينتمي إليها بعد التصحيح في سج

 المأذون لا يقدم على تزويجه حتى يقدم الوثائق المصححة للجنس.

 

نظرة على موقف النظام القانوني المصري نجد أنه و من أول قضية عرضت عليه سلم و من خلال إلقاء 

و إعترف بتغيير الجنس و بحق الزواج للمغير لجنسه، و كان أسرع من القضاء الفرنسي الذي تطور 

 .3005تدريجيا و على مراحل و الأكثر حتى تمت إدانته من طرف المحكمة الأورية سنة 

ظنا منذ قضية سالي على حد علمنا لم لم نسمع على قضية أخرى أثارت ضجة و لكن مع ذلك قد لاح

رجال القانون المصري الذين لم تصمت  بعض و ربما يكون هذا بجهود–قضائية و إعلامية و شعبية 

و أن في ذلك فتح الباب لهؤلاء و .النوع من السخط و الشذوذ الجنسي هم يستهجنون هذا أقلامهم و

فهناك الله و ملائكته و الناس أجمعين. في الأرض المستوجب للعنة الفساد و الإفساد تشجيعا للرذيلة و

الكثير من الذين كتبوا في هذا الموضوع و رفضوا التسليم بحق هؤلاء الأشخاص بالزواج لعدم تحقق 

هيم، أن و قد أكد الدكتور محمد أنس إبرامكنوا من الجنس المقابل بالكامل.الهدف من الزواج، لأنهم لم يت

الرجل الشرقي عامة و المسلم خاصة، ينفر من الزواج من صورة شكلية لأنثى كانت رجلا مثله 

بالأمس، فالعقل السليم، و الطبع النقي يلفظان مثل هذه الزيجة التي يشعر فيها الطرف السوي أنه تزوج 

 442وية مصطنعة و سلوك إجتماعي زائف.بدمية مشوهة، و هيئة أنث

 

 ؟علام الزوج الآخر بتغيير الجن ثما عن واجب إ

 

تبين  و ،فيرى جانب من الفقه المصري أنه بالنسبة للشخص الذي كان يعاني من إزدواج جنسي عضوي

جنسه الغالب و المرجح طبيا، فإنه سيصبح شأنه شأن أي مريض لا دخل لإرادته في مرضه و أن الجراحة 

لديه خاصة إذا أجريت له في صغره.و ا عجزا جنسيا التي أجريت له كان بغرض تثبيت جنسه لا تخلق غالب
                                                 

 .202-202أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 439
عاما في دنيا  33، بعنوان سالي بعد 32، ص 5999يلية جو 50لخبر من جريدةالجمهورية المصرية في  محمد أنس ابراهيم بشار و قد أشار 440

 سنوات، و الثالث مدرس لمدة عام. 2سنوات، و الثاني ملياردير لمدة  8تزوجت ثلات رجال، الأول مهندس في الإلكترونيات لمدة  !! الأنوثة

 .5هامش  852، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر، 
 .820اوي، المرجع السابق، ص.الشهابي ابراهيم الشرق 441
 .850، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 442
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لديه عجز فسيكون مثله مثل أي شخص يعاني من عجز أو ضعف جنسي دون أن  فأنه حتى و لو تخل

فمن حقه أن يعيش و يحيا بصفة طبيعية دون متاعب مادام بين تحقيق رغبته في الزواج. يحول ذلك بينه و

 يرى أنه لا يلتزم بإعلام زوج المستقبل بأمر الجراحة التي أجراها. فإنه.قادرا على ممارسة طبيعية لحياته

 

و يبرر في ذلك بالقول و إن تخلف عن الجراحة عجز جنسي لدى الخنثى فسيكون حينئذ شأنه شأن العنين أو 

 م علتهم مع أنها قد تعدحين يقدم هؤلاء على الزواج رغ ،ناءقرلمرأة الرتقاء أو الالخصي أو المجبوب أو ا

 443سخ الزواج.الزوج الآخر الحق في طلب ف حعيبا يمن

 

 : موقف النظام القانوني الجزائري من الزواج اللاحق لمن غير جنسه. اــــانيــــــث

 

أو كل المشرع الجزائري مهمة إبرام عقد الزواج إلى كلا من ضابط الحالة المدنية أو الموثق المتواجد 

أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما بإستمرار منذ شهر  على مستوى مكان إقامة طالبي الزواج

المتعلق بالحالة المدنية في  59-29من الأمر  23واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج و هذا بموجب المادة 

 الجزائر.

و مهمة كل من ضابط الحالة المدنية أو الموثق تنحصر في تحرير عقد الزواج وفقا للمعلومات التي 

بالشاهدين و ولي  مها الزوجان عن هوية كل واحد منهما و هوية والدي كل منهما، و البيانات المتعلقةيقد

في ذلك الأشكال و القواعد و الشروط التي حددها كلا من قانون الحالة المدنية و  ىالزوجة، و يراع

علم بالحقيقة الجنسية و في نفس الوقت فإنه من حق الزوجة أن تلإنعقاد الزواج و صحته.قانون الأسرة 

لزوج المستقبل أو العكس إذا كانت الزوجة هي المغير لجنسها، لكن كيف يحل الإشكال في حالة جهل 

 ر جنس الزوج الآخر ؟يأحد الزوجين بتغي

 

و قد ألزم المشرع على كل من الموثق و ضابط الحالة المدنية لتحرير وثيقة عقد الزواج حتى تكون 

 :من قانون الحالة المدنية و هي 23ضمن البيانات المنصوص عليها في المادة و صحيحة أن تت رسمية

 

 الإشارة صراحة إلى أن الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.-

 إسم و لقب و تاريخ و مكان ولادة كل واحد من الزوجين.-

 إسم و لقب كل واحد من أب و أم الزوجين.-

 حد من الشهود الحاضرين.إسم و لقب و عمر كل وا-

 هما ذلك.يفذن بالزواج لمن يشترط القانون الإ-

 الإعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة إذا لزم الأمر.-

 قانون الحالة المدنية(. 22إثبات موافقة الأولياء بالنسبة للقاصر و المحجور عليه )في المادة -

 ت من هذه البيانات في كلا من الزوجين و هي :ات لإثبات و التثبتقدم له مستند و من أجل ذلك فلا بد أن

 أشهر. 3من الخطيبين، محررا بتاريخ أقل من  ملخص وثيقة ميلاد كلا-

 الدفتر العائلي إذا تعلق الأمر بشخص سبق له الزواج.-

وثيقة -ا أن يقدم :إذا تعذر على أحد الزوجين تقديم وثيقة الميلاد أو الدفتر العائلي فإنه يمكنه بدلا منه

إشهاد محررة من قبل رئيس المحكمة سواء إستنادا إلى تصريح مدعم بيمين الطالب و شهادة ثلاثة شهود 

أو إستنادا إلى تصريح الطالب و شهادة ثلاثة شهود أو إستنادا إلى تصريح الطالب مدعم بالوثائق المبينة 

طاقة التعريف الوطنية و بطاقة التعريف العسكرية و للحالة المدنية للمعني كالدفتر العائلي للأبوين و ب

 المتعلق بالحالة المدنية. 59-29من الأمر  28غيرها......المادة 

 .     بالنسبة لضابط الحالة المدنية أو الموثق/ 3

حسب إختصاصه  ،المهمة الرئيسية لضابط الحالة المدنية المتواجد على مستوى البلدية أو الموثق 

و هذا ما يجعل إقدام المغير .و عدم صحة شروط إبرام عقد الزواجسلطة مراقبة صحة أ الإقليمي هي

   زواجه يتطلب هنا أن نفرق بين حالتين :واع عضوية أو نفسية لإبرام عقد لجنسه إما لد

                                                 
 . 829-820الشهابي ابرهيم الشرقاوي، المرجع السابق،  443
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 : قبل تغيير الشخص لحالته المدنيةأ/       

فإنه من حق هذا  ،لحالة المدنية رفقة شاهدين و وليإذا تقدم رجل و إمرأة إلى الموثق أو ضابط ا    

ا قد بلغ مالموظف و واجبه أيضا قبل أن يحرر عقد الزواج و يسجله أن يتحقق من كون كل واحد منه

اللازمة لأهلية الزواج و أن المرأة مطلقة أو متوفى عنها أو بكر أو لم تتزوج و غير ذلك  ةالسن القانوني

 444.تحرير عقد الزواج لضمان صحة من التحقيقات

فمهمة التحقيق الموكلة لكل من ضابط الحالة المدنية و الموثق بالإطلاع على المعلومات المقدمة له من 

قبل يتحقق بشأن صحتها  خلال الوثائق الثبوتية و مطابقتها للأشخاص المقدمين على الزواج، و

الأمر يتطلب ف 445،لإدلاء بمعلومات كاذبةر أو او إلا فإنه يسأل جزائيا عن كل تحريف أو تزوي.تدوينها

لرجل أو المرأة مع الوثائق المتثبتة للهوية، فإنه االتأكد من مدى مطابقة المظهر الخارجي للمغير لجنسه 

إذ المغير لجنسه قبل تعديله حالته المدنية ) بغض النظر .سهولة سيتأكد أن هناك تناقض صارخو بكل 

الجراحة، لأننا سبق و أن أكدنا أن تغيير الجنس لأسباب نفسية و إن هنا عن مشروعية أو عدم مشروعية 

لم يوجد أي نص أو إجتهاد فالجراحة شرعا غير جائزة و لكننا نتكلم عن مجرد إحتمال وقوع مثل هذه 

الحالة ( فإنه جنسه القانوني هو المدون في شهادة ميلاده إذا سيتبين لضابط الحالة المدنية أو الموثق بكل 

طة عدم تطابق الوثائق المقدمة من طرف لإثبات هويته و الشخص الماثل أمامه من حيث الشكل بسا

اقض نالخارجي لمظهره، فإنه في هذه الحالة سيتوقف عن إبرام عقد الزواج و يستفسر عن سبب هذا الت

أن تقدم له ام أي عقد إلى بين الوثائق و صورته الجسدية و سيتبين له أنه أمام مغير لجنسه فيرفض إبر

 تطابق مع المظهر الخارجي للزوجين المقبلين على الزواج.توثائق 

من الصعب على المغير لجنسه لدواع عضوية أو نفسية أن يحقق غرضه المنشوذ و هو الزواج لعدم ف

 قدرته على تعديله حالته المدنية التي تعتبر أن شرطا من شروط العقد غير متوافرة.

مخالفة الصارخة لأحكام الشريعة الابط الحالة المدنية أن يبرم هذا الزواج رغم و إذا أراد الموثق أو ض

و يتطلب إحالة الأمر للقضاء بناء على إلتماس من  ،امالقانون فإنه لاشك سيترتب على ذلك مسؤوليتهو

ام النيابة العامة ممثلة الحق العام للفصل مدى صحة أو عدم صحة مثل هذا الزواج المخالف للنظام الع

 لعدم إختلاف الزوجين في جنسهما القانوني.

 

 / بـد تـديل الشخص لحالته المدنيةب

رغم أننا ناقشنا أنه وفقا لأحكام شريعتنا فإن تغيير الجنس لأسباب نفسية غير جائز شرعا و قانونا، أما 

مجرد  حالة التغيير لأسباب عضوية فهي مشروعة و لا خلاف فيها. مع ذلك سنناقش الأمرين معا مع

إفتراض أن مغير لجنسه لأسباب نفسية إستطاع فرضا، الحصول على تغيير للحالة المدنية بأي طريق 

 و حصل على شهادة مجاملة ،أنه غير جنسه لدواع عضوية مزعربما أنه تحايل على القانون و  كان

لجزائر فيها ثغرات لأننا سبق و عقبنا أن إجراءات تصحيح الأخطاء الواردة في الحالة المدنية با.طبية

يحتمل أن يستعملها الشواذ بطريقة إحتيالية تحت ستار الخنوثة العضوية و يتمكنوا من تغيير حالتهم 

المدنية بخفاء و تستر يصعب كشفه، لأن الإحتمالات موجودة و الأمر سيجعلنا أمام أمر واقع، و يقدر أن 

عقد زواج مع شخص من الجنس الآخر فما هو  يغير الشخص بيان جنسه بالحالة المدنية و يتقدم لإبرام

 الحل المتوقع ؟

بالنسبة للخنوثة العضوية، فالأمر هو جد بسيط سيقدم شهادة ميلاد فيها بيان جنسه الصحيح الذي آل إليه 

بعد تصحيح الخطأ الوارد في شهادة ميلاد، و من تم فلا إشكال سيتم التحقق من هويته و تطابقها مع 

 للخنثى المصحح جنسيا و يتم الموافقة على تحرير عقد زواجه بدون إشكال.المظهر الخارجي 

الهوية الجديدة  ايثبتوأن المشكل يطرح بالنسبة للشواذ جنسيا لوتسربوا إلينا بطرق إحتيالية و إستطاعوا 

التي تحمل بيان الجنس الجديد الذي أصبح عليه المغير لجنسه فنكون أمام حالة حرجة، هل سيمتنع 

 ط الحالة المدنية أوالموثق عن إبرام هذا الزواج.ضاب

 :هنا نكون أمام أمرين

                                                 
 .322، ص.3020عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانية، دار البعث، قسنطينة، سنة  أنظر، 444
 .322ز سعد، الزواج و الطلاق...، المرجع السابق، ص.عبد العزي 445
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إذا كان ضابط الحالة المدنية أو الموثق، لهم خبرة و معروفين بفطنتهم، فإنه بمجرد إطلاعهم على -3

ير مر غلأالوثائق الثبوتية للهوية و ملاحظة المظهر الجسدي الخارجي للمغير لجنسه النفسي سيشك أن ا

الرفض بدون مبرر مادام الوثائق صحيحة و  هو هنا ليس من صلاحيات.عي و أنه أمام حالة مشبوهةطبي

لإخطار القضاء بإعتبار أن سلطة  ،المغير لجنسه من الجنس الآخر، لكن يمكنه إخطار النيابة العامة

غيرهم في هذا المراقبة بشأن المشروعية هي من صلاحيات القضاة الذين لهم إمكانية التقدير أكثر من 

 446.و الأجدر لحل الإشكال الحاصلالمجال، و ه

أن الموثق و ضابط الحالة المدنية، لا يجتهدان و يكتفيان بالوثائق الثبوتية للتحقق من شخصية -5

يخطئون بإبرام زواج منبوذ شرعا الزوجين و التي تؤكد إنتماء الزوجين إلى جنسين مختلفين قانونا، و 

مع و المدمرة التي ستتبع هذا الفساد.ذ جنسيا بإستهتارهم و الإستخفاف بالآثار يرخصون بزواج الشواو

إلا أننا نناشد كل من له .و أن سمعنا بحدوث مثل هذا الزواجأن الأمر مجرد إفتراض لكون أنه لم يسبق 

أن و يحاول .ون أمام أي شيء غير طبيعي يصادفهيد في إمكانية منع تسرب هذه الفئة الشاذة ألا يتها

لأن فيها خراب  ،لديه من سلطة تحقيق منحه إياه المشرع لسد الذريعة أمام هذه الفئة الفاسدة يستعمل ما

 للبيوت و تدمير للمجتمع و تشجيع للشذوذ المنبوذ.

 

سرب هذه الظاهرة التي ت مو لهذا فإننا نناشد المشرع إلى أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لسد الباب أما

و أدت إلى حد إعترافهم بزواج الأشخاص من نفس الجنس و هو الزواج المحرم  ،بيةالغر غزت الدول

 عندنا شرعا.

 

  بالنسبة لـدم إعلام الزوج المغير لجنسه بحالته الجنسية لزوج المستقبل/ 3

 

إذا فرضنا أن شخصا أغرب غير جنسه من ذكر إلى أنثى، فهل من الطبيعي و المعقول في مجتمعنا 

ليده و عاداته أن يتقدم شخص للزواج بهذه الفتاة حسب مظهرها الخارجي في حين أنها من الجزائري بتقا

 أصل ذكوري ؟ أو العكس.

و قد أجابنا الدكتور تشوار جيلالي على هذه الإشكالية على فرض وقوعها أن الأمر يتعلق بغلط  

ة غش.و الغش هنا هو مجرد في الحالة الجنسية الأصلية للزوج، و لابد أن يكون الغلط في الصفة نتيج

 عدم إفصاح الزوج عن حقيقيه الجنسية للزوج الآخر.

فإذا تبين أن الزوج لم يكن على جنسه الطبيعي، و لم يكن الزوج الآخر يعلم ذلك من قبل كان لهذا الأخير 

ا الحق في طلب إبطال الزواج شريطة أن يثبت أنه كان يمتنع عن إبرام عقد الزواج لو لم يقع في هذ

نع عن تالغلط، بمعنى أن الغلط كان بالنسبة إليه جوهريا لأنه لو كان عارفا بحالته الجنسية الفعلية لا م

 و من حقه أن يقاضي الزوج الآخر على أساس أنه لم يكن يرضى بالزواج مع شخص غيرإبرام الزواج. 

ض الحقائق لا يمكن كتمان لبعإذا أن مثل هذا الزواج المبني على الخطأ أو الأقوال الكاذبة أو الجنسه.

و هذا حفاظا على من الزوج الذي لمصلحته البطلان. و يجب أن يتقرر إبطاله بطلب.التسليم بصحته

 447.لأفراد و المجتمع في آن واحدالمصالح ا

 

أيضا أن الزواج يقع باطلا حتى لو علمت الزوجة بحقيقته الجنسية و رضيت بذلك، لأن شرط  نرى و

عقد الزواج من الناحية البيولوجية و الوراثية، غير متوفر في شروط العقد  اختلاف جنس طرفي

 الصحيح و يترتب على تخلفه منع النكاح دفعا للحرمة، و لمخالفته النظام العام و الآداب العامة.

 

 

 

 

                                                 
 .329عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق...، المرجع السابق، ص. 446
تشوار جيلالي، حق الشخص في التصرف في جسمه الرتق العذري و التغيير الجنسي نموذجا، مجلة العلوم القانونية و الإدارية و أنظر،  447

، 5992، سنة جامعة تلمسان ،5992-92، رقم 5992ديسمبر  38و  33ى الوطني المتعلق بالحقوق الشخصية يومي عدد خاص بالملتقالسياسية، 

 .30هامش 23-25ص.
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 على الزواج اللاحق للمغير لجنسه : موقف الفقه الإسلامي من تأثير تغيير الجن  اـالثــــث

 

الذي ثبت من خلال موقف الفقه الإسلامي أنه يرفض إجراء العمليات الجراحية لتغيير جنس الأمر 

. و من تم فإنه لا يعترف بأي أثر مترتب ي ذلك تغيير لخلق الله تعالىالشخص لأسباب نفسية لأن ف

 عليها.

 

 / فبالنسبة للمصحح لجنسه لدواع عضوية : هل يصح زواجه ؟3

 

شرع يتطلب أن يكون طرفي العقد أحدهما ذكر و الأخرى أنثى محققة الأنوثة، المتفق عليها فقها أن ال

بطبيعة الحال لأن الخنثى مادامت لم تصحح جنسها بالجراحة 448.ت خنثى مشكل لا ينعقد زواجهافإن كان

فلابد أن يحدد جنسها  ،عتبر تحمل صبغيات الذكر و الأنثىفتبقى غير معروف جنسها المرجح و ت

تمكن من الزواج بشخص من الجنس الآخر الذي رجحت عليه، فإذا كان الجنس الراجح الراجح لكي ت

مشروعية جراحة الخنثى العضوي، بنا فبرجل و العكس صحيح. فمادمنا إعترأنثى فإنها طبعا تتزوج 

فإن من حقه الزواج بإعتبار حقيقته المصحح عليها دون حاجة لإثارة مسألة تكوينه الصبغي بعد 

 449.ا كان متفق مع زوجه أو مختلفالتصحيح إذ

 

 / أما بالنسبة للمغير لجنسه لدواع نفسية : هل يسمح له بالزواج وفقا للجنس الجديد الذي إكتسبه ؟5

لحالته المدنية، فنحن في حالة أن الشخص غير جنسه لأسباب نفسية و تمكن من الحصول على تغيير  

لأن .ذا التغيير و لا بالحق في الزواجة لا تعترف لا بهواقع، و مع ذلك فإن الشريعة الإسلاميأمام أمر 

الشريعة مبنية على مصالح يضعها الشارع، و مقصود الشرع من الخلق يتمثل في خمسة أمور، أن 

و كل ما يفوت هذه الأصول يعد مفسدة و دفعها مصلحة و مما دينهم و نفسهم، و نسلهم و مالهم.يحفظ 

  .في باب النكاحات م الأصول الضروريسبق فإن حفظ النسل والدين من أه

و قد شرع الزواج و كان حق الإستمتاع من الحقوق المشتركة لكلا من الزوجين، فيحل لكل واحد 

 450.ي كالحيض أو النفاس أو المرضالإستمتاع بالآخر، و عدم الإمتناع من ذلك إلا لعذر شرع

 

جماع من أجل الإنجاب و التناسل، فإذا أحدهما القدرة على ال ماو من تم فإن الزوجين لابد أن تكون لديه

غير جنسه فإنه لا يتحقق الهدف المقصود لثبوت أن الجراحة تجعلهم غير قادرين على الإنجاب لعدم 

بالرغم من تقدم الطب إلا أن المظاهر التناسلية .القدرة على إكسابهم كل خصائص الجنس الآخر

نثى تكون حقيقة و لا الذكر برجل الأالمنوط بها، فلا  الخارجية زائفة و مصطنعة و لا تؤدي الدور

قيق و إنما مجرد مظاهر خارجية التي تفتقد لدورها الوظيفي و عديمة النفع مما يحول دون تح ،حقيقي

 ،فإنه بالرغم من تغيير الجنس النفسي و الإعتراف بحالته المدنية الجديدةالمصلحة المقصودة من النكاح.

ه المدنية بحقه في الزواج، لما في ى الإعتراف للمغير لجنسه النفسي الذي عدل حالتهإلا أن الشريعة تأب

 من حرمة و ضرر و عدم تحقق مقصود النكاح شرعا.

و ربما نفكر بإجتهاد منا قياس المغير لجنسه بالجراحة لأسباب نفسية على زواج الخنثى المشكل مع 

في حين أن المغير لجنسه له أعضاء  ة،ظيفوتؤديان ال ان للذكر و الأنثىإختلاف أن هذا الأخير له آلت

تناسلية أصلية تم إستئصالها و إكتسب أعضاء تناسلية للجنس الآخر لكن كلاهما )الأعضاء السابقة و 

الحالية( لا تؤديان الوظيفة و إنما مجرد مظهر مصطنع فهنا إشكال الحاصل أنه لم يمكن لا أن يكون 

ثى بمعنى الكلمة، فنلاحظ أن في الشريعة الإسلامية جمهور الفقهاء قالوا بعدم ذكرا بمعنى الكلمة و لا أن

 جواز زواج الخنثى المشكل حتى زوال إشكاله أي حتى يتضح الجنس الراجح لديه.

                                                 
و المذهب الجعفري و القانون، الجزء الأول، دار  ةبدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة بين السني أنظر، 448

 .82، ص.عربية، بيروت، بدون سنةالنهضة ال
 .820-822الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 449
المرجع السابق، و المذهب الجعفري و القانون، ةبدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة بين السني أنظر، 450

 .528ص.
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و لا نجيز زواجه لأنه لا ينتمي لا لجنس الذكور و لا لجنس الإناث .فيمكن قياس ذلك على المغير لجنسه

و يعتبر عقيما مما يجعله لا تتوافر فيه شروط  ،ق الهدف من الزواج و لا الإستمتاعو يستحيل عليه تحقي

وه أعضاءه ـشها عمدا بالجراحة و ة تسبب فيقلو من العيوب، فهو كله عيوب مختلالمتعاقدين و هي الخ

 أشخاص همسماح بزواج الو .واج فلا يصح نكاحه لأن فيه مفسدةالتناسلية و أصبح غير قادر على الز

 من نفس الجنس و هو أمر محرم قطعا. و الله أعلم.

 

 ثــالــــــــب الثـــــــــــلـــالمط

 

 بـــد النســ  على قواعـنـر الجـــــــييـر تغـــــثث
 

، و خصتهم الشريعة دوإن الأولاد في هذه الحالة هم رجال المستقبل، و يعتمد عليهم الوج 

فرت حماية للطفل و هو في بطن أمه إلى يولد فحافظت عليه من الذل الإسلامية بالكثير من الإهتمام ، فو

 و حصنته من الضياع و أبعدته عن العار، و أثبتت له النسب من والديه بالزواج الصحيح، فكان ذلك أول

و أوجبت بعدها للطفل حقه في الرضاع للمحافظة عليه من الهلاك .حق يثبت له بعد إنفصاله عن أمه

....و ما جعل :» ن العرب في الجاهلية لقوله تعالىقضت على التبني الذي كان شائعا بيبسبب الجوع. و 

  451.«أدعياءكم أبناكم ذلكم قولكم بأفواهكم و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل 

أن ينسب هؤلاء الأولاد إلى أبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا، فإنه يدعى أخا في و لهذا أمر الله  

فإخوانكم في الدين و  د الله، فإن لن تعلمو آبائهمنأدعوهم لآبائهم هو أقسط ع»الى : ه تعالدين لقول

  452.«موليكم

و قد وضع الشارع لثبوت النسب سببا واضحا هو الإتصال بالمرأة و مخالطة رجل لها بطريق من طرق 

الطة بين الزوج و الحل، كالزواج أو ملك اليمين، فإذا تحقق ذلك الحل أو شبهته، و وجدت تلك المخ

بذلك يكون الفراش قائما لقوله عليه السلام "  و.لد الناتج من ثمرة هذه المخالطةزوجته كان الرجل أبا للو

 453.ولد للفراش و للعاهر الحجر "ال

كل هذه الحقائق الشرعية تصطدم بمشكلة قانونية مصدرها مصير أبناء المتحول جنسيا المتزوج  

رر تغيير جنسه، إلى من ينتسبوا، بعد أن غير أحد الزوجين جنسه و صار هو و و الذي لديه أبناء ثم يق

 زوجه الآخر من جنس واحد على الأقل من حيث المظهر ؟

و صعوبة حل هذه المشكلة تمكن في أن تغيير الجنس لأحد الوالدين، لا يقتصر تأثيره على شخص من 

من هذا التغيير بالأخص فيما يتعلق بإثبات نسبهم، غير جنسه فقط، بل يتعداه إلى أبنائه الذين سيضارون 

و بالميراث أو النفقة أو في حالة لصالح الأبناء.... إلخ. فهل يتأثر نسبهم بتغييرجنس هذا الوالد)ة( ؟ و ما 

ة( لجنسه ؟ و هل ستغير هذه هي الصلة الشرعية التي ستصبح تحكم العلاقة بين الوالد)ة( المغير)

 ؟ الصفة

بة إعطاء رأي شرعي لهذه الإشكالية التي أصبحت أمرا واقعا، فإن الكثير من و نظر لصعو 

 التشريعات المقارنة تطلبت أن يكون طالب تغيير جنسه أعزب مثل : السويد.

 

   المشكلة قد تطرح حتى في ظل النظم التي لم تعترف بعد بحق الشخص في تغيير جنسه لأسباب نفسية

رة مموضوع تغيير الجنس (، لاشك أن هؤلاء الأطفال الذين ولدوا ث) مثل الجزائر هناك صمت حيال 

زواج أحد أطرافه أو كليهما مغيرين لجنسهما، سيتعرضون حتما للضياع عندما يتعلق الأمر بإثبات 

 نسبهم فهل يمكن قبوله لأب أصبح أنثى كان بالأمس أبا لهم ؟

                                                 
 .89الآية  ،سورة الأحزابأنظر،  451
 .92الآية  ،سورة الأحزابأنظر،  452
 .822المرجع السابق، ص.و المذهب الجعفري و القانون، ةبدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة بين السني 453
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عتراف الإنوع و الجنس خشية اللجوء إلى أن القضاء رفض الربط بين ال  sdhlhccT MTheeو كما قال 

بوين، أمهتان و من أبوان بناءا على البيانات المسجلة في عقد ميلاد الأدا أنه بإمكان الطفل أن يولد من غ

 454.له قانون النسبحاثل يجب أن يزدوج المممو أن الحديث عن النسب ال

إنفصال والديهم هل من حق و في حالة  قبل التغيير أم لا ؟ فهل من حق الولاد الإحتفاظ بإسم والدهم

 المغير لجنسه أن يمارس حقه في زيارة أبنائه أم أنه سيصبح يشكل خطرا عليهم ؟

القانوني الأوربي و الفرنسي )الفرع  ينو بهذا كان من الضروري الوقوف على موقف كلا من النظام

ه المشاكل القانونية ثم لموقف النظام الأول( تجاه هذه التساؤلات و التطورات القضائية الحاصلة حول هذ

القانوني المصري و في الجزائر )الفرع الثاني( حول تأثير تغيير الجنس عل قواعد النسب للآبناء و ما 

 يتعلق بها من مشاكل لنختمها بموقف الشريعة الإسلامية )الفرع الثالث(.

 

 رع الأولــــــــــــــالف

 

 تغيير جن  ثحد الزوجين على النسبالفرنسي من تأثير موقف النظام القانوني الأوربي و 

 

قد توصلنا أن المغير لجنسه المتزوج سابقا على التغيير، فإن زواجه سينتهي إما بالبطلان النسبي أو 

بالطلاق لإنقطاع الحياة المشتركة أو بالطلاق بظلم من الزوج المغير لجنسه أو بالطلاق بالتراضي بين 

لحالات لا تكون بأثر رجعي و إنما تسري آثارها نحو المستقبل التي من خلالها الزوجين. و كل هذه ا

سيتم تقرير كافة الآثار المترتبة على شرعية العلاقة الزوجية و شرعية نسب الأبناء و تقرير حقوقهم و 

لزوجة. و واجباتهم. و بذلك يظل الزوج الذي تحول إلى إمرأة بالنسبة لأبنائه أبا لهم أو العكس بالنسبة ل

 بهذا يمكن إنقاذ مصير الأبناء دون سلبيات.

كذلك تقييد حق  و قد كان للقضاء الأوربي رأي حول حق المغير لجنسه في أن يكون أبا لطفل رفيقته و

 :ايا التي طرحت عليه في هذا الصددالزيارة لأب مغير لجنسه من خلال القض

 

   على قواعد النسب.موقف القضاء الأوربي من تأثير تغيير الجن: ثولا 

 

ار فيها مشاكل قانونية بين المغيرين لجنسهم و قضاء دولتهم يقررون اللجوء ثفي أغلب الحالات التي ت

إلى جهة عالمية لتكون ملاذهم الأخير للحصول على حقوقهم التي يشعرون أنها مهضومة. و بشأن تأثير 

رفي العلاقة الشرعية أو غير الشرعية هو طقواعد النسب في حالة وجود أحد  زواج المغير لجنسه على

مغير لجنسه من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر و العلاقة التي تربطه بالأبناء سواء الذين من صلبه 

أو من تلقيح إصطناعي بمني الغير، فهل يحق للمغير لجنسه أن يطالب بحق في الإعتراف بأبوته أو 

 هر القضيتين التي سنتناولها تبعا لمعرفة الإجابة :بحقه في زيارة أبنائه ؟؟؟؟ هذه هي أش

 

: حول مدى حق المغير لجنسه من أنثى إلى ذكر في الإعتراف بأبوته من طفل ولد  القضية الأولى /3

 ( ؟okeمن خليلته عن طريق التلقيح الإصطناعي بمني الغير )

 

أنثى في الحالة المدنية ( عاش منذ  هو مغير لجنسه من أنثى إلى ذكر لكنه ) Xتعود هذه القضية إلى أن 

. هذه الأخيرة أنجبت عن طربق التلقيح الإصطناعي بمني الغير Yفي علاقة حرة مع إمرأة  3020سنة 

تسجيله في عقود الحالة المدنية طبقا للقانون بعد حصولها على رخصة بذلك. فطلب المغير لجنسه أن يتم 

 . Zب للطفل أك

المحافظة لعقود الحالة المدنية قدر أن الشخص فقط الذي يكون جنس  فأجابه وزير الصحة أن أمين

 بيولوجي ذكوري الذي يمكن أن يسجل كأب.

 

                                                 
454 Voir, Philippe Reigné, la reconnaissance de l’identité de genre divise la jurisprudence, la semaine juridique, 

25 avril 2011, n° 17, p.802. 
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 3002أفريل  55رضت عليها هذه القضية ضد بريطانيا و فصلت فيها بتاريخ عالمحكمة الأوربية التي 

في حياة عائلية و فيما يتعلق بعدم من الإتفاقية. المتعلقة بالحق  2التي خلصت إلى غياب أي إنتهاك للمادة 

 نتائج التالية : الالإعتراف بدور الأب لمغير لجنسه. و توصلت إلى 

 

المحكمة الأوربية تؤكد إجتهادها ) أن تضمن حماية للعلاقات العائلية ( مادام أنه بعد تثبتها أنه بين -

إذا كان المنع من تسجيله كوالد طفل خليلته يوجد علاقة عائلية، يجب عليها مراقبة  المغير لجنسه و

و الحال أن القضية تقدم مرة أخرى خصوصية .ام الحياة الخاصة و العائليةرللطفل هو مساس بحق إحت

الذي يستبعد  ،(okeفي المجال الذي يكون فيه الطفل ولد من تلقيح إصطناعي بنطفة الغير المجهول )

سؤال الأساسي هو هل يرخص لتلقيح إصطناعي في مع ذلك الة دم مع الذي يتمنى أن يكون أبا.أي علاق

 مثل هذه الظروف ؟

 

و بتطبيق نظرية الإلتزامات الإيجابية المحكمة فحصت إذا كان تتوازن فالمحكمة الأوربية بقيت صامتة.

 طرف الدولة البريطانية بين المصالح المتنافسة؛ تلك التي للمجتمع بأكمله، و تلك التي عادل قد أعد من

ي للفرد و المجتمع بأكمله مرتبين في المكانة الأولى مصلحة الطفل . أ455لجنسه و تلك التي للطفلللمغير 

: فإذا كانت المحكمة الأوربية تحتفظ بحق مراقبة هذا التوازن العادل، تقدر أنه لا يعود لها لتفرض وجهة 

المدعى عليها )بريطانيا( هي لا يمكن أن تمر لتفرض أن الدولة » من الإتفاقية  2نظر وحيدة و أن المادة 

 .456«شخص ليس هو الأب البيولوجي في إلتزام بالإعتراف الرسمي كأب لطفل 

 

في  ،و ولدها تظهر أنها منشأة لحياة عائلية ،لرجل مع خليلته - العلاقة التي بين المغير لجنسه من إمرأة-

ياب العلاقة البيولوجية بين أدلتها مختصرة، تتمثل في غ حين أن حل المحكمة الأوربية هو جوهري و

بين المغير لجنسه و الطفل المولود  ثي رابطة دمالعارضين، و من جهة أخرى اللجنة دفعت أنه لا يوجد 

الحلين هما في نفس الإتجاه مادامت ترتكز على مظاهر هذه ف.لإصطناعي من نطفة الغيربالتلقيح ا

 العلاقات.

 

أن يكون قابل للإدراك أنه  ،"De Meyerالقاضي " و بهذا فإنه يظهر من الصعب حسب وجهة نظر

ائل القانونية من أجل الوصول لإحداث نتائج قانونية من وضعية لا تدخل القانون مستعملين في ذلك الوس

و غياب الإعتراف القانوني لتغيير الجنس .لا مظهر للعلاقات العائليةلأنه في هذه الحالة لا يوجد إ.لها

رات في بيانات الحالة المدنية (، و لذلك يائلية ) لأن بريطانيا لا تسجل التغييعارض في إنشاء حياة ع

القضاة الأوربيين يعطون مكانة أكبر لتصرف العارضين لإكتشاف الحياة العائلية و يرون أنه من 

 .457لعلاقة بالنظر للحياة الخاصةالصعب الفصل تحت زاوية الحياة العائلية إنما ستحلل ا

 

هو مؤسس بدقة حول مصلحة  ،المحكمة الأوربية الإعتراف بأبوة المغير لجنسه فإن رفض عليهو 

الطفل و عدم تأكيد التشريعات حول هذه النقطة. و أن مثل هذا الشرط و هو مصلحة الطفل الذي طرح 

سيكون من الممكن جدا، خارج حتى عن النقاش حول طبيعة العقم، بأن نثبت ببساطة أنه في الوضعية 

( يعتبر أنه يطرح العديد من pI clTهو تربية طفل في رفيقين ) -ما فعلته المحكمة الأوربية  -ية الحال

 458و في النسب. (app enl)مدخل الفي المشاكل لنتمكن من إقرار حق 

 

                                                 
455 Voir, Sylvain Grataloup, Un transsexuel peut-il mener une vie familiale et se voir accorder des droits 

parentaux sur un enfant conçu par IAD ?, Recueil Dalloz.1997, p.583.  
456 Voir, Natalie Fricero, le droit de la vie familiale peut être revendiqué une famille composée d’un transsexuel 

de la femme avec qu’il vit et de l’enfant né grâce à une insémination artificielle avec donneur, mais 

l’enregistrement sur les actes de l’état civil de la paternité du transsexuel ne découle pas de l’article 8 de la 

convention de droit de l’homme,Dalloz.1997, p.362. 
457 Sylvain Grataloup, Recueil Dalloz.1997, Op.Cit, p.583. 
458 Voir, Jean Hauser, La vie familiale du transsexuel : le temps des distinctions RTD civ. 1998, p.92 . 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fNOTE%2f1997%2f0263&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fNOTE%2f1997%2f0263&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f1998%2f0015&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d


322 

 

و قد رفضت المحكمة الأوربية إعطاء رأيها في هذا المجال و تركت المجال الواسع لتقدير دولة  

 .459للقانونفي إصلاحاتها  لتبدي حذرهابريطانيا وفقا لظروفها 

نافسة للطفل و المغير لجنسه، المحكمة قدرت حجم السلبيات التي يسببها رفض تفيما يتعلق المصالح الم-

تراه من وجهة نظر الميراث، المغير لجنسه يمكن له أن  لالقانوني للمغير لجنسه كأب للطفل.الإعتراف ا

غير لجنسه لا يظهر مأن الطفل لا يستطيع أن يرث منه.و أن ال عتبريوصي بأموال للطفل، و لكن اللجنة ت

لكن ذلك ليس مزعج للمحكمة بإعتبار أن عقود الميلاد لا يتم إستعمالهم بكثرة في  و في عقد ميلاد الطفل،

 الإدارات البريطانية. 

 

قا ليواصل ئعال لا يشكو مع ذلك فإن المحكمة الأوربية ترى أن عدم الإعتراف بأبوة المغير لجنسه 

انة ضبالحتصرفه كأب للطفل في أعين الغير، الأكثر من ذلك يمكن له أن يتحصل على أمر 

(Ordonnance de garde مقترن للطفل الذي يعطيه آليا السلطة الأبوية و أن يعطيه لقبه. المحكمة )

 460لإعتراف القانوني بدور الأب.إعتبرت إذا أن الأدلة غير كافية لإدخال ا

 

عتبار من اهذا تكون المحكمة الأوربية قد وضعت مصلحة الطفل في المكانة الأولى لترابط الأسرة، و و ب

أن القانون البريطاني لا يعترف بالإعتراف بالأبوة أي بعلاقة النسب بين المغير لجنسه ) من غير جنسه 

   461الإصطناعي بمني الغير، دون تغييره في الحالة المدنية ( و الطفل الذي تنجبه خليلته بطريق التلقيح

بإمكانية  لجنسه مع ذلك فإن المحكمة الأوربية قد إعترفت للمغير.ا لا يعد مساسا بالحياة العائليةو هذ

 و يمكنه من إعطاء الطفل لقبه. ،الحصول على أمر بالحضانة يخوله السلطة الأبوية

 

 زيارة لأب مغير لجنسه ؟: حول مدى وجود تمييز في التقييد من حق ال انيةالقضية الث/ 5

 

لدعوى رفعت ضد  5939نوفمبر  39المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فصلت في قرار صادر بتاريخ 

 إسبانيا، بغياب أي تمييز عند الإنقاص من زيارات الأب المغير لجنسه.

 

ة الذي يحتوي من الإتفاقي 38فإذا المحكمة الأوربية قد قبلت أن تغير الجنس هو فكرة محمية بالمادة  

يزية، تقدر إذا أن تقييد نظام الزيارة ليس هو نتيجة تمييز مبني يعلى قائمة غير حصرية من الأسباب التم

أن من  حول تغيير الجنس للطالب، في نظر المحكمة منطق القرارات القضائية الإسبانية تعطي لتفكير

 ة الأصلي.رقرار تغيير نظام الزياي تغلب في و ليس تغيير جنس الأب الذ462،المصلحة العليا للطفل

 

ضد البرتغال التي فيها Salgueiro ، على خلاف قضية لواقع خالية من النقد.أولاالعدالة الإسبانية في ا

( القضاة  e pToirT  53 CEDH 3000التحول الجنسي للطالب كانت حاسمة في القرار ) 

للأب لكن عدم  ،لزيارة لم يكن تغيير الجنسالإسبانيين إتخذوا العناية لتأكيد أن سبب تقييد نظام ا

الإستقرار العاطفي الذي هدد بتعطيل التكامل النفسي و تنمية الطفل. تم من خلال رفض حرمان الأب 

لممارسة السلطة الأبوية و أي حق للزيارة تقييدي لكن تطوري، القرار يحافظ على المصلحة العليا 

أيضا أنه من الممكن الده.وو التكيف تدريجيا مع تغيير جنس  م فهمللطفل مادام أن مثل هذا القرار يتيح له

                                                 
459 Vincent Berger, Op.Cit, p.346. 

Natalie Fricero, D.1997, Op.Cit, p.362.   
460 p.583Op.Cit, Recueil Dalloz.1997,  ,Sylvain GrataloupVoir,  
، نشرت خبر لحالة معاكسة لما عرض على المحكمة الأوربية و 5992جوان  55بتاريخ  و في هذا الصدد قد أشرنا أن جريدة الخبر الجزائرية 461

هي أن مغير لجنسه كان في الأصل أنثى و تحول إلى ذكر وعاش مع امرأة، و قرر هو كذكر الإنجاب و حمل طفل و أنه بعد الولادة سيكون أب 

لأنثوية(، و ليس أما للطفل.و لا ندري ما مصير هذه القصة الغريبة إذا ما عرضت على )بالرغم من أن حمله كإملاأة لأنه احتفظ بأعضائه التناسلية ا

 الساحة القضائية البريطانية، و الحل المتوقع الحكم به في هذه الحالة الغريبة علة مجتمعاتنا العربية. 
 لأخرى، تلك التي للوالدين و الأصول.تعرف المصلحة العليا للطفل بأنها، هي مصلحة الطفل التي يجب أن تغلب على المصالح ا 462

المصلحة التي أما المفهوم الموجود في الإتفاقية التي تعطي للمتدخلين في حياة الطفل وسيلة قانونية للمصلحة العليا للطفل هو الأخذ بالإعتبار هذه 

 تفضل تنمية الطفل و أيضا سعادته.

Voir, Vincent Edel, l’intérêt supérieur de l’enfant : une nouvel maxime d’interprétation des droits de l’enfant, 

Revue de la recherche juridique droit prospectif, presse universitaire, 2009, p.587. 
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انة من طرف دعم أن القضاة جعلوا توازن عادل بين مختلف المصالح الموجودة يبرر غياب لأي إد

 .463المحكمة الأوربية

 

ق ا الحإلا أن هذ ،و من تم فإنه لا مانع من إعطاء الأب المغير لجنسه الحق في زيارة أبنائه في إسبانيا

لأبناء لالعليا للطفل التي تتطلب السماح بمواعيد تتماشى و المصلحة .464ليس على إطلاقه إنما مقيد

 بالتكييف تدريجيا مع تغيير جنس والدهم.

 

 ثير زواج المغير لجنسه على قواعد النسب.أقف النظام القانوني الفرنسي من ت: مو انياـــــث

 

تغيير أحد الزوجين لجنسه سيكون مصيره الفشل بعد تغيير أحدهما على الرغم من أن زواج الذي تم قبل 

ي أن هناك معاشرة تمت بين الزوجين قبل تغيير أحدهما ههناك حقيقة لا يمكن تجاهلها و  لجنسه، و أن

فبعد معرفتنا لمآل هذا الزواج أبناء من زواج صحيح قانوني. ةدكان ثمرة هذه المعاشرة ولا لجنسه، و أنه

ل إما بالطلاق بالتراضي أو بظلم من المغير لجنسه أو بالإنفصال عن الحياة الشتركة بينهما هو الإنحلا

شك أنه بعد إنفصال  و لاة لوضع حد لهذه الرابطة الزوجية.أو أيا كانت الطريقة التي تختارها كل دول

وين ؟ و هل الوالدين سيتعرض هؤلاء الأطفال للضياع عندما يثار مشكل هل يثبت نسبهم لهذين الأب

يحتفظون بلقب والدهم إذا تغير جنسه ؟ و هل يشار إلى هذا التغيير في شهادات ميلادهم ؟ بإختصار 

 كيف ستكون العلاقة بين من غير جنسه و بين أبنائه ؟ هل له حق زيارتهم و الإعتراف بأبوتهم ؟

لفرنسي و الإجتهاد القضائي الإجابة على هذه التساؤلات ستكون من خلال التعرض لرأي الفقه القانوني ا

 الفرنسي لأن المشرع الفرنسي سكت عن إعطاء حكم لهذه الإشكاليات.

 

 هل يشار إلى تغيير جنسه في شهادة ميلاد أبنائه ؟ المغير لجنسه و مدى تأثر نسب الأولاد لوالدهم-3

 

لسابقة ن تم علاقة النسب االإعتراف القضائي بالهوية الجنسية الجديدة لا يرتب أثرا إلا في المستقبل، و م

و .466الإسم الشخصي لأبيهم و أمهميظلون يحملون اللقب و  اءبمعنى أن الأبن 465على التغيير لا تتأثر

تظل علاقتهم بمورثهم كما لو أنهم طبيعيون سواء كانت علاقة نسب أم تبني مادام ميلادهم كان سابق 

أن يمس بإستقرار المراكز القانونية و يفاقم للتغيير، و أن القول برجعية أثر تغير الجنس من شأنه 

 المشاكل و يعقدها و من الصعب حلها في غياب نصوص قانونية حول ذلك.

أما فيما يخص مدى الإشارة لتغيير بيان جنس و الإسم الشخصي لأحد الوالدين الذي غير جنسه في 

هذا الأمر قد طرح على القضاء  نإعقد زواجه و عقد ميلاد الأطفال فالحالة المدنية في عقد ميلاده و 

التي رفضت طلب المغير  5933ديسمبر  32بتاريخ  yrTeeالفرنسي أمام المحكمة الإبتدائية الكبرى ل 

ء أبناء أن يجري تغييرين في عقد ميلاده و عقد زواجه و من تم عقد ميلاد الأبنا 3لجنسه المتزوج و له 

لذي لم تعارضه النيابة العامة إلا أن القاضي رفض طلبه و هو الأمر ا.و كان ذلك برضا زوجته و أبنائه

استئناف هذا الحكم و صدر قرار من محكمة  قد زواجه و تم أنه لا يمكن أن يغير جنسه حتى يفبحجة 

سجلات إبتداء طلب التغيير لإسمه و جنسه في  قبل، الذي 5935أكتوبر  32بتاريخ  MTeeTeإستئناف 

الإشارة  في الهامش لهذا التغيير هي بدون فائدة و مستحيلة في عقد و قدرت أن  ميلاد المـني فقط

 .467( في عقد ميلاد الأبناءAbsurdeزواجه و غير معقولة )

 

                                                 
463 DH CE-: absence de discrimination Blanc, Restriction du droit de visite d’un père transsexuel-Voir, C.Siffrein

30 nov 2010, Aj Fam 2011, p.48. 
بخصوص حياة المغاير للجنس السابقة على  52328/02،رقم 3002جويلية  5ضد ايرلندا بتاريخ   L.Fكما هو الحال في ايرلندا في قضية  464

 ولها الجنسي.التغيير الجسدي والتي ضيقت من حق الزيارة أيضا للمغيرة لجنسها مع أبنائها المولودين من زواج سابق على تح

Frédérique sudre, Op.Cit, p.473. 
465 p.65. ,Op.Cit François Lyn, Pierre Romuald et jean Baptiste Water, Voir, 
466 n° 1864. p.571, ,Op.Cit Branlard, Jean Voir, 

467
 Voir, C.A.Rennes le 16.10.2012, n°11/08743, sur lextenso.fr  
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بأن عقد ميلاد الأبناء يتمتع ببعض  ،و قد برر البعض موقف جهة الإستئناف في القرارالسالف الذكر

ر تغيير الجنس لأحد الوالدين يقتصر تأثيره على و هذا معناه أن أث.لإستقلالية، التي ينجر عنها فعلاا

و هناك من يرى أن في هذا القرار زوجة و الأبناء أي لقرابة النسب.حالته المدنية لوحدها و لا يمتد إلى ال

لأول مرة القضاء الفرنسي عرف إنسجام بين تغييربيان الجنس في الحالة المدنية للمغير لجنسه 

  ،مشي لتغيير جنسه في عقد زواجهأجل هذا أبعدت هذا التأشير الها المتزوج، و بقاء زواجه و من

 .468تقبله في عقد ميلاد الأبناء عتبرته غير مجد و بدون فائدة، و لمإ و

وز أكثر حنه يتعارض مع مبدأ أن الشخص لا يلكن مع ذلك إذا كان هذا القرار يحقق إنسجام كما قيل إلا أ

 ن له حالة مدنية جديدة في شهادة ميلاده تختلف عن حالة أبنائه من حالة، إذا أن المغير لجنسه ستكو

 و زوجته.

لا يمكن حله إلا  ،لة أو تشوش قانونيبقد أثار بل 5935أكتوبر  32قرار  يرى أن yIBeeIeو بهذا فإن 

و من تم فإنه بعد تعديل 469.نسجللأشخاص من نفس ال ع الزواجتساا كان فتح باب الإصلاح الجاري لاإذ

تم س فإن هذا التشوش لا يطرح أو قد للقانون المدني و السماح للأشخاص من نفس الجن 5933ي ما 32

 .هحل

و كذا حقه في زيارتهم أو إقرار أبوته  ،أن يمارس الولاية على أبنائه لجنسه / هل يحق للوالد المغير5

 الأبناء الناتجين من تلقيح إصطناعي من الغير مع خليلته ؟ ىعل

 

لكنه في نفس الوقت قد ثر على نسب الأولاد.في فرنسا أن تغيير جنس أحد الوالدين لا يؤ مادام الثابت

على  و لذلك قد كان هناك نوع من التشدد عندما يكون المقدم.العديد من المشاكل النفسية لهم يتسبب في

رة من الأب و قد إنقسم القضاء الفرنسي تجاه موقفه من ممارسة حق الزياالجراحة متزوج و له أبناء .

 المغير لجنسه على أبنائه إذ قد نجد أن هناك إتجاهين :

 

الذي أصبح فيه قاضي  03: يرى بضرورة إلغاء قاضي الشؤون الزوجية ) سابقا قبل تعديل  الأول -أ/

مبررين موقفهم بأن  ،الشؤون الأسرية ( بعد الطلاق الحق للأب المغير لجنسه في زيارة و إيواء أولادهم

و من أجل ذلك قد يتعرض .له الفضيحة و العارسه بسبب له عدم الإستقرار العاطفي و يجلب تغيير جن

 .3009470نوفمبر لسنة  52جوان  2 هذا كان بموجب أمرين فيو لملاحظات من أصدقائه 

 

ة و سنتعرض لهذا الموقف وو رفض الإعتراف له بإقراره بالأب: إعترف بحق الزيارة للأب  الثاني -ب/

 ضية مشهورة في الوسط القانوني الفرنسي :من خلال ق

عن طريق التلقيح الإصطناعي بمني الغير، تم  3003ديسمبر  52طفل ولد في  rhepTee:  الوقائع

رفعت إعترف به من طرف أبيه. 3008ماي  98. و بتاريخ MapdTl Oالإعتراف به من طرف أمه...

الذي هو من أصل أنثوي لكنه حصل   Michael Sلإثبات إعتراف... MhpTأمه دعوى أمام محكمة 

 ) و أصبح ذكر بعد التغيير (. 3003ديسمبر  2ر لحالته المدنية بموجب حكم مؤرخ في يعلى تغي

 3023( متواصل من concubinageعاشا بدون زواج ) MapdTlو  hpdaTl"مع العلم أن كل من 

 .3003أشهر سنة  2و تم إنفصالهم  3008إلى 

 

 -الذي قضى ب :  MhpTمن المحكمة الإبتدائية الكبرى ل  3002جانفي  50خ صدر حكم بتاري -3   

 .hpdaTl"إلغاء طلب الإعتراف بالإبن من طرف 

 5995مارس  35بتاريخ srIrTepT-Te- khxتم إستئنافه و صدور قرار عن محكمة إستئناف  -5    

  ، hpdaTl"طفل من طرف الذي قضى ب : بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلغاء الإعتراف بال

من القانون المدني، فإن قاضي شؤون الأسرة يمكن له إعتبارا من الوضعية  8 -323للمادة  او تطبيق

لأشخاص آخرين غير الأبوين و أصول الأبوين، بما فيهم خارج الأبوة، حق الزيارة الإستثنائية أن يمنح 

ف به من طرف الطبيب النفسي المعين من ( المعترTxTllTepTnnو أن في دعوى الحال "الإمتياز" )

                                                 
468 Voir,  Benoît Boysson, AJ fam.2012, Op.Cit, p.559. 
469 Voir, Benoît Boysson, AJ fam.2012, Op.Cit, p.559. 
470 Voir, Jean Branlard, Op.Cit, p.571, n° 1864. 
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مع الطفل  hpdaTl S"طرف المحكمة الإبتدائية، أن هناك علاقات عاطفية حياكة من طرف...

rhepTee  و أن انقطاعها سيؤدي حسبه إلى ضرر للطفل مما يقودنا إلى الإعتراف للمغير لجنسه في

 471المحددة في هذا القرار.لطرق حسب االإيواء و بحق الزيارة ، Vincentمصلحة الطفل 

حسب هذا القرار تم الإعتراف للمغير لجنسه بحقه في  زيارة و إيواء الطفل الطبيعي الناتج من  عليهو 

قانون المدني المعدل في المن  59-333تلقيح بمني الغير مع خليلته للمصلحة العليا للطفل طبقا للمادة 

 المتعلقة بحقوق الطفل التي تنظم حق الزيارة  3009جانفي  52تماشيا مع الإتفاقية ، 50/92/3008

حقا. و لم يتم الإعتراف راه لانسالذي  5992ماي  32قض في قرارها و هو الأمر الذي أيدته محكمة الن

 ة.وبله بالأ

 

ماي  32و مع هذا فإنه تم النقض في هذا القرار و صدر عن محكمة النقض قرار بتاريخ  -3      

و نعرض لأهم أسباب ، 5995مارس  35ي القرار المؤرخ في الطعن المقدم ف ، تم بموجبه رفض5992

 حتى نتبين الأساس القانوني  المعتمد عليه في ذلك :عدم الإعتراف بالأبوة 

 

المتعلق بحقوق الطفل و الذي نظم  3008جويلية  50النقاش كان مبني على دخول حيز التطبيق قانون 

اشرة غير الشرعية لجنسين مختلفين، و عن الرضا بالمساعدة الطبية حق الزيارة. و هو يتكلم عن المع

 للإنجاب.

أما في قضية الحال فإن الأمر يتعلق بمعاشرة لجنس ذكوري لكن حقيقة الأمر أن رفيق أم الطفل هو من 

 المثلي ) لأنه في الأصل أنثى تغيرت لذكر ( و هو ما لا يجب قبوله و سيكون مشوب بالبطلان الجنس 

 جرد من أي أثر.و م

 

لكل يرى البعض هنا أن الحل سيكون مختلف إذا نظرنا إلى هذا الرفيق ) المغير لجنسه ( الذي إعتبرته 

أنه حصل على قرار بتغيير الجنس قبل تحقيق الإنجاب الطبي المساعد،  -مع أم الطفل ،أنه مثلي الجنس

 لشخص منذ ذلك هو الذي منح له قضائيا و أن مثل هذا الإفتراض، فإن الجنس الجديد القانوني لهذا ا

  ،و أنه إعترف له من طرف المحكمة الأوربية بحقه في الزواج بشخص ينتمي إلى نفس جنسه الأصلي

و من تم فإن علاقة المغير لجنسه لذكر مع أم الطفل لا شيء فيها يعارض الإعتراف بالأبوة طبقا للمادة 

 .472قضاء و رفض الإعتراف بالأبوةقبله المن القانون المدني مع ذلك لم ي 333-59/5

 

التساؤل كان هنا أن إمرأة تصبح رجل ) بتغيير مجنسها طبعا ( هل يمكنها أن تحصل على أبوتها تجاه -

إبن من التلقيح الإصطناعي لرفيقته تم قبل إجراء عملية التحول الجنسي و تغيير حالتها المدنية ؟ هنا 

مطبقة على التلقيح الطبي رار، في النقض تضرع بالقواعد الجهة الإستئناف عارضت على هذا الق

قانون المدني التي نصت أن الرضا المقدم للتلقيح الطبي المن  59/5-333و بالأخص المادة .المساعد

المساعد يمنع، مبدئيا، كل دعوى نزاعية للنسب.)معناه يمنع كل دعوى نزاعية في النسب بمجرد أن 

و لكن محكمة النقض رفضت الدخول في نقاش لسبب .(المساعد بمني الغير لإنجاب الطبيالطفل جاء با

 مزدوج :

 

 من جهة أولى: لم يثبت صدور الرضا بالتلقيح.-

قانون المن  59-333لأنه تم قبول دخول المادة  ،من جهة ثانية : حتى و لو كان الرضا فهو بدون نفع-

 473(.3003تلقيح تم و ال، 3008ية جويل 50)التعديل  مدني حيز التطبيقال

 

                                                 
471 C.A.Aix-en-Provence, 6eme ch, le12 mars2002, D. 2003, P.1528. 
472 Voir, Jaques Massip, Filiation naturelle, cass 1 er ch,18 mai 2005, Defrénois, 15 oct 2005, p.1493, n° 19. 

 473 Voir, François Chénedé, Annulation de la reconnaissance mensongère du « père » transsexuel, Cour de 

cassation, 1re civ, 18 mai 2005, AJ fam. 2005, p.321. 
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نحن هنا في  محكمة الإستئناف أيضا ألغت الإعتراف "لأب"، لأنه مخالف للحقيقة البيولوجية. و-

وضعية مخالفة للمألوف و متناقضة حسب مايراه البعض لأن القاضي ملزم للإعلان قضائيا أبوة في 

وضعية بالفعل محزنة لأننا عليه ليس هو أب للطفل، و هي  ىض أو أنه بالطبع متأكد أن المدعإفترا

ز على علاقة أبوة على سنخالف المنطق و سنشبه الرضا في الإنجاب المساعد بالتبني، الذي لا يرتك

 .474ابة مسبقة من السلطات العامةلوحدها لعلاقة أبوة دون رق ،(créatriceة )قـإرادة مختل

 

إتفاقية حقوق الطفل لأنهم بإعتمادهم من  3قضاة الموضوع أنهم خرقو المادة  ىو في الأخير قد عيب عل-

عن "المصلحة العليا" ا لكن لم يبحثو، عتراف رفضو طلب الإعتراف بالأبوةالطابع الكاذب للإ ىعل

أن هذه المصلحة أخذت بعين الإعتبار  ،للطفل، فتمت الإجابة على هذا النقد من طرف محكمة النقض

 .hpdaTl" و الإيواء للمغير لجنسه عندما نظمت حقا للزيارة

 

و بهذا إجابة على التساؤل فإنه قد أقر قضائيا بأن تغيير جنس أحد الوالدين لا يعطيه الحق في إقرار 

يعترف له بحقه في و لكن لم يمنع من أن .بي المساعد لمني الغير مع خليلتهأبوته لطفل ولد بالتلقيح الط

 ء مراعاة في ذلك للمصلحة العليا للطفل.بن الطبيعي و إيواءه في الأوقات التي يحدد القضالإزيارة ا

 

 الفــــــرع الثــــاني

 

 المصري و الجزائري حول تأثير تغيير الجن  على قواعد النسب. نالقانوني ينالنظامـف موق

 

إرتأينا البحث عن تأثير تغيير جنس أحد الزوجين على قواعد النسب في الدول العربية، و إخترنا مصر 

ضوع من قبل أساتدة يت من قبل رجال القانون لديها بدراسته معتبرة حول هذا المومن بينها لكونها حض

حاولوا الخوض في هذا الموضوع الحساس و أعطو تحليلا قانونيا لا يستهان به في هذا 475.معروفين

ها و على قواعد النسب التي يحكمها قانون ةالمقام. أما بالنسبة للجزائر فدراستنا المقارنة تتطلب إلقاء نظر

بالرغم من عدم .وحة عند تغيير أحد الزوجين لجنسهمدى إمكانية إجابتها على مثل هذه الإشكالية المطر

إعترافنا بتغيير الجنس لأسباب نفسية، لكن هناك التغيير الذي يكون لأسباب عضوية، و بذلك سنتعرض 

 لموقف كلا منهما تباعا.

 

 ر الجن  و تأثير  على النسب.موقف النظام القانوني المصري حول تغيي:  ثولا

 

الحديث عن النسب الذي تستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، التي تعترف بالنسب الذي يكون أطرافه 

هم الأب و الأم و الولد، و لابد أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة و صحيحة بين رجل و إمرأة، و 

تي يترتب عليها ثبوت النسب بالفراش الصحيح فيما إمكان الإتصال ينشأ عنه الولد. و تتمثل الشروط ال

 يلي :

 أن يكون حمل الزوجة من زوجها الذي يتصور منه الحمل، فزوجة الخصي و الصغير الذي لاماء-3

صية على أنه " لا من مشروع قانون الأحوال الشخ 328ا بل للأم و قد نصت المادة ملهما لا ينسب إليه

ي منه الولد لمانع خلقي أو ي أن الرجل غير مخصب، و لا يمكن أن يأتبطريق قطعثبت إذا  يثبت النسب

 .و إذا حصل النزاع في ذلك إستعانت المحكمة بأهل الخبرة "مرضي.

و هي أقل مدة الحمل شرعا بإتفاق تاريخ العقدعليها. أن تأتي بالولد في ستة أشهر على الأقل من-5

 الفقهاء.

سنة من تاريخ الفرقة بينهما، و قد نص المشرع المصري على هذه  و أن تأتي بالولد في مدة لا تزيد عن

، حين منع سماع دعاوى النسب بقوله 3050لسنة  52من المرسوم بقانون رقم  32المدة في المادة 

                                                 
474 p.1493 ,Jaques Massip, Defrénois, 15 oct 2005, Op.Cit Voir, 
 .محمد أنس ابراهيم بشارنذكر منهم أحمد محمود سعد، الشهابي ابراهيم الشرقاوي،  475
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و لا لولد المطلقة و المتوفى عنها زوجها  ،:"......و لا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها

 ثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة".إذا أتت به لأك

 ألا ينفي الزوج هذا النسب بالطرق الشرعية )مثل اللعان ينفي النسب (.-3

نة )شهادة يو هناك طرق أخرى لإثبات النسب إلى جانب الزواج الصحيح و هي نكاح فاسد، بشبهة، الب

المعاقدة فقد ، القرعة، أما التبني و الشهود(، الإقرار، تحليل الجينات ) البصمة الوراثية (، تحليل الدم

 476.أبطلهم الإسلام

 

أبناء من يغير جنسه إما لأسباب  ببيان ،و بناء على ما سبق و نظرا لعدم قيام الفقه القانوني المصري

نفسية أو عضوية، فإننا إرتكزنا على ما توصل إليه رجال القانوني المصري الذين بحثوا في هذا 

منهم رأي الشهابي إبراهيم الشرقاني عن تغيير الجنس لأسباب عضوية. و عن الموضوع في رسائلهم و 

 رأي محمد أنس إبراهيم حول المغير لجنسه لأسباب نفسية.

 

 / مدى تأثير تصحيح الجنس لخنوثة عضوية على قرابة الدم ؟3

رئة و من تم لا تأثير إعتبر الدكتور الشهابي في تحليله أن قرابة الدم تثبت للجنين منذ الولادة، و ليس بطا

إنما الذي يتغير هو .تنقطع تلك الرابطة بتصحيح الجنس لتثبيت الجنس عليها من حيث الوجود أي لا

فإنه  ،وصف القرابة على عكس ظاهره، فإذا كان مثلا ظاهريا ذكرا تم صحح و رجح على الأنوثة

 أصبح أختا بعد أن كان أخا أو عمة بعدما كانت عمة ....إلخ.

أبناء من  و تيثار في هذا الصدد أنه لا يتصور أن يجتمع للمثبت جنسيا أولاد من زواجه قبل التثبو قد أ

لكي نبحث عن نوع القرابة التي تجمعها هل هي قرابة من جهة الأم أم من جهة  ،زواجه بعد التثبيت

على نوعه  الأب، لأنه حسبه أن إنجاب الشخص على صفة معينة بالذكورة أو الأنوثة هو دليل قاطع

الحقيقي و لا يقبل منه القول بغير ذلك بل و لا يسمح له المعاشرة الجنسية على عكسه و لو كان يمتلك 

 .477شرع الله تعالى يجب منعهباء لأن هذا فيه تلاعب و إستهز ،القدرة على ذلك بإعتباره خنثى حقيقي

 

 لاقتهم   بالأبناء ؟/ ما مدى تأثير تغيير الجنس لأسباب نفسية لأحد الوالدين على ع5

 

 الأبناء من زواج سابق على تغيير الجنس.أ/        

فعلى حسب رأي الدكتور محمد أنس إبراهيم الذي يعتقد أن التغيير الحاصل لا يؤِثر مطلقا على قواعد -

نسب الأبناء، طالما كانوا ثمرة نكاح صحيح أو فاسدة و توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة السالف 

الإشارة إليها. لأن تغيير الجنس كما هومعروف أن الشخص يكون مكتمل من الناحية العضوية لجميع 

و من تم فإن المغير لجنسه  ،خصائص الجنس الذي ينتمي إلا أنه يشعر نفسيا بإنتمائه إلى الجنس الآخر

لاد بإعتبارهم من مكتمل الذكورة أو الأنوثة أي أنه صالح للإنجاب و الزواج و عليه ينسب إليه الأو

فليس للتغيير أي أثر على نسب الأولاد قبل تغيير الشخص لجنسه، لأن التغيير  ،صلبه وراثيا و بيولوجيا

و من تم لا شروطه و نفاذه.هو بمثابة خلل طارىء على العقد بعد إنعقاده صحيحا مستوفيا لكافة أركانه و 

 478د بتغيير جنس أحد والديهم.يتأثر نسب الأولا

 

ي ذا كان الإبن الذفإ ،إحتمال أن يقوم من غيرجنسه لسبب نفسى بإقرارنسب بإقرارنسب طفل إليه هناك

ه الحالة لابد من فحص ذفإنه في ه ,على إجراء جراحـة التحول الجنسي سابقيقر بنسبه قد أنجب بتاريخ 

أو شبهة حاصل  دفاس ي يقره من الزواج الصحيح أوذيكون الإبن ال شروط الإقرار بالأبوة و أهمها أن

.و من تم إقراره يكون ولد في الأجل المحدد شرعا أن يكون الولد مجهول النسب و قبل تغيره لجنسه و

 توافرت شروطه فلا مانع من ذلك حسب إعتقادنا. رفإذايعن واقع سابق على التغيكاشف 

 

 

                                                 
 .885-883، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 476
 .823الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 477
 .885، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 478
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 / الإقرار نسب أبناء إلى المغير لجنسه لسبب نفسى بعد إجراء الجراحةب     

 نسب طفل اليه بيريد الإقرار  و ،غير لجنسه تحول إلى ذكرأو أنثىفي هذه الحالة يتصور أن الم- 

أنه بعد التحول  إذ.لعدم توافرشروط الإقرار في المقرفلا يمكن قبول ذلك  إدعائه أنه من صلبه, و

التناسل عند ب وزود بأعضاء تناسلية للجنس المقابل غير صالحة للإنجا صلية والجنسي فقد أعضائه الأ

ثارها لتعارض مع نظام العام,و لا يعد الامر هنا آمن تم لا يعترف ب و .ورة أصلاحظإجرائه للعملية الم

ن يكون أو لا يعد الأمر هنا إلا  إلا أن يكون تبني تحت ستارالإقرار بالإقرار لتعارضها مع النظام العام,

غير مؤهل و غير صالح لمغير لجنسه اة على ذلك لأن يمكن الموافق لا و.بالأبوة الإقرار تبني تحت ستار

 داء دور الأبوة أو الأمومة.لآ تماعياإج أخلاقيا و

 

بنصه  3050لسنة  52من المرسوم بقانون رقم 32و قد نص المشرع المصري في هذا الصدد في المادة 

زوجها من حين لولد زوجة ثبث عدم التلاقي بينها و بين  دعوى النسب مع عند الانكارتس أنه"لا

بين و من تم فإن المشرع أقام قرينة لنفي النسب هو بثبوث عجز و استحالة التلاقي الجنسي .العقد..."

 ا بين مغير لجنسه يقي جنسالنسب لثبوث عجز و استحالة التلاى الزوج و الزوجة و لا تسمع دعو

ائه التناسلية ضلوظيفي لأعسه عندما أجرى الجراحة فقد الدور الأن المغير لجن479.خر طبيعيآو شخص 

 .المصطنعة والزائفة

 

دعوى على  ه،ب رفع الولد المقر و ،أما فيما يتعلق بإقرار الزوج المغير لجنسه بنسب طفل إليه تم توفى-

نتماشى معه كليا  فنحن لا 480،رغم النقاش الذي جاءبه الدكتور أنس إبراهيم؟؟ فهل تقبل.ورثة المتوفي

ير لجنسه و إذا كان إقراره ضح إذا كان هذا الزوج مغيون أربنسب لزوج دون نه تكلم عن إقرالماذا لأ

  :فهناك إحتمالين ر جنسه أو لاحق عليه,يسابق على تغيبن كان لإ

واج نحيل إلى ما قيل في الإقرار من ز الجراحة فهنا قبلإذا كان دعوى النسب كان لاقرار نسب إبن -

  .إذا أنكروه فإنه لا تقبل الدعوى و.يثبث هنسب فإذا أكدو ،رثةوالعلى  عسابق إلا أن الدعوى ترف

الجراحة, فإنه يكفي للورثة تقديم الشهادات الطبية  بـدأما إذا كان دعوى النسب كانت لا قرار نسب إبن -

كان غير قادر على إنجاب  همما يؤكد أن ،التي تثبث إجراء مورثهم للجراحة التي تحول فيها جنسه

 نفي نسب هذا الإبن المزعوم. للتمكن من أطفال,

 

 .موقف النظام القانوني الجزائري حول تغييرالجن  على قواعد النسب:  ثـــــانيــــا 

 

هي من أهم المسائل التي  النسب، لذلك فإن مسألة إثباث و.رتب على الزواج من آثارهو النسبأهم ما يت

فيات إثباث النسب نرجع إليها عند إنعدام قد نصت شريعتنا الإسلامية على كي و تثير إشكالات عملية,

, بإعتباره هو الذي يحكم كل ما يتعلق شؤون الأسرة من زواج.يعي في قانون الأسرة الجزائرينص تشر

الولاية, الوصاية, القوامة, و أحكام  أحكام ون و حق الزيارة و كذاضطلاق, نفقة ,حضانة, ولاية المح

 النسب....إلخ.

إلحاقهم بأبيهم لأنهم أساس الوجود و قد نظم أحكامه و زائري بإثباث نسب الأولاد و قد إهتم المشرع الج

 481.من قانون الأسرة 82إلى 89د من في الموا

 

و يعود ، و ما ينتج عنه من حق في الميراث.... االنسب الشرعي هو الذي يلحق فيه الولد أباه قانونو 

الأنساب و ما يترتب عليه من حفظ المجتمع من سبب إهتمام مشرعنا بالنسب إلى منع الإختلاط بين 

 صهرا  فجعله نسبا وا الفساد و جعل الروابط الأسرية متينة لقوله تعالى"و هو الذي خلق من الماء بشر

 482.و كان ربك قدير"

                                                 
 .883، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 479
 .888، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 480
المتضمن قانون الأسرة، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال  3028جوان  0الموافق  3898رمضان  90المؤرخ في  33-28قانون  481

 و ما بعدها. 30، ص 32/5992، الجريدة الرسمية، العدد 5992نوفمبر  52المؤرخ في  92/95، المعدل و المتمم بالأمر رقم 3000التربوية، سنة 
 .28سورة الفرقان، الآية  482
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أو البينة  قرارمن قانون الأسرة الجزائري بأنه "يثبث النسب بالزواج الصحيح أو بالإ 89تنص المادة  و

 من هذا القانون. 38 و 33 و 35مواد لبكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا ل ح الشبهة أوأو بنكا

 ي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثباث النسب"ضيجوزللقا

 

فهي لا تختلف كثيرا عما قيل في القانون  ،نسب بالفراش الصحيحالفرها لثبوث اتو أما الشروط الواجب

 سنركز على تبيان الأختلاف بينهما: بعض الجزيئات لذا المصري إلا من حيث المواعيد أو في

 )نفسه مع مصر(./ أن يكون حمل الزوجة من زوجها يمكنه الإنجاب 3- 

أشهر طبقا لما  39أشهر من تاريخ إبرام العقد و أقصاها  2/ أن تأتي بالولد في أقل مدة حمل و 5- 

أشهر، فيحين في مصر أقصاها  39حمل ب )أنه حدد أقصى مدة.نون الأسرةامن ق 85نصت عليه المادة 

 سنة(

) نفسه مع  من قانون الأسرة 83و قد نصت عليه المادة ،نسب بالطرق شرعيةالينفي الزوج هذا  /ألا3- 

 مصر(.

 

و الحديث عن المسائل المتعلقة بالنسب يطول شرحه إلا أننا في هذا المقام نستقتصر على الحديث الأمور 

 ع محل البحث .التي لها علاقة بالموضو

بالرغم من أن  ،تغيير الجنس على قواعد النسب في التشريع الجزائريبد من التذكير أننا نتناول أثر لا

و لمخالفتها  ،بشرعية تغيير الجنس لأسباب نفسية لعدم توافرقصد العلاج فيها مشرعنا لم ينظم و لم يقر

في مجرد حدوث إحتمال طرح من الإشكال لقواعد الشرع و للنظام العام و مع ذلك سنتناول الموضوع 

  ،و في فرض أن المغيرلجنسه تحايل على القانون و غير جنسه جراحيا بالخارج ليأتي.أمام قضاءنا

يتم  و يصحح جنسه بالجزائر مدعيا أن هناك خطأ مادي في بيان جنسه المدون في شهادة ميلاده و

بدون أن يعرف ما وقع هو تغيير للجنس  هو محرم و محظور في بلادنا و يمر تصحيحه و يقع ما

رتيب يمكن أن نتوقع حدوثه ليطرح هذا الإشكال فكيف سيتم ت ما ليس مجرد خطأ مادي هذا و ،النفسي

  .النسب تحكم قوانينا التي طبقا لنصوصآثاره و ما الحلول المقدمة 

 

 / مدى تأثيرتصحيح الجنس لأسباب عضوية على قرابة النسب .3

بما  ،ثار المترتب عليهاو من تم فإنه يتوجب الإعتراف بالآ.عليه أن جراحة الخنثى جائزة متفقالأمر ال

 أو ثبوث النسب بين المصحح لجنسه  ,حة أو بعدهافيها علاقة المصحح لجنسه مع أبنائه قبل الجرا

 . الشكإأي ثار المترتبة على ذلك بدون و يثبث الثوراث بينهم و كل الآ   و له حق الولاية,  و أبنائه,

 :سباب نفسية على قرابة النسب/مدى تأثيـرتغيير الجنس لأ5

  

و كان لهما أولاد ثم بعدها قام أحد الزوجين بتغييرجنسه نفسيا تحت  ،قيام زواج بين شخصين فرضعلى 

تأثر علاقة ت فالحقيقة هنا أنه لا أي ظرف كان و تحصل على حالة مدنية جديدة و هوية جنسية جديدة,

ب الحقيقي أو الأم جراحة بوالدهم و يبقون محتفظون بلقبه العائلي و يظل هو الأالء السابقين على الأبنا

و مادام الزوجين كانا  ،من حقهم أن يرثونه طالما كانوا ثمرة زواج صحيح شرعا و قانونا و.الحقيقية لهم

 .قادرين على الإنجاب قبل إجراء الجراحة

بالجراحة في الخارج و جاء إلى الجزائر و تحصل بطرق  و في إفتراض آخر أن شخص غير جنسه

و تمكن تبعا لذلك بالزواج من شخص آخر طبيعي من جنس  ,احتيالية على حالة مدنية الجديدةقانونية 

 مخالف لجنسه الأصلي تم إدعى بنسب طفل إليه فهل يمكن ذلك ؟

 

  ،جنس الذي يرغب في الإنتماء إليهلل ث طبيا أن العملية الجراحية تزود الشخص بمظهر خارجيالثاب  

 ابتصصورة مصطنعة غير قادرة على الإن و إنما مجرد ،و لكن لا تزوده بأعضاء تناسلية وظيفة

و من تم تكون هناك إستحالة  ,لنسبة للمرأة بدون رحم أو بويضاتلا أن تلقح با بالنسبة لقضيب الرجل و

يمكن قبول  و عليه لا ,ج و هو الإنجاب و التناسلي للزواإنجاب و هذا أصلا يتنفى مع الهدف الحقيق

لأن المحل غير مشرع إذا أن  ،إثباث النسب حتى و لو توافرت الشروط الأخرى لإنعقاد الزواج ىدعو

يمكن  و لهذا فإنه لا، تحول دون تحقيق الغرض من الزواجالزواج تم مع شخص يعاني من عيوب 
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تغير الم من أنه يمكن من الإحتجاج بأن بالرغ.ل و الباطل أصلاا الزواج المستحيالتسليم بأي أثر على هذ

 .ت الحالة المدنية حجة على الغيرأن ما دون في سجلا و للجنس هو قانوني,

 

  أنه غير قادر على الإنجاب كمثلا ,ليست مطلقة أي يمكن إثباث عكسها أن الواضح أن هذه الحجة إذ

و أن زوجته إن حصلت على هذا المولود فإنما هو نتيجة .هره لجنسيشهادات طبية إن وجدت تثبث تغيأو 

و هو الأمر .أو عن طريق تلقيح إصطناعي بمني الغير (زنا)علاقة علاقة غير شرعية مع غير زوجها 

أنه يشترط أن يتم التلقيح بمني  مكرر من قانون الأسرة إذ 82مادة يجيزه مشرعنا طبقا لنص ال الذي لا

يجوز بأي حال التسليم  و لا.بني على باطل فهو باطل حظور و مامن تم يقع الم و ،الزوج لا بمني الغير

 بهذا الإقرار المخالف للقانون و الشرع .

 

و لكن له  -هذا مجرد إحتمال في الجزائر -أما بالنسبة للمغير لجنسه الذي طلق زوجته بعد تغييره لجنسه-

 الأبوية عليهم ؟أبناء فهل يحق له بحق زيارتهم و ممارسة حق السلطة 

 

 لتوازنه النفسي أبنائه إنما قرر"لمصلحة المحضون" و هذا مراعاه نقول أن حق الزيارة بين الأب و-

كل هذه الأهداف قد تنقلب بالعكس على الأبناء القصر لأنهم قد و الإجتماعي و تربية و تهذيب له, لكن  

ثار سلبية آمثل هذا الموقف قد يعود عليهم ب و ،الدتهم إلى ذكرون من تحول والدهم إلى أنثى أو ويتفاجأ

يتقبلونه خاصة أن مجتمعنا الجزائري قد  لا لهم مذهلا و قد إذا أن الأمر سيبدو  ،على تفكيرهم و نفسيتهم

تم ممارسة حق الزيارة قد  و من ,لى العكس ما هو في الدول الغربيةع.عرف هذه الظاهرة بكثرةي لا

إنما الأفضل أن نترك الأمر .وعدم القبول ذلكأيمكن القول جزما بقبول ة ا لاطفل عقدة نفسية, فهنليسبب ل

بإعتباره هو المكلف بالولاية على نفس القاصر حسب التعديل  ،لسلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرةل

 ) سنة بعد صدوره(،  5939الجديد للقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 

تدابير مستعجلة لإجراء تحقيق و إتخاد  ةله من سلط منه بما 823الى  823هو ما جاء في المواد  و

الجنس لأحد والديه على نفسية الطفل و من تم  تغيير و معرفة مدى تأثير ،تحقيق إجتماعي أو نفساني

 .يقررمنحه حق زيارة أبنائه القصر أم لا

المغير لجنسه قد  رهم بوضعيةو إنما تأث ،في كفة واحد لات و الأطفالايمكننا وضع كل الح لا إذا-

ر ية لتغيذثل هذه الحالات الشافم.ابه و تفتحه و حسب تربيته و ذكائهيعخر و كيفية إستيختلف من طفل لآ

لا يقدر حقيقة  ء،طفل بريبلك او قد تقشعر منها أبداننا فما ب ،ن البالغينحنستطيع أن نتقبلها ن الجنس لا

هذه  نا إذا المطلوب في مثلتي الحذر بقدر الإمكان من طرف قضالك المطلوب هو توخذل الأمور و

و مراقبة تصرفاته مع  جراء مقابلة شخصية معهم بحضور الطفل المحضونستدعاء الوالدين لإإالحالات 

ر من و إستعمال جميع السلطات المخولة لهم قانونا لمراقبة و حماية القاص ،المغيرين لجنسهم أحد والديه

 أي مكروه يصيبه .

  ،ح لهمنفإن المفروض ألا ت ,لجنسه على أبنائه المغير أما عن حق ممارسة السلطة الأبوية من طرف

أن من فكرة  بسيط,و ربما موقفنا هذا هو لسبب  ,ر الطبيعي الذي لم يغير جنسهخإنما تكون للولد الآ و

تكون .و بهذا هو مخالف للطبيعة اة فيجيز كل ماتحررية في الحي ةرنظالد المغير لجنسه قد تكون له الو

 ،لذلك نحن ننصح بعدم قبول ولايته على أبنائهته.تربي ولايته على إبنه فيها خطر على  فساد أخلاقه و

 هو تتحكم في ،فكيف لهم أن يقتدون من شخص يعاني من خلل في نفسيته قدوة لأبنائه لأن الولي هو

 !!! يمكنه مقاومتها ة لاذمشاعر شا

ن يراعي مصلحة أو الإجراءات المدنية و الإدارية  ،قانون الأسرةحكام لألذلك الأمر يعود للقاضي طبقا  

و اللهم أعلم فيما . يحمد عقباه يقع فيما لا قراره حتى لا ذيتعجل في اتخا القاصر في أي تدبير يتخده و ألا

 نراه.
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 الفـــــرع الثـــــانـــــي

 

 .سلامية من تأثير تغيير الجن  على قواعد النسبموقف الشريـة الإ

 

زوجين أن يتفقا عند عقد الزواج على نفيه, و هو حق لهو حق من حقوق الشرعية التي لا يحق ل ،النسب

.و لا ينتسب الولد إلا لمن خالطها الرجل بطريق الزوجية أو ملك  مشترك بين الله تعالى و الوالدين

 لأنساب من الإختلاط.اليمين و هذا للمحافظة على ا

أيضا للأب يترتب  حقالزنا عنها, و هو  ةصيانة ولدها من الضياع و دفع تهمو النسب هو حق للأم ل

للولد لإحتياجه إلى دفع العار عن نفسه  على تبوته استحقاقه للولاية على ولده مادام صغيرا.و هو حق

و هذا بإثباث توافر الشروط التي يتطلبها .مهثبات نسبة لأبيه و لألإ, و بهذا فهو محتاج لد زنالكونه و

 ذلك على النحو التالي : إتباع الطرق المخولة شرعا و و ،النسب

 

 .:ثبوث النسب من الأم الأنثىثولا

 

لا فرق من أن تكون الولادة من الزواج صحيح أو من  و ,الولادة فقط يثبت نسب الولد من أمه بالحمل و

 ،483, و هذا لقوله تعالى "إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم ...."بشبهةوطء  د أوسزواج فاسد أو من فا

 فالحصر هنا هو دليل على أن حقيقة الأمومة في الولادة، أما في جانب الرجال فهو بالفراش.

ختلف فيه الفقهاء لقوله او بثبوث حمل الأم في مدة أقلها ستة أشهر و أقصاها ثلاثون شهرا و هي ما 

 484صاله ثلاثون شهر"ف ه وحملو تعالى "

و من ثبوث نسب الولد من أمه يتوقف على تحقق الولادة و تعيين المولود، و إثبات الولادة هو محل 

كالقابلة  ،ل العدالة بهاهمن أ ةإختلاف بين الفقهاء وقد رجح أبو يوسف و محمد أنه يكون بشهادة إمرأ

  485.نحوها و المباشرة للولادة

 

 الرجل::ثبوت النسب من ثـــانيــا

 

يثبت النسب للرجل بإحدى الطرق الشرعية التي أجمع عليها الفقه الإسلامي و هي بالزواج الصحيح أي 

صلى الله عليه و و المقصود بالفراش قوله .بالنسب أو دعوة الولد، و بالبينةبالفراش الصحيح, بالإقرار 

من يحل له له المرأة يلتحق نسبة لذي تلداو معناه أن الولد  486.للفراش و للعاهر للحجر"الولد "سلم:

و يشترط في الثبوت النسب للفراش الصحيح هو إمكان  .جنسيا و هو الزوج إتصالا ،شرعا الإتصال بها

 و يتحقق ذلك في حالتين : ،حمل الأنثى الزوج من الرجل الزوج

 لبلوغ ./أن يكون الرجل ممن يتصور منه الإحبال عادة بأن يكون بالغا تظهر عليه أمارات ا3  

فإن تكن في الإمكان التلاقي عادة ثم أتت بولد بعد مضي مدة مقررة  ,/إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد5  

  .شرعا لايثبث النسب عند الأئمة الثلاثة أما عند الحنفية فيثبت النسب

 هجهول نسبولد م ةنسب , و معناه هنا إقرار بحقفيقصد به؛ الإخبار بحق سابق عليهأما الإقرار بالنسب 

يتعلق  و هو ما ،إليه, و الإقرار نوعان إقرار بأصل النسب و هو الأبوة أو البنوة أو الأمومة مباشرة

خوة ....و هو ما يتعلق الإ تفرع على أصل النسب كالعمومة وبنفس المقر.أما النوع الثاني فهو إقرار بما ي

 بغير المقر.

                                                 
 .5سورة المجادلة، الآية  أنظر، 483
 .38سورة الأحقاف، الآية  أنظر، 484
 82المقارن للأحوال الشخصية المذاهب...، المرجع السابق، ص.بدران أبو العينين بدران، الفقه  485
إلا أبا داود عن أبي هريرة. و في لفظ البخاري, العاهر هوالزاني و له الحجر أي ببوء بالخيبة، كما تقول العرب: بقية التراب، رواه الجماعة  486

بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال يريدون ليس له إلا الخيبة،وقيل معناه أن له عقوبة الرجم بشروطها المقررة شرعا. مأخوذ من 

 .3هامش  802، ص.مرجع السابقال ،ةالشخصي
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تعداه إلى غيره.أما ت ر لاـعلى المق ةلنسب و هو حجة قاصرو ما يهمنا في هذا المقام هو الإقرار بأصل ا

و هي بشهادة رجلين أو رجل  ،و هي الأخبار بنسب ولد إلى الغير و هي ما يصطلح عليها بالكاملة ةنـيالب

 487و هي الأمر الذي أيده القضاء الجزائري في هذا الشأن. و إمرأتين,

 د النسب /مدى تأثير تغيير الجنس لدواع نفسية على قواع3

 

و بناء على ما سبق من أحكام شرعية عامة في قواعد النسب و بتطبيقها على الإشكال الذي يدور النقاش 

مع ذلك مع  و.جراحة تغيير الجنس لأسباب نفسية فيه في موضوعنا، فإن المؤكد شرعا على عدم جواز

خر سواء أنثى أو نوع الآالسلية و جعلها من او تغيير أعضائه التن ،فرض قيام شخص بإجراء الجراحة

أقامت علاقة غير شرعية مع  يو أصبح له إبن من زوجته الت، تم تزوج بحالته الجنسية الجديدة ذكر

و أراد الإقرار بنسب هذا الطفل فهل يصح  ،غير أو خضعت لتلقيح إصطناعي بمبنى الغير المجهولال

 إقراره بهذا النسب في ظل هذه المعطيات؟    

 

أن ثبوت النسب للأب عند ما يكون يتصور منه الإحبال عادة  ركزت الشريعة الإسلامية قد وضحنا أن

أي لديه أمارات البلوغ التي تنبىء عن قدرته على الإجماع بينه و بين زوجته الأنثى الحقيقية القادر على 

ان مكتمل لكن الجراحة التي تجرى على المغير لجنسه الذي ك.ل من هذا الجماع بالطرق الشرعيةالحم

فية تحرمة ية و غير وظعفي أعضائه التناسلية لكنها إستئصلت و إستبدلت بأعضاء للجنس الأخر مصطن

ن نسب الإبن و تجعله عقيما و من تم فلا يمكن الإعتراف بالإقرار الصادر م ،من القدرة على الإنجاب

صابة المغير لجنسة هو إ و ،شرط أساسي في تغيير الجنس لأسباب نفسية خلفتحت أي ظرف كان لت

ذكر أو الأنثى  إذا الذكر لا مني له و الأنثى ليس لها بويضات لبفقدان وظيفة عضو التناسل سواء ل

لتلقيحها فيستحيل حصول التناسل مما يجعل نفي النسب هو الصحيح و ليس العكس في حالة الخنوثة 

 النفسية .

 

فلا إشكال و لا مانع شرعا من ثبوت نسب  ت شرعا,فالثاب أما إذا كان هناك أبناء قبل إجراء الجراحة,-

هذا حفاظا على مصلحة الأطفال, و يحق لهم  و.غيرين لجنسهم لا حقا على ولادتهمالأولاد لأبويهم الم

 التوارث فيما بينهم .

 

 /مدى تأثير تغير جنس لدواعى عضوية على قواعد النسب؟5

العضوية فإنه يترتب على ذلك الحديث عن الزواج رأينا أنه في حالة تغيير الجنس في حالة الخنوثة 

فإنه قد إعترف للخنثى  ،حق على التغييرلاالنسبة للزواج البف.ريالسابق على التغيير واللاحق على التغي

له الحق فى  و من تم.الجنسية المرجحة طبيا تهحق أن يعيش على حسب حقيق ،بعد تصحيح جنسه له

لا  و أي أبناء سيولدون نتيجة هذا الزواج فإن نسبهم ثابت و حو زواجه صحي.الزواج و تكوين أسرة

 إشكال فيه .

 

أما الزواج السابق للخنثى ففيه بعض التفضيلات لابد من تناولها لكونها لها علاقة و تأثير على قواعد 

 النسب الأبناء فعلينا إتباع النقاط التالية:

 

و إذا كان بالرغم من عدم .غير جائز ذلك ى المشكل قبل أن يتضح إشكاله فإنإذا تزوج الخنث  -1

و لا .إن نكاحه يقع باطلا بطلانا مطلقااهر فظوج و تم تصحيح جنسه على العكس اله تززواج

و لا عدة و لا  ،يترتب عليه أي أثر لأن وجوده كعدمه, فلا يحل به الدخول و لا يجب به مهر

و لا عدة  سبلا يثبت به نعنا هو أنه و الأهم في موضوو لا يرد عليه الطلاق. ،ةعنفقه و لا طا

 488.بعد المفارقة و لا توارث

 

                                                 
 .339، ص.8، عدد 3003، مجلة قضائية 3020 ديسمبر 52غرفة الأحوال الشخصية،  ،المحكمة العليا، أنظر 487
 .885الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 488
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 أما إذا كان زواج الخنثى قبل تصحيح جنسه و نتج عنه أولاد فهل يلحق به نسب ؟ -2

زوجا و لا  دة و لاج دا و لاجتصور أن يكون أبا و لا أما و لا بالرغم ماقيل بأن الخنثى المشكل لا ي

 , و لو كان أما أو جدة لكان أنثى . الكان مذكرا واضح ادأو جلأنه لو كان أبا  489،زوجة

الإحبال لصار  لأنه لو إستطاع الإنزال و ،و هذا القول الصحيح لأن الأبوة دليل قاطع على الذكورة

الولادة  الأنوثة لأن الحبل و على , كذلك الأمر في الأمومة هي دليل قاطعأبا.فلا يقبل منه عكس ذلك

لجراحة التصحيح الجنسي على أبدا محلا  نلذا فأي من الأصول لا يكول منها العكس.لا يقب يقطع بذلك و

 )أما الزوج الخنثى بدون أولاد(، و إنما يصحح على الوضع الظاهر الذي أنجبه عليهظاهره. عكس

 زواجهم اجعلو الحنفيةمادام  ،فيمكن أن يكونوا محلا لجراحة تصحيح الجنس على ظاهرهم أو عكسه

على فرض زواج  ,ا(سابقي الزواج السابق للخنثى المشكل ناه فحكما وض)لى أن يتبين حاله إ ،موقوف

 نتج له أولاد فهناك عدة إفتراضات : الخنثى و

 

 أ/إذا كان الزوج هو الخنثى إما حقيقي أو كاذب:-2         

 )هذا أحبلها و صور أن يكون له أولاد إذا عاشر زوجتهتإذا كان الزوج خنثى حقيقي يمكن -        

بمساعدة التطور الطبي لأن الواقع أنه لا يستطيع الإنجاب كذكر، لأن الخلايا المنوية ضامرة  التصور

ر مشكلة يلايث حينئذ يكون ذلك دلالة قاطعة على ذكورته و و رغم وجود عضو ذكري كامل النمو(

 أنثى. بأنه ل قولهيقب لا يصحح جنسه على الذكور و شرعية أوقانونية في وجود الأولاد و

 هظاهر أي أنه تزوج بإعتبار ،وحقيقته أنثى( )ظاهره ذكر إذا كان الزوج خنثى كاذب أنثوي-      

نه ليس لديه خصيتان لإنتاج الحيوانات المنوية, فلا محل لا يتصور مطلقا أن ينجب أولادا لأف.الذكري

 على الإنجاب( . هنا لافتراض وجود أولاد ) عدم وجود ثبوت النسب لعدم القدرة

 

 ب/إذا كانت الزوجة هي الخنثى إما كاذبة :-2         

أي يثبت ) دة دليل قاطع على أنوثتهاو الولا إذا كانت الزوجة حقيقية, فوجود الأولاد أمرمتصور,-   

 يقبل منها غير ذلك. لا الأنثوي و هاح على ظاهرو تصح، نسب الأولاد(

 لا لأنها لا تملك رحما و ،يتصور أن تنجب أولادا هنا لا ب ذكري,أما إذا كانت الزوجة خنثى كاذ-  

 .نسب للأولاد( لا يثبت أي) 490.مبيضا

 إلا إذا كان خنثى حقيقي سواء كان زوجا أو زوجة ،من تم فإن الخنثى لا يتصور أن يكون له أولاد و

 ظاهره .على  نجابالإلوالدين على الجنس الذي تم يثير مشاكل و يصحح ا و وجود الأولاد لا

واج الخنثى المشكل موقوف إلى أن مادام حسب الحنفية ز ،يوجد ما يمنع بثبوث نسب هذا الأولاد و لا

فمعناه أنه زواج صحيح مادام تبين أن تصرفه صادف محله  ،و مادام تم الإنجاب بينهما ,تهتضح حقيقت

 491 .)أي هناك اختلاف بين الزوجين في جنسهما(

و لا .له دك بيد الخنثى بمجرد ثبوت وجود أولامر تصحيح جنس الخنثى ليس متروو هذا ما يؤكد أن أ 

ي الذي لجنسه النفس رهذا هو الإختلاف بين المغي و يمكن أن يصحح على النوع الذي أنجب به أولاد,

عابثا .بالرغم من وجود أولاد ،خرغير على عكس جنسه إلى الجنس الآي يريد أن يستجاب لرغبته و

ليس  و ،قوة لهم لا حول و و مرتبا آثارا لها العديد من السلبيات على نفسية  الأبناء الذين لابمصلحتهم 

 ،و لذلك كان لابد من توفير حماية كافية لهؤلاء الأولاد القصر.  أن يقرروا المصير الذي آلوا إليهبيدهم 

 بية.وباء المغيرين لجنسهم لدواع نفسية في مجتمعاتنا العر شارتنسمح بإن بألا

سب و إنما تمتد آثاره إلى الأخير ما يمكن قوله أن تغيير الجنس لا يؤثر فقط على الزواج و قواعد النفي  

 محل مور التى يكون فيها جنس الشخص هوخاصة في الأ ،الحالة الإجتماعية للمغير لجنسهب سأن يم

, و يتمتع بحقوق حسب كأداء الخدمة العسكرية التى هي حكر على الذكور في معظم الدول ،ارإعتب

سنحاول  هذا ما.جنس الجديد الذي أصبح ينتمي إليهخاصة بال الجديد, كما أنه قد يتحمل واجباتالجنس 

 .توضيحه في الفصل الموالي

                                                 
 .3هامش  880راهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.، مشار إليهم في الشهابي اب2و كذا تفسير القرطبي ج .820، ص.8أنظر، الشرح الكبير ج 489
 .823-829الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 490
 .832-832الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 491
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 يــــــــــانــــــــــل الثــــــــــــــصــالف

 

 اعية و الحقوق و الواجبات الأخرىمدى مساس تغيير الشخص لجنسه بالحالة الإجتم

 
نظرا للصلة الوثيقة بين الحالة الشخصية و العائلية للشخص و حتى الحالة الإجتماعية له الأمر الذي يجعل 

ه الشخصية و من تم أثر ذلك التغيير لن يقتصر على المعني تغيير الشخص لجنسه يؤدي لتعديل حالت

و إنما رأينا أن آثارها تمتد لتشمل أسرته، و يمس بذلك بمراكز قانونية أخرى إجتماعية و  ،بالأمر نفسه

يؤثر على حقوقه و واجباته كحق العمل، و الميراث و التعليم، و واجب آداء الخدمة العسكرية و تنفيذ 

 لبة للحرية التي يمكن أن توقع عليه......إلخ.العقوبات السا

 

إنطلاقا من مبدأ المساواة بين الأشخاص أمام القانون، فإن ذلك قد يتطلب أيضا المساواة في المعاملة بين 

فالمساواة الحقيقية بين الجنسين تعني مراعاة سلوكيات أة بإعتبارهما من جنسين مختلفين.الرجل و المر

و لا يعني ذلك مماثلة و تثمينها و تعزيزها بشكل متساو.طلعاتهم و حاجاتهم المختلفة النساء و الرجال و ت

على كونهما خلقا  الرجل بالمرأة، بل الحرص على ألا تكون حقوقهما و مسؤولياتهما و فرصهما معتمدة

  1.ذكر أم أنثى

 

و يؤثر على تحديد العديد و من تم فإنه يمكن القول أن جنس الفرد هو محل إعتبار في كثير من الأحوال 

من الحقوق و الواجبات و الحالة الإجتماعية له؛ من حقه في التعليم و تقلد بعض الوظائف و مناصب 

العمل التي قد تكون حكرا على الرجال دون النساء لتطلبها قدرة بدنية قد لا تتحملها الأنثى و آداء الخدمة 

هيك عن الإختلاف في أنصبة الميراث وفقا للشريعة العسكرية المفروض على الذكور دون الإناث، نا

 الإسلامية التي جعلت نصيب الذكر مرتين من نصيب البنت.....إلخ

 

و كل هذه الحقائق تؤكد أن جنس الفرد له أهمية يتحدد عليها الكثير من الأمور و أن قيام الشخص بتغيير 

زين الأمور و يجعل الهوية التي إكتسب بها جنسه في الحالة المدنية و كذا الإسم الشخصي له سيقلب موا

لا تصلح ليبقى متمتعا بنفس هذه الحقوق و ملتزما  ،الحقوق و تحمل بها الواجبات في ظل جنسه القديم

و من تم كان لزاما علينا أن نتناول بعض الآثار التي .ل هوية النوع الجديد الذي إكتسبهبالواجبات في ظ

بحثنا في هذا الموضوع بشكل مقارن مع ما توصلت إليه المنظومة عثرنا بشأنها على مراجع بصدد 

 الدولية و التشريعات المقارنة لاسيما القضاء الفرنسي الذي يعرف تطورا سريعا في هذا المجال.

 

إرتأينا أن نتناول أول مرحلة يصادفها  ،و من بين الحقوق التي ستتأثر بتغيير الحالة المدنية للمغير لجنسه

بالأخص إذا كان الأمر يتعلق بالإزدواج الجنسي .في السن إلى أن تتطور مراحل عمرهو صغير و ه الطفل

و تصحيحه  ،إذا لاحظنا أن إكتشاف الإزدواج العضوي في سن مبكر يسهل تحديد جنس الطفل ،العضوي

ع و من تم يمكن إندماجه في المجتمع بسهولة وفقا لجنسه المصحح و تسجيله للتمدرس كشخص طبيعي م

 .الأفراد الذين من نفس جنسه

لكن الإشكال الحاصل أن تغيير الجنس لأسباب نفسية قد تظهر أعراضه عند الأشخاص البالغين الذين 

قد يفقدون  ،و تحت إسم محدد و من تم عند تغيير جنسهم ،سبق إندماجهم في المجتمع وفقا لجنس معين

طهم و علاقاتهم مع الغير.أيضا من بين المشاكل الكثير من الإمتيازات و يصعب إعادة إدماجهم في محي

رض هذه الفئات من المجتمع و هي أنه قد يصدر حكم جزائي بإدانة شخص معين بإسمه بعقوبة تالتي تع

سالبة للحرية و يصادف أن هذا الشخص يغير جنسه و من تم يغير إسمه و عندما يراد تنفيذ هذا الحكم 

إذ أن العقوبة شخصية، على متهم بشخصه حسب هويته الكاملة من  يقع إشكال قانوني في التنفيذ ،ضده

أننا بصدد شخص آخر  كس جنسه و لا يمكن التنفيذ على شخص آخر، لكن ما يحدثلقب و إسم الذي يع

                                                 
مخبر القانون الإجتماعي،  أنظر، ماموني فاطمة الزهراء، التنظيم الجديد لوقت العمل في ظل العولمة، المجلة نظرة على القانون الإجتماعي، 1

 .066-061، ص.3307، سنة 37جامعة وهران القطب الجامعي بلقايد، العدد 
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جديد تحت جنس جديد فما مصير هذه العقوبة هل ستنفذ عليه أم أن المجتمع، سيتخلى عنها لعدم وجود هذا 

 الشخص ؟

شكاليات التي طرحت على الساحة العملية و القانونية أدت بنا إلى ضرورة الخوض في بعض كل هذه الإ

لاته مع الغير و الآثار التي يمكن أن تصادف المغير لجنسه في جميع المجالات و تأثيرها على تعام

التعليم، و المترتبة على تغيير الجنس المتمثلة في حق  للآثار تعرضنو لذلك إرتأينا أن المجتمع بأكمله.

الميراث ) المبحث الأول ( و كذا واجب آداء الخدمة الوطنية ) الخدمة  ، و الحقالعمل و تقلد الوظائف حق

 .العسكرية في مصر (، واجب النفقة، الإلتزام بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية ) المبحث الثاني (

 

 

 ث الأولـــــــــحـــبـالم

 

 وق التي يكتسبهاــــرد على بعض الحقـــس الفـر جنــــر تغييــــأث

 

فهناك عموما .مراحله و تختلف من دولة إلى أخرىبجميع  فيها التي يمر التعليمالتعليمية تتنوع الجهات 

مرحلة التعليم الإبتدائي و المتوسط إلى الثانوي و الجامعي، فهناك دول تعترف بالشهادات المتحصل عليها 

و كل طور من هذه الجهات التعليمة سيتحصل فيه المتعلم على شهادة  من المدارس العامة أو الخاصة،

شك أن تغيير  فلا.فيها تحمل لقبه و إسمه الشخصي تثبت تعليمه في هذا الطور في مرحلة معينة توقف

فهل سيكون له الحق في مواصلة .ن له تأثير على حالته التعليميةر إسمه سيكويالفرد لجنسه و من تم تغي

نفس الجهة التعليمية و الإنتقال إلى مرحلة تعليمه أخرى وفقا لجنسه الجديد أم أن هذا الحق تعليمه في 

سينتقص منه و يحرم منه ؟ و هل يحق له الحصول على شهادة مدرسية وفقا للإسم الجديد الذي تحصل 

 عليه ؟ ) المطلب الأول (

 

ل مراحل التعليم و تحصل على ديبلوم من جهة أخرى، لكل شخص إذا لم يستطيع مواصلة تعليمه أو أتم ك

يتماشى مع مستواه العلمي و يتقاضى مقابل ذلك راتب  منصب عمل التخرج، الحق في الحصول على 

معادل، فإذا كان له منصب عمل ثابت و غير جنسه فهل من حقه البقاء في منصبه أم أن هذا الحق سيزول 

و  ،ا كان العمل الذي يشغله لا يصلح إلا للإناث أو الذكورو يتم طرده بسبب الهوية الجنسية الجديدة ؟ و إذ

 أثر وضعه بتغييره لجنسه ؟ ) المطلب الثاني (تهو غير جنسه للجنس المقابل فهل سي

 

و حددت نصيب لكل وارث و  في الميراثعندما جاءت الشريعة الإسلامية، قد جاءت بحق الشخص 

ك أن تغيير الشخص لجنسه سيؤثر على نصيبه في جعلت نصيب الذكور أكثر من نصيب الإناث، فلاش

 الميراث فكيف يكون هذا التأثير ؟ 

 

 لب الأولــــطــالم

 

 م بالنسبة للمغير لجنسه.ـليـمصير حق التع

 

لقد نص المشرع الجزائري في الدستور على غرار جميع الدول الأخرى، على الحق في التعليم لكافة 

على مايلي :" الحق في التعليم  3333،2سنة ل المعد 0996ستور من د 17المادة  الأفراد و هذا من

 مضمون، التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون التعليم الأساسي إجباري.

 تسهر على التساوي في الإلتحاق بالتعليم، و التكوين المهني." .تنظم الدولة المنظومة التعليمية

المقارنة قد كفل لكافة الجزائريين في جميع المراحل الحق في  إن المشرع الجزائري كغيره من الدول

 التعليم، و جعله مجانيا و إلزاميا في مراحله الأساسية.

                                                 
 .33،ص.3333نوفمبر  06ل  67، جريدة رسمية 3333نوفمبر  01المؤرخ في  09-33ر، قانون أنظ 2
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كرم الله كما أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كل التشريعات، و حرصت على الحث على تعليم الأبناء و قد 

:" من سلك و لقوله صلى الله عليه و سلم 3."لعلماء.....إنما يخشى الله من عباده ا...تعالى العلماء بقوله :"
 4."هل الله له طريقا إلى الجنة طريقا يلتمس فيه علما، س

 

تختلف المجتمعات في سياسة التعليم التي تتبعها، فبعض الدول قد تبنت سياسة الفصل في التعليم بين  

لعربية في المؤسسات التعليمية التابعة لذكور في المؤسسات التعليمية مثل: جمهورية مصر االإناث و ا

لكن بالمقابل نجد أن أغلب س التابعة لها و في بعض الكليات.لأزهر الشريف، و في العديد من المدارل

في كلية الشريعة  الدول تتبع سياسة التعليم المشترك بين الذكور و الإناث و من ذلك نذكر الجزائر عدا

 بين الجنسين إمتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية.تباع سياسة الفصل االإسلامية نجد 

 

إن تغيير الشخص لجنسه و تصحيحه أو تعديله لبيان الجنس و لإسمه يمتد أثره على الأوراق و الشهادات 

الرسمية المتحصل عليها من هذه الهيئات التعليمية، إذ يتطلب الأمر تجديد هذه الوثائق و تصحيحها وفقا 

الجديد الذي أصبح عليه المغير لجنسه لجعلها متطابقة مع الواقع الجديد للمتعلم و  للجنس الجديد و الإسم

يختلف من تغيير للجنس لأسباب عضوية أو لأسباب نفسية و تختلف طريقة معالجة هذه المشاكل ما هو 

( و لوالأفرع الة معالجة هذه المشاكل في فرنسا )من دولة لأخرى و هذا ما يجعلنا نلقي نظرة حول كيفي

 .(ثانيالفرع الفي كل من مصر و الجزائر ) 

 

 رع الأولـــــــــــــالف

 

 ر جنس الشخص على الحق في التعليم بفرنساـييـتأثير تغ

 

حق التعليم مضمون أيضا من طرف المشرع الفرنسي، و الهيئات التعليمية المتواجدة بها تبنت سياسة 

و من .و الإناث ضمن طلابها دون تفرقة تم فإنها تقبل الذكورالتعليم المشترك بين الذكور و الإناث، و من 

تم ليس هناك مشكلة إذا ثبت أن أحد طلابها أصبح على عكس ظاهره. فمن المنطقي أن يتم تغيير البيانات 

بموجب أحكام قضائية و يتم تعديل تسجيله  مالذي تحصل عليه ينالخاصة به وفقا لنوعه و إسمه الجديد

و من حقه السماح له بإستكمال دراسته في ظل الهوية الجنسية تسبه.دي الجديد الذي إكحسب المظهر الجس

 الجديدة التي أصبح عليها جنسه الشكلي الظاهر سواء أكان ذكرا و تغير إلى أنثى أو العكس.

 

، التي قضت ل فتاة 0937أفريل  30تاريخ  erreNaaNو قد عرضت قضية على المحكمة الإبتدائية ل -

سنة  Aarroçné Fلها ميل ذكوري إستطاعت أن تسجل في الجامعة تحت هويتها ل..... TesaréNتدعى 

 5في إمتحاناتها في علم النفس. ، و قد نجحت0931

و قد أكدت القضية أن تغيير الإسم يمكن أن يتم قبل و خارج أي طريق قضائي أي أنه لا يثير مشاكل و 

غير نحو الذي يكون إستعماله على  خلاف تغيير اللقب يمكن أن يصحح و يستعمل بدون أي إشكال على

 6.قانوني معاقب عليه جزائيا

، و 0937سنة  Aarroçnéر جنسها إلى جنس ذكوري و الإسم إلى يت ذات المحكمة بأن يتم تغيرقد أم و 

مدنية من تم إستطاعت الفتاة أن تسجل في الجامعة بهويتها الجنسية الذكورية حتى قبل أن تغير حالتها ال

 السالف الذكر. ،Nanterre بموجب حكم محكمة ،0937ة نتحصل عليها إلا سلم التي 

 

 أما بالنسبة لحق المغير لجنسه في الحصول على شهادات بمؤهله العلمي الذي حصل عليه قبل تغيير

يل مع نوعه و إسمه الجديدين الذي حصل عليهما بموجب حكم قضائي بتعدجنسه، و جعلها تجدد بما يتفق 

                                                 
 .33الآية رقم  ،سورة فاطرأنظر،  3
 .1/33، دارإحياء الثراث العربي، بيروت، ج 3666رواه الترميذي رقم  4
5 608.-Voir, T.G.I, de Nanterre, 21 avril 1983, Gaz.Pal 1983, J.605 
6 Paul Branlard, Op.Cit, p.515.n°1626.-nVoir, Jea 
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و أنه سبق تناول هذه النقطة في حق المغير و نوعه في سجلات الحالة المدنية.بيانات إسمه الشخصي 

لجنسه في الحصول على أوراق رسمية تتماشى و هويته الجنسية الجديدة. إذ تم الملاحظة أن الواقع 

رين لجنسهم آخذين العملي ببعض رئاسات الجامعات بفرنسا تقبل إعادة تحرير شهادات أو ديبلوم المغي

و هذا هو الحال بجامعة  ر الجنسيو بالأخص تغيير إسمهم المرتبط بتغي ،بعين إعتبار هويتهم الجديدة

srané.7 

 

 يـانـــرع الثــــــــــالف

 

 التعليم في كل من مصر و الجزائر ر جنس الشخص على حقه فيــييـتأثير تغ

 

ان أنهما يعترفان بآثار تغيير الجنس لأسباب عضوية، في إن النظام القانوني المصري و الجزائري يتميز

فهو  حين لا يعترفان أصلا بمشروعية تغيير الجنس لأسباب نفسية، و من تم فكل ما يترتب على باطل

 و لا يعتد بآثاره. باطل

ر و هذا التغيير سيؤث.طور التعليم أو بعد الإنتهاء منهقد يطرح عمليا أن شخصا غير جنسه سواء أثناء 

بالأخص إذا كنا بصدد مؤسسات تعليمية  ،على حقه في التعليم فقد ينقص من حقه في التعليم أو يحرمه منه

لا تقبل بين طلابها إلا نوعا واحد إما ذكر أو أنثى فقط، و لا يوجد نظير لهذه المؤسسة تقبل النوع الآخر 

ليمي ؟ و لهذا سنتناول هذا الإشكال الذي تغير عليه مثل ) الكليات العسكرية ( فكيف سيكون وضعه التع

 في كل من الجزائر و مصر.

 

 .أولا : أثر تغيير الجنس على الحق في التعليم في مصر

 

 م لأسباب عضوية أو نفسية :تف حسبما سيكون التغيير في الجنس إن الأمر يختل

 

التي أجريت عليه تعتبر : إذا كان تغيير الفرد لجنسه يعود لأسباب عضوية، فإن الجراحة  الحالة الأولى

كاشفه للنوع الحقيقي للمعني بالأمر، فإنه يتمتع بحقه كفرد عادي له حق الإلتحاق بالجهة التعليمية التي 

يلاده و الوثائق الرسمية تتناسب مع سنه بعد تعديل حالته المدنية، و تغيير بيان إسمه و جنسه في شهادة م

قا للجنس المصحح عليه، و ما على المؤسسة التعليمية إلا أن و يكون من حقه إستكمال دراسته وف.الأخرى

تصحح البيانات الخاصة بإسمه و جنسه في ملفه الدراسي و السجلات المدرسية المعدة لذلك، فإذا كانت 

المؤسسة التعليمية تقوم على الفصل بين الجنسين، فيكون على عاتق الإدارة القيام بتعديل بيانات الطالب 

الته الشخصية في ملفاتها و سجلاتها مع تحويل الطالب إلى المؤسسة التعليمية المقابلة بعد تعديل ح

الخاصة بنوعه الجديد في نفس التخصص و الدرجة العلمية ) مع التكتم قدر الإمكان حفاظا على نفسية 

 .المعني بالأمر (

كال، يتم تغيير بيانات إسمه و جنسه أما إذا كان الجهة التعليمية تتبع سياسة التعليم المشترك، فلا يوجد إش

 في ملفه الدراسي و يكمل دراسته داخل هذه المؤسسة التعليمية وفقا لهويته الجنسية المصححة.

شهادات علمية بالمؤهل المتحصل عليه المعني حاصل هو حول حقه في الحصول على و لكن الإشكال ال

 هل يمكن التغيير في بيانات ما دون فيها ؟بالأمر قبل تغيير جنسه في جميع المراحل التعليمية، 

التي حظرت إجراء تصحيح في  0966جانفي  73بتاريخ  33بالرجوع إلى ما تضمنته النشرة العامة رقم 

آداء بعد  إستمارة النجاح، و في الشهادات العامة، إذا كان الحكم الصادر بتصحيح إسم التلميذ قد صدر

المؤهل الدراسي  ،التصحيح بها، فإنه يكفي إرفاق المعني بالأمرالإمتحان في الشهادة المراد إجراء 

 الحاصل عليه بالحكم الذي صدر بالتصحيح أو مستخرج من دفاتر الولادة يفيد حصول هذا التصحيح.

أما إذا حصل التصحيح قبل موعد الإمتحان المقرر للشهادة، فإنه يكون من السهل إجراء التصحيح في 

أن  على ت. و يتعين أيضا قيد التلميذ في السجلات وفقا للبيانات التي تم تغييرها،الإستمارات و الشهادا

                                                 
7 Voir, Dominique Bandis, defendeurs des droits, p.5, PDF sur site le 27 juin 2012. 

 



730 

 

و بتطبيق هذا الحكم و قياسه .من دفتر المواليد، بملف التلميذ يرفق الحكم الصادر بالتصحيح أو مستخرج 

مية لمن غير الشهادات العل في على حالة الخنثى العضوي فإنه يمكن إجراء تصحيح لبيانات الإسم و النوع

جنسه بسبب عضوي، و ذلك بتقديمه للحكم القضائي بتعديل بياني الإسم و الجنس في الحالة المدنية مرفق 

بالشهادة العلمية المتحصل عليها للتمكن من إجراء التصحيح في الشهادة العلمية و في سجلات الجهة 

 8.عليمية التي كان منتسبا إليهاالت

 

منشأة  تغيير الفرد لجنسه يعود لأسباب نفسية، فإن الجراحة التي أجريت له هي : إذا كان الحالة الثانية

 كل من الفقه و القضاء بشأنها، إذو مصر هي من الدول التي تباينت مواقف .لجنس جديد للمعني بالأمر

 في حين القضاء قد إعترف بهذه.م يعترف بالآثار المترتبة عليهاالفقه قد حظر مثل هذه العمليات و ل

الجراحة و رتب آثار عليها، و لذلك يثور التساؤل عن حق المغير لجنسه لأسباب نفسية في مواصلة تعليمه 

 ؟ و مدى حقه في الحصول على مؤهل علمي جديد حسب هويته الجنسية الجديدة ؟

الثابت فقها في مصر أن العمل الجراحي لتغيير الجنس لأسباب نفسية هو محظور على كافة المواطنين -

 المصريين، داخل مصر و خارجها، سواء تمت بواسطة أطباء مصريين أم أجانب.

على جهة الإدارة بالمؤسسة التعليمية المختلفة  ةالمشرع المصري نظم بنصوص واضحة ضوابط محدد-

إحترامها لإختيار من يلتحق بها، و أي مخالفة لذلك يرتب توقيع عقوبة تأديبية قد تصل إلى حد الفصل 

طالب العلم الإلتزام بقواعد السلوك لتعليم، إذ ينبغي على و النهائي، و هذا في جميع مراحل االمؤقت أ

سلوكه مع القيم و  الحميد، و مراعاة الضوابط المختلفة التي تقررها المؤسسة التعليمية و ألا يتعارض

 عية.مالتقاليد الجا

لراسخة فسه، فسيقوم بأعمال تتنافى و القيم او من تم إذا قام أحد الطلاب المصريين بتغيير جنسه لأسباب ن

و هو ماحدث في قضية الطالب سالي الذي .بالنظام العام و مخالفة للقانون لافي المجتمع المصري و إخلا

حيث بدأ بإظهار  -لدليل حي على مثل هذا الإشكال-المرحلة التعليمية بجامعة الأزهر  أثناءغير جنسه 

به بالنساء في الكثير من المرات، في لبسه و زينته و سلوكه و قدمت تصرفات شاذة، كالتخنث و التش

العديد من الشكاوى ضده لعميد كلية الطب، قرر الأمر بإيقافه عن الدراسة بالكلية و منعه من دخولها، و 

ان حالته و إعداد تقرير بشأنها و هذا إستنادا إلى قانون تنظيم الجامعات المصرية يشكل لجنة طبية لإستب

منه على  036الخاص بنظام تأديب الذي نصت المادة  0933أكتوبر  1الصادر في  0933لسنة  69رقم 

(.....، 0:" يعتبر مخالفة تأديبية : كل إخلال بالقوانين و اللوائح و التقاليد الجامعية، و على الأخص : )

لسلوك داخل الجامعة أو ( لكل فعل يتنافى مع الشرف و الكرامة أو مخل بحسن السير و ا7(.....، )3)

 خارجها."

.و الفصل النهائي من الجامعة.....( 07....)" العقوبات التأديبية هي :"..منه أن : 036كما تنص المادة 

النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من بالفصل صادر قرار اللمجلس الكلية أن يعيد النظر في ال

 9تاريخ صدور القرار ."

 

و قد بين فرصة ليعود على حالته الطبيعية.فصله مؤقتا لمدة شهرين منحت للطالب فيها الو قد تم إبتداء 

لاحقا التقرير الطبي المعد من لجنة طبية مشكلة من عشر أساتذة متخصصين في كافة فروع الطب ذات 

على  أن الفحص 0933أفريل  07ت بتاريخ ــنيب ،الصلة بالحالة المعروضة شكلتها كلية طب الأزهر بنين

الأعضائه التناسلية الخارجية  ذكرا فاقدالطالب "سيد" بين أن العملية التي أجراها الطالب الذي صار 

و إستنادا إلى اللائحة يصبح أنثى حقيقته كما كان يرجو. و لم ،بدون دواع طبية عضوية على الإطلاق

قرر المجلس بجلسته المنعقدة فقد  363و  366في مواد  0931لسنة  331التنفيذية للقرار الجمهوري رقم 

 بعد المداولة و بإجماع الآراء و بعد الإطلاع على الأوراق و التقارير ما يلي : 0933جوان  3ب 

 نهائيافصل الطالب "سيد" من جامعة الأزهر -0

 10ع الجامعات المصري............إبلاغ قرار الفصل إلى جمي-3

 

                                                 
 .610، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 8
 .0هامش 616، المرجع السابق، صمحمد أنس ابراهيم بشار  9
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أن موقف الأزهر كان صائبا تماما  ،براهيم الشرقانيو قد رأى بعض رجال القانون منهم الشهابي إ

للطالب بوضعه بالفصل إلا أن القضاء المصري قد أضاع بهجة الإعتزاز بهذا الموقف عندما إعترف 

و هذا بعدما رفع الطالب المفصول دعوى إدارية سبق و أن عرضنا تفاصيلها من أجل 11.الجديد المصطنع

ار رئيس جامعة الأزهر بفصله من كلية طب الأزهر. و صدر عن وقف تنفيذ قرار الفصل و إلغاء قر

قضى " بإلغاء القرار  33/33/0990محكمة القضاء الإداري بمصر حكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ 

لب "سيد" لوقوعه على غير محل، و رفض االمطعون فيه الصادر من كلية طب الأهر بنين بفصل الط

و قد بررت المحكمة .جامعة الأزهر المصروفات مناصفة "عية و ماعدا ذلك من طلبات و ألزمت المد

قرارها أن الطالب قدم وثائق و شهادات رسمية لها حجيتها تثبت أن الطالب لم يعد بعد العملية الجراحية 

بإسمه الجديد و  00/31/0993في  690ميلاده الحاملة رقم تغير نوعه إلى أنثى حسب شهادة  ذكرا و

جنس الطالب أثناء مساره التعليمي لا يمنعه من مواصلة من تم يكون في مصر تغيير  و12.ينجنسه الجديد

 الذي إكتسبه حسبما ما هو ثابت في وثائق الحالة المدنية. ،جنس الجديدلتعليميه وفقا ل

 

أن الإشكال الحاصل هل سيواصل تعليمه ضمن نفس المؤسسة التعليمية بالرغم من هذه الأخير لا تقبل  إلا

 جنسا واحدا فقط ؟إلا 

 

و في هذا الصدد فقد قررت المحكمة الإدارية أن الكلية الطب لا تملك إصدار قرار بتحويل الطالبة ) في  

أما عن قبولها بإحدى الكليات أو نه أيضا يكون واقعا على غير محل.قضية سالي ( إلى كلية أخرى، لأ

الكلية بحسب القواعد المعمول بها في هذا الجامعات الأخرى، هو أمر يخضع لتقدير تلك الجامعة أو 

و من تم طرح الإشكال أمام كلية الطب الأزهر "بنين" فعليها تنفيذ القرار المحكمة الإدارية بإلغاء .الشأن

لكن في نفس الوقت هي تتبنى سياسة طالب المغير لجنسه لأسباب نفسية.قرار الفصل الصادر ضد ال

و أن الطالب هو من جنس مؤنث مما يقتضي إعادة قيده كأنثى كور.بين الجنسين و تقبل فقط الذ الفصل

سالي و هو الأمر الذي جعل القضاء الإداري يصدر قرار آخر بقيد الطالبة  بكلية طب الأزهر بنات بإسم

 .0991/0996بكلية طب بنات الأزهر بإسم سالي في العام الدراسي 

 

و لكننا لم نعثر 3333.13يناير  6جلسة تأجل النظر في عندها رفعت الجامعة إشكالا في هذا الصدد الذي  

على مصير هذا الإشكال في مصر، لكون أن "سيد" الذي أصبح سالي لا هو من جنس الذكور بالمعنى 

و لكن الإحتمال أن الإشكال المطروح من الجامعة سيتم رفضه لا أنثى حقيقية بالمفهوم الطبي. الحقيقي و

المعنية بالأمر على شهادة ميلاد تحمل جنس أنثى و إسم أنثوي لها حجيتها إلا لنفس السبب ألا و هو حيازة 

و بهذا فإنه في مصر، يتم عة مقابلة للجنس الذي كانت عليه.أن يطعن فيها و من تم يجب قيدها كأنثى بجام

ه المؤسسة هذا في حالة تبني هذ تحويل المغير لجنسه إلى الجامعة المقابلة للجامعة التي كان جنسه عليها،

 التعليمية سياسة الفصل بين الجنسين.

 

و قد يطرح عمليا إشكال آخر حول مدى إمكانية قبول من غير جنسه لأسباب نفسية الإلتحاق بالكليات 

ه الدستور و لفالحق في التعليم المضمون الذي ك العسكرية و الشرطة ؟ و هو يعد رفضهم متعارضا مع

 القوانين ؟

 

مية الشرطة بمصر التي وضع فيها يبشأن أكاد 0931لسنة  90من القانون  03 بالرجوع إلى المادة

الضباط المتخصصين عدة شروط منها شرطان  و كلية المشرع المصري شروطا للقبول في كلية الشرطة

 أساسين و هما :

 

 مانة.ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف و الأ-0

 أن بكون محمود السيرة، حسن السمعة.-3

                                                 
 .163الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 11
 .033أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 12
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و قد ترك المشرع المجال لتقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في إطار مسؤوليتها في إعداد ضابط 

الشرطة، الذي يتولى مهام الحفاظ على الأمن، و مطاردة الخارجين على القانون. و أكدت المحكمة 

تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، لا معقب عليها، مادامت تتوخى  الإدارية العليا في هذا الشأن أن الإدارة

 ،المصلحة العامة فيما قررته من شروط للقبول. و أكدت أنه لا تثريب على جهة الإدارة طالما خلا تقديرها

من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها. و قضت أن سمعة الطالب المترشح يمكن أن تتأثر بمسلك 

و قد تتساهل الإدارة بالنسبة مكن أن تؤثر على عمله المستقبلي.ي ،أو بأوضاع تحيط بهشخصي أو خلقي 

و لشرطة، بالنسبة لشرط حسن السمعة.لوظائف معينة أو تتشدد في بعض الوظائف الأخرى كالقضاء و ا

و بهذا إعتبر  14ها مستوى معين من حسن السمعة.أساس ذلك أن مثل هذه الوظائف، تتطلب في شاغل

ض أنه لا يحق للمغير لجنسه أن يطلب الإلتحاق بكلية الشرطة أو الحربية أو غيرها من الهيئات البع

 .السابقة الذكر للإلتحاق بها التعليمية التي تتطلب توافر الشروط

 

من أمور مخلة بالشرف و الأمانة و سوء سمعته و سلوكه طيلة  ،لأن ذلك بسبب ما ينطوي عليه ماضيه

و ما قد يعتريه من مظاهر سلوكية منحرفة كالتشبه بالجنس الآخر و  ،ها تحوله الجنسيالفترة التي يمر ب

إرتداء ملابس الجنس الآخر و الإنحراف في السلوك و أعمال الشذوذ التي قد تصدر منه إذا كان يدعي أنه 

و فصله المؤسسات التعليمية أ و تكون سببا لرفض الإلتحاق بهذه من الجنس الآخر، تجعل سمعته سيئة

 15جنسه لاحقا على الإلتحاق بها.منها إذا تم تغيير 

 

أما عن سؤال آخر هل يحق لمن غير جنسه لأسباب نفسية أن يحصل على المؤهل العلمي وفقا للتغيير 

 الحاصل على الهوية الجنسية الجديدة يحمل إسمه الجديد و جنسه الجديد ؟

 

محظورة فإن طلبه بإستخراج شهادة علمية بالإسم و فقد أجاب البعض على أنه مادام أن هذه الجراحة 

هو مسجل في الشهادات العلمية له حجية ثابتة داخل الدولة و خارجها، و  النوع الجديدين سيرفض لأن ما

 16.دون أن تعكس حقيقة صاحب الشأنإلا إعتبرت أن هذه الشهادة تتضمن بيانات غير حقيقية 

إليه القضاء المصري الذي سبق و أن رأينا أنه إعترف للمغير  إلا أن رأيهم هذا غير متفق مع ما وصل

لجنسه بحقه في الحصول على تغيير بيان جنسه و تغيير إسمه في الحالة المدنية و تحصل على شهادة 

ميلاد وفقا للجنس الجديد الذي إكتسبه، و أعطى القضاء القرار الإداري في قضية سالي قرار بإعادة قيدها 

طب الأزهر وفق للنوع الجديد، فهل كل هذه الآثار التي قبل الإعتراف بها للمغير لجنسه في كلية بنات 

شهادة علمية تتماشى مع الواقع الجنسي الجديد للمغير لجنسه ؟ مع العلم أن  هسيعارض في الأخير أن يسلم

فلا يوجد ما  ،جنسهشهادة ما هي إلا إعتراف بالمؤهلات المعرفية التي يملكها المغير لجنسه قبل تغيير ال

    يمنع حصوله على شهادة جديدة حسب نوعه و إسمه الجديدين.

 

إعترف له مادام أنه .و إنما هو تحصيل حاصل ،تغيير الجنس لأسباب نفسيةبو هذا ليس إعتراف منا 

 ،نه من المنطقي أن يحمل وثائق رسمية و شهادات علمية حسب نوعه الجديدإبتغيير حالته المدنية ف

ه الشهادة من و لذلك لا يمكن القول أن ما تتضمنهلاته العلمية.طيع أن يجد منصب عمل حسب مؤليست

ه و لا مادام في الأصل أن الخطأ الأول عندما إعترف له بتغيير زائف و مصطنع لجنس.بيانات غير حقيقية

مادام إعترف له جائز. و لكن المعترف به بعد التغيير هو غير و أن الجنس .تعترف به شريعتنا الغراء

فالبديهي حسب رأينا أن يعترف له بالآثار المترتبة على ذلك كما هو الحال في الدول .حالته المدنية بتغيير

تشجيع لأنواع  ،تماشى معه لأن مثل هذه الجراحات فيهانسا، و هو الأمر الذي لا يمكن أن الغربية مثل فرن

له مع شخص لا هو ر الذي سيقع في غش في تعامالشذوذ و مساعدة على النصب و الإحتيال على الغي

و لابد من إيجاد حلول جديدة بدلا من القول بالحظر بدون نصوص قانونية رادعة في هذا .بذكر و لا بأنثى

 المجال.
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 رالجـــزائــ: أثر تغيير الجنس على الحق في التعليم في  ثانيا

 

لفكرية و عنصر من عناصرها، لأنه سبيل الأمة يعتبر من مظاهر الحياة ا ضمان الحق في التعليم للفرد،

 في بناء ذاتها و ترقية وجودها و تنمية وعي أفرادها. 

كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق التي حرصت المواثيق الدولية و الدساتير على ضمانه و تنظيمه، 

 مضمون. يلي :" الحق في التعليم من الدستور الجزائري على ما 17فقد نصت المادة 

 التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. 

 تنظم الدولة المنظومة التعليمية.إجباري التعليم الأساسي 

 في الإلتحاق بالتعليم و التكوين المهني ". التساويتسهر الدولة على 

 

، للتعليم و مجانيان الدولة الجزائرية قد حرصت أن يكون التعليم إلزاميا في المراحل الأولى و من تم تكو

ز ييمكن القول أن حق التعليم هو مخول للجميع دون التميالتساوي في الإلتحاق به، و يتسم بسمة العموم و 

 في التمتع به، بين الذكور و الإناث على قدم المساواة.

 32لمدة  نظام التربية و التعليم في الجزائر 0936أفريل  06المؤرخ في  36/71و قد حكم الأمر رقم 

، الذي 3333جانفي  37المؤرخ في  36-33سنة، إلى أن جاء القانون التوجيهي للتربية بموجب الأمر 

كان من أهم المبادىء التي جاء بها ضمان الحق في التعليم الذي يقع على عاتق الدولة دون تمييز قائم على 

 ت و للغني و الفقير.فحق التعليم مضمون للبنين و البنا.أو الحالة الإجتماعية و وضعها الجنس

 

 و الهيئات التعليمية الموجود في الجزائر تبنت سياسة التعليم المشترك بين الذكو و الإناث و من تم فإنها

ليس هناك  لتعليم على مختلف مراحله.وتقبل الذكور و الإناث دون تفرقة. و هذا على جميع مستويات ا

 ى النوع الآخر. و سنفرق بين حالتين :مشكلة إذا غيرّ أحد تلاميذها أو طلابها جنسه إل

 

الفرد جنسه لأسباب عضوية، فإن الجراحة التي أجريت عليه تعتبر كاشفة للجنس الحقيقي إذا غير  ى :ـالأول

له. الأمر الذي يتطلب إستفادته من جميع حقوق الجنس الآخر الذي صحح عليه و إلتحاقه بالجهة التعليمية 

لتي يتماشى و تصحيح إسمه و بعدما يتحصل على وثائق الحالة المدنية االتي تناسب مرحلته العمرية 

و إذا كان يدرس و حصل التصحيح فمن حقه متابعة دراسته في نفس المرحلة التي كان فيها قبل جنسه.

سجلات المدرسية التصحيح جنسه، و ما على المؤسسة التعليمية التابع لها إلا أن تعدل بيانات التلميذ في 

) إبتدائي أو متوسط أو ثانوي ( تقبل الجنسين          مادامت نفس المؤسسة التعليمية  ،ي إشكالبدون أ

 معا.

فإذا كان التصحيح الجنسي للطفل تم في سن مبكرة قبل بلوغه و هذا هو المفروض أن يحصل فإن إلتحاق 

لشهادات المدرسية ستكون بأولى المراحل التعليمية و هي مستوى الإبتدائي، لا يطرح إشكالا بالنسبة ل

 مدون عليها إسمه الجديد حسب الجنس الذي صحح عليه.

بالتعليم، فهل يمكن له أن  هلكن الإشكال الحاصل هو بالنسبة لمن وقع تغيير جنسه العضوي بعد إلتحاق

 يغير ما دون في وثائقه المدرسية.

         لأخطاء المادية تتم عند تسجيل التلميذ فإن ما جرى العمل عليه في الأوساط التعليمية و هو أن تصحيحات ا

مرفقة بطلب تصحيح لمدير  ،و من تم يقدم المعني بالأمر شهادة ميلاده الجديدة ،أو الطالب ) بالجامعة (

و هو الحكم  ،المؤسسة التربوية و يتم إجراء التصحيحات اللازمة حسب و ثائق الحالة المدنية المرفقة

لخنثى العضوي. أما إذا كان تصحيحه الجنسي تم بعد الوقت القانوني المخصص الذي ينطبق على حالة ا

للتسجيلات فإنه لا يتم التصحيح، و إنما يكفي المعني بالأمر أن يقدم شهادة تسجيله مرفقة بالحكم الذي 

 قضى بتصحيح إسمه و جنسه، و بشهادة ميلاده، حسب النوع الذي صحح عليه.

 

غيرّ الفرد جنسه لأسباب نفسية، فزيادة على أن الجراحة غير مشروعة لمخالفتها  إذاأما الحالة الثانية : 

للقواعد و الأصول الطبية، فإنها تعتبر مبدعة لجنس جديد لا يعرفه القانون، فهل يحق لهذا الشخص أن 

يز بينهم يمارس حق في التعليم الإجباري و المجاني الذي كفلته الدولة الجزائرية لكل الأفراد و بدون تمي

 على أساس الجنس ؟
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تناوله هو مجرد إفتراض لم يطرح بعد على أي مؤسسة تعليمية بالجزائر على حد علمنا، إلا نرغم أن ما 

أنه أمر لابد من تصوره أمام ما ينشر عبر مواقع الأنترنيت من جمعيات تحمي المغيرين لجنسهم و حقوق 

م حياته الخاصة و إلى غير ذلك من الحركات التحررية الإنسان التي تريد أن تضمن حق الفرد في إحترا

التي نسمع عنها بالأخص أن هناك جزائريين لجأو إلى فرنسا لإجراء عمليات جراحية بغية تغيير جنسهم. 

لأن غالبا المغير لجنسه  ،و الأكثر من ذلك الإحتمال الذي نحن بصدده متعلق بالمرحلة التعليمية الجامعية

 ز المراحل الأساسية للتعليم.هو شخص بالغ تجاو

إذا إفترضنا أن طالب أقبل على إجراء جراحة لتغيير جنسه لأسباب نفسية فنكون أمام إحتمالين يتحدد على 

 أساسهما الأثر المترتب على حق التعليم و هما :

 

أصبح  / إذا إستطاع الطالب الجزائري أن يتحصل على تعديل لحالته المدنية وفقا للجنس الجديد الذي0

فإن المؤسسة  ،عليه ) و لا تهمنا الطريقة التي إستعملها في تسجيل جنسه الجديد في الحالة المدنية (

لأنها تقوم على التعليم المختلط بين  راسته ملزمة أن تقبله ضمن طلابها،التعليمية التي كان يزاول فيها د

 ةي ملف التعليمي، و هذا لأن الوثائق الصادرالذكور و الإناث، و ما عليها إلا أن تصحح بياناته المسجلة ف

هذا من الوجهة القانونية.إلا أن من الناحية الشرعية فلا  ية لها حجية إلا أن يثبت تزويرها،من الحالة المدن

يمكن السماح له بمواصلة تعليمية بصورة عادية و إنما لابد من منعه الدخول إلى المؤسسات التربوية و 

و سلوكه وفق الجنس الجديد يعد إخلالا بحسن السيرة و السلوك المطلوبين في أي الجامعية لأن فعله 

طالب و لا يمكن الإعتداء بالآثار المترتبة على مثل هذه التدخلات الطبية غير المشروعة و يتعين تأديب 

 الطالب و إحالته على المجلس التأديبي على سلوكه المنبوذ.

 

مر يتطلب التدخل التشريعي بنصوص قانونية في هذه الحالات الخاصة و و أمام الفراغ التشريعي، فإن الأ

 الحساسة.

 أما بالنسبة لمؤهلاته العلمية التي تحصل عليها سابقا على تغييره فهل يجوز تصحيحها ؟

 

أمام النقص التشريعي، فإنه على حسب وجهة نظرنا أن المغير لجنسه أجرى جراحة تغييرية أنشأت جنسا 

رفه القانون سابقا. و من تم فإن التغيير الحاصل ليس له أثر رجعي و عليه لا يمكن أن نقبل أن جديدا لا يع

طابق بين أصله و احة أنثى أن نعتبره نفس الشخص و نمن كان سابقا من أصل ذكر و أصبح بعد الجر

نس حاضره لأن الجنسين مختلفين فالأول أصلي و الثاني مصطنع و كأننا أمام شخص مستنسخ من ج

عقابا له  ،رى أن نحرمه من هذا الحقر يتعلق بمؤهلاته العلمية إلا أننا نآخر، و لهذا حتى و إن كان الأم

حتى لا نفتح بابا لكل مريض نفسي لإجراء مثل هذه الجراحة. و يكفينا لتبرير رفض تعديل شهاداته 

لا يمكن إجراء أي تصحيح في لسبب نفسي ليس له أثر رجعي و من تم  سالعلمية أن نحتج بأن تغيير الجن

 شهادته المتحصل عليها قبل إجراء جراحة غير مشروعة لا تتوافر فيها الدواعي الطبية.

 

/ إذا لم يستطيع الطالب الذي أجرى الجراحة التحولية لجنسه أن يتحصل على وثائق للحالة المدنية و هذا 3

جديد و يريد الإعتراف له بحقه في التعليم، سيجد هو الأمر المتوقع غالبا. فإن الطالب الذي يحتج بجنسه ال

أمامه عقبة، و هي مسألة إثبات الجنس الجديد الذي أصبح عليه. فالقانون لا يعترف بالجنس الظاهر لوحده 

و إنما يعترف بالجنس القانوني المدون في سجلات الحالة المدنية. و من تم ليس لهذا المغير لجنسه أن 

ته المدونة في ملفه التعليمي، و مع ذلك سيواصل تعليمه في المرحلة التي كان عليها يطلب أي تعديل لبيانا

على إعتبار أن المؤسسات التعليمية تقبل النوعين الذكر و الأنثى، إلا أننا يمكن إعتباره أنه ليس نفس 

شخص المسجل لدى الطالب و نقوم بإحالته إلى المحاكمة الجزائية لإنتحاله لصفة كاذبة بإدعائه أنه نفس ال

 هذه المؤسسة التعليمية و لكننا أمام شخص آخر لا ينتمي إلى الجنس المسجل بالهيئة التعليمية.

 

كما أنه بالإمكان أن يحال هذا المغير لجنسه على المجلس التأديبي بحجة إتيانه تصرفات و أفعال منافية 

 بأفراد الجنس الآخر.للنظام العام للهيئة التعليمية لأنه يمس بالأخلاق و يتشبه 
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الأكثر من ذلك هناك إفتراضه آخر يتعلق بحق الطلاب الجامعيين البقاء في الإقامات الجامعية التي تفصل 

 بين الإناث و الذكور فكيف يمكن التعامل مع شخص غير جنسه ؟

 

ه يجب يمنع إن وجهة نظرنا أن المغير لجنسه سواء الذي تحصل على وثائق رسمية بجنسه الجديد أم لا فإن

من الدخول لكلا الإقامتين سواء خاصة بالذكور إذا ما أصبح بعد الجراحة ذكر بعدما كان أنثى أو العكس. 

لأن في إختلاطه مع أشخاص من نفس جنسه الأصلي تشجيع للفساد و الإنحراف و إنتشار لأفعال الشذوذ 

بداية من باب السخرية ليصبح الأمر الجنسي و من شأن سلوكه أن يؤثر على الطلاب الآخرين و يقلدونه 

واقعا. لأن الثابت طبيا أن أولى مراحل تغيير الجنس يكون فيها الشخص متشبه بأشخاص الجنس الآخر 

 حتى تصبح فكرة راسخة في ذهنه تسيطر عليه و تجعله يرغب في إستئصال أعضائه التناسلية.

لتشريعي ( تبرر منع إقامة الطالب مع أشخاص من و بهذا يجب البحث عن أية حيلة قانونية ) أمام الفراغ ا

جنسه الجديد لأن الأمر فيه خطورة لا يستهان بها، و ترك الأمور بدون تنظيم قانوني لا يعني أن نبيح كل 

ص، كما هوالحال بالنسبة لتغيير العامة و تطبيقها عند عدم وجود ن الأمور إنما لابد من مراعاة الضوابط

ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الإعتراف بمثل هذه الجراحة  الجنس الذي يصطدم مع

بالآثار المترتبة عليها. و مع ذلك تبقى الحاجة إلى نصوص تشريعية في هذا  عدم الاعتراف و من تم

 الصدد أمر ضروري لا يمكن التغاضي عنه.     

 

 

 يـــــــانـــــــلب الثــــــطـــالم

 

 الفرد على حقه في العمل و تقلد الوظائف و الحق في التقاعد و المعاش جنس أثر تغيير

 

 على :"لكل المواطنين الحق في العمل. 11لقد نص الدستور الجزائري كغيره من كافة الدساتير، في مادته 

 في الحماية و الأمن، و النظافة. يضمن القانون في أثناء العمل الحق

 د القانون كيفيات ممارسته."الحق في الراحة مضمون و يحد

منه على أنه :" يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون  10كما نص في المادة 

 أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

 

لسنة  033ة رقم لدوليو يعد مبدأ المساواة بين العمال و العاملات من المبادىء التي أكدتها إتفاقية العمل ا

 حظر أي تمييز بين الأفراد في ميدان العمل إستنادا إلى الجنس أو اللون أو الدين.التي ت 0910

 

دأ بو قد دفع ذلك الم ن،كما نصت معاهدة روما على مبدأ عدم التمييز و المساواة المهنية ما بين الجنسي

رغم تكريسه في العديد من ، لنساءبمحكمة عدل الإتحاد الأوربي إلى معارضة منع العمل الليلي ل

التي تمنع تشغيل النساء ليلا، التي كان  307 -0التشريعات الوطنية مدينا بذلك فرنسا لتكريسها المادة 

حتى في التشريع الجزائري ينص على تنظيم  و 17وية للقانون الأوربي المشترك.يتعين عليها إعطاء الأول

أفريل  30المؤرخ في  00-93من قانون  39/0بموجب المادة ليلا  محظر عملهإذ ي ،خاص لعمل النساء

إلا في  ،) بين التاسعة مساءا و الخامسة صباحا ( المتعلق بعلاقات العمل 18،ممالمعدل و المت 0993

الحالات التي يرخص لها مفتش العمل المختص إقليميا عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط و خصوصيات 

 63 سنة و 11فنجد أنه بالنسبة للنساء  ،د يختلف بإختلاف جنس العاملسن التقاع كما أن.صب العملمن

 كما أن هناك وظائف لا يتقلدها إلا الرجال فقط أو النساء فقط..سنة للرجال

 

 ل عن إذا كان تغيير الشخص لجنسه سيؤثر على مركزه في العمل أو الوظيفة ؟ءو لذا نتسا

 

                                                 
 .066ماموني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص. 17
 .المتعلق بعلاقات العمل، 0993جانفي  00، المؤرخ في 37-93أمر  بموجب المعدل و المتمم 0993أفريل  30في المؤرخ  00-93قانون  18
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 رع الأولــــــالف

 

 الحصول على منصب أو التوظيف أثر تغيير الجنس في حق
 

لا يثور إشكال في كل الدول حول الأشخاص الذين غيروا جنسهم لأسباب عضوية لكونهم لا دخل 

لإرادتهم بما يعانون من عيوب خلقية ولدوا بها أو أصيبوا بها لاحقا. و من حق هؤلاء الحصول على 

تماشى و حالتهم المدنية المصححة، إذ أن منصب عمل ملائم وفقا للجنس الذي صححوا عليه طبيا و بما ي

الجراحة هي فقط كاشفة لجنسه الذي كان غامضا و متلبسا فيه، و أبرزت الجنس الحقيقي المتفق مع 

تكوينه الكروموزومي و البيولوجي. و من تم يكون من حقه التقدم بالوثائق اللازمة التي تؤكد حقيقته 

تتماشى مع مؤهلاته العلمية دون أي عائق يتعلق بتصحيحه الجنسية لطلب عمل ملائم أو وظيفة عامة 

 الجنسي الذي تم وفق تدخل جراحي يقر القانون مشروعيته.

 

لا يوجد ما يحرمه من حقه  فالمغير لجنسه لأسباب عضوية، و الذي صحح بالجراحة على عكس ظاهره،

لجنسية إذ أن هذا الحق مضمون في الحصول على منصب عمل أو أن يتقلد الوظائف العامة وفقا لحقيقته ا

 له بإعتباره من كافة المواطنين الذين كفل لهم المشرع هذا الحق.

لأنه حق طبيعي له تطبيقا لمبدأ المساواة  ،شغل هذه المناصب و على ذلك لا يجوز لأحد أن يحرمه من

توافرت فيه الشروط المهنية. و لا يمكن أن يكون لتغيير جنسه العضوي أي عائق يفقده هذا الحق، طالما 

 المطلوبة في ذلك العمل أو تلك الوظيفة.

 

لكن الإشكال الذي يمكن أن يطرح عمليا هو بشأن تغيير الجنس لأسباب نفسية، إذ أن من غيرّ جنسه 

بالجراحة سيتقدم للحصول على منصب عمل أو وظيفة، و أن صاحب العمل سيرفض توظيفه دون أن 

 من خلالظفين سيخلق له بلبلة بين العمال ن وجوده بين العمال أو المويبرر رفضه نظرا لعلمه مسبقا أ

مما سيؤثر على السير الحسن للعمل في هذه الهيئة المستخدمة.  التي تحمل معنى الاستغراب رتهم إليهانظ

رافض  كونقد  ية تجاه المغيرين لجنسهم لأسباب نفسيةنو لذلك فإن موقف صاحب العمل أو الإدارة المع

خلق جدلا قانونيا بين مؤيد و معارض مما مقابل ذلك لهم حق في العمل أو التوظيف يلهم أو توظيفهم.لتشغ

لوقوف على مختلف الآراء و المواقف التشريعية أو امما ألزمنا .لف الأنظمة القانونية و الدوليةبين مخت

يفة بعد تغييرهم لجنسهم الفقهية أو القضائية من حيث مدى الإعتراف بحقهم في الحصول على عمل أو وظ

النفسي بالجراحة ؟ و مدى تقبل بقية العمال لهم و المشاكل التي تعترض المغيرين لجنسهم في محيط 

العمل ؟ و كان من الضروري بحث هذه الأمور في كل من فرنسا و مصر و الجزائر في فرض أن مغيرا 

 عامل معه ؟لجنسه النفسي تقدم للعمل في مؤسسة أو شركة ما فكيف يتم الت

 

 بحق المغير لجنسه في الحصول على عمل أو وظيفة عامة ؟ الفرنسي: مدى إعتراف النظام القانوني  أولا

 

من المغيرين لجنسهم  %33من المغيرين لجنسهم الذكور، و  %37أثبتت بعض الإحصائيات القديمة أن 

السابقتين في الإحصائيات ليس مهم. و  الإناث أشاروا أنهم في حالة بطالة : رغم أن الإختلاف بين الفئتين

أن إرتفاع نسبة البطالة لهذه الفئات هو صعب في مثل هذه الحالات المرضية، مرددين أن سببه الغموض 

 19.لا يستهان به للإنضمام للعمل المرتبط بالمظهر الشكلي الذي يشكل عائقا

و قبلوا تغيير جنسهم  ،ربما لمشكلتهمو قد قبل بعض أصحاب العمل تشغيل من قاموا بتغيير جنسهم تفهما 

على بطاقة الإنتساب و كذا على كشوف الرواتب لتسهيل إندماجهم في المجتمع كغيرهم من الأفراد 

 .20في ظل هويتهم الجنسية الجديدةالعاديين و كان ذلك نتيجة مفرحة لهم 

و في البداية أثناء مدة و من بين الصعوبات التي تواجه المغيرين لجنسهم في الإنخراط في أي عمل ه

خضوعهم للعلاج الهرموني، الجراحي، فإن علاجهم الطبي هذا لا يأخذ بعين الإعتبار في إجازة العمل. و 

                                                 
19 Voir, M.Philbert, Transsexualisme et insertion socio-professionnelle, transsexualisme droit et éthique 

médicale, Op.Cit, p.83. 
20 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.515.n°1626. 
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يتم رفض تشغيلهم بدون أي تسبيب، و يظهر ذلك أنه  ،قد لوحظ بداية عند أغلبية حالات المغيرين لجنسهم

-لقيام بهذه أو تلك المهنة. لكن الرفض كان له طابع نفسيغير مرتبط بعدم الكفاءة الجسدية للمغير لجنسه ل

من طرف المغير لجنسه الذي يظهر مرفوض  قبالغموض و لإضطراب المظهر المختلإجتماعي مرتبط 

 21عار و الخزي في غالب الأحيان.من طرف جماعة العمل، ببعض ال

 ،ل أو وظيفة لجني الأموالو قد إزدادت الصعوبات أمام المغيرين لجنسهم في الحصول على منصب عم

جراحة التجميلية و لجعل حالتهم المدنية تتماشى و لو كسب قوتهم و بالأخص لمواصلة علاجهم حتى با

حالتهم الجنسية و هذا يتطلب منهم مصاريف لرفع دعاوى قضائية و الإنتظار لمدة معتبرة للحصول على 

رين على ممارسة عروض مسرحية للتشبه باللباس فوجدوا أنفسهم مجب.ائق تثبت هويته الجنسية الجديدةوث

الأنثوي أو أن يمارسوا الدعارة مع أصحاب الشهوة الجنسية أو ممارسة أفعال الشذوذ الجنسي، أو العمل 

الليلي في الملاهي و إحتراف الرقص الخليع، لأنه يجلب الكثير من المال، و هذا لا يعني أن المغير لجنسه 

ليصبح أنثى فليس له خيار  ،يريد أن يمارس الدعارة و إنما هو يمارس الدعارة الذي تغير إلى أنثى أنه

و هل أن رفض تشغيل ظيف ؟ ونس مبرر كاف لرفض التشغيل أو التهل يمكن إعتبار أن تغيير الج.22آخر

 المغيرين لجنسهم بمثابة تمييز مبني على الجنس ؟   

 

 : في مجال الوظيفة العمومية/ 0 

من الإعلان العالمي لحقوق  6دأ المساواة في تقلد الوظائف العامة المعلن عنه بالمادة نجد أن هناك مب 

الإنسان و المواطن مستبعدا المترشحين الذين لهم مناصب، و مكانة و وظيفة عامة أخرى ذات طابع 

انون من ق 31سياسي، و التفرقة ممكنة بين المترشحين بسبب جنسهم. و هذا ما يستشف من أحكام المادة 

المتعلق بالمساواة المهنية بين الذكور و الإناث، يمكن أن  3330ماي  9الصادر بتاريخ  793 - 3330رقم 

ة بلجنة يفسر عندما لا نحدد إلا هدف لعرض متوازن بين الذكور و الإناث الذي يغلب عند المسابقة الخاص

 ، المؤهلات.لإعتبار من خلال الإختصاصات الكفاءاتايأخذ الجنس في و التحكيم، 

تعيين أعضاء  المتعلق بطرق 3333ماي  7بتاريخ  366 – 3333و في نفس السياق فإن مرسوم رقم 

" الإدارة المكلفة بتنظيم  :تنص أن 30لجنة التحكيم الخاصة بالتوظيف في وظائف الدولة، أحكام المادة 

"، و هو صاتهم الضروريةكل جنس مبررا بتخصالمسابقة يجب أن تحترم أقل تناسب لثلث الأشخاص من 

و 23متوازن بين الرجال و النساء. ما ينصب على فرض على الإدارة أن تأخذ بعين الإعتبار الهدف لعرض

و لكن هذه المساواة ليست  ،من تم فإن القانون الفرنسي قد كفل مبدأ المساواة المهنية بين الذكور و الإناث

تخصص، و الكفاءة و المؤهل الذي يتوافر عليه المترشح و إنما هي مرتبطة بمدى أهمية ال ،على إطلاقها

و لذلك ترك أمر القبول .خرى إلى تلك المؤهلات و التخصصاتللوظيفة و مدى حاجة الإدارة من جهة أ

فئة الذكور و في التوظيف للإدارة التي عليها أن تأخذ في الحسبان في العروض المقدمة لها التوازن بين 

ذه الأمور تبين أن الإدارة  لها سلطة تقديرية تراعي فيها المصلحة العامة، و لا و ه.الإناث في التعيين

بين الجنسين إلا إذا تم إثبات بالدليل المادي عكس ذلك و هو ما  تمييزيةيمكن أن ينظر إلى قراراتها أنها 

شخاص كل سب أتناعرضت عليه عندما تم الطعن بعدم أكده مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية التي 

 .24جنس في المسابقات

عندما تتوافر فيهما  ،و بهذا فإن المساواة المطلوبة قانونا بين الجنسين يقصد بها المساواة بين الجنسين

شروط العمل أو التوظيف، إذ يجوز إستبعاد المترشحين من وظيفة معينة لأسباب تتعلق بالذكورة أو 

ف ممارستها تحتم هذا الإستبعاد، دون أن يخل ذلك بمبدأ الأنوثة، إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة أو ظرو

 المساواة الذي أكده المشرع بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة.

و قياسا على هذه الحالات العامة لشروط التوظيف، فإن المغيرين لجنسهم قد يواجهون رفضهم للإلتحاق 

د من الجنسين، فلا هم ذكور بأتم معنى الكلمة، و لا بعمل ما أو وظيفة ما بسبب عدم إنتمائهم إلى أي واح

هم إناثا بأتم معنى الكلمة و هذا قبل حصولهم على وثائق للحالة المدنية تتماشى مع مظهرهم الجسدي 
                                                 

21 Voir, M.Philbert, Transsexualisme et insertion socio-professionnelle, transsexualisme droit et éthique 

médicale, Op.Cit, p.85. 
22 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.579.n°1899. 
23 Arrêt rendu par le conseil d’état en 22-06-2007, n°288206, Recueil Lebon 2007. 
24 Voir, La considération du sexe dans la composition des jurys et l’autorité de chose jugée des décisions du 

conseil constitutionnel,  Arrêt rendu par le conseil d’état en 22-06-2007, n°288206, Recueil Lebon 2007.   
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الجديد. فقد يفاجىء رب العمل أن طالب العمل من خلال الطلب المقدم له المرفق بالوثائق الرسمية التي 

و هذه الظاهرة .و أنثى أو العكس بالعكسل هو ذكر إلا أن الشخص المتقدم للعمل هتبين له أن طالب العم

و هذا لتؤكده أن تواجده في ساحة العمل قد يحدث له  ،في حد ذاتها قد تجعله يتراجع عن قرار قبول تعيينه

 إضطرابا بين العمال الآخرين.

 

تواجد المغير لجنسه على مستوى  و قد أكدت بعض البحوث الإجتماعية التي أجريت بهذا الصدد أن

مجموعة العمل يطرح العديد من المشاكل في علاقاته مع زملائه في العمل الذين سرعان ما يعرفون 

 .25م لأنه يفزعهم، و ينزعجون منهعنه مشكلته النفسية، و يلاحظون مظهره و تصرفه، يطالبون بإبعاده

ن نقبل أن يكون إطار مسير لشركة أو مؤسسة هل يمكن تصور أ ؛و قد ذهب البعض إلى طرح تساؤل هو

 26ن تحترم داخل و خارج الشركة ؟هو مغير لجنسه ؟ وهل سلطته ستكون كافية لأعمومية 

 

و هذا التساؤل كان دليل على التشكيك و مدى الإستهانة و الإستخفاف و التقليل من شأن الشخص الذي 

اد العاديين، و لكن هذه وجهة نظر قد نجد من يختلف يغير لجنسه و تأكيدهم على أنه ليس كغيره من الأفر

و يرى أن المغيرين لجنسهم قد يحسنون آداء أعمال و وظائف معينة أكثر من غيرهم، و قد  ،فيها معه

تعيين  ،ararO  cararنذكر من ذلك الخبر الذي نشر عبر الأنترنيت على قبول الرئيس الأمريكي 

في منصب مستشار تقني رئيسي في  Farrmr  nanéçr ضمن طاقمه مغيرة لجنسها التي تدعى

القدر من المسؤولية نظرا وزارة التجارة، و كانت هي المغيرة لجنسها الأولى التي يعطى لها هذا 

 .27نها ليس له علاقة بهوية نوعهاو قد صرحت أن تعيي.لخبرتها

 

 :  في مجال قانون العمل/ 3

رغم مخالفة  ،أو تكوين أشخاص مغيرين لجنسهم النفسي نجد أن أصحاب العمل يستطيعون رفض تعيين  

لكن الصعوبة في أن المغير لجنسه .على عمل الذي يكفله لهم القانون ذلك لحق كل شخص في الحصول

لا يمكن له أن يقدم الدليل على أن رفض تشغيله مبني عن تغيير الجنس، لأن أصحاب العمل لا  ،المترشح

يعرضهم لعقوبة جزائية بإعتباره تمييز من قبلهم و يلزمه بدفع تعويض  يشيرون إلى سبب رفضهم، لكونه

 عليه على تفويته الفرصة و للضرر المعنوي.

:" لا أحد يمكن أن يستبعد التي نصت على 28،العمل الفرنسي من قانون 61 -033و بهذا فقد أكدت المادة 

إلا إذا كان غير كفء مثبت شرعا من  من إجراء التوظيف ].....[ بسبب أصله، جنسه، لآدابه، ]......[

 طرف طب العمل ". 

 إذا كان سببه جنس الشخص و يندرج ضمنه تغيير الجنس. ،و هي تنص على عدم شرعية رفض التوظيف

إذا أثبت طب العمل أن المغير  ،على ذلك يمكن لرب العمل رفض تشغيل مغير لجنسهإستثناء إلا أن هناك 

لا تسمح له بأن يعمل في الوظيفة المترشح لها، أو ربما قد ينظر إلى ثيابه لجنسه المترشح له حالة صحية 

محلا للتعسفات.و و سيكون فيه  ،و هنا يوجد مجال للتقدير الذي يكون في أي مجال.للإنتباه.....إلخالملفتة 

 ليفصل في مثل هذه التجاوزات التي تمارس فيفي هذه الحالة يدخل دوالقاضي حسب عناصر كل حالة، 

 شى و التطبيق السليم للقانون.حق المغيرين لجنسهم بما يتما

 

و بهذا فإنه لتفادي هذه المشاكل التي تواجه المغير لجنسه النفسي، عليه أن يغير حالته المدنية بما يتماشى 

مع المظهر الجسدي الجديد الذي إكتسبه، و أن يحاول قدر الإمكان إخفاء أنه مغير لجنسه في علاقاته مع 

عمال الآخرين حتى يستطيع أن يندمج في المجتمع و يتحصل على منصب لائق، و لتسهيل حياته العملية ال

و بهذا نجد أن القضاء الفرنسي أصبح مؤخرا غالبا ما يقبل جل طلبات .و يزيل أي نزاع مع محيطه المهني

حالتهم المدنية لإزالة عدم و إعترف بحقه في الحصول على تغيير ل ،تغيير الحالة المدنية للمغيرين لجنسهم
                                                 

25 Voir, M.Philbert, Transsexualisme et insertion socio-professionnelle, transsexualisme droit et éthique 

médicale, Op.Cit, p.85. 
26 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.580.n°1903. 
27 Voir, la webdromadaire de caphi, samedi 20 fevrier 2010, Etat-Unis. 
28 Voir, Loi 90-602 du 12 juillet 1990 relative a la protection des personnes contre les discriminations en raison 

de leur état de santé ou de leur handicap. 



793 

 

ومية و و المشاكل التي يعانون منها في حياتهم الي ،حاليةلالتوافق بين مظهرهم الجسدي و حالتهم المدنية ا

 29حتى في نشاطهم المهني.

 

 .من حق المغير لجنسه في الحصول على عمل أو وظيفة المصري: موقف القانون  ثانيا

 

منها التي تسري على كافة العمال  30، طبقا للمادة 0933لسنة  77قم إن لائحة تنظيم العمل الصادرة ر 

ذكورا و إناثا. فيلتزم كل عامل بتقديم طلب يبين فيه إسمه، جنسيته، سنه، عنوانه و يرفق طلبه بشهادة 

الميلاد أو مستخرج رسمي منها. و الشهادات العلمية و البطاقة العسكرية، شهادة القيد بمكتب القوى 

ة، صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، بالإضافة إلى قرار بحالته الإجتماعية و أسماء زوجته و العامل

 أبنائه و بياناتهم.

و ينبغي أن تكون هذه الأوراق و المستندات الرسمية متطابقة فيما تتضمنه من بيانات تعكس الحالة المدنية 

 لصاحبها.

ظاهره مع ما هو مدون في أوراقه الرسمية، كان  يتناقضالأمر فإذا تبين من خلال هذه الوثائق أن المعني ب

من حق جهة العمل أو الإدارة رفض قبول تشغيله، خاصة إذا كانت شخصية العامل أو الموظف أو نوعه، 

و أمام إنعدام نص تشريعي يفرض على رب العمل قبول إستخدام .إعتبار في شغل العمل أو الوظيفةمحل 

يجر على نفسه ويلات التهكم و السخرية أو يلحق ضرر بجهة عمله، ما لم يكن لئلا  ،شخص غيرّ جنسه

ر، إذ من كما هو الحال في أماكن الدعارة و الفجو ،من مستغلي أجساد هؤلاء في مجال اللهو و الرذيلة

 الجائز رفض تشغيلهم.

قة لجنسه لكن قد يتمكن المغير لجنسه لأسباب نفسية، من الحصول على شخصية غير صحيحة مواف

الظاهر الجديد موهما صاحب العمل بتوافر الشرط و المواصفات للمنصب الذي يريد الحصول عليه و 

يتحصل على فرصة للعمل، ثم يكتشف صاحب العمل حقيقته لاحقا فهل من حقه إبطال العقد للتدليس أو 

عرض على اللجنة الثلاثية الغلط في الشخص ؟ أم له أن يفسخ العقد ؟ أم يعد مرتكب لخطأ تأديبي يجعله ي

 من قانون العمل المصري ؟ 63طبقا للمادة 

 

من قانون العمل المصري التي تحدد من ضمن الأخطاء الجسيمة تسعة أخطاء  60إذا رجعنا إلى المادة 

/ إذا إنتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو 0......لرب العمل فصل العامل من بينها "يمكن معها 

أو الأمانة أو  الشرفبل نهائيا في جناية أو جنحة ماسة / إذا حكم على العام3ورة.........توصيات مز

و من تم يمكن لصاحب العمل أن يفصل العامل لإرتكابه لخطأ جسيم و هو إنتحال الآداب العامة ".

ن حق جهة لشخصية زائفة غير حقيقة، مع تقديمه لوثائق مخالفة لحالته المدنية. و يرى البعض أيضا أن م

 30ه مقتضى طبقا للقواعد العامة.العمل إبطال العقد للغلط أو التدليس مع المطالبة بالتعويض إن كان ل

 

من مدى الإعتراف للمغير لجنسه بحقه في الحصول على عمل أو  الجزائري : موقف النظام القانونيثالثا 

 وظيفة.

 

اجاتهم، و قد تضمن ذلك المساواة في المعاملة الإنصاف بين الجنسين في معاملة النساء و الرجال وفق ح

و الإعانات و الواجبات و  أو المعاملة التي تكون مختلفة، إنما متساوية من حيث الحقوق

 31يلة، أما المساواة فهي الهدف.فالإنصاف هو وسالفرص.

الشخص الذي أما .يولوجي و الظاهري و المرأة كذلكلكن الحديث عن الجنسين يقصد به الذكر بمفهومه الب

فهو لا ينتمي لا لجنس الذكور بالمعنى الحقيقي و لا إلى الإناث. كذلك هو  ،يغير جنسه لأسباب نفسية

و لكن لديه شعور نفسي بإنتمائه إلى جنس آخر غير  ،شخص له مظهر بيولوجي محدد إلى جنس معين

ي ينتمي إليه لجنسه الذالذي هو عليه. فيبادر بتناول الهرمونات ليصبح من أشخاص الجنس المقابل 

لا تتوافر على قصد العلاج و لا يجيزها المشرع ، يقدم على إجراء عملية جراحيةو بيولوجيا و وراثيا 

                                                 
29 580.n°1900.-Paul Branlard, Op.Cit, p.579-Voir, Jean 
 .669-663، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 30
 .06لزهراء، المرجع السابق، ص.ماموني فاطمة ا 31
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الجزائري، و من تم لا يتمكن صاحبها من الحصول على وثائق للحالة المدنية تتماشى مع المظهر الزائف 

 الجديد الذي إكتسبه.

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  19-31لعمومي مثلا نجد مرسوم و بالرجوع إلى قانون الوظيف ا

:" يجب على كل مترشح أن يقدم قبل توظيفه  73لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، ينص في مادته 

 ملفا يشتمل على ما يأتي :

مل، شهادة طلب خطي مصحوبا عند الإقتضاء ببيان مؤهلاته العلمية و خدماته السابقة مع شهادة الع

الميلاد، شهادة الجنسية، نسخة من سجل السوابق القضائية، شهادة طبية تثبت أن المعني غير مصاب بأية 

 .علة تتنافى و ممارسة مهامه........."

 

إنطلاقا من مبدأ المساواة في العمل و تقلد الوظائف، فمن حق المغير لجنسه أن يقدم ملف يتضمن الوثائق  

الذي إكتسبه المغير لجنسه، و  ت هويته إلا أنها تتنافى مع المظهر المصطنع و الزائفالمطلوبة التي تثب

التناقض يضطره إلى كشف حقيقته الجنسية و أنه خضع لجراحة تغيير الجنس و تحول جنسيا إلى  اهذ

شخص آخر. و هذا ما يجعل جهة العمل ترفض توظيفه ليس فقط لأن الجراحة التي خضع لها غير 

و إنما لوجود عدم التطابق بين المظهر الخارجي لمن يتقدم لطلب الحصول على عمل مع مشروعة، 

و الشخص الذي يحملها  معين، الوثائق المقدمة في ملف العمل لاسيما شهادة ميلاده التي يذكر فيها جنس

 و هذا ما يؤدي إلى الإحجام عن توفير منصب عمل له و يؤدي إلى حرمانه من حقه في.من جنس آخر

 .وظيفة في القطاع العام أو الخاص الحصول على عمل أو

 

لكن ماذا لو تحصل المغير لجنسه النفسي على شهادة ميلاد مزورة أي تحتوي على بيانات غير حقيقية و 

جعلها تتماشى مع المظهر الجديد الذي إكتسبه و بموجبها تم توظيفه و بعدها تم إكتشاف الأمر من طرف 

 ا الحكم في مثل هذه الحالة ؟جهة العمل لاحقا، فم

 

ي للعامل هي مزورة و لا رائق المقدمة لها في الملف الإداالوثن ما نراه أنه إذا إكتشفت جهة العمل أ 

فلها الحق بطرح شكوى جزائية ضده ) و ضد كل .ية للعامل الذي أخفى تغيير جنسهتعكس الهوية الحقيق

من قانون العقوبات  303إستعمال مزور طبقا للمادة بتهمه .32تحرير هذه الوثيقة المزورة(من قام ب

و يعتبر خلال هذه الفترة موقفا عن العمل إلى حين صدور حكم بالإدانة ضده، و عند صدور .الجزائري

حكم بالإدانة نهائي يحق إحالته على لجنة التأديب حسب قانون العمل أو قانون الوظيف العمومي لتصدر 

 اسبة و التي يمكن أن تصل إلى حد تسريحه من العمل أو الوظيفة.بشأنه العقوبة تأديبية المن

و مع ذلك نناشد المشرع الجزائري لإضافة نصوص أكثر دقة و تتماشى مع مثل هذه الوضعيات الشاذة 

التي قد تظهر في ميدان العمل و من شأنها أن تؤثر على مجتمعنا من جميع النواحي. فقد تتسرب لدينا هذه 

 ،هذا العامللصاحب العمل  رؤيةلأخص إذا كان التوظيف بدون با ،حرفة دون الإنتباه لهاالشخصيات المن

و لذلك يجب أخذ الحيطة و الحذر اللازمين لتفادي الوقوع ئق.فقط لملفه و ما يحتويه من وثا و إنما ينظر

ط مع الأفراد و عدم السماح لهؤلاء الأشخاص المصابين بأمراض نفسية من الإختلا ،في مثل هذا التدليس

 حتى لا تقع الرذيلة و لا يتشبه بهم شبابنا الجزائري. ،العاديين

      
 يــانـــــرع الثـــــالف

 

 ةـــمـائـــة القــة العمل أو الوظيفــــر الجنس على علاقـــــر تغييــــأث

 

سباب نفسية فإن إذا خضع العامل أو الموظف لعملية جراحية أدت إلى تغيير جنسه لأسباب عضوية أو لأ

هذا التغيير سيؤدي إلى التأثير على مركزه في عمله أو وظيفته و يختلف هذا التأثير حسب نتائج الجراحة 

: ستؤدي إلى إبراز و ترجيح أحد الجنسين على الآخر عند فالجراحة الكاشفة إذا كانت كاشفة أو منشة؛ 

صحيحها و من تم يظهر الجنس الحقيقي الخنثى الحقيقي أو تؤدي إلى إظهار الأعضاء الغامضة و ت

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري. 303و  301أنظر، المادتان  32
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فإما أنها تؤكد الجنس الذي ظهر عليه و عرفه به الناس .فرد الذي كان يعاني من غموض جنسيالخاص بال

إما أنها تصححه على عكس ظاهره الذي تعامل به الغير و الذي إستلم العمل أو الوظيفة  ،و لا إشكال هنا

جنسه المدنية و حصوله على الوثائق الرسمية التي تشير إلى و ستؤدي إلى تصحيح حالته  ،على أساسه

 ؟ فما مصير عقد عمله أو توظيفه في هذه الحالة.الذي تحدد بعدما كان غامضا

ن يشغلها استمر في العمل أو الوظيفة التي كإنطلاقا من مشروعية هذه الجراحة، فإنه من المنطقي أن ي

منصبه بسبب التغيير الذي حصل د منه أو يحول من بعدما صحح جنسه و حدده و لا يمكن أن يطر

خاصة إذا كان العمل الذي يشغله أو الوظيفة لا يكون لشخصه و جنسه فيها أي إعتبار و تصلح لكلا .له

 الجنسين.

 

أما إذا كان المنصب الذي يشغله لا يقبل فيه النوع الذي أصبح عليه بعد الجراحة أو كان لجنس صاحبه 

فيمكن أن يتم نقله إلى منصب آخر معادل يتفق و جنسه المصحح مع إحتفاظه  ،أو توظيفهإعتبار عند شغله 

و 33.بل هو إمتداد للمنصب السابق او لا يعد ذلك تعينا جديديازات و الحقوق المرتبطة بمنصبه.بجميع الإمت

 تحتسب فيه مدة الخدمة السابقة على التغيير و الحالية.

 

يشغله عين فيه بالإنتخاب من عامة الشعب مثلما هو الحال في المجلس أما إذا كان المنصب الذي كان 

 الشعبي الوطني أو في النقابات أو داخل الأحزاب السياسية....إلخ.

نتخب هنا هو محل إعتبار لشخصه و جنسه كونه رجل أو إمرأة خاصة بعد فتح مفالمفروض أن إختيار ال

 34.سع لترشح المرأةالمجال الأو مثلا قانون الإنتخاب في الجزائر

ى فلهذا يرى البعض منهم الدكتور الشرقاني أنه يتوجب إبطال إنتخابه إذا تبين أن حقيقته الجنسية هي عل

 35.عكس ظاهره الذي إنتخب عليه

 

: فإن مصير عمله أو وظيفته يتحدد على حسب مدى مشروعية كانت الجراحة منشئة لجنس جديد أما إذا

بما يتماشى  ،د الذي إشتغل أو توظف فيه و مدى السماح له بتعديل حالته المدنيةهذه الجراحة في قانون البل

 جديد بعد إجرائه الجراحة.و شكله و مظهره ال

 

للقضاء الأوربي فيه صدى حول التمييز المبني على التحول الجنسي أو التوجه الجنسي أو على  نو قد كا

 ع كل من مصر و الجزائر.الجنس، و كذا النظام القانوني الفرنسي، مقارنة م

و قد إتضح أيضا أن تغيير الجنس في كل هذه المنظومات المقارنة كان له تأثير أيضا على مجال العمل و 

ما يترتب عليه من حق الشخص في الإحالة على التقاعد و الحصول على المعاش الآيل لذوي الحقوق 

 الذين يحددهم القانون و هذا ما سنحاول توضيحه تباعا.

 

أولا : موقف محكمة عدل الإتحاد الأوربي من مصر عقد عمل أو وظيفة المغير لجنسه و حقه في راتب 

 التقاعد و المعاش الآيل للزوج الحي.

 

المشاكل التي إعترضت المغيرين لجنسهم و فقدهم لمنصب عملهم بعد تغيير جنسهم و حرمانهم من 

اعد أدى بهم إلى رفع دعاوى إلى القضاء الأوربي حقوقهم المترتبة على حقهم في العمل من معاش و تق

 لإنصافهم و من بين هذه الدعاوى نذكر :

 

                                                 
 .133الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 33
و بهذا " تعمل الدولة على ترقية الحقوقالسياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة." 3333مكرر من دستور  70نصت المادة  34

الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس  31/30/3303المؤرخ في  37-03رقم من القانون العضوي  33إلى  30جاءت المواد من 

 .06/30/3303مؤرخة في ، 30دة رسمية تخبة، جرينالم
نه و ليس انتخاب بالنفهوم و الصورة التي تم اختياره و في هذه الحالة المفروض أن يعاد الإنتخاب، لكن حسبه أنه سيكوناستفتاء على شخص بعي 35

 على أساسها.

 .136الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.
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مغير  دمتعلق بطر).0996أفريل  73بتاريخ  Cornwall County Council و  ضد  sقضية /0

 من العمل(: لجنسه

 sلك الوقت ل ، هو من جنسية انجليزية، عمل بصفته مسير في مؤسسة تعليمية التي كانت تابعة في ذ

Cornwall County Council. ،بعد سنة من توظيفهs ي الخضوع لسيرورة التحول بنيته ف  ، يعلم

، يتلقى العامل 0993في بداية شهر سبتمبر .ل بدأ العامل يلبس و يتصرف كأنثىفي شهر أفري.الجنسي

ييره الجنسي بعد تبليغه .و تم إجرائه العملية النهائية لتغ0993ديسمبر  70إعلام بطرده ينتهي بتاريخ 

 بالإخطار.

و أنه ضحية تمييز مبني على الجنس. ،sضاء الوطنية التي رفضت الإعتراف للعامل قو بعد فشل طرق ال

إعتبرت أن القانون الإنجليزي يتعلق فقط بالحالات التي يكون فيه الذكر و الأنثى يعاملون بطريقة مختلفة 

الواضح حسب القضاء الإنجليزي أن العامل هو من أصل ذكوري و بسبب إنتمائهم إلى أحد الجنسين و أن 

الأمر الذي جعل ل كان سيقوم بطرده بنفس الطريقة.فإن رب العم ،إذا كان من أصل أنثوي قبل الجراحة

 الإتحاد الأوربي. عدل العامل يلجأ إلى محكمة

 

طعن الذي وجه الالملتمس ب ،محكمة العدل أجابت على السؤال المرفوع لها من طرف القضاء البريطاني

و الذي طلب منها إذا كان يمكن إعتبار أن مثل هذا الطرد لمغير لجنسه مرتبط بتغيير الجنس.ضد طرد 

المتضمن المساواة بين  0939،36فيفري  39ل  ECC-333-36 ( رقمDirectiveيشكل إنتهاك للتوجيه )

من التوجيه التي تنص على التمييز المبني  7ادة الذكور و الإناث فيما يتعلق بالدخول للعمل و إذا كان الم

 على الجنس الذي يمنع أن نطبق على العامل معاملة مبنية على طابعه المغير لجنسه.

"تطبيق  التي تنص أن 1/0كمة العدل أنه يتعلق بطرد، و الإشارة يجب أن تكون للمادة حفأجابت م

فيها شروط الطرد، تفرض أن يؤمن للذكور و الإناث  ا يتعلق بشروط العمل، بمامالمساواة في المعاملة في

 نفس الشروط بدون تمييز مبني عل الجنس".

و قد ذكرت محكمة العدل بتعريف المغير لجنسه، و أشارت أن مبدأ المساواة في المعاملة بين بين الرجال 

عبارة عن مبدأ  هو إلا و أنه ما.رض غياب أي تمييز مبني على الجنسو النساء المدون في التوجيه يف

 المساواة الذي يعتبر من يعتبر من المبادىء الأساسية للقانون المشترك.

 

و خلصت محكمة العدل من هذه العناصر بنتيجة أن، مجال تطبيق التوجيه لا يمكن أن ينزل عن التمييز -

لتمييزات التي تجد الوحيد المنطلق من الإنتماء إلى هذا أو ذلك الجنس. و أن التوجيه هو نداء ليطبق على ا

و الحال أن في هذه الحالة العامل تم طرده بسبب نيته في .في التحول الجنسي للمعني بالأمر أصلها

الخضوع لتحول جنسي، و كان موضوع معاملة غير مقبولة بالمقارنة مع أشخاص الجنس الذي عرف 

 37نتماء إليه قبل إجراء جراحة.بالإ

 

العدل كانت إيجابية، بتقديرها أن التمييز المبني حول تغيير الجنس هو  أن إجابة محكمة و قد إعتبر البعض

 38كلاهما يعتبران تمييزات مبنية حول الجنس. ،مثل المبني على الإنتماء إلى جنس محدد

 

البعض من الفقه الفرنسي قد إنتقد قرارها، بقوله أنه لا يوجد أي طريقة للتفسير المعتاد يمكنها  في حين أن

لا يمكن .المرأةلقراءة التي تمت من طرف المحكمة للتوجيه الذي يشير إلى التمييز بين الرجل و أن تبرر ا

أن يفسر كما طبق في هذه الوضعية، حتى و لو كان من الممكن الفهم أن المحكمة العدل أرادت حماية 

 وضعية خاصة ظهرت لها مصلحة جديرة.

 

                                                 
36 Directive 76/207/CE du conseil du 9 fevrier 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 

professionnelles,et les conditions de travail. 
37 Haute Autorité de santé, Op.Cit, p.55. 
38 Voir, Jacques Raynard, Du concubinage homosexuel au licenciement du transsexuel : du bon usage du grief de 

discrimination fondée sur le sexe, selon la Cour de justice des Communautés européennes, RTD civ. 1998, 

p.529. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f1998%2f0166&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f1998%2f0166&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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ح قانونيا، بأن تثبت وجود مبدأ أساسي لعدم التمييز و رأى أن قرارها كان صحيح سياسيا، لكن ليس صحي

 39.نعم....اللينَ.مل هذا المنطقفي القانون المشترك، و أن تستخلص النتائج أولى من أن تستع

تعارض طرد مغير لجنسه  333-36من توجيه رقم  1/0و من تم فإن محكمة العدل إعتبرت أن المادة 

 بسبب مرتبط بتحول الجنسي.

ه. و أن المغير لجنسه يتمتع إذا بجميع الحقوق المرتبطة بالجنس الذي إنضم إلي ،رأى البعضو لذلك فقد 

ة أن نرفض له الحماية بموجب مبدأ عدم التمييز، على أساس أنه ليس من قأنه صحيح أنه كان من المفار

  40الآخر، و أنه إذا لا تمييز! هذا الجنس و لا من

 

         .0993فيفري  03بتاريخ   South West TrainsltdضدLisa Jacqueline Grant / قضية 3

 .تعلقة بتخفيض سعر المواصلات للشريك من الجنس المقابل لعمال الشركة (م) ال

 

 leurنظام شركة سكة الحديد منح تخفيضات على سعر المواصلات لحساب عمال الشركة، و أزواجهم )

conjointأيضا للرفيق ،) ( من الجنس المقابلOçrOéanr mN éNsN çnnçés لمجرد أن العلاقة تكون )

 موجودة لمدة سنتين على الأقل مع العامل.

يقتها من جنس أنثوي التي تعيش معها رفستفادة من هذا الإمتياز لحساب طالبت إذا الإ Grantالسيدة 

ا فالتجأت إلى القضاء الوطني، هذ.قوبل طلبها بالرفض من صاحب العملضمن الشروط المطلوبة. ف

إمتياز مثل الذي عرض من طرف ( على محكمة العدل.préjudicielleالأخير طرح سؤال مسبق )

  ( ؟rémunérationصاحب العمل أيمثل راتب )

محكمة العدل تسأل بالدرجة الألى إذا كان لشرط محدد من طرف نظام الشركة كما سبق بيانه يمثل تمييز 

من الملحق الخاص بالإتفاقية الدولية لحقوق  009ادة مبني على جنس العمال، و محظور في مفهوم الم

الخاص بتقريب التشريعات للدول الأعضاء المتعلق بمبدأ المساواة في  31/003الإنسان و كذا بتوجيه 

 الرواتب بين العمال الذكور و الإناث ؟

الإناث في نفس  من الملحق التي تؤكد مبدأ" المساواة في الرواتب بين العمال الذكور و 009إن المادة 

العمل"، و أن الطاعنة لاحظت أن العامل الذكر سبق في وظيفتها و تحصل على تخفيضات الأسعار 

(؛ من هذا إعتبرت نفسها ضحية تمييز مباشر مجرد أنها عاملة أنثى، و لا Sa concubineلرفيقته )

 تستفيد بنفس الإمتياز.

صين، متواجدين في هوية، في وضعية لا و قد وضحت المحكمة أن إثبات التمييز يفترض أن شخ

 41س المعاملة المماثلة.يستفيدون من نف

(، éNsN çnnçéésلكن نظام الشركة أعطى المنحة في التخفيض للشخص الذي يكون من الجنس المقابل )

و له علاقة مستقرة مع العامل : محكمة العدل قد إختارت لإجراء مقياس للمقارنة شخص من نفس الجنس 

"التخفيضات حول سعر المواصلات رفضت لعامل ذكر إذا كان يعيش مع شخص من  :ستنتاج أنلإ ،ذكر

يوجد  نفس جنسه بنفس الطريقة التي ترفض لعاملة أنثى تعيش مع شخص من نفس جنسها." و بهذا فإنه لا

 .42يرةلقضائي لكن بدون نتيجة كبمؤسس حول جنس العامل. و قد تم إنتقاد هذا الإجتهاد ا تمييز مباشر

 

( ) من نفس الجنس في حالة، و من OçénoNو طلبت محكمة العدل الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الشريكين )

جنس مغاير في الأخرى(. و بهذا و بنفس الطريقة للتقدير تكون محكمة العدل وصلت إلى خلاصة مماثلة 

 . 0993ديسمبر  03لما في قرار محكمة النقض المؤرخ في 

العدل أن تماثل بين العلاقات المستقرة بين شخصين من نفس الجنس مع العلاقات  و قد رفضت محكمة

الزواج من  التي تكون بين شريكين خارج إطار المستقرة بين شخصين متزوجين أو مع العلاقات المستقرة

جنس مغاير. و إستبعدت أيضا قضية أي مماثلة للأشخاص من نفس الجنس مع المغيرين لجنسهم، إذ أنها 
                                                 

39 Voir, Joël Rideau, La directive communautaire relative au principe de l'égalité de traitement entre hommes et 

femmes s'oppose au licenciement d'un transsexuel pour un motif lié à sa conversion sexuelle, Recueil 

Dalloz.1997, p.212. 
40 Voir, Jean Hauser, Le licenciement du transsexuel, RTD civ. 1996, p.579. 
41 Voir, Jacques Raynard, RTD civ. 1998, Op.Cit, p.529. 
42 Voir, J.Pousson petit, Op.Cit, p.739. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fOBS%2f1997%2f0376&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fOBS%2f1997%2f0376&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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 التي Grantme M السالفة الذكر تختلف عن قضية  0996أفريل  73عتبرت أن قضية محكمة العدل في إ

و رفضت محكمة العدل توسيع في هذه القضية مظهر التمييز المبني على الجنس. بر نفسها ضحية.تعت

و الأمر كانت محددة للتحول الجنسي للعامل الذي كان سببا في طرده، و ه 0996بإعتبار أن في قضية 

 الذي لا ينطبق على مختلف المعاملات المبنية على التوجه الجنسي للشخص.

)عاملة أنثى( المتعلقة بتخفيض الأسعار لحساب شريكتها من  Grantو بهذا أكدت محكمة العدل أن قضية 

لى مثل تمييزا مبني عمن ملحق الإتفاقية الدولية و لا ت 009جنس أنثوي لا يتشكل أي إنتهاك للمادة 

 43الجنس.

 

) تتعلق بالمعاش الآيل  3336جانفي  3ضد مصلحة الصحة الوطنية لبريطانيا بتاريخ  a.B/ قضية 7

سبق و أن تعرضنا و حللناها عند الحديث عن الحق المغير لجنسه المرتبط بالزواج و .للزوج الأرمل (

ه للإستفادة من المعاش الآيل لكن الأمر هنا يختلف إذ أن النقاش سيكون حول مدى إستحقاق المغير لجنس

 لذوي الحقوق.

 وقائع القضية بإختصار لتفادي التكرار هي :

أن الطاعنة هي ممرضة، دفعت إشتراك في التقاعد في مصلحة الصحة الوطنية خلال كل مهنتها، راغبة  

ة من يتمكن من الإستفادل ،أن شريكها الذي خضع لجراحة التحول الجنسي من جنس أنثوي إلى جنس ذكر

من الزواج طبقا  و الحال أن المشرع البريطاني يمنع المغير لجنسه(. pension de veuf )   نفقة الأرمل

و من جهة أخرى أن .لميلاد المشير إلى الجنس الأصليلأنه من المستحيل تغيير عقد ا ،الجديدلجنسه 

ري و جنس أنثوي. و هذا المنع كل زواج لا يكون فيه الأزواج على التوالي جنس ذكو ،القانون يعتبر لاغ

  .44المشهورة   pension de réversionريك الممرضة من تلقي نفقة التحولحرم ش

 

و قد أعلم صندوق المعاشات الممرضة أنها في حالة وفاتها لا يمكن لشريكها أن يستفيد من أي نفقة المتبقي 

زوج الحي ) أي وجود علاقة (، لأن هذه النفقة هي مخصصة للpension de survieعلى الحياة )

الطاعنة تقدمت أمام القضاء البريطاني مدعية أن الأحكام المذكورة زوجية و ليس خارج إطار الزواج (.

 31/003و توجيه  ،من الإتفاقية الأوربية 060و مخالف للمادة  ،أعلاه تشكل تمييز مؤسس على الجنس

مما جعل طلبها يرفض من قضاة الدرجة ختلف.لرواتب بين العمال من جنس مالمتعلق بالمساواة في ا

الأولى و تستأنف وجهة الإستئناف تحيل القضية على أساس سؤال مسبق أمام محكمة عدل الإتحاد 

)و هو شخص من جنس أنثوي في أصله( لإمرأة  المغير لجنسهالأوربي يتمثل في "رفض منح الشريك 

تي توفر أداءات للأشخاص الذين تتم إعالتهم لا منتسبة لمعاش التقاعد في مصلحة الصحة الوطنية، ال

من الإتفاقية  060يمكنهم الإستفادة منها إلا للزوج الأرمل، أتمثل تمييز مبني على الجنس المحظور بالمادة 

 ."31/003و كذا توجيه 

تستمد داءات الممنوحة على أساس نظام النفقة ترتبط براتب المستفيد و و إعتبرت محكمة العدل أولا أن الآ

من الإتفاقية الأوربية، و أن قرار التحفظ ببعض الإمتيازات للمتزوجين فقط ليس فيه أي  060من المادة 

. إنما في الدعوى الحالية 31/003من الإتفاقية الأوربية و لا لتوجيه  060تمييز و ليس مخالف للمادة 

المدعى  عدم المساواة في المعاملة هناك عدم مساواة التي تؤثر بأحد شروط إمتياز معاش الأرمل : و أن

ج المغلق من الكن بالشروط المسبقة المتعلقة بالقدرة على الزو ،لإعتراف بنفقة الأرملاليست مرتبطة ب بها

طرف القانون الإنجليزي على المغيرين لجنسهم. أي أن فقد الحق في نفقة التحول ليس مرتبط بالتحول 

 ياب الزواج. الجنسي لشريك الطاعنة إنما فقط في غ

الذي أقر مبدأ  3333جويلية  Goodwin00 و بهذا فإن محكمة العدل إرتكزت على المحكمة الأوربية ل 

الزواج من  رحت أن عدم إمكانية المغير لجنسهالزواج للمغيرين لجنسهم، و بالنتيجة محكمة العدل ص

                                                 
43 Voir, Jacques Raynard, RTD civ. 1998, Op.Cit, p.529. 

Christine Hugon, le regard de droit civil, sexe sexualité et droit européenne, Op.Cit, p.99. 
44 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.55. 

 Jean Hauser, RTD civ. 2004, p.266. 

Philips Icard, D.2004, p.979. 
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شكل إنتهاك لحق الزواج ي( راحة ) أي من نفس جنسه الأصلي الذي كان عليه قبل الج الجنس شخص من

 .من الإتفاقية الأوربية 03المضمون بالمادة 

من الإتفاقية تعارض مبدئيا أن ينتهك  060في الأخير، محكمة العدل فصلت في هذه القضية أن المادة  

من إكتمال شرط الزواج الضروري لأحدهما  Rو  a.Bتشريع ما الإتفاقية الأوربية و يمنع الشريكين 

 .45فادة من عنصر من راتب الآخرن الإستللتمكن م

و بهذا إعتبرت أن القانون الوطني الذي لا يعترف بالهوية الجديدة للمغيرين لجنسهم، بمنعهم من الزواج 

 .46م من الإستفادة بنفقة التحولهو مخالف للقانون المشترك، إذا كان بالنتيجة يحرمه

 

 Secretary of state of work and ضد /  Sarah Margaret Rochards / قضية6

pension المتعلق بالإحالة على التقاعد لمغيرة لجنسها لأنثى (  3336أفريل  33بتاريخ ( 

 

 3336المتعلق بهوية النوع  3331أفريل  36بموجب التشريع البريطاني الذي دخل حيز التطبيق في 

Actأن هذا  في عقد ميلاده. و الحال لضمان الإجتماعي هو ذلك المشار إليهل بالنسبة ، فإن جنس الشخص

المغيرين لجنسهم الذين خضعوا لعملية جراحية للتحول الجنسي لا يمكنهم طلب .الأخير لا يمكن أن يغير

 تغيير البيان المتعلق بجنسهم.

 

 .سنة 63و النساء في سن  ،سنة 61في بريطانيا، حاليا، الرجال يستفيدون من راتب التقاعد في سن 

Sarah Margare ،لراتب، لأنها الإستفادة من هذا ا 3333 التي أصبحت إمرأة بالجراحة طالبت سنة

 سنة. 61و قوبل طلبها من طرف رب العمل بالرفض لأنها لم تكمل سنة. 63ستصبح تبلغ 

فبريطانيا طرحت سؤال لمحكمة العدل على أساس قرار مسبق حول ما إذا كان  ،ستأنفت ضد هذا القرارفا

يسمح برفض الإستفادة من راتب التقاعد لمغير  47اة في مادة الضمان الإجتماعيبالمساو التوجيه المتعلق

سنة، و أن لها الحق في مثل هذا الراتب في سن  61لجنسه من جنس ذكوري إلى أنثوي قبل بلوغه سن 

 سنة إذا إعتبرناها من جنس أنثوي ؟ 63

ك التوجيه لأن مقياس المقارنة الصحيح كان ، أكد إنتها3331ديسمبر  01، بتاريخ Jacopالمحامي العام 

 من الواجب أن يكون شخص من جنس أنثوي.

و صرحت بأن مثل هذا التطبيق هو مخالف للتوجيه بسبب أننا نجد  ،عت هذا الرأيبتو محكمة العدل 

أن هذه عدم مساواة في ، 0996أفريل  73ضا على نتائج قضية أي ولها الجنسي، و سجلتأصلها هو تح

 48رها كتمييز محظور بالتوجيه.ملة يجب إعتباالمعا

)أنثى بالجراحة( و صرحت أنه  Sarahو من تم فإنه يستنتج من قرار محكمة العدل أنها أنصفت السيدة 

و ذلك بتمكينها من الحصول على  ،يجب الأخذ بعين الإعتبار جنسها الجديد بعد تغيير جنسها إلى أنثى

لمساواة في المعاملة في مادة الضمان الإجتماعي المضمون بتوجيه إمتياز راتب التقاعد طبقا لمبدأ ا

39/3/ECC و بهذا تكون محكمة العدل قد أقرت للمغير لجنسه إلى أنثى حقه في الحصول على راتب .

 سنة. 63تقاعد بإعتباره من جنس أنثوي، و هذا ببلوغه سن 

 

في الإعتراف بالعديد من الإنتهاكات كانت  و كخلاصة عامة فإن محكمة عدا الإتحاد الأوربي كان لها دور

و بفضلها تم الإعتراف لهم بعدم شرعية طرد مغير لجنسه بسبب .رس ضد المغيرين لجنسهم بالجراحةتما

و إعترفت أن .على راتب تقاعد حسب جنسه الجديد نيته في التحول الجنسي و منحته حق في الحصول

بالزواج أو خارجه مع شخص من الجنس المقابل تختلف  وضعية المغير لجنسه المرتبط بعلاقة مستقرة

 عن وضعيته عندما يعيش مع شخص من نفس جنسه.

 
                                                 

45 Voir, Jacques Raynard, Le droit communautaire à la rescousse du veuf transsexuel privé de pension de 

réversion pour cause de mariage impossible, RTD civ. 2004, p.373. 
46 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.55. 
47 Directive 79/7/CEE du conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de 

l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matiére de sécurité sociale. 
48 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.55-56. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f2004%2f0136&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV%2fCHRON%2f2004%2f0136&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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 موقف النظام القانوني الفرنسي من مصير عقد عمل أو وظيفة المغير لجنسه: ثانيا

 

قة عمله إن قيام أحد العمال أو الموظفين بإجراء عملية جراحية لتغيير جنسه لأسباب نفسية أثناء قيام علا 

أو فصله من وظيفته في التشريع عتبر مبرر كاف لإنهاء عقد العمل ياء تأدية وظيفته، هل له تأثير و أو أثن

 أوالقضاء الفرنسي؟

من قانون العمل )القديم( الصادر بموجب  L.033-61نجد أن المادة  ،الفرنسيإذا رجعنا إلى قانون العمل 

و بالنتيجة فإن «.طرد بسبب الآداب أو جنس العاملأي »منع تحدد ال 0993جويلية  33ل  633-93قانون 

إلى النظام حول الطرد و أيضا المعاملة غير متساوية للعامل بسبب تحوله الجنسي، تمثل تمييز بالنظر 

 49العمل.

 

-61من قانون العمل الجديد المتعلق بمبدأ عدم التمييز ) الذي تقابله المادة  L.0073-0كما نصت المادة 

033.L  ،الطرد أو أن يكون موضوع أي تمييز مباشر أو غير بالقديمة ( على أن " لا يعاقب أي عامل

رت إنهاء عمل العامل بسبب جنسه أو حظـو من تم  .مباشر ).....( بسبب جنسه )....( مظهره الجسدي "

 مظهره الجسدي.

 

س، يستطيع الإحتفاظ بحقه في و من تم يتضح أن المغير لجنسه أو من يرغب في إجراء جراحة تغيير الجن

وظيفة، و هذا أيضا إستنادا إلى مبدأ المساواة الالعمل. لكن طالما تغيير الجنس لا يؤثر على جهة العمل أو 

في المعاملة بين الرجال و النساء في مجال العمل و التوظيف التي أكدت عليه مختلف التوجيهات ) رقم 

 نقضائي لمحكمة العدل التي سبق و أذا الإجتهاد ال( و ك 93/33و  36/733، 36/333. 31/003

 31و البرلمان الأوربي و المجلس، في  3336/16تعرضنا لها. و كذا التوجيه الحديث لمحكمة العدل رقم 

 .50يز المبني على التوجه الجنسيالمتعلق بالتمي 3336جويلية 

 

سيا في مزاولة العمل أو يكون محل لكن عمليا قد تثار إشكالات خاصة عندما يعد جنس الفرد شرطا أسا

-0كما هو الحال في الوظائف و الأنشطة المهنية التي حددها المشرع الفرنسي في المادة  ،إعتبار في العقد

037- L )فما هو الحل يا ترى ؟ إضافة إلى أن صاحب العمل قد يخالف قانون  51،من قانون العمل )القديم

و إفشاء سر  ،هزافزجنسه أو أن يتحرش معنويا به بإستلتغيير لالعمل و يقرر تسريح العامل من عمله 

 .العمال للتقليل من شأنه و إحراجهتغييره لجنسه إلى بقية 

فما الحماية التي يمكن أن توفر للمغير لجنسه في ظل هذه المؤثرات مع محيطه في العمل، و هل يمكن له 

له الجنسي ؟ و ما هي الهيئات التي وجدت اللجوء إلى القضاء ليطالب بحقوقه التي هضمت بسبب تحو

لحماية المغيرين لجنسهم و مدى فعالية دورها و تأثير قراراتها ؟ كل هذه سنحاول أن نجيب عليها في 

 نقطتين :

 

 أ/ مدى وجود هيئات لحماية المغيرين لجنسهم من أي تمييز ضدهم ؟

 

قوق كأي أفراد المجتمع الآخرين، نظرا للمشاكل التي تواجه المغيرين لجنسهم في الحصول على ح

ظهرت ضرورة وجود هيئات تدافع عن حقوقهم و توصل صداهم إلى المعنيين بالأمر ليتم الإقرار قانونيا 

حالتهم الجنسية الجديدة في مسارهم للحصول على تعديل أو تنظيميا ببعض الأحكام التي تتماشى مع 

هويتهم الجديدة، و قد أنشأت لهذا التي تتماشى مع لحالتهم المدنية و الحصول على الوثائق الأخرى 

الغرض إبتداء هيئة تتمثل في السلطة العليا للقضاء على التمييزات و من أجل المساواة ، و بعدها إستبدلت 

، و بهذا سنعرف كل هيئة و Le défenseur des droitsبهيئة أخرى تتمثل في المدافع عن الحقوق 

 ها بإختصار كالتالي :القانون الذي يحكمها و دور

                                                 
49 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.43. 
50 Voir, M.Richevaux, les grands principes du droit communautaire de travail, 2007, Dan Top, n° 6. 
51 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.581.n°1908. 
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 (EFLAC)  السلطة العليا للقضاء على التمييزات و من أجل المساواة-0 

La Haute autorité de lutte contre les disciminations et pour l’égalité           

                                                                           

لتجمع ل 0003و بتوصية  EE/3336/16و  CC/3333/33أت تماشيا مع التوجيه الأوربي هذه الهيئة أنش

المتضمن  3336ديسمبر  73في  0636-333و بهذا قد صدر القانون رقم البرلماني للمجلس الأوربي.

 36ل  301-3331إنشاء سلطة عليا للقضاء على التمييزات و من أجل المساواة، و تلاه مرسوم رقم 

 المتعلق بهذه الهيئة. 3331مارس 

و يتمثل دور هذه الهيئة في الدفاع عن القضاء على جميع أنواع التمييزات بكل أشكالها و ضمان المساواة 

بين كل أفراد المجتمع،  و من تم تقدم لها شكاوى من كل الأفراد الذين يعانون من أي تمييز و عدم 

ون ضحايا التمييز خلال فترة تأقلهم و تحولهم المساواة، و من ضمنهم المغيرين لجنسهم الذين يكون

ا أن تتوسط للحصول على حقوقهم التي تهضم بسبب تلقيها هذه الشكاوى فإنه يمكن لهالجنسي، و بعد 

تغيير جنسهم و ترفع إنشغالاتهم إلى الجهات المعنية عن طريق التوصيات التي تخرج بها في مداولاتها 

 فع لها من المغيرين لجنسهم. بشأن إيجاد حلول للشكاوى التي تر

 

يمكن لها أن تتدخل إراديا أمام الجهات القضائية للدفاع عن حقوق المغير لجنسه الذي يدعي الإعتداء  و

على حقوقه و معاناته من تمييز بسبب الجنس أو التوجه الجنسي أو عدم المساواة في المعاملة بين الرجال 

خلال مسارها  عرضت على هذه الهيئة تطبيقيةلنا على حالة و النساء في مختلف المجالات. و قد تحص

و هي تتعلق في مجال بحثنا في علاقة عمل المغير  ،غيرين لجنسهممللقضاء على كل التمييزات المتعلقة بال

اء متعلق بتحرش عدبإ 3336ماي  70بتاريخ  EFLACلى تقدمت إ Xلجنسه، إذ أن الأمر يتعلق بسيدة

 Yيدة عملت في شركة . إذ أن هذه السالاستقالةاحب العمل الذي قادها إلى معنوي تمييزي من طرف ص

جوان  30بصفتها عاملة في تصليح الأحذية بموجب عقد محددة المدة، ثم عقد غير محدد المدة إبتداء من 

. تبعا لتوقف بسبب مرضها، صاحب العمل تلقى من صندوق التأمين على المرض وثيقة تحمل رقم 3336

بعد لإعلامه بتغيير جنسها، ، مما دعى بالعاملة أن تشرح لرب العمل وضعيتها 0 ــأ بدبيتماعي تأمين إج

 .« Gهي رجل يسمى  أنا وظفت إمرأة لكن» هذا التوضيح، رب العمل قال أمام العاملين الآخرين 

 إستقالت من منصبها بعدما تعرضت لضغوطات و سخرية من رب عملها. ،....Xالسيدة    

شهادة من زميلتها في العمل تؤكد فيها أن صاحب العمل وجه  EFLACنقلت للسلطة العليا  الشاكية

 39شهادة توقف عن العمل للشاكية بتاريخ  EFLACللشاكية هذه الإهانة. و قد وجه صاحب العمل ل 

 محاولا أن يبرر تصرفه عن التمييز الموجه ضد الشاكية. 3331أوت 

تماعي أعاد قلب رقم تأمينها الإجتماعي، و لهذا فإنه نظرا للمظهر فالشاكية صرحت أن التأمين الإج

رقم تأمينها الإجتماعي، كانت مجبرة للكشف عن تغيير جنسها لرب العمل الذي  و Xالجسدي للسيدة 

 جعلها تفقد عملها تبعا للتصرف التنكيدي له.

التي قديم إستقالتها نتيجة الصعوبات و بعد مراجعة السلطة العليا لظروف عمل الشاكية التي أدت بها إلى ت 

واجهتها مع الإدارة تبعا لتغيير حالتها المدنية لاسيما أيضا مع هيئات التأمين الإجتماعي و التقاعد، 

هم ضحايا التمييز  اغالب ،أن الأشخاص المغيرين لجنسهم EFLACتوصلت إلى الإستنتاج من تحقيق 

 خلال مدة التكيف و التحول الجنسي.

إعتبرت أن أي  ،3333فيفري  03ل  39-3333و  33-3333فإن السلطة العليا في مداولتها رقم  و بهذا

و ذكرت السلطة العليا صاحب .تمييز مبني على تغيير الجنس لشخص يعادل تمييز مبني على الجنس

بلها المادة المتعلقة بعدم التمييز ) التي تقا 0073-0بأحكام قانون العمل لاسيما المادة  – Yشركة  -العمل

61-033 L ) و بهذا أوصت  ،القديمةEFLAC : ب 

 7و أن تعلم السلطة العليا في أجل  ،لإقتراح إصلاح للضرر Xعليها أن تقترب من السيدة  Yأن شركة  -

أشهر من تبليغها لهذه المداولة، كما وجهت توصيتها لكل من الوزير الأول و وزير العدل و الصندوق 

 52المرض......إلخ للتأمين على الوطني

                                                 
 على الأنترنيت 3333سبتمبر  01في  093-3333لمداولة النهائية رقم يمكن الرجوع  52
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لأخص بالنسبة اأن هذه الهيئة لها دور كبير في القضاء على التمييزات ب ما سبق،خلال و بهذا يتضح من 

 و الجهات المعنية. للمغيرين لجنسهم و ساهمت في إيجاد حلول لمشاكلهم و في إيصال صيتهم إلى الهيئات 

التمييزات ما يعرف بالمدافع عن الحقوق التي إختلفت، و حلت محلها للقضاء على  EFLACهيئة   إلا أن

. إلا أنها لمن تبدأ 60، بموجب مادته 3333جويلية  37، ل 336-3333تأسست بموجب الدستور رقم 

 .3300عملها إلا بعد صدور قانونها العضوي في 

 

   Le défenseur des droit هيئة المدافع عن الحقوق-3

 

لعليا للقضاء على التمييزات لكن هذه الأخيرة بقيت لتمارس عملها هذه الهيئة جاءت لتحل محل السلطة ا

-3300و هذا بموجب صدور القانون العضوي رقم .3300يئة المدافع عن الحقوق سنة إلى حين تشكيل ه

ل  936-3300و كذا بصدور مرسوم رقم  ،المتعلق بالمدافع عن الحقوق 3300مارس  39بتاريخ  777

 بالإجراءات المطبقة أمام المدافع عن الحقوق.المتعلق  3300جويلية  39

 77-3300من القانون العضوي رقم  33المدافع عن الحقوق هي هيئة دستورية مسقلة حسب المادة 

هذا التكييف يجعلنا نفترض أن هناك جهات دستورية غير مستقلة. لكن وظيفة هذه الهيئة  السالف الذكر. و

ضي، الذي يعترف بحقوق االق و.حامي، المدافع عن المصالح موكلهالم نبين الإستقلالية لأنها تتواجد بيت

و السلطة  ،اللجنة الوطنية و الأخلاقية للأمن.حقوق الأطفالالمدافع عن  وسيط رئيس الجمهورية،.الشاكين

 .53على التمييزات العليا للقضاء

 

لقة بأحد الصعوبات التي متعو بداية عملها حالة تطبيقية  ،سهاو قد عرضت على هذه الهيئة بعد تأسي

تبعا  ،في حصولهم على الوثائق الإدارية المطابقة لهويتهم الجنسية الجديدة ،واجهت المغيرين لجنسهم

 و لكن لن نتطرق لها لعدم تعلقها بالموضوع التي نبحث فيه الآن..      لتحولهم الجنسي

 

غير جنسه أثناء قيام علاقة العمل أو  / دور القضاء الفرنسي في القضاء على التمييز ضد العامل الذيب

 الوظيفة.

 

ذهب بعض الإتجاه الفقهي الفرنسي إلى القول أن العامل الذي يغير نوعه أثناء قيام علاقة العمل يوجب 

على صاحب العمل منطقيا إعادة تكييف تابعه على حسب الجنس الذي أصبح ينتمي إليه ظاهريا، و ينبغي 

 54به. ا بكافة الحقوق و الميزات الخاصةدوو يستفي.الخاص بالجنس المقابل يا التشريعأن يتمتعوا بمزا

و من تم سيكون من حق الذكر الذي أصبح أنثى التمتع بالميزات التي منحها القانون للنساء، أو العكس. 

إلا أن هذا .و المستقبل و ليس لها أثر  رجعيأخذا بعين الإعتبار أن تغيير جنس الشخص تسري آثاره نح

لأخير قد يؤثر على الحقوق المكتسبة سابقا على تغيير حالة الشخص و يطرح مشاكل متعلقة بهذا ا

يير جنس سنرى كيف تعامل القضاء مع الحالات التي عرضت عليه في مجال تأثير  تغ ، والخصوص

و التي  يمر بها المغير لجنسه قبل إجراء الجراحة يائمة، و كذا المرحلة التقالشخص على علاقة عمله ال

تتطلب تشبهه إجتماعيا بسلوك و لباس الجنس الذي سيصبح عليه بعد الجراحة و كيف سيتقبلها صاحب 

العمل أم سيرفضها و مصير العامل في هذه الحالة. و كذا من يحق له قبض معاش المتوفي المغير لجنسه 

من موقف القضاء الفرنسي  هل زوجته التي كانت قبل إجراء الجراحة أم بعدها ؟ هذا ما سنحاول معرفته

 من هذه الحالات و المشاكل يواجهها المغير لجنسه من خلال القضايا التالية :

 

 :3339جوان  37بتاريخ  rçrenNoonNaقضية محكمة إستئناف -0

 

بصفته مدير إداري و  3331تتمثل وقائعها في : أن عامل وظف سنة  ،تتعلق بطرد العامل لتحول هويته 

أعلن في  arnenéeالعامل الذي أصبح يسمى  Bronçnلتنمية مكلف بالتخطيط في شركة مالي و مدير ا

                                                 
53 Voir, Josè Lefebre, discrimination sexuelle au plus niveau de l’état, la semaine juridique, n° 16-18 Avril 2011, 

p.729. 
54 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.581.n°1905. 
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لكن رب العمل  ،لصاحب العمل و زملائه رغبته في تغيير جنسه، تم تقبل الأمر من زملائه 3336سبتمبر 

ل و مما دفع العامل لتقديم شكواه أمام المحكمة العما ،«مهني تقصير » ابيع قام بطرده من أجل بعد أس

الذي إتخذ في الواقع تبعا  Kaliopإلغاء تسريحه من شركة  امطالب EFLACأخطر في نفس الوقت 

( و رغبته في تغيير مظهره الجسدي و نوعه و أنه يتعلق transidentitéلإعلان العامل لتحول هويته )

غ إستدراكا منذ ذلك بطرد مبني على سبب جد تمييزي، و يرغب العامل في أن يسدد له مختلف المبال

 للرواتب و توابعه.

 

و قد تدخلت إراديا في الدعوى المطروحة أمام المحكمة، السلطة العليا ضد التمييزات و المساواة 

(HALDE لتدافع عن حقوقه العامل، و قد ذكرت شفاهة في الجلسة أن التلازم بين كشف العامل عن )

ادر من التحقيق الجاري الذي يبين موقف تغيير الجنس و الإجراء المتخذ من قبل صاحب العمل الص

 مل لا يمكن أن يؤسس إلا على تغيير الجنس.االمستخدم و إختياره طرد الع

و هذا الأخير قضى بأن ،  3333جوان  39و قد تم الفصل في الإستئناف الذي تم ضد الحكم المؤرخ في 

لتدفع  Kaliopو بإدانة شركة  قانون العمل القديممن  7-037و  61-033تطبيقا للمواد الطرد ملغى 

 55الضرر و رفضت طلباته الأخرى. للعامل تعويض عن

و بعد مناقشة مختلف دفوع الأطراف خلصت بعد الإشارة للعامل الذي إعتبر أن  ،محكمة الإستئناف نإلا أ

طرده من طرف صاحب العمل له آثار طرد ملغي و ليس تعسفي، إذ هو مبرر على أسباب تمييزية من 

لمستخدم الذي لا يريد أن يراه في مكان عمله و أنه عدل معامل التدرج بطريقة أحادية و لم يمكنه طرف ا

بالقرار التالي : إلغاء الحكم و  3339جوان  37من تسوية مختلف رواتبه و توابعه و قضت بتاريخ 

 التصدي من جديد القضاء ب :

مل من طرف العامل يشكل آثاره لطرد ، القول أن إنقطاع عقد الع HALDEقبول التدخل الإداري ل

 Clarisse المعروف تحت إسم Baptiste ، بأن تدفع ل Kaliop(، و إدانة شركة nulملغى )

Vermes 56.ألف أورو كتعويض لإصلاح ضرره 73المبالغ التالية :........ منها 

جتهاد قضائي في صالح و يشكل إ الأول بفرنساو بهذا يمكن القول أن هذا القرار القضائي يمكن إعتباره 

كل المغيرين لجنسهم الذين يعانون من الإبعاد المهني، التهميش الإجتماعي و عدم الثبات الملموس في 

 ميدان العمل.

و هذا القرار من جهة أخرى يتماشى مع الإجتهاد القضائي الأوربي لمحكمة العدل التي أصدرت قرارها 

و أقرت أنه يشكل تمييزا  0996أفريل  73صادر بتاريخ حول طرد مغير لجنسه بسبب تحوله الجنسي ال

 مبني على الجنس.

 

طاع قلجنسهم و أنه لا يمكن أن يتم إن و بهذا يكون تأكيد من القضاء الفرنسي و إعتراف بحقوق المغيرين

علاقة عمل شخص لمجرد أنه أعلن عن نيته في تغيير جنسه و أنه مخالف لنصوص قانون العمل لاسيما 

و  جنسهالقديمة ( التي تمنع كل طرد للعامل بسبب  61-033التي تقابلها المادة  ) و L. 0073-0المادة 

من نفس القانون التي تعتبر هذا الطرد لاغ. و من تم فهذا القرار القضائي يعتبر أن  L.0073-6المادة 

 من قانون العمل 0073-0هو بمثابة تمييز بسبب الجنس في مفهوم المادة  ،طرد العامل بسبب تغيير جنسه

 .الفرنسي

 

 :33307-03رقم ، 3303جانفي  00قضية محكمة النقض بتاريخ -3

 

في البداية و قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية لابد من لفت الإنتباه أنها لا تتعلق بحالة مغير لجنسه 

 ؟بالمفهوم الذي نبحث فيه و إنما تتعلق بحالة شبيهة يمكن القياس عليها، كيف ذلك 

                                                 
إذاكان الحكم ليس له ميل لحل جميع المشاكل التي يواجهها المغيرين لجنسهم بفرنسا, و اعتبر هذا الحكم بمثابة اجتهاد قضائي أول بفرنسا، وأنه  55

 Homophobieو عائلته التي يجب علينا التعبير لها عن احترامنا, و كان هذا موقف مجموعة القضاء على  Clarisseفإنه يوضح جهد وتحدي  

 http:www.Ftm_transsexuel.com/Forum/viewع تعليق على الموق في خلال هذه الدعوى. Clarisseالتي رافقت 

topic.php?f=17&t=891 
56 , 3 juin 2009, n° 08/06324.eVoir, C.A.Montpellier, Chambre social 
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ية أي لبس ملابس سلبالمغير لجنسه يقوم بأعمال منحرفة خلال المراحل السابقة على إجراء الجراحة كالت

و محاولة تشبهه بالجنس المقابل أيضا، و ربما ممارسة أفعال المثلية،  ،الجنس الآخر الذي سيتحول إليه

مركزه الوظيفي و تحرمه منه  الخارجية و تصرفاته على المظاهر الجسدية فهل من الممكن أن تؤثر هذه 

 أم لا ؟

 

يمكن أن يقاس عليها حالة المغير  و شبيهةعرض حالة فالقضية المعروضة لا تخص تغيير الجنس و إنما ت

لجنسه في المرحلة التي يمر بها قبل إجراء العملية الجراحية. و سيتضح الأمر عند عرض وقائعها 

 المتمثلة في :

و في أفريل  3333شركة إستغلال مطعم ذواقي في سنة من طرف  ل إشتغل بصفته رئيس فرقةعام

العمل الذي وجه له بدأ العامل يرغب في وضع أقراط الأذنين، محرضا بذلك السبات عند صاحب  3333

 .إعذارا لنزعها

 Bouclesرفض الإمتثال للإعذار الذي وجهه له رب العمل للتوقف عن وضع أقراط الأذنين )

d’oreillesدة الخدمة؛ تم طرده تبعا لرفضه الإمتثال و هو القرار الذي طعن فيه و صدر قرار ( خلال م

التي صرحت أن التسريح ملغى و له  Montpellierل  3303أكتوبر  33من محكمة الإستئناف بتاريخ 

و أدانت صاحب العمل بدفعه للعامل مبلغ كتعويض عن الضرر. و هذا القرار كان محل طعن  .أثر لاغ

تحت  3303انفي ج 00عدم تأسيسه بتاريخ ليد و الذي تم فيه رفض هذا الطعن بموجب وجه وحبالنقض 

 33307.57-03رقم 

ه للتمكن من إجراء القياس تتمثل في أن سبب الطرد من العمل سالتماثل بين هذه الحالة و حالة المغير لجن

، فهو ليس مرتبط بإنتماء بسبب مؤسس مباشرة حول المظهر الجسدي و بطريقة غير مباشرة حول الجنس

العامل إلى الجنس الذكوري، الجنس المعتبر كمسلمة بيولوجية منفصلة عن النوع الإنساني المقسم إلى 

رجل و إمرأة، و إنما هو مرتبط بالمظهر الجسدي للعامل بما أنه رجل بالنظر للدور و الإطار الإجتماعي، 

صدد المحامي العام لمحكمة النقض أنه زيادة على الثقافي المخصص لجنس الذكور. و يضيف في هذا ال

(، الذي يمكن أن يعرف كبناء إجتماعي للهوية eNraNفكرة الجنس، سبب الطرد يشير إلى فكرة النوع )

ليعتبره المجتمع كمناسب للذكور أو الإناث. و الحال أن  يهدف لتقديم الأدوار و التصرفات ،بسبب الجنس

 58الوقت و تكون قابلة للتغيير. ضوابط و قيم النوع تتطور مع

و وجه التماثل بين الحالة المعروضة في القضية و حالة المغير لجنسه هي كون هذا الأخيرا قد يمر في 

المراحل السابقة على إجراء العملية الجراحية بفترة إختبار خلال سنتين على الأقل ليعيش إجتماعيا سلوك 

ه، و من ذلك إرتدائه ملابس الجنس الآخر فمثلا إذا كنا أمام شخص الجنس المقابل الذي يريد الإنتماء إلي

وضع  كرجل يريد أن يغير جنسه إلى إمرأة، فإنه يتطلب منه التصرف كإمرأة و إرتداء ملابس أنثوية و

 .أقراط الأذنين

 المعروف أن غالبا النساء هن اللواتي يضعنهن و لكن لا يمنع من أن الذكور أيضا يضعوهم كنوع من 

المودة حاليا. فالحالة هذه تجعلنا نطرح تساؤل هل هذه الأعمال التشبهية و التصرفات كأفراد الجنس 

ؤثر على عمل المغير لجنسه و يكون مبرر تبمظهر الجنس الآخر من الممكن أن المقابل و الظهور جسديا 

 قانوني لإنهاء عقد عمله ؟

وجود مثل هذه الحالة عرضت على القضاء يمكن و للتمكن من الإجابة على هذا التساؤل أمام عدم  

على هذه القضية و الأخذ بالنتائج التي توصل إليها القضاء و تطبيقها على من يرغب في التحول قياسها 

 ،و يريد أن يتشبه بالجنس الآخر، و ربما يضع أقراط الأذنين فإذا تم فصله من العمل لهذا السبب ،الجنسي

-6و كذا المادة  L. 0073-0يعد لاغ بمفهوم قانون العمل لاسيما المادة فإن طرده يعتبر تعسفيا و 

0073.L .من هذا القانون 

أنه لا يعاقب  ؛من قانون العمل L.0073-0و قد أسست محكمة النقض قرارها بالرفض على تذكير بالمادة 

د أعلن بسبب أي عامل بالطرد بسبب جنسه أو مظهره الجسدي، و أن محكمة الإستئناف بينت أن الطر

                                                 
57 Voir, Avis de Bernard Aldigé, note Dominique Piau, Travail : sur l’homme que vous êtes …..les boucles 

d’oreilles de la discorde, Gaz.Pal, 01 mars 2012, n° 61, p.10. sur lextenso.fr le 22/09/2014.   
58 Avis de Bernard Aldigé Avocat général de la cour de cassation, Op.Cit, p10. 
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وضعك في خدمة الزبائن لا يسمح بتقبل وضع » مذكور في رسالة الطرد الموجهة من صاحب العمل أن 

 .59«أقراط الأذنين على الرجل الذي أنت 

الذي يثبت أن صاحب العمل لا  ،و هذا ما يستنتج أنه بسبب المظهر الجسدي للعامل المرتبط بجنسه

بعناصر موضوعية خارجة عن كل تمييز، الذي يمكن أن نستنتج  يبررقراره بفرض نزع أقراط الأذنين

 منه أن الطرد يرتكز على سبب تمييزي.

أنه مجرد تبليغ قرار الطرد، صاحب العمل قد إرتكب خطأ Dominique و قد علق على ذلك المحامي 

بارات و حدود بكتابته في رسالة الطرد العبارة السالفة الذكر، و الحال أن رسالة الطرد قد حددت الع

النزاع فيما يتعلق بالإعتراضات الموجهة ضد العامل، و من تم يكون صاحب العمل قد وضع بنفسه 

من قانون العمل  L.0073-0النقاش حول التمييز بسبب الجنس و المظهر الجسدي و من تم فالمادة 

هو في حد ذاته  ينالتبرير أن مجرد أن رجل وضع أقراط الأذنصعب الفرنسي هي الميدان الذي يظهر 

 60جدير بالعقاب.

و بتطبيق هذا التحليل على المغير لجنسه قبل إجراء الجراحة إذا كان سيتحول إلى أنثى و وضع أقراط أو 

و إلا إعتبر طرده تعسفي و مبني على تمييز  ،إرتدى ملابس نسائية فإن لا يوجد مبرر لطرده من عمله

  .من قانون العمل L. 0073-6و L.0073-0اد بسبب الجنس و المظهر الجسدي تطبيقا للمو

 

 .3300فيفري  30بتاريخ  Nancyقضية المحكمة الإدارية ل -7

 : الوقائع

Delphine Ravisè-Giard سنة تم  79عند بلوغها سن  سنة في القوات الجوية، 33، إشتغلت أكثر من

 03، و بعد مدة كذكره ( في القطاع العسكري و عرف في وحدة عملAdjudantترقيتها إلى مساعد )

شهرا بعد عودته من التوقف بسبب المرض، عاد إلى عمله بصفته إمرأة بعد خضوعه لعلاج هرموني 

 نحو الأنوثة.

 

و قد تقبلت السلطات العسكرية وضعية العامل بطريقة عادية و تم إدماجها في عملها، بصفتها أنثى و 

دة للتعريف العسكرية التي أشير فيها إلى إسمها الجديد، قدمت لها بذلة أنثوية، و إستخرجت لها بطاقة جدي

 كمساعد إمرأة.و إعتبرت 

( أن مظهرها الجسدي لا علاقة له بجنس  earréeNraNإلا أن الإشكال الحاصل لهذه المتحولة في النوع ) 

 يدة.جواز سفر..( غير مطابقة لحالتها الجد ،ولادتها، و أن ثائقها الإدارية الأخرى ) رخصة سياقة

للمطالبة بتغيير بيان جنسها و كذا إسمها على  Nancyلهذا إلتجأت إلى المحكمة الإبتدائية الكبرى ل و 

رفض طلبها لأنها لم تجري عملية جراحية تثبت تحولها  3339أوت  03عقد ميلادها، فصدر حكم بتاريخ 

 61ة فيه.إلى أنثى الذي لارجع الجسدي جنسيا من ذكر

أفريل  37قة تعريفه العسكرية الصادرة بتاريخ ت السلطات العسكرية سحب بطام قررطبقا لهذا الحك

التي تشير لجنس أنثوي و تحرير له في جميع وثائقه المتعلقة به، هويته المطابقة لعقد ميلاده  3339

ر )ذكر(، ساحبة بذلك قرار يخلق حقوقا. و أمر وزير الدفاع أيضا المعني بإرجاع هذه البطاقة، و هو القرا

بعدما قدم   Nancy ) المتحول في النوع ( يطلب إلغائه أمام المحكمة الإدارية ل G-R.rالذي جعل 

ماي  70و الذي أجابت عنه بالرفض بتاريخ  3339ديسمبر  00طعنا إداريا مسبقا لوزير الدفاع بتاريخ 

 .3303جويلية  33و قدم عريضته المسجلة أمام المحكمة الإدارية بتاريخ  3303

 طلبه معللة حكمها على ثلاث نقاط : 3300فيفري  30د رفضت المحكمة الإدارية بتاريخ و ق

 كان مبررا. 3303ماي  70أن قرار وزارة الدفاع في -0

 ér rOeNالعقد الذي بموجبه الإدارة العسكرية أصدرت بطاقة تعريف عسكرية هو عقد إعترافي )-3

asOçernenr ل  3339أفريل  37( أصدر يومG-R.r  بطاقة تعريف عسكرية يشار فيها إلى الجنس

الظاهر و لإسم أنثوي، و أن الوزير لم يأخذ قرار يخلق حقوق في مواجهته ، و أن جنس و إسم المدعي 

                                                 
59 «Votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de poucles d’oreilles sur 

l’hommes que vous êtes » 
60 Voir, note Dominique Piau, Gaz.Pal, 01 mars 2012, n° 61, Op.Cit, p.10 
61 Voir, Femme a l'armée, homme au civil, société 13/08/2009 à 6h 51. 
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مادام أن طلب تغيير حالته المدنية رفض بموجب  .هما الموجودين في ولادته المسجلة في عقد ميلاده

 لذكر.السالف ا 3339أوت  03الحكم المؤرخ في 

 

وثائق تعطيه هوية مختلفة عن تلك المسجلة في  G-R.rالسلطات العسكرية لا يمكن لها أن تصدر ل -7

ية من الإتفاقية الأورب 33الحالة المدنية؛ و تبعا لذلك يجب عليها أن تسحب تلك الوثائق، و أن تطبيق المادة 

 62لحقوق الإنسان بلا فائدة.

 

كان يتعلق بمتحول في النوع و ليس تغيير جنس بالجراحة، إذا المتحول هذا القرار أثار نقاط مهمة و إن 

 في النوع له الجنس المقابل ظاهريا دون أن يغير أعضائه التناسلية بالجراحة.

 

حد عمالها من ذكر إلى أنثى ا صاحبة العمل، تقبلت تحول نوع أالملاحظ أن السلطات العسكرية بإعتباره-

ه بحسب جنسه الجديد الظاهر، بدون أن يغير عقد ميلاده في الحالة و قررت إدماجه في منصب عمل

المدنية. و أصدرت له و ثائق إدارية حسب نوعه الجديد و إعتبرته كأنثى في محيطه العملي، و من تم 

بطاقة النقل الإجتماعي و سلمته  هر إلى جنس أنثوي و غيرت رقم ضمانسلمته بطاقة تعريف عسكرية تشي

و هذا معناه أنها إعترفت بتغيير جنسه الظاهري حتى و إن كان لم يغير بيان جنسه .نثويةبحسب هويته الأ

في عقد ميلاده، و بهذا تكون قد خلقت له حقوق، فهل قرارها كان قانونيا ؟ الإجابة هنا تكون بلا. لأن 

يجب أن تطالبه بالرغم من تقبل العامل في عمله و إدماجه كان بدون أي إشكال إلا أن المفروض ما كان 

بتقديم شهادة ميلاد تشير إلى أنه من جنس أنثوي، و هو الأمر الذي لم تطالب به، فكان قرارها سابقا لأوانه 

 و في غير محله.

 

أن السلطات العسكرية عندما علمت برفض الإعتراف بتغيير جنس العامل إلى أنثى من طرف القضاء -

بسبب عدم إثباته لتغيير لجنسه بالجراحة ) و هو الأمر الذي كان  3339أوت  03بموجب حكم مؤرخ في 

     تراجعت عن قرارها  الذي يفرق لنا أن هناك فرق بين المغير لجنسه بالجراحة و المتحول في النوع (

دة او كذا جميع الوثائق و إع ،رادت إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه و سحبها لبطاقة تعريفه العسكريةأو 

لها أن تتخذ قرار يخلق له  تطابق مع هويته المدونة في عقد ميلاده، مؤكدة أنها لا يمكنتحريرها بما ي

س الجديد نو بهذا تكون قد إستدركت الأمر و صححت موقفها تجاه العامل بعدم إعترافها بالج.حقوقا

جتهاد القضائي و هذا ما أكده الإ ،بالجنس القانوني المدون في عقد ميلاده دو تأكيدها على الإعتدا ،الظاهر

 في هذا المجال.

 

فإنها  ،أن هذا القرار أثار مسألة مهمة ضمنيا أنه إذا حدث تغيير لجنس أحد العمال أثناء قيام علاقة العمل-

تعتد بآثاره و تفيد إدماجه في منصبه وفقا للجنس الجديد معلقة ذلك على شروط هو حصول على حكم 

ة الجنسية الجديدة التي ن جنسه المدون في عقد ميلاده حسب الهويقضائي يعترف بهذا التغيير، و يغير بيا

بما يتماشى و حالته  ،و من تم تعطية الحق في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بعملهإكتسبها.

المدنية المكتسبة الجديدة، و إلا في غياب ذلك فإنه ليس من حق السلطات أن تصدر قرار إدرايا يخلق له 

 يرفض أمام المحكمة الإدارية.دنية. و هو الأمر الذي جعل طلبه تتطابق مع حالته المحقوقا، لا 

 

ليس المتحول في النوع ( أن  و بهذا يكون القرار قد أكد أن من حق العامل الذي غير جنسه بالجراحة ) و

ا التغيير إذا أثبت هذ ،يدمج في عمله و يتحصل على وثائقه الإدارية حسب الجنس الجديد الذي إكتسبه

و إلا فإنه بدون ن جنسه في سجلات الحالة المدنية.بموجب حكم قضائي يعترف نحو المستقبل بتغيير بيا

 .على وثائق إدارية جديدة حق الحصولحكم قضائي بالتغيير الحاصل سيفقد 

 

 

                                                 
62 Voir, la decision d’octroi d’une carte d’identité militaire reconnaisant un changement de sexe n'est pas 

 créatrice de droits, Tribunal administratif de Nancy, 1 février 2011, AJDA 2011, p.468. 
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تتعلق بمعاش الزوج الأرمل إذا غير  ،333363أكتوبر  03بتاريخ  Limogesقضية محكمة إستئناف -6

 أحد مستحقية جنسه.

 

 : الوقائع

أن كل معاش زوجها المتوفي سينقل لها بسبب أن  Limogesأرملة طالبت أمام المحكمة الإدارية ل  

و لأن إلغاء حصة في المعاش الذي  ،خطأ إثبات تغيير الجنس.رجلالأولى للمتوفي أصبحت  الزوجة

 لم يمنحوا كل المعاش إلى الطاعنة.يخص الزوجة الأولى لا يدخل تغيير لتلك الثانية، القضاة 

فتراض أن الطاعنة لم تتمكن من إثبات إدعاءاتها، كان من الممكن اكل مرة، بتفسير مخالف للحكم في 

 إعتبار أن الزوجة الأولى، لا يجب إطلاقا أن تستفيد من حصتها في المعاش.

ط الحقوق المكتسبة سابقا ) بالنسبة تغيير الجنس، الذي ليس له أثر إلا في المستقبل، مما يسبب أيضا سقو

 للمغير لجنسه (.

:" في حالة تغيير الجنس قضائيا، من غير المتقبل رفض للمغير عبر الفقه الفرنسي عن هذا الحكم و قد

لجنسه ممارسة حقوق مرتبطة بحالته الجديدة، بقدر ما سيكون غير منطقي مواصلة إنتاج لحالته السابقة 

 حالية.آثار مخالفة لحالته ال

الهوية لة جديدة مواصلين تغليب السابقة.: الحصول على حانسه لا يجب أن يلعب على اللوحتينالمغير لج

الماضية للمغير لجنسه لا يمكن لها مواصلة إنتاج آثار إلا طبقا لحالته الجديدة، تحت تحفظ وحيد طبعا 

 64ير.الحقوق المكتسبة للغ

، الذي يعتبر سابقة في مجال  Limogesقرار السابق لقضاءو من تم يستنتج من كل ما سبق أنه في ال

 معاش المتوفي و مدى إستحقاق الزوجة الأولى للمتوفي للمعاش رغم أنها تحولت جنسيا من إمرأة لرجل. 

 

أنه لو  ضمنيا و أقرإثبات تغيير جنس الزوجة الأولى. القرار إبتداء يشير إلى أن الطاعنة لم تتمكن من

تغيير جنس الزوجة الأولى، فهذه الأخيرة لا تستفيد من حصتها في المعاش لأن تغيير تمكنت من إثبات 

و هذه لى التي تغيرت من إمرأة إلى رجل.وجنسها يترتب عليه سقوط الحقوق المكتسبة سابقا للزوجة الأ

ن نقطة مهمة، أكدت مبدأ مهم أن المغير لجنسه من حقه الحصول على حقوق حسب هويته الجديدة دون أ

 يواصل الإستفادة من حقوق حسب حالته السابقة مع عدم الإضرار بحقوق الغير المكتسبة.

 

و الموقف المتبني في فرنسا تم تأكيده من طرف محكمة عدل الإتحاد الأوربي التي نصت أن الحالة 

أن  الشخص الذي غيرّ جنسه لا يستطيع أبدالجنسه لا تسري إلا في المستقبل. الجديدة للشخص المغير

 65قة من أجل الحصول على حقوقه.يغلب حالته الساب

 

 : موقف كل من مصر و الجزائر من مصير عقد عمل أو وظيفة من غيرّ جنسه. اــالثـــث

 

إذا قام العامل أو الموظف بإجراء عملية جراحية و غيرّ جنسه لأسباب نفسية أثناء قيام عقد عمله أو 

في كل من مصر و الجزائر مع هذه الوضعيات ؟ و هل يعتبر  ممارسته لوظيفته فكيف يتعامل القانون

مبرر بتواجده في عطلة مرضية مؤمن عليه  ،غياب العامل أو الموظف أثناء خضوعه للعملية الجراحية

 إجتماعيا يؤدي إلى توقف علاقة العمل أم لا ؟

 

و على التأمينات  ،و الوظيفةأ/ موقف النظام القانوني المصري من تغيير الجنس أثناء قيام علاقة العمل أ

 الإجتماعية و المعاشات.

شخص، و هذا الأخير أجرى عملية إذا كانت الوظيفة أو منصب العمل الذي يشغله يعطي الإعتبار لنوع ال

احية و غيرّ جنسه، فإن المفروض في هذه الحالة حسب رأي البعض أن ينتهي عقد عمله أو يفصل رج

 الجراحة التي أدت لتغيير جنسه. الموظف من وظيفته، فور إجرائه

                                                 
63 Voir, T.A Limoges, 12 Octobre 2000, req.n° 97422 ; Mme R.c/ Min.éco.  
64 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.43-44 marge 67. 
65 Haute Autorité de Santé, Op.Cit, p.44. 
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أما في حالة المساواة في المنصب أي عدم الأخذ بعين الإعتبار جنس الشخص، فإن العامل الذي سيخضع 

للجراحة  لتغيير جنسه سيضطر إلى التوقف عن العمل بسبب مرضه، و سيقدم شهادة طبية تثبت عجزه 

مما يؤدي إلى إشكال حاصل هل يمكن إعتبار تغيير طيلة مدة مرضه إلى غاية شفائه  ،عن القيام بالعمل

 الجنس مرض يستوجب توقيف علاقة العمل ؟

إذا كان تغيير الجنس لأسباب عضوية، فإن بعض الفقه المصري يعتقد أن عقد العمل يوقف إلى حين -0

و يصبح العامل تابعا مشروعة توافرت ضوابطها و شروطها.نظرا لتوافر مصلحة  ،إستكمال العلاج

 66كشفت عنه العملية الجراحية.لنوعه الجديد الذي 

تي يصاب بها و يتوقف لااب نفسية، فإنه لابد من الرجوع إلى أنواع المرض إذا كان تغيير الجنس لأسب-3

 عندها عقد العمل، و إذا كان تغيير الجنس النفسي يندرج ضمنها.

 

من حكم المادة السابقة، يمنح العامل  : "إستثناءيلي من قانون العمل المصري على ما 10تنص المادة 

إلى أن يشفى أو  ،إجازة مرضية المزمنةالمريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض 

املا عن مزاولة أية مهنة تستقر حالته إستقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا ك

للصحة بالإتفاق مع وزير الدولة للقوى  ،رار من وزير الدولةو يصدر بتحديد هذه الأمراض قأو عمل.

 العاملة و التدريب."

 

 33، و قد جاء قرار من وزير القوى العاملة رقم تهاض العقلية تتمثل في الجنون والعمن المعلوم أن الأمر

مريض على أمراض يبينها جدول مرفق به. تضمنت الأمراض المزمنة التي يستحق العامل ال 0936سنة 

و لم ترد و كانت قابلة للتحسن أو الشفاء. دون آدائه للعمل تإجازة مرضية بأجر كامل، متى حال بأحدها

و من تم فإن هذه الأخيرة لا تؤثر على القدرات العقلية أعراض تغيير الجنس لأسباب نفسية.ضمنها 

لذا فإن عمل المسند إليه.قعده عن آداء اللصاحب الشأن، و لا تدخل في إطار الأمراض المزمنة التي ت

يعتقد أن المغير لجنسه لا يعامل كمريض عقلي و لا تؤدي جراحته إلى وقف عقد  ،بعض الفقه المصري

العمل، بل يتعين إتخاذ إجراءات أخرى بصدده إذا تغيب عن العمل، و لو وصل الأمر إلى فصله أو إنهاء 

 له.عقد عم

 

ف تغيير جنسه لأسباب نفسية أن يستفيد من التأمين هل يحق للعامل الذي يخضع لعلاج جراحي بهد

 الصحي أو الضمان الإجتماعي و إجراء العملية على نفقة جهة العمل ؟

 

أجاب على ذلك بعض الفقه المصري أنه لا يحق لهذا الشخص إجراء العملية الطبية على نفقة جهة العمل 

ذا النوع من الأعمال الطبية مشروعية هلعدم الإعتراف ب ،أو التأمين الصحي أو الضمان الإجتماعي

يحق له إستخراج شهادة نهاية الخدمة بالإسم و النوع الجديدين حتى لا يكون ذلك  و أضاف أنه لاالمشوهة.

 الأوراق الرسمية.من قبيل الإعتراف الجزئي بآثار العملية الجراحية المحظورة أو من قبيل التزوير في 

 

مخنث نفسيا إذا إرتكب أعمالا سلوكية تدعم توجهه النفسي بالإنتماء إلى و قد إعتبر أيضا أن العامل ال

الجنس المقابل داخل منشأة العمل، كالتشبه بالجنس المقابل مظهرا و سلوكا أو أتى أعمالا شاذة أو منحرفة 

ال تظهر سوء سلوكه، و تخل بالشرف و الحياء، و تتعارض مع النظام العام و الآداب العامة، فهذه الأعم

 67ضرار بها.و الحيلولة دون الإ تبرر فصله دون شك حفاظا على سمعة جهة العمل

 

 و ما أثر تغيير الجنس على إستحقاق المعاش ؟

بالنسبة للمغير لجنسه لأسباب نفسية، و إنطلاقا من عدم مشروعية الجراحة، و عدم إعتراف الفقه 

حق أن يعمل، فإنه لا يمكن إعتبار أنه الالمصري بحق هذا الشخص بإجراء الجراحة على نفقة جهة 

 .من إثبات هويته الجنسية الجديدةيستحق أي معاش من غيرّ جنسه لأسباب نفسية، لعدم تمكنه 

                                                 
 .631-636، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 66
 .636-631، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 67
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ي لا يتطابق مع وثائقه حسب الجنس الأصلي، فإن المظهر الخارج هو على فرض إستمرار شهادة ميلاد

 التغيير غير المشروع. و من تم فإنه لا يمكن الإعتراف بآثار هذاالإدارية.

 

أما إذا كان تغيير الجنس لأسباب عضوية، فإنه نظرا لمشروعية هذا التدخل الطبي فإنه يمكن الخوض في 

موضوع تغيير الخنثى لجنسه على مدى إستحقاقه للمعاش تطبيقا لما ورد في قانون التأمين الإجتماعي 

: "إذا توفي المؤمن عليه أو يلي تي نصت على ماال 68،من قانون التأمين الإجتماعي 036لاسيما المادة 

و الأحكام المقررة بالجدول  ،صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة

 المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. 7رقم 

خوة و الأخوات الذين تتوافر نات، الوالدين، الإو يقصد بالمستحقين: الأرملة، المطلقة، الزوج، الأبناء، الب 

نصوص عليها في المواد مفيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق ال

 .التالية."

و من خلال هذا النص فإذا ثبت أن أحد المستحقين للمعاش قد تغير جنسه لأسباب عضوية و تم تصحيحه 

ترتب على ذلك بالنسبة لإستحقاق المعاش هذا ما سنشير إليه فما الأثر الم.على النوع الآخر لجنسه الظاهر

 حسب البحث الذي توصل إليه الدكتور الشهابي :

 

و إستوفت المعاش ثم  ،: هي التي توفى زوجها، إذا توافرت فيها شروط الإستحقاق المحددة قانونا الأرملة

توفي قبل الكشف عن  ها أو علم لكنصححت جنسيا على الذكورة بعد وفاة الزوج الذي لم يكن يعلم بحقيقت

 ستوفته الأرملة كأنثى ظاهريا من معاش ؟افما مصير ما .بطلان الزواج

 

حسب وجهة نظر البعض أن الأمر مرتبط بمدى صحة الزواج، فإذا تبين أن الزواج باطل، فبالطبع لا 

 ش على الفور.تستحق شيئا من ذلك، لأن هذا الزواج لم ينعقد من الأصل و يجب أن يقطع المعا

: إذا كانت حسنة النية لا تلتزم بالرد لعدم علمها رفه لها فيجب التفريق بين حالتينأما بالنسبة لما تم ص

فإنه يجب عليها رد ما آل إليها من وقت  ،أما إذا كانت سيئة النيةالتها المرضية و أن حقيقتها ذكر.بحقيقة ح

 عملها بذلك.

 

ح الجنس على إستحقاقها المعاش لأنه يشترط أن يستمر الزواج بين : لا محل لبحث أثر تصحي المطلقة

سنة و هذا غير متصور في هذه الحالة أن تستمر  33المؤمن عليه أو صاحب المعاش لمدة لا تقل عن 

 علاقة الزوجية طيلة هذه المدة و لا يتبين أمرها.

 ثة.ل بشأن الأرملة يعاد بشأن الزوج إذا صحح على الأنوي: ما ق الزوج

يشترط ألا يكون بلغ الحادية و العشرين و  033: لإستحقاق الإبن المعاش وفقا للمادة  الأبناء و البنات

سنة......  36يستثنى من ذلك العاجز عن الكسب أو الطالب المتفرع للدراسة....... بشرط عدم تجاوزه سن 

 69.إلا قطع معاشهاو ون متزوجة.بأنه يشترط ألا تك 033أما معاش الإناث طبقا للمادة 

 

و من تم فإذا صحح جنس الإبن على الأنوثة، يجب أن يعود إليه الحق في المعاش من الوقت الذي تم التأكد 

فيه بصورة نهائية حقيقته الأنثوية، و يجب أن يعاد توزيع المعاش بين مستحقيه على هذا الأساس، دون 

أما بالنسبة للأنثى التي صححت على عكس ى ذلك.فترة السابقة علالمساس بحقوقهم التي إكتسبوها في ال

امت قد فإنه يجب قطع معاشها من الوقت الذي تأكد فيه حقيقتها الذكرية النهائية، و ماد ،ظاهرها إلى ذكر

حقيقتها ستوفته على باقي المستحقين إذا كانت سيئة النية و أخفت او يرد ما .تجاوزت الواحد و العشرين

 70لتتفادى قطع المعاش.

                                                 
 ، المتعلق بنظام التأمين الإجتماعي لأصحاب الأعمال  و من في حكمهم. 0936لسنة  033قانون رقم  68
 .163-161بق، ص.الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السا 69
.أن أنثى ظاهريا )ذكر في حقيقته الجنسية(حققت معها النيابة العامة في 73، ص.3330سبتمبر  31ل  3066و قد نشر في جريدة الخليج عدد  70

ى بلغ من مصر، لأنه أخفى حقيقته الذكرية و حرص على عدم الكشف عنها حتى يستمر في صرف المعاش عقب وفاة والده باعتباره أنثى و ذلك حت

 .7هامش 163سنة. مذكور في الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق،  17العمر 
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: إذا صحح أحد مستحقي المعاش على عكس الظاهر ترتب عليه قطع المعاش، و تطبق  الإخوة و الأخوات

 نفس أحكام الأبناء و البنات، فلا داعي للتكرار.

و إذا حدث ذلك فلا تعد إلا جراحة محظورة و ثبيتها على عكس الظاهر لأنه أصل.: لا يتصور ت الوالدان

و يترتب عليه زيادة نصيبهما أو .خرين على عكس ظاهرهين الآن يمكن أن يصحح جنس المستحقلك

 71تصحيحه فيرد ما كان قد أخذه.نقصانه حسب دخول أحد المستحقين للمعاش أو خروجه منه ب

 

النظام القانوني الجزائري من تغيير جنس العامل أثناء قيام علاقة العمل أو الوظيفة و تأثيره  ب/ موقف

 على التأمينات الإجتماعية و المعاش.

 

و أجرى جراحة تغير جنسه، فإن المفترض حسب  ،إذا كان جنس العامل أو الموظف هو محل إعتبار

 ،، إذا ثبت خضوعه لعملية جراحية غيرت جنسهرأينا أن ينتهي عقد عمله أو يتم تسريحه من وظيفته

 سواء لأسباب عضوية أو نفسية.

في حالة إستحقاق المنصب للذكر أو الأنثى أي أن جنس الشخص ليس له محل إعتبار، فإن العامل أو 

سيخضع للجراحة من أجل تغيير جنسه سيتوقف عن العمل أو الوظيفة بسبب مرضه و  الذيالموظف 

تثبت عجزه الصحي عن القيام بالعمل طيلة فترة علاجه إلى غاية شفائه، فهل تعد  سيقدم شهادة طبية

 أعراض تغيير الجنس مرض تعلق به علاقة العمل ؟

 و هنا لابد أن نفرق بين حالتين :

 

إذا كان تغيير الجنس لأسباب عضوية، فإنه نظرا لإعتراف الطب بمشروعية التدخل الطبي لتوافر -0

توافر ضوابط و شروط مشروعيتها، فإن توقف العامل أو الموظف عن العمل خلال  قصد العلاج فيها و

المتعلق بعلاقات  00-93من قانون  66/3مدة العلاج و الجراحة يجعل علاقة عمله معلقة طبقا للمادة 

جانفي  00المؤرخ في  37-93المعدل و المتمم بآخر تعديل بالأمر  0993أفريل  30العمل المؤرخ في 

 . التي نصت على أنه :.0993

عطلة مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع قة العمل قانونا للأسباب التالية:....."تعلق علا

 ...."متعلقين بالضمان الإجتماعي....و التنظيم ال

و عندما يتغير جنس العامل لأسباب عضوية و يصبح على عكس ظاهره حسبما كشفت عنه العملية 

الذي توقف في عطلة  -من نفس القانون، له الحق في أن يعاد إدراج العامل 61ة، فإنه طبقا للمادة الجراحي

 في منصب عمله أو في منصب ذو أجر مماثل بعد إنقضاء فترة تعليق علاقة العمل. -مرضية

 

و إشكال  إذا كان تغيير الجنس لأسباب نفسية، فمع التسليم بعدم مشروعية الجراحة، لكننا أمام وضعية-3

عملي لابد من إيجاد له حل يتماشى مع القانون.فهل يعتبر العامل الذي يرغب في تغيير جنسه لأسباب 

 نفسية في عطلة مرضية تعلق فيها علاقة عمله أم لا ؟

 

 00-37من قانون رقم  06نجده ينص في المادة  72تأمينات الإجتماعية الجزائريبالرجوع إلى قانون ال

مله أو إستئنافه الحق في امل الذي يمنعه عجزه بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة ععلى مايلي : "للع

 .....":..يلي يضية يومية تقدر كماوعطلة تع

 

و 73 33-36مرسوم من  30و  1أما العجز البدني فقد حددته المادة .العقلي يتمثل في الجنون والعته فالعجز

و لم ترد من نفس المرسوم. 6ل طبقا للمادة مرضية بأجر كامالتي تجعل العامل المريض يستفيد من إجازة 

 ضمن هذه العلل أعراض تغيير الجنس لأسباب نفسية.

                                                 
 .169الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 71
أفريل  00المؤرخ في  36-96المرسوم التشريعي ب المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل و المتمم 0937جويلية  33المؤرخ في  00-37قانون  72

 .0996جويلية  36المؤرخ في 03-96و بالأمر  0996
جويلية  33المؤرخ في  00-37قانون  ، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من 0936فبراير  00المؤرخ في  33-36المرسوم التشريعي  73

 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل و المتمم. 0937
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عته و لا يدخل  مصاب بجنون أو ،و من خلال ما سبق فإنه لا يمكن إعتبار المغير لجنسه لأسباب نفسية

حل آخر من طرف جهة العمل، و في إطار العلل التي توقف علاقة العمل، و من تم فإنه لابد من إيجاد 

ذلك مثلا بإتخاذها تجاهه إجراءات التخلي عن العمل أو إهمال المنصب كإجراء مسبق على إنهاء علاقة 

المتضمن القانون  0931مارس  37المؤرخ في  19-31من مرسوم رقم  076عمله أو عزله طبقا للمادة 

 ة.ت العمومياالأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدار

 

و عدم إدراجها  ،و من تم فإن جراحة تغيير الجنس لأسباب نفسية زيادة على عدم مشروعيتها في الجزائر

و لا تعطيه الحق في الإستفادة من  ،ضمن العلل التي تجعل العامل يستحق عطلة مرضية بأجر كامل

    السالف الذكر  33-36يليها من مرسوم  و ما 6التأمين الصحي أو الضمان الإجتماعي طبقا للمواد من 

و لا يمكنه من المكوث في المستشفى و إجراء العملية الجراحية على  ،) فيما يتعلق بمصاريف العلاج (

 نفقة جهة العمل.

 

ملة له، فإنه لابد من إيجاد حل أمام كو أمام الفراغ التشريعي في قانون العمل الجزائري و النصوص الم

تغيير جنسه لأسباب نفسية عن منصب عمله أو وظيفته؛ ثم إعلام هذه الوضعية؛ غياب من يرغب في 

جهة العمل بموجب شهادة طبية تبين أنه يخضع لجراحة يتغير بموجبها جنسه بدون توافر قصد العلاج، 

عن كل هذه الظروف و الحقائق تتطلب البحث  نشك أ لا.إلى باقي العمال داخل جهة العملوصول الخبر 

لعمل القيام بإتباع الإجراءات و على حسب ظننا و في رأينا أن على جهة ا.القانوني حل يتماشى مع المنطق

لأن العامل سيحتج بالشهادات الطبية المقدمة دون  ،قبل أن تقرر تسريحه و يعتبر تسريحها تعسفي ،ليةتاال

 البحث في مضمونها.

فإنه يوجه  ،سه لأسباب نفسيةإذا وصل إلى علم جهة العمل أن العامل قام بإجراء جراحة تحول بها جن

إعذار إلى العامل أو الموظف بالإلتحاق إلى منصبه لأن الشهادات المقدمة له لا يمكن الإحتجاج بها كونه 

و هنا نكون أمام احته لا يتوافر فيها قصد العلاج.لا يستفيد حسب علته من أي عطلة مرضية و لأن جر

 إحتمالين :

  

ا هو الغالب لكونه لا يشفى بسرعة بعد الجراحة ( فإنه يقوم بإنهاء علاقة عمله أ/ إما ألا يلتحق العامل ) هذ

 لتخليه عن المنصب أو يعزله إذا كان موظف و تخلى على منصبه.

 

ف عن هويته الموجودة في ملف يلتحق العامل و نجد أمامنا شخص آخر له مظهر جسدي يختل أن ب/ إما

و له سلوك منحرف و يعتبر هذا الفعل  ،تشبه بالجنس المقابلو من تم نكون أمام شخص مصطنع و م.عمله

و سخرية من كافة فعال الشائنة التي تثير إضطراب ظاهر داخل جهة العمل و يكون هناك إستهزاء الأمن 

الشخص الذي تم توظيفه تطابق و يمكن لجهة العمل أن تقرر تسريحه بكل سهولة لعدم .زملائه في العمل

ن يقدم وثائق للحالة المدنية بهذا التغيير إذا لم يستطيع أ مواصلة عمله بالأخص مع الشخص الذي يريد

و فيه مساس بالأخلاق و عبث بخلق  ،الحاصل، و يعتبر تصرف العامل فيه إساءة إلى سمعة جهة العمل

 الله و كل هذه مبررات تجعل تسريحه مبررا.

 

 ؟ ة و المعاش و سن التقاعدإستحقاق التأمين على الوفا ما أثر تغيير الجنس علىو 

 

بالنسبة للمغير لجنسه لأسباب نفسية، نظر لعدم مشروعية العلاج و عدم توافر قصد العلاج فلا يمكن 

إعتبار أن هذا الشخص له الحق في أن يستحق لا التأمين على وفاة العامل أو صاحب المعاش أو المؤمن 

قاعد حسب سن الجنس المقابل الذي تحول إليه، لعدم عليه و لا إستحقاق أي معاش، و لا إحالته على الت

تمكنه من تقديم شهادة ميلاد تتطابق مع الجنس الجديد الذي إكتسبه، و إذا قدم شهادة ميلاده حسب جنسه 

 الأصلي، فإنها لا تتطابق مع المظهر الجديد المصطنع الذي إكتسبه.

 .ثار مثل هذا التغيير المصطنعو من تم لا يمكن الإعتراف بآو لا يمكن له صرف أي مبلغ.
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أما إذا كان تغيير الجنس لأسباب عضوية، فإنه بإعتبار أن الجراحة تهدف إلى تحقيق قصد العلاج و  

و من تم يبقى لنا تحديد كيفية إستحقاقه للتأمين على الوفاة و  ،ترجيح الجنس الغالب طبيا فإنها مشروعة

 سن التقاعد. كذا المعاش و

 نجد المواد التالية : نانون الضمان الإجتماعي فإنبالرجوع إلى قا

 

المتعلق بالتأمينات الإجتماعية  00-37من قانون  63، فقد نصت المادة للتأمين على الوفاةبالنسبة  أولا :

 63إفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفي المعرفين في المادة  ،فقد نصت على "يستهدف التأمين على الوفاة

 الوفاة."أدناه من منحة 

 التي أحالت إليها على أنه " يقصد بذوي الحقوق : 63و نصت المادة 

 زوج المؤمن له........-0

سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الإجتماعي  03الأولاد المكفولون البالغين أقل من -3

"............ 

ن من الجنس المختلف فإذا ثبت المؤمن له يفترض فيه أن يكون من زواج صحيح و يكو زوجـفو من تم 

مؤمن له المتوفي رجل، فإن زوجه يكون إمرأة لكن إذا غيرت جنسها و صححته على عكس ظاهرها لاأن 

ي و أصبحت رجلا بعد وفاته فإن المفروض أن زواجهما يكون باطل و لا تستحق زوجة المتوفي الت

 74أصبحت رجلا أي منحة للوفاة.

 

سنة و  31و  30ذكور ما بين لون فقد فرق المشرع بين الذكور و الإناث، فالالمكفو للأولادأما بالنسبة 

و عليه إذا صحح الولد على الأنوثة، و كان سنه .بدون دخل اأما الإناث مهما بلغ سنهن ما دامو.بشروط

ذا أما البنت إ.إنه يستحق المنحة إذا لم يكن دخللكن إذا أصبح أنثى ف.سنة فهو لا يستحق المنحة 31يفوق 

 سنة لا تستحق أي منحة للوفاة. 31فإنها إذا تجاوزت  ،صححت على الذكورة

 

 : لسن التقاعدبالنسبة  ثانيا: أما

 

المتعلق بالتقاعد، فقد حددت إستفادة العامل  0937جويلية  33المؤرخ في ، 03-37من قانون  6فالمادة 

 سنة للمرأة بناء على طلبها. 11و  ،سنة على الأقل بالنسبة للرجل 63من معاش التقاعد ببلوغ 

سنة للتقاعد لأن حقيقته  11فإذا صحح رجل جنسه و أصبح إمرأة لأسباب عضوية، فإنه يسري عليه سن 

 العكس إذا صححت الأنثى إلى ذكر. وة هي لأنثى فيتمتع بحقوق الأنثى.الجنسي

 

 ؟ المعاش فماذا عن إستحقاقثالثا: 

 

الف الذكر تنص " إثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفسد كل الس 03-37من قانون  73بموجب المادة 

من نفس  70من ذوي حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها هذا القانون " وتنص المادة 

 القانون "يعتبر ذوي حقوق كل من : 

 الزوج-

كر، و ما قيل عن استحقاق السالفة الذ 00-37من قانون رقم  63عرفتهم المادة  كما،الأولاد المكفولين-

يقال هنا في إستحقاق المعاش إذا صحح مستحقها على عكس  ،منحة الوفاة للزوج و الأولاد المكفولين

 ظاهره.

فلا يلتزم بالرد لعدم علمه  ،فيكون حسب إذا كان من صحح جنسه حسن النية ،أما بالنسبة لرد ما تم صرفه

 ة يجب رد ما آل له من وقت العلم بذلك.و إذا كان سيء الني ،بحقيقة حالته المرضية

 

 

 

                                                 
 ة المؤمن له.هي تدفع دفعة واحدة فور وفا 74
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 ث :ــــالــــلب الثــــــالمط   

    

 .ق في الميراثــر الجنس على الحــــر تغييـــأث            

 

عنيت الشرائع بنظم التوريث، و كذلك جاء الإسلام بنظام مفصل، محدد يبين الأشخاص الوارثين، و يحدد 

رجع الميراث في الإسلام إلى الحب في توريثه لأبنائه و العشرة في توريث مقادير أنصبائهم و يمكن أن ن

و يظهر في توريث ذوي الأرحام و الأقارب،  ،الزوجات، و النصرة في توريث بعض العصبة و العطف

 كالعمات.

 

و من شروط الميراث ثلاثة و هي : 75.لههو حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان  ؛فالميراث

 تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث و العلم بالدرجة التي إجتمعا فيها. و أن تنتفي موانع الميراث.

و قد جعل الله تعالى لكل وارث نصيبه المقدر له بالفرض؛ و هو ذلك النصيب المقدر شرعا للوارث، و 

الأنثى هو نصف و قد جعل الله تعالى نصيب ,الفروض هو الذي يأخذه بالتعصيب الباقي من أصحاب

 لأنه الكافل لأسرته و يقع عليه وحده عبء الإنفاق. ،نصيب الذكر

 

و من تم يجب أن يكون جنس الوارث معلوم، لأن نصيبه يختلف بإختلاف إذا كان ذكرا أم أنثى لحظة وفاة 

المورث، و تؤثر على تحديد الورثة، فهناك من يحجبهم و آخر لا يحجبهم سواء حجب حرمان أو حجب 

ركة و تعيين تأو الأنوثة قد يؤثر على توزيع القصان. و من تم تبين أن معرفة إنتماء الفرد إلى الذكورة ن

 المستحقين للإرث.

 

و لذلك يثار إشكال عندما يتعلق الأمر بأحد الأشخاص الذين يعانون من إزدواج جنسي عضوي أو إزدواج 

يصعب تحديد نصيبهم في الميراث. فبالنسبة  جنسي نفسي، فجنسهم غير محدد لا بذكر و لا بأنثى مما

أما بالنسبة لنصيب المغير شريعة الإسلامية و سنفصله تباعا.لنصيب الخنثى العضوي فقد تحدثت عنه ال

فإن الأمر فيه محسوم في شريعتنا كون أن هذه الجراحة التي يتحول فيها الشخص  ،لأسباب نفسيةلجنسه 

غير وظيفي و يتعارض مع ماهو مدون في حالته المدنية، فيها  و يغير جنسه، و يكتسب جنس مصطنع و

تغيير لخلق الله و هي محرمة شرعا، و لا يمكن الإعتراف بالآثار المترتبة عليها لا شرعا و لا قانونا، و 

تؤثر على أحكام الميراث بصفة مطلقة، و الجنس المعتد به هو الجنس الأصلي المدون في شهادة  من تم لا

و هو الذي سيأخذ المغير لجنسه لأسباب نفسية نصيبه على أساسه. و لا يعتد بجنسه الذي تحول  الميلاد،

 إليه بجراحة محظورة شرعا و قانونا.

 

و أثره على الحق في  ،و لذلك سيقتصر بحثنا هنا على دراسة على تأثير تغيير الجنس لأسباب عضوية

 (.ي القانون المصري ) الفرع الثاني) الفرع الأول ( ثم ف ،الميراث في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

 

 رع الأولــــــــــالف
 

أثر تغيير الجنس لأسباب عضوية على الحق في الميراث في كلا من الفقه الإسلامي و قانون الأسرة 

 الجزائري.

 

من قانون  333ة إرتأينا أن ندرس موقف الفقه الإسلامي قبل و بمعية القانون الجزائري لكون أن الماد

الأسرة الجزائري تحيلنا في حالة عدم وجود نص إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية، و أن جميع 

من قانون الأسرة الجزائري مستمدة من أحكام الشريعة  033إلى  036أحكام الميراث الواردة في المواد 

 الإسلامية.
                                                 

 بدران أبو العينين بدران، المواريث و الوصية و الهبة في الشريعة الإسلامية و القانون و نصوص القوانين الصادرة بشأنها، مؤسسة، أنظر 75

 .00، ص.0931شباب الجامعة، الإسكندرية، 

 .00، ص.0996شهاب، قسنطينة، سنة  محمد محده، التركات و المواريث، طبعة ثانية،
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و لذلك فإنه في حالة .همية كبرى في نظام الميراثنوثة أذكورة أو الألأن تحديد نوع الوارث من حيث ا

الإزدواج الجنسي العضوي أو ما يعرف بالخنثى المشكل، و تحديد الجنس الغالب أو المرجح لديه أمر مهم 

يت الشريعة الإسلامية ببحث عنحديد نصيب كل وارث في التركة، و لتحديد نصيبه في الميراث و كذلك لت

 ها في مختلف المذاهب الفقهية.هذه المسألة و وضع حلول ل

 

 من أثر تغيير جنس الخنثى العضوي على حقه في الميراث. الفقه الإسلامي: موقف أولا 

 

: خنثى لا إشكال فيه و في أمره، و هو الذي إتضح حاله، فترجحت فيه ينالخنثى يقسمه الفقهاء إلى قسم

جال، فيكون ميراثه تابعا بال كما يبول الر وه أو وصل إلى النساء أتلحي تلذكورة على الأنوثة بأن نبتا

ي أو حاض أو حمل و يرث :كأن بال كما تبول النساء أو ظهر له ثدو إذا ترجحت فيه الأنوثةلمباله.

 76.كأنثى

 

أما الخنثى المشكل، فهو من أشكل أمره و لم يتضح إذا كان ذكرا أو أنثى إما لإنعدام ما يرجح أمره من 

و يمكن حل الإشكال في هذا العصر عن طريق التقدم نوثة و إما لتداخلها ببعضها.الأ علامات الذكورة أو

 الطبي في هذا المجال و بالتدخل الجراحي اللازم.

 

 يلي : و قد إختلف الفقهاء في كيفية توريث الخنثى المشكل و يحدد نصيبه حسب كل مذهب كما

 

حق غيره، فيأخذ الخنثى أقل النصيبين، و  : يذهب إلى ضرورة العمل باليقين في حقه و عند الشافعية

لم حتى يكتشف أمره إن كان يرجى ذلك، فإن  ، و يعطى الورثة أقل النصيبينى الورثة أقل النصيبينطيع

ء في نصيبه سواء على أساس الذكورة و، فيرث الخنثى الأسالحنفيةو عند 77شف أمره تصالحوا عليه.كني

الأسوء هو أقل قدر متيقين سيرته، أما الورثة فيعاملون بأحسن أو على أساس الأنوثة، و ذلك لأن هذا 

حاله فيرث على فرض  لم يتضحإن  ،و من وافقهم من الحنابلة، فهم يقولون المالكيةعند  أماالنصيبين.

حيث يقدر تارة ذكرا و يعطي نصف ما يستحقه الذكر، و يقدر أنثى ثانية و .ة و على فرض الأنوثةالذكور

 فالناتج من التقديرين هو نصيبه..ستحقه الأنثى ثم يجمعيعطي نصف ما ت

الباقي حتى  و يوقفو عند الحنابلة : إن كان يرجى إنكشافه، ) فمثل الشافعية ( يعطى و من معه اليقين، 

 78يبلغ.

 

و من تم فإن توزيع تركة المتوفي يختلف إذا وجد بين الورثة خنثى، و يكون نصيبه في الميراث حسب 

ب الفقهية المذكورة أعلاه.لكن قد يثور إشكال في حالة إذا تم توزيع التركة ثم تبين بعدها حال أحد المذاه

 الخنثى على عكس ما ورث عليه، فهل يعاد توزيع التركة على حسب الجنس المرجح للخنثى ؟

 

 و قد أجاب على ذلك أنه يجب إعادة توزيع التركة من جديد لتصل الحقوق إلى أصحابها على الوجه

المشروع، و على الذي إستوفى زيادة عن حقه بمقتضى التوزيع السابق على تصحيح جنس الخنثى أن يرد 

 79تلك الزيادة إلى من يستحقها من الورثة.

 

 

 

 

                                                 
 .033...، المرجع السابق، ص.بدران أبو العينين بدران، المواريث و الوصية و الهبة في الشريعة الإسلاميةنظر، أ 76
ية، دار عزة عبد العزيز، أحكام التركات و قواعد الفرائض و المواريث في التشريع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثان، نظرأ 77

 .033، ص.3303هومه، الجزائر، سنة 

 .333لمرجع السابق، ص.محمد محده، ا  
 .163، المرجع السابق، ص.عزة عبد العزيزأنظر،  78

 .333لمرجع السابق، ص.محمد محده، ا  
 .639-633أنظر بالتفصيل، الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 79
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 .على حقه في الميراث: موقف القانون الجزائري من أثر تغيير الجنس لأسباب عضوية  ثانيا

 

أنه لم يتناول الخنثى المشكل بأي نص، مما يجعلنا نحتكم إلى  نجده ،بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري

من قانون الأسرة الجزائري. و أن نأخذ بالفقه  333الشريعة الإسلامية في حكم هذا الموضوع تبعا للمادة 

 المالكي المعمول به في الجزائر.

رض الذكورة، و على فعند المذهب المالكي: فإن الخنثى يورث في كلا الفرضين، فتحل المسألة على ف

يرين، فرض الأنوثة، و يعطي الخنثى نصف نصيبه كذكر، و نصف نصيبه كأنثى، و يجمع الناتج من التقد

 80و يكون ذلك هو نصيبه.

إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة إذ أنه يصعب تطبيق هذه الأحكام على الخنثى لكون أن : القانون لا يعترف 

لاد المعني، بل على ضابط الحالة المدنية أن يسجل إما ذكر أو أنثى ، و بتسجيل بيان خنثى في شهادة مي

و لا يؤخذ سب ما هو مسجل في شهادة الميلاد.من تم فإنه عمليا سيورث هذا الشخص ) الخنثى ( ح

و لذلك فعلى من يدعي أن الورثة هو خنثى أن أمام حجية وثائق الحالة المدنية.بإدعائه الخنوثة العضوية 

ى القضاء الإثبات ذلك، و من السهل حاليا إثبات الحقيقة الجنسية للخنثى أمام التقدم الطبي في هذا يلجأ إل

المجال و أن تقرر المحكمة تعيين خبير طبي لفحص الخنثى و تحديد إنتمائه الفعلي إلى أحد الجنسين 

 للتمكن من تقسيم التركة على ضوء ما توصل إليه الطبيب في تقرير خبرته.

 

 تم فإن الخنثى يرث وفقا للقانون الجزائري كالتالي: و من

 إذا تبين أنه ذكر بعلامة أو إمارة إستحق ميراث الرجل.-0

 .إذا تبين أنه أنثى بإحدى العلامات عدت أنثى، و إستحقت ميراث الأنثى-3

إذا لم يتضح حاله، فيرث حسب المالكية، على فرض الذكورة و على فرض الأنوثة و يعطى نصف -7

 و نصف نصيب الأنثى.، نصيب الذكر

خضوعه إلى العملية الجراحية  و ،يمكنه كما قلنا أن يحدد بسهولة نوع الخنثى ،و التقدم الطبي الحالي

الوارث بعد وفاة  سام التركة أو بعدها و العبرة بصفةتقابل لتصحيح جنسه، و قد تتم هذه العملية إما ق

 المورث لا قبله.

      

 يــــانــــــرع الثــــالف

 

 حق في الميراث في القانون المصريأثر تغيير الجنس لأسباب عضوية على ال

 

تعيين الورثة و تحديد أنصبتهم في الإرث،  -0من القانون المدني المصري على أن :"  331تنص المادة 

 رة في شأنها ". و إنتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين الصاد

 

لمشرع في قانون و لذا نص اراث الخنثى ما ذهب إليه الحنفية.و قد إعتمد القانون المصري في مسألة مي

على أن " الخنثى المشكل و هو الذي لا يعرف أذكر هو أم  66في المادة  0967سنة ل 33المواريث رقم 

مشروع القانون ثة ". و هو نفس ما أخذ به الور أنثى ؟ أقل النصيبين، و ما بقي من التركة يعطي لباقي

على حيث نصت على أن " للخنثى المشكل أقل النصيبين  393العربي الموحد للأحوال الشخصية بالمادة 

 81تقدير ذكورته و أنوثته ".

 

                                                 
لأخذ  03كر فإنه سيصير الورثة هم ابن و بنت، ومن تم أصل المسألة هو فمثلا لو توفي شخص و ترك بنت و ولد )خنثى(.لو فرضنا أن الولد ذ 80

إذا كان ذكرا.أما على فرض تقدير  6، لأن التركة بينهما تعصيبا. و في هذه الحالة سيأخذنصف نصيبه أي 6و لهوأخذت البنت  3الإبن )الخنثى( 

، 3نصف نصيب الخنثى هو  ولكل واحدة،  6لمسألة كسابقتها سيأخذان ، ولو فرضنا أن ا3/7الولد أنثى فإنهما سيصيران بنتين و نصيبهما  

 .333لمرجع السابق، ص.محمد محده، ا، أي ما يعادل نصف التركة.مأخوذ من 6=3+6فالمجموع إذن للخنثى هو 
نهإذا لم يكن مشكلا ألحق بجنسه ، أن المشرع المصري قد اكتفى بالنص على حكم الخنثى المشكل، لأ331و قد جاء في المذكرة التفسيرية للمادة  81

لا يستحق في الذكورة أو الأنوثة.و هذا الحكم مأخوذ من مذهب الحنفية و هو إعطائه أفل النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى أو حرمانه إذا كان 

 .633-639وي، المرجع السابق، ص.الشهابي ابراهيم الشرقاشيئا على أحد التقديرين، ثم إعطاء كل التركة أو باقيها للورثة.مذكور في 

 .633، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار
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 و من تم فإن الخنثى المشكل يرث وفقا للقانون المصري كالتالي :

 ميراث الذكرإذا تبين أنه ذكر بإحدى العلامات إستحق -0

 إذا تبين أنه أنثى بإحدى العلامات إستحق ميراث الأنثى-3

 إذا أشكل أمره، و لم يتبين حاله، فإنه لا يرث شيئا، لأن الملك لا يثبت بالإحتمال-7

إذا كان مشكلا يرث على كلا التقديرين، لكن نصيبه مختلف، فإنه يعطي أقل النصيبين و يوزع الباقي -6

 82لأقل محقق، و للزيادة محتمل.رثة، لأن ملكه لعلى من معه من الو

 

و سلبا على الورثة المحتملين و لابد من التدخل الطبي بالجراحة لتصحيح جنس الخنثى لأن سيؤثر إيجابا أ

سام التركة أو بعدها. إذ أن تقاالأمر أيضا إذا تمت الجراحة قبل و يختلف .د وفاة المورثأفرادها عنمن 

قبل وفاة المورث لا أثر له على الحق في الميراث لأن صفة الوارث لا تتحقق إلا إجراء جراحة الخنثى 

 بعد وفاة المورث.

 سام التركة أو بعدها :تقاقبل و من تم نكون أما إحتمالين إذا أجريت الجراحة بعد وفاة المورث إما 

 

 : سام التركةت: تغيير نوع الخنثى العضوي بعد وفاة المورث و قبل إقأولا 

 

 فة الوارث تتحقق في الخنثى العضوي بتحقق حياته بعد وفاة مورثه حقيقة أو حكما.ص

فيكون لهذا الخنثى جنس مدون في الحالة  ،نخفي قد لا يعلمه الورثة الآخري و فإذا كان الخنثى غير ظاهر

أخذ بعين يو آخر كشفت عنه الجراحة بعد وفاة مورثه، فيثار التساؤل أي نوع  ،المدنية عند وفاة المورث

 ؟سام التركةتالإعتبار لإق

 

أنه يعتقد أن هذه الجراحة تؤثر على أحكام الميراث،  "؛الدكتور محمد أنس إبراهيم"أجاب عن هذا الطرح 

لأن الأعضاء التناسلية الخاصة بالنوع المقابل كانت موجودة، لكنها مطموسة و مطوية و مختفية داخل 

م فهي محل إعتبار م تظهر لعذر خلقي إلا بعد وفاة المورث، و من تالتجويف البطني للمعني بالأمر، و ل

و من حقه أن يرث وفقا لنوعه الجديد الذي كشفت عنه الجراحة ) و ليست جراحة تغيير في تحديد نوعه.

و من تم ينبغي إعادة إجراءات إعلام الوراثة و توزيع التركة ، الخلقة بدون ضرورة علاجية المحظورة (

 83الذي صحح عليه. وفقا للجنس

 

 سام التركة :ت: تغيير نوع الخنثى العضوي بعد وفاة المورث و بعد إق ثانيا

 

وفقا  ،من المحتمل أنه بعد توزيع التركة و حصول كل وارث على نصيبه بما فيهم الخنثى العضوي الخفي

جزئيا، يثار إشكال لنوعه الظاهر بعد وفاة المورث، أن يتصرف كل الورثة أو بعضهم في نصيبه كليا أو 

 آخر هو ما حكم لو أجرى الخنثى العضوي جراحة تكشف عن نوعه الحقيقي بعد إجراء القسمة للتركة ؟

و قد أجاب الدكتور محمد أنس إبراهيم على ذلك أنه يعتقد أن من الضروري إعادة توزيع التركة مرة 

ة المفقود الذي ظهر حيا بعد توزيع أخرى تبعا للنوع الجديد الذي كشفت عنه الجراحة، قياسا على حال

 المال، إذ له أن يسترد ما له من ورتثه أو ما تبقى بأيديهم منه.

إلا أن القضاء المصري في أحد القضايا التي عرضت على محكمة الأحوال الشخصية بالإسكندرية سنة 

نهما مناصفة، و بعد مدة ، في قضية مات فيها مليونير تاركا ولدين من الذكور إقتسما التركة فيما بي0993

تحول أحدهما إلى أنثى بالجراحة، فرفع أخاه الآخر دعوى للمطالبة بإعادة توزيع التركة لتكون وفق أحكام 

و أن الجراحة أجريت بعد الوفاة،  ،والدهاذكرا لحظة وفاة  الشريعة، فدفعت الشقيقة ما يثبت أنها كانت

 84قضت المحكمة  برفض دعوى الأخ.ف
                                                 

 637، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر،  82
 .636- 631، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر،  83
 .633-636، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر بالتفصيل،  84

لها فقد لك يكون القضاء المصري قد اتخذ موقفا مخالفا لكن لا يمكننا نقده أو تأييده لأن القضية كانت مجرد خبر نشر بالجريدة و لا نعرف تفاصيو بذ 

سباب تكون الجراحة التي أجريت تتعلق بتغيير الجنس لأسباب نفسية ، فيكون بذلك حكمه فيه تطبيق سليم للقانون، أما لوكانت تتعلق بجراحة لأ

 عضوية فإن موقفها محل نظر.
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 يـــــــانــــــــــث الثـــــالمبح

 

 اتـــــبــــض الواجـــرد على بعـــس الفـــر جنـــر تغييــــــــأث

 

الأمر الذي ذكرا أكثر من صفته كأنثى. تهص بصفهناك العديد من الواجبات التي تقع على عاتق الشخ

لتزامات المفروضة يجعل الشخص الذي يغير جنسه إما لأسباب عضوية أو لأسباب نفسية ستتغير معه الإ

 عليه و كذا الآثار المترتبة عليها.

الملاحظ أن القوانين عدة دول تفرض إلتزام آداء الخدمة الوطنية على الذكور بتوافر شروطه دون الإناث. 

و لذا فإنه إذا غيرت الأنثى جنسها و أصبحت ذكرا فهل هي ملتزمة بآدائها الخدمة العسكرية ؟ و مدى 

 الجنسي حتى على إخوتها ؟ ) المطلب الأول (. تأثير هذا التغيير

و إستثناء على الإناث بشروط معينة  ،ضف إلى ذلك هناك الإلتزام بالنفقة الذي قد يقع أصلا على الذكور

سواء بالنسبة لنفقة الزوجية أو نفقة الأصول و الفروع ) نفقة الأقارب (، و يترتب على ذلك أنه إذا تغير 

و هذا ما سنحاول توضيح  ،ع على عاتقه هذا إلتزام بصفة أصلية أو بصفة إستثنائيةجنس الفرد فإنه قد يق

 آثاره ) المطلب الثاني (.

 

التي قد تطرح سواء عند بدء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو  ،كما يضاف إلى ذلك بعض المشاكل العملية

اك بعض الجرائم التي يكون فيها جنس الجاني أثناء تنفيذها، أي عندما يتعلق الأمر بالمسائل الجنائية، فهن

أو المجني عليه محل إعتبار لإكتمال أركان الجريمة و تحريك الدعوى العمومية ) مثل جريمة الزنا ( 

فما مصير المتابعة الجزائية ؟ و كذلك  ،فماذا لو غير أحد الجناة جنسه سواء لأسباب عضوية أو نفسية

ء و أخرى خاصة بالرجال، فلو تغير الشخص جنسيا بالجراحة و كان هناك مؤسسات عقابية خاصة بالنسا

لكنه بعد الجراحة أصبح أنثى فهل  ،في أحد المؤسسات العقابية لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية الخاصة بالرجال

من الواجب تحويله إلى مؤسسة عقابية خاصة بالنساء أم لا ؟ كل هذه التساؤلات لابد من البحث عن آثارها 

 و أصبح من الجنس المقابل ) المطلب الثالث(. ،ما غير الشخص جنسه إذا

 

 لب الأولـــــطـالم

 

 .واجب آداء الخدمة الوطنيةر جنس الفرد على ــــر تغييـــــأث

 

 يلي : منه ما 63جاء في المادة  09،85-33في تعديله بموجب قانون  بالرجوع إلى الدستور الجزائري

 خلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. على كل مواطن أن يؤدي بإ"

 إلتزام المواطن إزاء الوطن و إجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسات دائمان...."

 

على السواء الذين  ،فالإلتزام بالدفاع عن الوطن يقع على كل مواطن سواء ينتمي إلى الذكور أو الإناث

من أي إعتداء يمكن أن  من أجل المشاركة في الدفاع على الوطنتتوافر فيهم الشروط القانونية، متى كان 

على  -لعلاجإذا كان مشروعا و لأسباب عضوية و بهدف ا-و لا يؤثر تغيير الشخص لجنسهيقع عليه.

على أن الخدمة الوطنية هي  36،86-06من قانون  0و قد نص الشرع في المادة وطن.الواجب الدفاع عن 

 اع الوطني و تخصص الخدمة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي.مشاركة المواطنين في الدف

اث، ر فقط دون الإنوؤها تقتصر على الذكإلا أن المشرع الجزائري قد جعل الخدمة الوطنية الإلزامية، آدا

ين " إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائري 36-06من القانون 87، 7و هذا ما تضمنته المادة 

                                                 
، المتضمن تعديل الدستور 3، ، ص 3333نوفمبر  06بتاريخ ، صادرة 67 ، الجريدة الرسمية3333نوفمبر  01المؤرخ في  09-33قانون رقم  85

 الجزائري.
-36، المعدل للأمر رقم 6ص  ،63، عدد 3306أوت  03بتاريخ ، الجريدة الرسمية، صادرة 0671شوال  07المؤرخ في  36-06قانون رقم  86

 المتعلق بالخدمة الوطنية بالجزائر. 037
الخاص بالخدمة العسكرية  33، في الجريدة الرسمية عدد 0933يوليو  03الصادر بتاريخ  033و تقابلها في مصر المادة الأولى من القانون رقم  87

سنة و تفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة  03ن الذكور أتم و الوطنية التي نصت على أنه:"تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري م

 .690، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارعشر من الذكو و الإناث، و ذلك كله وفقا للألحكام المقررة في هذا القانون". مذكور في 
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مما  ،و المشرع تكلم عن المواطنين و ليس المواطنات.( سنة كاملة "09العمر تسعة عشر )البالغين من 

بالشكل  ىمة الوطنيةالإجبارية، و التي تؤدينصرف مدلوله إلى أنه إقتصر على فئة الذكور في آداء الخد

و هذا ما نصت  ،لقانونيةالعسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي، و بصفة مستمرة خلال كل مدتها ا

 من ذات القانون السالف الذكر. 6عليه المادة 

 

و هو الأمر الذي يقودنا من  للمستقبل بفرنساو تغيير الشخص لجنسه خاصة لأسباب نفسية يسرى أثره 

جهة إلى إستبعاد من السجلات العسكرية كل مغير لجنسه من ذكر إلى أنثى لعدم صلاحيتها، و من جهة 

 :و هناك مقولة نرويجية تقول أنمغيرين لجنسهم من إناث إلى ذكور.ستدعى للخدمة الوطنية الأخرى أن ي

و لهذا هناك تردد في قبول هذه الفئة من المغيرين لجنسهم ".الذكر في الحرب هو الذي يكون حقيقة رجل "

حالته نحو  تغييرمن لكونه تغيير الجنس لا يرافقه دائما تحول تشريحي كامل للشخص الذي بالرغم 

ل هذه و هذا ما يجعل هناك تخوف لقبو.لازال يحمل تشكلية أنثوية ملحوظةإلا أنه في الحقيقة  ،الذكورة

 88.الفئة في مراقد الجنود

 

هل يجعل المغير .ير جنس الذكر إلى أنثى أو العكسالأثر المترتب على تغي ،و من هنا يثار التساؤل عن

 طنية أم لا ؟ و هل سيؤثر على بقية الإخوة الآخرين للمغير لجنسه ؟لجنسه ملزما أيضا بآداء الخدمة الو

 و هذا ما سنتناوله في الفروع الآتية : 

 الفرع الأول : إجراء تغيير جنس الشخص قبل آدائه لإلتزام الخدمة الوطنية في كلا من مصر و الجزائر.

ة أو بعد الإنتهاء منها في كلا من الفرع الثاني : إجراء تغيير جنس الشخص خلال تأدية الخدمة الوطني

 مصر و الجزائر .

الفرع الثالث : مدى تأثير تغيير جنس أحد الإخوة على الآخرين و مدى إلتزامهم بآداء الخدمة الوطنية في 

 كل من مصر و الجزائر.

 

 رع الأولـــــــالف

 

 لجزائرالوطنية في كلا من مصر و اإجراء تغيير الجنس قبل آدائه لإلتزام الخدمة 

 

و يقابله مصطلح الخدمة العسكرية  ،هي المصطلح المستعمل في التشريع الخدمة الوطنية الإلزامية

و التي تفرض بموجبها على كل من أتم سن معينة من الذكور أن يتم إستدعائه للتدريب .الإلزامية بمصر

أجنبي يهدد سلامة أمنه و  بغية تعلم كيفية الدفاع عن الوطن في حالة تعرضه إلى أي إحتلال ،العسكري

فإذا حدث أي تغيير في جنس الشخص و أدى إلى تحوله إلى سيادته و يشكل خطر على المجتمع. يمس

و يختلف الأمر إذا كان يغير  ،الجنس الآخر فإن ذلك سيؤثر على مدى إلتزامه بآداء الخدمة الوطنية

 الجنس لأسباب عضوية أو نفسية.

 

تقارب بين التشريعين الجزائري و المصري مع إختلاف في المصدر القانوني و قد نجد أن هذا التأثير ي

فإننا سنتناول الأثر المترتب على تغيير الجنس في  ،و لذلك لتفادي التكرار في الأثر المترتب عليهما ،طبعا

ي مع الإشارة عند كل حكم للنص في القانون الجزائري و النص ف. من مصر و الجزائر في نفس الوقتكلا

  لتقارب المبادىء القانونية العامة بين كلا من الجزائر  االذي يقابله، إذا وجد ذلك. نظر القانون المصري

 رق بين تغيير الجنس لأسباب عضوية و لأسباب نفسية.ـفو مصر.و سن

 

 أولا : في حالات تصحيح الجنس العضوي للشخص.

ل حلول سن الإلتزام بآداء الخدمة إذا تم إجراء جراحة تصحيحية لجنس الشخص بسبب عضوي، قب

ه لأي سبب كان، فإن هذا الأمر لا يثير أي إشكال، مادام لم لالعسكرية أو قبل آدائه للخدمة الوطنية بتأجي

إما الإعفاء من آدائها إذا كان تصحيحه الجنسي تم  ،يؤدي الخدمة الوطنية بالفعل. فإنه يترتب على ذلك

                                                 
88 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.583, n°1913. 
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متى  ،فر الشروط القانونية مطالبا بآدائها إذا صحح جنسيا على الذكورةعلى الأنوثة أو أن يصبح بعد توا

ا نهائيا لعدم و إلا فإنه يعفى من آدائه.مة الوطنية طبياتقرر بعد توقيع الكشف الطبي عليه لياقته لآداء الخد

 89لياقته الطبية.

 

 .في حالات تغيير الجنس لأسباب نفسية: ثانيا 

 

لجنس لأسباب نفسية لا يتوافر فيها قصد العلاج و هي جراحة غير مشروعة بالرغم من أن جراحة تغيير ا

إلا أن الإحتمال دائما يبقى قائما أن تجرى هذه الجراحة التي يتحول بها  ،سواء في مصر أو الجزائر

الشخص إلى الجنس المقابل، فهل يعتبر المغير لجنسه بالجراحة لأسباب نفسية مطالب بآداء إلتزام الخدمة 

 وطنية أو العسكرية ؟ال

 

 03الصادر في  033من قانون رقم  6في المادة بالرجوع إلى التشريع المصري نجد أن المشرع نص 

الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية السالف الذكر على حالات إستثنى فيها بعض الفئات من  0933يوليو 

لفئات التي يصدر بقواعد و شروط إستثنائها قرار الخدمة العسكرية و الوطنية و من بينها :" .......رابعا : ا

من وزير الدفاع، لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة " و قد صدر بشأن هذه الفئات المستثناة من 

يقضي بجواز إستثناء  0930لسنة  001الخدمة العسكرية طبقا لهذه المادة قرار من وزير الدفاع رقم 

 دمة العسكرية و هم :الفئات التالية من قانون الخ

 

الأفراد الذين يثبت في حقهم إفساد الأخلاق العامة، و حسن الآداب، من القوادين و الشواذ جنسيا -"....ج

  90ممن صدر ضدهم أحكام قضائية."

 

و تقابل هذه الحالات في القانون الجزائري بعض النصوص التي توجب خضوع المستدعى لآداء الخدمة 

، الذي يقوم على فحص المواطنين الذين تم إحصاؤهم و تحديد حالتهم الصحية و الوطنية لإختيار طبي

السالف الذكر (، و تحال النتائج إلى مختلف مكاتب التجنيد  037-36من أمر  33البت في أهليتهم ) المادة 

 التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالأهلية.

 

أهيل التام للشكل العسكري من الخدمة الوطنية ناتج عن أن الت":من ذات الأمر 37و قد نصت المادة 

الملاحظات السلبية المثبتة لعدم وجود إصابة أو تشويه أو إضطراب وظيفي أو نفساني، و ملاحظات 

 إيجابية مثبتة لحالة بدنية و عقلية و كذا يسر الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية."

 

إن عدم الأهلية التام و النهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو ":مرمن ذات الأ 36كما نصت المادة 

 يمنع الإنتاج العادي من الناحية المهنية." لارجوعيمرض تطوري خطير أو إضطراب وظيفي أو بدني 

 

و بتطبيق هذه النصوص الجزائرية على حالة المغير لجنسه لأسباب نفسية، فإن الفحص الطبي الذي 

ينتج عنه وجود تشويه، جنسه لإثبات مدى تأهيله للشكل العسكري من الخدمة الوطنية سيجري لمن غير 

أن الشكل الخارجي يبين أن له مورفولوجية أنثى و يدين ناعمتين لأنثى بالرغم من تشبهه بالذكر بإعتبار 

بما  ،ت العسكريةظاهريا، له قدرة بدنية أنثوية بالرغم من تحوله إلى ذكر قد تجعله غير قادر على التدريبا

تتطلبه من حمل سلاح و ممارسة رياضة صعبة تحتاج إلى قوة بدنية، التي لا يمكن لجسم إمرأة أن 

يتحملها. كما أن المغير لجنسه يعاني من إضطراب نفساني لإعتقاده الراسخ بالإنتماء إلى الجنس الآخر، و 

مقابل، و أنه رغم تحوله بالجراحة و إكتسابه عدم معرفة الأسباب الحقيقية لرغبته في التحول إلى الجنس ال
                                                 

 للشاب أحمد من مصر أحد الإخوة الثلاثة الذين أجرو جراحة التصحيح على الذكورة بعد الأنوثة الظاهرة فقد أخطأ الجراح و هذا ما حدث فعلا 89

لإصلاح  عدة أخطاء طبية نتج عنها تشوه بالجلد بالمنطقة التناسلية ما بين الذكر و الفخد، و تشوه ظاهربظهر الساعد الأيمن الذي أخذ منه الجلد

ناسلية و عودةالخصيتين مرة أخرى إلى حيث كانا قبل الجراحة و قد أصيح هذا الشاب نتيجة لتلك الأخطاء غير لائق طبيا لآداء الخدمة المنطقة الت

( من منطقة تجنيد طنطا، شهادةإعفاء نهائي من الخدمة العسكرية و الوطنية، كونه غير 3931-063-33العسكرية و صدرت له بطاقة الخدمة )رقم 

 .113. مذكور في الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.03/33/0993بتاريخ  303010رقم  6يا برقم مسلسل لائق طب
 .696، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر،  90
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و قد يخلق له ذلك حدة اسلية المصطنعة كلها غير وظيفية.إلا أن الأعضاء التن ،خصائص خارجية للذكر

مشكلته النفسية التي قد تدفعه إلى الإنتحار غالبا، و هي أمور تجعله غير مؤهل للإنتاج العادي من الناحية 

 المهنية.

 

أن الدفاع عن الإقليم ليس » :بقولها ،في معالجتها لهذه الوضعية الصعبة Rréére.L.rسيدة و كما تقول ال

 «. لعناصر لا يمكن أن تكون إلا دون المتوسط  ،له شيء كبير ليكسبه بالدمج الإجباري

 و إعتبر المغير لجنسه بالرغمز بدنيا غير المؤهل لخدمة الوطن.و الحال أن هناك طريقة لإستبعاد العاج

 91 أنه سيكون معفى.مستقبل إلالمن تغييره الرسمي للجنس في ا

و هو نفس الأمر الذي سيطبق على الشخص الذي يغير جنسه و يتقدم لآداء الخدمة الوطنية في الجزائر، 

لتام و النهائي الناجم عن تشويه أو عجز لا ا يمكن أن يتأكد من خلال الإختيار الطبي، عدم أهليتها

و عدم قدرته على الآداء الوظيفي  ،ره لجنسه و إكتسابه خصائص الجنس الآخررجوعي، إذ بتغيي

و لوجود إضطراب بدني ني على أكمل وجه.بأعضائه المكتسبة التي تمنعه من القيام بالواجب الوط

و من تم لا هو بذكر بأتم .لأن بنيته الأصلية أنثوية ،لارجوعي، فجسمه ظاهريا لذكر إلا أنه ضعيف بدنيا

و بهذا فهو يعاني من إضطراب بدني لارجعة فيه، .بأنثى لأنه فقد الخصائص الأنثويةالكلمة و لا معنى 

 037-36من أمر  33/3المادة حسب  يعفيه يجعله غير مؤهل نهائيا للقيام بإلتزامات الخدمة الوطنية و 

 من آداء الخدمة الوطنية.المعدل و المتمم 

 

تغيير جنسه البيولوجي و  ةالشخص الذي يجري جراحة بغي أن ،كما يتضح من خلال ما سبق في مصر

التشريحي ليجعله يتماشى مع إعتقاده بإنتمائه النفسي إلى الجنس المقابل يعد من المفسدين للأخلاق العامة، 

و من شأن تواجده في صفوف الخدمة الوطنية أن يؤدي إلى إفساد  ،و يعتبر من ذوي الشذوذ الجنسي

يخل بالنظام بين أقرانه من المجندين للخدمة الوطنية التي تعد من أنبل الواجبات و  عليا والأخلاق و القيم ال

إذ الهدف من الخدمة الوطنية هو إكتمال ن في تصرفاتهم.تتعارض مع وجود أشخاص ذكور لكنهم مخنثي

كتسبها و هذه الصفات لا يمكن أن يو تعويذه على الصمود في المحن. ،رالنضج العقلي و الجسدي للذك

المغير لجنسه لأسباب نفسية لأنه يعتبر في هذه الحالة غير لائق صحيا و طبيا لآداء مثل هذا الواجب 

الوطني، الأمر الذي يجعله مستبعدا من آداء الخدمة العسكرية في مصر، و معفيا من آداء الخدمة الوطنية 

إعتباره غير مؤهل نهائيا لآداء الخدمة ب ،المعدل و المتمم 037-36من أمر  33/3في الجزائر طبقا للمادة 

 الوطنية.

من جهة أخرى فقد يتعمد الشخص لتغيير جنسه ليتهرب من الخدمة الوطنية، فهل هناك جزاء يوقع على 

 هذا الشخص ؟

لمن يريد التخلص من آداء  ،للإجابة عل هذا التساؤل، نجد أن المشرع المصري قد تضمن نصوصا عقابية

 قتا أو نهائيا.الخدمة العسكرية مؤ

 

الخاصة بجرائم التمارض و التشويه من القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تنص  031/3فجاءت المادة 

غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا، ليتهرب من الواجبات العسكرية ، -قصدا -ل نفسه" كل من جع:على أن

 ".يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون 

يلي :" يعاقب  منه كما 13شدد عقوبة هذه الجريمة لتصبح في المادة  0933لسنة  033و لما صدر قانون 

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، كل فرد ملزم بآداء الخدمة الوطنية 

باطلة تخالف الحقيقة، العسكرية للتخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات 

و يترتب عليها إستثناؤه، أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده، أو تجنيبه الخدمة دون حق، و ذلك مع عدم الإخلال 

 بوجوب تجنيد الفرد، إذا كان لائقا للخدمة العسكرية.

 

إعفائه، ثنائه، أو و يعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية، أو إست

تجنيده بغير حق، سواء بإغفال إدراج إسمه في الكشوف، و السجلات، و البطاقات، أو حذفه، أو  أو تأجيل

                                                 
91 Voir, Jean-Paul Branlard, Op.Cit, p.583, n°1914. 
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إضافته إليها دون وجه حق أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون 

 92د آخر أو بغير ذلك من الطرق.بإسم فر

 

على من يغير جنسه لأسباب نفسية، الذي يتحول بالجراحة و يستأصل أعضائه  و بتطبيق هذا النص

التناسلية الأصلية و يستبدلها بأعضاء مصطنعة للجنس المقابل و غير وظيفية، تجعله غير صالحا لآداء 

إلا أنه يشترط النص لإنزال العقاب التأكد من توافر قصد سكرية، لعدم توافر ضرورة علاجية.الخدمة الع

هو أن يجري هذا التغيير الجنسي النفسي، بهدف التخلص من الخدمة العسكرية، و بتوافر  ،نائي خاصج

لكن إذا كان تغيير الفرد لجنسه لمجرد الإعتقاد الراسخ بالإنتماء إلى .قوبةعلاقة السببية لإمكان توقيع الع

فلا يمكن .خدمة العسكريةثل في التهرب من الالجنس المقابل دون وجود القصد الجنائي الخاص المتم

 إنزال العقاب.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع ":فس القانون المصري السالف على أنمن ن 10كما نصت المادة 

، أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا إصابة أو بواسطة غيره جرحا، أو سنوات كل فرد أحدث بنفسه

 للخدمة العسكرية نهائيا."

المتعلق بالخدمة  36-06من قانون  30/3فنجد ذات النص في المادة  الجزائريتشريع و بالرجوع إلى ال

 الوطنية

دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من :" التي نصت على

 إرجاءالتجنيد" عفاء والإ المزايا المقررة بموجب القانون في مجالمن  قصدالتجنيد بالتصريح الكاذب عن 

 

التصريح الكاذب  و من تم فإنه يستخلص من هذه المادة أنها تعاقب كل من قام بأي فعل مادي متمثل في

بهدف التملص من الخدمة الوطنية سواء كان فاعلا أو  الإلتحاق بالخدمة مات المتعلقة شروطوبالمعل

 شريكا.

 

من الأمر رقم  سم الرابع بعنوان التشويه المتعمد، في الق 337و قد ورد النص على هذه العقوبة في المادة 

ل و المتمم التي جاء فيها المتضمن قانون القضاء العسكري المعد 093093أفريل  33المؤرخ في  03-33

غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا، ليتهرب من واجباته العسكرية قصدا :" كل عسكري جعل نفسه أن

 يعاقب على الشكل التالي :

 

: بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، و بمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص زمن السلمفي -0

من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، و إذا كان  3عليها في المادة 

 المجرم ضابطا يحكم عليه بعقوبة العزل.

 ، إلى عشر سنوات.في زمن الحرب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات-3

 بنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارىء أو أمام عصابة مسلحة.-7

 و يعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو.

 و يعاقب عن المحاولة كما يعاقب عن الجرم نفسه." 

 

أو مؤبدا ليتهرب من و هذا النص يعاقب كل عسكري تعمد أن يجعل نفسه غير صالح للخدمة مؤقتا 

 واجباته العسكرية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.

 

و قياسا على هذه الحالة، فإن المغير لجنسه لأسباب نفسية يكون كامل جنسيا و جسديا على الذكورة، و 

ر ستبدالها بأخرى غير وظيفية ليصبح أنثى إلى جعله غياو  ،يتعمد إستبدال أعضائه التناسلية الأصلية

 .صالح صحيا بإرادته لآداء الخدمة الوطنية، دون ضرورة علاجية، ينبغي توقيع العقاب المحدد بشأنه

 شريطة التأكد من أن التشويه الحاصل يكون عن قصد أي متعمد للتهرب من الخدمة الوطنية.

                                                 
 .691-669، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار بشار 92
، المتضمن قانون القضاء العسكري 73، رقم 0930ماي  00بتاريخ صادرة  ، الجريدة الرسمية 0930أفريل  33المؤرخ في  33-30رقم  أمر 93

 بالجزائر
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ي و جعلها مضاعفة إذا كان توافرت صفة خاصة ف ،كما نص المشرع الجزائري على تشديد العقوبة

إذا كانوا أطباء أو صيادلة أو صفة خاصة في الفاعلين إذا كانوا غير .ركاء في الجريمة التشويه المتعمدالش

التي نصت  ،من قانون القضاء العسكري 336و جاء ذلك في المادة مماثلين للعسكرين. عسكريين أو غير

عف عقوبة الحبس أو السجن :" إذا كان الشركاء في الجريمة أطباء أو صيادلة، فيمكن أن تضاعلى أن

دج بالنسبة للفاعلين  33.333دج إلى  1333المؤقت مع الأشغال، فضلا عن الغرامة البالغة من 

 العسكريين أو غير المماثلين للعسكريين."

 

 انيــــــرع الثــــــــالف

 

 رإجراء تغيير الجنس خلال تأدية الخدمة أو بعد الإنتهاء منها في كلا من مصر و الجزائ
 

فإن تجنيده سيدوم ، إذا إلتحق أحد الذكور بصفوف الخدمة الوطنية بعدما توافرت فيه الشروط القانونية

ة الوطنية " تحدد المدة القانونية للخدم 36-06من قانون رقم  1في القانون الجزائري حسب المادة  ،سنة

ا في روط القانونية المنصوص عليهو قد تعقبها مدة الإحتياط إذا توافرت فيه الش( شهرا".03بإثنى عشر )

  000.94-36من أمر  7المادة 

 

سنوات حسب مستواه التعليمي تعقبها مدة  7في حين أن القانون المصري يجعلها بالتدرج من سنة إلى 

 0933.95لسنة  033من قانون رقم  37الخدمة في الإحتياط لمدة تسع سنوات حسب المادة 

 

  خدمة الوطنية أن هذا الذكر قد حصل له تغيير لجنسه سواء لأسباب عضوية : إذا تبين أثناء تأدية ال أولا

 أو نفسية فهل يؤثر ذلك على خدمة الوطنية ؟

 

لم تظهر عند الفحص الطبي السابق على الإلتحاق بالخدمة  ،/ فبالنسبة للمصحح لجنسه لأسباب عضوية0

جراحية للكشف عن أعضائه الأنثوية و العسكرية لكنها ظهرت أثناء تأديتها أدت إلى خضوعه لعملية 

جعلت جنسه الأنثوي الحقيقي يظهر و يرجح، فإن آداء الخدمة الوطنية الإلزامية يجب أن ينتهي و يعفى 

لكون شرط الذكورة أصبح غير موجودا حسب  ،المصحح لجنسه على الأنوثة من هذه الخدمة على الفور

 ما يتطلبه القانون الجزائري و المصري.

ذا حدث أثناء العملية الجراحية للخنثى أي خطأ طبي أدى إلى تشوه جسيم له، بالرغم من أن تصحيحه أما إ

 طنية لعدم صلاحيته.ونه يعتبر معفى من آداء الخدمة الإلا أ كذكر على جنسه الظاهر تأكد 

 

إنتقص  ،/ أما المغير لجنسه لأسباب نفسية إذا خضع لجراحة تغير بها جسمه و جنسه تغييرا مصطنعا3

من آدائه الوظيفي لأعضائه التناسلية و أصبح بذلك ينتمي إلى الأنوثة فإنه يعتبر تغيير غير مشروع و 

بدون دواع طبية، قد يظهر منه ضمنيا أنه أجراها للتهرب من إكمال واجب الخدمة الوطنية مما قد 

 يعرضه للمسؤولية الجزائية كما سبق تبيانها.

 

مواد  احة للمغير لجنسه تسبقها مراحل يتناول فيها من يرغب في تغيير جنسهكما أن مرحلة إجراء الجر

و يرتدي ملابس للتشبه بالجنس الآخر و يتصرف إجتماعيا كأنه شخص من الجنس المقابل و قد  ،هرمونية

                                                 
عدد ، ال0793ربيع الثاني  03 الرسمية الصادرة بتاريخ الجريدة ،0936ديسمبر  9الموافق  0796ذي الحجة  03مؤرخ في  000-36أمر رقم  94

 تضمن مهام الإحتياط و تنظيمه، ، الم661

 ......-منه نصت على أنه:" يدرج في الاحتياط، الأفرادالمذكورين بعده:  37المادة 

 الأفراد الذينقاموا بواجبات الخدمة الوطنية." -

ية القانونية على اثر انتهاء الخدمة الفعلية. من نفس الأمر على أن الاحتياط يتكون من المواطنين الخاضعين للواجبات العسكر 3و  0و تنص المادتان 

تنفيذ  و أن المهمة الأساسية للإحتياط تنصرف إلى تدعيم الجيش العامل، وقت الحرب، و في حالة الإعتداء و التهديد بالاعتداء أو الكوارث بقصد

 مهام الدفاع الوطني و المشاركة في الحياة الإقتصادية للبلاد.
 .116يم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.أنظر، الشهابي ابراه 95

 .690، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار    
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هذه التصرفات ستكون أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية فيكون  لى إرتكاب أفعال جنسية شاذة كليقدم ع

قد يعرضه أيضا لعقوبات جزائية، و قد يترتب عليها عقوبات .كبا لفعل علني مخل بالحياء العامذلك مرتب

 الخاص بكل بلد. خاصة بالقانون العسكري

 

ن لديه : إذا فرضنا أن أحد الذكور أدى خدمته الوطنية حسب المدة المحددة له قانونا دون أن يكشف أ ثانيا

 أن بعد الإنتهاء من الخدمة خضع لعملية جراحية كشفت عن أنوثته. إلا.إزدواج جنسي عضوي أو نفسي

 فما أثر هذا التغيير على الخدمة الوطنية ؟

 

على الخدمة الوطنية، فهو لا يؤثر على لاحقا / المفروض هنا أن إكتشاف أنوثته لأسباب عضوية كان 0

إلا أن الإشكال قد يطرح في 96.ل الخطأما تم بشأنها على سبيالخدمة التي أداها سابقا و لا سبيل لإصلاح 

من قانون  37لوجود إلى جانب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، مدة أخرى لخدمة الإحتياط ) المادة  مصر

المتعلق بالخدمة العسكرية و الوطنية ( تكون لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتهاء من الخدمة 

 31من وزير الدفاع )المادة  رارو الشروط التي يصدر بها ق حالاتالعسكرية، و يجوز تخفيضها حسب ال

(، فالمصحح لجنسه لأسباب عضوية يشطب من سجلات الإحتياط و لا يستدعي من نفس القانون السالف

 لأنه أنثى، و ذلك بعد تقديمه لشهادة طبية إلى الجهات المختصة تفيد إجرائه مثل هذه الجراحة التصحيحية.

 

ه من حقه ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدته الوظيفية لتشملها حماية التأمين الإجتماعي كما أن مدة تجنيد

أساس  ىإذ توافرت شروطها القانونية، لأن المهم هو شديد الإشتراكات المطلوبة عن تلك المدة و ليست عل

 97.من عليه إذا كان ذكر أو أنثىنوع الفرد المؤ

 

 9/03/0936المؤرخ في  000-36أن المادة الأولى من أمر  و بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد

بعد الإنتهاء من الخدمة الوطنية الفعلية، تضاف مهمة  ؛المتضمن مهام الإحتياط و تنظيمه نصت أنه

فالمصحح لجنسه لأسباب عضوية إذا تغير جنسه و .و ما بعدها من نفس الأمر 7مواد الإحتياط حسب ال

من  6حرب طبقا للمادة مارسة مهام الإحتياط المفروضة عليه في زمن الأصبح أنثى يكون غير أهل لم

و يجب عليه أن يقدم الشهادات الطبية و الوثائق الإدارية لإثبات تغير وضعيته من ذكر إلى نفس الأمر.

اء من الخدمة للبث في عدم أهليته ففرقة الدرك الوطني لمكان السكن.و بهذا يحال أمام لجنة الإع أنثى لدى

. و من تم فإنه يعفى المصحح لجنسه لسبب عضوي الذي أصبح أنثى 00098-36من أمر  36 طبقا للمادة

 بعد آداء الخدمة الوطنية من إستدعائه لمهام الإحتياط. 

 

 9المؤرخ في  36-06من قانون  33أما بالنسبة لمدة الخدمة العسكرية التي أداها فعلا فإنها طبقا للمادة 

:" تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية بالخدمة الوطنية فإنه نص علىعلق المت  3306أوت 

خبرة تعتبر هذه المدة كفترة  وللتشريع و التنظيم المعمول بهما.الخدمة المطلوبة للترقية و التقاعد طبقا 

لية لأنه طبقا ر جنس الشخص لضم مدة الخدمة الفعيو من تم فإنه لا دخل لتغي ،مهنية من أجل التوظيف "

السالفة فإنه يعتبر حق مكتسب للشخص لا يتأثر بتغير جنسه بالأخص لأسباب عضوية لكون  33للمادة 

 جراحته مشروعة. 

 

/ إذا كان المغير لجنسه لأسباب نفسية أدت إلى إجرائه الجراحة لتغيير جنسه ليصبح أنثى فإن هذه 3

ء من الخدمة الوطنية إن إجرائها بعد الإنتهاو من تم فحة غير مشروعة في الجزائر و مصر.الجرا

فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتم إستدعائه لتأدية خدمة لخدمة العسكرية الإلزامية في مصر(.االإلزامية )

 99.لياقته الطبية و عدم صلاحيتهلصالح الوطن لعدم 
                                                 

 .116أنظر، الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 96
 .693-693، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار أنظر، 97

 .116الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص.   
، تنص على ما يلي:" كل مواطن تابع للإستيداع أو الاحتياط، يصبح غير أهل للميدان، ينبغي احالته أمام لجنة الاعفاء 000-36من أمر  36 المادة 98

 من الخدمة التي تبث في الأهلية."
 .693، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشارأنظر،  99
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 ثــــالــرع الثــــــــالف

 

الوطنية في كلا من الآخرين و مدى إلتزامهم بآداء الخدمة أحد الإخوة على  على جنسمدى تأثير تغيير 

 مصر و الجزائر

 

التي  0933سنة  033من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المصري رقم  3بالرجوع إلى نص المادة 

الإبن الوحيد للأب  -: أ..... ، بنهائيا نصت على أنه :" أولا : يعفى من الخدمة العسكرية و الوطنية 

....... ثانيا : يعفى من الخدمة العسكرية و الوطنية -.......، د-قادر نهائيا على الكسب. جالوفي أو غير المت

قادر على الكسب و كذلك عائل أخيه أو الوحيد لأبيه غير لالعائل ا -، بمؤقتا : الإبن الوحيد لأبيه الحي

أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو  العائل الوحيد لأمه إذا كانت -إخوته غير القادرين على الكسب. ج

...... ، و في -العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات. ه -كان زوجها غير قادر على الكسب. د

ال عنه سبب الإعفاء أن جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه، و يجب على كل من ز

لمعاملته تجنيديا تعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب إلى منطقة التجنيد و ال هيقدم نفس

 100.بما يستحق

ري المعدل و المتمم بالقانون ئالمتعلق بالخدمة الوطنية الجزا 037-36من أمر  97و يقابله نص المادة 

لكل مواطن تابع لم التي جاء فيها :" يمكن للجان الجهوية أن تمنح الإعفاء من الخدمة في حالة الس 06-36

 و يأتي بدليل على أنه : ابللفوج يقدم طل

 

 / السند الوحيد لأصل،0

 / أو السند الوحيد لأحد الحواشي صغير السن أو عاجز،3

7"........../ 

أنهما يتفقان على حالات الإعفاء من  ،و يتضح من خلال المقاربة بين النصين المصري و الجزائري

 ة في هذا الأبن هي كونه وحيدا.الخدمة إذا توافرت صفة معين

 

         و التساؤل ماذا لو تغير جنس أحد إخوته البنات و أصبحت ذكرا أو تغيير جنس أحد إخوته الذكور 

 و أصبح أنثى، فهل يؤثر هذا التغيير على إعفائه من الخدمة حسب ما يتوافر في حقه من شروط تعفيه؟ 

 ين :و للإجابة على هذا التساؤل سنضع إحتمال

 

 : إذا تغير أحد إخوته الذكور إلى الأنوثة. الإحتمال الأول

 

هنا إذا كان تغير جنس أحد الإخوة لأنثى، فإن الأخ الثاني ستتوافر فيه صفة الإبن أو السند الوحيد، فإنه 

مغير فأحدهما أصبح السند الوحيد، و الثاني خدمة إذا لم يلتحقا بعد بالخدمة.يتوجب إعفاء كلا منهما من ال

 .آداء الخدمةلجنسه لأنثى غير ملزم ب

حتياط، التي تجعله غير أهل للميدان، بعدما يحال على لجنة ديتها، فيقتصر الأثر على فترة الاأما إذا تم تأ

المتعلق بالخدمة  037-36من أمر  36الإعفاء من الخدمة التي ثبت في الأهلية حسب ما نصت عليه المادة 

 الوطنية بالجزائر.

 

 : إذا تغير إحدى الأخوات إلى ذكر. حتمال الثانيالإ

 

هنا يفترض أن الأسرة كان فيها إبن وحيد أو سند وحيد للأصل أو الحواشي حسب القانون الجزائري و 

تغيرت أحد أخواته البنات إلى ذكر، فأصبح في الأسرة أكثر من ذكر، مما أدى إلى زوال صفته كإبن 

 وحيد.
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لتوافر سبب عضوي ) و ليس التغيير لأسباب نفسية لا تتوافر فيه الضرورة  أما الأخت إذا أصبحت ذكرا

و كانت لديها لياقة طبية كذكر تصلح لآداء  ،(ف الفقه في مصر و الجزائر بآثارهالعلاجية الذي لا يعتر

 الخدمة الوطنية )أو العسكرية في مصر (.

 

ليه في سن التجنيد و لم يعفى نهائيا، فإنه يجب ع ليه، لا يزالعفإذا كان الأخ الذي زالت صفة السند الوحيد 

فهناك من يرى أنه إكتسب مركزا قانونيا  ،أما إذا كان تجاوز سن الخدمةإلتزام آداء الخدمة الوطنية.

 101(.وطنية ) العسكرية في مصرلصحيحا، و لا يجب عليه آداء الخدمة ا

 

 

 يـــانــــلب الثــــالمط

 

 ةـــقـب النفـلى واجـص عـر جنس الشخـــر تغييــــأث

 

في الإسلام مثله مثل نظام الميراث و نظام الزكاة، يعتبر من مظاهر التعاون و التكافل  102،ن نظام النفقةإ

و إذا كان الفقهاء المسلمون متفقون جميعا .لمسلمينالإجتماعي بين الأقرباء، و بينهم و بين غيرهم من ا

 103هية.الموسر منهما، وفقا للأوصاف و الشروط في الكتب الفقعلى مبدأ وجود نفقة القريب المعسر على 

 

الزوجية و القرابة، و الملكية.  ؛الواجبة لشخص عل غيره في ثلاث هييحصر الفقهاء أسباب النفقات 

 .ينفق على زوجته توجب على الزوج أن الزوجيةف

 .اصلة بينهماالرحم المحرمية الو توجب على القريب أن ينفق على قريبه بسبب القرابةو 

قارب بسبب في وجوب النفقة على المالك المملوك. و ستقتصر دراستنا على نفقة الزوجية و الأ الملك و

 104بما يخدم موضوع بحثنا.

 

 :للنفقة المرتبطة بالزواج و هي أنواع نجد أربعة ،جزائريلو بالرجوع إلى قانون الأسرة ا

 

، و نفقة الوالد ) الأب ( على الولد، و نفقة الولد على الوالد، نفقة الزوج ) الذكر ( على الزوجة ) الأنثى ( 

 و نفقة الأم )الأنثى ( على الأولاد. 

و إلتزام إستثنائي على  ،لا على عاتق الذكر بشروط قانونيةالأمر الذي يجعل النفقة هي إلتزام يقع أص

إذا غير أحد الأفراد الملتزمين به عاتق الأنثى بتوافر شروط قانونية. و من تم فإن واجب الإنفاق سيتأثر 

و لذلك فإن البحث في هذا الإلتزام و علاقته بتغيير .اء لأسباب عضوية أولأسباب نفسيةجنسه، سو

) الفرع الثاني ( أمر يفيد      ) الفرع الأول ( و كذا على نفقة الأقارب الشخص لجنسه، على نفقة الزوجية

 موضوعنا في هذا المجال.
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 رع الأولــــالف

 

 الزوجية في كلا من مصر و الجزائرر تغيير الشخص لجنسه على واجبه بنفقة ـأث

 

غنية  ،نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فهي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح، فتجب بمقتضى العقد

 كانت الزوجة أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة. 

 105رسوله، و الإجماع و القياس. نةدل على وجوب نفقة الزوجية، كتاب الله، و س و

 :يما يلجوب نفقة الزوجة على زوجها شرعا و يشترط لو

 

و كذا العقد الباطل لا  ،جب أي نفقةوأن يكون هناك عقد زواج صحيح شرعا و قائم، فإذا كان فاسدا فلا ي-

و بهذا يفقد تستحق بموجبه الزوجة نفقة على زوجها، و من الواجب الإفتراق و تحريم المعاشرة بينهما 

 الإحتباس الموجب النفقة.

يؤدي إلى  أن تكون الزوجة صالحة للإستمتاع بها و تحقيق أغراض الزوجية و واجباتها، لأن ذلك-

 106اس المشروع.بالإحت

 

 أما من الناحية القانونية :

من  3المعدلة بالمادة  ،0933لسنة  31من قانون رقم  0فبالرجوع إلى القانون المصري، نص في مادته 

د الصحيح إذا يلي :" تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العق على ما 0931لسنة  033القانون رقم 

  107."رة أو مختلفة معه في الدينو حكما، حتى لو كانت موسلسلمت نفسها إليه و 

 0936جويلية  9المؤرخ في  00-36من قانون رقم  36أما بالرجوع إلى قانون الجزائري في المادة 

 :يلي ، المتضمن قانون الأسرة، على ما3331نوفمبر  33المؤرخ في  33-31المتمم بالأمر رقم و المعدل 

 33و  39و  33" تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوته إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

 من هذا القانون."

ر جنس الفرد على الإلتزام بالنفقة، و إذا كانت و بناء على ما سبق فإن الأمر يتطلب تبيان أثر تغيي

 مصاريف العلاج و الجراحة لتغيير الجنس تدخل في مكونات النفقة ؟

 

 و للإجابة على ذلك يتوجب التمييز بين حالتين في كلا من مصر و الجزائر.

 

 : إذا تغير جنس أحد الزوجين لسبب عضوي. الحالة الأولى

 

فقد ذهب جمهور الفقهاء أصلا إلى بطلان نكاح من كان .عقد زواج صحيحلنفقة تتطلب وجود إذا كانت ا

 خنثى لأسباب عضوية. و لا ينعقد نكاح الخنثى المشكل.

و لكن لو إفترضنا أنه تم زواج الخنثى بناء على علامة ظنية أو بإعتبار ميله، ثم قامت بعدها علامات 

أجريت له جراحة تصحيحية لأعضائه التناسلية ترجح جنسا غير الجنس الذي تزوج عليه و  ،قاطعة طبيا

                                                 
 و المراد بهن الزوجات من الأمهات..سورة البقرة  777له رزقهن و كسوتهن بالمعروف."  الآية  فمن الكتاب لقوله تعالى " و على المولود 105

النبي صلى الله  ف "كما روى أن رجلا جاء إلى: قوله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروو من السنة

 : ما حق المرأة على زوجها ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : " يطعمها إذا طعم، و يكسوها إذا كسى ".عليه و سلم فقال

ذا إمتنع الزوج عن الإتفاق أما الإجماع : فقد إتفق المجتهدون في عصر الرسول عليه السلام إلى الآن على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، و أنه إ

 على زوجته بدون حق شرعي كان ظالما، و فرض القاضي نفقتها عليه إذا طلبت ذلك.

 : فالقواعد الفقهية تقرر أن من حبس لحق غيره فنقته واجبة على ذلك الغير.أما القياس

 فتكون واجبة عليه. عة زوجها،فإذا كانت الزوجة حبست نفسها للقيام و رعاية شؤونه، و فرّغت نفسها لمنف

-377المرجع السابق، ص. و المذهب الجعفري و القانون، ةبدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة بين السني
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و جعلته من نفس جنس زوجه الآخر. فإن الشروط الجوهرية في عقد الزواج قد تخلفت مما يترتب عليها 

 بطلان عقد الزواج. 

واج الصحيح، فلا نسب ر من آثار الزثو المعلوم أنه لا يترتب على عقد الزواج الباطل بعد الدخول أي أ

ولد من هذا الدخول، و لا تجب على المرأة عدة بعد التفريق، و لا تجب به نفقة، و لا أي حق ي للولد الذي

 108.ها إلا المهر و حرمة المصاهرةحقوق الزوجية و واجبات من

 و بذلك نكون أمام إحتمالين في هذه الحالة :

من نفس جنس  إذا تبين أن الزوجة خنثى عضويا و صححت بعد زواجها على الذكورة، فإنها أصبحت-0

 زوجها مما يجعل زواجهما باطل بتغيير جنس الزوجة، التي تصبح غير صالحة للإستمتاع بها.

 و يسقط الحق في إحتباسها لصالح الزوج، و من تم لا تستحق النفقة من تاريخ بطلان الزواج.

من يرى أن  ،ريأما بالنسبة لما إستوفته من نفقة قبل الحكم ببطلان زواجها فإن هناك من الفقه المص

لا ترد إلتزامها بالرد يتوقف على إذا كانت سيئة النية تلتزم برد ما إستوفته كاملا أما إذا كانت حسنة النية ف

 109إلا ما بقي بين يديها.

الزواج لإتحاد و إتجاه آخر من الفقه المصري يرى أنها لا تلتزم برد ما إستوفته من نفقة قبل الحكم ببطلان 

 110نوع طرفيه.

نفقة الزوجة على بطلان الزواج، و هذا يعني حق حسب رأينا أن الشريعة الإسلامية قد رتبت سقوط  أما

 أن العقد قبل الحكم ببطلانه صحيح و ما إلتزم به الزوج تجاه زوجته من نفقة كانت واجبة عليه لإحتباسها

كانت أنوثتها غير مؤكدة و من تم كانت النفقة حق من حقوق الزوجة حتى و لو .لمصلحته و إستمتاعه بها

و من الصعوبة معرفة مدى علمها بحقيقتها ر الظاهر و هو أمر خارج إرادتها.لوجود إلتباس في جنسها غي

و ما طرأ عليها أدى لتصحيح  ،الجنسية. و من تم فما أخذته من نفقة إستحقته بالدخول بها بزواج صحيح

طلا، و سقوط النفقة هو أثر من آثار بطلان جنسها لاحقا على الزواج الذي كان صحيحا و أصبح با

لذلك فالمفروض لا تلتزم الزوجة الخنثى التي أصبحت ذكرا  ،الزواج، و لم يقل أحد برجعية هذه الآثار

و بطلان زواجها إنما تتوقف  ،جنسها إلى ذكر ربإرجاع ما إستحقته من نفقة و هي أنثى ظاهريا قبل تغيي

 نه.نفقتها و تسقط بعد الحكم ببطلا

 

إذا كان تبين أن الزوج خنثى عضويا و صحح بعد زواجه على الأنوثة؛ فإن ما أنفقه على زوجته قبل -3

تصحيح جنسه إلى الأنوثة، هو حق مكتسب لها و لا ترد منه شيء، إذا كانت سلمت نفسها إليه مما يحقق 

تفريق بينهما لبطلان ثى و تم الأما إذا لم تسلم نفسها لزوجها الخنتباس الموجب للنفقة تجاه الزوجة.الإح

و أصبح من نفس نوع زوجته بعد إجرائه الجراحة التصحيحية لجنسه،  ،ما تغير جنس الزوجزواجهما بعد

فإنه لم يعد ملزما بالإنفاق عليها لسقوط هذا الإلتزام بتخلف الإحتباس لمصلحة الزوج الذي فقد هذه الصفة 

 لصيرورته من جنس أنثى بالجراحة.

 

 : إذا تغير جنس أحد الزوجين لسبب نفسي. ة الثانيةالحال

 

و من ، و أن يكون الرجل محقق الرجولة.من شروط عقد الزواج هو أن تكون الزوجة أنثى محققة الأنوثة

 شروط الأخرى لإستحقاق النفقة.التم وجبت نفقة الزوجة على زوجها متى توافرت 

 

لإحساسها النفسي العميق بالميل إلى جنس الذكور و / فإذا تزوج الرجل بإمرأة تريد تغيير جنسها 0

أصرت على تناول الهرمونات الذكرية و أجرت جراحة لتغير جنسها إلى ذكر رغم أن أنوثتها ظاهرة و 

حل الرابطة الزوجية بينهما مما  ،محققة و طبيعية. فإنه يترتب على ذلك اللجوء إلى القضاء من أجل

لعجز الزوج عن الحصول على المقصود من ة تجاه هذه المغيرة لجنسها.النفقيوجب توقف إلتزام الزوج ب

 الزواج.
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و هناك من يرى من الفقه المصري أن للزوج في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر 

 111.تغيير جنسها دون ضرورة علاجيةناشىء عن قيام الزوجة ب

سي العميق بالميل إلى جنس الإناث، و تناول / إذا تزوجت المرأة بزوج غير جنسه لإحساسه النف3

فإنه رغم ذكورته الواضحة و الطبيعية. هرمونات أنثوية و خضع للجراحة التي غيرت جنسه إلى الأنوثة

ن الزواج و هو للعيب الحاصل للزوج الذي تخلف معه تحقق الهدف م ،اميترتب على ذلك الفرقة بينه

يبقى ملتزما بنفقة عدتها و صداقها  الواجبة على الزوج، لكنه و من تم سقطت النفقةالحق في المعاشرة.

 المؤخر.

مع بقاء حق الزوجة في المطالبة  و سقوط الإلتزام بالنفقة يكون بصدور حكم بالتفريق بين الزوجين، و

بالتعويض عما أصابها من ضرر ناشىء عن تغيير جنس زوجها بدون مبرر طبي و بدون إعلامها قبل 

جع تقدير التعويض و مدى إستحقاقه لقاضي الموضوع بالإستعانة بالخبرة الطبية التي تؤكد تغييره، و ير

 112.ر جنس الزوج المكتمل الذكورةعدم وجود داع علاجي لتغيي

 

و يبقى التساؤل قائما حول مدى وجود مصاريف العلاج و العمليات الجراحية في مكونات الإلتزام بالنفقة 

 تغيير جنسها لأسباب عضوية أو نفسية ؟ تجاه الزوجة التي ترغب في

 

 113.هي السكن و اللباس و الطعام "" النفقة :للإجابة على ذلك فإن فهناك من عرف النفقة بقوله

: من قانون الأسرة على:" تشمل النفقة 33ي المادة إلا أنه بالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد نص ف

ه، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة." الغذاء و الكسوة و العلاج، و السكن أو أجرت

زوجها، و ليس فالملاحظ أن المشرع الجزائري قد أضاف العلاج إلى النفقة فصار حقا للزوجة على 

 و قد إتبع في ترتيبها أهميتها في حياة الفرد، فقدم العلاج على السكن أو أجرته.مجرد تفضل منه لها.

 

تساع مدلوله، ا، و إزدياد الحاجة إلى العلاج و لك متطلبات العصر الحاليو المشرع الجزائري ساير في ذ

و إنما يمتد إلى الرعاية الطبية لمكافحة  ،فلم يعد يقتصر على معنى محاربة المرض الحال بالشخص

تبقى دينا  خل في النفقة التيدالمرض الذي قد تصاب به المرأة. و إذا عالجت الزوجة نفسها بمالها فإنه سي

و هذا على خلاف رأي المذهب الحنفي و الشافعي و الحنبلي و بعض المالكيين، .لزوجة في ذمة زوجهال

لحياة شتد بها المرض إلى درجة إعدام صلاحيتها لاحق الزوجية في نفقة العلاج متى  الذين قالوا بسقوط

 114الزوجية و حسن الآداء.

 

علها تشمل الطعام و الكسوة و السكن و التطبيب فج ،أما المشرع المصري فإنه بدوره أوجب نفقة الزوجة

فإذا تقاعس الزوج في علاج زوجته كان لها أن تعالج أيضا رأي جمهور الفقهاء. ابالقدر المعروف. مخالف

 115.من قانون الأحوال الشخصية ( 66نفسها، و يصير ثمن العلاج دينا عليه في ذمته ) المادة 

 

و المصري يعتبران أن مصاريف العلاج هي من مكونات النفقة. و من تم كلا من المشرعين الجزائري 

و إنفاقها  ،فيكفي تقديم شهادات طبية تثبت تعرض الزوجة لمرض معين و خضوعها للعلاج منه

 ده القاضي بسلطته التقديرية كمصاريف للعلاج. دن بمبلغ يحولحكم لها قضائيا بنفقة تكلمصاريف للعلاج 

 

الحكم العام على الزوجة التي تخضع بغية تغيير جنسها لأسباب عضوية أو نفسية، و من تم فإنه بقياس هذا 

فإنه من المتصور منطقيا أن يتحمل الزوج مصاريف العلاج و العمليات الجراحية التي تخضع لها الزوجة 

نظرا لمشروعية الجراحة و توافر قصد العلاج فيها. أما مصاريف  ،التي تصحح جنسها لأسباب عضوية

فإنه حسب رأينا الزوج غير  ،علاج و الجراحة التي تكون بغية إجراء جراحة تغيير الجنس لأسباب نفسيةال

                                                 
 .133، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 111
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حتى مصلحة الضمان الإجتماعي لا  ملزم بتحملها لكونها غير مشروعة و لا يتوافر فيها قصد العلاج، و

 تؤمن عليها كما رأيناه سابقا.

 

 يـــانـــرع الثــــالف

 

 رب في كلا من مصر و الجزائراقة الأـشخص لجنسه على واجبه بنفقالر ــييـر تغــأث

 

نفقة الأقارب أوجبها القانون على الأصول نحو الفروع و على الفروع نحو أصولهم من عمود النسب 

 116اج و درجة القرابة في الإرث.حسب المقدرة و الإحتي

له رزقهن و كسوتهن  . و على المولود...:"قارب من الكتاب هو قوله تعالىو الدليل على وجوب نفقة الأ
 118"اه و بالوالدين إحسانا....ـو قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إي..:"و قوله تعالى 117،"بالمعروف...

 

 :صول أو الفروع في نقطتين كالتاليو لذلك سنتناول مدى تأثير تغيير جنس الملتزم بالنفقة سواء الأ

 

 لأصول بالإنفاق على الفروع.: أثر تغيير جنس الشخص على إلتزام ا أولا

الأصول هم الأب و الجد و إن علو و الأم و الجدة و إن علو، و هم ملزمون بالإنفاق على فروعهم من 

 افرت شروطها.والذكور و الإناث و إن نزلوا متى ت

 

 0939لسنة  31مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم  03و بالرجوع إلى التشريع المصري في المادة 

و كن للصغير مال، فنفقته على أبيه.إذا لم ييلي:" نصت على ما 0931لسنة  033ضافة بالقانون رقم الم

أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، و إلى أن يتم الإبن الخامسة  تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى

بدنية أو عقلية أو بسبب  عشر من عمره، قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة

طلب العلم الملائم لأمثاله و لإستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، إستمرت نفقته على أبيه. و يلتزم 

في المستوى اللائق الأب بنفقة أولاده، و توفير المسكن لهم بقدر يساره، و بما يكفل للأولاد العيش 

 119ن تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم ".و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم م.بأمثالهم

 

و من خلال هذا النص يتضح أن شروط وجوب نفقة الفرع على الأصل ما لم يكن عاجزا عن النفقة و 

 يلي : الكسب لآفة بدنية أو عقلية ما

أن يكون الفرع صغير لم يصل لسن الكسب، و الأنثى غير متزوجة أو صاحبة كسب، و المريض -0

 ب العلم.بمرض مزمن و طال

 أن يكون عاجزا عن الكسب و إلا فإن نفقته من كسبه.-3

فتكون نفقته على غيره  ،أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق. فلا تسقط نفقة فرعه إلا بعجزه عن الكسب-7

ا عليه من الأصول أو الفروع. فإن كان قادرا على الكسب أنفق عليهم، فإن لم يكفهم أنفقت الأم أو إعتبر دين

 120.الب به عند يسر حالهيط

-31بموجب الأمر  3331من قانون الأسرة المعدل سنة  31أما في التشريع الجزائري فقد نصت المادة 

 :" تجب النفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال.يلي على ما 3331فبراير  33المؤرخ في  33

ي حالة ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلية فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد، و الإناث إلى الدخول، و تستمر ف

 أو بدنية أو مزاولا للدراسة، و تسقط بالإستغناء عنها بالكسب ".

و ما ورد في هذه المادة يفيد أن نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى تجب على والده مالم يكن له مال و تستمر 

تسقط بالإستغناء عنها بالكسب، بمعنى  سنة ( أي بسبب قصره و 09بالنسبة للفرع الذكر إلى سن الرشد ) 
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و تستمر النفقة في حالة يكفيه لمعيشته ذكرا كان أو أنثى.إذا كان الولد ممارسا لعمل يدر عليه مالا 

لما يجاوز سن الرشد إذا كان الولد ذكرا أو أنثى مصابا بآفة عقلية أو بدنية تمنعه من  ،العجزعن الكسب

النفقة  أما إذا إستغنت عنى إن لم تتزوج و يتم الدخول بها.بالنسبة للأنث الكسب أو مزاولا للدراسة، و كذا

مع الإشارة أن الولد ذكر أو أنثى و لو كان قاصرا إذا كان له مال يكفيه لمعيشته بالكسب فإن نفقتها تسقط.

 121للأب عليه. فإنه لا نفقة

 ،قل إلى الأم إذا كانت قادرة على ذلكإلا أن إلتزام النفقة الذي على عاتق الأب نحو أبنائه يمكن أن ينت

:" في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على يلي من قانون الأسرة الجزائري على ما 36فنصت المادة 

 الأم إذا كانت قادرة على ذلك "

على نفسه و على  و هذا معناه أن الأب إذا كان فقيرا و عاجزا عن الكسب و توفير المال اللازم للإنفاق

فإن واجب الإنفاق على الولد الصغير ذكرا أو أنثى لذي ليس له مال، ينتقل من كاهل ه و أولاده.زوجت

دخل الأب إلى كاهل الأم لتصبح ملزمة بالإنفاق على أولادها بصفة مؤقتة أو مستمرة شرط أن يكون لها 

 122و ذات مال.

ات كمصاريف للعلاج النفسي و و من هنا نتساءل حول ما إذا غير أحد الفروع جنسه و تطلب الأمر نفق

فهل تعتبر هذه المصاريف ضمن مكونات النفقة التي يلتزم المدين بها ؟  ،الهرموني و حتى الجراحي

لاشك أن الأمر فيه إختلاف بين إذا كان تغيير الجنس الخاص بالفروع لأسباب نفسية أو عضوية و لذلك 

 سنجيب وفق إحتمالين :

الغموض الجنسي الذي يعاني  ةشك أن إزال : لاجنسه لوجود سبب عضوي فروع بتغييرإذا قام أحد ال-0

منه الفرع لسبب راجع إلى أنه خنثى عضويا هو مرض يجب الشفاء منه ليتحدد الجنس المرجح طبيا 

للفرع سواء كان ذكرا أو أنثى. و من تم مادامت مصاريف العلاج هي من مكونات النفقة كما رأيناه سابقا 

فإن نفقة العلاج هنا تقع على عاتق الأصل و لا يمكنه التنصل منها  ،مصري و الجزائريفي التشريع ال

شروط  لكون العلاج هنا يحقق مصلحة مشروعة توافرت فيهاالفرع لها، لمعرفة جنسه الحقيقي.لإحتياج 

م تبناه ذا الحكو إن إمتناع الأصل عن دفع هذه النفقة ليس له ما يبرره و هطبية العمل الطبي المشروع.

و ينطبق على القانون الجزائري الذي أجاز رفع دعوى لمطالبة الأصل بدفعه  123،الفقه المصري

مصاريف علاج البنت التي قدمت شهادات طبية تثبت تعرضها لأمراض مختلفة و حكم لها قضاة 

 دون تحديده لمرض معين المهم مشروعيته. 124،لأب بدفع مصاريف العلاج للبنتالموضوع بإلزام ا

إذ أن فترة العلاج لحالة الخنثى بالجراحة تجعله غير قادر على الكسب مما يجعل نفقة الفرع مستحقة 

 125.ه القدرة الماليةيتطبيقا للقانون يجعل الأصل ملزما بآدائها مادامت لد

 

: الثابت طبيا أن العمل الطبي يجب أن تتوافر فيه فروع بتغيير جنسه لوجود سبب نفسيإذا قام أحد ال-3

شروط و ضوابط قانونية للقول بمشروعيته. إلا أن العلاج الهرموني و الجراحي الذي يهدف إلى المساس 

شروعية و لا يهدف إلى قصد بجنس الشخص المكتمل الذكورة أو الأنوثة جنسيا لا تتوافر فيه ضوابط الم

تعالى الذي جعله محرما،  و إنما إلى تشويه جسم الشخص و الإنتقاص من تكامله و تغيير لخلق الله.العلاج

و بذلك إعتبر البعض أن هذا النوع من العلاج هو من قبيل العون على معصية الله تعالى و نحن بدورنا 

اونوا على الإثم و و تعاونوا على البر و التقوى، و لا تعو عقلانيته لقوله تعالى :"  نتفق مع هذا الرأي لإستقامته
 126."العدوان....

ج في حالة تغيير الجنس لأسباب نفسية لا تتوافر فيها شروط الإباحة المطلوبة في العمل و طالما أن العلا

من قبيل العدوان المنهى عنه، و يقاس على ذلك إنفاق الأصل على  و هي تعتبر غير مشروعة،الطبي ف

و بهذا فنحن رتها الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الإعانة عليها، حظي المعصية التي الفرع على النفقة ف
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نتماشى مع الرأي القائل بعدم أحقية الفرع المطالبة قضائيا بنفقات علاج و جراحة أدت إلى المساس 

 127.ا بدلا من علاجهبتكامله الجسدي و تشويهه جنسي

 

 : أثر تغيير جنس الشخص على إلتزام الفروع بالإنفاق على الأصول. ثانيا

 

ن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه و أن ولده من كسبه، فكلوا من قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" إ

 128.: العجز و الفقرهوإن شروط استحقاق النفقة للأصول كسب أولادكم بالمعروف ".

 

يلي :" يجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على  على ما 33و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

 جة القرابة في الإرث ".الأصول حسب القدرة و الإحتياج، و در

خذ هنا عندما جعل النفقة حسب درجة القرابة في الإرث، و أ ف،و يرى البعض أن هذا النص فيه تطر

يحدد حسب قدرة الملتزم بالنفقة و حسب موارده المالية و النفقة و أن مقدار بالمذهب الحنبلي المتطرف.

 129مراعاة لإحتياج مستحق النفقة.

 

ذكرا أو ا هي صلة القرابة، و تجب نفقة الأصل على الفرع الأقرب إليه سواء كان فسبب وجود النفقة هن

بين  دون تفريقأنثى في حالة تعدد الفروع، و إن اتحدت درجة قرابة الفروع وجبت عليهم النفقة بالتساوي 

ى الإنفاق و هذا معناه أن الولد الراشد ذكرا أو أنثى مجبر شرعا و قانونا عل 130الفرع الذكر أو الأنثى.

 131.ه متى كانوا معسرين و هو موسرعلى والديه و أصول

 

و  ،و من هذا المنطق لو فرضنا أن أحد الأصول أصيب بأعراض مرض تغيير الجنس لأسباب نفسية

ائه للجنس المقابل للجنس الذي هو عليه، و أعلن عن مسيطرت عليه فكرة راسخة بالإعتقاد النفسي بإنت

نسه بالخضوع إلى مراحل العلاج من هذه العلة، التي تتطلب إنفاق أموال رغبته الجامحة لتحويل ج

فهل يحق للأصل مطالبة الفرع غير ميسورا لإجرائها من أمواله. باهضة و لمدة طويلة، و يكون الأصل

 رتياح في النوع ؟انفقات العلاج من أعراض مرض اللا بتحمل

 

إلا أن هذا الواجب يقدر .ل هي إلتزام على عاتق الفروعلأصوالمقرر شرعا و قانونا أن نفقة الفروع على ا

فالإنفاق على علاج الأصول إذا كان بهدف العلاج .صل و قدرة الأبناء على الإنفاقحسب حاجة الأ

الذي أما العلاج .عيته فإنه يدخل في مفهوم النفقةلإصلاح عطل معين في جسم الأصول و تحققت مشرو

خص سوي البنية، تهدف إلى تعطيل دور الأعضاء التناسلية و جعلها بقصد إحداث عاهة في جسم ش يكون

هذا النوع من  أن فاق علىتعية العمل الطبي و من تم كان الإفإنه لا تتوافر فيه شروط مشرو ،بدون وظيفة

و بهذا لا يحق للأصل المطالبة فيه مساعدة على تغيير خلق الله. العلاج فيه تشجيع على معصية الله، لأن

و لا يتحمل الفروع نفقات العلاج و الجراحة لمرض تغيير الجنس نفاق على هذا العلاج المحظور.الإب

 لسبب نفسي.

 

أما بالنسبة لإمكانية أن يكون أحد الأصول مصابا بخنوثة عضوية فهو أمر لا يمكن تصوره لأن الخنثى 

 132.كحتهاح أصلا منتص و لا جدة، لأنه لا االمشكل لا يكون أبا و لا يكون أبا أو أما و لا جد

 

                                                 
 .103، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار  127
 .731فضيل سعد، المرجع السابق، ص. 128
 .333المرجع السابق، ص.لحسين بن الشيخ آث ملويا،  129
 .139، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 130
 ..336مرجع السابق، ص.عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق...، ال 131
ية، دار عزة عبد العزيز، أحكام التركات و قواعد الفرائض و المواريث في التشريع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانأنظر،  132

 .036،ص.3303هومه، الجزائر، سنة 
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زام النفقة بتغير جنس و بعد أن حاولنا الإجابة على بعض الإشكالات التي تدور حول مدى تأثر إلت

ا سنعرج على إلتزام ربما هو على عاتق الدولة بالدرجة الأولى تجاه الأشخاص الذين ينفذون ننالشخص. فإ

فالمشكلة .ذكر و الأنثى عند تنفيذ العقوبةبين العقوبات سالبة للحرية في المؤسسات العقابية التي تفصل 

تنبثق من تصور إحتمالي أن رجلا دخل السجن لتنفيذ عقوبة في مؤسسات عقابية خاصة بالرجال ثم تبين 

أنه صحح جنسيا على الأنوثة أو أجرى جراحة تغيير جنس لأسباب نفسية فهل سيواصل تنفيذ عقوبته مع 

للنساء ؟ من جهة أخرى المشرع ألزم أن تحرك الدعوى العمومية في  الرجال أو يحول إلى أماكن أخرى

اه أم لا ؟ و وفماذا لو تغير جنسه فهل تقبل شك .بعض الحالات بشكوى من المجني عليه إما الذكر أو أنثى

كذا متابعة بعض الجرائم التي تتطلب صفة معينة في الجاني أو المجني عليه ذكر أو أنثى لتحقق أركانها 

 يؤثر فيها تغيير جنس الشخص ؟ هذا ما سنحاول التطرق له في المطلب الموالي.فهل 

 

 

 ثــــــالــــب الثـــلـــــالمط

 

 ةـــــائيــــل الجنـــائــــس على المســـر الجنــــــر تغييـــــأث

 

الأمر و إن كان ما سنتطرق له في هذا المطلب لا يتعلق بواجبات تقع على عاتق شخص معين و إنما 

يتعلق ربما بإلتزام يقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى بإعتبارها هي تسهر على حماية المجتمع و 

الحفاظ على النظام العام، و هي التي تحدد بواسطة السلطة التشريعية كيفية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

وع من يهم الإناث و تخصص لكل نالتي تتطلب الفصل بين فئة المحكوم عليهم الذكور و المحكوم عل

و من تم إذا تغير جنس أحد المحكوم عليهم أثناء تنفيذه للعقوبة، فيقع على .الأفراد سجون خاصة بكل فئة

، حسب الاختصاص عاتق الدولة ممثلة في أحد و كلاء الجمهورية أو النواب العامين الذين يمثلون المجتمع

   وفقا لما نص عليه القانون فكيف ستضمن تحقق هذا الغرض ؟  ،إلتزام الحرص على إتمام تنفيذ العقوبة

 ) الفرع الأول (

المشرع جعل بعض الجرائم تستلزم شكوى لتحريكها من شخص تتوافر فيه صفة معينة أو أن تتوافر صفة 

فالتساؤل ماذا لو .ن الجريمة خاصة في جرائم الآدابكارشخص ذكرأو أنثى لإمكان إكتمال أمعينة في ال

غيرت الصفة المطلوبة في هذا الشخص و تغير جنسه إلى النوع الآخر، فهل تتم المتابعة الجزائية أم أنه ت

 .لا تتحقق أركان الجريمة و لا يمكن توقيع العقاب ؟ ) الفرع الثاني (

 

 رع الأولـــالف

 

 ر تغيير جنس الشخص على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.ـــأث

 

على أنه :" لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجز،  3333دستور الجزائري المعدل سنة من ال 63نصت المادة 

 إلا في الحالات المحددة بالقانون، و طبقا للأشكال التي نص عليها."

 

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  36133-31من قانون رقم  31المادة و بهذا نصت 

مؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات الإجتماعي للمحبوسين على أن :" ال

 السالبة للحرية، و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية و الإكراه البدني عند الإقتضاء.

 و تأخذ المؤسسات العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة......"

 

 مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات و مراكز متخصصة : من نفس القانون أصناف 33و تحدد المادة 

 

                                                 
المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  ،1333 ايربرف 03ل  03، جريدة رسمية 1333 ايربرف 36المؤرخ في  36-13قانون  133

 للمحبوسين.
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دة الترية و مؤسسة إعادة فالمؤسسات عموما هي ثلاث أنواع في الجزائر : مؤسسة الوقاية و مؤسسة إعا

من هذا القانون ( و هذه  70و هي تنشأ بقرار من وزير العدل حافظ الأختام ) طبقا للمادة .التأهي

ل المحبوسين ) الذكور ( مؤقتا و المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية المؤسسات مخصصة لإستقبا

 .سسة إعادة التأهيل (ؤصل إلى حد الإعدام و المؤبد في م) التي ت تختلف بإختلاف مدة العقوبة

 

و يمكن أن تخصص بمؤسسات الوقاية و مؤسسات إعادة التربية عند اللزوم، أجنحة منفصلة، لإستقبال 

      و المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها  النساء ين مؤقتا من الأحداث والمحبوس

 من هذا القانون (. 39) المادة 

مخصص للنساء  و إلى جانب المؤسسات السالفة الذكر يوجد مراكز متخصصة منها مركز متخصص 

ا.            وبة سالبة للحرية مهما تكن مدتهيا بعقلإستقبال النساء المحبوسات مؤقتا و المحكوم عليهن نهائ

 من هذا القانون ( 33/1و المحبوسات لإكراه بدني ) المادة 

فلا تدخل النساء في مؤسسات إعادة التأهيل و إنما في المراكز الخاصة بالنساء أو في أجنحة منفصلة عند 

 ل بين الرجال و النساء.كون هناك فصيسسات الوقاية و إعادة التربية و اللزوم في مؤ

 

 أما المشرع المصري فقد عرف أربع أنواع من السجون :

 

الليمانات : مخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة على الرجال بعقوبة الأشغال الشاقة، السجون العمومية تنفذ 

كوم المح النساء  فيها الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم بعقوبة السجن، و الأحكام الصادرة ضد 

 عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة.

تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين  ،السجون المركزية، و سجون خاصة

من قانون تنظيم السجون المصري (. و  0يودعون بها و كيفية معاملتهم و شروط الإفراج عليهم ) المادة 

 06دة يرهم من المسجونين و عزل النساء عن الرجال )الماالقانون عزل المحبوسين إحتياطيا عن غ ريقر

إذا النساء تنفذ عقوبتهن في السجون العمومية و تعفى من تنفيذها في  134.من قانون تنظيم السجون(

أما .0913سجن أو الأشغال الشاقة لسنة الليمانات. و قد أنشأ سجن خاص للنساء في القناطر لتنفيذ عقوبة ال

أقسام منفصلة عن  فيودعن في السجون العمومية و المركزية فيالعقوبات، ر هذه المحكوم عليهن بغي

 135دع فيها الرجال.والأقسام التي ي

و هنا يمكن أن نتصور أن يطرح تساؤل حول ما إذا حكم على ذكر بعقوبة السجن المؤبد ) الأشغال الشاقة 

يذ عقوبته تم تغير جنسه إما لأسباب في مصر ( فتم إيداعه في الجزائر في مؤسسة إعادة التأهيل لتنف

عضوية أو نفسية و أصبح أنثى، فهل سيواصل تنفيذها في سجن الرجال أم أنه سينقل إلى سجن النساء ؟ و 

هل المغير لجنسه ينفذ العقوبة السالبة للحرية في سجن الرجال أو النساء ؟ و هذا يتطلب منا الإجابة في 

 إحتمالين :

 

 كان تغير جنس الشخص لأسباب عضوية.: إذا  الحالة الأولى

 

ضوي و لم تتبين حقيقته الجنسية خاصة لو كان خنثى حقيقي يخضع عإذا كان الشخص خنثى لسبب 

فكيف ستنفذ العقوبة في هذه  ،يد هويته الجنسيةدللتربية النفسية أو لا على نوع بعينه قبل أن يعتمد قوله لتح

 الفترة ؟

في مثل هذه الحالة بأن قرروا أن الخنثى يسجن لوحده لا مع الرجال و لا مع و قد وضع الفقهاء قديما الحل 

النساء. و لذلك يجب وضعه في سجن إنفرادي لا مع الرجال و لا مع النساء حتى يتم التأكد من حقيقته 

هي لمنع الإختلاط بينهما و عدم قيام وجود علاقات غير ، الجنسية، سياسة الفصل بين الرجال و النساء

م صحح على لو ترك الخنثى المحكوم عليه مع الرجال ت رعية بين المحكوم عليهم و هو الذي سيحدثش

 136الأنوثة أو العكس.

                                                 
 .377 -373محمود نجيب حسني، القسم العام...، المرجع السابق، ص. 134
 .133الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 135
 .133الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 136
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المؤبد أما في حالة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على خنثى رجل حسب ظاهره محكوم عليه بعقوبة السجن 

لا و مؤسسة إعادة التأهيل بالجزائر ( ثم تم سجن الرجال ) الليمانات في مصر مثفيتطلب الأمر إيداعه في 

ليصبح على عكس ظاهره على الأنوثة أو أن إمرأة تقضي عقوبتها في السجن النساء تم  ،تصحيح جنسه

صححت جنسيا على الذكورة، فإنه مادامت الجراحة التي أجريت لهما كانت بهدف إزالة الغموض الجنسي 

ليها ( و توافرت شروط مشروعية العمل الطبي فإن قصد العلاج الذي شابه المحكوم عليه ) و المحكوم ع

تثبت تصحيح الحالة المدنية للمحكوم عليه.            متوفر و ستتحصل على وثائق للحالة المدنية للمحكوم عليه

صحح لجنسه على إلى المراكز الخاصة بالنساء و الم ،الأنوثة المصححة لجنسها علىنقل و من تم يتوجب 

عليهم من  و يكون ذلك من الجهة المختصة بنقل المحكوم.الخاصة بالرجال ؤسسات العقابيةرة إلى الالذكو

 137.مؤسسة عقابية لأخرى

 

 : إذا كان تغيير جنس الشخص لأسباب نفسية.الحالة الثانية

 

، إذا كان الشخص يعاني من إضطراب نفسي نتيجة فكرة نفسية عميقة راسخة بإنتمائه إلى الجنس المقابل

و بدأ في مراحل العلاج من أعراض تغيير الجنس لأسباب نفسية من علاج نفسي و علاج هرموني لتغيير 

مورفولوجيته الخارجية و إكتسابه مظاهر جسدية للجنس الآخر الذي يرغب في التحول إليه. تجعله يصبح 

لته المدنية، فإن الصعوبة ذكرا ظاهريا بعدما كان أنثى أو العكس دون أن يصل الأمر إبتداء إلى تغيير حا

  هنا تكمن في أننا أمام شخص مثلا، له مظاهر خارجية أنثوية، لكنه يحتفظ بالأعضاء التناسلية الذكورية. 

و هوالأمر الذي جعل بعض القضاة الفرنسيون يفكرون أن هذه الحقيقة ستجعله مواجه بعنف في الحبس 

حبسه في مؤسسة عقابية يتضمن فعلا تشوش  المخصص للإناث أو في الحبس المخصص للذكور، لأن

جسدي لا يسمح للمغير لجنسه ليخفي الطابع المرفولوجي الأقل مطابقة لهويته الجديدة. و من تم لا يتمكن 

 138ج الإجتماعي في الجنس المقابل.للمغير لجنسه من الإندما

تي يكون فيها كذكر أو أنثى، و و قد إعتبرت أن الحالة المدنية للشخص هي التي تحدد المؤسسة العقابية ال

أين سنجد أن أشخاص يرغبون في تغيير جنسهم النفسي لأنثى مثلا إذا كان مسجل في الوثائق أنه رجل 

و كان له ثديين و مظاهر خارجية أنثوية ) فإجراءات لضمن مؤسسات عقابية للرجال حتى و سيحبس 

 تغيير الحالة المدنية هي طويلة (.

لي في العديد من الدول بين الأشخاص الراغبون في تغيير جنسهم هم بمثابة ضحايا إلا أن الواقع العم

حراس للمؤسسات  7، 0999للتعسف الجنسي في السجون أثناء تنفيذ عقوبتهم السالبة للحرية. ففي سنة 

لإغتصابهم المتكرر على مغيرات لجنسهم في الحبس، و القرار  Evry العقابية تمت إدانتهم من محكمة

إذ أنه بعد هذه المشاكل التي إعترضت المحبوسين المغيرين تحكيمي" لمدير المؤسسة العقابية.قى "يب

بمساعدة المدراء الجهويين لإرسال المغيرات لجنسهم في سجون  الجنسهم، بعض مدراء المؤسسات تمكنو

 ن الهوية الجديدةخاصة بالنساء في فرنسا و إن كانت الحالات نادرة، عندما تتم جراحة تغيير الجنس لك

و هذا الإجراء يبقى تحكيمي في غياب تدخل من طرف المشرع الذي يجب للحالة المدنية لم يتحصل عليها.

 أن يتم بنصوص قانونية في فرنسا.

تحويل مغيرة  3339، المحكمة العليا، أجازت سنة  Royaume-Uniبالمقابل نجد أن في بريطانيا 

لنساء في حين أن الجراحة لم يتم إنجازها تأسيسا على الحق في لجنسها لسبب نفسي إلى سجن خاص با

 139الحياة الخاصة.

التي أعلنت عن فتح أول سجن مخصص  إيطالياو بالمقابل هناك من الدول تبنت حلا وسطا، و هي 

الذي كان في إستقبال  0202إستقبال المغيرين لجنسهم لأسباب نفسية، و كان هذا في شهر مارس 

(، و هذا الحل earréeNraNالمغيرين لجنسهم لأسباب نفسية و كذا المتحولين في النوع )نيات من يثلاث

                                                 
 المحكوم بصفة نهائية، و إن كان الحكم نهائي يؤولالاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات المختص اقليميا.في الجزائر، يؤول الاختصاص بتحويل  137

138 Voir, Marine Friant-Perrot, une modification des conditions du changement de sexe ?, D.1999, p.508. 
139 Voir, Les transsexuels sont-ils emprisonnés dans la prison pour femmes ou pour hommes ?, sur site/ http:// 

rue 89. Nouvelobs com. /2013/02/19/ les-travestistranssexuels-sont-emprisonnes-dans-la-prison-pour-femmes-

ou-en-France. 
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( أنه تمييزي، و لا يتمنى أن يطبق في فرنسا. لأنه يرى أن OIPالذي إعتبره الملاحظ الدولي للسجون )

 140هو الذي يساعد على الإندماج. فصل الأشخاص ليس

 

نفسية لعدم  ن لهما أن يعترفان بتغير جنس الشخص لأسبابللجزائر أو مصر فإنه لا يمكبالنسبة أما 

و من تم لا يعتد بالحالة الجنسية الجديدة التي يكتسبونها خاصة أمام إستحالة .مشروعية هذه الجراحة

و بهذا فإن الحل الذي يتماشى مع تماشية مع الجنس الجديد المصطنع.تغييرهم لحالتهم المدنية لجعلها م

ي كلا من الجزائر و مصر أن تصنيف المحكوم عليهم و تنفيذهم للعقوبة سيكون وفقا المنطق القانوني ف

للحالة المدنية للمحكوم عليه التي ستحدد أي مؤسسة عقابية سيكون فيها حتى و لو كان هذا الشخص حالته 

م وضعهم المدنية لا تتطابق مع مظهره الجسدي الخارجي الذي سيكون للجنس المقابل، و لهذا نقترح أن يت

في سجون إنفرادية لا مع الرجال و لا مع النساء، لتفادي أن يؤدي إختلاطهم مع الأشخاص العاديين إلى 

و كذا لتفادي أن يتم تقليد هذه الظاهرة  ،إنتشار الفاحشة و الممارسات الجنسية الشاذة بين المساجين

يؤدي إلى هاوية الإجرام بدلا من  و فيها سخط و مسخ قدلتي لا ترضى بها شريعتنا الغراء.المنحرفة ا

 تسياسة التأهيل و الإصلاح التي تمثل الهدف المرجو من توقيع العقوبة السالبة للحرية في المؤسسا

 العقابية بالجزائر أو مصر.

 

 يـــــانـــــرع الثـــــالف

 

 جرائم المخلة بالآدابالر تغيير جنس الشخص على المتابعة الجزائية ببعض ــــأث

 

غم تعدد الجرائم المخلة بالآداب و تنوعها إلا أن المهم في دراستنا لها ليس لحصرها و إنما لكون جنس ر 

المجني عليه أو الجاني أو كليهما من حيث الذكورة أو الأنوثة هو محل إعتبار فيما يخص توافر أركان 

 م.الجريمة لأنها تتطلب وجود صفة معينة لإكتمال الركن الخاص في هذه الجرائ

 

فهناك فئة من الجرائم المخلة بالآداب التي لا يؤثر فيها تغير جنس الجاني أو المجني عليه سواء أصبح 

 ذكرا بعدما كان أنثى أو العكس منها :

من قانون  776جريمة الفعل المخل بالحياء بغير عنف التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة  -0

  141.العقوبات الجزائري

 .قانون عقوبات مصري 363ها المشرع المصري في المادة و نص علي 

و هي جرائم لا يكون فيها لجنس الجاني أو المجني عليه أي إعتبار سواء كان ذكر أو أنثى أو من نفس 

 الجنس، و من تم لا يؤثر فيها تغيير جنس الجاني أو المجني عليه لقيام المسؤولية الجزائية.

 

من قانون  777ل بالحياء العام التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة جريمة الفعل العلني المخ – 3

    عتبار في هذه الجريمة لنوع الجاني  امن قانون عقوبات مصري، و لا 333 و تقابلها المادة ،العقوبات

على و من تم لا يؤثر تغيير جنس الشخص كن أن تقع من الذكر و من الأنثى.أو المجني عليه لأنها من المم

 قيامها.

و نذكر من  ،و هناك فئة من الجرائم المخلة بالآداب التي يؤثر فيها تغيير جنس الجاني أو المجني عليه

 بينها البعض على سبيل المثال الذي يمكن القياس عليها في باقي الجرائم :

 

 جريمة هتك العرض ) أو ما يعرف في مصر بالإغتصاب ( – 0

ون العقوبات الجزائري :" كل من إرتكب جناية هتك عرض يعاقب من قان 776نصت عليها المادة 

 بالسجن المؤقت من خمس إلى خمس إلى عشر سنوات.

                                                 
140 Transsexuels en prison, la double peine, sur site publié le 10/02/2010. 

 المتضمن قانون العقوبات،69/0966الجريدة الرسمية العدد  ،0966جوان  3الموافق  0736صفر  30المؤرخ في  016-66 مر رقمأنظر، أ 141

 المعدل و المتمم.
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و إذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات 

 سنة " 33إلى 

 .ع أنثى بغير رضاها يعاقب ب...."من قانون العقوبات المصري :" من واق 363و تقابلها المادة 

 

و من تم ر في فرج الأنثى.و الركن المادي في هذه الجريمة هو الوط الطبيعي بإيلاج الجاني عضو التذكي 

أي أن المجني عليها هي أنثى، فإذا ثبت أن هذه الأنثى 142لا يقع إلا من رجل على إمرأة.فإن هتك العرض 

فإنه في هذه  ،ي ) و إن كانت الحالة الأخيرة لا يعتد بآثارها (تحولت إلى ذكر إما لسبب عضوي أو نفس

الحالة لا أثر لقيام الجريمة و المسؤولية الجزائية لأنه تخلفت الصفة المطلوبة في المجني عليها التي 

 أصبحت رجلا. و لكن مع ذلك يمكن مساءلة الجاني بجريمة أخرى إذا توافرت شروطها.

فإنه أيضا لا تقوم الجريمة  ،الذكر هو الذي تغير جنسه و أصبح أنثى بالجراحة و في حالة إذا كان الجاني 

واقعة من رجل على مرأة أي أن جنس ملأن المشرع الجزائري إشترط أن يكون هتك العرض هو ال

       و تغير جنس الجاني و جعله ذكرا يجعل الجريمة غير قائمة لتخلف أركانها ،الجاني هنا هو محل إعتبار

 لا يسأل الجاني في مثل هذه الحالة.و 

 

 جريمة الزنا – 3

من قانون العقوبات الجزائري :" يقضي بالحبس..... على كل إمرأة متزوجة ثبت  779نصت المادة 

إرتكابها الزنا........... و يعاقب الزوج الدي يرتكب جريمة الزنا........و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على 

 ا لكل متابعة ".ور، و إن صفح هذا الأخير يضع حدضرشكوى الزوج الم

و أن تقدم  ،يشترط المشرع لإكتمال أركانها أن تتوافر صفة الزوج في أحد طرفي الجريمة لتتحقق

 الشكوى من الزوج أو الزوجة.

 

فإنه سيترتب على ذلك بطلان ، و صحح جنسيا على عكس ظاهره.فإذا تغير جنس الزوج أو الزوجة

و من تم تنتفي صفة الزوجية و لا يمكن تقديم الشكوى لأن قيام ا مطلقا كما سبق و أن رأيناه.لانالزواج بط

مما يوجب إبطال الإجراءات المترتبة عليها سواء  143وقت تقديم الشكوى شرط لقبولها.العلاقة الزوجية 

       تهم بالزنا كانت الزوجة هي المتهمة بالزنا و صحح زوجها جنسه على الأنوثة أو كان الزوج هو الم

و مع الإشارة أن ذلك لا يحول دون معاقبة الزوج الزاني هي التي صححت جنسيا على الذكورة.و زوجته 

 144إذا توافرت شروطها القانونية. على جريمة أخرى

 

    و من تم يجعل صاحبه يتمتع بالحقوق  ،بإعتبار تغيير الجنس لأسباب عضوية يتم بعلاج طبي مشروع

        و أخذ نصيبه في الميراث  ،من حق الإلتحاق بالتعليم ،عاديالتي يتمتع بها أي شخص  اجباتو الو

و بالمقابل لديه إلتزامات منها آدائه يه.على منصب عمل يتناسب مع جنسه الذي صحح عل هو حصول

ي الحبس و كذا أن يوضع ف ،و كذا إلتزامه بالنفقة تجاه مستحقيهاخدمة الوطنية إذا توافرت شروطها.لل

الخاص الذي صحح عليه عند تنفيذه لعقوبة سالبة للحرية التي يمكن أن توقع عليه، و هذا تماشيا مع 

 الإسم الجديد الذي يناسب مظهره. الجنس الذي دون تصحيحه في سجلات الحالة المدنية و كذا

معارض لمدى  بين مؤيد و إلا أن المغير لجنسه لأسباب نفسية فقد إختلفت الآراء الفقهية و القضائية حوله

إمكانية التسليم له ليتمتع بهذه الحقوق و الواجبات في ظل الجنس الجديد الذي إكتسبه كون أن العمل الطبي 

التي قد ينجم عنها تشويه  ،الذي يخضع له لا تتوافر فيه شروط المشروعية للمساس بأعضائه التناسلية

 و هذا ما سنفصل فيه في الفصل الموالي. ال الطبية.لمسؤولية عن هذه الأعملجسده يؤدي إلى قيام ا

 

 

      

                                                 
 .036، ص.3307-3303، دار هومة، الجزائر، سنة 01أنظر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط  142
 .013أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 143
 .133الشهابي ابراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 144
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 ثـــــــــالــــــــــل الثــــــــــــــــالفص

 
 ســـنـــر الجـــــــييــة على تغـــــــؤولية الطبية المترتبــــــــالمس

 

نظرا للخصوصية  لازال يعرف تطورا كبيرا في معالجته ،المسؤولية في المجال الطبي عامةموضوع 

صعوبات في التعامل مع  و تقنيات، ا يعرفانه من فنيات وم و ،ها المهنة الطبية و العلم الطبيالتي تمتاز ب

من رجال  اهتماملته محل هذا الموضوع له أهمية بالغة جع والطبية المستمرة. للاكتشافاتو  ان،جسم الإنس

 وي لا يجوز المساس بتكامله الجسده محله جسم الإنسان الذ و لأنه ينظم علاقة الطبيب برضاه، ،القانون

لعل هذه الأخيرة هي التي  ووع بين جنائية و تأديبية و مدنية.تنلية قانونية للطبيب التي تثارت مسؤوإلا 

 من القواعد العامة للمسؤولية المدنية. انبثقتالتي  و شكلت النوع الأكثر تطورا في الوسط القانوني

يق بين مصلحتين لقد ثار إختلاف في الوسط القانوني حول قيام المسؤولية الطبية مرده محاولة للتوف و

بجعلهم بنأى عن  ،لمباشرة أعمالهم العلاجية الأطباء الذين يطالبون بتوفير الأمان الكافي متعارضتين؛

بالمقابل  وقدرات ساحرة لشفاء جميع الأمراض. يملكون لا لأنهم بشر معرضون للخطأ و المساءلة،

حق بهم نتيجة أخطاء ترتكب عليه حمايتهم من أي ضرر يل ن سلامتهم الجسدية والمرضى يطالبون بضما

للحصول على تعويضات  على الأطباء ككل أفراد المجتمع،ذلك بإقامة مسؤولية المدنية  بمناسبة العلاج و

 تجبر ضررهم.

لما يتطلبه من  ،هو أهم مظاهر المساس بجسم الإنسان عند علاجه ،لاشك أن التدخل العلاجي الجراحي و

هو أعضائه  كانت هذه الجراحة تخص جزءا مهما من جسم الإنسان وإذا  وجال الطبي.تخصص فني الم

و ن التوفيق بين المصلحتين الطبيب أيزداد صعوبة لإمكا الأمرفإن  ،مظهر الجسدي الخارجي التناسلية و

الشخص الذي ستجرى له الفريق الطبي المتخصص الذي سيجرى جراحة بهدف تغيير جنس الشخص و

في هويته  اضطرابأو غموض جنسي عضوي أو من  اضطرابعاني من سواء لأنه ي هذه الجراحة،

ك كان من الضروري تركيز موضوع بحثنا على كل ما يتعلق ذلل ولجنسية نتيجة خلل نفسي يعاني منه.ا

التي قد تتم من طرف فريق طبي  ر الجنس بنوعيها،يغيالعلاج حالات تبالمسؤولية الطبية المترتبة على 

 الضرر الذي قد يصيب المغير لجنسه.ا يصعب تحديد المسؤول عن مم الاختصاصاتمتعدد 

يتطلب الأمر تطبيق القواعد العامة  إنما يوجد نصوص قانونية خاصة تنظم المسؤولية الطبية و لا

أن تتعلق بالمساس  و ،مراعين في ذلك خصوصية علاج حالات تغيير الجنس بنوعيها المدنية،للمسؤولية 

الذي قد تنتج عن طريق الخطأ في  ،الإنجاب هو عضو التناسل و جانب لديه وبجسم الإنسان في أهم 

محاولين بذلك الوقوف على بعض القضايا التي طرحت على يمكن إصلاحها. مساس به عدة آثار لاال

عرف تطور ملحوظا باعتباره من التشريعات المقارنة التي ركزنا دراستنا عليه باعتباره، الفرنسي  القضاء

لبعض أنواع الأخطاء التي يمكن أن تقع من الأطباء في هذا المجال على مختلف  تعرض و، المجالفي هذا 

 مراحل العمل الطبي.

ة الطبية في من تم فإن من الضروري الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية لتحديد أنواع المسؤولي و

القضائية المختصة في نظر هذه  مكان تحديد الجهةطبيعة هذه المسؤولية لإ وحالات تغيير الجنس، 

التطرق لموضوع أركان المسؤولية المدنية لتطبيقها على المسؤولية )المبحث الأول(، و كذا  الدعاوى

المسؤولية الطبية  انعقادالأثر المترتب على  و من حالات تطبيقية في هذا المجال، يعرض ما الطبية و

 .)المبحث الثاني(المدنية 
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 ولث الأــــــحـبـالم

 ةــانونيـتها القـبيعـط ر الجنس وـــالات تغييـحالطبيـة في  ؤوليةـــواع المســــأن

أو مرضى أو رجال  اأطباء كانو العديد من الأشخاص، اهتمامالمسؤولية القانونية للطبيب يثير  موضوع

لذلك ى هذا الموضوع.و سائل الإعلام عل لكثرة تركيز و نظرا للمكانة التي تتمتع بها مهنة الطب، القانون،

الرئيسي ينصب على إيصال المعلومة المبسطة لكل من يهمه البحث في هذا المجال و تجعله  اهتمامناكان 

لضرر الذي قد يصيب م مع ايمكن إقامة المسؤولية التي تتلاء ي نوع، على أيتفهم من أساس المسؤولية

حكام من القوانين التي عرفت تطورا محاولين أخذ الأ.و المغير لجنسه بصفة خاصةالمريض عموما، 

 ملحوظا في مجال المسؤولية الطبية.

تهدف إليه هذه القوانين هو  فإن ما نصوص قوانين المسؤولية الطبية من دولة لأخرى، اختلفتو مهما 

دى إلتزام بقواعد السلامة لمنح طباء لا يتعتطلبه من الأ ضمان تطبيق ممارسة إنسانية للمهنة، و ما

لقوانين لفرض العدالة فوجدت الأي خطر بالإمكان تفاديه. جميع الفرص لشفائهم دون تعريضهم مرضاهم

الأصول الطبية العلمية  يحترم و لا يحترم قواعد المهنة لذلك يتصدى القانون الطبي لمن لا وفي المجتمع، 

 الزوايا التي ينظر فباختلافالطبيب المخطىء يجد نفسه عرضة لعدة أنواع من المسؤولية تختلف المستقرة.

 منها.

 ،اجتماعيالتزام الفرد بواجباته أمام المجتمع، و الفعل فيها إما مشروع  ؛فالمسؤولية القانونية بوجه عام هي

و يضيف  1.جنائيةو  البعض أن المسؤولية نوعان مسؤولية مدنية، اعتبرو قد جزاء فيه أو غير مشروع. لا

ذا كان الشخص يعمل لدى جهة إدارية أو لدى الخواص، و هذه بحسب إ ،البعض المسؤولية التأديبية

الأحكام العامة هي التي تطبق على مجال المسؤولية الطبية حتى على الأعمال الطبية الهادفة إلى تغيير 

 .شخص، و هذا ما سنفصله في المطلب الأولجنس ال

نية الناجمة على هذا العمل ية القانولتبيان طبيعة المسؤول ،نبغي منا التعرضإن الدراسة في هذا المجال ت

      زاء المترتب على القيام أي منهما،لتحديد الج و رسم حدود كل منهما، ،هي تعاقدية أم تقصيرية.أالطبي

 و هذا ما ستتناوله في المطلب الثاني.

 ب الأولــــلـالمط

 ر الشخص لجنسهـييـؤولية الطبية الناجمة عن تغـنواع المسأ

 

لطبيب أو الفريق الطبي المتخصص خطأ أثناء مراحل تنفيذه للعلاج الطبي مما يترتب عنه قد ينجم عن ا

 .مسؤولية مدنيةو  مسؤولية تأديبية،ية جنائية  و التي تتعدد بين مسؤول إقامة المسؤولية القانونية الطبية،

بتعويض المضرور  التزامأنها  ؛فإنها تعرف المسؤولية المدنية و بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية،

عما أصابه من ضرر و هي نوعان مسؤولية عقدية تقوم على إلتزام عقدي  و أخرى مسؤولية تقصيرية 

 تؤسس على خطأ ثابث أو مفترض.

 

 ء الجنائي عما يرتكبه من جرائم،اصلاحية الشخص ليتحمل الجز ؛فيقصد بها أما المسؤولية الجنائية،

ع الجزاء يو يوجب توق ئي يثير فكرة المسؤولية الجنائيةقانون الجنافارتكاب الشخص لفعل يحظره ال

 2على هذا الشخص بمقتضى حكم قضائي. الجنائي

أنها سلطة الجهة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة التي يحددها القانون  ؛أما المسؤولية التأديبية فنعرفها

 ليه القانون الذي ينظم علاقته بالسلطة الخاضع لهانتيجة ارتكابه خطأ يعاقب علتأديب الشخص الخاضع لها.

                                                 
 .44ابق، ص.صفوان محمد شديفات، المرجع الس 1
 .44-44صفوان محمد شديفات، المرجع السابق، ص. 2
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لاسيما في حالات تغيير الجنس نجد أن  ،و من تم بتطبيق هذه المفاهيم على مجال المسؤولية الطبية

لهذا رأينا أن نتعرض لمختلف  ولتأديبية. ،لمدنية يضا من جنائية،القانونية الطبية في هذا تتنوع أ المسؤولية

موضوع بحثنا حول تغيير الجنس مع تركيزنا على المسؤولية بنوع من الإيجاز بما يخدم ولية نواع المسؤأ

محاولين تحديد الجهات القضائية  الطبيبالطبية المدنية التي تحتل مكانة كبيرة في مجال مسؤولية 

 و المغير لجنسه و حتى يعرف كل من الطبيب  ،لموضوعلم باالمختصة في كل نوع من المسؤولية حتى ن

 في أي جهة قضائية ستباشر دعواه ، و هذا من خلال فرعين كالتالي:

 .الفرع الأول:المسؤولية الجنائية عن التدخل الطبي لتغيير جنس الشخص

مع إرجائنا الحديث عن  ،أديبية الناجمة عن الأعمال الطبية لحالات تغيير الجنستالفرع الثاني:المسؤولية ال

القدر الأكبر  لاحتلالهاالجنس في المبحث الموالي  تغيير و حالاتها في انهامسؤولية المدنية للطبيب بأركال

 في موضوع بحثنا.

 

 رع الأولـــالف

 

 المسؤولية الجنائية عن التدخل الطبي لتغيير جنس الشخص

 

ي ظل غياب نصوص ف ،من الصعوبة تحديد نطاق المسؤولية الطبية عند إجراء عمليات التحول الجنسي

يز بين تغيير الجنس الذي يبل حتى في ظل التشريعات التي سمحت بإجرائها لعدم التم.بها تشريعية خاصة

فالأمر يرتبط بوجود خطأ س لوجود مرض عضوي جنسي.و بين تصحيح الجن  ،الحالة المرضيةتنتفي فيه 

 من عدمه وفق ما تقتضيه القواعد القانونية في المجال الطبي للقول بقيام المسؤولية .

 

       الإهمال :الخمسة المعروفة و هي لطبيب العمدي أو الناتج عن خطأ جنائي متمثل في صورهن فعل اإذا كا

فإنه سيجعله عرضة للمسؤولية ، عدم مراعاة الأنظمة و القوانين.الرعونة، عدم الإنتباه، عدم الإحتياطو 

مية ضده لتوقيع العقاب على إما بتقديم شكوى ضده أو بمباشرة النيابة العامة للدعوى العموالجنائية.

 .ارتكبهاالجريمة التي 

 

ليس من السهل تخيل الهوس  و الخوف الذي يصيب الطبيب عندما يعلم أنه محل متابعة جزائية، و ما قد  و

         لبعض الدول كبريطانيا و السويدا فهناك من ذكر أن القوانين الحديثة ا من آثار سلبية.لذيترتب عليه

ي ما بين المشتكي  و المشتكى نصت على مبدأ التفاهم الود ،أستراليا  و فرنسا  و دول أخرىأمريكا  و و 

و الطبيب  أهلهما بين المريض أو  ،و التفاهم ( يوما لمحاولة التفاوض54) و إعطاء مهلة خمسة عشر منه،

 3من خلال منح تعويض مادي مباشر. اكمة الجزئية،لتفادي الوصول إلى المح

 

كبيرا من حيث المشروعية من  حالات تغيير الجنس قد عرف إختلافا مسؤولية الجنائية عنو مجال ال

         ي كل من فرنسا، و مصر،لات فاالذي إنعكس على مدى المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحعدمها.

 و هذا ما سنوضحه في النقاط التالية: و الجزائر

 

 ن مدى قيام المسؤولية الجنائية في حالات تغيير الجنسموقف الفقه  و القضاء الفرنسيين م:ولاأ

 

 و التي تم رفضها من طرف القضاة حالة التي رفعها المغيرين لجنسهم،حسب التفسيرات التقليدية لدعوى ال

ة التي تعاقب بعض على الأحكام القانوني ارتكزتهذه التسبيبات التي .بسبب أنها نتيجة تدخل غير مشروع

مما يفسر يرات.هذه التغي الاعتبارو التي تجعلنا نرفض الأخذ بعين  بالتكامل الجسدي الأفعال المساس

مؤكدا ضمنيا بالقرارات التي قبلت تغيير بيان الجنس في الحالة المدنية   بمفهوم المخالفة أن شرعية التدخل

ية أم لا هما أمرين ثار قانونالتحول الجنسي، و مدى ترتيبها لآ راحةجتم العقاب و عدم العقاب على و من 

 ت الأطباء و رجال الفقه القانوني.مختلفين، و جانبين لمسألة حير

                                                 
 .523سهيل يوسف صويص، المرجع السابق، ص. 3
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)الخصاء  المستديمة العاهةطبيب على أساس جريمة البتر أو ل/مدى إمكانية إقامة المسؤولية الجنائية ل5

 4من قانون العقوبات قديم(. 354سابقا المادة 

 

أو بتر الكلي أو  استئصاليمثل  ؛و هو يعرف قانونا أنه.سابقااء كما عرف ع البتر هو الخصأخطر أنوا 

و الخصيتين( سواء لدى الأنثى )باستئصال أ و/) إتلاف القضيب الجزئي للأجهزة التناسلية سواء لدى الذكر

 5.ة حرمان الضحية من وسيلة الإنجابمع ني المبيض(

لأن  ءاالمسؤولية على أساس الخص إقامة، 5919 ديسمبر 55 خيبتار Aix استئنافو قد رفضت محكمة 

، و أنه في دعوى الحال الهدف المقصود هو د حرمان الضحية من وسيلة الإنجابرض قصفهذا الأخير ي

 6علاجي.

 أن الضرورة كانت فقط علاجية من القانون المدني القديم قبل تعديلها، 3-54 و قد كانت المادة

«thérapeutique»  سان إذا كانت يكون هناك مساس بالتكامل الجسدي للإن كانت تنص أنه يمكن أنلأنها

و الذي أخذ به القضاة يقودنا إلى منع كل  .و من تم كان تفسيير النص ضيقاضرورة علاجية للشخص

 7الأفعال المجردة من كل نهاية علاجية.

اء فهل لخصان مخطئا عندما استبعد تكييف او قد رأى بعض الفقه الفرنسي أن موقف القضاء الفرنسي قد ك

 8من الممكن أن نأخذ بوصف الضرب  و الجرح؟

ضد الطبيب الجراح لإقامة هناك إمكانية لتطبيق جريمة البتر أو العاهة المستديمة  أننتج تسيو مما سبق 

 وافر القصد الجنائى الخاص للجراحإلا أنه في القرار السابق لم يت الجنائية إذا توافرت شروطها،مسؤوليته 

 لته جزائيا.مساء استبعدمما 

 

 أيام: 1ي إلى عجز يتجاوز زائية على أساس الجرح العمدى المفض/إقامة المسؤولية الج2

 

بتاريخ   Aix-en-Provence استئنافو فصلت فيها محكمة د عرضت قضية على القضاء الفرنسي و ق -

 :قائعها فيو التي تتمثل 24/44/5919المؤرخ في  Nice الجنح لحكم محكمة  بعد 23/44/5994،9

كوري مع تشكيل الجهاز التناسلي الذ استئصالفريق طبي أجرى عملية جراحية على لجنسه تمثلت في  أن

ئلته فرفعت عااء الجراحة.من إجر سنةعد مدة ب ،ة جعلت المريض ينتحرفرج مصطنع.خيبة نتائج الجراح

ون العقوبات من قان 349س المادة على أسا فتمت متابعتهم قضائيا دعوى جزائية للمطالبة بإدانة الأطباء،

الذي أدى إلى عجز للضحية عن العمل لأكثر  ،و الجرح العمدي مع سبق الإصرار الفرنسي بتهمة الضرب

 من ثمان أيام.

 و قد برر قضاة الموضوع حكم الإدانة هذا على الأسباب التالية:

 

أنه  إلايكون هناك مبرر علاجي.عندما  ،ح المساس بالتكامل الجسدي للمريضأن القانون يرخص للجرا-

يكون من الواضح أنه غير محمي قانونا بالفعل  ،عندما يجري الجراح عملية يعلم أنها ممنوعة قانونا

 المبرر الذي يتمثل في ترخيص قانونا.

يوجد أي علاج طبي كاف لشفاء أو التخفيف من الهذيان الناتج  أناتج أحيانا عن  نه حاليا لاأ القضاة اعتبر -

.     الانتحارأعضائه أو أيضا إلى  لاستئصالالذي يمكن أن يقود الفرد  ،حالة تغيير الجنس لأسباب نفسية

و هي  ،أن إجراء الجراحة في هذه الحالة يؤدي إلى آثار خطيرة مسببة للبتر و بدون رجعه اعتبرواو 

 ي منه.مبدئيا ممنوعة بسبب آثارها الفاجعة للمريض أكثر من المرض الذي كان يعان

                                                 
 يلي: من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على ما 9-222تقابلها حاليا المادة  4

     « Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente »       
5 J-Branlard, Op.cit, p.431, n° 1248. 
6 J-Branlard, Op.cit, p.431, n° 1249. 
7 Haute Autorité de Santé, Op.cit, p.64. 
8 J-Branlard, Op.cit, p.431, n° 1251. 
9 Voir, Arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7em ch, D.1991, p.360. 
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بعدم شرعية جراحة التحول الجنسي لعدم توافر  ، اعترفوا5994 بهذا يكون القضاة الجزائريون في سنة و

ن جراحة يمكن أأن العلاج بال و خص لهم صراحة بإجرائها هذا من جهةلأن القانون لم ير ،مبرر علاجي

 .ارهانتحقد يؤدي إلى  ،يؤدي إلى حدوث خلل للمريض أكثر مما كان يعاني منه

 

و من تم  ،انتحارهدت إلى هي التي أ ن الجراحة التي أجريت للمريضأ اعتبرواالموضوع  كما أن قضاة

 المريض لتحميل الطبيب المسؤولية الجنائية ليس لحدوث الوفاة و انتحار خلقوا علاقة سببية بين الجراحة و

      10.من قانون العقوبات الفرنسي 493المادة  ،عليهيام تعاقب أ 1سبب له عجزا مؤقتا يتجاوز  لأنهإنما 

 354و لم تطبق نص المادة   ،ضي إلى عجز عن العملديا مكون لجنحة الضرب المفاعتبرت الفعل عمو 

وات التي تجرم سن 54إلى  خمس سنواتجناية معاقب عليها من الفعل من القانون العقوبات التي تجعل 

 دي المفضي إلى عاهة مستديمة.الضرب العم

 

القضاة غير  قبل أن التكييف المتخذ من اعتبرو  ،هذا الحكم الجزائي على، M.J.P-Doucet د علقو ق

و مبني على  متشددا أن الحكم كان اعتبرو  ،الانتحاروبة أدت بالنهاية إلى سإذا كانت الوقائع المن قلم،متأ

 11عدم الشرعية.

 

يسمح  Aix-en-Provence استئنافكمة لمح ،رأى أن القرار الجزائي، Jean Penneau بالتالي فإنو 

يص لمدة طويلة من أجل تدعيم بكل تأكيد تشخ الاختصاصاتبالتأكيد حول ضرورة فرض ملاحظة متعدد 

الذي يمكن أن يكون مبررا  مسبقا على أي تدخل طبي جراحي، ،مرض تغيير الجنس لأسباب نفسية

 ير الجنس.التي تنجز في التدخلات المجراة في حالة تغي للاستئصالات

 

في نظر القواعد المعتادة  الاحتياطأن أي تصرف من طرف الجراحين خطير  و بعدم  اعتبرو من تم فإنه 

 12.العمدية لية الجزائية على أساس جنحة الجروحأن تقوم المسؤو فإنه من غير المدهش، بها، الموصى

، Aix-en-Provence )ضد قرار محكمة استئنافو قد تم صدور قرار محكمة النقص الفرنسية  -

الذي ، 424-14-94تحت رقم  5995 ماي 34عن الغرفة الجنائية بتاريخ (.5994أفريل  23المؤرخ في 

و التطبيقات  ا أنه يحتوي على مجموع المساهماتمرتكزا على تعريف "العلاج" متبني أيد تقدير الوقائع،

جراحة إعادة  إدانتهم لأنه حسب المظهر، و اعتبر أن الجراحين في هذه الحالة تمت ،الهادفة إلى الشفاء

 13قانونيا. بها التحديد الجنسي لم يكن مرخص

 

) الخصاء سابقا على  تطبيق أحكام جريمة البتر أو العاهة المستديمة و قد إستبعد القضاة في هذه الحالة،

 .14التي تضرع بها البعض في فترة ما التعديل(

فإن العمل الطبي الذي يشكل مساسا بالتكامل  445،15-99ون رقم منذ صدور القان و 5999إلا أنه منذ سنة 

) بعدما كانت المفاهيم  تساعمما أدى إلى ا ،شرعيا إذا كان مبررا بضرورة طبيةالجسدي للشخص يعتبر 

و التساؤل الذي يطرح هنا ما هي الوضعية القانونية للطبيب الجراح الذي يجرى الضرورة علاجية فقط(، 

 تحديد الجنسي؟عملية إعادة ال

 

الهدف  رتياح في النوع،ات المعروفة حاليا ضمن حالة اللااإذا كان التدخل الجراحي هو ضمن العلاج

عمدي بالتكامل الجسدي، و المساس ال ،اءح من دائرة التجريم من جريمة الخصالعلاجي المتبع يخرج الجرا

الة تغيير جنس حقيقي لا ى إذا كان بصدد حبمعنإلا إذا كان تأكد الهدف العلاجي. تطبق انة لاو هذه الحص

                                                 
 .222-52و  222-55قانون العقوبات الجديد و أصبحت حاليا المادة  عدلت هذه المادة بموجب 10

11 Voir, J-Branlard, Op.cit, p.432, n° 1254. 
12 Voir, Jean Penneau, Condamnation pour coups et blessures volontaires de chirurgiens ayant effectué une 

ablation de l'appareil génital d'un transsexual, Recueil Dalloz.1991 p. 360.                                                               
13 Voir, Haute Autorité de Santé, Op.cit, p.64.marge 121. 
14 Voir, Jean Penneau, Condamnation pour coups et blessures.., D.1991, Op.cit, p.64 
15 Loi n° 99-964 du 24 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universel, JO 28 Juillet 1999. 
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من  ةرتياح في النوع المذكورالاعتراف بحالة اللااشروط مع ذلك الجراح يجب أن يحترم  ونقاش فيه.

 .تحت طائلة العقاب عن قيام مسؤوليته طرف السلطات المكلفة بهذا الملف،

 

من  223-5طبقا للمادة الغير للخطرتعريض /مدى إقامة المسؤولية الطبية الجنائية على أساس جريمة 3

 القانون العقوبات الفرنسي؟

 

يوفر له  ،(AMM) دواء الذي يدخل في رخصة الطرح في السوقالإن ضمان إحترام الطبيب لوصف 

لرخصة التداول  بأن وصف دواء خارج الإطار القانوني الالتزام،حماية القانونية ، و في حالة مخالفة هذا 

 تقوم بذلك مسؤولية. و اختيارهيجب عليه أن يتحمل  ،في السوق للأدوية

كل الأدوية الموصوفة هي خارج الرخصة  رتياح في النوع،حال أنه في مشكلة أعراض مرض اللااو ال

راض هذا المرض ستقوم آليا عطبيب في مواجهة الشخص الذي يحمل أفالداول في السوق.الخاصة بالت

 .مسؤوليته

هي تتمثل في إلتزامه بواجب إعلام مريضه   و ،ل تفادي هذه المسؤولية الطبيةأج و هناك تقنية قانونية من

سترتب مسؤولية  الالتزامينل بأحد هذين و من تم إذا أخو كذا تلقيه رضا المريض الحر و المستنير.

 الطبيب.

نسي القضائي الفر الاجتهادكرسه  و هذا ما علام المريض يقع على عاتق الطبيبفإذا كان الإلتزام بإ

 4أن فصلنا فيه، و قد تم التأكيد عليها في القانون  الذي سبق و 5994أكتوبر  54لمحكمة النقص بتاريخ 

من  34المتعلق بحقوق المرضى بفرنسا و قد نصت أيضا المادة  ،343-2442تحت رقم  2442 مارس

   :يلي قانون أخلاقيات الطب بفرنسا على ما

« le médecin doit à la personne qu’il examine , qu’il soigne ou qu’il 

conseille,une information loyale, claire et appropriée sur son état, les 

investigations et les soins qu’il lui propose.Tout au long de la maladie, il tient 

compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur 

compréhension….. » 

 

يتم خصوصا حول العلاج  الذي يجب أن ،و من خلال ذلك فإن القانون بين للطبيب محتوى هذا الإعلام

زيادة على ذلك يرة عادة المتوقعة التي يمكن تقع.أو الخطالمقترح، فعاليته، نتائجه، المخاطر المتوقعة 

 المخاطر الجديدة المعروفة إلا إذا تعذر عليه إيجاده.

 

رتياح في النوع يجب إذا إعلام مريضه بالمخاطر المحتملة مامه أعراض مرض اللااب الذي يكون أفالطبي

وصفة و في حالة غياب هذا الإعلام حول مخاطر الدوية خارج رخصة التداول في السوق.عند تناوله لأ

يمكن أن يجد نفسه تحت طائلة جريمة تعريض الغير للخطر المعاقب  ،خارج رخصة التداول في السوق

 16من قانون العقوبات الفرنسي. 223-5موجب المادة عليها ب

 

 :مين عن المرضبدون أن يعلم التأقيام مسؤولية الطبيب بوصفه لدواء خارج رخصة الطرح للتداول / 4

 

في إطار الهرمون رتياح في النوع لأشخاص الحاملين لأعراض مرض اللااإن الأدوية التي توصف ل

إذا كانت خارج رخصة التداول في  وطرف التأمين عن المرض.تسديدها من ن يتم البديل، لا يجب أ

بوصفها بدون الطبيب و لذلك إذا قام لدواء عبارة "غير قابلة للتسديد".عليه أن يذكر بجانب هذا ا، و السوق

 354.3 تطبق عليه المادة سيعرض لعقوبات من طرف هذه الصناديق و ،أن يعلم بذلك التأمين عن المرض

 17ن الإجتماعي بفرنسا.من قانون الضما

 

                                                 
16 Haute Autorité de Santé, Op.cit, p.67-68. 
17 Haute Autorité de Santé, Op.cit, p.68-69. 
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 موقف الفقه و القضاء المصريين من مدى قيام المسؤولية الجنائية في حالات تغيير الجنس:ثانيا

 

يوجد للفرد  و لا أن جسد الإنسان يقع خارج دائرة التعامل،ادىء المستقرة في القانون المصري، من المب 

 18دي للإنسان.إعمالا لمبدأ عدم المساس بالتكامل الجس ،حق على جسده

خاصة بمصلحة الشخص و المصلحة ، و وردت عليه استثناءات و إن كان هذا المبدأ ليس مطلقا

 بالوظائفما دام لا يترتب على المساس بالتكامل الجسدي للفرد انتقاص جسيم يؤدي إلى خلل  ،الاجتماعية

 19لتي يفرضها عليه المجتمع .يمكن تعويضها و يؤثر في آدائه لوظائفه الإجتماعية ا الأساسية للجسم لا

 

و بذلك ذهب بعض الفقه المصري إلى أن استئصال الأعضاء التناسلية في عمليات تغيير الجنس يعد 

جريمة معاقبا عليها طبقا لقانون العقوبات المصري، و لو تمت برضاء صاحب الشأن لتعارضها مع 

و تعارضها مع النظام العام، لعدم توافر قصد ، التي يقوم عليها النظام القانونيالعامة  المبادئالأصول و 

لغاء وظيفة الدائم من قدراته الطبيعية بإ الانتقاصو  سلامته، و مساسها بعصمة الجسم والعلاج فيها، 

 20ر التصرف أو المساس بعناصر الحالة المدنية للفرد.جوهرية و خروجها على مبدأ حظ

س بدون دواع علاجية عن جرح عمدي نجراحة تغيير الجمن تم فإنه يمكن مساءلة الطبيب الذي أجرى  و

الإنجاب  تزول مع انتقاصها من التكامل الجسدي بإلغاء وظيفة لا و ى إلى عاهة مستديمة يستحيل برؤها،أد

من قانون العقوبات  244المنصوص عليها في المادة  أو بصفة نسبية، ،و التناسل بصفة مستديمة

 21المصري.

مكان مساءلته عما لحق المغير لجنائي غير متوافر لدى الطبيب لإى أن القصد اكما ذهب جانب آخر إل

افر لديه و لا تتو ،يقصد من تدخله سوى شفاء المريض فهو لاولة العمل الطبي.الجنسه من أضرار أثناء مز

 22.عليه و الإضرار بصحته نية إلحاق الأذى بالمجني

  

الشبهة الجنائية للفريق  مستبعدة فظ التحقيق في دعوى سالي،حأمرت النيابة العامة ب و بناء على ذلك،   

 ، الذي أكدالطبي الذي قام بإجراء العملية لصاحب الشأن، و اعتدت بتقرير الطب الشرعي بوزارة العدل

الذي  و الشديد في هويته الجنسية، الاضطرابأن إجرائها كان بقصد الشفاء من معاناة المريض من حالة 

 23، و أن التدخل الجراحي ضروري لشفائه.النفسي لم يجد نفعا ضح أن العلاجات

 

يرى الدكتور محمد أنس إبراهيم في قضية سالي أن النيابة العامة قد تجاهلت التقارير الطبية  التي تبناها  و

لأعمال الطبية التشويهية و المخالف رغم رجحانها التي أكدت عدم توافر قصد العلاج في هذه ا الاتجاه

نحرفة لصاحبها و لم تحقق سوى رغبة م ة للقدرات الطبيعية التي أدت إلى إلغاء وظيفة جوهرية،بييالتخر

 24قانونية لإباحتها.دون توافر ضوابط 

 

كعاهة مستديمة عليه  فعل الطبيب ضرر بالمنجيبهذا الصدد أيضا أقر الفقه المصري أنه قد تترتب على  و

أو دواء ضارا شخصا يعطي يحق للطبيب أن  ة التي تقضي بأنه لاطبقا للقواعد العام أو موت أو غير ذلك،

 يجرى عملا جراحيا لغير العلاج.

 

من تم فإن الطبيب الذي يجرى على إنسان إصابة بقصد إعفائه من الخدمة العسكرية فإنه لا يوجد ما  و

 25لعسكرية.كذا نصوص قانون الخدمة ا يمنع من أن تطبق عليه النصوص العامة لقانون العقوبات و

                                                 
 .331اسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص. 18
 و ما بعدها. 94م..، المرجع السابق، ص.محمود نجيب حسني،  الحق في سلامة الجس 19
 .45منذر الفضل، المرجع السابق، ص. 20
  من قانون العقوبات المصري هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة  244العاهة المستديمة في مفهوم المادة  21

 .444-443مستديمة. أنظر، عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص.   

 .292جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص.   
 .555اسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص. 22
 .444أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 23
 .429، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 24
 .345محمد فائق الجوهري، المرجع السابق، ص. 25
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كما أن الطبيب الذي يعطي حقن بالهرمونات الخاصة بالنوع الآخر لمن يغيرون جنسهم في حالات تغيير 

الجنس لأسباب نفسية يمكن أن يتابع على أساس جريمة إعطاء مواد ضارة بالجسم أدت إلى تغيير مظهر 

من قانون  242 و 244 الخارجي مما أحدث له عاهة أو عجز أو مرض أو وفاة وتطبيق عليه المواد

 العقوبات المصري.

 

أن رضاء المجني عليه لا يعد سببا للمشروعية و لا يحمي الجريمة  ،من المتفق عليه فقها وقضاء في مصر

و من تم فإن إجراء الطبيب لعملية جراحية  26.لأنه من حق المجتمع لا من حق الفرد ،و لا ينفى العقاب

قضيب الرجل أو  استئصالتستلزمها حالتها الصحية أو  طلب المرأة لابناء على  مبيض التناسل لاستئصال

لوجود ميول منحرفة لديها و  ،تلك المرأة أو ذلك الرجل دواع طبية إنما استجابة إلى رغبةخصيتيه دون 

مع علم بامرأة بأتم معنى الكلمة.تعرف أسبابه لحد اليوم يجعله لا هو برجل و لا هي  راسخ قهري لا اعتقاد

يجعله عرضة للمسؤولية عن جريمة  ،طبيب أن هذا النوع من الجراحة لم يعترف بعد بمشروعيتهاال

 رضا الراغب في تغيير جنسه والتمسك بتطبيق سبب الإباحة.على يمكن دفعها بحصوله  لا ،عمدية

 

عاة قصد المفروضة إزاء مريضه بمرا ،نية و الأخلاقيةدالم بالتزاماتو من تم فإنه على الطبيب القيام 

المريض إلا بالقدر  او عدم الاعتداد برضمية و الفنية المعارف عليها طبيا.العل بالأصولو الالتزام  الشفاء

الجنائية  لمسؤوليته و بالعلاج المبرر و المشروع قانونا و إلا اعتبر مرتكبا لفعل عمدي أو لخطأ موجب

 طبقا للقواعد العامة للمسؤولية.

فإن القضاء المصري اتخذ موقفا مجيزا لجراحة التصحيح  ،ثى لأسباب عضويةأما بالنسبة لحالة الخن

متى انتهى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة  ،الجنسي للمصاب بها

للأعضاء المطمورة أو  ةرو باعتبارها هذه الجراحة مظهورة.المطمورة أو علامات الذكورة المغم

و الواضح أن هذه الجراحة تكون لهدف 27.ة تداويا من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحةالمغمور

 يجعل عمل الجراح مشروع. و ،علاجي يبرر المساس بالجسد

 

 تدخله الطبي كان بهدف علاج التناقضأن  باعتبار نه تزول الصفة غير الشرعية عن سلوكه،إو من تم ف

و أن حالة المريض الراغب في تغيير جنسه تعود حالة الداخلية الحقيقية.اذبة و البين الحالة الظاهرة الك

ن تحاط هذه العملية لديه تغيير داخلي غير ظاهر للجنس.و يشترط في ذلك أإذا كان  ،لسبب عضوى

ن و هكذا فإضرورية للعلاج. بشروط دقيقة يضمن فيها الجراح حقيقية ما يحدث من متغيرات حيوية و

بسبب  و على الأقل ألا تسوء حالته عن ذي قبل،ألا يصيب الشخص ضرر أ ،ةيجة محددالجراح يلتزم بنت

يقع عليه بحيث وقوع مثل هذا الضرر قرينة على الخطأ الموجب للمسؤولية الذي  ،هذا التدخل الجراحي

 .28ء اثبات عكسه للتخلص من المسؤوليةعب

 

 نائية في حالات تغيير الجنسموقف النظام الجزائري من مدى قيام المسؤولية الج:ثالثا 

 

قانوني يتكلم بخصوص تغيير الجنس و  نسجل غياب أي نصفإننا  إلى التشريع الجزائري، إذا رجعنا

و من ة المساس بجنس الإنسان.المسائل التي يثيرها من مدى قيام المسؤولية الجنائية للطبيب أم لا في حال

سؤولية الجنائية و إلى المبادىء العامة المنصوص عليها في عد العامة للمإلى القوا تم فإنه علينا الرجوع 

 القانون الطبي.

صال يجوز إجراء عملية بتر أو استئ " لا:من مدونة أخلاقية الطب جاء فيها 34و بالرجوع إلى نص المادة 

 ني أو وصيهحالة إستحالة إلا بعد ابلاغ المع لم تكن ثمة من دون سبب طبي بالغ الخطورة ما لعضو

 موافقته". و ،شرعيال

                                                 
 .544لسابق، ص.أسامة عبد الله قايد، المرجع ا 26
 و ما بعدها. 44أنظر، حكم محكمة القضاء الإداري في قضية سالي، أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 27
يدة، أنظر، محسن عبد البيه ، نظرة حديث إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدية، مكتبة الجلاء الجد 28

 .334، ص.5993المنصورة، سنة 



442 

 

نسان و منها تغيير الشخص على أعضاء جسم الإ حماية ئري أضفىيتضح من هذا النص أن المشرع الجزا

دونما ضرورة  ،جراحية يجريها على أعضاء الجسم بهذا قرر مسؤولية الطبيب عن كل عملية و ،لجنسه

يترتب على فعل  عامة.على حسب ماة وفقا للقواعد القانونية التكون مسؤولية الجنائية عمدي و طبية ،

و يمكن أن نطبق عليه بعض الجرائم المنصوص عليها في .ن نتائج ماسة بسلامة جسم الإنسانالطبيب م

 .قانون العقوبات الجزائري

قوبات التي جاء فيها "كل من من قانون الع 244/3ن نطبق عليه نص المادة و بهذا نرى أنه بالإمكان أ 

و الإعتداء ....و إذا ترتب رتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أير أو ضربه أو اعمدا جروحا للغ أحدث

 و فقد البصر أوحرمان من استعماله أالو أعضاء و بتر إحدى الأفقد أ أعلاه ، عن أعمال العنف الموضحة

شر فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى ع ،ية عاهة مستديمة أخرىر إحدى العينين أو أفقد ابصا

 .سنوات....."

 

بهذا يمكن اعتبار الطبيب مسؤولا لارتكابه عمدا جناية الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى عاهة  و

اله لأعضائه التناسلية صمستديمة متمثلة في بتر أحد الأعضاء لتغيير منظر الخارجي و من ذلك استئ

 العكس.الذكرية و استبدالها بأعضاء تناسلية أنثوية أو 

تى يعفى من المسؤولية من قانون العقوبات ح 39 ب القائم بهذه العملية لا يمكنه أن يدفع بالمادةو الطبي

لأن هذا الأخيرة لايسمح للمريض باستئصال أعضائه  ،لفعل لا يأمر أو يأذن به القانونن هذا الأ الجنائية،

قاص من تكامله الجسدي تنبالاع و في الإنجاب و لا يسمح له فقدان وظيفة ضرورية في المجتم التناسلية و

فسية نراعاة لحالته الرجائه م رغبته و لو كان هذا برضاء المريض و بدون ضرورة علاجية حتى و

 الخطيرة.

ن رضاء المريض ليس له أثر على عدم شرعية هذه العملية لكون جسم الإنسان أ ،باعتبار أن الثابث فقها

 يخرج عن التصرف الحر للشخص. 

ذلك بجريمة إعطاء عمدا مواد ضارة  من قانون العقوبات و 244أيضا إمكان تطبيق المادة  كما نرى جهتنا

هرمونات  ،ن أعطى الطبيب للراغب في تغيير جنسههذا بأ و ،لصحة للغير دون قصد إحداث الوفاةبا

خارجية ظاهر الالمو تناولها بجرعات كبيرة بهدف الحصول على  ،تغيره إلى النوع الذي يريد التحول إليه

 للجنس الآخر بدون دواع علاجية.

 

من قانون العقوبات التي  244كما يمكننا تصور أن تطبق جريمة الخصاء المنصوص عليها في المادة 

فهو يعلم فإن  الأعضاء التناسلية و استبدالها بأخرى مصطنعة، باستئصالتوضح أن الطبيب عندما يقوم 

عدام لوظيفة حيوية فيه إ في حد ذاته ، الاستئصال و نسان،ع على عنصر من عناصر جسم الإفعله هذا واق

 بالرغم من أن بعض الفقه الفرنسي كماأن تقع على المرأة أو على الرجل. و يمكن ضرورية للتناسل، و

اء غير متوفر مما جعلهم خاص في هذه الجريمة و هو قصد الخصو أن رأيناه يرى أن القصد ال سبق

 يستبعدون هذه الجريمة.

ما توصل إليه  إلا أن الطب وحقيقة هدف الجراح هو شفاء المريض.نرى أنه  ، أنه وحسب وجهة نظرناإلا

و الغاية العلاجية لم يقرها الطب في هذا  ،الآنالعلم في مجال تغيير الجنس أن أسبابه غير معروفة لحد 

 .رتها شريعتنا الإسلاميةالمجال و حظ

سيفقد وظيفته  ن المريض، فهو يعلم أسية للراغب في تحويل جنسهفالطبيب الذي يقوم ببتر الأعضاء الجن

م تناسلية أخرى للجنس المقابل الذي سيتحول إليه فهو يعل بأعضاءنه عند استبدالها أ و ،الإنجاب و التناسل

مع ذلك يقدم على هذا  وية و سيصبح غير قادر على الإنجاب.يفأن هذه الاعضاء مصطنعة و غير وظ

لأنه يعاني من خلل  إرادته،جابة لرغبة مريض غير أهل للتعبير عن رة طبية و إنما استالفعل دون ضرو

فلا هو برجل و لا  نفسي و اضطراب في هويته الجنسية يتطلب علاج نفسي و ليس تشويه بالجراحة،

ائية أن يعطي الطبيب من المسؤولية الجن ،يمكن في غياب تدخل التشريعي في هذا المجال و بهذا لابامرأة.

التناسلي الضروري هو العضو  يوي طبيعي من أعضاء جسم الإنسانعن المساس بأهم عضو ح

 للإنجاب،هذا بالنسبة لتغيير الجنس لأسباب نفسية.
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لا  ر ويير الجنس لا بالحظ، و لم ينظم جراحة تغأنه مادام ان مشرعنا لا يعترف و هنا قد يتبادر إلى أذهاننا

     ،، فماذا لو تقدم شخص لإجراء جراحة تغيير الجنس لأسباب نفسية بالجزائرتإلتزم السكو المشروعية، وب

 ن يجري هذه الجراحة.رفض الطبيب أ و

يعتبر الطبيب هنا  لاأ ،و تعتبرها غير مشروعة عتنا الإسلامية تحظر هذه الجراحةن شرياعتماد على أ-

من قانون  512/2طر طبقا للمادة مسؤولا جنائيا عن جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خ

 29العقوبات الجزائري.

مضطربة و المتفق عليه طبيا أن الشخص الراغب في تغيير جنسه لشخص آخر، يعاني من حالة نفسية 

و يرغب في استئصال أعضائه التناسلية و  ،لى الجنس المقابلة بالإنتماء إسيطر عليه فكرة جامحت

لى عدم تحمل هذه الوضعية حتى يقدم على و قد يؤدي به الأمر إخر.للجنس الآمصطنعة  بأخرىلها ااستبد

لافتراض حالة يمكن أن تطرح عمليا و  بنار، الأمر الذي يؤدي نتحانفسه لأعضائه التناسلية أو الاالبتر ب

تناول ، و قد ان العلاج النفسي لم يجد نفعاو فريق طبي و كدم هذا الشخص للعلاج لدى الطبيب أتق هي إذا

و رفض هذا  .الطبيب لإجرائه للجراحةلجأ إلى خص هرمونات حولته ظاهريا إلى الجنس المقابل، و الش

بمثابة امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة  ،جراء الجراحة، ألا يعتبر رفض علاجه و إالأخير طلبه

 مثلا نتيجة هذا الرفض؟ الانتحارإذا أقدم هذا المريض على  ،خطر خاصة

 

من  التأكد ،القانون يشترط لتوافر هذه الجريمة أن فإنه يستفاد منها ،السالفة الذكر 512دة الى المإبالرجوع 

 وجود العناصر التالية:

 وجود شخص في حالة خطر.-5

الإمتناع عن تقديم مساعدة إليه بعمل مباشر أو بطلب الإغاثة له دون أن تكون هناك خطورة عليه أو -2

 على الغير.

ن السؤال المحكمة العليا أ تم اعتبرمن ت و.هو عمدي الامتناعن ، بمعنى أاك قصدا جنائيان يكون هنأ-3

 30ساسا للإدانة.الذي لا يتضمن كافة العناصر لا يصلح أ

حتى الدول التي أجازته لم  ، واب مرض تغيير الجنس لأسباب نفسيةلكن لا يوجد أي إثبات طبي لأسب و

ما يعاني من حالة نفسية يصعب شفاؤها، و أنه لابد من خضوع نإ و ،تقل بأن المريض في حالة خطر

ا للنوع الآخر الذي يرغب التحول ماعيا وفقالعيش اجت لاختيارتقل عن السنتين المريض لفترة تجربة لا 

 ن يكون حقيقيا، موضوعيا، وخير يجب أبتوافر حالة الخطر، لأن هذا الأالقول كن من تم لا يم وإليه.

ن الراغب في تحويل طبي أ تأكيدي من تم لا يوجد أ ليس محتملا أو مفترض.و و يا يقتضى تدخلا فور

 أثارته الشكوى التي قدمهاما هذا  ، وعجلةجنسه لأسباب نفسية أنه يحتاج إلى تدخل فوري وأن حالته مست

في حين أن الزيارة الأولى له  ،5914 مارس 24ت له جراحة بتاريخ يجرالذي أ، Eric O المريض

مما  جراء الجراحة،إ ي ما يقارب فارق شهرين بين الفحص وأ، 5914جانفي  24ائه الثلاثة كانت بلأط

هذا ما يؤكد عدم  و31.لم يتركوا له اجلا للتفكير و ،نسب للأطباء أنهم تعجلوا في اجراء الجراحةجعله ي

 ستعجال الذي يؤدي بنا للقول أن هذا الشخص ليس في حالة خطر.توافر أي عنصر للا

 

ذا تمسك بخضوع المريض للعلاج إ ،تعرضه للمسؤولية ط يبعد عن الطبيبو من تم عدم توافر هذا الشر

 دينيا قبل الإقدام على مثل هذا التغيير. تهذيبه و ،النفسي لفترة طويلة للتأكد من حالته النفسية

أفريل  24تاريخ التي فصل فيها بEric O  الخاصة ب في نظر القضاء الفرنسي من خلال هذه القضية و

  :أن حامصر 5994

  

                                                 
دج إلى  24.444أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من  3من قانون العقوبات الجزائري نصت على أنه:"يعاقب بالحبس من  512/2المادة  29

ه دج أو بإحدى هاتين العقوبتين....كل من امتنع عمد عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقديمها بعمل مباشر من 544.444

 أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على غيره." 
 .229، ص.5993/4، المجلة القضائية، 45314ملف رقم  5911-52-24أنظر، غرفة جزائية،  30
31 Branlard, Op.cit, p.447, n° 1322.-Voir, J 
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« il n’existe actuellement aucun traitement medicamentaux satisfaisant pour 

guérir ou atténuer le délire resultant par fois du transsexmlisme et pouvant 

conduire le sujet à l’automutilation ,et même au suicide;….. » 

 

له العملية  نتحار إن لم تجرن الشخص سيقدم حتما على الال حيثياته يفرض أنه يجب أن يؤكد أمن خلا

يمكن التأكد منه إلا بعد اللجوء هذا ما لا  والتي تصلح أساسا لإجراء العملية.للقول بوجود حالة الضرورة 

المتاح و إلا سيقدم  يدثبوت عدم فعاليته تماما لتصبح العملية هي الخيار الوح و ،لى العلاج النفسيإ

أن عناصر جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة  و من تم لا يمكن التأكيد32الشخص على الانتحار.

ن هذه الجراحات لا يتوافر فيها قصد العلاج و ن الطبيب يمكن أن يبرر امتناعه أبالأخص أخطر متوافرة 

 عن هذا الفعل المجرم.تعتبر لذلك غير مشروعة مما يبعد مسؤوليته الجنائية 

 

لوجود  ،لجراحة التصحيح الجنسي العضوي بالنسبة للخنثى و التي أقرت الشريعة مشروعيتها أما بالنسبة

و ما على جنسي عضوي. بازدواجمبرر علاجي متمثل في إزالة اللبس الجنسي الذي يعاني منه المصاب 

مر يتعلق بتصحيح جنسي لشخص لديه أعضاء أن الأ يتأكدن المقبل على مثل هذه الجراحة إلا أ الطبيب

 نثوية ظاهرة أو مطمورة.مزدوجة ذكرية و أ

 

اتباعه الأصول العلمية و  ،يب بالرغم من احترامه لجميع شروط العمل الطبيبن الطو قد يتصور أ

و عاهة ما و إصابته بتشوه جنسي أء إجراء الجراحة أو فشل الجراحة أأثنا المستقرة أن يصدر منه خطأ

 فهنا يمكن أن تقوم مسؤولية غير عمدية بحسب الأحوال طبقا للقواعد العامة لقانون العقوبات و مستديمة،

يجة هذا قتل الخطأ إذا أدت إلى وفاته نتالو المتعلقتين بالجروح الخطأ أ 219و   211 قد توقع عليه المادتين

    هي الرعونة، و ؛المشرع الجزائريحدى الصور الخمسة للخطأ التي يعرفها الخطأ الطبي المتمثل في إ

 أو الإهمال أو عدم مراعاته الأنظمة. الانتباهأو عدم  الاحتياطأو عدم 

 

فإن الأمر سع في تفسيرا النصوص التشريعية، التو و لعدم جواز الشرعية، لمبدأإلا أننا في الأخير احتراما 

تغيير الجنس بنوعية النفسي و في مجال  تدخل التشريعي لوضوح قواعد محكمة،يتطلب ضرورة ال

 العضوي و تحديد مجال المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تقع على الطبيب.

 

 انيـــرع الثـــالف

 

 الناجمة عن الأعمال الطبية لحالات تغيير الجنس التأديبيةالمسؤولية 

 

احب عيادة، فيخضع و صرية أو إداذا كان يعمل لدى جهة حكومية أما إقد يسأل الطبيب تأديبيا بحسب 

 نقابة الأطباء. تأديبلمجلس 

 

و بمناسبة عمله أ ارتكبهها سواء ما تبعا لقانون الجهة العامل ب إدارية، تأديبيةمسؤولية  و يمكن أن يسأل

طباء يحق لنقابة الأ نقابية، إذ تأديبيةن يسأل مسؤولية على العمل.كما يمكن أ تأثيرخارج نطاقه إذا كان له 

المسؤولية في كل من  بهذا سنتطرق لهذا النوع من و33طباء.ه الجزاء طبقا لقانون نقابة الأن توقع عليأ

 م هذا النوع من المسؤولية:للوقوف على القوانين التي تنظ الجزائرمصر ،فرنسا، 

 

 

 

 
                                                 

 211جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص. 32
 ، 3244،الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و الصيدلي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة  ،هوهاب عرفعبد ال ،أنظر 33
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  للطبيب في فرنسا عن عمليات تغيير الجنس التأديبيةالمسؤولية ولا:أ

 

من طرف أربعة  إلا التأديبيةمام الجهات يمكن أن يتم تقديمهم أ م لأخطاء لاأطباء القطاع العام عند ارتكابه

ر الوكالة ي المحافظة، وكيل الجمهورية، أو مديف بالصحة العامة ممثل الدولة فشخاص :الوزير المكلأ

من  L.452-2و هذا ما جاء في المادة المرتكبة تتم في المستشفى العام. عندما الأفعال للاستشفاءالجهوية 

 قديما(. L.524 2 -قانون الصحة العامة )المادة

هل  في تنفيذ عمل طبي في مصلحة عامة، الذين يشاركون و ،العاملين في القطاع الخاص للأطباءبالنسبة 

 ؟طبق عليهم الأحكام السالفة الذكرن تأضا يمكن أي

 

تسمح  العامة للإستشفاء ون يشارك في المصلحة ن المؤسسة تقبل أن الظرف الوحيد هو أالإجابة هنا أ

-2 من تم يدخل في مجال تطبيق المادة أنه أجير طبقا للقانون الخاص لهذه المؤسسة و، بالنظر للطبيب إذا

4524 .L 

 منتقدة بالإجماع، ريرها ومخالفة للقانون من الصعب تب ىمرضلل عندما يرتكب هؤلاء الأطباء في علاجهم

لى العديد قسم إس الجهوية لنقابة الأطباء التي تفعلا عندما تسلم للمجال ؛فيما يتعلق بتسليم الجهات الترتيبي

هذا الأخير  لس الجهوي للمحافظة التي سجل في جدولها الطبيب،بالأخص المجمن الأجهزة أو الأشخاص.

كل  لنقابة الأطباء لدائرة إختصاص المجلس الجهوي وقل الشكاوى المقدمة له من المرضى، يجب أن ين

 5941.35 أكتوبر 24ل  5445 -41 من المرسوم رقم 44حسب المادة  34،جل في جدول المنظمةطبيب مس

 

        المريض الراغب في تغيير الجنس بضرر ما جراء الجراحة  أصيببهذا فإنه في مجال تغيير الجنس إذا  و

 ن يقيم مسؤوليتهية ألية الجنائية للطبيب أو المدنفإن المريض من حقه بعد إقامة المسؤو ،أو أثناء علاجه

 التأديبية تجاه نقابة الأطباء المختصة.

قرارات عثر على لم أ المنصوص عليها قانونا و التأديبيةلهذه الأخيرة أن توقع عليه إحدى العقوبات  و

و جراح أجرى جراحة تغيير طبيب أتتعلق بتوقيع مسؤولية تأديبية على -على حد علمي-تأديبية في فرنسا

لا يتم نشرها من طرف نقابة  و ،ثل هذه القرارات لها طابع إداري قد تتعلق بنوع من السريةم ، لأنالجنس

 .الأطباء

 
 للطبيب في مصر عن عمليات تغيير الجنس التأديبيةثانيا:المسؤولية 

 

ة...." التابعة "وزارةالصحة العام يتعرض الطبيب الذي يعمل بالحكومة أو الجهات الإدارية أو الهيئات

بها قرار وزير الصحة رقم  ها الصادرالمهنة و تقاليد متى أدخل بأحكام لائحة آداب ءلة التأديبية،للمسا

أو أدخل بأحكام قانون  و الخاص بإصدار لائحة و ميثاق شرف مهنة الطب البشري، ،5944لسنة  234

مية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمو تنفيذعن  امتنعنقابة الأطباء الخاص بنظام تأديب الأطباء أو 

قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجلس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة 

 أو أهمل في عمل يتصل بمهنته. بشرف المهنة أو تحط من قدرها،

لأطباء النظر في تأديب ا ،لسلطات التأديبية المنصوص عليها في قوانين العاملينو بهذا يتضح أن ل

 الخاضعين لهذه القوانين إذا ارتكبوا أثناء أو بمناسبة عملهم أو خارج نطاقه متى كان لها تأثير على العمل،

 36ة التي تتسق مع مراكزهم القانونية الوظيفية.يو توقع عليه جزاءات منصوص عليها في نظمهم الوظيف

 النظر فيما يتعلق بأخطاء ،الأطباء ا يحق لنقابةإذ كما أنه من جهة ثانية هناك أيضا مسؤولية تأديبية نقابية،

 .أديبية الملائمة لصفتهم النقابيةو توقيع العقوبات الت ،اأعضائه

 

                                                 
34 , n° 06, p.408.Droit medical: panorama 2004, D.2005 ,Jean PenneauVoir,  
 .5941نوفمبر  21جريدة رسمية  35
 .424مرجع السابق، ص.، المحمد أنس ابراهيم بشار 36
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ن و أ و تجدر الإشارة أن المسؤولية التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجنائية حتى و لو وجد إرتباط بينهما،

يغنيها عن  هن وجودالتأديبية و حتى الإدارية.بمعنى أ الجهاتمام الجنائي النهائي البات له جحية أ الحكم

 التزمت ،ساحة الطبيب لعدم ثبوت الجريمة ضدهة رأبفإذا تمت ت إعادة البحث من جديد في إدانة الطبيب،

سباب التي حالت دون قيام المسؤولية الجنائية لا تحول دون نظرا للاستقلالية، فإن الأالإدارة.و لكن جهة به 

لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي أو إذا كانت براءته مؤسسة على عدم كفاية  يةة تأديبإنزال عقوب

 أو البطلان في الإجراءات...كما يجوز الفصل في الدعوى التأديبية دون انتظار العقوبة الجزائية. الأدلة

 

و طبقا للبند التاسع  37ا،و من تم يجوز الجمع بين المسؤولية التأديبية و الجنائية دون أن يعد ذلك ازدواج

النقابة بمجرد صدور قرار جهة عضو عشر من قانون تأديب الأطباء تعد الدعوى التأديبية المرفوعة ضد 

و الجهات المختصة بإحالة لة العضو إلى المحاكمة التأديبية.المنصوص عليها قانونا بإحا الاختصاص

النيابة و  بة ،مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها العضو،أعضاء النقابة إلى المحاكم التأديبية هي :مجلس النقا

 العامة.

د أقصى مائتي امة بحالغر-4، اللوم-3 ،الإنذار-2 ،التنبيه-5:في القانونهذا تتمثل العقوبات التأديبية في 

و يترتب على ذلك إسقاط عضوية من النقابة.-4 وز سنةتتجا الوقف مدة لا-4 جنيه تدفع لخزينة النقابة

 اسمهيكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد  و لا الإسم من سجلات وزارة الصحة، شطب

أديبية فور صدوره بالعقوبات الأربع الأولى، بينما لا ينفذ القرار تينفذ قرار الهيئة ال وفي جداول النقابة.

 38الصادرة بالعقوبات الأخرى إلا بعد أن يكون القرار نهائيا.

من المناسب حتى  ضت حالة تطبيقية للمسؤولية التأديبية بصدد موضوع تغيير الجنس بمصر،و قد عر

و حتى  ها الأطباء المسؤولين عن الجراحة،للمسؤولية التأديبية التي تعرض ل يكون إثراء عمليا أن نتطرق

ذلك  و ،هرحالته على مجلس تأديب كلية طب بنين لجامعة الأزإتمت  ،الشخص الذي غير جنسه بالجراحة

 كالتالي:

 

 : فيما يخص المسؤولية التأديبية للطبيب/1

 

 :، فقد تمت إحالة كلا من الطبيبيـــنبمناسبة قضية سالي المشهورة في مصر

دير من الدكتور رمزي...أخصائي في التخ -2، الدكتور عزت ع ... استشاري في جراحة التجميل -5

بعدما توبع الأول بأنه  ة بالنقابة العامة للأطباء،يأديب الإبتدائطرف مجلس نقابة أطباء الجيزة إلى هيئة الت

، رغم علمه بعدم دون وجود مقتض طبي لها ،"السيد..."عملية جراحية للمدعو  29/45/5911أجرى يوم 

 إلى إجراءكما عمد ة.ميمعنوية جس ق أضرار صحية ومما أدى الى إلحا جديتها أو إلحاجة لإجرائها،

 على الأصول الطبية المستقرة و على النظام العام بقصد تحقيق نفع مادي له. بخروجه ،الجراحة

ير المريض دون التأكيد من نوع اريخ خالف آداب المهنة و قام بتخدو توبع الطبيب الثاني بأنه في نفس الت

 العملية التي ستجرى من قبل الجراح.

جرائها و إ ع الطبيبين المتهمين،سما و ،بالقاهرةقابة أطباء الجيزة بمقر و بعد التحقيق الذي أجراه مجلس ن

أي لى استشارة دار الإفتاء بوزارة العدل لتقف على رفإنها عمدت أيضا إ مور،لخبرة طبية لتوضيح الأ

 يلي:  طباء ماما سبق قرار النقابة الأكل بناء على  و عمال الطبية الجراحية،الدين في مثل هذا النوع من الأ

 

معاقبته بشطبه  5911نوفمبر  1قررت الهيئة المنعقدة بتاريخ  الأخصائي في الجراحة،نسبة للطبيب بال

ائي في التحذير أما الطبيب الأخصاط عضوية من النقابة و منعه من مزاولة المهنة في أي صورة.وإسق

 امة.قرر معاقبته بالغر

  5911 نوفمبر 41مؤرخ في جامعة الأزهر ال لى رئيسإ لس نقابة الأطباء في خطابه الموجها قرر مجكم

منع إجراء عمليات الجنس في مصر سواء بواسطة أطباء القيام بإجراء هذه العمليات سواء كان أم 

 39ا على قيم المجتمع المصري و مثله.اظحف خارجها،

                                                 
 .15-14لمرجع السابق، ، اهعبد الوهاب عرف 37
 .444، ص.2444حميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية، منشأة المعارف، سنة عبد ال أنظر، 38
 .93إلى  14أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. 39
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و تغيرات المسؤولية  من قبل مجلس نقابة الأطباء لم يدم إلا مؤقتا، المتخذ إلا أن الاعتزاز بالموقف

يبية للطبيب بمجرد صدور موقف النائب العام الذي قرر حفظ الملف مستبعدا الشبهة الجنائية للفريق التأد

و قد اعتمدت النيابة لتي أصبحت أنثى بعدما كانت ذكرا.الطبي الذي أجرى جراحة تغيير الجنس لسالي ا

 لاية، يته الجنسطراب شديد في هوت أن المريض كان يعاني من حالة اضعلى التقرير الطبي الذي أكد

 و قد سارت المحكمة الإدارية على نفس النهج و.و لابد من التدخل الجراحي ،يجدى معها العلاج النفسي

من تم ألغي قرار مجلس النقابة بحكم صادر عن مجلس  و.بآثارهسلمت  أقرت ضمنيا مشروعية الجراحة و

ستئنافين ، في الا5919 ديسمبر 44ريخ بتا ، بمحكمة استئناف القاهرة الصادرتأديب الأطباء البشريين

 4.40 و 3تحت رقم 

 

 المسؤولية التأديبية لمن أجرت له جراحة تغيير الجنس:  فيما/2

 

نفتخر بهذا لذي غير شكله الخارجي ليصبح أنثى.بمسؤولية تأديبية للطالب ا في الحقيقة أننا عندما نتصادف

الأمر يقاس عليه  أنلكن نحبذ )ذكور(. تعتبر كلية بنين ه الكلية و التيالإجتهاد و هذا الموقف الذي اتخذت

ألا تسمح بتسرب مثل حتى و لو كانت كلية أخرى التي تكون مختلطة أي تجمع بين الذكور و الإناث.عليها 

خوفا من تقليد هذه الظاهرة و لى الهيئات التعليمية.لى علاج نفسي إنحرفة التي تحتاج إلات الماهذه الح

دها رق بين الصالح و الطالح و قد ينجر و رائها لمجرد التجربة و بعفشبابنا اليوم لا يف صر،جعلها مودة الع

 خلاقي.الأ الانحطاطتستفحل الظاهرة، و يسقط المجتمع بأكمله في هاوية 

 

سبق و أن قامت جامعة الأزهر بعقد مجلس تأديب بالكلية التي كان ينتمي  لى جانب مسؤولية الطبيب،إ

باء بالكلية ن شكل عميد الكلية لجنة طبية من الأطبعد أ الذي أجرى جراحة تغيير الجنس، اليها الطالب

 شأنها تخلص مضمونه فيما يلي:بعداد تقرير لفحص حالة الطالب و إ

 عضاء التناسلية الذكرية كاملة من حيث الحجم و التكوينو أنه تبين من الفحص الظاهري للطالب أن الأ -

  .خربالجنس الآ بالاختلاطه د أي اشتباعدم وجو -

و  ا كاملة الحجم و التكوين و عدم وجود رحمت فوق الصوتية وجود غدة البروستاتبينت الأشعة بالموجا -

 .مبيض

 .لى تناوله هرمونات الأنثوية ي الطالب يرجع إأن تضخم ثديي -

دون موجب  طالب المذكورالعملية الجراحية للجرى ت لمجلس التأديب أن الطبيب الذي أو إذا ما تقدم ثب

ن الطالب كان كامل الذكورة و ليس مهنة و تعاليم الدين الإسلامي و أو أنها تخالف أصول ال طبي لها،

و قد أجرى العملية التي أفقدته رجولته و لم يبق ذكر و لا أصبح  ،هناك أدنى شك لاختلاطه بالجنس الآخر

فصل  ،الآراءو بعد مداولته و بإجماع  44/44/5911و عليه قرر مجلس التأديب المنعقد بتاريخ .أنثى

 41الطالب نهائيا من كلية الأزهر.

 

 الثا : المسؤولية التأديبية للطبيب في الجزائر عن عمليات تغيير الجنس.ـــث

 

كتفى بتحديد العقوبات التأديبية على سبيل ري المسؤولية التأديبية، و إنما الم يعرف المشرع الجزائ

 ن الخروج عليها إلا بنصوص خاصة في قوانين تأسيسية لبعض الأسلاك.الحصر، لا يمك

و تأديب الطبيب يهدف إلى تقويم سلوكه المخالف للقانون ليكون عبرة للغير و تحقيقا للمصلحة العامة. و 

ستشفائية تابعة للقطاع العام و الخاص للمساءلة التأديبية النقابية، الطبيب الذي يعمل في مؤسسة يتعرض ا

                                                 
 .444.أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص 40
طالبا وقف تنفيذ القرار و إلغاء القرار الصادر من ضد رئيس الجامعة مإلا أنه بعد طعن الطالب أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري،  41

ادر من من كلية طب جامعة الأزهر و بعد اجراءات طويلة تحصل الطالب في آخر المطاف على حكم بإلغاء القرار الصرئيس جامعة الأزهر بفصله 

ق "بإلغاء القرار المطعون  432/42بحكم تحت رقم  42/44/5995و قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ القاضي بفصله من الجامعة  الجامعة

لزمت المدعية و جامعة الأزهر لوقوعه على غير محل، و رفض ما عدا ذلك من طلبات و أ الطالب كلية طب الأزهر بنين بفصل فيه الصادر من

لمجتمع المصري و الإسلامي مل لإلغائه قرار لجامعة الأزهر الذي كان محلا فخر لقد كان هذا الحكم بمثابة خيبة أ روفات من صفة بينهما" والمص

تدلا و قد برر القضاء الإداري حكمه هذا على أن الشهادات الرسمية المقدمة من طرف الأزهر الخاصة بحالته المدنية الجديدة لها حجيتها مسبأكمله.

   .541إلى  543أنظر بالتفصيل أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص. .متعلقة بالأحوال المدنية 5944لسنة  244من القانون رقم  55بالمادة 
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و التنظيمات المتعلقة  244-92متى أخل الطبيب بقواعد أخلاقيات الطب حسب المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن حماية الصحة و ترقيتها، أو إمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة  44-14بمهنة الطب منها قانون 

ون المسؤولية التأديبية عن المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الطبية أو المجلس الجهوي، كما يمكن أن تك

إدارية للطبيب التابع لمؤسسة إستشفائية عامة، وفقا لقانون الوظيف العمومي و هذا حسب ما نصت عليه 

 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية. 43-44من أمر  59المادة 

 

اعد الآداب الطبية و و من بين الهيئات التي لها سلطة التأديب تجاه الطبيب تلك المنصوص عليها في قو

 :رج من أعلاهاأحكام قانون الصحة، نجد ثلاث سلطات بالتد

 

المجلس الوطني لأخلاقيات الطب المتواجد في مدينة الجزائر و له عدة أجهزة، و يتولى رئاسته -5

ية، يضطلع هذا المجلس بالسلطة التأديب 42بالتناوب و لمدة متساوية رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاث

 و يبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية و أحكام قانون الصحة.

من مدونة  541مجلسا على التراب الوطني حسب المادة  52المجلس الجهوي، و هناك حوالي -2

 أخلاقيات الطب بالجزائر.

من  549/2لمادة و هو يمارس السلطة التأديبية من خلال فروعه النظامية الجهوية التي يشكل منها ) ا

 المدونة (.

الفروع النظامية الجهوية، التي يتم إنتخاب أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل -3

من  545سنتين يمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود ناحيته، الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 

ل التأديبي يمارس الفرع السلطات التأديبية في الدرجة منه، و في المجا 544هذا المرسوم و كذا المادة 

 الأولى.

 

و من بين العقوبات التي تطبق على الطبيب إذا ثبت في حقه وقوع خطأ طبي مخالف لقواعد مهنة 

: الإنذار، التوبيخ كما سمح اتخاذها هيالمنصوص عليها في مدونة أخلاقيات الطب، التي يستطيع المجلس 

السلطات الإدارية المختصة بمنع المخالف من ممارسة المهنة مؤقتا أو بصفة دائمة أو  لها حق إقتراح على

غلق المؤسسة و الجهة الإدارية المختصة بذلك هي وزارة الصحة طبقا لقاعدة توازي الأشكال بإعتبارها 

 به.حهي التي تمنح الترخيص بمزاولة النشاط و من حقها س

 

 سنوات. 3لمدة  الانتخابالحرمان من حق و يترتب على الإنذار و التوبيخ، 

 سنوات. 4لمدة  الانتخابأما المنع المؤقت يترتب عنه فقدان الحق في 

إلى جانب سلطة التأديبية في مجال الطب للمجلس الوطني و المجالس الجهوية و الفروع التنظيمية 

ة وفقا لقانون عمل المؤسسة لأخلاقيات الطب، يمكن أيضا أن تمارس الهيئة المستخدمة سلطتها التأديبي

التابع لها عامة أو خاصة بموجب عقد عمله. فإذا كان الطبيب يعمل لدى مؤسسة إستشفائية عامة، يخضع 

من المرسوم التنفيذي رقم  225الوظيف العمومي، و هذا ما جاء في المادة  نللمساءلة التأديبية وفقا لقانو

 العمل التأديبي عائقا بالنسبة : التي نصت على أنه " لا تشكل ممارسة 92-244

 

 للدعاوى القضائية المدنية أو الجنائية.-

 للعمل التأديبي الذي تقوم به الهيئة أو المؤسسة التي قد ينتمي إليها المتهم ".-

 544و من تم فإن إرتكاب الطبيب لمجرد تقصير في آداء واجباته القانونية أو مخالفتها و قد نصت المادة 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية أن الأخطاء المهنية هي على أربعة  43-44من الأمر 

 43القانون كل درجة بعقوبات خاصة. من نفس 543درجات، و خصت المادة 

                                                 
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. 5992يوليو سنة  4مؤرخ في  244-92من مرسوم تنفيذي رقم  544إلى  543المواد  42

 التوبيخ. -الإنذار كتابي،  -التنبيه،  -رجة الأولى هي : فالعقوبة الخاصة بالد 43

 الشطب من قائمة التأهيل. -أما العقوبة الخاصة بالدرجة الثانية هي : التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، 

ة إلى درجتين النقل الإجباري، أما الدرجة التنزيل من درج -أيام،  1أيام إلى  4أما العقوبة الخاصة بالدرجة الثالثة هي : التوقيف عن العمل من 

 التسريح. -لرتبة السفلى مباشرة، الرابعة فهي، التنزيل إلى ا
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و قد منح المشرع الجزائري للطبيب الصادر في حقه عقوبة تأديبية بعد ثبوت مسؤوليته، إمكانية التظلم 

، بالإضافة للجوئه للقضاء الإداري و ممارسة الطعن 2و أمام لجنة الطعن 5الإداري بنوعية الولائي

 القضائي.

 

من قانون الإجراءات الإدارية و المدنية على مايلي  134/5نص المشرع الجزائري بموجب المادة  -5

 :" يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار " و هذا يطبق

 فقط. الثانيةو الأولى بالنسبة للعقوبات من الدرجة 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية " يمكن الموظف  43 -44من أمر  544نصت المادة  -2

أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في الرابعة أو  الثالثةالذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة 

هذا الأمر على إنشاء لجان  42ء من تاريخ تبليغ القرار ". و قد نصت المادة أجل أقصاه شهر واحد إبتدا

 من هذا القانون تشكيلها و كيفية عملها. 44طعن و قد حددت المادة 

 

و في هذا المجال لم نجد لأحكام قضائية متعلقة بمسؤولية الطبيب التأديبية في حالات تغيير الجنس لعدم 

الصدد و لكون هذه الجراحة غير معترف بمشروعتها و لا يتوافر فيها  ورود شكاوى ضد الأطباء بهذا

 قصد العلاج. 

 

و لكن لا يمنع أنه في حالات العلاجية الأخرى فإن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الذي أنشأ سنة 

ألف مسجل من مختلف الإختصاصات التابعة للقطاعين العمومي و الخاص،قد تلقى  44و يضم  5992

 4إلى  3د من الشكاوى ضد الأطباء، و حسب ما نشر في الأخبار اليومية أن الوزارة تستقبل من العدي

قضية على العدالة من طرف وزارة  34شكاوى أسبوعيا من قبل المواطنين، و أنه تم إحالة 

مجلس الصحةالجزائرية نتيجة المخالفات لأخلاقيات الطب بالقطاعين بالإضافة إلى الشكاوى التي يتلقاها 

أخلاقيات المهنة و المؤسسات الصحية، و أن قانون الصحة الجديد سيدعم إنشاء مجلس لأخلاقيات 

  44المهنة لكل سلك طبي، و هذا في إطار تحسين خدمات قطاع الصحة.

 

 انيــــــلب الثـــــالمط

 

 ســر الجنــــة عن تغييـــة للمسؤولية الطبيـــونيـــة القانــــالطبيع

 

و القاعدة العامة أن المسؤولية المدنية .أحدهما عقدي و الثاني تقصيري ،حينة المدنية للطبيب جناللمسؤولي

ضرر ناشئا عن الإخلال اليكون و أن .رورمضاك عقد صحيح بين المسؤولين  و التكون عقدية، إذا كان هن

 و المضرور. مثل هذا العقد بين المسؤولين عن الضرر انعدمتكون تقصيرية اذا  ، وبهذا العقد

 

ماي  24فإن القضاء الفرنسي استقر في حكمه الشهير في  ،أما بالنسبة لمكانة المسؤولية الطبية المدنية

 تقصيرية .بعدما كان يعتبرها سابقا  45،على اعتبار المسؤولية المدنية للطبيب عقدية 5934

 

ت طبيعة تقصيرية من حيث المبدأ، أما القضاء المصري فقد استقر على اعتبار مسؤولية الطبيب المدنية ذا

قد نهجت نفس الطريق الذي عرفه القضاء الفرنسي من  ، والاستثنائيةقدية في بعض الحالات و هي تعد تعا

المصرية أن الطبيب الذي  ضتم حديثا أقرت محكمة النق ،اعتباره سابقا أن المسؤولية الطبيب تقصيرية

 5949.46جوان  24ية عقدية و هذا بحكم تاريخ صادر هي مسؤول ،اختاره المريض أو نائبه لعلاجه

متأرجحا بين الفقه و القضاء في مختلف الدول و  ،حول طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب الاختلاليظل  و

 عمال الطبية المتمثلة في تغيير الجنس.عة مسؤولية الطبيب المدنية عن الألذلك سنحاول أن نحدد طبي

 

                                                 
44 Voir, http :// www.eldjazairoline.net/home/index.php?option=com. 
45 patrice jourdain , juris-classeur 1999, p.07. 

 .445أنظر، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. 46
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 رع الأولــــــالف

 

 دية عن الأعمال الطبية لتغيير الجنسـسؤولية العقالم

 

العقدية و المريض يقيم المسؤولية  أن وجود عقد بين الطبيب 5934رار أقر القضاء الفرنسي من خلال ق

هذا النوع من المسؤولية يجد أصله لأول مرة في قرار محكمة النقص  ، وسبب ضرر للمريض إذاللطبيب 

 5134.47جوان  51بتاريخ 

 يلي : تم فإن شروط اعتبار مسؤولية الطبيب الجراح مسؤولية عقدية تنحصر فيما و من

 أن يكون هناك عقد مبرم بين الطبيب الجراح المعالج و مريضه.-5

لى مسؤولية إتنقلب المسؤولية فيه  فالعقد الباطل لا يرتب التزاما و ،أن يكون ذلك العقد مبرم صحيحا-2

 تقصيرية.

 ن العلاج الجراحي هو المريض المتعاقد مع الطبيب الجراح.أن يكون المتضرر م-3

 بالتزامه التعاقدي . إخلالهعن أن يكون الخطأ المنسوب الى الطبيب الجراح ناتجا -4

 

مع الفريق الطبي المتخصص  ،بتطبيق ذلك على المرضى الذين يرغبون في تغيير الجنس في علاقتهم و

تشفى العام أو الخاص، و إن كانت في المستشفيات الخاصة تكلفتها في إجراء هذه العمليات، التي قد المس

، بما يحقق له الراحة نتائج أفضل لحالة جنسية الجديدة جد مرتفعة ، إلا أن المريض يفضلها للحصول على

النفسية التي يبحث عنها، و من جانب الأطباء قد يندفعون وراء اجراء مثل هذه الجراحات دون مراعاتهم 

 القانونية المطلوبة في مثل هذه التدخلات الطبية الدقيقة . للضوابط

 

 يـــانـــــرع الثـــــالف

 

 ؤولية التقصيرية عن الأعمال الطبية لتغيير الجنس.ـــالمس

 

التي تفرض عدم إمكانية  ؛ةي، مبرر لقيام المسؤولية التقصيرالمريض يعتبر غياب أي عقد الطبيب و

/ أو عدم الوعي أو أيضا عندما العقد الطبي يتم و في حالات الإستعجال و الطبية،إعطاء رضا بالأعمال 

 48يمكن إضافة حالة إذا تم إعطاء هذا العلاج طواعية لكن هناك غالبا عقد بدون أجر. إلغائه.و

كون إلا تقصيرية ففي غياب العقد بين الطبيب المعالج الجراح و المريض ، فإن المسؤولية لا يمكن أن ت

من القانون  543دة من القانون المدني الجزائري، تقابلها الما 524لى نص المادة إ، أحكامهاتخضع في 

 49قانون مدني فرنسي. 5312، و المادة المدني المصري

، ائي فإن الضحية ليس فقط مسموح لهو من المهم الإشارة أنه إذا تمت مباشرة دعوى أمام القضاء الجز

 50ية التقصيرية.لكن ملزم بالتضرع بقواعد المسؤول

 

بعد  على الخطأ التقصيري لتأسيس مسؤولية الأطباء، و 5934قد اعتمد القضاء الفرنسي الى غاية سنة  و

 لى مسؤولية عقدية .إهذه السنة غير اتجاهه 

ية كانت تحت ن الضحأ" حيث  :للقضاء الجزائري فإن المحكمة العليا في قرارها جاء فيه ةما بالنسبأ

مثل في تيالمرتكب من طرف الطبيب  الخطأن أ ن المسؤولية التقصيرية ثابثة، وفإى....تشفسمسؤولية الم

                                                 
47 classeur 1999, p.04.-, juris patrice jourdain 
 .544، المرجع السابق، ص.بسام محتسب باللهأنظر،  48

patrice jourdain , juris-classeur 1999, p.04-05. 
، 2441، الجزائر، مقارنة، دار هومهحروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري، دراسة أنظر،  49

 .543ص.
50 classeur 1999, p. 05.-, juris patrice jourdain 
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هذا ما يجعله يتحمل تعويض الضرر الناجم عن وفاة  ، والحماية امه الرعاية وإخلاله بواجب القيام بالتز

 51.المرحوم...."

استثناء  ساس السائد هو التقصير ونظرا للنظام العمومي للقطاعات الصحية بالجزائر، يمكننا القول أن الأ و

 52يكون عقديا في حالة مساءلة أطباء القطاع الخاص.

 

 كان ، 5944جانفي  29بالرباط  الاستئنافلى غاية صدور قرار محكمة إو  أما بالنسبة للقضاء في المغرب

 53.لمغربيو العقود ا الالتزاماتمن قانون  41و  44مسؤولية الطبيب تقصيرية تطبيقا للفصلين  يعتبر

تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية و المسؤولية رغم ذلك قد نجد أن الأحكام و القرارات تتضارب بين  و

   54أحيانا تخلط بينهما. ، والعقدية

 

 ثـــالــــرع الثــــــالف
 

 رتبة على التمييز بين نوعي المسؤولية المدنية للطبيبــائج المتـــالنت

 

نية إذا كانت تعاقدية أو نا أحيانا للتميز بين طبيعة مسؤولية الطبيب المدرغم الصعوبة التي تصادف

اني، الذي يرى قبراهيم الشرإم الدكتور الشهابي ، إلا أن هناك اتجاه من الفقه المصري من بينهتقصيرية

ه من الأمثل اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤولية موحدة لها خصوصيتها ، تنشأ عن إخلال الطبيب بالتزامات

 التي يفرضها عليه القانون.

 

ن تتلاشى أإنما الهدف حسبه  ، والتقصيرية لكنه مع ذلك فهو لا ينكر تماما وجود المسؤوليتين العقدية و و

بما يحقق أفضل وضع للمريض ليحصل على  ،ق بين المسؤوليتين في نطاق مسؤولية الطبيبوالفر

يحقق في الوقت ذاته أفضل حماية  ب المعالج، والتعويض العادل عما أصابه من ضرر نتيجة خطأ الطبي

 55للأطباء دون تمييز غير مبرر بينهم في هذا الخصوص.

أهمية تحديدها يتوقف عليه معرفة  ، وعة المسؤولية المدنية للطبيبإلا أنه لا يزال الجدل قائما حول طبي

مدة تقادم  و ،ا تعددواذإالضرر  كذا التضامن بين المسؤولية عن تعويض مدى التعويض عن الضرر، و

 يلي: دعوى التعويض كما

 

ن المدني الجزائري التي جاء من القانو 512/2في المسؤولية العقدية، نصت المادة  التعويض:في مجال -5

، إلا الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما "....غير أنه اذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين:فيها

فالتعويض في المسؤولية العقدية يشمل .ي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"الضرر الذ بتعويض

 التعويض عن الضرر المتوقع.

 

 ، يكون التعويض فيها عن الضرر المتوقع أو غير متوقع ون المسؤولية التقصيريةأ بمفهوم المخالفة و

 ما فاته من كسب. يشمل تقويم التعويض عما لحق المضرور من خسارة و

 .من القانون المدني المصري و تطبق نفس الأحكام مع المشرع الجزائري 522بل هذا المادة تقا و

 

 

 

  

                                                 
، قضية مدير القطاع  الصحي لعين تموشنت ضد ورثة 44411، ملف رقم 2443جوان  43أنظر، قرار المحكمة العليا بالجزائر بتاريخ  51

 .395، ص.2441، سنة 43المرحوم...، مجلة قضائية عدد
 .554رجع السابق، ص.المحروزي عز الدين،  52
 .544أحمد أدريوش، مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، المرجع السابق، ص. 53
، 5994 -5994أنظر، أحمد أدريوش، تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع المسؤولية الطبية ، سلسلة المعرفة القانونية، الرباط، سنة  54

 و ما بعدها. 44ص.
 .354إلى  344، المرجع السابق، ص.اويالشرقالشهابي ابراهيم  55
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 :التقادم فيما يخص-2

 

ن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير أعلى 56،ن المدني الجزائريمن القانو 533نصت المادة 

 .      هذا في جميع الحالات من يوم وقوع الفعل الضار.و (54) المشرع تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة

 من القانون المصري. 542/5تقابلها بنفس الحكم المادة  و

مرور خمسة عشرة سنة، نها تتقادم بإمن القانون المدني، ف 341المادة أما المسؤولية العقدية فإنها حسب 

 322 طبقا للمادة اونعلى تعديل مدد التقادم المنصوص عليها قان الاتفاقلا يجوز للمتعاقدين  و.كقاعدة عامة

 من نفس القانون. 352لى سنة واحدة حسب المادة إن تصل أنها يمكن أغير مدني جزائري.ال انونقمن ال

 

 ،من القانون المدني الجزائري لا يفترض 254:في المسؤولية العقدية طبقا للمادة  التضامن فيما يخص-3

 من القانون المدني المصري. 249ا المادة تقابله إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.و

 بينما المسؤولية التقصيرية يعد التضامن في مفهوم القانون مفترض، و يكون بالتساوي بين المسؤولين.

 

 مدى الجمع بين المسؤوليتين يخصفيما -4

 .رة بين المسؤولتين العقدية  و التقصيريةيالخ الجمع و رفض لقضاء المصري علىستقر اا 

ء عن العقد ينبغي تطبيق  في العقد نتيجة إخلال الآخر بالتزام ناشىيا لأن الضرر الذي يلحق أحد طردئمب 

 بصدد أحكام العقد دون سواها، حتى لا تهدر قوة العقد الملزمة.

ذا كانت المسؤولية ناتجة عن إخلال بالتزام يشكل جريمة فإن قواعد المسؤولية التقصيرية هي الواجبة إ و

 57التطبيق.

و من تم فإن هناك من يقول أنه لا و جناحيها.أيها المسؤولية المدنية بصورتيها و هناك حالات تتوازى ف

بمعنى أنه لا مبرر  ؛مبرر لتمييز المتسبب في الضرر المتعاقد مع المتضرر، عن المسؤول غير المتعاقد

ه المتعاقد معه، و بين مريضز بين الطبيب الجراح المعالج  و المتسبب بخطئه في إلحاق الضرر بيللتمي

 مريضه المتضرر.المتعاقد مع  نظيره غير

، و من تم يعدم هذه لمسؤولية المدنية مستقل عن الآخريعتبر كلا أساسي ا لأنهن هذا الرأي تم انتقاده أ إلا

 58التفرقة و يجعلها  بدون جدوى.

لمسؤولية الطبيب هو استبعاد المادة  إلا القانون الفرنسي و من خلال النتيجة الرئيسية للطابع التعاقدي 

 من القانون المدني الفرنسي ، التي تعبر عن القاعدة التي تقول :  5314/5

« du non-cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle »                          

 

هذا المنع هو .الجمع بين المسؤوليتين أنه يرفض ، أيو العقدية لمسؤوليتين التقصيريةأي عدم الجمع بين ا

بسبب رفض الإجتهاد القضائي التفرقة بين فعل  ،مبرر لأن تطبيق هذا النص سيكون دائما في غير محله

 59و فعل الأشياء الذي يمكن أن يقلب معطيات المسؤولية الطبية. الأشخاص

رجح الأخذ بعدم الجمع و الخيرة بين أما بالنسبة للقانون الجزائري فإن هناك من رجال القانون من يرى الأ

ة التقصيرية هو تطبيقها ن القاعدة العامة في المسؤوليأعتبار .بايةتقصيرو المسؤولية ال ية العقديةالمسؤول

 المتسبب و المتضرر غير المتعاقدين. هاعلى طرفي

        ،المدني الجزائري من القانون 544فإن سلطات الإدارة مؤكدة في المادة  ،ذا كانت علاقة تعاقديةإأما 

   ،ن المسؤولية التقصيرية هي من النظام العامأو باعتبار ار التعويض في العقد.ن يحدد مسبقا مقدأو يمكن 

 60لا يجوز الإتفاق على استبعادها. و

 

                                                 
 .2444جويلية  24المؤرخ في  45-44المعدلة بموجب القانون رقم  56
 .439، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار. مشار إليه في 224، ص.34، رقم 54، س 24/42/5944نقض مدني في  57
 .552-555حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص.  58
59 classeur 1999, p.04.-, juris ourdainpatrice j 
 .455حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص. 60
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فإنه يمكن القول أن أغلب الدعاوى القضائية في  ،أما فيما يخص اتجاه القضاء الجزائري حول هذه المسألة

و تقام الدعوى فيها على  المختصةجال المسؤولية الطبية هي شكاوى تطرح أمام الجهات الجزائرية م

  كذلك أن المستشفيات أغلبها تابعة للقطاع العمومي ن على أساس المسؤولية التقصيرية.الأطباء المسؤولي

و من تم لا تظهر  ،ررو من تم تقام دعوى المسؤولية المدنية أمام القضاء الإداري لضمان تعويض المض

 مسألة الخيرة في المسؤوليتين بشكل بارز و لا يثار النقاش قضائيا بشأنها.

 

خلال الطبيب أو الفريق الطبي المتخصص في جراحة تغيير الجنس بالتزاماته إلى أن إو مما سبق نصل  

فنيا أثناء مراحل العلاج نه ارتكب خطئا أثبت  إذا ،التي فرضها عليه القانون يترتب عليها قيام مسؤوليته

 إذا أصيب جراء الجراحة، وإلى إالعلاج النفسي، للهرموني وصولا  من ءالتي يمر بها المغير لجنسه ابتدا

علاقة السببية بين الخطأ و بضرر ما يمس بسلامته الجسدية في أحد مكوناتها و تثبت  المغير لجنسه

هي الأمور التي سنحللها في المبحث  ول عنها وو يترتب عليها توقيع جزاء عن المسؤ.ضرر الحاصلال

 الموالي.

 

 يــــانـــــث الثــــبحـالم

 

 المسؤولية المدنية للطبيب عن تغيير الجنس و الجزاء المترتب عليها. أركان

 

ة المتعلقة بالمسؤولية يتم معالجته من خلال القواعد العام ،الحديث عن أركان المسؤولية المدنية للطبيب

التي تتطلب توافر ثلاثة أركان تتمثل في الخطأ الجراحي عبر مختلف مراحل العلاج التي يخضع ة المدني

معالجة كيفية  ، ورتياح في النوع الذي هو عليهالا لها الشخص الراغب في تغيير جنسه لإحساسه بعدم

بي المتخصص في تحديد المسؤولية في حالة إذا كان الخطأ الحاصل هو من الأطباء المكونين للفريق الط

الرابطة  تكيفية إثبا يوجب قيام مسؤوليتهم وهذا النوع من الأعمال الطبية، و أي نوع من الضرر الذي 

       القائمة عمليا في علاج الراغب في تحويل جنسه  الافتراضاتهذا من خلال مختلف  السببية بينهما و

ولية الطبية المدنية لجبر الضرر الذي قد يصيب ترتب على قيام المسؤمكذا الجزاء ال ، و) المطلب الأول(

 .) المطلب الثاني( المريض الذي له أعراض تغيير الجنس

 

 لب الأولــــــــطـالم

 

 الحالات التطبيقية لأركان مسؤولية الطبيب في تغيير الجنس

 

قد نص المشرع و .رسة الطبيةإبراز الجانب الإنساني في المما تحرص كافة قواعد الأخلاقيات الطبية على

من مدونة أخلاقيات الطب على أن "يلتزم الطبيب....بمجرد موافقته على أي طلب  44الجزائري في المادة 

و  المطابقة لمعطيات العلم الحديثة معالجته بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني و

 و المؤهلين". عند الضرورة بالزملاء المختصين الاستعانة

 

في ن أن يصدر الطبيب خطأ أثناء علاجه لمرضاه يترتب عليه إصابة المريض بضرر ما يكون سببا و يمك

نه ترتب عليه و أ.ت وقوع هذا الخطأ في جانب الطبيبنه يجب عمليا إثباأقيام مسؤولية الطبية المدنية.إلا 

ركان العامة و هذه هي الأ.ك علاقة سببية بين الخطأ و الضررن يكون هناأضرر لصحة المريض و 

قد نجد في مجال الأعمال  ، وم تقصيريةأدنية سواء كانت عقدية الواجب توافرها لقيام مسؤولية الطبيب الم

ق الطبي ن يقع فيها الطبيب أو الجراح أو الفريألجنس عدة أنواع للخطأ الذي يمكن الطبية لتغيير ا

افتراض الحالات التطبيقية للخطأ و هو الأمر الذي يتطلب منا محاولة .المتخصص في هذه الجراحة

 نه قيام مسؤولية الطبيب مدنيا.عدوثه أو غير المتوقع الذي ستنجر المتوقع ح

 

 

 



444 

 

 رع الأولــــــــــــالف

 

 اته في تغيير الجنس.ـــــــأ الطبي و تطبيقـــــــالخط

 

خاصة و بهذا يعرف  يعتبر الخطأ ركن ضروري لقيام المسؤولية المدنية عموما ومسؤولية الطبيب بصفة

ب قانوني في المسؤولية ، و بواجيةبالعقد في المسؤولية العقد دوار خلال بالتزامإ":لخطأ الطبي هوا

دي في الذكاء و معيار الخطأ مسلك الرجل العا ، ويكون غير مشرعن أالتقصيرية.و يجب في الخطأ 

  61."التبصر و العناية

، عند اخلاله بالتزام ببذل العناية اللازمة المتفقة مع الأصول البعض أنه تقصير في مسلك الطبيب و اعتبره

 62العلمية الثابثة.

 

أنه يكون عند مخالفة الطبيب أو الجراح  ،و حسب تصورنا للخطأ في مجال عمليات تغيير الجنس بحالتيها

عدم اتباع التطور  اء عمليات تغيير الجنس والمقررة لإجر للضوابط الاختصاصأو الفريق الطبي المتعدد 

 الطبي و الأصول العلمية المتعارف عليها في مختلف مراحل علاج حالات تغيير الجنس الذي يتماشى مع

و يتسبب في جعله لا ينتمي إلى جنس محدد و لا  تؤدي أعضائه .العناصر المكونة بيولوجيا للجنس

 التناسلية و ظائفها بصورة طبيعية.

 

عد تقدير معيار الخطأ في جانب الطبيب، معيار موضوعيا يقاس على شخص متوسط من نفس مستواه و ي

، فإذا انحرفت عن سلوك الرجل ي نفس الظروف التي أحاطت بالطبيبو تخصصه إذا وجد ف ،المهني

ع خذ به المشرأو هذا هو المعيار الذي  63.العادي فإن ذلك يعد خطأ في جانب الطبيب يلزم مسؤوليته

بدل في  إذا الالتزام ىبعمل....يكون قد وف الالتزام"في :من القانون المدني 542الجزائري في نص المادة 

ن نقيس سلوك أيتحقق الغرض المقصود..." بمعنى  لو تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، و

 الطبيب مع سلوك الطبيب آخر من نفس مستواه.

ت تطبيقية للخطأ في مجال عمليات تغيير الجنس على جميع المراحل التي ن نتصور عدة حالاأو يمكن 

 هذا في النقاط التالية: يتطلبها علاج أعراض مرض تغيير الجنس لأسباب عضوية أو نفسية و

 

 .خطأ الطبيب في مرحلة ما قبل التعاقد: أولا  

 

و هو غير ملزم بتلبية دعوى بين المريض،  إن دعوة الطبيب للعلاج هي أولى مراحل العلاقة بينه و

المريض ، و إنما له مطلق الحرية في ممارسة مهنته، و أن امتناعه عن العلاج لا يشكل سببا للمسؤولية 

 64.رابطة السببية بين الضرر و الخطألانعدام 

 ،لى الطبيب ليزيل له هذا الغموض الجنسيإبعيب عضوي في أعضائه التناسلية  و بهذا إذا لجأ المصاب

ن هذه ألا إالتأخير.لا تحتمل  ذا لم تكن حالته مستعجلة وإيقبل أو يرفض علاج هذا المريض، أن  فله

الة المريض تدخل في نطاق الحرية قد تقيد بضوابط اذا كان الطبيب تابع لمستشفى عمومي و ح

 65لى قيام مسؤوليته التقصيرية إذا توافرت شروطها.إ، و قد يؤدى رفضه بدون سبب شرعي اختصاصه

 

أنه في  الأمر مختلف عن الحالة الأولى إذ، فإن سباب نفسيةاض مرض تغيير الجنس لأو من جانب أعر

البلدان التي تجير مثل هذه الجراحة سواء صراحة أو ضمنيا فإنه لا يترتب على رفض الطبيب علاج 

ص راحة بالأخالجته الصحية لا تستدعي مثل هذه ذا كانت حالإض الراغب في تغيير جنسه مسؤولية المري

و حتى في هذا الفرض فقد تأكد طبيا أن .ذا كانت حالته مستعجلةإ، اللهم اذا لم تتوافر ضوابط مشروعيتها

                                                 
 .14أنظر، عبد الوهاب عرفه، المرجع السابق، ص. 61
 .53أنظر، حسين منصور، المرجع السابق، ص. 62
 .22أنظر، حسين منصور، المرجع السابق، ص. 63
 .532أنظر، بسام محتسب بالله، المرجع السابق، ص. 64
 .24نظر، حسين منصور، المرجع السابق، ص.أ 65
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تطلب خضوع المريض لفترة تبل بالعكس  الاستعجال،فيها عنصر  لا يتوافر ،مرض تغيير الجنس النفسي

قد يكون في رفض  و.أفراد الجنس المقابل يا كأنه أحدعلاجي نفسي طويل و لفترة تجربة في العيش اجتماع

يحدث له خلل نفسي يجعله و يصيب هويته الجنسية الذي ضطراب لاجه مصلحة للمريض الذي يتأثر باع

 غير قادر على اتخاذ القرار الصائب لحالته الجنسية.

 

، مما أدى سيء له عملية تحول جنو قد ذكر أنه انتحر شاب يدعى فوزي لعدم موافقة الطبيب الجراح إجرا

و هنا لا يمكن القول بمسؤولية الطبيب لأن الضرر 66لى قيامه ببتر أعضائه التناسلية و نزف حتى توفي.إ

إذ لو أنه قام ية مع امتناع الطبيب عن العلاج.الوفاة لا تتوافر فيه علاقة السببالحاصل المتمثل في 

مما يبعد الطبيب هنا عن أية مسؤولية و لوحده لما حصلت وفاته،  بإرادتهباستئصال عضوه التناسلي، 

 طبية.

ل هذه العمليات كون في بلد لا يقر مشروعية مثنعندما  لا أن المشكلة قد ينظر إليها من زاوية أخرىإ

ن رفض الطبيب اجراء مثل هذه أفهنا الثابث .ر فيه دواع علاجهلا تتواف و ،احية لأنها غير مشروعةرالج

ن يكون العمل الطبي هنا هو ليس لعلاج أقيات مهنة الطب التي ترفض د أخلاالعملية يتماشى مع قواع

التكامل الجسدي لأنها مساس ب و إنما لإحداث له تعطيل في أعضائه التناسلية بدلا من علاجه و ،المريض

صابة المريض بعطل في وظائفه التناسلية و تجعله غير قادر على ممارسة حياته الجنسية إلى إستؤدي 

 .رضه الشارعفية حسب ما يصورة طبيعب

 الاستجابةعن  امتنعو من تم لا يمكن مساءلة الطبيب خاصة في البلدان التي لا تجيز هذه الجراحة إذا 

استجابة الطبيب لهذا النوع من  ،إلا كانت بالعكس ، وض شاذ يريد إفساد خلقته الطبيعيةلرغبات مري

 رورة علاجية.العلاج هي التي تقيم مسؤولية الطبيب لعدم توافر ض

 

  خطأ الطبيب في المرحلة التحضيرية للعلاجثانيا:     

 

و إذا رضى .طبية للمريض لإعلامه بمرضه استشاراتنما هناك إو  ،أن العلاج لم يبدأ بعد ك نتصورو هنا

و خلال هذا المسار قد تطرأ  ،لى تشخيص لحالته المرضيةإض بالعلاج ، فعلى الطبيب أن يصل المري

 ن افتراضها كتالي :يمك اءخطأ

 

  :لإخلال بالإلتزام بإعلام المريضا -5      

  

بين  بيستطيع موازنة التناس و.المرضية ليكون على بينه من أمره بحالتهالطبيب ملزم بإعلام الطبيب  

 .العلاج و مخاطره و اتخاذ قراره بقبول العلاج أم رفضه

ريض سيجعله يختار أن تجرى الجراحة بعد فترة و يرى بعض الفقه الفرنسي أن الإعلام الأحسن للم 

 67يكون فيها تحقق المخاطر المتوقعة أقل نتيجة.

 

المستنير و الشامل هو الذي سيضمن الحصول على الرضا المريض  ن واجب الإعلامأو هذا معناه 

، فإن بالخضوع للازم لحالته المرضية، فالمريض الراغب في تغيير جنسه سواء لأسباب نفسية أو عضوية

عجز فإن العمل الطبي حتى و لو كان طبقا لقواعد الفن الطبي، يتضمن مخاطر معروفة للوفاة أو لل

 ةذا لم يتم إعلامه بسبب وجود حالو إ ،روف تسمح بتلقي رضائه الواضحظالمريض يجب إعلامه في 

طبيب من التزامه و ال فيم فإن هذا السبب الوحيد الذي يعمستعجلة، يستحيل أو رفض المريض فيها الإعلا

أن يفتح الحق في الإصلاح، حتى و لو كان على خطر تحقق في النهاية  إلا فإن عدم إعلام المريض يمكن

إصلاحه بتدخلات أخرى، وهذا ما أنده القضاء الإداري بفرنسا عندما عرضت  أدخل تفاقم مؤقت يمكن و

 عليه القضية التالية:

 

                                                 
 .53، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 66
67 , n° 06, p.406.Droit medical: panorama 2004, D.2005 ,Jean Penneau 
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في الغرفة الثانية و   10BX00419الجامعي بتولوز تحت رقم قضية رفعت ضد المركز الاستشفائي  -5

 .2454ديسمبر  25صدر بشأنها قرار بتاريخ 

 

الضرر الذي أصابها  بإصلاحرفعت دعوى ضد المستشفى للمطالبة  ،Xقضية في أن السيدة ...ال و تتمثل

جراحة  لإجراء Toulouse الفريق الطبي من طرف  2445مارس  4نتيجة التدخل الجراحي الذي تم في 

بت تغيير الجنس مدعية أنه لم يتم إعلامها بكل التبعات الممكنة لهذه الجراحة والتي على أساسها استجا

 مت المستشفى بدفعها تعويض عن الخطأ المتمثل في عدم الإعلام الطبي .زو أل ،المحكمة الإدارية لطلبها

 يلي: ها مارارها التي جاء فيق تلال حيثياو من خ ،ف الإداريةاإلا أن محكمة الإستئن

تابع للمريضه قبل المحرر من الفريق الطبي الم 2445جانفي  4أنه تبت من خلال الشهادة المحرر بتاريخ -

 يلي : إعلامها بما تم   Xالسيدة نأجراء الجراحة إ

 

قدان النهائي ص الفو بالأخ ،يضا سلبياتها وحدودهاأو  هابالنتيجة المترتبة على العملية الجراحية و امكانيات

المتابعة الطبية من الفريق  مدةجنسية و أن هذه العناصر و كذا ال الوظيفةعدم تأكيد و  ،للقدرة على الإنجاب

نه تم أالأمر الذي يدل .عادة التحديد الجنسيإة في جراحة الطبي للمدعية قبل التدخل الذي هو من خاص

 د بنائها المرتبطةما النقص الجنسي للأعضاء المعا، لا سيكافية عن المخاطر إعلامها بصفة صحيحة و

، و أنه يستنتج من ذلك أن الوسيلة المحتج بها عدم الإعلام تم استبعادها من طرف الذي أجري لها بالتدخل

 2449ديسمبر  41تم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لتولوز المؤرخ في  و.المسؤولية المدنية لإقامةالقضاء 

 68لية المدنية للمستشفى التي أجريت فيها الجراحة الهادفة لتغيير الجنس لأسباب نفسية.الذي أقام المسؤو

 

 ه بعواقبنه يترتب على الإخلال بواجب إعلام المريض و تبصيرأن خلال هذه القضية يستنتج ضمنيا م و

ب إعلام ن تقوم مسؤولية الطبيب المدنية في حالات تغيير الجنس التي تتطلأو مخاطر التدخل الطبي، 

خاص بمخاطر و نتائج تغيير الشخص لجنسه خاصة فيما يتعلق بالوظيفة الجنسية و مدى قدرته على 

 الإنجاب مستقبلا.

 

تغيير  تللإعلام في حالا الاستحالةو .ية الطبيب بتوافر حالة الإستعجالو لا يمكن التصور هنا دفع مسؤول

خطيرة لا تتطلب  تنفيذ العلاج الجراحي لما له من آثارلكونها تتطلب الوقت الكافي و لمدة طويلة ل ،الجنس

 ن يتم توعية المريض و محاولة علاجه نفسيا من حالته قبل الإقدام في الجراحة.أالعجلة و تحتاج 

 

 إخلال الطبيب بواجبه في الحصول على رضا المريض: -2       

 

صيره بكل ما يحيط بهذا العلاج بد ترضا الراغب في تغيير جنسه بع يلتزم الفريق الطبي بالحصول على

من مخاطر تتصل بتغيير أعضائه التناسلية أو تصحيحها إذا كان لديه غموض جنسي عضوي، و ما 

يترتب عليها من المساس بوظيفته التناسل حيث يتوخى الفريق الطبي بالحصول على موافقة المريض 

سواء كان ذلك  ،عادة التحديد الجنسيخلال كل مرحلة من مراحل بداية العلاج حتى إجراء جراحة إ

 .- في حالة الخنوثة العضوية -صادرا من المريض نفسه إذا كان بالغا أو من وليه إذا كان قاصرا

 

عملية  اوبإدانة ثلاثة أطباء أجر 5949مبر سبت 24بتاريخ  Bruxelles محكمة الجنح ل و بذلك قضت

ى إثرها، و تم اتهامهما على أساس أن العملية تمت التحول على مغير لجنسه عن ذكر إلى أنثى توفى عل

 69و من جهة أخرى غياب رضا المريض.. هدئة المريض ليس لشفائهمن أجل ت

 

 

 

                                                 
68 Voir, Arrêt de la cour administrative 21 December 2010, n° 10BX00419, 2eme ch, inédit au recueil lebon, sur 

lextenso.fr. 
69 Jean Branlard, p.447, n° 1319. 



444 

 

 الخطأ في التشخيص:-3         

 

خلات و التدكل ف عليها قالتي يتو ، ون المراحل المهمة في حلقة العلاجتعتبر مرحلة التشخيص م

يكون تشخيص الطبيب لحالة المريض الراغب في تحويل  أنذلك يجب لو .الإجراءات الطبية اللاحقة

 .ة المتوفرة طبيا في وقت التشخيصجنسه صحيحا و دقيقا بقدر المستطاع حسب التقنيات العلمي

 

يقع على عاتق الطبيب من أجل التدقيق و الفحص الكامل للحالة المرضية المعروضة عليه، بمعرفة  و

لك مما يتطلبه التشخيص ذر غي ، مضاعفاته ونواحي الوراثية، بداية الأعراضابق المرضية، و الالسو

و لذلك يتعين عليه أن يبدل العناية اللازمة للحصول على المعلومات التي تساعده في الكشف عن .حالصحي

 جراحة إعادة التحديد الجنسي. لإجراءالمرضى و الفحوصات اللازمة في مثل هذا العمل الطبي الهادف 

 

، فقد يؤدي جهل الطبيب و إهماله الواضح ص التي تقوم معها مسؤولية الطبيبقد تتعدد أخطاء التشخي و

و لكن لا يشكل .بقواعد وأصول الطب ، بشكل يدل على جهل جسيمابالمبادئ الأولية المتفق عليها طبي

 70.ابه الأعراض الخاصة ببعض الأمراض، الغلط في التشخيص نتيجة تشخطئا

  

شر على غلام عمره من قبيل الخطأ في تشخيص حالات التصحيح الجنسي لأسباب عضوية، ما نيعتبر  و

ند فحصه أنه أنثى و ليس ذكر و تبين ع ،تعاوده كل شهر تقريبا بآلام لإحساسهلى الطبيب إسنة ، لجأ  54

الصحيح  ن يحول الى جنسهأنه بمجرد جراحة بسيطة يمكن أقرر لامه خاصة بالدورة الشهرية ، و آلأن 

ن الثدي هو أطبيب ظنا منه  لكن الطبيب تفاجأ أنه سبق و أن تم استئصال ثدييه في مستشفى ريفي من قبل

لى الطبيب الخاص بالمستشفى الريفي أنه أخطأ  إففي هذه الحالة ينسب 71من قبيل الورم باعتباره كان ذكرا.

ة ما يشتبه به من اللازمة لإزالخطأ جسيما في تشخيصه لجهله و اهماله الواضح اجراء الفحوصات 

في هذا المثال عن خطأ في التشخيص الذي أدى إلى جعل و إلا فإنه تقوم مسؤولية الطبيب .حالات

بح أنثى كاملة تم استئصال ثدييه مما يجعله من المستحيل ان يصحيل إذ أنه  تصحيحه الجنسي مست

ن الطبيب لم يقم بالفحص أالواضح  ي كان لأسباب عضوية.إذن غموضه الجنسأو لو  حتى .الأنوثة

 لمعرفة الأعضاء التناسلية الداخلية للمريض. بالأشعة

 و من بين الحالات التي عرضت على القضاء الفرنسي في حالات أعراض تغيير الجنس النفسي نذكر 

 NT0064143تحت رقم  2444جوان  21بتاريخ  72قضية عرضت على محكمة الإستئناف الإدارية

 :في عهاتتمثل وقائ

و كان  ،ينيارهذيان طفولي تطور إلى مرض برافبأن المعني بالأمر مصاب حاليا، مثل وقت الوقائع 

، فإن خضوعه للعلاج الهرموني الجراحي أمام غياب اضطرابات هوية النوع.يرغب في تغيير جنسه

 ملاحظة وو كان من المفروض على الطبيب أن يجري له فترة .آنذاكمحذر منه حسب معطيات العلم 

ار على نفس حتى الفريق الطبي س وعراض لمرض تغيير الجنس.أفحص شامل بغرض تأكيد أو نفي أي 

النفسي و الفريق الطبي  الطبيب) عامثل هذه الأمور مما نسب إليهم جميبالطريق رغم عدم جهله 

 73مسؤولية طبية مدنية في مواجهة المريض ضحية الخطأ في التشخيص.( للمستشفى

                                                 
-449، ص.2454أنظر، بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل القواعد المسؤولية المدنية دراسة تأصيلية مقارنة، دار الحامد، عمان، سنة  70

445. 
 .445-449، المرجع السابق،ص.الشرقاويالشهابي ابراهيم  71
ن أ باعتبار.م أنها رفعت أمام القضاء الإداريهنا أن هذه الدعاوى تتناول موضوع المسؤولية المدنية للطبيب رغالإشارة  من لابد 72

القضائي النوعي في مجال دعوى  الاختصاصن إ.س بأنواع المسؤولية الطبيةلي صاص القضائي النوعي وتخالأمر هنا يتعلق بالا

رر على من يراه مسؤولا عن الضرر الحاصل له بمناسبة التدخل العلاجي و الجراحي المسؤولية المدنية التي يباشرها المريض المتض

لاء ء الفريق الطبي الجراحي و كان هؤو أحد أعضاأأقيمت الدعوى على الطبيب الجراح يتحدد بحسب الطرف المدعى عليه ، فإذا 

عيها هو حمل الإدارة على تغطية الأخطار الصادرة من تاب الهدف من هذا.و ينعقد للقضاء الإداري الاختصاصفإن ، تابعين للقطاع العام

 تابعين ا.أما إذا كانو، فالمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغي عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الإداريأثناء قيامهم بأعمال المرفق

بعة لدعوى عمومية جزائية باشرتها النيابة ة تايإذا تعلقت بدعوى مدن ولقضاء المدني.ختصاص الا ، فإن الدعوى تؤولللقطاع الخاص

 ينعقد لجهة القضاء الجزائي. الاختصاصالعامة فإن 

 .245حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص.
73 , Hopitaux, Responsabilité pour faute, Gazette du Palais, 29 mai 2008, n°150, p.23.sur Voir, Sans auteur

lextenso.fr 
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 الخطأ في الإخلال بالإلتزام بمتابعة الحالة المرضية:-4       

 

لى التشاور بين أعضاء الفريق الطبي المتعدد إتحتاج عمليات إعادة التحديد الجنسي أو تصحيح الجنسي 

 ،ية و الغددية و التناسليةحالتشري البيولوجية، النفسية، اصات لمتابعة المريض من النواحيالإختص

ا كانت الجراحة لأسباب إذو بالأخص الته المرضية و الوقوف على مدى فعاليتها.لى تشخيص حإللتوصل 

ار سنتين على و ملاحظته على مد ،التي تتطلب متابعة مستمرة من المتخصصين للمغير لجنسه ،نفسية

 بإجراءدراسة حالته و اتخاذ القرار قد تطول .لطبي من إعطاء تشخيص دقيق لحالتهقل ليتمكن الفريق االأ

 74لجراحة من عدمه.ا

كما أن هناك متابعة و فحص أسبوعي أو شهري لحالته الجنسية و مدى استجابة جسده للهرمونات التي 

 ذا جعلته يكتسب الخصائص الثانوية للجنس المقابل الذي يريد أن يعيش عليه اجتماعيا.إو   تناولها 

 

 خطأ الطبيب في مرحلة العلاج النفسي.:  الثاـــث

 

النفسي صاحب الدور المهم في العلاج النفسي، و يتوقف أحيانا على رأيه القرار بمواصلة باقي  يعد الطبيب

 مراحل العلاج و الخضوع للجراحة.

و يتمثل دور الطبيب النفسي في حالات تغيير الجنس، بتقديم العناية اللازمة من أجل إعادة التوازن النفسي 

لإنتماء إلى الجنس المقابل بدون دواع عضوية، و محاولة لمن يعاني من إعتقاد راسخ و شعور قهري با

و البيولوجي، و الحرص على إطالة مدة  يتهدئة نفسيته و جعلها تتماشى مع جنسه الطبيعي و الوراث

العلاج النفسي على ألا تقل عن السنتين المعترف بها طبيا، و أن أي تعجل في إتخاذ القرار بفشل العلاج 

 من جانب الطبيب النفسي قد يستوجب معه قيام مسؤوليته.يبين إهمال و تقصير 

 

رتياح الاو من شروط العمل الطبي في جراحة إعادة التحديد الجنسي، أن يتم تأكيد حقيقة أعراض مرض ال

في النوع و تمييزها عن غيرها من الحالات المشابهة مثل العصاب النفسي و الذهان و الإنحراف أو أي 

و أي خلط تترتب عليه مسؤولية الطبيب النفسي، لأن ذلك يعتبر فيه 75.، و الذهانشوه للهوية الجنسيةت

. فإذا نجح العلاج النفسي في التقليل من ألم المريض بأن يكون شخص ياعلم ةمخالفة للمعطيات المكتسب

آخر بالجراحة، فهذا يعني أن الطبيب النفسي قد أخطأ في التشخيص، و أن المريض يعاني من شذوذ 

ي أو بالتشبه بالجنس الآخر، و لا يعتبر أن لديه تغيير للجنس بالمعنى الحقيقي. و هو الأمر الذي يمنع جنس

 76.راحي الذي سيكون بدون جدوىغددي أو الجهرموني أو العلاج المنه أو بالعلاج ال اقترابأي 

 

، و التي 2444جوان  21الإدارية بتاريخ  الاستئنافو نعرض من ذلك القضية التي صدرت عن محكمة 

تطور الذهان  ،نسبت للطبيب النفسي خطئه في إختيار علاج المريض، الذي كان يعاني من ذهان طفولي

اب في هوية النوع، فإنه يمنع طبيا أي تحول هرموني جراحي، و أن رو أمام غياب إضط .البرافرينيا

موافقة منه و وصف له علاج ، بطلب المريض و بي التابع لمركز العلاج النفسيإستجابة الطبيب النفس

 77.النفسيالتابع لمركز العلاج  النفسيهرموني  أنثوي يكون قد ارتكب خطأ تقوم معه مسؤولية الطبيب 

و لم يعد الطبيب النفسي دوره يقتصر على العلاج النفسي فقط، و إنما أصبح له دور المرافق النفسي في 

، لمساعدة المغير لجنسه في التأقلم مع هويته الجديدة. و كل مراحل العلاج اللاحقة حتى بعد إجراء الجراحة

 78سي أمر جد ضروري.نفو الطبيب الأن التعاون المتبادل بين الفريق الطبي 

 

بيد الطبيب النفسي لوحده و إنما لابد من  ىو هناك من يرى أن قرار التدخل بالجراحة لا يجب أن يبق

يعرضه  ممرتكب لخطأ جسي اعتبرو إلا .طباء و رجال الدينرأي نقابة الأ للفريق الطبي و أخذ استشارته

                                                 
74 Jean Branlard, p.440, n° 1291. 
75 Agarra Jean-pierre, Op.cit, p.48. 
76 Voir, Henry frignet, le transsexualisme, Desclée de Brouwer, paris, 2000, p.33. 
77 Gazette de Palais, 29 mai 2008, n°150, Op.cit, p.23.  
78 Haute Autorité de Santé, Op.cit, p.157. 
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للمسؤولية، و هذا ما كان يجب أن يحدث للطبيبة النفسية )س( في قضية سالي المشهورة في مصر التي 

 متجاوزة الأصول العلمية للطب و المثل العليا للأخلاق..79إتخذت قرار غير صائب بالجراحة

 

  ي شهادة طبية غير مطابقة للواقع.رابعا : خطأ الطبيب بتسليم المعن

 

إن تسليم الطبيب للمريض شهادة طبية تثبت أنه ينتمي إلى جنس غير الجنس المدون في الحالة المدنية، 

دون تأكده جيدا من حقيقته الجنسية بإجرائه للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن الجنس الذي ينتمي 

غييره بجراحة غير مشروعة ربما في بلد أجنبي يجيز مثل هذه إليه يوم زيادة المريض له، لم يتم ت

و وجود هذه الأعضاء التناسلية يعتبر في وجهة نظرنا مسألة  ،بالكشف الظاهري عليه اكتفائهالعمليات. و 

 في جد الخطورة لما سيترتب عليها من آثار خطيرة و أحيانا تمس بحقوق الغير.

  

أن أي شخص له أن يدعي و رود  ،تأكدنا أنه بالنسبة للقانون الجزائري و إفتراضنا لهذه الحالة جاء بعدما

بشهادة طبية بالصورة  اله أن يقدم طلبا لوكيل الجمهورية مرفوق ،مدنيةلخطأ في بيان جنسه في الحالة ا

 تشهد أن الطبيب فحص المريض و تأكد إنتمائه إلى الجنس الذي يرغب في تصحيح حالته المدنية حسبه.

 

قد يتهاون الطبيب و يعتمد على معيار المظهر الخارجي للجسم، و للأعضاء التناسلية دون التأكد من وهنا 

و هنا يقع المحظور و تبرره و  ،أنها طبيعية أو مصطنعة بعمليات جراحية تغييرية للجنس لأسباب نفسية

 لمريض.تخفيه شهادة طبية مدون عليها بيانات غير مطابقة للحقيقة الجنسية الطبيعية ل

 

رغم أنه  ،المريض لجنس معين لانتماءو من تم فإن تقديم مثل هذه الشهادة الطبية الذي يفيد تأكيد الطبيب 

و إنما يتعلق بتغيير جنس تحظره شريعتنا يعتبر في  .ليس جنسه الحقيقي الذي تكون وراثيا و بيولوجيا عليه

 المسؤولية بجميع أنواعها إذا ثبت أنه خالفحد ذاته خطأ جسيما لا يمكن التهاون معه و يحمل الطبيب 

و يكون قد قدم شهادة مخالفة تبيح ما هو محظور و يتمكن بموجبها .الأصول العلمية الثابتة في الطب

لهم بشذوذهم تحت ستار الخطأ في بيانات الحالة المدنية و لذلك يرجى من  الاعترافالمنحرفين جنسيا من 

و إنما لها نتائج خطيرة على المجتمع  اهتماماالحالات التي قد لا يولونها  أطبائنا توخي الحذر في مثل هذه

 و مساس بالنظام العام.

 

 خطأ الطبيب في مرحلة العلاج الهرموني : خامسا

 

يحتاج الراغب في إجراء جراحة إعادة التحديد الجنسي إلى تناوله هرمونات الجنس المقابل من أجل إعادة 

الآخر الذي يرغب التحول إليه، و قد يلجأ أحيانا إلى تناول هذه الهرمونات  بناء مظاهر جسدية للجنس

أكده من أنه يحمل أعراض لوحده بدون حتى أن يخضع لعلاج نفسي كمرحلة سابقة في العلاج و قبل ت

 مما قد يحدث له آثار جانبية تؤدي إلى إصابته ببعض الأمراض. ،النوعرتياح في امرض اللا

 

ول الأستروجين ) هرمون أنثوي ( بجرعات كبيرة قد يدخل لدى بعض الأشخاص خطر و قد ثبت أن تنا

(، أو الإثارة العصبية و القلق مستمر الذي vasculaire-oidracالإصابة بمرض في شرايين القلب )

 80.تطلب لمقاومته تناول المهدئاتي

 

الته، أو أن لها آثار جانبية غير فإذا وقع خطأ طبي يتعلق بتناول هرمونات غير مؤكدة فعاليتها طبيا لح

و تؤدي إلى تدهورها فإن ذلك من شأنه أن يقيم مسؤولية الطبيب  ،مرغوب فيها تؤثر على حالته الصحية

 المدنية و يستوجب عليه إصلاح الضرر الحاصل للمريض.

                                                 
 .557-.558، المرجع السابق، صشارمحمد أنس ابراهيم ب 79
80 n° 1221. , p.423,BranlardJean  
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 24بين و قد طرحت قضية، رفعت ضد طبيب بمستشفى عام لأنه وصف للمريض هرمونات في الفترة ما

تجمع الأستروجين بمضاد الأندروجين، من أجل نمو الثديين و إنقاص ، 5994مارس  55و  5994جوان 

 déperdition نفسي مما يسبب له خطر النقص العظمينفس الوقت الذي كان يتابع علاج الشعر في 

osseuse و إنعكاس نفسي ( مستمرRépercussions psychologiques persistantes). و هو الأمر

الذي جعل قضاة الإستئناف في الإداري يعتبرون أن وصف علاج هرموني أنثوي يمثل خطأ موجب 

لطبيب النفسي لو كذا خطأ في التشخيص . M.Xفي مواجهة المريض  tderBلمسؤولية طبيب مستشفى ل 

أورو  54.444بدفعها للمريض مبلغ  tderB. و قضى بإلزام مستشفى  Morlaïxج النفسي للالمركز الع

 .81في ظروف تواجده الاضطرابية و عن الضرر المعنوي المتمثل في المعاناة النفس

 

 : خطأ الطبيب في مرحلة العلاج الجراحي.سادسا 
 

الداء. غير أن هذه الأخيرة قد  لاستئصالقد لا يكون العلاج مجديا أحيانا، مما يتطلب التدخل بالجراحة 

. و قد يتصور أيضا وقوع خطأ من الطبيب و هو بصدد تنطوي على مخاطر قد تمس بسلامة جسم الإنسان

إجراء عملية جراحية أو تجميلية للمصاب بخلل في أعضائه التناسلية مما يؤدي إلى إصابته بأضرار تجعله 

 .الانتحاريقدم أحيانا على 

و الحذر إن إجراء أي عملية جراحية تتطلب من الطبيب الجراح أن يلتزم بالدقة و العناية و توخي الحيطة 

 استعانةمن فحوصات و تشخيص و  ،في تدخله الجراحي و القيام بكافة الإجراءات الطبية المطلوبة

 .82ند الإلتباس في حالته المرضيةبالمتخصصين في المجالات الأخرى ع

 

و  ،جنسي، أن يخضع المريض لفحص الحالة العياديةلكما يتطلب الأمر قبل أي جراحة لإعادة التحديد ا

علاج الهرموني على الكبد و أجهزة عضوية أخرى. و من أجل ذلك يستند الجراح على رأي آثار ال

أخصائي في الغدد الذي سيكون عضوا في الفريق الطبي للأعضاء التناسلية. و رغم أنه لا يوجد إجماع 

إلا أنه في مثل هذه .( VIHمرض فيروس فقدان المناعة ) حول ضرورة إجراء فحص الكشف عن 

فإن الجراحين يفرضون إجراء الفحص السلبي لهذا الفيروس، لأنه من الخطأ أن نخفف خوف  الجراحة

لا يمكنه أن  ،العدوى من هذا المرض، و أن المريض المقبل على جراحة تغيير الجنس المصاب بالسيدا

 83.أن يفاقم مرضهم و يسرع تطوره يجري هذه الجراحة. لأن القلق الجراحي يمكن

 

طأ أن يقبل الجراح على إجراء الجراحة دون إجراء هذا الفحص السلبي للسيدا أو أن و من تم من الخ

يجري الجراحة بالرغم من إصابة المريض بفيروس فقدان المناعة الذي يشكل خطر على حياته و يؤدي 

 إلى الإضرار به أكثر. و يمكن مساءلة الجراح مدنيا عن هذا الخطأ.

لإجراء عائقا أن الإصابة بداء فقدان المناعة يشكل ، 5991أكتوبر  24 ء الفرنسي بتاريخو قد أكد القضا

 .84المظاهر الخارجية للجنس الآخرجراحة التحول الجنسي، بالرغم من أن الشخص يحمل 

   

أما بالنسبة للتشريعات التي تمنع إجراء مثل هذه الجراحة التي تمثل تغيير لخلق الله تعالى، فإن الطبيب 

إجرائها يجب أن تتم مساءلته قانونا، لمخالفتها النظام العام، و عدم توافر قصد العلاج، و الذي يقدم على 

لأن من المستحيل تمكن الطب من منحه تغييرا حقيقيا و إنما مجرد مظاهر زائفة، و إفساد و تشويه لطبيعة 

 الخلق.

 

                                                 
81 ch, n° 03nt00641, inédit au lebon, sur  3emeLecture du 03 juillet 2007, cour Administratif d’appel de Nantes, 

lextenso.fr   

 .414محمد بصغير مراد، المرجع السابق، ص. 82
83 Op.cit, p.110. colloque 1993, J.Joris Hage,XIIIVoir,  
84 ., p.508Perrot, une modification des condition du changement de sexe, D.1999-Marine FriantVoir,  
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باب عضوية، قد تكون جد أما بالنسبة للأخطاء الجراحية المتوقع حدوثها في حالة تغيير الجنس لأس

الجنسي، فإنها تزيد من حدة حالته المرضية  الالتباسو  الغموض خطيرة و تشويهية أي بدلا من أن تزيل

 و قد ورد ذكر حالات تطبيقية من طرف الدكتور الشهابي في هذا الصدد كالتالي :

 

الف في حقه الجراح عدة أخطاء تخ أن أحد الإخوة الثلاثة الذين تبتوا على الذكورة بعد أنوثة ظاهرة أخطأ 

تسبب له في تشوه  يةد إجراء له تصحيح لقضيبه و تقويمو تمثلت أنه عن.الأصول العلمية في مجال الطب

 واضح في الجلد، مما يعيقه في الحركة و سبب له ضرر عضوي و نفسي. انكماشو 

 

م من طرف الجراح لا يمكن أن يدل على خطأ جسي ان إلى كيس الصفن بعد إنزالهما ممصيتيخو عادت ال

إلا أن قلة الإمكانيات .مسؤوليته بكل أنواعها انعقادلى يقع فيها طبيب من نفس مستواه المهني تؤدي إ

 85ن مساءلة هذا الجراح غير كفء.المادية و عدم الوعي الثقافي لعامة الناس حال دو

 

ئل القانونية على صحة ما يدعيه، يقع على ، فإن إقامة الدليل بوسيلة من الوسابأما عبء إثبات خطأ الطبي

عاتق المريض الذي يدعي الإعتداء على سلامته الجسدية و ما على الطبيب إلا إثبات عكس ذلك و نفي 

فله  ،أما إذا كان الخطأ له طبيعة فنية.تخلص الخطأ لوحده إذا كان عاديامسؤوليته.و يستطيع القاضي أن يس

ل الخبرة أي طبيب في نفس مستواه و تخصصه أو أن يستعين بأه ؛عاديالخطأ بمعيار الرجل ال أن يقدر

 86.المختصين من الأطباء

و الخطأ ليس مفترضا بل هو واجب الإثبات، ففي حالة تغيير الجنس على المريض إثبات أن الضرر 

يجب أن بذلك الأصول العلمية إذا لم يراع المراحل التي  انتيجة خطأ صادر من الطبيب مخالف الحاصل هو

و ما على الطبيب إلا إثبات أن المريض أفرط في جرعات ا للوصول إلى جراحة تغيير الجنس.يمر به

الهرمونات و لم يتبع الوصفة الطبية أو أن العلاج النفسي لم يجد نفعا إلى غير ذلك من الأمور التي تنفي 

طبقا للقواعد  الذي يجيزه القانون بالأخذ بالدليل المقنع و ،مسؤوليته، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية

بمسائل قانونية تتعلق بتكييف الفعل إذا كان يشكل  و هي تخضع لرقابة المحمكة العليا إذا تعلق الأمرالعامة.

 خطئا يوجب المسؤولية أم لا.

     

 يـــانــــــرع الثـــــالف

 

 ر الجنســييـرتب على تغـرر المتــــالض

 

   ية و العقدية.رالتقصي الثانية بعد الخطأ الطبي لقيام المسؤولية المدنية بنوعيهاو الدعامة هيعتبر الضرر 

  .لا يتصور قيام المسؤولية دون تحقق الضرر إذ

، و قد يكون ماديا جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه و يعرف الضرر بأنه : الأذى الذي يلحق الإنسان في

و هو ما  يوعنن يكون مأو إما . اقتصاديةمصلحة مالية أو بأن يصيب المريض في سلامة جسمه أو بأية 

 87يلحق المريض من آلام داخلية و هواجس و اضطرابات نفسية تصيب حياته الخاصة بمناسبة العلاج.

 

، لأن التزامه مسك بمسؤولية الطبيب أو المستشفىلا يكفي مجرد حدوث ضرر للتأنه لى إو لابد الإشارة 

 88.ة ، و إنما لابد من وقوع خطأ من جانب الطبيب سبب هذا الضرر للغيربذل عناية بصفة أصليهو 

، و هذا تماشيا مع قاعدة لا دعوى بغير ولية و لا تعويض إذا انتفى الضررو لذلك يقال أنه لا مسؤ 

 : الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحقتوسع الفقه في مفهوم الضرر أنه مصلحة. و لهذا فقد

                                                 
 .424-424، المرجع السابق، ص.الشرقاويالشهابي ابراهيم  85
 .254-542-23محمد حسن قاسم ، المرجع السابق،ص.  86
 .544السابق، ص.حروزي عز الدين، المرجع  87
 .544محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. 88



442 

 

و أه فحريته أو شر بمصلحته مشروعة له سواء تعلق هذا المساس بسلامة جسمه أو بماله أو وأ حقوقه من

 89.غير ذلك

 

و لابد من إثبات وقوع .ع التي يتوجب قيام المسؤولية بهاو من خلال هذه التعاريف تبين أن للضرر أنوا

فإنه يجب ال وقوعه و بهذا الضرر فعلا بصفة محققة و أكيدة و أن يكون حالا و مباشرا و ليس مجرد احتم

 .وضحه تباعاناثبات هذا الضرر و هذا ما س

 

 واع الضررــــــــــأن: أولا

 فالضرر إما أن يكون ماديا أو معنويا:          

 

و ماله أو يترتب عليه انتقاص حقوقه المالية او أهو الذي يصيب الشخص في جسمه الضرر المادي :-1

 مالية. تفويت مصلحة مشروعة ذات قيمة

يشمل ما لحق  يرى الفقه الفرنسي أن الضرر المادي يكون كلما كان الضرر قابلا للتقدير النقدي، و و

فوات فرص  فقد الأجر في وقت العلاج و)فاته من كسب  ، و ماالمضرور من خسارة كتكاليف العلاج

 90.(الكسب وقت اصابته

 :ذا توافر شرطينإى يصح تعويض الضرر المادي يشترط حت و

 أن يكون الإخلال بمصلحة المضرور المشروعية و ذات قيمة مالية -أ

 .خلال بالمصلحة محققا لا احتمالياأن يكون الإ-ب

 

 جعلذا ترتب عليه خسارة مادية كالإصابة التي تإمساس بصحة الإنسان و سلامة جسمه بذلك كل  و

 صاريف و نفقات.عن الكسب عجزا كليا أو جزئيا و تتطلب علاجا يكلف م اجزاع الشخص

 

، فإذا لحقه من جراء عمل  و بتطبيق ذلك على الشخص الذي خضع لجراحة غيرت جنسه لأسباب نفسية

، و بقاء الخصائص الجنسية الأصلية رغم اكتسابه خصائص الجنس ائه التناسليةتشويه لأعض، الطبيب

 أجرىلى أنثى و إندما تحول ع ه، أو انكماش في جلد و جهحرمانه من آداء دوره بصفة عادية المقابل و

، فإن ذلك يعتبر ضرر يستوجب جبره، لأنه سيكلف مصاريف أخرى لأجراء علاجات يةجميلجراحة ت

 لإصلاح هذه الأضرار.

 

الجسدية و النفسية التي عاناها المضرور من جراء الإصابة، و هو  الآلامالضرر المعنوي : يعرف بأنه -2

 91، و متع الحياة.، و الجمالالآلامر المالية كالسعادة و التخلص من لا يتضمن إلا خسارة بعض القيم غي

ية ليكون مقترنا دبالإجتماعي للذمة المعنوية أو الأ : الضرر الذي يلحق بما يسمى الجانبنهأو آخر عرفه 

، و لهذا ينعت نفس و الأحزانالتي يحدثها في ال مبالآلاو الشعور أو يلحق بالعاطفة أبأضرار مادية، 

 92لجانب العاطفي للذمة المعنوية ليقوم وحده غير مصحوب بأضرار مادية ، كالعقيدة الدينية.با

 

 كما 54-44المعدل بقانون رقم  مكرر من القانون المدني 512و عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة 

 " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".:يلي

 

فإنه  ،ن أحد الوالدين عندما يغير جسمهأفإنه يمكن تصور  ،على موضوع بحثناطبيق هذه المفاهيم تب و

الفرنسي قيده في حقه في زيارة ، مما جعل المشرع يام بتحمل مسؤولياته تجاه أبنائهيصبح غير مؤهل للق

مما يلحق بالأبناء من ، ولايتهم من طرف والدهم و من مالهتب على ذلك حرمان الأولاد من يتر و93.أبنائه

                                                 
 .34، ص.5992الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة عويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة مقدم سعيد، نظرية التأنظر،  89
 .24، ص.1459حمد السعيد شرف الدين، إنتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مطبعة الحضارة العربية، سنة نظر، أأ 90
 .24، المرجع السابق، ص.حمد السعيد شرف الدين، إنتقال الحق في التعويض عن الضررأ  91
 .44مقدم السعيد، المرجع السابق،ص. 92
93 provence, Op.Cit, 12 mars 2002, D.2003, p.1528.-en -Arrêt cour d’appel d’aix 
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عون العيش في حياة خاصة و يو لا يستط.أدبي ناجم عن سخرية المحيطين بهمضرر  ضرر مادي و

بلدان التي تجيز ذلك في ال ،لى علاقة من نفس الجنسإو تحويلها أة لأنه سيتم حل الرابطة الزوجية عائلي

 وم الأبناء من العيش حياة مستقرة.دكفرنسا و سي

مادي هو حرمانه بضرر  ،لى الجنس الآخر سيصيب الزوج الآخرإأحد الزوجين و تحوله  ا أن جراحةكم

أيضا زوج و يصاب .ذا رضي الطرفين بذلكإأو يجعله زواج من نفس الجنس  ،همابين قريتفمن النفقة بال

غير منه.و قد يتهم بأنه يقيم علاقات و ذلك بسخرية محيطه  ،لمساسه بسمعته يالمغير لجنسه بضرر معنو

 الجراحة. خاصة في الدول التي لا تتقبل و لا تجيز هذه زوجه كممارسة أفعال حنسية شاذة، شرعية مع

 

"عجز المضرور بصفة كلية :بأنهو هو ما يعرف بالضرر الجنسي الذي يعرف  ،آخرضرر و قد يضاف 

بب الإصابة التي و ذلك بس ،الجنسي أو عن الإنجاب أو التناسل بطريقة طبيعية الاتصال أو جزئية عن 

 94تعرض لها".

جين الذي ، و قد اعتبر البعض أن من حق أحد الزون الضرر يكون نتيجة عملية جراحيةو هذا النوع م

لى حرمانه من المتع الجسدية التي من حقه في العلاقة الزوجية في إيصاب زوجه بضرر جنسي يؤدي 

 95المطالبة بالتعويض على أساس الضرر الشخص المرتد.

 

 .ررـــثبات الضإ انيا:ــــث

 

، تعويضن ضررا أصابه حتى يحصل على الأة مادية، فلابد أن يثبت المضرور نظرا لأن الضرر واقع و

 96.طرف الإثبات افةكو ذلك ب

 

لى طرق التحقيق المخولة للقاضي المدني و إلات هو اللجوء ااء في مثل هذه الحو لكن ما جرى عليه القض

أن الأمور الطبية هي  الطريقة الأكثر شيوعا باعتبار ة في حالات تغيير الجنس هيالتي تكون الخبرة الطبي

 97ئل تقنية يجهلها القاضي و تحتاج الى خبرة فنية.امس

 

 :القضاء الفرنسي تتمثل وقائعها فيو سنعرض حالة تطبيقية لقضية عرضت على 

المستشفى العام لغرض تغيير  رجل يعاني من أعراض التحول الجنسي اتجه لقسم المسالك البولية في

ح قام باستئصال أعضائه الذكرية.و كان من المفروض أن تواصل العملية و او الجر .جنسه ، بدأ العلاج

نصحت  و لكن إدارة المستشفى العام دعت الجراح لوقف النشاط و.الأنوثة بهدف إعادة بناء الجسد العلاج

 ،« clause de conscience » بشرط الضمير ب تتعلقالفريق الذي خلفه بعدم مواصلة العمليات لأسبا

.و عدم ستشفى العام اتمام الجراحةو وجد المريض نفسه في حيرة أمام رفض الم.بالاستعجالالذي اتخذ 

ذا لم إين الصحي يرفض دعم هذه العمليات لأن صندوق التأم ،شفى خاصستبم للاستعانةامكانياته المادية 

  .98رأةماة فلم يعد رجل و لن يكون أبدا االمريض نفسه في معان.فيجد تتم في القطاع العام

 

، بتعيين خبير كوسيلة للتحقيق أمام القاضي الاستعجالي ليأمر Lilleفلجأ إلى المحكمة الابتدائية الكبرى لـ 

ثبات مدى الضرر الجسدي الذي إلمريض نتيجة العملية الجراحية و لإثبات الإصابة التي يعاني منها ا

ا معناه أن و هذ 99،لإجراءات المدنية الجديد الفرنسيمن ا 544 له المريض المدعي تطبيقا للمادةتعرض 

                                                 
 .59، ص.2445سي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة سامة أبو الحسن مجاهد، التعويض عن الضرر الجننظر، أأ 94
الضرر المرتد هو "الضرر الذي أصاب طالب التعويض نتيجة لضرر أصابه بدوره بضرر شخصي له، فالضرر الذي أصاب الأول يسمى  95

ا أو أدبيا.فالأول يكون إذا تسبب بالضرر الأصلي، انعكس و ارتد على شخص آخر و أصابه بالضرر و من تم يسمى بالضرر المرتد، و يكون مادي

جة فراق المصاب العمل غير المشروع مثلا في وفاة الوالد الذي يعول أولاده فيفقدهم النفقة.أما الثاني)المرتد الأدبي(، فيتمثل في الحزن و اللوعة نتي

 بعمل غير مشروع.
 .34أنظر، مقدم السعيد، المرجع السابق،ص. 96
97 9, p.12 et suite.3-?, Gazette du palais, fev 2014, , n°38 juge ignorant la medecine Gérard Memeteau, le Voir, 
98 ., p.1913Pascal Labbée, Le sexe des anges, Recueil Dalloz 2001Voir,  
99 voie de fait pour  Préjudice subi par un transsexuel à la suite d'une castration dans un hôpital public : Voir,      

atteinte illicite au corps humain, Ordonance Tribunal de grande instance de Lille 16 janvier 2001, D. 2001. 1913, 

28 juin 2001.   

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2001%2f0889&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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و لكن لا يكفي وقوع .الحاصل بجسم المريض ن تكون دليل اثبات لوقوع الضررأالخبرة الفنية يمكن  

 و إنما لابد علاقة السببية بينهما و هذا ما سنوضحه. ،الضرر للقول بمسؤولية الطبيب

 

 ثـالــــــرع الثــــــالف

 

 ررـــة السببية بين الخطأ و الضــلاقــع

 

علاقة السببية تعني قيام علاقة مباشرة بين الخطأ و الضرر أي بين خطأ المسؤول و الضرر الذي لحق 

 المضرور، فهي ركن مستقل عن الخطأ.

ها تتصل بالضرر، فهما أمران فإنفقد يوجد ضرر بفعل لا يعتبر خطأ، فالسببية متى انفصلت عن الخطأ 

يعدم علاقة السببية و  و أن قيام السبب الأجنبي.تنعدم ينعدم في الوقت ذاته الضررو حيث .لازمانتم

 من القانون المدني الجزائري. 524و هذا ما أكدته المادة  100،الضرر معا

 

ى عاتق الطبيب عبئا تضع عل إذ ،الطبيب ار صعب في مجال البحث عن مدى توافر الرابطة السببية أم

، و لهذا فهو يستعين بالخبرة الفنية و ملابساتها حالةكل سات و ظروف بثقيلا جدا في استخلاصها من ملا

و يقع في افتراض قرائن لا تتفق و الحقائق العلمية المستقر عليها  ،لاستقصاء هذه الرابطة حتى لا يتسرع

 طبيا.

من يها اث الضرر بمناسبة العلاج الطبي و يكون الخطأ فقد تتداخل عوامل و أسباب عديدة في إحد و 

تنتفي معهما  )الغير و الحادث الفجائي(، لثالثفالأول و ا ؛و بحادث فجائيأأو من المريض نفسه  الغير

و تنعدم المسؤلية عن الطبيب.أما خطأ المريض نفسه، إذا كان لوحده تنتفي علاقة السببية، ، علاقة السببية

لى انتقاض التعويض إيؤدي ذلك  ، وان في المسؤوليةمع المسؤول فإنهما يشترك هخطأ أما اذا اشترك

 101.الطبيب بقدر نسبة خطأ المريضعلى المحكوم به 

القضاء الفرنسي بالمسؤولية المشتركة بين الطبيب و خطأ المريض نفسه للقضاء بالمسؤولية  ذو قد أخ

 102للخطر نتيجة مغادرته بدون إكمال علاجه. ،يضنفسه المر دية للطبيب عندما عرضقاعنية التالمد

 

، الذي عليه أن يثبت كل اعد العامة يقع على مدعي التعويضأما عن إثبات علاقة السببية، فإنه طبقا للقو

رر حصل نتيجة بإقامة الدليل أن الض ،و على الطبيب أن ينفي المسؤولية عنه.كان المسؤولية الطبيةرأ

تخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر من مسائل الواقع من و اس103.لسبب آخر أجنبي عنه

و في فرنسا لا رقابة عليها من .و لا رقابة للمحكمة العليا عليها في الجزائر ،قاضي الموضوع اختصاص

 .محكمة النقص

 الإستئنافإلا أن المحكمة النقص كان لها موقف لتراقب مدى تطبيق القاضي للقانون ضد قرار محكمة 

Saint-Denis،  أنه من الواضح أن استئصال البظر ،اتهاثيبذكرها في حي(clitoris) .يحدث  إذا كان لا

، بمجرد أنه لا و بدون أن يشهد الطبيب على ذلك ،ةيفة الإنجاب فله علاقة عضوية جنسيظضطراب لوا

فيها الغير ، و تكون البرودة التي تسبب الذي يعتبر من صور الضرر الجنسي اعتالاستميمكن مباشر 

.و يمكن لزوجها أو عشيرها أن كان يصعب اثباته و تقويمه حتى و لو ،ضرر قانوني قابل للإصلاح

 104يطالب اصلاح ضرر الذي أصابه من جراء زوجته من باب العفة التي تستوجب التعويض.

 

تها على بصفة نهائية قدر تسيدة أنها فقد ، ادعت فيهاقضية على القضاء الإداري بفرنسا و قد عرضت

ن أجريت لها جراحة بهدف تغيير جنسها من ذكر إلى أبعد  ،ها من قدرتها الجنسيةو عدم تأكد ،الإنجاب

                                                 
 .44-44ص. مقدم السعيد، المرجع السابق، 100
 . 341إلى  344ام، المرجع السابق، ص.النظرية العامة للإلتز أنظر،عبد الرزاق السنهوري، 101

 .554ص. محمد حسين منصور، المرجع السابق،  
102 Voir, Alexandre dumey, responsabilité médicale, faute du patient et aggravation du dommage, D.2008, n°18, 

p.1256. 
 .44ص. مقدم السعيد، المرجع السابق، 103
104 17.-990 cité par Bruno Py, Op.Cit, p.16rim, 14 juin 1Cass CVoir,  
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بالمستشفى الجامعي بتولوز و طالبت بتمكينها  من تعويض عن هذا الضرر  2445مارس  4أنثى بتاريخ 

 54444نتها من تعويض قدره و مك 2449ديسمبر  1الذي أصابها فاستجابت لها المحكمة الإدارية بتاريخ 

 أورو عن الضرر الحاصل جراء التدخل الجراحي يتحمله المستشفى.

 

ن ته من أنه لم يصدر مبتدائى الذي أدان المستشفى لتثبإلا أن بعد استئناف هذا الحكم فإنه ألغي الحكم الإ

من طرف  ضة بها مسبقاالتي تم اعلام المري، و أن هذه مخاطر العملية الطبيب التابع للمستشفى أي خطأ

و عليه إثبات عدم وجود خطأ من طرف  105.الذي كان متابعا لحالتها المرضية ،الفريق الطبي المتخصص

 .و يبعد المسؤولية الطبية ،السببيةالمستشفى ينفي علاقة 

 

 أل عما لحق المريض منو متى توافرت أركان المسؤولية الطبية  انعقدت مسؤولية الطبية المدنية، ويس 

و بالتضامن في حالة تعدد المسؤولية و يلتزم بالتعويض عن الأضرار حسب طبيعة  هضرر أو ذوي

 .ض له في المبحث المواليرول التعالمسؤولية الملقاة على عاتقه تحضيرية أو عقدية و هذا ما سنحا

 

 انيـــــلب الثــــطـالم

 

 ر الجنساد مسؤولية الطبيب المدنية في حالات تغييـــقـر انعــــأث

 

انعقدت مسؤولية  ،يب من خطأ و ضرر و علاقة السببيةإذا ثبت توافر أركان المسؤولية المدنية للطب

 .جب عليه التعويض عن الضرر الحاصلالطببيب، و و

للقواعد العامة للمسؤولية  الاحتكام، فإن الأمر يتطلب عدم وجود نصوص خاصة بتغيير الجنسو نظرا ل

فعل أيا  "كليلي: التي على ما 2444من القانون الجزائري المعدلة سنة  524المادة طبقا لأحكام  ،المدنية

فالأصل في .كان سببا في حدوثه بالتعويض" تى، و يسبب ضررا للغير يلزم مخطئهبكان يرتكبه الشخص 

 نتيجة لذلك ،ن يكون على قدر الضرر الحاصل بقصد إعادة التوازن الذي اختلأالتعويض عن الضرر 

المسؤول عن  بإلزامإلا دة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر، و لا يتحقق ذلك بإعا

 106.فيا لإصلاح الضرر الحاصليكون كا ،حدوث الضرر بخطئه بدفع تعويض للمضرور

 

، 225 ،544أما المشرع المصري فقد نظم أحكام التعويض عن العمل غير المشرع بنصوص المواد 

 107.ون المدني المصريمن القان 222

تب على قيام مسؤولية الطبيب المدنية من الوقت الذي يأخذ رم ما يتعلق بالجزاء المتهطرق لأو لهذا سنت

و كذا )الفرع الأول(، نس الج طرق تعويض الضرر الجسدي في تغيير، و لتعويضلتقدير ا الاعتباربعين 

 ( )الفرع الثاني(ضتزم بالتعويمللو ا التعويض عن الضرر )صاحب الحقأطراف 

 

 الأول فــــــــــــــــــرعال

 

 ضـــــــويــــــــالتع ـــــــــرديـــــــتق

 

بالأخص في حالات تغيير الجنس نظرا  ،من الصعب تقدير التعويض في مجال المسؤولية المدنية للطبيب

 لخصوصية الضرر الحاصل للمريض و تغيير وقت رفع الدعوى و وقت الحكم فيها.

 

ا أم و المبدأ العام في تقدير المسؤولية التقصيرية تكون عن الضرر المادي أو المعنوي سواء كان متوقع

عادة وقت ن الضرر المتوقع أما في المسؤولية العقدية يقتصر التعويض ع .غير متوقع ما دام كان محققا

 .من القانون المدني الجزائري 512/2و هذا ما أكدته المادة التعاقد 

                                                 
105 Voir, Arrêt 21 Décembre 2010, n°10BX00419, inédit au recueil Lebon, Op.Cit, sur lextenso.fr 
 .254-249حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص. 106
 .441، المرجع السابق، ص.محمد أنس ابراهيم بشار 107
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من ذات القانون أن التعويض إذا لم يكن مقدار في العقد أو في اتفاق لاحق فإن  513ص المادة و تن

 جوازية لتقدير التعويض.سلطة للقاضي 

من القانون المدني  512/5و من العناصر التي يتكون منها تقدير التعويض ما نصت عليه المادة 

و يرجع تقدير التعويض  .و ما فاته من كسب، أن يشمل التعويض ما لحق من خسارةو هي   ،الجزائري

من القانون المدني  535الظروف الملابسة الخاصة بالمريض طبقا للمادة  ،للقاضى مراعيا في ذلك

 من القانون المدني المصري. 544و تقابلها المادة  ،الجزائري

هما كان الخطأ م ،يرأ اليسن يكون عن كل الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأإن التعويض يجب 

و هذا ما يميز التعويض المدني عن العقوبة ).لا يجب أن يزيد عن الضرر المباشر إذ ،جسيما

 108.(يةالجزائ

ا رعند تقدير التعويض منج ،جسامة الخطأ الاعتبارن القاضي عادة ما يأخذ في أ ،عملياإلا أن الملاحظ 

، تشدد في المسؤوليةيفيتساهل أو  ،ونلقانرغم أن هذا مخالف ل أو يتأثر بظروف المسؤول تهوراء نفسي

معيار شخصي لوفقا  ،ررو الأصل أن يتم تقدير الض.عي جسامة الضرر الذي أصاب المريضدون أن يرا

وفه الشخصية و حسب ظر ،من أضرار أصابت المضرور نفسه الاعتداءلى ما ترتب على إينظر فيه 

، و هي تختلف من إنسان لآخر مالية للمساس الجسديالآثار ال لىإن ينظر أو الأصل .بالذات طبيعة عمله

 109وفقا لظروفه الشخصية.

د القدرة على فق عن ن يراعي في تقديره الأضرار الناتجةأينبغي  ،فالتعويض الجابر للضرر جبرا عادلا

ضرور التي كانت متاحة للم ،المالية صخسارة الأجر و الفر، و كذا تكاليف العلاج و العمل أو الحد منها

 النفسية التي أصابته . الآلام، و كذا لو لم يحصل له الضرر الجسدي

ن أو لكن عليه .ا من المحكمة العلياتخضع لسلطته التقديرية التي لا رقابة عليه ،و تقدير القاضي للتعويض

باعتبارها أنها من قبيل التكييف  ،يحدد عناصر التي اعتمد عليها التي تخضع لرقابة المحكمة العليا

 110انوني للواقع .الق

 

 أولا : وقت تقدير التعويض 

 

المسؤولية عن الضرر لا يسأل إلا الضرر الذي  أن، و أن الضرر قد يتغير بالزيارة أو النقصان باعتبارها

 أحدثه بخطئه.

، و بعد إعذاره زامهتبإلت الذي فيه إخلال المدين من الوق ،ينشأ الحق في التعويض في المسؤولية العقدية و

ثبوت عدم تنفيذ  تض عما لحق الدائن من ضرر وق، و يقدر التعويتنفيذ التزامهنا عن تأخره في وقان

 و العبرة في تقديره يوم صدوره الحكم..أو من وقت تنفيذه جزئيا زامهتلإل المدين

 

قديره تن العبرة في أو  ،وقت وقوع الضرر فإن حق التعويض ينشأ من ،أما في المسؤولية التقصيرية

 111لحكم.اوم صدور يكون ت

يحفظ حق المضرور  أنله  ، جازتحديد مقدار التعويض بصفة نهائيةو إذا لم يستطع القاضي وقت الحكم 

القاضي بخبير طبي لإثبات  ةإذا قد يتصور إستعان.ر التعويضللمطالبة بحقه خلال مدة يحددها الحكم لتقدي

كما حدث لأحد الراغبين في جنسهم  ،بيب الذي أجرى جراحة تغيير الجنسوقوع ضرر بخطأ من الط

و باشر الطبيب الجراحة  ،تغيير الجنس، لغرض لأنثى الذي اتجه لقسم المسالك البولية في المستشفى العام

على أمر من المستشفى لأنه قام بالجراحة  و قام باستئصال أعضائه الذكورية تم توقف عن العلاج بناء

، مما سبب للمريض ضرر جسدي فقد فيه أعضائه لأنثويجسد االيكمل إعادة بناء  لمو  بصفة مستعجلة

 castration) من جانبين مما جعله يصاب بخصاء.الأعضاء الأنثوية بناء  يعادية و لم  الذكور

bilatérale)،  لى إخطأ الذي ينسب تقدير التعويض يتوقف على اثبات ال فإن.أنثىبلا هو بذكر و لا
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هذا ما جعل المغير  و .لضرر الذي أصاب المريض و كذا علاقة السببيةلى تحديد مقدار اإالطبيب و كذا 

و أسند له مهام لإثبات  ،فإن القاضي الإستعجالي عين خبيرا فنيا ،لتعويضالجنسه عند رفعه لدعوى 

ن بمعنى أ 112.يداع الخبير خبرتهإلى حين إا ظوفسيبقى مح ،ق المضرورو من تم فإن ح.أركان المسؤولية

المحدد في في الوقت  و لكن الفصل فيه بصفة نهائية سيكون ،مؤقت يقضي بتعويض مسبق نأالقاضي له 

 عليه العمل قضائيا طبقا للمبادئ العامة في القانون. و هذا ما هو جارىالحكم.

لى حين صدور إول أصابه من ضرر ناتج عن خطأ المسؤلما و يظل حق المضرور في التعويض جبرا 

 113عناصر الضرر من تغيير. أ علىما طر الاعتبارأخذ بعين ، و ييضحكم نهائي بالتعو

 

، إلا أنه ض كل عناصر الضرر وقت صدور الحكمتعين أن يشمل التعوييإذا كان عن الناحية النظرية 

 .الجسدية في ذاتها و إلى نتائجها ، حين ينظر للميزةةيميجب ألا يعوض الضرر مرتين من الناحية العل

لى إمن الناحية المهنية و لكن أيضا  ، ليسحالة المضرور عند تقدير الضرر ىلإصل النظر ذا كان الأإ

، فإنه يستحسن عند تقدير التعويض و الثقافية الاجتماعية،لعاطفية و و ا ،يةلئمظاهر حياته الشخصية و العا

و منح  الضرر على أساس وحدة شخص الإنسان و الترابط بين مختلف أنشطته.لأن الفصل بين عناصر

 .الضرر مرتين كل عنصر يؤدي إلى تعويضمضرور تعويضا عن ال

يناقش كل بعد ما  ،و لتفادي ذلك يمكن الحكم بتعويض جملة واحدة يشمل التعويض في كل عناصره

 114.أم لا تهيقفي مدى أح ةعنصر على حد

يعاني كان  ،عندما عرضت عليه الدعوى المرفوعة من قبل شخص ،ذ به فعل القضاء الفرنسيخو هذا ما أ

نفسي  جلاعب اضطراب لهوية النوع و خضع للى أن طالب بتغيير جنسه في غياإمن اضطرابات نفسية 

و بخطأ في التشخيص من الطبيب النفسي الذي اتبعه فيه الطبيب .لمدة قصيرة تم علاج هرموني جراحي

المريض لم اتضح له أن ، و بعد خبرة طبية أمر بها القاضي للمريضالجراح و وصف علاج هرموني 

و إنما فقط زيادة وزنه ناتج من الأدوية  ،بأي تشوه جسدي أو مرفولوجي (ور الحكمدوقت ص)يصب حاليا 

و أن العلاج الذي تناوله في بداية لتحوله الجسدي بدون دواع سبب للمريض ضرر معنوي  ،التي تناولها

يض سيكون من أي أن تقدير التعو)ت في ظروف التواجد سيتم إصلاحها ناتج من معاناة نفسية و اضطرابا

 115أورو. 5444بمبلغ إجمالي يقدر ب  (يوم صدور هذا الحكم

 

من طرف القضاء الفرنسي في مجال الأخطاء الناتجة  ،و هذا ما يبين أن العبرة في وقت تحديد التعويض

صر و أنه لا يعوض مرتين و إنما حدد عنا.ور الحكمعن مرض تغيير الجنس أيضا يؤخذ بها وقت صد

 التعويض و قضى بمبلغ اجمالي لتفادي التعويض مرتين عن الضرر.

 

 ررـــويض الضـــرق تعــــا: طــــانيـــــث  

 

لقاضي طريقة عين اي:"ييل من القانون المدني على ما 532لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

، و يجوز في يكون إيرادا مرتبان أكما يصح  ،ن يكون التعويض مقسطاأ، و يصح التعويض تبعا للظروف

 .، إلزام المدين بأن يقدر تأميناهاتين الحالتين

 ، أن يأمررو، و بناء على طلب المضرى أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروفعل دو يقدر التعويض بالنق

تصل تبيل التعويض بأداء بعض الإعانات ، و ذلك على سأو أن يحكم لى ما كانت عليهإبإعادة الحالة 

 مدني مصري . 545و ذات النص تقابله المادة  .فعل غير المشرع"بال

و بناء على ذلك أن المشرع خول للقاضي سلطة تعيين التعويض الذي يراه ملائما لجبر الضرر حسب 

 .يا، أو عينيادإما أن يكون نق(réparation)  و التعويض.الظروف
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لتعويض بمقابل أي مبلغا تعاقدية و هو أن يكون او ال ،: يكون في المسؤولية التقصيريةيدفالتعويض النق

أو بإيراد مرتب لمدة  ةمحددمبلغ إجمالي يعطى دفعة واحدة أو على أقساط  ةيكون في صور دمن النقو

فقا لما تقضى به المحكمة جبرا للضرر المادي و الضرر ضرر وتو لمدى الحياة يمنح للمأمعينة 

 116المعنوي.

نحن لكن في هذا الصدد  و.متى كان ذلك ممكنا ،ما كانت عليه لىإادة الحالة فهو إع ؛أما التعويض العيني

الحكم بتعويض  ،ت تغيير الجنسفي حالة الخطأ الطبي في عمليا من المستحيلمع الرأي القائل بأنه  نتفق

ه ية لأعضائلأنه إذا فقد المغير لجنسه الخصائص التناسل 117،لى ما كانت عليهإالحالة  بإرجاع، أي عيني

ر يمكن بأي حال أن تعود الأمو فإنه لا ،الإنجاببالخاصة  و تم استئصال الأعضاء.الأصلية و أصابه تشوه

، و قدرته على الزواج و د فقد قدرته على الإنجاب الطبيعيلأنه يكون المريض ق.لى ما كانت عليهإ

تزوج المرء أصلا أو لا يمور و إن كانت محتملة إذا قد لا ، و هذه الأتهممارسة علاقات جنسية مع زوج

و يجوز التعويض عن .ضرر محقق الوجود مستقبلافإن الذلك و لكن مع .يكون بطبيعته قادر على الإنجاب

 .ر نقدا لا عيناموهذه الأ

 

 يـــــــانـــــــالث فــــــــــــــرعال

 

 ررــــن الضـــويض عـــراف التعـــــأط

 

الحق في التعويض عن الضرر و كذا المسؤولين عن  ، أصحابيقصد بأطراف التعويض عن الضرر

 ن تعددوا.إضرر ال

"إذا تعدد المسؤولون :نهأمن القانون المدني الجزائري على  524عن الضرر:نصت المادة  ن/المسؤولي5

 إلاتكون المسؤولين فيما بينهم بالتساوي  ، ولضررعن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض ا

المنصوص عليها في  549و هي ذات المادة  .بالتعويض" الالتزامقاضي نصيب كل منهم في إذا عين ال

 القانون المدني مصري.

ينسب إلى أشخاص  بالتعويض الالتزامالمسؤولين عن التعويض، يعني أن  و من هذا النص يتضح أن تعدد

 .يهالمتبوع عن أعمال تابعمسؤولية  ، كما هو الحال فيعلى أحدهم إلاو لو لم يثبت الخطأ  متعددين،

                ، لتعويض، أيا كان أساس مسؤوليتهمعد المسؤولين متضامنين فيما بينهم في مواجهة من له الحق في ايو 

و إذا استوفى حقه من أحدهم برئت ذمة .و يستطيع المضرور أن يرجع على أي منهم بكامل مبلغ التعويض

 من القانون المدني الجزائري. 222في مواجهته طبقا للمادة  الآخرين

 

، لأن يير الجنس لأسباب عضوية أو نفسيةو يجد تطبيق هذه النصوص له مكانة مهمة في مجال جراحة تغ

الطبيب النفسي و فريق طبي متعدد من تتم بمرافقة ، هذه الجراحات و المتابعة في مراحل العلاج

اجتماعيا التي لا تقل ض خلال فترة اختبار العيش و تتم مشاورات مستمرة و متابعة للمري.الإختصاصات

ار و إنما حتى لو اتخذ هذا القر ،جراء الجراحة لوحدهإنفرد الطبيب النفسي باتخاذ قرار ، و لا يعن السنتين

للتأكد من  ،فحصا شاملا ايطلبون أنجروا وراء رأيه و إنما من حقهم ن يأفإن الأطباء الجراحين لا يجب 

لاقة لها لا ع ،مراض نفسية مشابهةأو عدم اختلاطه مع  ،رتياح في النوعااللاوجود أعراض مرض 

مثلما حدث في القضية التي سبق و أن عرضنا تفاصيلها و صدر فيها قرار .باضطراب الهوية الجنسية

 2444.118جويلية  43بتاريخ 

 ولناسب و تنامج الخطأ الطبيب النفسي في التشخيص ترتب علية خطأ من الفريق الطبي في اختيار العلا

و حملت المحكمة المستشفى .عنويالمريض جرعات من الهرمونات بدون دواع أصابته بضرر م

ي كان تابعا ذلك الطبيب النفسي الذك و (عمال المتبوع و هو الفريق الطبيمسؤولية التابع عن ا)سؤولية مال

 .داتعويض نق ، و ألزمت المستشفى بدفعها لمبلغلمركز العلاج النفسي
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 / أصحاب الحق في التعويض عن الضرر .2

فإنه بالرجوع .لناتج عن العلاج مرض تغيير الجنسالحق في التعويض عن الضرر ا لأصحابأما بالنسبة 

ن ينتقل الحق في أعن الضرر هو حق ثابث للمضرور نفسه و يجوز الى القواعد العامة أن التعويض 

، سواء تعلق التعويض بضرر مادي ن عن المضرورلى أشخاص آخريإالتعويض عن الأضرار الجسدية 

 أو معنوي.

 ،لى و رثة المضرورإن الضرر الجسدي في مظهره المادي و الأصل أن انتقال الحق في التعويض ع

و في الحالة الأخيرة "موت المضرور" .جرد الإصابة الجسدية أو عن الموتسواء نتج هذا الضرر عن م

شرط أن  ،رتثهلى وإتركه المضرور التي تنتقل بوفاته ن عناصر فإن دعوى التعويض تعتبر عنصرا م

لتعويض أما اذا توفي قبل رفع دعوى ا.في المطالبة بالتعويض قبل وفاته يكون المضرور أظهر ارادته

شخصي متوقف على مطالبة  لأنه حق ،ن يطالب بأي حق متعلق بهذا التعويضأبنوعيها فلا يمكن لورتثه 

 119.صاحبه به

انتقاله للورثة  ا اعتبرناه أنه حق شخصي فلا يجوزذإ.في التعويض عن الضرر الأدبينتقال الحق أما عن ا

كان  (و هو حرمان الورثة من النفقة)ليه بطابعه المالي إوفاته، و إذا نظرنا  إلا اذا طالب به المضرور قبل

 مدني 222/5 للمادةفالمشرع المصري يعتبره طبقا  120.على الوارث أن يحصل عليه و يطالب المسؤول

 .طابع شخصيذو 

و من تم يمكن اختيار أحد الأمرين إما اعتبار  ،عن الأمر تبالنسبة للمشرع الجزائري فقد سك أما

 ق النتائج السابقة الذكر.بمالي و نطشخصي أو حق ض عن الضرر المعنوي حق التعوي

ويضهم عما لجنسه النفسي المطالبة بتعالزوجة و أولاد المغير  بإمكاننه أو بتطبيق ما سبق فيمكن القول 

 اء موت الزوج طالما استحقا النفقة و توافرت الشروط القانونية.رلحقهم من ضرر، ج

الجنسية بصورة طبيعية و  اتهي أصبح غير قادر على ممارسة علاقبالنسبة لزوجة المصحح لجنسه الذ

و من حقها مطالبة الطبيب المسؤول و أصاب زوجته هذا الضرر أيضا  ،حرم من التمتع بمباهج الحياة

 121.بتعويضها عما لحقها من ضرر جنسي عن ذلك

أما بالنسبة للتشريعات التي اعترفت بتغيير الجنس لأسباب نفسية و أجازت الزواج من نفس الجنس مثل 

و أصيب بضرر جراء عمليات تغيير الجنس  ،ذا كان أحد الزوجين مغيرا لجنسهإفإنه  (2453) فرنسا منذ

 ، تكون أمام أمرين :ثبت مسؤولية عنهتطأ من الطبيب و خب

، و رضيت بذلك فلا يحق لها المطالبة بالتعويض عن ة بتغيير جنس زوجهامإما أن تكون الزوجة عال-5

 .لمن رضي بأمر مختار أن يتضرر منهأي ضرر طبقا لقاعدة ليس 

ترفع دعوى  أنفإما  ،مر عنهاالأ لأنه أخفى ،إما أن تكون الزوجة غير عاملة بتغيير جنس زوجها-2

 عها في غلط في الصفة جوهرية في العقد .وتفريق لوق

منه لإخفاء  تعويضها بخطأب و إنما تطالب زوجها ،و هنا لا ينتقل لها الحق في التعويض عن الخطأ الطبي

الدول التي  في ،ترضى بزواجها و يتحول الى زواج من نفس النوع البيولوجي .أو أنحقيقته الجنسية عنها

، و هنا أيضا لها الحق في طلب تعويضها عن الضرر المادي الذي يصيبها جزاء تجيز هذا الزواج

نتيجة الخطأ الطبي انقصت من قدراته على  إصابتهو  ،يل لهاعا من حق النفقة باعتباره كان المحرمانه

 العمل.

عملية قد تطرح نتيجة الأخطاء الطبية كل هذه الأمور قد تكون مبنية على افتراضات و احتمالات لمشاكل 

و أن هذه  ،و لا يمكننا أن نتصور جميع الإشكالات التي يمكن أن تطرح خاصة ،في حالات تغيير الجنس

ن نكون لم نتجاوز الخطوط الحمراء بهذا أو لذلك نتمنى .لقانونية في بلدناالحالات لم تطرح على الساحة ا

احتمالات فرعية أخرى نظرا لتشعبه، لا و طرحت إ ،لى افتراضاتالذي أجبنا فيه ع النقاش الفضفاض و

 إيجادفي هذا المجال مع  ،كون حلولنا بناء على ما وصل إليه القضاء الفرنسي السابقتن أو حاولنا 

 ضوابط تحكمها شريعتنا.

 و نطلب من الله التوفيق.                               
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 ة:ـــــــــــــــــــــــمــاتــــــــــــــــــــــخ
 

من خلال الخوض في جمع الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الجنس، فقد توصلنا إلى جملة من النتائج التي 

وقفنا عليها عند تحليل النقاط و المواضيع التي تضمنها الموضوع محل الدراسة، و التي تتطلب منا ذكرها 

 في كتابة هذه الأطروحة، و ذلك تباعا : اتبعناهرتيب المنهجي الذي حسب الت

 

إن الله تعالى خلق الجنس البشري من نوعين الذكر و الأنثى، و خص كلا منهما بصفات و قدرات تميزه 

و إنجاب أبناء يعمرون هذه عن الآخر، و جعلهما يكملان بعضهما البعض من أجل وقوع التناسل 

الإنسان معصوم لا يمكن العبث به، و لا يجوز للشخص التصرف فيه بإرادته  كما جعل جسمالأرض.

إلتزام الحدود التي رسمها المولى عز وجل.إلا أنه يمكن ولادة بعض  دواع لذلك بدون الحرة، و بدون

هم نحو ؤعضاء التناسلية، و لم يتضح إنتماالأشخاص و هم مصابين بغموض جنسي أو تشوه في الأ

نوةة، مما يتطلب تدخل الأطباء ذوي الإختصاص لإجراء الفحوصات اللازمة و تقرير الذكورة أو الأ

 الجنس الراجح طبيا حسب المعايير المعتمدة لتحديد الجنس.

 

إلا أنه بالمقابل فإن هذه المعايير المحددة للجنس قد لا تتطابق فيما بينها للتمكن من الإعتراف القانوني 

إلا أن  ،راةياوناك فئة من الأشخاص لديهم جنس ظاهري محدد بيولوجيا و إذ قد نجد أن ه .بجنس الفرد

و ما توصلنا إليه أن هناك بحوث علمية في طور .مختلف عنه ي الاجتماعيجنسهم النفسي أو النفس

الإكتشاف أشارت عن وجود جنس في المخ الذي يشير لوجود إختلافات جنسية بين المخ و الأعضاء 

بإضطراب في هويته، و يتولد لديه رغبة في تغيير جنسه لأسباب  يجعله يحس مما التناسلية للشخص

نفسية، يصل لحد إستئصاله لأعضائه التناسلية بنفسه أو بواسطة الجراحة، و يطلب من القانون الإعتراف 

علميا و و لو ةبتت .ةبحصوله على وةائق للحالة المدنية مطابقة لحالته الجنسية الجديد ،بجنسه الجديد قانونيا

وجود جنس في المخ لأدت لتغيير المفاهيم العلمية و القانونية للجنس، و لأدت إلى التعامل  ،بطريقة مؤكدة

 مع أعراض تغيير الجنس بطريقة مختلفة.

 

و قد حاولنا البحث عن تفسير علمي و طبي لأسباب مرض تغيير الجنس الذي ظهرت أعراضه منذ القدم 

ساحة القانونية إلا مؤخرا عندما أصبح الحاملين لأعراض هذا المرض يطالبون إلا أنه لم يكشف عنه في ال

بالإعتراف بهم و بالحقوق المتعلقة بالجنس الذي يرغبون الإنتماء إليه، بالسماح لهم بتغيير بياني النوع و 

هناك عدة و تبين لنا أن بمبدأ عدم المساس بحالة الأشخاص.و إصطدموا  ،الإسم في سجلات الحالة المدنية

خصية لهم أةر في تكوين ش ،إجتماعية و حتى المحيط الأسري و التربية الدينية ،تربوية ،عوامل نفسية

 و من تم في تكوين هويته الجنسية بما يتماشى مع طبيعة خلق الله. و أن أفضل علاج لهذا المرض،.الفرد

قوم على القيم و الأخلاق الفاضلة و هوالعلاج النفسي و التربية الدينية على مبادىء ةابتة، و راسخة ت

 الإبتعاد عن الأمور المنبوذة شرعا.

 

و قد تبين لنا من خلال البحث في هذا الموضوع أنه قد يختلط مع حالات مرضية أخرى كالتشبه بالجنس 

ن بالأخص في أن هذه مكوصلنا هناك إختلاف جوهري عنهم يالآخر، و المثلية، المرض العقلي إلا أننا ت

لات المشابهة له المصابين بها لا يرغبون في إستئصال أعضائهم التناسلية بالجراحة. و بالمقابل هناك الحا

بعض الأعمال الطبية تحدث في الوسط الطبي و تتطلب إستئصال الأعضاء التناسلية و فقد وظيفة الإنجاب 

ختلف عن حقيقة مرض تغيير تو التناسل مثل التعقيم، الخصاء، عمليات زرع الأعضاء و غيرها. إلا أنها 

 تلك فبينما وقع الإتفاق على مشروعيةإذ وقع النقاش و الجدل حول مشروعية هذا العمل الطبي.الجنس.

الأعمال الطبية الهادفة لتصحيح جنس الشخص الذي شابه غموض جنسي، على أساس توافر قصد العلاج 

اته في المجتمع، و ذلك بإجراء جراحة لتتحدد حقوقه و واجب ،و تحديد جنس الشخص الالتباسلإزالة 

تصليحية للعيوب الخلقية التي يعاني منها المصاب بإزدواج جنسي عضوي. و عليه فهي لا تهدف إلى 

 تغيير جنس الفرد و إنما إلى تحديده بعدما كان غامضا.

قصد العلاج حسب مفهوم  اختلفأما إذا تعلق الأمر بتغيير الجنس لوجود إزدواج جنسي نفسي، فإن الأمر 

اللازم لإباحة العمل الطبي في هذه الحالة، فبينما أعطى البعض له مفهوما موسعا ليشمل علاج الآلام 
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و من تم إعتبر أن الأعمال الطبية الهادفة لتغيير الجنس يتوافر فيها .ة و النفسية التي يصاب بها الفردالبدني

 ف للمحافظة على السلامة الجسدية.قصد العلاج و تدخل في دائرة الإباحة طالما كانت تهد

وافر فيه ضرورة علاجية لأن التغيير يتطلب إذن المجتمع تو إستند رأي آخر أن تغيير الشخص لجنسه لا ت

و رغم ذلك فقد توصلنا إلى إستنتاج أن مفهوم قصد العلاج قد توسع ليشمل الراحة النفسية للمريض أو 

جسديا، معنويا و جسمانيا. و بهذا فلا يجب الوقوف في هذا مصلحة المريض يمكن أن تكون نفسي و كذلك 

الجدل الفقهي القانوني بصفة منعزلة عن المعطيات، و التقدم الطبي و إنما المفروض هو إعطاء الكلمة 

ش بين أهل الطب و القانون معا. إذ لا يمكن الوصول إلى اللطب لتوضيح طبيعة المرض و فتح باب النق

 ة لا يجتمع فيها أهل الإختصاص من جميع المجالات.حلول في دائرة مفرغ

و لهذا فلا يمكننا القول أن جراحات تغيير الجنس لأسباب نفسية إذا كانت علاجية أم لا مادام أن الأمر 

يتعلق بمرض لم تعرف أسبابه بالتحديد لحد اليوم، و مادام هؤلاء المغيرين لجنسهم يتملكهم هذا الشعور 

، و لا يمكن غلق باب النقاش برأي حازم لأننا لا يمكن أن نحس بما في الجنس الخطأ الراسخ بأنهم ولدوا

يشعر به هؤلاء، و إنما المفروض أن تتظافر جهود الأطباء و رجال القانون و علماء النفس لإيجاد حلول 

بلد يجيز معتدلة لعلاج هؤلاء دون أن نضع الحواجز التي لا تجد نفعا، لأنهم سيضطرون إلى الرحيل إلى 

طبية لعلاج مثل هذه الجراحة و سيقع المحظور. و لهذا فالحظر لوحده لا يكفي و إنما لابد من إيجاد حلول 

 .هذه الحالات المرضية

 

و لهذا إتجه القانون الطبي بفرنسا مؤخرا إلى تعديل عبارة الهدف العلاجي و إستبدالها بالهدف الطبي و 

العمل الطبي إلا أن الإختلاف موجود بينهما. و هذا إن دل على شيء  لاشك أن المدلولين و إن إقتربا في

 إنما يدل على أن الأطباء يبحثون عن علاج للعلل تحقيقا لمصلحة الفرد و المجتمع معا.

 

و المطلوب في العمل الطبي أن يتم من طرف طبيب مرخص له قانونا بذلك و إلا إعتبر مرتكب لجريمة 

نفس الأمر المطلوب في الفريق الطبي المتعدد الإختصاصات الذي  وهنة. و مهالممارسة غير الشرعية لل

سيجري الجراحة في حالتي تغيير الجنس، و إستنتجنا من خلال هذا البحث أن الهدف من الفريق الطبي 

هو التشاور الطبي حول مدى توافر أعراض تغيير الجنس و إتخاذ قرار جماعي لإجراء الجراحة أم لا إذا 

رت بشروطها لإزالة الغموض الجنسي أو إزالة الآلام النفسية القهرية التي يعاني منها المريض و ذلك تواف

بإتباعهما الأصول العلمية المستقرة طبيا، و بعد الحصول على موافقة المريض على طريقة علاجه. و 

ي الذي لا يقبل توصلنا أن حساسية هذه الحالات المرضية تطلبت نوع من الخصوصية في التدخل الطب

التعجل في إتخاذ قرار الجراحة و لا يمكن تصور معه توافر حالة الإستعجال و إنما يتطلب متابعة 

المريض لفترة طويلة للتأكد من رغبته في العيش على أنه شخص من الجنس المقابل و إعطائه فترة سنتين 

 حول إليه.لتجربة التصرف إجتماعيا على أنه من أفراد الجنس الذي يريد الت

 

و لا يمكن جعل قرار العلاج بيد طبيب واحد في إختصاص معين إنما لابد من أخذ رأي أكثر من طبيب 

في أكثر من إختصاص له علاقة بالمرض الجنسي النفسي و هذا لمحاولة إيجاد نوع من التقارب بين البناء 

 العضوي و النفسي لجسم الإنسان لإرتباطهما بهدف شفاء المريض.

 

ا كان العمل الطبي في حالات تغيير الجنس توافرت شروطه و ضوابطه، فإن الأمر يتطلب تأطير فإذ

قانوني لمثل هذه التدخلات الطبية لمساسها بعضو حساس في جسم الإنسان و تعطيل وظيفة أساسية 

الدول  و لذلك بحثنا في المجال التشريعي لمختلف.و هي وظيفة الإنجاب و التناسل ،للأعضاء التناسلية

و منها من إجازتها سواء نصوص صريحة أو ضمنية أو بالقياس. و  ،فمنها من حظرت هذه الجراحات

منها من لم تبين تشريعيا موقفها من هذه الأعمال الطبية، فنجد أن الدول التي أصدرت تشريعات قديما 

، كذلك دول الأراضي 4791، إيطاليا 4794، ألمانيا سنة 4794و عدلته  4771نذكر كل من السويد سنة 

و قد إعترفت هذه الدول بعمليات تغيير الجنس إلا .4799، تركيا سنة 4791ولندا سنة المنخفضة منها ه

أنها سجلت إختلافا و تباينا في شروط و ضوابط هذه العمليات، و هذا ما يعكس بعض التخوف من آةار 

 هذه الجراحة.
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ذ البداية و إنما إكتفت بإلغاء الوصف التجريمي على هذه بالمقابل هناك بعض الدول لم تصدر تشريعا من

سنة بقانون بريطانيا  ؛منها ةحديث بنصوصبنصوص صريحة إلا مؤخرا الأعمال الطبية و لم تتدخل 

 ،1447دخل حيز التنفيذ سنة  1442و إسبانيا أصدرت تشريع سنة  ،1441دخل حيز التنفيذ سنة  1440

 .1447يا فهي في طور تبني تشريع سنة أما ليتوان ،1447و بلجيكا سنة 

في حين هناك من الدول من رفضت التدخل تشريعيا في هذا المجال و إكتفت لترك المجال أمام الإجتهاد 

و توصلنا أن عدم التدخل تشريعيا في حالات .تغال، إكسمبورغ، سويسرا، و فرنساالقضائي نذكر منها البر

بدي تخوفا من الموافقة على هذه الأعمال الطبية صراحة، لتأكدها يدل على أن هذه الدول ت الجنس، تغيير

بأن التسليم بهذه العمليات سيترتب عليه آةار جد خطيرة و لا يمكن تحديدها إبتداء، و لم تستطع توقع كل 

التي تتصل بهذه الحالات المرضية، و لهذا تركت القاضي يجتهد في كل حالة تعرض عليه،  الاحتمالات

ك قاضيا و مشرعا في نفس الوقت، و هو ةقل على عاتقه. و هذا ما إنعكس على الواقع فيكون بذل

القضائي، فكانت مواقف القضاء الأجنبي و بالأخص فرنسا، تختلف من جهة قضائية إلى أخرى و من 

 مرحلة زمنية إلى أخرى.

 

و هذا ما .ازةبالحظر لا بالإجأما بالنسبة للتشريعات العربية، فلم نعثر على أي تشريع يتناول الموضوع لا 

و القياس عليها أحيانا  ،إضطرنا  للبحث في القواعد العامة للقانون المتعلقة بالمساس بجسم الإنسان

 للوصول إلى حكم يتفق مع الغاية من هذه الأعمال الطبية بالحظر أو الإباحة.

 

لشريعة الإسلامية إتضح لنا أنهما و من خلال التعرض لموقف الفقهاء سواء القانونيين أو تبعا لأحكام ا

 إنقسما إلى إتجاهين :

و هذا بإعتمادهم على الجنس النفسي و  ،أجاز هذه الأعمال الطبية لتحقيق التكامل الجسدي ؛أحدهما 

و  ،و قاموا بالإعتماد عليه لتحقيق التوافق بين ما يشعر به الشخص و ما هو عليه ،النفسي الإجتماعي

ض بينهما لتحقيق الشفاء من العلل التي يهدف لها التدخل الجراحي في مثل هذه محاولة إزالة التعار

 الجراحات.

رفض الإعتراف بمشروعيتها لعدم توافر قصد العلاج، بإعتبارها تجعل الفرد لا يعتبر ذكر  ؛و الآخر

، ترتب عليها كامل الذكورة و لا أنثى كاملة الأنوةة لأن التغيير الحاصل مجرد تغيير شكلي بمظاهر كاذبة

خر و من تم قرروا عدم فقد الشخص أعضائه التناسلية دون أن يكتشب الخصائص الطبيعية للجنس الآ

 بالجراحة و لا بما يترتب عليها من آةار.التسليم 

 

أما الفقه القانوني العربي، فقد تم الإتفاق على مبدأ حظر هذه الأعمال الطبية و عدم الإعتراف بالآةار 

إعتمادا على ما جاء في الشريعة الإسلامية بإعتبارها الأصل العام و التي إعتبرتها تغييرا  .يهاالمترتبة عل

تبرير المساس للخلق الله تعالى، و لا يتوافر فيها قصد العلاج و لا يمكن الإعتداء برضا المريض 

هذه الجراحات بدلا من بأعضائه التناسلية، لأنه لا يمكن تغيير الجنس الوراةي و البيولوجي للفرد، و أن 

 أنها تعالج المريض فإنها قد تؤدي به إلى الإنتحار بعد الجراحة في كثير من الحالات.

 

في حين أن القضاء الفرنسي كان متذبذبا في أحكامه و عرف تطورا تدريجيا في مواقفه نتيجة عدم وجود 

بين  اسجل تعارض ، قد4771مبر ديس 44تشريع في الموضوع حول المسألة. و كان في الفترة التي سبقت 

قضاة الدرجة الأولى و الثانية و حتى على مستوى محكمة النقض فهو لم يؤكد مشروعية أو عدم 

عندما عرضت عليه طلبات  ،و إنما كانت مواقفه بطريقة غير مباشرة .مشروعية الجراحة في حد ذاتها

لهذه الدعاوى تأسيسا على  فضار ؛ اتجاها بينتغيير الحالة المدنية للمغيرين لجنسهم فأبدى إنقساما واضح

و لأن الجراحة و إن فقد فيها  ،عدم توافر قصد العلاج فيها عندما يكون التغيير يعود لأسباب نفسية

هذه الدعاوى  قبل آخراتجاه و .تسب خصائص الجنس الذي تحول إليهخصائص جنسه الأصلي فإنه لم يك

 الحياة الخاصة.و إحتراما لمبدأ  ،لتوافر قصد العلاج

 

بعدما تعرضت فرنسا للإدانة من قبل  ،4771و لكن سرعان ما تغير موقف القضاء الفرنسي بعد ديسمبر 

و أصبحت تقبل دعاوى تعديل الإسم و النوع في سجلات الحالة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.قضاة 
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نها إشتراطها الإستعانة بخبرة طبية من بي ؛المدنية و وضعت شروطا قضائية تتسم بالصرامة في البداية

و هو الأمر الذي عارضه المغيرين لجنسهم .الجنس و عدم رجعية التحول الجنسيلإةبات أعراض تغيير 

 .اريف قضائية إضافية هم بغنى عنهالأنه يتطلب وقتا طويلا و يكلفهم مص

صحة بإخراج مرض تغيير ، قامت وزارة ال1447و بهذا فإنه بعد أخذ رأي السلطة العليا للصحة سنة 

 411-1444و كان هذا بموجب مرسوم رقم  ،((ALD طويلة الأمد الجنس من قائمة الأمراض النفسية

صدى على الوسط الطبي بحيث . و كان .D 411-4المادة تعديل ملحقالمتضمن  ،1444فيفري  9بتاريخ 

مثل هذا التكييف سيؤةر لاحقا  تغيير الجنس مرض عقلي. و لاشك أنبلد   لا يعتبر  إعتبرت فرنسا أول

 على الوسط القانوني لأنه قد يسمح لزوجة المغير لجنسه أن تطلب الطلاق بخطأ من المغير لجنسه.

 

الذي  ،1444ماي  40أما على المستوى القانوني فقد أصدر وزير العدل و الحريات بفرنسا منشور بتاريخ 

انت تطلب من المغيرين لجنسهم إلزامية إجراء جراحة أن يخفف من الشروط القضائية التي ك بموجبه أراد

إعادة التحديد الجنسي لإةبات عدم رجعية سيرورة التحول الجنسي، و ذلك بإستئصالهم لأعضائهم 

التناسلية. في حين جهات قضائية أخرى لم تكن تشترط ذلك، الأمر الذي أدى إلى تذبذب مواقف القضاء 

و أخرى تكتفي بمجرد .تغيير الجنس و عدم رجعية التحول قة مرضحول إشتراط خبرة طبية لإةبات حقي

 .القضائي يحمل نوع من التمييز الاختلاف و أن هذا.طبية من أطباء مختصين في المجال شهادات

أعضاء النيابة العامة لإعطاء رأي موافق لطلبات تغيير الحالة  وةدعبموجب هذا المنشور، تم و لهذا 

مريض لعلاجات هرمونية تؤدي للتحول الجسدي و النفسي بصفة نهائية، يمكن بمجرد خضوع ال ،المدنية

أن تكون مصحوبة عند الإقتضاء بعمليات جراحية تقويمية، و من شأن ذلك إدخال تغيير للجنس بصفة 

و أضافت أنه لا يمكن اللجوء إلى الخبرة القضائية إلا تراط إستئصال الأجهزة التناسلية.نهائية بدون إش

 يكون هناك حالة شك جدي حول واقع أعراض تغيير الجنس لدى المدعي. عندما

 

و في الحقيقة ما إستنتجناه أن تغير الموقف القضاء الفرنسي تجاه هذه الجراحات، كان تحت تأةير الإدانة 

التي تعرضت لها من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، و رغم ذلك لازال  هناك تذبذب في قضائها حتى 

و أن , ا المرض لازالت مجهولة لحد اليومأن أسباب هذ ، إلىذلك و يعود هذا حسب وجهة نظرنابعد 

القضاة غير مقتنعين بالفائدة من تحول الشخص جنسيا. و أن محاولتهم التخفيف من شدة الشروط 

المفروضة لقبول دعاوى تغيير الجنس ماهو إلا تخوف من تعرضهم لإدانة أخرى من قبل المحكمة 

وربية. و أكثر دليل على ذلك هو عدم التدخل التشريعي في هذا المجال و ترك الأمور للإجتهاد الأ

جنس الشخص هو مجرد وهم و  القضائي هو أمر غير مبرر، و دليل على أن هذا التغيير الحاصل في

م وظيفة وجدت و لا يمكن بالتسليم القانوني بمثل هذه العمليات التي تعبت بجسم الإنسان و تفقده أهتزييف.

نعلم أن هناك أشخاص ولدوا عقيمين لحكمة إلاهية إلا أنه لا  نالأجلها الإنسانية و هي الإنجاب حتى و لو أن

 بانقطاعفناء هذه البشرية  يمكن السماح للفرد أن يكون سببا بإرادته في ذلك، لأن ذلك سيؤدي قريبا إلى

ن نواجه هذا الخطر بالردع لا بالإجازة تحت ستار و هذا ما لا ترضاه أي فطرة بشرية و علينا أ.النسل

 .خيالية تهدم المجتمعات ئمبادالحريات الفردية و 

 

أما بالنسبة للقضاء العربي، و أمام الصمت التشريعي فقد سجلنا تباينا بين مواقفه لبعض الدول العربية  

فض الإعتراف بهذه الجراحات التي عرضت عليها قضايا بهذا الشأن و التي كان من المنتظر منها أن تر

 قسم إلى إتجاهين :انالرافض. إلا أن قضاء بعض الدول، تبعا لموقف الفقه القانوني 

الأول : نجد القضاء المصري إعترف بهذه العمليات التغييرية للجنس لأسباب نفسية في قضية سالي و 

 رتب عليها جميع الآةار الخاصة بالجنس الذي تحول إليه.

لمقابل أن القضاء المغربي عرضت عليه قضية تحول جنس و أجازها بحجة أن الأمر يتعلق نجد أيضا با

بخنثى عضوي و لكننا نشك في ذلك إذ أن الواضح أن القضية لم تأخذ نصيبها من النقاش من قبل الفقه 

تبين أن الأمر إذ أن الملاحظ أن التقارير الطبية المذكورة في الحكم لا .لقانوني المغربي بما فيه الكفايةا

ل بعض يتعلق بحالة عضوية و إنما يتعلق الأمر بتغيير لأسباب نفسية كما حدث في مصر عندما حاو

 يتطلب الأمر الإطلاع أكثر على تفاصيل القضية للتأكد من ذلك. والأطباء الإدعاء أنه خنثى.
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الحالة المدنية للمغيرين  : نذكر فيه القضاء اللبناني و التونسي و الكويتي الذين رفضوا تعديلالثاني

لعدم توافر الدواعي الخلقية و الجسدية التي تبرر هذه الأعمال الطبية و تعتبر تغييرا لخلق الله،  ،لجنسهم

 تتم بإرادة ذوي الشأن.

 

العضوي و الخنثى النفسي إذ أنه في  ىبين حالة الخنث ،أما بالنسبة لموقف الإسلامي فإنه أخذ موقفا مختلفا

ولى : إعتبر وجود دواعي خلقية و جسدية تجعل الأعمال الطبية سببا مشروعا لإزاله الغموض الحالة الأ

باحة. و قد صدرت عدة لإلضوابط الشرعية المتفقة مع سند االجنسي تحقيقا لمصلحة مشروعة تتوافر فيها ا

 فتاوى إسلامية معاصرة تجيز الجراحة و كذا الإعتراف بالآةار المرتبة عليها.

 حالة الثانية : فتمثلت في رفض إجراء جراحات تغيير للجنس لدواع نفسية لعدم توافر الدواعيأما ال

الخلقية في جسم هذا الشخص التي يسعى فيها إلى إحداث توافق بين ما يحسه نفسيا و بين مظهره الجسدي 

 و إفساد لبنية و في ذلك تمادي على خلق الله.إلى الجنس المقابل لجنسه الأصلي بتحقيق رغبته في التحول

الإنسان الذي كرمه الله. و لا يعد ذلك من باب المداواة و إنما مخالفة لأحكام الشريعة و للقواعد العامة فيها 

الثابت أن هذه الجراحات تحدث تغييرات زائفة  إذ.مع ضرورة ألا يزال بضرر أشد منهمنها الضرر يزال 

الجنسية بعد  تها إلى الإنتحار لعدم رضائه بوضعيصاحبهقد تكون من قبيل التشوه الإداري، و قد تدفع 

غير قادر أن يكون أبا و  ،الجراحة عندما يجد نفسه لا يستطيع ممارسة حقه الطبيعي في الإستمتاع الجنسي

و لذلك ترى عدم جواز الإعتراف بآةار هذه .م يسبق له أن تزوج و أنجب أولادخاصة إذا ل.أو مستقبلا

 يل حالتهم المدنية.العمليات و عدم تعد

 

إن إشتراط حصول رضا المريض أو ذويه قبل خضوعه لجراحة تغيير الجنس بحالتيها لا يعني أن 

و إباحة لعمل  ،المساس بجسمه حق خالص له، فرضائه و إن كان شرطا أساسيا لمشروعية العمل الطبي

 الطبيب لعدم مساءلته، إنما 

واجب عليه الرضا نه في حالات الجراحة لأسباب عضوية، أنه لا يعد أنه حر بدون قيد، و إنما اعتبر أ

 لكون العلاج ضروري له لإزالة الإلتباس الجنسي الذي يعاني منه. ،بالعمل الطبي

و لكن بالمقابل فإنه إذا كانت الجراحات غير مشروعة كما هو الحال في تغيير الجنس لأسباب نفسية، فإنه  

خل الطبي في مثل هذه الحالات، الذي يؤدي إلى الإنتقاص من التكامل لا يعتد برضا المريض لإباحة التد

 ،الجسدي و تعطيل إحدى وظائفه، و بهذا لا يجوز السماح له التلاعب بسلامته الجسدية بناء على رغبته

 .لأن فيها إخلال بمصلحة المجتمع الذي من حقه الحفاظ على أفراده أصحاء

الات تغيير الجنس لأسباب نفسية يمس بالنظام العام و الآداب و بهذا توصلنا أن رضا المريض في ح 

 العامة في المجتمع، و هي فكرة تختلف من دولة لأخرى حسب نظامها القانوني.

 

لابد أن لجوء المريض إلى الطبيب لخضوعه لمختلف مراحل العلاج من أعراض تغيير الجنس سيكون 

علاج طبي يترتب عليه العديد من الإلتزامات على  في مستشفى عام أو خاص و من تم يؤدي لنشوء عقد

 عاتق الطرفين، التي يترتب على الإخلال بها نشوء مسؤولية الطبيب في كل مرحلة من مراحل العلاج.

و توصلنا إلى أنه رغم التقدم الطبي في عدة مجالات و الذي إستطاع أن يحدث تغييرات ظاهرية لجنس 

الثابت طبيا أن  إذ.إلا أنه لا يمكن القول بأن التغيير حقيقي و كامل ،الشخص تجعله يشبه الجنس المقابل

سة علاقاته الجنسية بصفة لا تجعله قادر على ممار مزروعة لا تؤدي وظائفها الجوهرية والأعضاء ال

لا يمكن التسليم بنجاحها  ،أن جراحات تغيير الجنس لأسباب نفسية استنتجناو ما يمكن قوله أننا .طبيعية

و أن إلتزام  ية،زود بها المتحول جنسيا ليست طبيعو أن الأعضاء التي .ا أم لاالنظر عن مشروعيته بغض

لأن ذلك فيه  ،يستحيل على الأطباء تحقيق نتيجةهو مازال إلتزام ببذل عناية و الفريق الطبي هنا عموما 

 شريعتنا.الذي لا تجيزه أحكام  .الأمرو تدخل في إرادة الخالق ،تطاول على خلق الله

إن الأمر لم يتفق عند حد السماح بإجراء العمليات الجراحية لتغيير الجنس و تعديل بيان الجنس في الحالة 

المدنية لذوي الشأن، و إنما كان لابد لهم من إسم يتطابق مع المظهر الجديد الذي إكتسبوه و ةار جدل فقهي 

و .شخصمصلحة مشروعة لقبول تغيير إسم ال ، فيهفي فرنسا حول مدى إعتبار تغيير الشخص لجنسه

 :الآراء إلى إتجاهين تإنقسم
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 همصلحة مبررة لتغييرك تغيير الشخص لجنسه رفض إعتبار ، و من تمرافض لهذه الجراحاتاتجاه 

 و من تم رفضت طلبات تغيير الإسم.  ،سمهلإ

د الجنسي و حصول الطالب و إتجاه آخر علق قبول طلبات تغيير الإسم على إجراء جراحة إعادة التحدي

 ية.نتغيير بيان الجنس في حالته المد على

بينما إتجه الفقه القانوني العربي إلى رفض ترتيب آةار على جراحات غير مشروعة لتغيير الجنس، لأن 

فيه مساس بحالة الأشخاص التي تتصف بالثبات. و بالمقابل فإنه عمليات التصحيح الجنسي لأسباب 

أن نعترف للمصحح لجنسه بحقه في الحصول على إسم يطابق  ر كافيا و تفرض علينامبرعضوية تعتبر 

 حالته الجنسية الحقيقية للإعتراف له بجميع الحقوق و تحميله الواجبات المترتبة على جنسه الأصلي.

 

أما من جانب القضاء فإنه قد سجل بذلك إنشطارا كعادته حول الإعتراف بالآةار المترتبة على حالات 

تغيير الجنس نذكر منها القضاء الأوربي و الفرنسي اللذان كان لهما نصيب من الدعاوى المرفوعة بشأن 

 تعديل الإسم و بيان النوع في الحالة المدنية.

 

ة من القضايا التي رفعها المغيرين لجنسهم للإعتراف لهم بالحق في تغيير عقود الحالة ملفمن خلال ج

المتعلقة بإحترام الحياة الخاصة نذكر  ،من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 9المدنية تأسيسا على المادة 

إبتداءا من  Sheffieldو  Horshamو  Botellaو  Cosseyو  Rees قضية قضايا مشهورة :منها

أن  قررت ، و التي من خلالها المحكمة الأوربية1441سنة  ، I و Goodwin قضية و 4779إلى  4792

الذي أصبح يشكل قرارا بترجيح  ،التقدير، تاركة فكرة تعادل التوازن المرتبط بالإتفاقية تعود إلى مجال

ملتزمين  1441منذ سنة  من الدول الموقعة على الإتفاقية هالكفة لصالح الشخص المغير لجنسه. و بهذا فإ

ي الحالة نوع فو البدء في تصحيح بيان ال ،بالإعتراف قانونيا بالهوية الجديدة للشخص المغير لجنسه

 و يبقى دائما للدولة تحديد الشروط التي بموجبها تعتبر أن التحول الجنسي قد حصل.المدنية للمعني بالأمر.

 

عهد إلى  4797بدوره برلمان المجلس الأوربي من خلال التوصية المتعلقة بشرط المغيرين لجنسهم سنة 

ع و الصعوبات التي تواجه المغيرين لجنسهم، اللجنة تحضير تقرير حول التمييز المؤسس حول هوية النو

و كذا عن جراحات التحول الجنسي و التكفل بمصاريف العلاج و تغيير الإسم و الجنس و الوةائق 

 تمن التوصيات وجه إلى إستخلاص مجموعة توصل محافظ حقوق الإنسان الرسمية و إةبات الهوية، و

الإدارية لتغيير اللقب و الجنس من أجل الشفافية و  للدول الأطراف منها ما يتضمن تطوير الإجراءات

السرعة، عدم إشتراط التعقيم أو علاجات طبية أخرى للإعتراف بهوية النوع و غير ذلك من الأمور 

المتعلق  1444أفريل  47حسب الرأي المؤرخ في  4719إجماع على القرار رقم  سجلو قد .الأخرى 

هوية النوع المتبناة من طرف الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بالتمييز على أساس التوجه الجنسي و 

 1444مارس  44. و الذي أيدته لجنة الوزراء للمجلس و تبنت توصية بتاريخ 1444أفريل  17بتاريخ 

هوية النوع. و بهذا فيكون ز المبني على التوجه الجنسي أو حول التدابير الموجهة للقضاء على التميي

للتمكن من الحصول على الحق في  ،قد إشترط إةبات تغيير الجنس الذي لا رجعة فيه المجلس الأوربي

 تغيير بيان النوع و الإسم في الحالة المدنية.

أما عن القضاء الفرنسي حول تعديل بيانات الحالة المدنية، فبعدما رفض دعاوى تغيير بيان الجنس و 

الإدانة التي تعرض لها من القضاء الأوربي في مارس  ، نجده بعد4771الإسم في الحالة المدنية قبل سنة 

فإنه غير إتجاهه و أصبح يقبل هذه الدعاوى و يأمر بتسجيل بياني الجنس و الإسم الجديدين بالحالة  4771

المدنية، بأةر نحو المستقبل. و هذا بموجب دعوى الحالة التي تعتبر منشأة لنوع جديد و يأمر ضابط الحالة 

ل بيان هامشي في عقد ميلاد المعني بالتغيير الحاصل في بيان النوع و الإسم. أما التأشير المدنية بتسجي

على عقد زواجه فقد تم رفضه من طرف القضاء الفرنسي و إعتبر أن تسجيل التغيير في عقد زواج 

ر أكتوب 42المغير لجنسه بدون جدوى، و هو الأمر الذي دعانا إلى إستغراب القرار الصادر بتاريخ 

و  و الذي نرى أنه يحتاج إلى أن يتم نقضه لأنه خلق نوع من التشوش ،Rennes محكمةعن  1441

لأن هذا الحل يفترض أن القضاء يميل إلى بقاء زواج المغير لجنسه قائما رغم أنه سيصبح القانونية. البلبلة

نفس النوع إلا و لم يعترف بزواج الأشخاص من  ،كان محظور أنذاك ماواج من نفس الجنس و هو ز

تقبل تغيير  ستطاعا لاهو في حيرة من أمره  ،أن القاضي الفرنسي لاحظنا قد.و 1444ماي  47اريخ بت
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دعانا للمطالبة بضرورة  و هو ماالأحوال. كل أن يرتب جميع آةاره في استطاعالشخص لجنسه و لا 

تعلق الأمر بالمساس بحالة التدخل التشريعي في هذا المجال لتقديم على الأقل أدنى توضيح عندما ي

 الأشخاص التي تترتب عليها آةار خطيرة لا يمكن تركها بدون قيود.

من  ،أما بالنسبة لحالات الخنوةة العضوية فإن تصحيح سجلات الحالة المدنية يتم أمام القضاء الفرنسي 

حسب مكان طرف النيابة العامة بموجب دعوى تصحيح الخطأ المادي. و يختلف إختصاصها إقليميا 

 تسجيل عقد الميلاد.

 

لتفادي التكرار القضايا المتعلقة بمصر و الكويت و لبنان أن  ارتأيناأما من جهة القضاء العربي فقد 

نتعرض للقضاء في دولة المغرب الذي كان له الفرصة لإعطاء حكم في هذا المجال و هو بصدد نظر 

و إستنادا إلى أحكام  ،الأمر يتعلق بخنثى مشكل دعوى تصحيح خطأ مادي لخنثى و قبلت الدعوى بحجة أن

الشريعة الإسلامية و الخبرة الطبية المنجزة التي أكدت أن المعني أصبح بالجراحة من جنس أنثى تم 

 ،تصحيح حالته المدنية بذلك. إلا أننا توصلنا من خلال قراءة حيثيات هذه القضية أن الأمر لا يتعلق بخنثى

لجنس لأسباب نفسية لأن الخبرة الطبية جاءت معيبة كونها لم توضح إذا كان و إنما بجراحة تغيير ا

الطالب له أجهزة تناسلية ذكرية و أنثوية معا قبل الجراحة و إنما إكتفت بالقول أن المدعى أصبح إمرأة 

  .و يبقى هذا رأينا، ذه عبارة واسعة لها عدة تأويلاتبالجراحة و ه

 

فهو لم يتعرض إلا للإجراءات الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية في بيانات  أما بالنسبة للمشرع الجزائري

الحالة المدنية، و لم يرد حكم خاص بحالة الخنثى، و إنما يتطلب الأمر تطبيق القواعد العامة للحالة المدنية 

قوم بإجراء منه بمجرد طلب يقدم إلى النيابة العامة لت 14لاسيما المادة  14-74المنصوص عليها في الأمر 

التصحيح الإداري بموجب أمر توجهه إلى ضابط الحالة المدنية بالتأشير على هامش عقد ميلاد المعني 

أنه بإمكان المغيرين  ،بالتصحيح الحاصل و قد إستنتجنا من خلال بساطة هذه الإجراءات و سهولتها

 ،عقد ميلادهم يجب تصحيحه لجنسهم لأسباب نفسية أن يستعملون هذه الثغرة و يدعون أن هناك خطأ في

دم التفكير في مثل هذا و لن يتفطن رجل القانون لهذا الأمور، لع.أن الأمر يتعلق بتغيير بالجراحةفي حين 

و أن الواقع يطرح إشكالات في غاية الخطورة تتطلب التدخل التشريعي في هذا المجال سدا الإحتمال.

 د.ــــيير الجنس مادامت لم تعرف أسبابه بعللذريعة أمام هؤلاء الأشخاص المصابين بمرض تغ

 

أما بالنسبة لطلبات تغيير الإسم فإن القضاء الفرنسي كما سبق الذكر عرف إختلافا حول مدى قبولها 

 24عندما عدلت المادة ، 1444لى غاية سنة إسم و هذا لإيير الجنس مصلحة مشروعة لتغيير اإعتبار تغ

الذي أدى إلى تبسيط و إصلاح القانون  111-1444رقم  1444ماي  47من القانون المدني بموجب قانون 

الفرنسي المتعلق بالترخيص بقلب الأسماء، و أصبح قبول تغيير الأسماء في الحالة المدنية، عندما 

إذا من المجد أن للمظاهر لكن من وجهة نظر علاجية.المصلحة المشروعة يتم تبيانها ليس فقط بالنظر 

و توصلنا إلى أن هناك تصور لرجعية للتغيير الحاصل في الجنس.موضوع عدم ا الملفات تحتوي على

 .Droit à un nouveau prénomو هو ما سمي " الحق في إسم جديد "   ،آخر ظهر

سم يتم بكل بساطة، بموجب نموذج يملأ فيه بعض البيانات لإكأمريكا فإن تغيير ا ،لدول الأخرىأما عن ا

القاضي يفحص الطلب و يرد عليه في مدة .المطلوب على موقع الأنترنيتسم لعرض أسباب تغيير الإ

و في حالة رفض الطلب يجب عليه أن يعطي أسباب جدية ة.ب لتغيير الإسم بسهولقصيرة و له أن يستجي

 لرفض التغيير.

 

ب و أمر واجسم في حالة الخنوةة العضوية هو أما الإجراءات المتبعة في الدول العربية فإن تصحيح الإ

و من  ،يتم إتباع فيه الإجراءات العادية طبقا للقواعد العامة لتصحيح الأسماء في كل من مصر و الجزائر

تم لا يوجد نصوص خاصة.أما بالنسبة لتغيير الجنس لأسباب نفسية فتوصلنا أنه مادام أن الجراحة غير 

غيير إسم الطالب، لإنعدام المصلحة فإنه لا يوجد مبرر لت ،مشروعة و أمام الفراغ التشريعي في هذا الصدد

 المشروعة و يمكن رفض طلبه قضائيا.

أما في مصر فيما يتعلق بتغيير الجنس لأسباب نفسية فإنه وقع في إختلاف بين موقف الفقه القانوني الذي 

في .غييره إلا بالطرق المحدة قانوناإعتبر أن الإسم يتميز بالثبات و عدم قابلية التصرف فيه و لا يجوز ت
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حين أن القضاء المصري فقد قبل عن طريق اللجنة المختصة بتصحيح الأسماء بتصحيح إسم المغير 

و صدر بيان لتصحيح إسمه و إبطال القيد من  ،لجنسه " سالي " رغم عدم وجود أعضاء تناسلية أنثوية

الفقه و  و هذا التعارض بينتحصل على وةائق رسمية تبعا لذلك.و  4797مكتب السجل المدني سنة 

 القضاء المصري يجب وضع حد له عن طريق إصدار نصوص تشريعية في هذا الخصوص.

 

أما على صعيد الحالة الإجتماعية و الحقوق و الواجبات المترتبة على حالات تغيير الجنس فإنه إذا كان 

أن ةار هذا التصحيح تسري بأةر رجعي، تأسيسا على آيجعل  ،تصحيح الشخص لجنسه لأسباب عضوية

النوع الذي صحح عليه المريض ينبىء عن حقيقته الجنسية منذ الولادة و من تم تثبت له كافة الحقوق و 

إلا أن الأمر بالنسبة لتغيير الجنس نتمائه إليه، و لا إشكال في ذلك.الواجبات المرتبطة بالجنس الذي رجح إ

أن  الوقت ا، و لكن مع التسليم في نفسلأسباب نفسية لا يمكن أن يكون له أي أةر معترف به قانونا و شرع

الأمر الذي .لجنسه كما كان من قبل الجراحةأي لا يمكن إرجاع المغير  ،التغيير الحاصل لا رجعة فيه

ا أن نرتب الآةار التي تحكم علاقاته مع الغير سواء من عائلته أو مع أفراد المجتمع، نذكر أهم نفرض علي

 بهذا الصدد.ما توصلنا إليه من نتائج مختصرة 

ضرورة أن يكون تغيير جنس أحد الزوجين سببا لإنهاء الرابطة الزوجية بينه و بين زوجه   -4

كون أن الزوجين أصبحا من نفس الجنس و هذا مخالف لشروط  ،لإستحالة إستمرار الحياة بينهما

رىء الزواج الذي يتطلب الإختلاف الجنسي في الزواج، و يعتبر تغيير الجنس بمثابة حادث طا

 على العقد غيرّ من جوهره و جعله مخالفا للنظام العام و الآداب العامة.

  و يهدم آةار الزواج التي  ،و قد توصلنا أنه لا يمكن القول ببطلان العقد لأن ذلك يسري بأةر رجعي          

 .صحيحة قبل تغيير الجنس و هذا ما لا يتماشى مع القانون كانت            

 فالطلاق إذن هو وسيلة لرفع الضرر عن زوج المغير لجنسه، و لتفادي الوقوع في حرمة الشذوذ           

 الجنسي.          

 ،زواج شخص غير جنسه حتى و لو أعلم زوجته عن حالته الجنسية الحقيقية يجعل الزواج باطلا  -1

تعتبر من أهم شروط  و الوراةية التي لعدم توافر شرط إختلاف طرفي العقد من الناحية البيولوجية

أما إذا لم يعلمها و .فا للآداب العامة و النظام العامالزواج الصحيح و يعتبر بذلك هذا الزواج مخال

مما  ،غشأخفى عنها حقيقته الجنسية، فيتعلق الأمر بغلط في الحالة الجنسية الأصلية للزوج نتيجة 

صالح الأفراد و المجتمع في آن يعطي للزوج الآخر الحق في طلب إبطال الزواج حفاظا على م

 واحد.

و ضرورة تأكيد ضابط الحالة المدنية بالجزائر من مطابقة الجنس القانوني للجنس المظهري.و  -4

في حالةالاشتباه أن الأمر يتعلق بتغيير الجنس أحد الزوجين لأسباب نفسية، إخطار النيابة العامة 

وعية التي هي من صلاحيات القضاة بشأن المشرلاخطار القضاء لممارسة سلطة المراقبة 

 لمعارضة مثل هذا الزواج المخالف للنظام العام والآداب العامة.

و من تم فإنه لا يحول .أةر بالنسبة للغير نحو المستقبل أما ما يتصل بالنسب، فتغيير الجنس له -0

الأبناء  و يظل نسب ،للمساس مطلقا بقواعد النسب طالما كانوا ةمرة زواج صحيح قانونا و شرعا

و بالمقابل لا يمكن أن يلحق له .حة الأبناء و يثبت التوارث بينهمإليه ةابتا لا يمس حفاظ على مصل

و ليس لهم حق الولاية  ،قدرته على الإنجاب و التناسل لاستحالةأي نسب بعد إجرائه للجراحة 

 بناء.على أبنائهم و لا حضانتهم لعدم أهليتهم لذلك خوفا من تأةير سلوكهم على الأ

 

من مواصلة تعليمه وفقا للجنس الجديد المصطنع  المغير لجنسه لأسباب نفسية، ضرورة منع  -1

بإعتبار سلوكه يعد إخلال بحسن السيرة و السلوك المطلوبين في أي طالب يلتحق بسلك التعليم و 

 يمكن أن تتم إحالته على المجلس التأديبي على ذلك لإتخاذ قرار بفصله من الكلية.

 

لنسبة لحقه في العمل فهو يختلف حسب الدول التي تجيز أم لا الجراحة، و لكن الإتجاه الغالب با  -2

في الدول العربية أن تغيير الشخص لجنسه قد يكون مبرر كاف لفصله من العمل أو الوظيفة 

في  هلأن وجود.حالة المدنية تعترف بجنسه الجديدخاصة إذا لم يستطع الحصول على وةائق لل
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لعمل يمكن أن يؤةر على سمعة جهة العمل و يؤةر على سلوك باقي العمال الذين قد أماكن ا

 و تقع المحظورات التي تأباها شريعتنا. ،يتحرشون جنسيا به

 أما القضاء الفرنسي فإنه إعترف بحق المغير لجنسه في مواصلة عمله و عدم تمييزه عن باقي            

 و إلا إعتبر تمييزا محظورا ،يتمتع بجميع حقوق الجنس الذي أصبح عليهمن حقه أن  العمال و أن          

  بسبب تغيير جنسه تعسفي و فيه تمييز على أساس الجنس. العامل و إعتبر أن طرد          

 

توصلنا أنه بالنسبة للخنثى العضوي في الجزائر و حسب المذهب المالكي فإنه يورث على أساس   -7

كلا الفرضين و تحل المسألة على فرض الذكورة، و على فرض أحد الجنسين فيورث على 

 الأنوةة و يعطي الخنثى نصف نصيبه كذكر و نصف نصيبه كأنثى.

 أما بالنسبة للمغير لجنسه لأسباب نفسية فإن التغيير الحاصل لا يكون له تأةير على أحكام الميراث           

 ها لأنه من قبيل التغيير في خلق الله تعالى.سواء قبل توزيع التركة أو بعدمطلقا           

            

 عدم مع ،يترتب إعفاء المغير لجنسه من إلتزام الخدمة الوطنية لإعتباره غير لائق طبيا لذلك  -9

قصد التهرب من الخدمة الوطنية طبقا بكان  ،الإخلال بإمكانية عقابه إذا ةبت أن تغييره لجنسه

 .الجزائري العسكريمن قانون القضاء  174للمادة 

 

بالنسبة لحق نفقة الأبناء على الأصول و العكس فتبقى واجبة على كليهما مع إستبعاد مصاريف   -7

 علاج جراحة إعادة التحديد الجنسي لأسباب نفسية.

 لكن إذا غيرت جنسها فإن حق معاشرة .حتباسلاهي مقترنة بالنسبة للمرأة بحق ا أما نفقة الزوجية          

 بينهما، و لا  سيزول و من تم يسقط حقها في النفقة و وجب التفريق ،لها و الإستمتاع بهازوجها          

 العلاج الطبي لإجراء جراحة التحول الجنسي المحظورة. بمصاريف  مطالبته يحق لها         

 اية أن يتم التفريقإلى غ فإنه يظل ملتزما بنفقة زوجته ،لمغير لجنسهافي حين إذا كان الزوج هو          

 ملتزما في حالة الفرقة حتى بنفقة العدة ىو لذلك يبق ،هو من حرمها من حق المعاشرة لأنه.بينهما         

 .و مؤخر صداقها إن وجد، الضرر تعويض عنالو         

 

وي فإن أما بالنسبة لتنفيذ العقوبة الجنائية على المغير لجنسه، إذا كان تعلق الأمر بتصحيح عض  -44

فإنه يتوجب نقلها إلى مراكز الخاصة  ،المصحح لجنسه الذي أصبح على عكس ظاهره على الأنوةة

فإنه ينقل إلى  ،بالنساء، أما إذا كان العكس تم تصحيح المرأة الخنثى على عكس ظاهرها على الذكورة

ذلك ) كما هو الحال المؤسسات العقابية الخاصة بالذكور و هذا ما يجب أن تتكفل به الجهة المختصة ب

و إلى قاضي تطبيق العقوبات إذا  ،يكن الحكم الواجب التنفيذ نهائي لم  عندنا الأمر يوكل للنيابة العامة إذا

 كان الحكم النهائي (.

 

أما إذا تعلق الأمر بتغيير الجنس لأسباب نفسية، و مادام أن الجراحة غير مشروعة و لا يعترف       

فإن المقترح أن .لمدنية متماشية مع الجنس الجديدالمغير لجنسه تقديم وةائق الحالة ابآةارها و لا يستطيع 

لتفادي أن يؤدي الإختلاط  ،يتم عزلهم في أجنحة خاصة إنفرادية بالمؤسسات العقابية المحددة قانونا

لتأهيل في لإنتشار الفاحشة و الممارسات الجنسية الشاذة بين المساجين و تماشيا مع سياسة الإصلاح و ا

 مجتمعنا.

ما عن تأةير تغيير الجنس على المتابعة الجزائية لبعض الجرائم الخاصة التي تتطلب صفة معينة في أ

فإن ذلك يترتب عليه عدم قيام الجريمة و  ،الجاني أو المجني كذكر أو أنثى كركن من أركان الجريمة

و لكن لا يحول ذلك دون متابعة .أو زنامتابع بها كجريمة هتك عرض المسؤولية الجزائية بالجريمة ال

 الجاني بجريمة أخرى إذا توافرت أركانها.

 

 ب،الطبي ىفي ما يتعلق بمسؤولية الطبيب عن حالات تغيير الجنس فقد تعددت من تأديبية؛ توقع عل -44

قابة إذا خرج عن الأصول العلمية المستقرة و أجرى جراحة بدون توافر قصد العلاج و قد تكون من قبل ن

 الأطباء أو الجهة التي يعمل بها كالمستشفى العام أو الخاص.
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أما الجنائية فتكون إذا أقدم الفريق الطبي على القيام بعمل طبي أفقد صاحبه خصائص جنسه الأصلي و لم 

أساس ضرب و  ىفقد يساءل عل ،مرتكب لجريمة عمدية اعتبر ،يكسبه خصائص الجنس الذي تحول إليه

حتى و لو كان ذلك برضا  ،يمة الخصاء أو إعطاء مواد ضارة بالصحة كالهرموناتجرح عمدي أو جر

 المريض لأن هذا الأخير لا يبيح العمل غير المشروع طالما أن فيه تغيير لخلق الله.

أما مدنيا، فهي المسؤولية المترتبة عن أي خطأ طبي يترتب عليه ضرر للمريض يكون ملزما بتعويضه 

 ة في المسؤولية المدنية.طبقا للقواعد العام

 

 :ترح بعض التوصيات تتمثل فيما يليو من كل هذه النتائج المتوصل إليها فإننا نق

 

كون متماشي مع ضرورة إصدار تشريع خاص يتضمن الأحكام القانونية المتعلقة بحالات تغيير الجنس ي-

أطباء و علماء النفس و  يشارك في إعداده كل من له علاقة بهذا الإختصاص من.الشريعة الإسلامية

 الإجتماع و رجال القانون.

تخصيص جناح خاص بالمستشفيات المختصة بعلاج الأمراض النفسية يتكفل بمتابعة الحالة المرضية -

بمساعدة من المساعدين الإجتماعين و المختصين في  ،للأشخاص الحاملين لأعراض مرض تغيير الجنس

جهم من المعتقدات التي تسيطر على تفكيرهم و محاولة إرجاعهم إلى علم النفس و الأطباء النفسانيين لعلا

تجنبا للخطر الذي يهدد المجتمع لو فسد كل أفراده  ،السلوك السوي و إستعادة الإحساس بهويتهم الجنسية

 بهذه الحالات النفسية.

تخصيص الدولة و ذلك ب ،أن يتم الكشف المبكر من قبل الأطباء على حالات الإزدواج الجنسي العضوي-

 تهجه في سن مبكرة قبل أن يتم تربيميزانية خاصة لمثل هذه الفحوصات عند ولادة الطفل للتمكن من علا

 على سلوك جنس معين ليس هو الراجح طبيا.

 

إعادة النظر في الشروط القانونية المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية لسجلات الحالة المدنية بإعطاء -

عندما يتعلق الأمر بتصحيح بيان النوع و تغيير الإسم في حالات  ،ون الأسرةالإختصاص لقاضي شؤ

إةبات الجنس الصحيح الخطأ في بيان الجنس، و جعل الخبرة الطبية القضائية أمر ضروري في مسألة 

تفاديا من إختباء المغيرين لجنسهم لأسباب نفسية بالجراحة في الخارج، تحت ستار تصحيح لمقدم الطلب.

المادي في حين أنها جراحة غير مشروعة فيها مخالفة للنظام العام، و تؤدي إلى المساس بحالة  الخطأ

 الأشخاص التي تتصف بالثبات. فلا تغيير لخلق الله.

 

ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة و التعليم و الدفاع الوطني بغية تحديد قائمة للأشخاص الذين أجرو -

ذلك بإخطار مصلحة الحالة المدنية المختصة لتعديل قيود الحالة  جراحة تصحيح الغموض الجنسي و

المدنية بعد إطلاع وكيل الجمهورية بذلك، و إخطار المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة المعنية لإعلامها 

 بالتغيير الحاصل لتسوية ملف التلميذ أو الطالب و تعديل وةائقه الخاصة، و إعلام وزارة الدفاع لإعدادها

و إستدعاء الأشخاص الذين صححوا .نية إذا تم التصحيح الجنسي لأنثىن من الخدمة الوطيقائمة المعفي

و هذا التنسيق أيضا يسمح بمعرفة الأشخاص الذين تغيروا جنسيا بدون ة.على الذكورة لآداء الخدمة الوطني

 ة.و إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم من طرف هذه الجهات الإداري ،دواع عضوية

 

ضرورة توعية الوالدين بالدرجة الأولى بخطورة الوضع إذا تسربت مثل هذه الحالات النفسية إلى -

مجتمعنا و إنتشرت هذه الأفكار الراسخة بالتحول إلى الجنس الآخر، و إعدادهم لآداء دورهم في تربية 

 أبنائهم على المبادىء الإسلامية التي تنبذ مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية.

ضرورة تخصيص أجنحة خاصة إنفرادية بالمؤسسات العقابية المحددة قانونا ليوضع فيها المحبوسين -

منعا لإختلاطهم مع باقي المحكوم عليهم الآخرين الطبيعيين و عدم  ،المغيرين لجنسهم لأسباب نفسية

التأهيل و الإصلاح إنتشار الفاحشة و الممارسات الجنسية الشاذة بين المساجين و هذا تماشيا مع سياسة 

 المتبعة في مجتمعنا.
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إسماعيل كوكسال، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، لبنان، سنة -

0222. 

 .0222الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، سنة  وسقيعة،أحسن ب -

 

، 0231-0230، دار هومة، الجزائر، سنة 31ط  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، -

 .322ص.

 

بحوث و الدراسات معية التنمية الجطباء المدنية بالمغرب، منشورات، أحمد أدريوش، مسؤولية الأ-

 .3797القضائية، المغرب، سنة 

 

أحمد أدريوش،العقد الطبي تأملات حول المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين الطبيب و زبونه،  -

 .0227الطبعة الأولى، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الرباط، سنة 

 

المسؤولية الطبية ، سلسلة المعرفة القانونية،  أحمد أدريوش، تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع -

 .3771-3771الرباط، سنة 

 

أحمد السعيد شرف الدين، إنتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مطبعة الحضارة العربية، سنة -

3791. 

تمر الطبية الحديثة و حكمها في ضوء قواعد الفقه الاسلامي، أعمال المؤ أحمد شرف الدين، الإجراءات -

 .3793، الطبعة الثانية، الكويت، سنة 3العالمي الأول عن الطب الإسلامي، العدد

 

اري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الأردني و النظام القانوني الجزائري، حيأحمد حسن ال-

 .0229دار الثقافة، الطبعة الأولى، سنة 

 

الطب الحديث، دار النهضة العربية ، القاهرة، سنة أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي و -

0223. 

 

أسامة إبراهيم علي التايه،مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار البيارق، الطبعة الأولى، -

 .3777سنة 

 

 .0223أسامة أبو الحسن مجاهد، التعويض عن الضرر الجنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة -

   

أسامة رمضان الغمري، الجرائم الجنسية و الحمل و الإجهاض من الوجهة الطبية الشرغية، دار الكتب -

 .0221القانونية، مصر، 

 

أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، -

 .3772القاهرة، سنة 
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 .3711النفس الجنائي، دار المعرفة، بغداد، سنة  أكرم نشأت إبراهيم، علم-

 

 .3791بيروت سنة ، دار النهضة العربية، 2أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، طبعة  -

 

 .0220بابكر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، دار الحامد، الطبعة الأولى، عمان، سنة -

 

و المذهب  ةشخصية المذاهب الأربعة بين السنين للأحوال البدران أبو العينين بدران، الفقه المقار-

 .الجعفري و القانون، الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة

 

بدران أبو العينين بدران، المواريث و الوصية و الهبة في الشريعة الإسلامية و القانون و نصوص -

 .3791ة، الإسكندرية، القوانين الصادرة بشأنها، مؤسسة شباب الجامع

 

بسام محتسب الله، المسؤولية الطبية المدنية و الجزائية بين النظرية و التطبيق، دار الإيمان، الطبعة  -

 .3792الأولى، دمشق، سنة

 

بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، دراسة تأصيلية مقارنة، دار -

 .0231عمان، الحامد،الطبعة الأولى، 

 

 .0222بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية و إجراءاتها في التشرع الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -

 

لحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ثائر جمعة شهاب العانى، المسؤولية الجزائية للأطباء، منشورات ا -

 .0231بيروت، لبنان، سنة 

 

، مجلة النشر العلمي، الكويت، سنة -دراسة مقارنة -في العمل الطبي جابر محجوب علي، دور الإرادة -

0222. 

قاموس المنهل فرنسي عربي، دار الآداب و دار العلم للملايين، طبعة ، سهيل ادريس جبور عبد النور و -

 .3772، بيروت، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 33

  

أخصائي الجراحة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة،  حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب-

 .0229دار هومه، الجزائر، 

 

 .3793حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الطبعة الخامسة، سنة -

 

خالد سليمان، المسؤولية الجزائية للمجرم المضطرب نفسيا، دراسة مقارنة، دار زيتون الحقوقي، الطبعة -

 .0229وت، سنة الأولى، بير

 

 .0232دغيش أحمد، التنزيل في قانون الأسرة الجزائري،دار هومه، الطبعة الثانية، سنة -

 

، سنة رنة، دارالنهضة العربية، القاهرةرأفت محمد أحمد حماد، أحكام العمليات الجراحية ، دراسة مقا-

3771. 

ز القومي للإصدارت القانونية، الطبعة رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء و الجراحين المدنية، المرك-

 .0221الأولى، مصر، سنة 

زينة غانم يونس العبيدي، إدارة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 .0229سنة 
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دار  سهير منتصر، المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد المسؤولية المدنية للأطباء،-

 النهضة العربية، القاهرة.

 

 سيجمون فرويد، ترجمة، الموجز في التحليل النفسي، دار المعارف، دون ينة الطبع.-

  

 .3711سيجمون فرويد، ترجمة، ثلاث مقالات في نظرية الجنسية، دار المعارف، سنة  -

 

م، شركة الحلال سمير عبد سميع الأوذن، مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخذير و مساعديه -

 .0222للطباعة، الإسكندرية، سنة 

 

ن 0سهيل يوسف الصويص، مسؤولية الطبيب بين حقوق المريض و متطلبات القانون الحديث، طبعة -

 .0229دار ورد الأردنية، الأردن، سنة 

 

ورات شالز شفير، هوارد ميلمان ، ترجمة، مشكلات الأطفال و المراهقين و أساليب المساعدة فيها، منش-

 .3771الجامعة الأردنية، الطبعة الثانية، عمان، سنة 

 

 .0233صفوان محمد شديفان، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية،دار الثقافة، عمان، سنة -

 

عبد المجيد خداد، أثر المرض في تكوين عقد الزواج تأملات حول شهادة الخلو من الأمراض المعدية  -

، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، رسالة لنيل ديبلوم 0222-3777، المشترطة في عقد الزواج

 الدراسات العليا في القانون الخاص.

 

علي البار، خلق الإنسان بين الطب و القرآنن الدار السعودية للنشر و التوزيع، المملكة العربية  -

 .3777، سنة 33السعودية، ط 

 

 .3772، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة ن، نظرات قانونية مختلفةعلي علي سليما -

 

حميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية، منشأة ال عبد-

 ،0222المعارف، سنة 

 

التراث  عبد الرزاق أحمد السنهوري، النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني المصري، دار إحياء-

 العربي، بيروت، دون سنة الطبع.

 

، المجلد الأول، العقود الواردة على 3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج -

 .3779العمل، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي، بيروت، 

 

ات في القانون المدني المصري،دار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزام-

 الإحياء الثرات العربي، بيروت، دون سنة الطبع.

 

 .3791عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية و التطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة -

 

زائر، عبد العزير سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، طبعة ثانية، دار البعث، الج-

3797. 

 .0232عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، الجزء الأول،طبعة ثالثة، دار هومة، الجزائر، -
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 .0233عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، -

 

قضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية بين القفع و ال-

0229. 

عبد الله محمد الهواري، المحكمة الأوربية الجديدة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة -

 .0227للنشر، الإسكندرية، سنة 

 

،سنة 0ر البيضاء،طعبد النباوي، المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدا -

0221  . 

، الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و الصيدلي، دار المطبوعات هوهاب عرفعبد ال-

 .0221الجامعية، الإسكندرية، سنة 

 

عزة عبد العزيز، أحكام التركات و قواعد الفرائض و المواريث في التشريع الإسلامي و قانون الأسرة -

 .0232الثانية، دار هومه، الجزائر، سنة  الجزائري، الطبعة

 

 . 0229العقد الطبي، دار هومة، الجزائر،سنة  عشوش كريم، -

 

عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، دراسة جنائية مقارنة، دار الفكر و القانون، -

 .0229المجلد الثاني، المنصورة، سنة 

 

لحياة الإنسانية، المؤسسة العربية للدراسات النشر، الطبعة الثالثة، الجزء علي كمال، الجنس و النفس في ا-

 .3772الأول، بيروت، سنة 

علي كمال، الجنس و النفس في الحياة الإنسانية، المؤسسة العربية للدراسات النشر، الطبعة الأولى،  -

 .3772الجزء الثاني، بيروت، سنة 

 

، -دراسة مقارنة–يض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني غادة فؤاد مجيد المختار ، حقوق المر-

 .0233منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة

 

 .3791فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -

 

 .0232هومه، الجزائر، سنة  لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، دار-

 

، حق الموافقة على الأعمال الطبية و جزاء الإخلال به، دراسة مقارنة، دار النهضة مأمون عبد الكريم -

 .0221العربية، القاهرة، سنة 

 مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الاعمال الطبية و الجراحية، دار المطبوعات الجامعية، -

 .0221سنة  الاسكندرية،

، نظرة حديث إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية محسن عبد البيه- 

 .3771التقليدية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، سنة 

 

محمد بن محمد المختار أحمد مزيد الجنكي الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة عليها، -

 .3772الطبعة الثانية، الإمارات، سنة  مكتبة الصحابة،

 

 .0221محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، سنة  -

محمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الطبعة الثانية، -

 .3777الأردن، سنة 
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الأطباء و تطبيقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  محمد سامي الشوا، مسؤولية-

0220. 

 

محمد عبد النباوي، المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  -

 0221،سنة 0البيضاء،ط

 

ليب المستحدثة في الطب و محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن إستخدام الأسا-

 .3779الجراحة، دراسة مقارنة، دون دار النشر، الطبعة الأولى، سنة 

 

محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب و القرآن، الدار السعودية، المملكة العربية السعودية، الطبعة -

 .3777، سنة 33

 

 .3713دار الجوهري، مصر، ق الجوهري، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، ئمحمد فا-

 

 .3770مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة  الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة -

 

 .3772شهاب، قسنطينة، سنة  محمد محده، التركات و المواريث، طبعة ثانية،-

 

لتجميلية و الرتق العذري ي، مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية و انيمحمود محمد عبد العزيز الز-

 .3771في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، سنة 

 

محمود محمود مصطفى، مسؤولية الأطباء و الجراحين الجنائية، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد الأول،  -

 .39، المجلد 3729، مارس 39السنة 

 

، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، القسم العام  شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني،-

 .3711سنة 

 

مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري، و المقارن و الشريعة -

 .0221الأولى، سنة  الإسلامية، دراسة مقارنة، ديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الطبعة

 

الجراحة التجميلية، المكتبة القانونية، الطبعة الأولى، عمان، سنة  منذر الفضل، المسؤولية الطبية في -

0222. 

منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة -

 .0229الأولى، سنة 

الجراحي في الشريعة الإسلامية و القوانين العربية و الأوربية و الأمريكية، دار منير حنا، الخطأ الطبي -

 .0229الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 

 

هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين، موجز المدخل للقانون، النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق و  -

 .312، منشورات دحلب، بدون بلد الطبع، بدون سنة الطبع، ص.تطبيقاتها في التشريع الجزائري

 

 .0221هشام عبد الحميد فرج، الجريمة الجنسية، مطابع الولاء الحديثة، سنة -

 

هشام محمد مجاهد القاضي، الإمتناع عن علاج المريض، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، -

 .0229الإسكندرية، سنة 
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ميدان، العلاج السلوكي لمشاكل الأسرة و المجتمع، الطبعة الاولى، جامعة يوسف عبد الوهاب أبو ح -

 .3779مؤتة، سنة 
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 .317-311، مصر، ص.3772أفريل  31، جامعة الدول العربية، العدد، العربية للفقه و القضاء

 

، مجلة القضاء و التشريع 3771ديسمبر  00مؤرخ في  32070قرار استئناف مدني، مدني عدد  -

 .300إلى  327، ص.3772بتونس، عدد يناير 

 

 .332، ص.2، عدد 3773، مجلة قضائية 3797يسمبر د 01الشخصية،  المحكمة العليا، غرفة الأحوال -

 

 ، غير منشور.3139/0222رقم  0222.21.21محكمة وهران، قسم الجنح، بتاريخ  -

 

 باللغة الفــــرنسية: -ب

  

-Du pays de destination d'un étranger transsexuel reconduit à la frontière, 

Recueil des décisions du conseil d'Etat, Arrêt rendu par conseil d’état Arrêt 30 

janvier 2006,n° 05PA03076, inédit au recueil Lebon, sur site www. lextenso.fr, 

le 22/09/2014. 

 

-cour d’appel de Lyon,2éme ch civ, 23 octobre 2008,n° 07/01910,Dalloz 

jurisprudence 2011. 

   

-Cour de cassation, ch civ, 07 juin 2012, n° 11-22.490, Bulletin.2012, I, n° 124. 

 

-Cour de cassation, ch civ, 07 juin 2012, n° 10-26.947, Bulletin.2012, I, n° 123. 

 

-Jurisprudence, Rectification des actes de l’Etat civil, Jurisprudence, Gazette de 

palais, 1983, J. 603. 

 

 - Lorsque le refus de modification de l'état civil d'un transsexuel entraîne une 

situation -incompatible avec le respect dû à sa vie privée, il y a rupture du juste 

équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, et il y a 

infraction…, Recueil Dalloz, Cour européenne des droits de l'homme 25 mars 

1992, D. 1993. 101, 4 mars 1993. 

 

- Cour de cassation, ch civ, 13 février 2013, n° 12-11.949 et Cour de cassation, 

ch civ,13 février 2013, n° 11-14.515, Bulletin des chambres civiles cour de 

cassation 2013, I, n°13 et n° 14, p.13 a 15. 

 

-Transsexualisme (Finlande) : validité de la condition de transformation du 

mariage en partenariat, Cour européenne des droits de l'homme 16 juillet 2014, 

D. 2014. 1639, Arrêt rendu par Cour européenne des droits de l'homme 

gde ch. 16-07-2014 n° 37359/09  

 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=LEBON%2fJURIS%2f2004%2f0305&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f1993%2f0045&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f1993%2f0045&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f1993%2f0045&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f1993%2f0045&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f1993%2f0045&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
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-Exclusion d'un partenaire transsexuel du bénéfice d'une pension de réversion 

dont l'octroi est limité au conjoint survivant, Cour de justice des Communautés 

européennes 7 janvier 2004, Recueil Dalloz.2004. 979, 1 avril 2004. 

-Du pays de destination d'un étranger transsexuel reconduit à la frontière, 

Recueil des décisions du conseil d'Etat, Arrêt rendu par conseil d’état 28 avril 

2004, n° 252621, Recueil Lebon 1 avril 2005. 

-Opposition à mariage entre un transsexuel et un transgenre pour défaut 

d'intention matrimoniale, Cour d'appel de Versailles 8 juillet 2005, AJ fam. 

2005. 322, 16 septembre 2005. 

-La décision d'octroi d'une carte d'identité militaire reconnaissant un changement de 

sexe            

 n'est pas créatrice de droits, Tribunal administratif de Nancy 1 février 2011, AJDA 

2011. 468 

- Cour d'appel de Paris 30 janvier 2003, AJ fam. 2003. 273, 17 juillet 2003. 

-Nullité de la reconnaissance d'un enfant naturel par un transsexuel et droit de 

visite,  Recueil Dalloz / Cour d'appel d'Aix-en-Provence 12 mars 2002, D. 2003. 

1528, 26 juin 2003. 

ch, n° 3eme Lecture du 03 juillet 2007, cour Administratif d’appel de Nantes,  -

fr , inédit au lebon, sur lextenso. 03nt00641  

- Préjudice subi par un transsexuel à la suite d'une castration dans un hôpital 

public : voie de fait pour atteinte illicite au corps humain, Tribunal de grande 

instance de Lille 16 janvier 2001, D. 2001. 1913, 28 juin 2001. 

- La considération du sexe dans la composition des jurys et l’autorité de chose 

jugée des décisions du conseil constitutionnel,  Arrêt rendu par le conseil d’état 

en 22-06-2007, n°288206, Recueil Lebon 2007.  

- CEDH, 28 Nov 2006, Parry C/ Royaum Uni, n°42971/05, sur www.lextenso.fr 

- CEDH, 27 sept.1990.aff.10843/84,Cossey c/Royaume-Uni:série A, n°184. 

- CEDH, 8 janv.2009.aff.29002/06,Schlumpf c/Suisse. 

- Sept.1990.aff.10843/84,Cossey c/Royaume-Uni:série A, n°184 

- Jugement TGI Bourdeaux, 27/07/2004, n° 6427/2004, D.2004, p.407. 

- Cour de cassation 1er Ch civ, 13.03.2007, n° 05.16.627. 

- Cour de cassation 1er Ch civ,6 Avril 1903, D.1904.395. 

http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2004%2f0422&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2004%2f0422&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKnZCRuVGV4dGUyPTc0NGbCp3QkczA9OWJhY8KneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=LEBON%2fJURIS%2f2004%2f0305&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJFAM%2fIR%2f2005%2f0111&ctxt=0_YSR0MT1tYXJpYWdlIHRyYW5zc2V4dWVswqdkJG5UZXh0ZTI9NzQ0Zi9iMDgywqd0JHMwPTliYWPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJFAM%2fIR%2f2005%2f0111&ctxt=0_YSR0MT1tYXJpYWdlIHRyYW5zc2V4dWVswqdkJG5UZXh0ZTI9NzQ0Zi9iMDgywqd0JHMwPTliYWPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2003%2f0490&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2003%2f0490&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2001%2f0889&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://bu.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL%2fJURIS%2f2001%2f0889&ctxt=0_YSR0MT10cmFuc3NleHVlbMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ%3d%3d&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0%3d
http://www.lextenso.fr/


501 

 

- T.A Limoges, 12 Octobre 2000, req.n° 97422 ; Mme R.c/ Min.éco. 

- Cass civ, 25 juillet 1949, J.C.P 1949-II-2102. 

- Cass civ 07 Oct 1998, J.C.P 1998,II, 10179, concl.J.Saint Rose, note p.sargos. 

 

- Cass civ 25 fev 1997 , G.P,1997,I,p.274, note p.sargos-J.Guique. 

 

- cass civ 14 Oct 1997, J.C.P 1997, II, 22942, p.131, rapp p.sargos 

 

 ســادسـا.الــتـشــــريــــعـــــــات :

 باللغة العـــربيــة: -أ

،يتضمن 0221ة يوليو سن 31الموافق  3209جمادى الثانية عام  37مؤرخ في  21-21أمر رقم -

جمادى الثانية عام  02، الجريدة الرسمية صادرة بتاريخ العام للوظيفة العمومية القانون الأساسي

.1، ص 21، عدد 0221يوليو سنة  31، 3209  

 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل و المتمم 3791جويلية  20المؤرخ في  33-91قانون  -

جويلية  21المؤرخ في  39-71و بالأمر  3772أفريل  33 المؤرخ 22-72المرسوم التشريعي ب

3771.  

 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من 3792فبراير  33المؤرخ في  09-92المرسوم التشريعي  -

 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل و المتمم. 3791جويلية  20المؤرخ في  33-91قانون 

 المتعلق بحماية الصحة 3791فبراير  31الموافق ل  3221جمادى  01خ في المؤر 21-91قانون رقم - 

المعدل و المتمم. 29/3791و ترقيتها، جريدة رسمية، عدد   

المتضمن مدونة  3770جويلية  1الموافق  3231محرم  1المؤرخ في  091-70مرسوم تنفيذي رقم -

   .10/3770أخلاقيات الطب، جريدة رسمية رقم 

المتضمن قانون الأسرة،  3792جوان  7الموافق  3222رمضان  27المؤرخ في  33-92قانون -

 21/20بالأمر رقم  ، المعدل و المتمم3777الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة 

.و ما بعدها 37، ص 31/0221، الجريدة الرسمية، العدد 0221نوفمبر  09المؤرخ في   

، المتضمن قانون العقوبات، 3711جوان  9الموافق  3191صفر  39في المؤرخ  311-11أمر رقم -

.27/3711الجريدة الرسمية، العدد   

و المتضمن  3791سبتمبر  01الموافق  3171رمضان عام  02المؤرخ في  19-91الأمر رقم -

-29معدل و متمم بقانون رقم  12/27/3791المؤرخة في  99القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 

.0229مايو  31مؤرخة في  13، جريدة رسمية رقم 0229المؤرخ في مايو سنة  21  

 33، المؤرخ في 21-79بموجب أمر  المعدل و المتمم 3772أفريل  03المؤرخ في  33-72قانون -

المتعلق بعلاقات العمل ،3779جانفي   
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من مهام الإحتياط يتض 3791ديسمبر  7الموافق  3171ذي الحجة  39مؤرخ في  333-91أمر رقم -

.221، العدد 3179ربيع الثاني  32الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الأربعاء  و تنظيمه،  

، 0232أوت  32بتاريخ ، الجريدة الرسمية، صادرة 3211شوال  31المؤرخ في  21-32قانون رقم  -

 المتعلق بالخدمة الوطنية بالجزائر. 321-92، المعدل للأمر رقم 2، ص 29عدد 

 

، العدد 0229أفريل  01، الجريدة الرسمية 0229فبراير  01المؤرخ في  27-29من قانون 322المادة -

، المتضمن قانون الإجرءات المدنية و الإدارية الجزائري، الذي دخل حيز التنفيذ سنة بعد نشره في 03

 منه. 3210الجريدة الرسمية حسب المادة 

  

، 29، ص 0229نوفمبر  31 صادرةلا 11، جريدة رسمية 0229نوفمبر  31المؤرخ في  37-29قانون  -

  للدستور. المتضمن تعديل

 

، 0221فبراير  30الصادرة في  30، جريدة رسمية 0221فبراير  21المؤرخ في  22-21قانون  -

 .المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

 

 ق بالحالة المدنية.، المتعل3792فبراير سنة  37المؤرخ في  02-92أمر -

الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في  01/23/0230المؤرخ في  21-30القانون العضوي رقم  -

 .32/23/0230، مؤرخة في 23المجالس المنتخبة، جريدة رسمية 

 

 باللغة الفــــرنسية: -ب

 

1/ Décret n° 2010-125 du 08 février 2010, portant modification de l’annexe 

figurant a l’article D.322-1 du code de la sécurité sociale relative aux critères 

médicaux utilisés 

.pour définition de l’affection de langue durée. en France 

   

2/ Circ. CIV/07/10, 14 mai 2010 relative aux demande de changement de sexe à 

l’état civil, publié  sur BOMGL n° 2010-03 du 31 mai 2010. 

 

4/ Loi n° 99-964 du 24 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie 

universel, JO 28 Juillet 1999. 

 

5/ Loi 90-602 du 12 juillet 1990 relative a la protection des personnes contre les 

discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap. 

6 / Directive 76/207/CE du conseil du 9 fevrier 1976, relative à la mise en œuvre 

du principe de l’égalité de professionnelles et les conditions de travail. 

 

7/ Directive 79/7/CEE du conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en 

œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 

femmes en matiére de sécurité sociale. 

 

8/M.Richevaux, les grands principes du droit communautaire de travail, 2007, 

Dan Top, n°6 
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 سابعا.مواقـــع الأنترنيت :

-Julien Marrochella, La France Ouvre –t-elle la voie d’un divorce pour faute, 

jeudi 18/03/2010, publié sur site blog.dalloz.fr/blog 

dalloz/2010/03/transsexualisme. 

vorce pour faute, : La France ouvre la voie d’un di TRANSEXUALISME -

www.flagasso.com 

          

- Bureau de droit comparé, le changement de sexe et d’état civil, pdf sur 

www.lextenso.fr.     

Gabriel Signalet, Aspects contentieux des actes de l’état civil, sur site -

-etat-l-juridique-definition-21-droit civil-civil.com/article droit-www.conseil

4.html 

-Les transsexuels sont-ils emprisonnés dans la prison pour femmes ou pour 

hommes ? sur site/ http:// rue 89. Nouvelobs.com/2013/02/19/les-

travestistranssexuels-sont-emprisonnes-dans-la-prison-pour-femmes-ou-en-

France. 

-Transsexuels en prison, la double peine, sur site publié le 10/02/2010. 

- Dominique Bandis, defendeurs des droits, PDF sur site le 27 juin 2012. 

- association Trans Aide Dec 2004, Stéphanie Président de l’association h//p// 

etudionsgayment.blogspat.com. 

www.Legifrance.gouv.fr/note 05l’identité de genre, sur cite  - 

- la webdromadaire de caphi, samedi 20 fevrier 2010, Etat-Unis. 

-  Femme a l'armée, homme au civil, société 13/08/2009 à 6h 51 

http:www.Ftm_transsexuel.com/Forum/view topic.php?f=17&t=891-  

إناث، مجلة الطب الجنسي: -إلى-تفاعل مخي لا نمطي مع الإثارة الجنسية البصرية لدى الترانسكس ذكور-

 .0229أغسطس  09نترنت في نشرت على الأ 229، 222، الصفحات 0العدد  1الجزء 

 .0233مارس,  33الجنس الثالث بين الشرع و الطب النفسي -

 ar.tgegypt.comالموقع  على علاقته بالترانسكس إختلاف الجنس في المخ البشري و-

 www. Arabs well.com/ vblt 93879/ enالفروق البيولوجية بين الرجل و المرأة على موقع -

date 2008. 

 wjw. areazjjla .nnnالمخ يحدد جنس الجنين و ليس الأعضاء التناسلية، منشور على الموقع  -

 .0220 -32 -39بتاريخ 

 .نترنيتالهوية الجندرية، الموقع على الأ مقال دعاة اصلاح اضطراب -

http://www.flagasso.com/
http://www.conseil-droit/
http://www.legifrance.gouv.fr/note%2005
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 الـفــهـــــرس

 

 

 10............................................................................................................... ةـــمقدم

  17.....................................................................ر الجنس ــة تغييــالفصل التمهيدي: ماهي  

 19...................................................................تحديد الجنس البشري.... المبحث الأول:       

 19..الجنس........................................................................... ومــمفه المطلب الأول:         

 19.................والأمريكي................. الفرنسي التشريعينفي  الجنس تعريف الفرع الأول:            

 01.....................................تعريف الفقه و القضاء الفرنسي للجنس.................. أولا:              

 01.....................................تعريف قانون الصحة الأمريكي للجنس...............: اـانيـث              

 00...........................و التعريف الطبي للجنس..... الفرق بين الجنس و النوع :فرع الثانيال          

 00......................................................................الفرق بين الجنس و النوع أولا:              

 03...........التعريف الطبي للجنس............................................................... :ثانيا              

 01معايير تحديد الجنس...................................................................... المطلب الثاني:        

 01............................والغدة التناسلية........................ العضوي ينالمعيار ل:الفرع الأو           

 01..................................................................................معيار العضويال أولا:             

 07........................................................................يار الغدة التناسلية......مع :اثاني             

 01.................................................يالهرمونو الكروموزومي ينالمعيار :ع الثانيالفر           

 01............................................................................المعيار الكروموزومي أولا:            

 09..........................................................................معيار الهرمونات........ :ثانيا            

 01.........................................السلوك الإجتماعيمعياري الجنس النفسي و:الفرع الثالث           

 01معيار الجنس النفسي..............................................................................أولا:             

 01.................................................................معيار السلوك الإجتماعي....... :ثانيا            

 20............................................................مفهوم تغيير الجنس و أسبابهالثاني:  ثالمبح       

 00......................................................................مفهوم تغيير الجنس المطلب الأول:         

 03..............................................ير الجنس..........التعريف اللغوي لتغي الفرع الأول:            

 03: المعنى اللغوي لكلمة تغيير......................................................................أولا             

 03.........................................ثانيا : المعنى اللغوي لكلمة الجنس...........................            

 02ثالثا : الفرق بين لفظي التغيير و التحويل............................................................            

 02...المعنى اللغوي لتغيير الجنس في اللغة الفرنسية و المصطلح البديل له.............رابعا :             

 01.......................................................التعريف الفقهي لتغيير الجنس الفرع الثاني:            

 02..................................................................التصور الطبي لتغيير الجنس أولا :            

 01.........................................................الدولي لمفهوم تغيير الجنس التصور ثانيا :            

 09...............................تحديد المقصود بتغيير الجنس في موضوعنا................. ثالثا :            

 31......................................................................أسباب تغيير الجنس :المطلب الثاني        

 30................................العوامل البيولوجية.......................................: الفرع الأول           

 37................................العوامل النفسية..........................................الفرع الثاني:            

 21......................التمييز بين تغيير الجنس و غيره من السلوكات المشابهة له :المبحث الثالث       

      21تمييز تغيير الجنس عن المثلية و عن التشبه بالجنس الآخر........................ المطلب الأول:       
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 20.........................................................تمييز تغيير الجنس عن المثلية : الفرع الأول         

 20.......................................تمييز تغيير الجنس عن التشبه بالجنس الآخر : الفرع الثاني         

    23خنثى.................................تمييز تغيير الجنس عن المرض العقلي و عن ال المطلب الأول:     

 22.................................................المرض العقلي : تمييز تغيير الجنس عن الفرع الأول       

 21............................................................تمييز تغيير الجنس عن الخنثى :الفرع الثاني      

 22...........................ن الأعمال الطبية المشابهة.....تمييزه عتمييز تغيير الجنس  المطلب الأول:   

 21.........................................................الباب الأول: الطبيعة القانونية لمشكلة تغيير الجنس

 11.........الأعمال الطبية لتغيير الجنس................... : الضوابط التي تحكم مشروعيةالفصل الأول   

 10........................و العلة من إباحتها..... : ماهية الأعمال الطبية لتغيير الجنسالمبحث الأول       

 10...................................................ماهية الأعمال الطبية لتغيير الجنس المطلب الأول:         

 10.......تعريف العمل الطبي في القوانين الوضعية......................................الفرع الأول:          

 10........أولا : في القانون الفرنسي.........................................................................         

 13......ا : في القانون المصري..........................................................................ثاني         

 13.....: في القانون الجزائري..........................................................................ثالثا          

 12........هي للعمل الطبي......................................................التعريف الفق: الفرع الثاني        

 12..أولا : مفهومه في الفقه الإسلامي.......................................................................         

 12..................................................ثانيا : تعريف العمل الطبي في الفقه القانوني.........         

  12.................الجزائرومصر و التحديد القضائي لمفهوم العمل الطبي في فرنسا الثالث: الفرع        

 11.......العلة في إباحة الأعمال الطبية..................................................... الثاني: المطلب      

 11......أساس إباحة الأعمال الطبية في الشريعة الإسلامية.............................. الأول: الفرع        

 21........أساس إباحة الأعمال الطبية في القانون الوضعي............................. الثاني: الفرع        

 21...............................................................................أولا : ترخيص القانون.......        

 20...ثانيا : مشروعية الغرض................................................................................        

 20.......................................................ثالثا : المصلحة الإجتماعية.........................        

 23.............رابعا : إنتقاء القصد الجنائي لدى الطبيب..................................................        

 22..........................خامسا : الضرورة العلاجية.....................................................        

 21.........سادسا : رضا المريض...........................................................................        

 27.........شروط ممارسة الأعمال الطبية لتغيير الجنس...............................: المبحث الثاني     

 27.........شروط ممارسة الأعمال الطبية لتغيير الجنس في الفقه القانوني......... ب الأول:المطل       

 21........ترخيص القانون................................................................... الفرع الأول:         

 71........................................................قصد العلاج....................... الفرع الثاني:         

 70......إتباع الأصول الطبية.............................................................. الفرع الثالث:         

 73.........................رضا المريض................................................... الفرع الرابع:         

 71......لجنس في الفقه الإسلامي.........شروط ممارسة الأعمال الطبية لتغيير ا المطلب الثاني:       

 72.....إذن الشارع........................................................................... الفرع الأول:         

 71.......إذن المريض....................................................................... لثاني:الفرع ا         

 11....لعمليات تغيير الجنس................................................. النظام القانوني الفصل الثاني:   

 11.......ت تغيير الجنس.......................موقف التشريعات من مشروعية عملياالمبحث الأول:      

 10.........التشريعات المقارنة التي أجازت عمليات تغيير الجنس...................المطلب الأول:        
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 10.........التشريعات التي نظمت صراحة أو ضمنيا عمليات تغيير الجنس..... الفرع الأول:            

 التشريعات التي نظمت عمليات تغيير الجنس بتعديل قانون العقوبات  رع الثاني:الف            

 86............و لكنها حديثا أصدرت تشريعات خاصة صراحة.....................................            

 وصالتشريعات التي نظمت عمليات تغيير الجنس بالقياس على النص الفرع الثالث:            

 87..........باحة الإخصاء و التعقيم.........................................................بإالمتعلقة             

 89...............................عمليات تغيير الجنسالنظم التشريعية التي حظرت  المطلب الثاني:       

 92.....ء من مدى مشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس...موقف الفقه و القضاالمبحث الثاني:      

 92..........موقف الفقه القانوني من هذه العمليات......................................المطلب الأول:        

 93........................................الإتجاه القائل بمشروعية تغيير الجنس..... الفرع الأول:            

 93 ..................................أولا : الحرية الفردية للشخص على جسده.......................            

 94..............................ثانيا : وجوب تشجيع التطور العلمي و الطبي.......................            

 94............................................لشخص يعدم مسؤولية المعتدي...........ثالثا : رضا ا            

 94.................: قياسا على القوانين التي أباحت الإخصاء و التعقيم.......................رابعا            

 94.................ح الإصطناعي......: قياسا على مشروعية العمليات التجميلية و التلقيخامسا            

 95...................: الإستناد على الفكرة التي يتبناها عن الجنس...........................سادسا            

 98.............الإتجاه القائل بعدم مشروعية تغيير الجنس..........................الفرع الثاني:             

 99.............موقف الفقه القانوني العربي من عمليات تغيير الجنس............ الفرع الثالث:            

 102........موقف الفقه الإسلامي من مشروعية الأعمال الطبية لتغيير الجنس..المطلب الثاني:         

 103...........الجنس....................الإتجاه القائل بمشروعية عمليات تحويل الفرع الأول:             

 109...........تحويل الجنس.............. الإتجاه القائل بعدم مشروعية عملياتالفرع الثاني:             

 109...........أولا : الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة.............................................            

 111...........ثانيا : الفتاوى الفقهية المعاصرة........................................................            

 114...........موقف القضاء من عمليات تغيير الجنس..............................المطلب الثالث:         

 114...........من مشروعية عمليات تغيير الجنس..... موقف القضاء الفرنسيالفرع الأول:             

 128............موقف القضاء الأوروبي من مشروعية عمليات تغيير الجنس..الفرع الثاني:             

 023........................................القضاء العربي.............بعض موقف  الفرع الثالث:            

 143............أولا : موقف القضاء الكويتي..........................................................            

 147.............ثانيا : موقف القضاء اللبناني..........................................................            

 .…151........نسي.........................................................ثالثا : موقف القضاء التو            

 155..............موقف القضاء المصري.............................................الفرع الرابع:             

 165 ............................عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس.............................الفصل الثالث:    

 166..............أركان عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس................................المبحث الأول:      

 167..............التراضي في العقد الطبي لتغيير الجنس............................. المطلب الأول:        

 167..............رضا المتعاقدين لتغيير الجنس......................................رع الأول: الف            

 170..............أهلية المتعاقدين لتغيير الجنس.....................................الفرع الثاني:             

 .172..............تغيير الجنس................مشروعية محل عقد العلاج الطبي لالمطلب الثاني:         

 173...............شروط مشروعية محل عقد العلاج الطبي.......................الفرع الأول:             

 .....….174تطبيق شروط المحل على محل عقد العلاج الطبي لتغيير الجنسالفرع الثاني:             

 176................سبب عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس............................لث: المطلب الثا        
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 176..............أولا : تعريف السبب................................................................            

 177..............................................شروط صحة السبب.........................ثانيا :             

 180...............عن عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس....... الإلتزامات المترتبةالمبحث الثاني:      

 181...............إلتزامات أطراف عقد العلاج الطبي لتغيير الجنس... محتوى المطلب الأول:        

 182...............محتوى الإلتزامات الخاصة بالفريق الطبي.....................رع الأول: الف           

 182...............الإلتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات اللازمة........................... أولا :           

 183.......................................رضا المريض..........ثانيا : الإلتزام بالحصول على            

 183................ثالثا : الإلتزام بإعلام المريض و تبصيره......................................           

 186...............رابعا : الإلتزام ببذل عناية........................................................           

 186...............خامسا : الإلتزام بالسلامة.........................................................           

 187................سادسا : الإلتزام بالإستشارة الطبية.............................................           

 188.................م بالمراقبة الطبية لحالة المريض.............................سابعا : الإلتزا           

 188.................ثامنا : الإلتزام بالمحافظة على السر الطبي..................................           

 189..............................تاسعا : الإلتزام بالمحافظة على الأعضاء المستأصلة.........           

 190.................محتوى إلتزامات المريض المغير لجنسه...................الفرع الثاني:            

 190.................: إلتزام المريض بمد الطبيب كافة المعلومات عن حالته الصحية.. أولا           

 191.................بدفع الأتعاب.................................................... الإلتزامثانيا :            

 192.................طبيعة إلتزامات أطراف عقد العلاج الطبي.................المطلب الثاني:         

 193...............................ب ببذل عناية........................إلتزام الطبي الفرع الأول:           

 194.................إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة.................................. الفرع الثاني:           

 194...............ي في حالات تغيير الجنسالطب تحديد طبيعة إلتزام الفريق :الفرع الثالث   

 196.............الجنسوى عقد العلاج الطبي لتغييرنفيذ المتعاقد لمحتمراحل ت المبحث الثالث:     

 197.................على التعاقد................................... المرحلة السابقة :ولالمطلب الأ        

 193..................مرحلة الفحص و التشخيص................................. المطلب الثاني:        

 200.................أولا : الفحص...................................................................           

 200.................ثانيا : التشخيص................................................................           

 204.................مرحلة العلاج السابق على الجراحة........................ث: المطلب الثال        

 205.................لحالات التحول الجنسي..................... العلاج النفسيالفرع الأول:            

 205.................أولا : العلاج النفسي في حالات التحول الجنسي لأسباب عضوية.....           

 206.................ثانيا : العلاج النفسي في حالات التحول الجنسي لأسباب نفسية........           

 209..................العلاج الهرموني.............................................الفرع الثاني:            

 210..................علاجات حالات الخنوثة العضوية........ أولا : العلاج الهرموني في           

 210...................العلاج الهرموني في حالات تغيير الجنس........................ثانيا :            

 003..........................................................ج الهرمونيالعلاتقدير فعالية ا : ثالث           

 003 .......................مرحلة العلاج الجراحي و المتابعة....................... المطلب الرابع:     

 تغيير  الشروط الطبية و الجراحية و التأمين الصحي لعمليات الفرع الأول:           

 002.............................................الجنس لأسباب نفسية................                          

 214....................أولا : الشروط العامة........................................................           

 215...........................................................................الشروط الطبيةثانيا :            
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            الوطني  ثالثا : التكفل المالي بجراحة إعادة التحديد الجنسي من طرف الصندوق           

 215........................................................................الفرنسي.........                   

   التحديد الجنسي في العلاجات الأخرى عدا جراحة  لتسديدرابعا : المشاكل المثارة            

 222.................................فرنسا..................................................                    

 225..................كيفية التدخل الجراحي في حالات تغيير الجنس......الفرع الثاني:            

 225..................أولا : جراحة الإزدواج الجنسي العضوي..............................           

 228 ...................ثانيا : جراحة الإزدواج الجنسي النفسي................................           

 233..................................................مرحلة الرقابة الطبية......الفرع الثالث:            

 235.........................................الآثار المترتبة على تغيير الشخص لجنسه الباب الثاني:

 238 ...................مدى المساس بحالة الأشخاص بعد تغيير الجنس و أثره...الفصل الأول:    

 240..................تغيير البيان المتعلق بالنوع في أوراق الحالة المدنية..لأول: المبحث ا        

 241...................الخطأ في البيانات المتعلقة بالنوع................ حالةالمطلب الأول:          

 242.......العضوية.... تصحيح البيان المتعلق بالنوع في حالات الخنوثالفرع الأول:            

 247..........تغيير البيان المتعلق بالنوع في حالات الخنوثة النفسية......الفرع الثاني:            

  بنصوصي التشريعات المقارنة التي نظمتها أولا : شروط تغيير الجنس ف           

 248.............................................خاصة.......................................                  

 253...ة لتغيير الجنس في فرنسا في غياب نصوص تشريعية..الشروط القضائيثانيا :            

 الات في ح ثالثا : الطبيعة القانونية لدعوى تغيير بيان النوع في الحالة المدنية           

 272...........................ة.............................................الخنوثة النفسي                   

 273..في النوع في أوربا المعالجة القانونية لأعراض مرض اللاإرتياحالمطلب الثاني:          

 274.......................موقف المؤسسات الأوربية..........................الفرع الأول:            

 274........................أولا : موقف الإتحاد الأوربي.......................................           

 275.........................ثانيا : موقف المجلس الأوربي.....................................           

 276.........................ئي الأوربي........................الإجتهاد القضاالفرع الثاني:            

 ر في حالات تغييبقيود الحالة المدنية  الإجراءات المتبعة للمساس المطلب الثالث:         

 278.................................الجنس..........................................                            

 279.المدنية في حالتي تغيير الجنس الجهة المختصة للمساس بقيود الحالةالفرع الأول:            

 279...أولا : حالة وجود خطأ مادي يتعلق ببيان النوع........................................           

 283.....................................ثانيا : حالة عدم وجود خطأ مادي يتعلق ببيان النوع           

 285الجنسي..ر بيان النوع في حالتي الإزدواج الطريق القانوني لتصحيح أو تغييالفرع الثاني:            

 286...أولا : في فرنسا..............................................................................           

 092.........................................مصر........اجراءات تصحيح بيان النوع بثانيا :            

 097....................................ر.......في الجزائ اجراءات تصحيح بيان النوع ثالثا :           

 091...............................تغيير الإسم الشخصي كنتيجة لتغيير الجنسالمبحث الثاني:        

 099..التكييف القانوني للإسم..................................................... المطلب الأول:         

 310..الإجراءات الواجب إتباعها لتغيير إسم المغير لجنسه................ المطلب الثاني:         

 الإجراءات المتبعة لتغيير الإسم بفرنسا و أمريكا و دول أجنبية  الفرع الأول:           

 310.............................أخرى.................................................                         

 310...............................أولا : الحركة التشريعية لتغيير الإسم بفرنسا...............           
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 311....ثانيا : إجراءات تغيير الإسم في الولايات المتحدة و دول أجنبية...................           

 300...الإجراءات المتبعة لتغيير الإسم في بعض الدول العربية...........الفرع الثاني:            

 300.....ر.................................................أولا : إجراءات تغيير الإسم في مص           

 300....ثانيا : إجراءات تغيير الإسم في الجزائر...............................................           

 حق المغير لجنسه في الحصول على أوراق الحالة المدنية و الث: المطلب الث         

 303.....دات الرسمية المتعلقة بالشخصية..................................................المستن         

 302...الحق في الحصول على الوثائق التعريف الشخصية للمغير لجنسه. الفرع الأول:           

 315....................أولا : على المستوى الأوربي............................................           

 315.....ثانيا : على المستوى الوطني............................................................           

 مدى الإشارة إلى تغيير بيان الجنس و تغيير الإسم في وثائق الفرع الثاني:            

 317..............................مستندات للمغيرين لجنسهم.الحالة المدنية و ال                         

 بيان تغيير الجنس و الإسم فيأولا : الإتجاه الذي يميل إلى عدم الإشارة على            

 318.......عقود الحالة المدنية.....................................................................           

 ثانيا : الإتجاه الذي يميل إلى الإشارة إلى تغيير الجنس ة تغيير إسم صاحب            

 318...................................الشأن في وثائق الحالة المدنية.....................                 

 320...............مدى مساس تغيير الجنس بالحالة العائلية للأشخاص......المبحث الثالث:      

 321.......أثر تغيير جنس أحد الزوجين على الزواج السابق................ المطلب الأول:       

 لجنسهما علىموقف القانون الفرنسي من تأثير تغيير أحد الزوجين  الفرع الأول:           

 321........................................مصير الزواج.........................                          

 323...أولا : إلغاء الزواج أو بطلانه بطلانا مطلقا..........................................           

 324....ثانيا : قابلية عقد زواج المغير لجنسه السابق للإبطال.............................           

 325...................................ثالثا : طلب الطلاق.......................................           

 328..بين المغير لجنسه و زوجه الآخر رابعا : إمكانية بقاء و إستمرار الحياة الزوجية         

 سلامي من تأثيرموقف القانون المصري و الجزائري و كذا الفقه الإالفرع الثاني:            

 329..........................تغيير أحد الزوجين لجنسهما.....................                           
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 الجنس تغيير لنظام القانونية محكاالأ

 ملخص:

غٞش قبدس يعتبر تغيير الجىس حالة مه حالات  الأمراض الىفسية التي تصيب الشخض، بحيث   تجعله         
جتَبعٞب عيٚ اىعٞش ٗفقب ىجْسٔ اىطبٞعٜ، إر ٝعتقذ بأّٔ ْٝتَٜ إىٚ اىجْس اٟخش، ٍَب ٝذفعٔ إىٚ بسٞن٘ى٘جٞب ٗا

 اىيج٘ء إىٚ إجشاء عَيٞبث جشاحٞت جذ خطٞشة ٍِ حٞث استئظبه أعضبئٔ اىتْبسيٞت ٗاستبذاىٖب بأخشٙ ٍظطْعت.
٘دٓ فٜ دٗىت لا تقش قذ ٝظطذً ٕزا اىشخض بأُ لا ٝعتشف ىٔ بٖزا اىتغٞٞش ى٘جومه زاوية القاوون، 

بسبب عدم جواز المساس بحالة الأشخاص المتصفة بالثبات وقدسية أحكام  ٍششٗعٞت ٕزا اىعَو اىطبٜ بو تحظشٓ

أُ ْٕبك اىعذٝذ ٍِ اىتششٝعبث خبطت ٍْٖب اىغشبٞت أقشث بظحت رىل اىتغٞٞش بْبء عيٚ الطبيعة. ولكه، خلافا لرلل، 
ىَغٞشِٝ ىجْسٌٖ ٝطبىبُ٘ قضبئٞب ببلاعتشاف ىٌٖ ببىحق٘ق ٗاى٘اجببث ّجذ أُ اوأمام هرا وذاك، ششٗط ٍعْٞت. 

اىقبّّ٘ٞت اىتٜ ٝتَتع بٖب أطحبة اىجْس اٟخش اىزٛ تح٘ى٘ا إىٞٔ، ٗٝشغبُ٘ فٜ اىضٗاج ٍع أشخبص ٍِ ّفس اىجْس 
 زا اىتغٞٞش؟اىبٞ٘ى٘جٜ اىزٛ مبّ٘ا ْٝتَُ٘ إىٞٔ. فٖو ٝسَح ىٌٖ اىقبُّ٘ بنو رىل، ٍٗب اٟثبس اىَتشتبت عيٚ ٍثو ٕ

 جْس، قبُّ٘،  حق٘ق، ٗاجببث، حبىت، صٗاج، طلاق، جشاحت.تغيير،   :المفتاحيةالكلمات 
  

Résumé : 

Le transsexualisme est une maladie d’ordre psychologique, d’où surgit la souffrance d’un individu 

le rendant incapable aussi bien psychiquement que socialement de vivre selon son sexe de naissance, en 

l’occurrence naturel. Celui-ci est  entièrement convaincu d’appartenir à l’autre sexe, ce qui va 

l’entrainer à  recourir à la chirurgie pour  une reconstitution  de ses organes génitaux. 

Sur le plan juridique, le transsexuel  peut être confronté à la non-reconnaissance de ce changement 

sexuel dans un pays ne considérant pas comme légal de tel acte chirurgical au motif de l’indisponibilité 

de l’état des personnes et de la sainteté des lois naturelles. Par contre, plusieurs législations, notamment 

des pays occidentaux ont reconnu la légalité de ce changement tout en le soumettant à des conditions 

bien précises. Face à cette antinomie législative, il est fondamentalement important de se demander si 

les transsexuels peuvent-ils   revendiquer les mêmes droits et devoirs que ceux des personnes de  leur 

sexe  naturel. Peuvent-ils, entre autres, se marier, mais avec qui ? Quelles sont les conséquences 

découlant de ce changement sexuel ? 

 Mots clés : Transsexualisme, sexe, droit, droits, obligations, état, mariage, divorce, chirurgie. 

 

Abstract : 

Transsexual’s is an illness afflicting a person and rendering him unable to live in consistency with 

the sex of his birth, and dominated by a firm idea that he belongs to the other sex. He desires to get rid 

of his genital organs by means of surgery and replace them by other artificial organs.  

This person may be confronted to a legal ignorance of his sex transition if he is from a country 

which does not approve the legality and prohibits this medical work, however there are many countries 

which differ regarding the extent of legality of this medical intervention changing the sex of a person, 

on the basis that it is forbidden to prejudice the state of a person which is considered firm and such act 

changes in fact the creation of the God, on the other hand persons changing and transiting to the 

opposite sex claim the recognition of the legal rights and obligations enjoyed by the persons from the 

opposite sex to which they transit, they desire to marry with persons from the same biological sex to 

which they were belonging, so does law allow them to do all that, and what are the consequences of 

such transsexualism?.  

Key words: Transsexualism, sex, law, right, obligation, status, marriage, divorce, surgery. 
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